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الله نور السموات والارض 
يسم الله الرحمن الرحيم »# 


أحند الله ذا الحجة الباهرة» والعزة القاهرة» على نعمه العظام» ومننه 
الجسام. ما حلت الأرواح في الأجسام» وكلفنا بالشرائع والأحكام» وأشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة عبد شكر خيره.. ولم يعرف إلها غيره» 
وأشيد' أن عمد من شين ارو الت مود رقفل ر اها عدا ارفا 
نجاداً» وأرسخها في المكرمات أوتاداً. عبده ورسوله» أرسله حين كشف الشرك 
قناعه. وبسط الكفر باعه» ونصب الجهل رايته» وبلغ الغي غايته» فأيده أحسن 
تأیید» وأكد أمره أفضل تأكيد» حتى بلغ الرسالة» وأوضح الدلالة. وعبد ربه 
حتى أتاه اليقين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

قال مولانا الشيخ الإمام» الصدر القرم ال همام. حافظ الملة والدين» ناصر 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 


الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مب للشرائع والأحكام» وأساساً لعلم 
الحلال والحرام» وصيرها موثقة بالبراهين والدلائل» وموشحة بال حلي والشمائل» 
والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين» وأيد 
العلماء بالأيد المتين» ورفع درجاتهم في أعلى عليين» وشهد لهم بالفلاح واليقين» 
وعلى آله وأصحابه الحادين المهتدين» وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين. 

وبعد: فلا كان كتاب المنار أوجز كتب الأصول متنا وعبارة» وأشملها 


۳ 


الإسلام والمسلمين» وارث الأنبياء والمرسلين» مفتي الشرق والصين» 

البركات عبد الله ابن الإمام الأجل الكبير السعيد حميد الملة والدين أحمد محمود 
النسقي . لا زالت رباع أبنية العلوم بلطائف براعته الرائعة معمورة» ورياض أنيقة 
الحقائق بدقائق درايته البارعة مأنوسةء لما رأيت الهمم مائلة إلى علم أصول الفقه 
الذي هو من أجل العلوم الدينيةء وأتمها في استخراج الطرائق الجدلية» 
لاشتماله على المعقول والمسموع. ورأيت المحصلين بنجارى وغيرها من بلاد. 
الإسلام, مائلين إلى أصول الفقه لفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسيء 
تغمدهما الله برحمته» فاختصرته] بعد التماس الطالبين: مرا إيراد هيع 
الأصول. وفيا إلى الدلائل والفروع , راقن ترتيب فخر الإسلام إلا مادعت 
الضرورة إليه» ول أف اميا الخدم ن اك او حير ثم اق 
المختلفة إل لما تأملوا في مصادره وموارده وأنعموا النظر في معاقده وقواعده» 


أكتروا المغاؤدة إل ملتمسين :فق شر حا كاشفا لعويصاتة» موضحا لعضئلاتة 


فاتحاً لما أغلق في أصول الفقه فخر الإسلامء عاونا زبدة ما أورد في منتخب 


نكما ودراية» و e‏ بحله أحد من الشراح الذين سبقونا بالزمان» وم 
يعصموا عن النسيان» فان بعل الشروح مختصرة مخلة بفهم المطالب» وبعضها 
مطولة مملة في درك المآرب» وقديماً كان يختلج في قلبي أن رفرس ع قله 
مغلقاته. ويوضح مشکلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب. ولا ذكر لما 
صدر مہم من الخلل والاضطراب» ولم يتفق لي ذلك إلى مده لكثرة المشاغل. 
وضيق المحامل» فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة» والبلدة المكرمة» فقرأ علي 
الكتاب المذكور بعض خلاني» وخلص أخواني» من الخطباء المعظمة للحرم 
الشريف. والمسجد المنيف. فاقترحوا بهذا الأمر العظيم» والخطب الحسيمء 

وحكموا عل جبرأًء وم يتركوا اچوا فشرعت في إسعاف مأموهم» وإنجاح 
مسؤوهمء على حسب ما كان مستحضراً لي في الحال» من غير توجه إلى ما قيل 


٤ 


وجو جى ونعم الوكيل . 

أعلم أن حكم الذهن بأمر على أمرء إِنْ كان جازماً فجهل إن لم يطابق. 
وتقليد إن طابق ولم يك لموجب» وعلم لو كان لموجب عقلي» أو حسي» أو 
مركب منى|. 


الأول: بديبي إن كفى تصور طرفيه لحصوله» وإلا فنظري . 

الثاني : علم بالمحسوسات . 

والثالث: بالمتوترات والحدسيات. والمجربات . 

وإن لم يكن جازماً فشك إن تساوى طرفاه» وإلا فالراجح ظن والمرجوح 
ف 

والعلم غني عن التعريف لأن كل أحد يعلم بجوعه ضرورة» فلو م يكن 


أو يقال» (وسميته بكتاب نور الأنوار في شرح المنار) واللَهُ الموفق في البداية 
والنهاية» وهو حسبي للسعادة والحداية» والمسؤول منه أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


قال المصنف رحمه الله بعدما تيمن بالتسمية (الحمد لله الذي هدانا إلى 
الصراط المستقيم) فتفسير قوله له الحمد لله واضح . وأما المداية فك قيل : 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب. أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. وأجمعوا 
عن انه لذ OO‏ ماك as‏ الأول :]ذا تت 11 الزسسول والقران 
يراد به الثاني وقالوا أيضاً إِنّه إذا عدي إلى المفعول الثاني بلا واسطة يراد به 
الأولء وإذا عدي إليه بواسطة إلى أو اللام يراد به الثاني . ا اننظ إلى اكه 
منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول وإن نظر إلى أنه عدي بواسطة 
إلى“ينبغي أن يراد به الثاني؛ فإمًا أن يقدر. هدانا رسله» أو يقال: كلمة إلى 
مزيدة للتأكيد والتقوية. وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل . والصراط المستقيم : 


العلم بحقيقة العلم ضرورياً م يكن هذا العلم ضرورياًء وإن قيل: هو صفة 
ينجلي بها المذكور لمن قامت هي به. أو صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض . 


ثم العلم النافع الرافع الذي ابتلينا به نوعان: 


أحدهما: علم التوحيد والصفات» أي : علم الكلام» فأطلق اسم 
البعض على الكل وهو الأهم المقدم. فإن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله 
تعالى کا هو بأسمائه وصفاته, والإيمان بأنه واحد لا شريك له» موصوف 
بصفات الكمال» كالعلم. والقدرة» والإرادة. والحياة.» وغيرهاء منزه عن 
سمات النقص. والزوال. كالجوهرية, والجسمية» والعرضية» والتبعض» 
والتمكن» ونحوها. 


والأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة» والتجانب عن اهوى والبدعة» كا 
كان عليه الصحابةء والتابعونء والسلف الصالحونء والأئمة الكبار» كأبي 
حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء وعامة أصحابهم. بخلاف بشر المريسي ونحوه 
على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون 
قله اقات إل :شعن اليمين الال وهر لدی کون مدل ينين الاق اط 
والتفريط» وهذا صادق على شريعة محمد ية ؛ لأنها متوسطة بين الإفراط الذي 
في دين مؤمي عليه ایام والتفريط الذي في دين عيسى عليه السلام» وعلى 
عقائد السنة والجماعة ؛ فإنها متوسطة ر بين الجبر والقدر» وبين الرفض والخروج. 
:وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء وعل طريق سلوك چاچ بين المحبة 
ا ل ل ل 0 


ا 


وقد صنف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك كتاب «الفقه الأكبر». واختيرت 
هذه التسمية لأن شرف العلم بقدر شرف المعلوم» وذكر فيه إثبات الصفات» 
أي : ذكر أنه تعالى عام قادرٌ وله العلم. والقدرةء وفيه إشارة إلى أنه من المثبتة 
لا من المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة. وأن تقدير الخير والشر من الله تعالى» وأن 
ذلك كله بمشيئة الله تعالى» أي : الخير والشر بقضاء الله. وقدره» ومشيئته. وأن 
الاستطاعة مع الفعل, وأن الأفعال كلها بخلق الله تعالى» وأن الأصلح لا يجب 
| على الله تعالى بخلاف ما قالت المعتزلة: أنه عالم قادر بلا علم وقدرة. وأن 
المعاصي ليست بقضائه وقدره ومشيئته» وأن الاستطاعة سابقة على الفعل. وأن 
الأفعال الاختيارية بخلق العباد إياهاء وأن الأصلح واجب على الله تعالى. 
وصنف كتاب «العالم والمتعلم»» وكتاب «الرسالة»» وقال: لا يكفر أحد بذنب» 
ولا خرج به من الإيمان. ويترحم لهء وإن مات بلا توبة يقال له: رحمه الله 
وعاقبة أمره الحنة. 


وقال الخوارج: من عصى صغيرة أو كبيرة يكفرء وقالت المعتزلة: مقترف 


الفا عل :من اض باخ العظيم) فتفسير الصلاة واضح . وقوله 

على من آختص كناية عن محمد ية تنبيهاً على أن كونه مختصاً بالخلق العظيم 
مماتقرر في الأذهان. حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه 
السلام. والخلق: هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة. والخلق العظيم له على 
ما قالت عائشة: هو القرآنء يعنى أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير 
| تكلف. وقيل: هو الحود بالكونين والتوجه إلى خالقها. وقيل: هو ما أشار إليه 
عليه السلام بقوله: «صِلَ من قطعك» وآعف عمّن ظلمك. وأحسن إلى من 
أسناء إليلك»: والأضح : أن الخلق العظيم : هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله 
تعالى والخلق جميعاً. وهذا غريب جداًء وهو تلميح إلى قوله تعالى: #وإنك لعلى 
خلق عظيم »* وهو وإن لم يدل على الاختصاصء لكن لا كان في محل المدح آختص به . 
(وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم) عطف على قوله: على من 


۷ 


الكبيرة يخرج من الإيمان ويبقى خلداً في النيران» وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
في علم الأصول إماماً صادقاً. أي : إماماً متقناً حققاً | كان في علم الفروع, 
فقد قال وكيع : فتح لأبي حنيفة رحمه الله في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره» وهو 
أبصر في علم أصول الدين وفروعه من غيره» وصح عن أبي يوسف أنه قال: 
ناظرت أبا حنيفة رحمه الله في مسئلة خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأبي ورأيه: 
أن من قال بخلق القرآن فهو کافر» وصح هذا عن محمدء قالوا هذا منقول عنه 
بطريق الآحاد فلا يقال به اليوم لاشتهار القول منهم بأن لا تكمّروا أهل قبلتكم 
وقد شرطوا هذا في طريقة السنة والجماعة. ودلت المسائل عن أصحابنا على أنهم 
لم يميلوا إلى الاعتزال. ولا إلى سائر الأهواء. فقد قالوا: من حلف ليمسن 
العا أو ليقلى هذا الجر ذه اعت عوجت عا التضيور الجر 
كرامة» وفيه رد قول المعتزلة في نفي الكرامة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا آخذ من الغريم أو الوارث كفيلاً. هذا شيء 
احتاط به بعض القضاة وهو ظلم فكشف عن مذهبه: أن المجتهد يخطىء 
ويصيب» لا كما تزعم المعتزلة: أن كل مجتهد مصيب» وقالوا: يصلح الفاسق 
شاهداً وقاضيا وإقانا وول وفيه رد قول المعتزلة والخوارج . 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمههما الله : يكره أن يقول الرجل في دعائه أسئلك 
بمعقد العز أو بمقعد العز من عرشك لأن أحدهما من القعود وهو التمكن. 
والآخر يوهم تعلق عزه بالعرش وأن عزه حادث لتعلقه بالمحدث» وفيه رد قول 


اختص . والآل: أهل بيته أو عترته» أو كل مؤمن تقي » وهو الأنسب ههنا؛ لآن 
المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة فكان الأولى هو التعميم» والدين 
هو وضع إهي سائق لذوي العقول بآختيارهم المحمود إلى الخير بالذات» وهو 
يشمل العقائد والأعمال» ويطلق على كل دين» والإسلام هو الدين المخصوص 
محمد يِل ولعلّ في وصفه بالقويم إشارة إليه لأن دين الإسلام هو الموصوف 
بالاستقامة . 


الكرامية . وقالو بحقية رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة» وحقية عذاب القبر 
ل شا ولق اة والثار :افا للمعتدلة فيها: 

وقال أبو حنيفة رحمه الله لجهم: احرج عني يا كافر» لانه قائل بحدوث 
علم الله تعالى وبأنه ليس بشيء ولا موجود. وبأن الجنة والنار لم تخلقا وتفنيان 
بعد» وقالوا: بحقية سائر أحكام الآخرة كالميزان. وقراءة الكتب» وانطاق 
المجوارح» والأمار» والأغلال» والسلاسل»ء كما نطق به الكتاب: #والوزن 
يومئذ الحق) #اقرأ كتابك» #اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» 
إوحور عين» «تجري من تحتها الأنبار#4 «إذا الأغلال في اعناقهم 
والسلاسل * والشفاعة والصراط والحوض كا نطق به السنة فعن أنس أنه قال: 
«وسألت النبي عليه السلام أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. فقلت: أنا 
فاعلء. قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط. قلت: يا رسول الله فإن لم ألقك على الصراطء قال: فاطلبني عند 
الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا 
أخطىء هذه الثلاثة المواطن». وقد أعرضت عن الدلائل في هذه المسائل تفاديا 
عن الاسهاب واعتماداً على ما أودعت في «العمدة) . ٠‏ 

وثانيها: علم الفقه» وأصوله. 

فالفقه لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه. واصطلاحاً: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

والأصل هو المحتاج إليه» وقيل: ما ابتنى عليه غيره» فأصول الفقه: 
عبارة عن الأدلة» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام» من حيث الجملة لا 
من حيث التفصيل . 

والأدلة هي الكتاب» والسنة» والأجماع, والقياس» وقيل: حده لقبا 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية, وقيل: تمام الفقه بشلاثة أشياء: العلم بالملشروعات, والإتقان في 


۹ 


معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بعانيهاء وضبط الأصول بفروعهاء والعمل 
بذلك . ألا يرى أن الله تعالى سمى علم الشريعة حكمة فقال: #ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». وقد فسر ابن عباس رضى الله عنما وغيره 
الحكمة بعلم الفقه. وهو الراد بقوله تعالى: .ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة* أي : بيان الفقه ومحاسن الشريعة, والحكمة هي : العلم 
والعمل لغة. فالحكيم: من عمل بعلمه» فأما من لم يعمل بعلمه فهو سفيه. 

وموضع اشتقاق اسم الفقه يدل على أنه العلم مع العمل قال الشاعر: 

أرسلت فيها قرماذا اقحام طبا فقيها بذوات الإبلام 

القرم : الفحلء ذا اقحام: ذا ايقاع نفسه في الشدة» فحل طب: حاذق 
بالضراب. الإبلام: بفتح الهمزة وكسرهاء يقال: بالناقة بلمة شديدة إذا 
اشتدت ضبعتهاء وأبلمت الناقة إذا ورم حياؤها من شدة الضبعة» فوصف 
القرم بالإقحام والطب» ثم أطلق عليه اسم الفقيه لعلمه بما يصلح للضراب ويا 
لا يصلح له والعمل به فدل أنه اسم اء فمن حوى هذه الجملة صار فقيهاً مطلقاء 
وهو المراد بقوله عليه السلام : «ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»» 
وقد ندب الله تعالى إليه بقوله : «إفلولا نفر من كل فرقة منهم» الآية فوصفهم 
بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعملء والدعوة إنما تكون بجا حصل من التفقه. 
فعلم آن الحاصل : هو العلم والعمل. وقال عليه السلام: «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الاسلام اذا فقهوا». وقال عليه السلام : «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين»» رواه ابن عباس رضي الله عنما ولشرفه وفر الله تعالى دواعي الخلق 
على طلبه. وكان العلاء به أرفع العلاء فکانل وأجلهم شات وأكثرهم أتباعاً 
وأعوانا وأصحابنا رحمهم الله هم السابقون هذا الباب. 


فأول من فرع سراج الأمة أبو حنيفة رحمه الله فانه ولد في عهد الصحابة 


١ 


رضي الله عنهم » ولقي ستة منهم كأنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن 
جزء» وعبد الله بن أنيس» وعبد الله بن أبي أوفى» وواثلة بن الاسقع. ومعقل 
بن يسار» وفي جابر بن عبد الله اختلاف. ونشأ في التابعين وأفق معهم. ثم 
أصحابه رحمهم الله تعالى.» وقد قال الشافعي رحمه الله : الناس كلهم عيال أبي 
حنيفة في الفقه. وهم الرتبة العلياء والدرجة القصوى في علم الشريعة» وهم 
الربانيون في علم الكتاب, والسنة وملازمة القدوة أي : يقتدون بالصحابة في 
أخذ الأحكام ألا من الكتاب, ثم من السنة» ثم من الاجماع. ثم من القياس» 
وهم أصحاب الحديث ولمعاني أما المعاني : فقد سلم هم العلماء حتى سموا أهل 
الرأي وهو اسم للفقه الذي بينا وهم أولى بالحديث أيضا فانم جوزوا نسخ 
الكتاب بالسنة. وقدموا المرسل وهو: أن يقول: قال رسول الله عليه السلام من 
تعاض ره جل الزائ لف مرا اة امتهم » ومن رد المراسيدال ققد رد كيرا 
من السنة وعمل بالفرع 0 بالقياس فتعطيل الأصل أي : السنةء والعمل به 
على وجه يغيرها باطل. فاظنك في هذاء وقدّموا رواية المجهول وهو: من لم 
يعرف إلا بحديث أو حديثين على القياس» وقدموا قول الصحابي على القياس 
لاحتمال السماع والتوقيف. وخالفنا الشافعي في الكل. وقال محمد رحمه الله : 
لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى إن من 
أتقن أحدهما دون الآخر لا يصلح للقضاء والفتوى, فان المحدث غير الفقيه 
يغلط كثيراء فقد روي عن محمد بن اسماعيل صاحب «الصحيح» أنه استفتی 
في صبيين شربا من لبن شاة فأفتى بثبوت ال حرمة بين وأخرج به من بخارى» إِذْ 
الأحتية تتبع الأميةء والبهيمة لا تصلح أما للآدمي وكذا الفقيه غير المحدّث زا 
يستعمل القياس في موضع النص كا لو أكل الصائم ناسيا فمن لم يعرف النص 


ونا لم يذكره المصنف طويناه على غرّة ولكن لا بد ههنا من أن يعلم أن علم 
أصول الفقه علم يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام . 
فموضوعه: على المختار هو الأدلة والأحكام جميعاً؛ الأول من حيث إنه 


1١١ 


الوارد فيه يفتي بالفسادء فإن القياس: أن يفسد صومه لوجود ما يضاده والشيء 
لا يبقى مع ما يضاده. وانما بقيناه بالحديث. 


ولنشرع الآن با ذكرت 5 «المنار» : 
(اعلم : أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب. والسنة» وإجماع الأمة. 
والأصل الرابع القياس) . 


أي : 0 0 او 7 مصدر ؟ لما والأصل 


وهذا e‏ أصل نظراً اش 5506 ا 
اش أما أن يثبت بالكتاب. وهو إما أن يكون ارا أو تبي أ امنا أو 
اما احق أو غاا أو ضا أو كناية» أو ظاهرا: ا أو راء 
اوک :ودا فك يكون بالعتارقه أو بالافارة أو بالاقتضاف أو بالدلالة. 

أو بالسئة. وهي لا تخلو عن هذه الوجوه» وعن أخر تختص هي بها كا 


أو بالا جماع , وهو على أقسام» وفيه من الخلاف ما فيه. 


منت والقان هن سيت إنه بت . والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر 
الكتاب» وأحوال الأحكام في 8 بعد الفراغ عنها فقال رحمه الله : (آعلم أن 
أصول الشرع ثلاثة). والأصول: جمع أصل وهو: ما يبتنى عليه غيره» والمراد 
بها ههنا: الأدلة. والشرع إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد. 0 الأدلة 
التي نصبها الشارع دليلاء وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس. أي 

ركام المشروعة. والأولى أن يكون الشرع أسما للدين فلا يحتاج إلى 0 
ل و أصول الفقه» فكذلك هي 
أصول الكلام أيضا 


أو بالقياس. وله شرائط مختلف فيهاء ومتفق عليها. 

وسأنبئك عن مجموعها فلا بد من معرفة هذه الأشياء أوَلاً ليستدل بها فرع 
نظرا إلى الكلام لابتنائه عليه؛ لتوقف معرفة هذه الأصول على معرفة الباري 
وصفاته. وصدق المبلغ وغير ذلك . 

(س) القياس إن كان أصلا فهلا قلت: أربعة» وإلا فلم قلت: والأصل 
الرابع؟ . 

(ج) هو أصل نظراً إلينا فإنا نضيف الحكم في الفرع إليه» وليس بأصل 
حقيقة, إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام» فهو مفوض إليه تعالى ولا 
يشرك في حكمه أحداء بل هو فرع هذه الثلاثة إما مستنبط من الكتاب: كحرمة 
الاتيان في الادبار بعلة الأذى قياساً على الحيض» أو من السنة: كما عرف في 
الأشياء الستة. أو من الإجماع : كاعتبار الوطء الحرام بالحلال في حرمة المصاهرة 
فروعي الجحانبان بهذا الطريق . 

ولأن أثر الثلاثة في إثبات أصل الحكم وأثره في تغير وصفه من الخصوص 
إلى العموم» فكان أصلا لوصف الحكم, والثلاثة أصل لأصل الحكم» فانحطت 
رتبته ضرورة . 

ولأن القياس ليس بقطعي بخلاف الثلاثة» ولهذا صير إليه عند العجز 
عنها فأفرد بالذكر ليتميز الظني عن القطعي . 

(س) العام المخصوص أو الآية المؤولة أو الخبر الواحد أو الاجماع المنقول 


( الكتاب» والسنة. وإجماع الأمة) يدل من ثلاثةء أو بيان له. والمراد من 
الكتاب: بعض الكتاب» وهو مقدار خمسمائة آية لأنه أصل الشرع. والباقي 
قصص ونحوها. وهكذا المراد من السنة: بعضهاء وهو مقدارٌ ثلاثة آلاف على 
ما قالوا والمراد بإجماع الأمة إجماع أمة محمد ية لشرافتها وكرامتهماء سواء كان 
إجماع أهل المدينة أو إجماع عترة الرسول» أو إجماع الصحابةء أو نحوهم . 
۳ 


إلينا بالآحاد ليس بقطعي. والقياس بعلة منصوصة قطعي . 

(ج) الأصل في الثلاثة القطع. وعدمه بالعارض. وأمر القياس بالعكس» 
فاختلفا باعتبار الأصل . 

(س) التقسيم مستدرك فالإجماع لا بد له من سبب داع» وذا ما 
الكتاب. أو السنةء أو القياس. 

(ج) العلم الحاصل بالإجماع غير العلم الحاصل بالسبب الداعي فهو 
قطعي عند وجود شرائطه. وخبر الواحد أو القياس لا يوجب العلم قطعاً. وعند 
تفاوت المدلول يظهر تفاوت الدليلء على أن الإجماع عند البعض قد يكون بلا 
سبب داع بأن يخلق الله تعالى علا ضرورياً فيهم فيوفقهم لاختيار الصواب». 

وإنغا اد فيها لأنَّ المستدل لايخلو إما أن يستدل بالوحي وهو: إما متلو: 
وهو الكتاب. أو غيره: وهو السنة أو بغيره وهو: إما اجتهاد. وذا: إما اجتهاد 
جميع المجتهدين وهو: الإجماع. أو البعض وهو القياس. أو غيره وهو: إلهام أو 
تقليد. وهما معارضان بالمثل. 


(والأصل الرابع : القياس) أي الأصل الرابع بعد الثلاثةللأحكام الشرعية. 


هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. وكان ينبغي أن يقيده 
بهذا القيد كا قيده فخر الإسلام وغيره ليخرج القياس الشبهي والعقلي» ولكنه 
أكتفى بالشهرة. فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللواطة على 
حرمة الوطء في حال الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى : #ولا تقربوهن 
حتى يطهرن». 

ونظير القياس المستنبط من السنة. قياس حرمة تفاضل الحص والنورة 
بعلة القدر والجنس. على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام : 
«الحنظة بالحنطة. والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح. والذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. مثلا بمثل. يدا بيد. والفضل ربا». 


٤ 


(س) قد يثبت الحكم بشرائع من قبلناء وبالتعامل» وبقول الصحابي» 
وبالاستصحاب. على قولر» فكانت ثمانية 


(ج) شرائع مَنْ قبلنا إنما يلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار» 
فكانت ملحقة بالكتاب أو السنةء والتعامل بالإجماع وقول الصحابي بالسنة 
لاحتمال السماع» والاستصحاب بالقياس» فلذا كسرته على أربعة أبواب: 

الأول: في الكتاب. الثاني : في السنة. الثالث: في الإ جماع» الرابع: في 
القياس. _ 

وقدَّم الكتاب لأنه الأصل في ثبوت الأحكام فالرسول يخبر عن الله تعالى 
أنه حكم ببذاء ولأن قوله عليه السلام إنما صار حجة بالكتاب وكذا الباقيان. 


ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أم المزنية» على حرمة أم 
أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الحزئية والبعضية . 

وَإِنما أورد بهذا النمط ول يقل : إن أصول الشرع أربعة ة الكتَابٌ والسنةء 
والإجماع, والقياس» ليكرن تنبيهاً على أن الأصول الأول قطعية» والقياس 
ظني» وهذا باعتبار الأغلب والأكثر, وإلا فالعام المخصوص منه البعض» وخبر 
الواحد ظني» والقياس بعلة عتصوضة ة قطعي » ولأنه لا قال : والأصل»› کان را 
على منكري القياس قصداً وصريحاً. ولا قال : الرابع» گان دالا عل أن هر: 
بعد الأصول الثلاثة .فيا دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثة لم يحتج 0 
القياس» ثم لا بأس أن تكون هذه الأصول فروعاً لشيء ء آخر؛ لأنها كلها أصول 
بالنسبة إلى الحكم ؛ فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله والإجماع فرع 
للداعي» والقياس فرع للثلاثة . 

ووجه الحصر في هذه الأربع أن المستدل لا يخلو: إما أن يتمسك بالوحي» 
أو غيره والوحي : إما متلو وهو الكتاب» أو غيره وهو السنة. وغير الوحي إن 
كان قول الكل فالإجماع. وإلا فالقياس. 

وأما شرائع من قبلنا فملحقة بالكتاب والسنة» وتعامل الناس ملحق 


10٥ 


باب الكتاب 


المصاحف المنقول عن النبي عليه السلام نقلاً متواتراً بلا شبهة) . 


بالإجماعء وقول الصحابي فيا يعقل ملحق بالقياس» وفيا لا يعقل ملحق 
بالسنة. والاستحسان ونحوه ملحق بالقياس . 


ثم فصل المضنف رحمه الله الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال: 


(أما الكتاب : فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام) وهذا تعريف لكل 
الكتاب . واللام فيه للعهد. والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافا 
إليه للبعض . والقرآن إن كان علا كا هو المشهورء فهو تعريف لفظي . وابتداء 
التعريف الحقيقي من قوله: المنزل الخ. . . وإن كان بمعنى المقروء أو بمعنى 
اللقرون» فهو جنس له وما بعده فصل بلا تكلف. فالمنزل: آحتراز عن الكتب 
الغير السماوية. وقوله على الرسول آحتراز عن باقي الكتب السماويةء والمنزل 
يجوز أن يقرأ بالتخفيف أي : المنزل دفعة واحدة؛ لأنْ القرآن نزل دفعة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا اول ثم نزل فج تك :وان ]بحسني 
المصالح أو الحوائح إليه عليه السلام» أو لأنه كان ينزل عليه عليه السلام دفعة 
واحدة في كل شهر رمضان جملة. ويجوز أن يقرأ بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع 


۱۷ 


اخرج «المكتوب في المصاحف» وحيا غير متلو لدخوله تحت المنزل» 
«والنقل المتواتر» القراءات التي ثبتت بالآحاد كقراءة أبي رضي الله عنه: «فعدة 
من أيام أخر متتابعات» لأن ما دون المتواتر لا يبلغ مرتبة العيان فلا يوجب 
الإيقان. وكتاب الله تعالى ما أوجبٌ اليقين» لأنه أصل الدين» وبه ثبتت 
الرسالة. وقامت الحجة على الضلالة» ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان لإفضائه 
إلى الزيادة على النص بخبر الواحد بخلاف قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» لأنها مشهورة فيجوز الزيادة اء و«بلا شبهة» هذه القراءة إذ المشهور 
آحاد الأصل رات الفرع. > حتى قيل إنه أحد ة قسمي المتواتر ويزاد بمثله على 
الكتاب وهي نسخ . 

(س) فالتسمية كتبت في المصاحف ونقلت متوتراً ثم لم تجعل آية من 
القرآن . 

(ج) الصحيح أنها آية من القرآن وليست من أول سورة بل هي للفصل 
كان بدفعات مختلفة في مدة النبوة. (المكتوب في المصاحف) صفة ثانية للقرآن. 
ومعنى المكتوب: المثبت؛ لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ 
والمعنى» وإتما هما مثبتان في المصاحف. فاللفظ مثبت حقيقة» والمعنى مثبت 
تقديراً. واللآم في المصاحف للجنس» ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأ القيد 
الأخير مخرجه. أو للعهد. والمعهود هو مصاحف القراء السبعة. وهو متعارف 
بين الناس لا يحتاج إلى أن يعرف فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور» 
ويحترز مبذا القيد عما نسخت تلاوته دون حكمه كقوله تعالى: #الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فآرحموهما نكال رن الله والله ر وعن قراءة أي ونحوه مما لم 
يكتب في المصاحب السبعة. (المنقول عنه نقلا متواتراً بلا شبهة) صفة ثالثة 
للقرآن» أي المنقول عن الرسول عليه السلام نقلاً متواتراً متوالياً بلا شبهة في 
نقله. وآحترز بقوله: متواتراً عما نقل بطريق الآحاد كقراءة أب في قضاء 
رمضان: «فعدة من أيام آخر متتابعات»» وعم نقل بطريق الشهرة كقراءة أبن 


1۸, 


بين الور وللميد] تبركاً باء:.وهذا كه للجنب قراءة السسمية عل قصد قراءة 
القرآنء وإما لم يتأذ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف العلماء 
في كونها آية منه» وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة وما كان فرضا 
لا يتأدى بما فيه شبهة . 


(س) لم يوجد النقل المتواتر في حق من سمع من النبي عليه السلام . 

(ج) شرطيته لثبوته في حقنا لا في نفس الأمر لثبوته في حقه عليه السلام 
بدونه فيثبت في حقهم بسماعه منه عليه السلام» وقول من قال وقولهم: ما نقل 
بين دفتى المصاحف تواترا حدا لشىء بما يتوقف عليه اذ وجود المصحف ونقله 
فرغ تصور القرآن ضعيف لما أشرنا إليهء وقد وقع فیا أق حيث قال: الكتاب 
القرآن وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه» فحده بما هو أخفى منه وبا 

(س) شرطتم التتابع بقراءة ابن مسعود في الكفارة فجعلتموه قرآناً في حق 
العمل له ولم يوجد النقل المتواتر وأبيتم الجهر بالتسمية مع النقل المتواتر. 


مسعود في حدّ السرقة. «فاقطعوا أيمان)». وني كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». وقوله: بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور؛ لأن كل ما يكون 
متواتراً يكون بلا شبهة. وعند الخصّاف هو آختراز عن المشهور؛ لأن المشهور 
عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في 
المصاحف للجنس . وأما إذا كان للعهد فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في 
المصاحف. ويكون قوله: المنقول عنه الخ بياناً للواقع . وقيل: قوله: بلا شبهة 
آحتراز عن التسمية: أن فيها شبهة. ولذا لم يكفر جاحدهاء ولم يجز الاكتفاء بها 
في الصلاة» ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء. والأصح: أنها من 
القرآن» وإنما لم يكفر جاحدها لوجود الشبهة. ونما لم يجز الاكتفاء بها في الصلاة 
لعدم كونها آية تامة عند البعض» وإنما يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك 
لا بقصد التلاوة. (وهو آسم للنظم والمعنى جميعاً) تمهيد لتقسيمه بعد بيان 


1 


(ج) ليس من ضرورة كونها من القرآن وجوب الجهر بها فالفاتحة لم يجهر 
بها في الأخريين وما جعلنا تلك الزيادة قرآنا بقراءته بل جعلناها كخبر رواه عن 
رسول الله عليه السلام لعلمنا أنه ما قرأها قرآناً إلا ماعا من ردول الله عة 
السلام فلا لم تثبت قرآناً لفوت شرطه بقي خبرا وخبره مقبول في وجوب العمل 
به فيضعف به زعم من استضعفه وجعله بياناً ما اعتقده مذهباً فقد جل منصبه 
عن أن يجعل مذهبه قرآناًء وقوله : وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون لا يجوز 
العمل به قلنا :هذه مغالطة بلهو متردد بین أن يكون قرآناً أوضيرا فيكت العمل نيه 

(وهو اسم للنظم والمعنى) عند الجمهور إذ الاعجاز فيه| لتعلقه بالبلاغة 
والفصاحة» وقد وصف بالعربي في غير موضع من التنزيلء والمراد به نظمه. 
وهو الصحيح من قول إبي حنيفة رحمه الله لكنه يدعى أن النظم غير لازم في حق 
المصلي إذ لا يراد بالنظم إلا الإعجازء فأما المعاني فيقع بها الإعجاز ويقوم بها 
الأحكام ويحصل بها معنى المناجاة فأسقط فرضية النظم في حق الصلاة خاصة: 
رخصة في قول. وان روي رجوعه إلى قوهما وعليهالاعتماد, لأنها ليست بحالة 
إعجاز حتى لو كتب مصحفاً بالفارسية أو واظب على القراءة بها يمنع عنه وينسب 


تعريفه» يعني أن القرآن آسم للنظم والمعنى جميعاً. لا آنه آسم للنظم فقط كا 
ينبىء عنه تعريفه بالإنزال والكتابة والنقل» ولا أنه آسم للمعنى فقط كا يتوهم 
من تجويز أبي حنيفة رحه الله للقراءة الفازسية قي الصلاة ممع القذرة عل النظم 
العربي. وذلك لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديرا او جواز الصلاة 
بالفارسية إنما هو لعذر حکمي » وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى 
والنظم العربي معجز بليغ فلعله لا يقدر عليه أو لأنه إن آشتغل بالعربي ينتقل 
الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة» ويلتذ بالأسجاع والفواصل» ولم يخلص 
الحضور مع الله تعالى» بل يكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى» وكان 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى مستغرقاً في بحر التوحيد والمشاهدة لا يلتفت إلا إلى 
الذات» 0 عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسي مع القدرة على العربي 
إلى الإشدقة أ و الجنون» وهذا كالتصديق مع الإقرار فالأول ركن أصلي» حتى لوت 


۲۰ 


تبدلبضدهكان كفراًء والاقرار ركن زائد عند الفقهاء وشرط لإجراء الأحكام عند 
المتكلمين حتى لو تبدل بضده بعذر الإكراه لم يعدّ كفراً ومن صدق بقلبه وترك البيان 
بغير عذرلم يكن مؤمناً ومن لم يجد وقتاً يتمكن فيه من البيان وكان مختاراً في التصديق 
كان وف 

(س) لو كان السقوط رخصة لخص العذر كالإقرار. 

(ج) رخصة الإسقاط لا تخص بالعذر كالمسح على الحخف» وحرمة المس 
للجنب» ووجوب السجدة عنده للاحتياط لقيام الركن الأصلي . 

(وإتما تعرف أحكام الشعر بمعرفة أقسام النظم والمعنى وهي أربعة أقسام) 
فيا يرجع إلى معرفة أحكام الشرع دون القصص والأمثال. والمواعظ والحكم فهو 
بحر لا يدرك مداه ولا يعرف منتهاه . 


المنزل؟ وأما فيم سوى الصلاة فهو يراعي جانبه) جميعاً وإنما أطلق النظم مكان 
اللفظ؛ رعاية للأدب؛ لأن النظم في اللغة: جمع اللؤلؤ في السلك, واللفظ هو: 
الرمي» وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضاً. وينبغي أن يعلم أن 
النظم إشارة إلى الكلام اللفظي » والمعنى إلى الكلام النفسي» ولكن المعنى الذي 
هو ترجمة ا حادث کالنظم ؛ ۽ لأنه عبارة عن قصة يوسف وأخوته. وعن 
فرعون وغرقه مثا وكل ذلك حادث . ثم فو فال غل اف الله تعالى» ونبيه» 
وحکمه» وخبره» وهو قديم بلا ريب عندناء فتنبه له . 

(وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما) شروع في تقسيماته أي : نما 
تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى, 
فالأقسام بمعنى التقسيمات, لأنْ ههنا تقسيمات متعددة وتحت كل تقسيم 
أقسام» لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل تجتمع أقسام تقسيم مع أقسام 
تقسيم آخرء وإتما قال أقسامههماء ول يقل: أقسامه تنبيهاً على أن منشأ التقسيم 
هو النظم والمعنى جميعاً. فبعضهم : على أنْ التقسيمات الثلاثة» الأول للنظم» 
والرابع للمعنى. وبعضهم : على أن الدلالة والاقتضاء للمعنى. والبواقي للنظمء 
والأصمّ : أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعنى . (وذلك أربعة. .) 

۳ 


(أ- في وجوه النظم لغة وصيغة) أي : مادة وهيئة . 


(وهي أربعة : الخاص» والعام» والمشترك. ولرل لأن اللفظ إن وضع 
لمعنى واحد فخاص. أو لأكثر فإن شمل الكل فعام وإلا فمشترك إن لم يترجح 
واحد بالرأي» فإن ترجح فمؤول. 


أي : المذكور فيا قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات. وتحت كل تقسيم 
منها أقسام عديدة كا سيأتي وذلك لأنْ البحث فيه إِمّا أن يكون عن المعنى» وهو 
التقسيم الرابع» أو عن اللفظ. فأمًا بحسب آستعماله» وهو التقسيم الثالث» أو 
بحسب دلالته» فإ آعتبر فيها الظهور والخفاء. فهو الثاني» وإلاً فهو الأول . 


(الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة) يعني أن التقسيم الأول في طرق النظم 
من حيث الصيغة واللغة» والطرق: هي الأنواع والأصناف. والصيغة: هي اطيئة 
واللغة» وإن كان يشمل المادة والهيئة كليهماء لكن أريد بها ههنا المادة للمقابلةء 
فهما من حيث المجموع كناية عن الوضع, فكأنه قال الأول. في أنواع النظم من 
حيث الوضع أي من حيث إنه وضع لعنى. واحد أو أكثر مع قطع النظر عن 
آستعماله وظهوره. وإما قدّم الصيغة على اللغة؛ لأنَ للعموم والخصوص زيادة 
تعلق بالصيغة في الأغلب. 


(وهي أربعة الخاص. والعام» والمشترك. والمؤول) لأنَّ اللفظ إِمّا أن يدل 
على معنى واحد أو أكش فإِنْ كان الأول فما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو 
الخاص. أو أن يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام وإن كان الثاني فإمًا أن 
يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤوّل, وإلا فهو المشترك. فالمؤوّل في الحقيقة إنما 
هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة» وإن كان مفعول فعل التأويل الذي 
من شأن المجتهد. 


۲۲ 


(و ب - في وجوه البيان بذلك النظم) أي : كيف يظهر المعنى بالنظم جلي 
أم خفياً. والجلي مسوق محتمل للتخصيص. والمجاز أو لا حتمل للنسخ أو 
والخفي على هذا كما سيأتيك . 

(وهي أربعة أيضاً : الظاهر. والنص» والمفسرء والمحكم» ولهذه الأربعة 
أربعة تقابلها وهي : الخفي » والمشكل» والمجمل» والمتشابه) لأن اللفظ إن ظهر 
مراده فإما أن يكرن رة ام لاك وب) ظاهر و (أً) إما e‏ 
والتأويل أم لاء ف (أ) نص» و(ب) إما أن يقبل النسخ أو لاف (أ) مفسر 
و(ب) 5 وإن لم يظهر مراده فإما أن ينال بمجرد الطلب أو لا ف (أ) خفي 


(والثاني: في وجوه البيان بذلك النظم) أي ي التقسيم الثاني : في طرق ظهور 
المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص» 00 أي 
e‏ محتملاً للتأويل أو لا وكيف 

يخفى المعنى من اللفظ خفاء سهلاً. أ 

(وهي أربعة أيضاً: ا ل 9 والمحكم) لأنهر إن ظهر 
معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لى فإنِ آحتمله فإن کان ظهور 
فهو الظاهرء وإلا فهو النص» وإنْ لم يحتمله فإ قبل النسخ فهو المفسرء وإلا 
المحكم . فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض. فيوجد الأدى في الأعلى » 3 
تباين بينهاء وإنما التباين بحسب الاعتبار» بخلاف الخاص مع العام » والمشترك» 
فإنها متقابلة بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقط 
فقال: (ولهذه الأربعة أربعة تقابلها) أي همذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة 
أخر تقابلها في الخفاء» فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور» كذلك 
في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاءء فيوجد الأدنى في الأعلى. (وهي : 
الخفي» والمشكل. والمجملء والمتشابه) لأنْه إن خفي معناه فإما أن يكون خفاؤه 
لعارض غر الصيغة فهو الخفي؛ أو لنفس الصيغة فان أمكن إدراكه بالتأمل فهو 
المشكل وإن لم يكن فان كان البيان زا من جانب المتكلم فهو المجمل»› و 


۳ 


والثاني. إما أن ينال بالتأمل. بعد الطلب.أو لا ف(أ). مشكل والثاني إما أن يدرك 
بيانه من المجمل أو لا ف (أ) مجمل و (ب) متشابه وببذا عرف حدّ كل واحد منها 
إذ الأقسام الصحيحة إِنما تنفصل باعتبار ما تتميز به عن أخواتها وذا يصلح أن 
يكون فصلا لها. 


(و (ج) في وجوه استعمال ذلك النظم وه وأربعة شما الحقيقة. 
والمجاز» والصريح , والكناية) لأن اللفظ إما أن يستعمل في موضعه الأصلٍ. أو 
في غير موضعه الأصلي لناسبة بينها ف () الحقيقة» و(ب) المجاز» ثم كل واحد 
منهم)| إما أن يستعمل في باب البيان مع كثرة الاستعمال ووضوح معناه وهو 
الصريح » أو استعمل مع استتار معناه وهو الكنايةء فالحاصل: أن القسم الثاني 
في نفس البيان والثالث في كيفية استعمال الالفاظ في باب البيان. 


فهو المتشابه. وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع يتعلق بالكلام» كا أن التقسيم 
الأول والثالث يتعلق بالكلمة كا هو الظاهر. 


(والثالث: في وجوه أستعمال ذلك النظم) أي التقسيم الثالث في طرق 
آستعمال ذلك النظم المذكور سابقاً. من أنه آستعمل في معناه الموضوع له أو 
غيره» أو استعمل مع آنكشاف معناه أو آستتاره» (وهي أربعة أيضاً: الحقيقة, 
والمجازء والصريح. والكناية) لأنه إن آستعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة, 
أو في غير الموضوع له افمجاز »ثم كل منم إنِ آستعمل بآنكشاف معناه فهو الصريح 
وإلا فهو الكناية. فالصريح والكناية يجتمعان. مع الحقيقة والمجاز. ولذا قال فخر 
الإسلام: والقسم الثالث في وجوه آستعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» 
فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال» والصريح والكناية راجعا إلى 
الجريان» وجعل صاحب التوضيح كلا من الصريح والكناية قساً من الحقيقة 
والمجاز. 
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(و(د) في معرفة وجوه الوقوف على المراد وهو أربعة أيضاً: الاستدلال 
بعبارة النص. وباشارته. وبدلالته. وباقتضائه) لأن المستدل إن استدل بمنظومه 
فإن كان مسوقاً فعبارة» وإلا فإشارة, فإن لم يستدل بمنظومه. فإن استدل بمعناه 
اللغوي فدلالة وإن لم يستدل بذا وذا فإن استدل با يفتقر إليه النص عقلاً أو 
شرعاً فاقتضاء. وإلا فهو من الاستدلالات الفاسدة التي تجيء إن شاء الله 
ا 

(وبعد معرفة هذه الأقسام ة es‏ 
معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبهاء وأحكامها) أي : إنه في اللغة ما معناه؟ 
وفي أي موضع يستعمل لغة؟ وفي الشريعة ماذا يراد به لوقوع التعبير أو النقل في 


(والرابع : في معرفة وجوه الوقوف على المراد) أي التقسيم الرابع في معرفة 
طرق وقوف المجتهد على مراد النظم. وهو وإن كان في الظاهر من صفات 
المجتهد لكته يؤل إل حال الع وتواشطته إل اللفطء.:ولذا قبل إن هذا 
التقسيم للمعنى دون اللفظ. (وهي أربعة أشنا + الأتتدلال» اة النص» 
وبإشارته. وبدلالته» وباقتضائه) أن الستذل: إن استدل بالنظم فإِنْ كان مسوقا 
فهو عبارة. النص» وإ فإشارة النص» ون ٍ يستدل بالنظم بل بال معنى فان كان 
مفهوماً منه بحسب اللغة فهو دلالة النص» وإلآ فان توقف عليه صحة النظم شرعا 
أو عقا فهو آقتضاء النص ان م يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على 
ما سيجيء إل شاء الله تعالى. 


(وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكلّ) أي بعد معرفة هذه 
الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة. تقسيم خامس يشمل كلا من 
العشرين» (وهو أربعة اشا : : معرفة مواضعهاء ومعانيهاء وترتيبها. وأحكامها) 
أي هذا التقشيم أربعة أقسام أنه معرفة مواضعها أي مأخذ آشتقاق هذه 
الأقسام› وهو أن لفظ الخاص مشتق من الخصوص 00 وأنْ العام مشتق 
من ' من العموم وهو الشمول» وقفس عليه . ومعانيهاء أى 5 : المفهومات e‏ 
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بعض الألفاظ بورود الشرع؟ وعند التعارض أا أولى؟ وما الحكم الشابت 
المطلوب بها؟ فبلغت الأقسام ثمانين» وكذا السنة تنقسم على هذه الأقسام 
الخمسة والثمانين. 

والتصرف في الكلام على نوعينٍ تصرف في النظم وتصرف في المعنى 
والأول مقدم على الثاني طبعاً فقدم وضعاًء ثم الاستعمال مرتب على ذلك ثم 
الاستدلال مبيناً. 

بيان القسم الأول 

(أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد) واحترز بالمعلوم 
عن المشترك فإنه وضع بازاء معنى من المعني المختلفة على سبيل الإمهام على قول . 


وهي : أن الخاص في الاصطلاح لفظ ظ وضع 0 معلوم على الانفراد, والعام هو 
ما آنتظم جمعاً من المسميات . وترتيبها أي معرفة أن ن أيّها يقدّم عند التعارضء مثلا إذا 
تعارض النض والظاهر يقدّم النص على الظاهر. وأحكامها أي أن أا قطعي. وأيها 
ظنى» وأيها واجب التوقف, فالخاص قطعي . والعام المخصوص ظني . والمتشابه واجب 
التوقف. فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصير الأقسام ثمانين » 
والتقسيمات خمسة. وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تي للقرآن بل 
تقسيم لأسامي أقسام القرآن. وموقوف عليه لتحقيقهاء وهذا لم يذكره الجمهور. 
وَإنما هو آختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف رحمه الله. ولكنّ فخر الإسلام لا ذكر 
هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره على سنته فذكر كلا من المواضع 

والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام والمصنف رحمه الله إنا ذكر المعاني 
والأحكام فقط. ولم يذكر المواضع أصلاء وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط. 
ثم ا فرغ المصنف عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسام فقال: 
((أما الخاص: فكل لفظ وضعالمعنى معلوم على الانفراد) فقوله: كل لفظ بمنزلة 
الجنس لكل ألفاظ. والباقي كالفصلء فقوله: وضع لمعن يخرج المهمل» وقوله : 

معلوم إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك» لأنه غير معلوم المرادء وإِنْ 
كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه. ويخرج من قوله: على الانفراد لأن 
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(س) الرقبة في قوله: «تعالى فتحرير رقبة» مبهمة» وهي خاص عندنا. 

(ج) هي اسم لذات مرقوق ملوك ولا اهام فيه من هذا الوجه. واحتمالها 
الكافرة والمؤمنة وكذا وكذا باعتبار أن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 
لا باعتبار ذات الاسم لأنه لا يتعرض للاوصاف إِدْ المطلق هو المتعرض للذات 
دون الصفات ومثله لا يضرنا فهو موجود في رجل ونحوه» بخلاف الام في 
المشترك فإنه باعتبار الحقيقة وبالانفراد عن العام ولا يعجبني استعمال لفظ كل 
في الحد فإنه يبطل الغرض. وإنما استعمله في الأوائل ايتساء بالاوائل. 

والتركيب يدل على الانفراد يقال: اختص فلان بكذا أي: انفرد به وم 
يشركه فيه غيره وفلان خاص فلان أي : منفرد به. والخصاصة حاجة موجبة 
للانفراد عن المال ونيل أسبابه . 

(وهو إما أن يكون خصوص الجنس كإنسان» أو خصوص النوع كرجل» 
. أو خصوص العين كزيد). وهذا لأن معنى الإنسان واحد وهو: حيوان ناطق 
وكذا معنى الرجل واحد وهو: إنسان ذكر جاوز حد الصغرء وكذا معنى زيد» 


فاه ران يكون المعنى منفرداً عن الأفراد وعن معنى آخر» فيخرج عنه 
المشترك والعام - جميعاً وإنا ذكر اللفظ ههنا دون النظم خريا غل الأضل ولآن 
الظاهر أن هذه الأقسام ليست ختصة بالكتاب بل تجري في جميع كلمات العرب 
ونا ذكر النظم ني التقسيمات رعاية للأدب: لأن النظم في الأصل جمع اللؤلؤ في 
السلك بخلاف اللفظ فإنه في اللغة الرميء وام ذكر كلمة كل فإنه وإن كان 
مستنكراً فد التعريفات في آصطلاح المنطق ولكنّ القصد ههنا لبيان الاطراد 
والضبط. وهو نما يحصل بلفظ كل. 

(وهو إمّا أنْ يكون خصوص 0 أو خصوص النوع أو خصوص 
العين) تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي ي : الخصوص الذي يفهم في ضمن 
الخاص إما أن يكون خصوص الجنس بأن بدح عام اه وإن 
م يكن ما صدق عليه متعدّداً. أو خصوص النوع على هذه الوتيرة» أو خصوص 
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فاستوى الثللاث ف أن لكل واحد معنى واا وهذا اسع من حيث الشرع 
بخلاف. ما يقوله أهل الحكمة إذ الشرع جعل الإنسان تسا وجعل الرجل 
موغاء وللراة توعاء لأن الرجل يصلح للنبوة والإمامة الكبرى والصغرى 
والشهادة في الحدود والقضاء فيها وغير ذلك مما يعسر تعدادها بخلاف المرأة. 


(وحكمه : أنه يتناول المخصوص قطعاً) عند مشايخ العراق والقاضي أبى 
زيد ومن تابعه. (ولا يحتمل البيان لكونه بينا) وهذا لأنه وإن احتمل التغير عن 


العين أي الشخص لمعين, وهدا أخص الخاص., والجنس : عندهم عبارة عن كلي 
مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض دون الحقائق كا ذهب إليه المنطقيون» والنوع 
عندهم : كلٍ فقول على كثيرين متفقين بالأعراض دون الحقائق كما هو رأي 
المنطقيين. فهم إنما يبحثون عن الأعراض دون الحقائق» فرب نوع :عند المنطقيين. 
جنس عند الفقهاء كا يظهر عن الأمثلة التي ذكرها بقوله: كإنسان» ورجلء 
وزيد» فالإنسان نظير خاص الجنس» فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأعراض ؛ 
فإن تحته رجلا وآمرأة» والغرض من خلقه الرجل : هو كونه نبياً وإماماًء وشاهداً 
في الحدود والقصاص. ومقيماً للجمعة والأعياد ونحوه. والغرض من المرأة: كونها 
مستفرشة آتية بالولدء مدبرة لحوائج البيت موغير ذلك. والرجل نظير خاص 
النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأعراض. فإِن أفراد الرجال كلهم سواء في 
الغرض. وزيد نظير حاص العين فإنّه شخص معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدّدٍ 
الأوضاع. وما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان 
حكمه فقال: 


(وحكمه : أنه يتناول اللخصوص قطعاً) أي أثره المترتب عليه أن يتناول. 
المخصوص الذي هو مدلوله ER‏ ت يقطم آحتمال الغير. فإذا قلنا: : زيد 
عام فزيد خاص لا يحتمل غيره أحتمال ناشئاً عن دليل» وعالم أيضاً حاص لم 


YA. 


أصل وضعه عند قيام الدليل بطريق المجاز فلا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان 


فانه مبين في نفسه وتبيين المبين إثبات الثابت. 


(س) ينبغي أن لا يثبت به الحكم قطعاً کا قاله مشايخ سمرقند وأصحاب 
الشافعي لوجود إحتمال المجاز ومع الاحتمال له يتصور القطع . 


(ج) الاحتمال لم ينشأ عن دليل فلا يقدح ولهذا يلام من لا يقوم تحت 
حائط لا ميل فيه لاحتمال سقوطه ولا يلام اذا كان مائلاء (ف) لهذا (لا يجوز 
إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) لأن لفظه| لا ينبىء 


يحتمل غيره كذلك. فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعاً فثبتت من 
مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد مهذه الواسطة. 


(ولا يحتمل البيان لكونه بيناً) هذا حكم آخر مقو للحكم الأول وكأنه) 
متحدان» ولكن الأول. لبيان المذهب. والثاني: لنفي قول الخصم ولتمهيد 
التفريعات الآتية أي : لا يحتمل الخاص بيان التفسير لكونه بيناً بنفسه. فهو مقابل 
للمجمل حيث يحتاج إلى بيان المجمل وتفسيره. وأمًا بيان التقرير والتغيير فيحت 
مله الخاص لأنه لا يناني القطعية. فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشيء بلا 
دليل فيكون محكراً. كما يقال: جاءني زيد زيدو بیان التغيير يحتمله كل كلام قطعیا 
كان. أو ظنياًء كما يقال: أنت طالق إِنْ دخلت الدارء وهكذا بيان التبديل يحتمله 
الخاص أيضاً. 


(فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض) شروع 
في تفريعات تلف فيها بيننا وبين الشافعي رحمه الله على ما ذكر من حكم 
الخاص» يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه. لا يجوز إلحاق 
تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود., والجلسة بين السجدتين» بأمر 
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عنه» فالركوع ينبى ء عن الميلان عن الاستواءء والسجود عن وضع الحبهة على 
الأرضء فيكون رفعاً لحكم الخاص من الكتاب بخبر الواحد» (وبطل شرط 
الولاءء والترتيب». والتسمية. والنية» في آية الوضوء) لأنه تعالى أمر بالغسل 
وهو: الإسالة. والمسح وهو: الأصابة» وهما خاصان لمعنى معلوم فاشتراط النية 
والترتيب كا شرطه| الشافعي. والولاء ىا شرطه مالك. والتسمية كما شرطه 
امات اقرش وع و ا تهت فيل 


الحقد يأبو رسف ولاف رى اله وسات أن الشافقى وره الله يقول: 
تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض ؛ لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال 
له عليه الصلاة والسلام «قم فصل فإنك لم تصل» هكذا قاله ثلاثاء ونحن نقول: 
إن قوله تعالى : #إوآركعوا وآسجدوا4 خاص وضع لمعنى معلوم ؛ لأن الركوع هو 
الانحناء عن القيام , والسجود هو وصع الجبهة على الأرض» والخاص لا حتمل 
الان ن يقال إن الد دك لق يان للنضن المطلق فاد يكن إلا سينا وهولا 
يجوز بخبر الواحد. فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب والسنة, فما ثبت 
بالكتاب يكون فرضا؛ لأنه قطعي. وما ثبت بالسنة يكون وابجا؛ لأنه ظني . 

(وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء) هذا تفريع ثان 
عليه وعطف على قوله: فلا يجوز. يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل 
شرط الولاء کا شرطه مالك رهه الله« وشرط الترتيب » والنية» كا شرطههما| 
الشافعى رحه الله » وشرط التسمية ىا شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء وهو 
قوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم# الآية. 


وبيان ذلك : أن مالكاً رحمه الله يقول: إن الولاء فرض في الوضوء. وهو أن 
يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعاً متوالياً بحيث لم يجف العضو الأول: لمواظبة النبي 
عليه الصلاة والسلام . وأصحاب الظواهر يقولون: إن التسمية فرض في الوضوء ؛ 
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يلحق به إلحاق الفرع بالأصل كا هو منزلة خبر الواحد من الكتاب» وهو أن 
يجعل سنة مكملة للفرض وإنا جعلنا التعديل واجباً لتنحط رتبة التبع عن الأصل 
وقد يثبت نمام تحقيقه في «الكافي» فصار الكتاب على مذهب المخالف محطوط 
الرتبة وخبر الواحد مرفوع المنزلة فكان غلطا من وجهين وإنما زدنا النية في التيمم 
بالنص لأنه ينبىء عنه إذ التيمم هو القصد (ومن ذلك قوله تعالى: #وليطوفوا 
بالبيت العتيق ‏ فالمأمور به الطواف. وهو: فعل خاص وضع لعنى خاص»› 
وهو: الدوران حول البيت وهو يتحقق من المحدث كا يتحقق من الطاهر 
فاشتراط الطهارة للطواق ند لا يعد الطواف بدونة لا يكون عملا نذا الخاضص 
ولا بياناً لأنه بين بل يكون نسخا فلا يجوز بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام : 
«الطواف بالبيت صلاة» لكن تجعل الطهارة واجبة فيه حتى يتمكن بتركه 


لقوله عليه الصلاة والسلام:. دلا وضوء لمن لم يسم». . والشافعي يقول: إن 
الترتيب» والنية في الوضوء فرض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا يقبل الله 
صلاة آمرىء حتى يضع الطهور في مواضعه. فيغسل وجهه. ثم يديه» الحديث» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات»» والوضوء أا عمل فلا 
يصح بدون النية. ونحن نقول: إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح »› 

وهما خاصان وضعالمعنى علوم وهو الإسالة والإصابةء فاشتراط هذه الأشياء كا 
شرطها المخالقون ل بكرن يان تلخاص؟ لكونه بينا بنفسه» فلا يكون اا 
وهو لا يصح بأخبار الآحاد. غايته أن تراعى منزلة كل واحد من الكتاب والسنة. 

فيا ثبت بالكتاب يكون فرضاًء وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكن ا + كا ف 
الصلاةء لكنْ لا واجب في الوضوء بالإجماع؛ لأن الواجب كالفرض في حق 
العمل» وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة. فنزلنا عن الوجوب إلى السنية» 
وقلنا: بسنية هذه الأشياء في الوضوء . (والطهارة في آية الطواف) عطف على قوله : 
الولاء. وتفريع ثالث عليه أي إذا كان الخاص ف بنفسه لا يحتمل البيان قبطل 
شرط الطهارة في آية الطواف وهي قوله تعالى : «وليطوّفوا بالبيت العتيق)» فإنّ 
الشافعي رحمه الله يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهازة : لقوله عليه 


۳١ 


النقصان ليثبت الحكم بقدر دليله» (ومن ذلك) قلنا في (قوله تعالى: «ثلاث 

قروء») أن المراد مها الحيض .لأنا لو حملنا على الأطهار ينتقص العدد عن الثلاث 
إذ الطلاق المسنون إنما يكون في الطهر فإذا طلقها في الطهر تنقضي عدّتها بباقي 
ذلك الطهر وبالطهرين الآخرين» ولو حملنا على الحيض كان التربص بثلاثة قروء 
كوامل» والثلاثة اسم حاص لعدد معلوم لا يحتمل النقصان عنه ولو كان 


الصلاة والسلام : «الطواف بالبيت صلاة»» وقوله: «ألا لا يطوفنَ بالبيت محدث 
ولا عريان» . ونحن نقول: إن الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدَّورَانُ حول 
الكعبة فاه شتراط الطهارة فيه لا يكون بياناً له : لكونه بينا بنفسه» بل يكن تسيا 
وهو لا يجوز بخبر الواحد. غايتها: أن تكون واجبة ينقص بتركها الطواف فيجبر 
بالدم فيطواف الزيارة, وبالصدقة في غيره . وأمًا زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من 
الحجر الأسود فلعلّه ثبت بالخبر المشهور وهي جائز بالاتفاق. (والتأويل بالأطهار 
في آية التربص) عطف على قوله: شرط الولاء» وتفريع رابع عليه أي : إذا كان 
الخاص بينا بنفسه لا يحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وتان أن قوله تعالى: #قروء» 
مشترك بين معنى الطهر والحيض› فأوله الشافعي رحمه الله بالأظهار لقوله تعالى : 
لإفطلقوهن لعدّتهن» على أن اللام للوقت» آي : فطلقوهن لوقت عدتهن وهو 
الطهر لأنْ الطلاق لم يشرع إللآ في الطهر بالإجماع . وأوله أبو حنيفة رحمه الله 
بالحيض بدلالة قوله تعالى: #ثلاثة» لأنه خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
والطلاق لم يشرع إلا في الطهر فإذا اطلقها في الطهر وكانت العدة أيضاً هي الطهر 
فلا خلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدّة اول فان آحتسب منها کا هو 
مذهب الشافعي رحمه الله يكون قرأين وا من الثالث؛ لأن ا منه قد 
مضی» وإ لم يحتسب منها ويؤخذ ثلاث أخر ما سوى هذا القرء» يكون ثلا 

و وعلى کل تقدير يبطل موجب الخاص الذي هو ثلاثة. وأما إذا كانت 
العدّة هي الحيض. والطلاق في الطهرء لم يلزم شيء من المحذورين, بل تعد 
ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق» وقد قيل: إن هذا الإلزام 

۳۲ 


الاعتبار لمسمى الطهر لانقضت العدة بطهر بين دمي ترك ولیس فليس» (ومحللية 
الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: إحتى تنكح زوجاً غيره» هذا 
جواب سؤال وهو: أن محمداً والشافعيّ قالا في قوله تعالى : فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 أن كلمة حتى وضعت لمعنى خاص وهو 
الغاية والغباية» وهو ما ينتهي به الشيء وليس لما في ذلك الشيء أثر غير ذلك 


على الشافعي رحمه الله يمكن أن يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة قوله: 
ثلاث لأنه جمع وأقله ثلاث» وهذا فاسد: أن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ما 
دون الثلاث كا في قوله تعالى : #الحح أشهر معلومات 4 بخلاف أسماء العدد فإنها 
نص في مدلولاتهاء وأما قوله تعالى : #فطلقوهن لعدّتهن» فمعناه لأجل عدّتبن 
أي : طلقوهنّ بحيث يمكن إحصاء عدّتمن وذلك بأن يكون في طهر لا وطء فيه» 
لأنه يعلم حينئذ أنها غير حامل» فتعتدٌ بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا في طهر 
وطىء فيه ؛ لأنه لم يعلم حينئذ أنها حامل تعتد بوضع الحمل» أو غير حامل تعتد 
بالحيض وكذا: لا تطلقوا في الحيض ؛ لأن هذا الحيض لم يعتبر عندناء ولا الطهر 
الذي يليه فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخرء فتطول العدّة عليها بلا 
تقريب. ثم لكل واحد منا ومن الشافعي رحمه الله في هذا المقام قرائن تستنبط من 
نفس الآية بوجوه متعدّدة قد ذكرتها في التفسيرات الأحمدية بالبسط والتفصيل 

ثم إن المصنف رحمه الله ذكر ههنا من تفريعات الخاص على مذهبه سبع 
تفريعات» أربع منها ما تم الآن وثلاث منها ما سيجي ء وأورد بين هذه الأربعة 
والثلاثة بأعتراضين للشافعي رحمه الله علينا مع جواب») على سبيل الجمل المعترضة 
فقال: اوعد ارو E‏ 0ر2 و 
ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول. يملك الزوج الأول مرة آخرى ثلاث 


۳۴۳ 


فمن جعلها موجباً للحل الجديد فقد ترك العمل بالخاصء وإنما العمل بها في أن 
تجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل الثلاث ولا تصور للغاية قبل 
وجود المضروب له الغاية لأن الغاية بمنزلة البعض وبعض الثىء لا ينفصل عن 
كله اذ لو اتتعتل ال يعون بال تلش قبل وخرة اال وا رول 
جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلاناً حتى أستشير أبي» فآستشارة قبل مجيء رأس 
الشهر لا تعتبرء لأنّْ الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبلهاء وإذا 
لم تعتبر كان وجودها كعدمها فكان وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه. ولو 
تزوجها قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده با بقي من الطلاق كذا هنا. 
والجواب : أن فيا قلتا: ترك العمل بالخاص» وفيا قلنا: عمل بهء وهذا لأنْ ما 
تناوله هذا الخاص فهو غاية كا وضع اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني فإِنَ النكاح 
وإن كان حقيقة للوطء فقد يذكر للعقد وهو المراد به هنا بدليل الإضافة إلى المرأة 


تطليقات مستقلة بالاتفاق. وإن طلق آمرأته ما دون الثلاث من واحدة أو آثنتين 
ونكحت زوجاً آخرء ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول فعند محمد 
والشافعي رحمها الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحدء. يعني 
إن طلقها سابقاً واحداً فيملك الآن أنْ يطلقها اثنين وتصير مغلظة. وإن طلقها 
سابقاً آثنين يملك الآن أن يطلقها واحداً لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثاً. ويكون ما مضى من الطلقة 
والطلقتين هدراً؛ لأنَ الزوج الثاني يكون محلل إياها للزوج الأول بحل جديد 
وينهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات» فآعترض عليه الشافعي رحمه الله 
بأ المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره. وكلمة حتى: لفظ خاص وضع لعنى الغاية والنهاية» فيفهم 
أن نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث. ولا تأثير 
للغاية في| بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأوّل» ففي 
هذا إبطال موجب الخاص الذي هو حتى» فلا لم يكن الزوج الثاني محللا فيا وجد 


۳٤ 


الأنها في مباشرة العقد كالرجل فصحت إضافته إليهاء فأما الوطء فلا يضاف 
إليها حقيقة لأنها محل للوطء وکات و لذ و ونا سيف وان لقعي 

في الزناء فعلمنا أن الدخول ما ثبت بالنص وإنما ثبت بحديث مشهور وهو ما 
روي : «أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله عليه السلام : إن رفاعة طلقني ثلاثا 
فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا كهدبة ثوبيء فقال: أتريدين 
أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت: نعم! فقال: «لا حتى تذوقي من عُسيلته ويذوق 
هو من عسيلتك». وفي ذكر العود دون الانتهاء الذي يدل عليه النص بقوله: 
#حتى تكح » إشارة إلى التحليل أن العود: هو الرجوع إلى الحالة الأولى وهي 
كانت حلا فصح أنْ العود حل وعند الذوق يثبت العود وهو الحل باشارة النص 
وهوحادث فلا بد له من سبب ولا سیب سوى الذوق فيكون مثبتأ له ضرورة. 
SESE‏ «لعن الله المتحلل الل له». والمحلل من يثبت الحل 
كالمحرم من يثبت يثبت الحرمة» فكأن الزوج الثاني مثبتاً للحل فيثبت الحل ا 
وهذا في المطلقة ثلاثاً لائح وفيا دونها يثبت بطريق الأولى . 


(س) الحل ثابت فيمادونها فأ يثبته الزوج الثاني وني اثبات الثابت. 


فيه المغيا وهو الطلقات الثلاث. ففي لم يوجد المغيا وهو ما دون الشلاث الأولى أن 
لا يكون محللاًء فلا يكون الزوج الثاني محلل إياها للزوج الأول بحل جديد» فيقول 
المصنف رحمه الله في جوابه من جانب أبي حنيفة رحمه الله إن كون الزوج الثاني 
محللا إياها للزوج الأول إا نثبته بحديث العسيلةء > لا بقوله : فحت تنکح # کا 
زعمتم. وبيانه: أن امرأة رفاعة جاءت إلى الرسول عليه السلام فقالت: «إِنْ 
رفاعة طلقني ثلاثاً فنكحت بعبد الرحمن بن الزبير فما وجدته إلا كهدبة ثوبي هذا» 
تعني وجدتهعليناً» فقال عليه السلام : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم » 
فقال: لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك» فهذا الحديث مسوق 
لبيان أنه يشترط وطء الزوج الثاني أيضاًء ولا يكفي مرد النكاح کا يفهم من 
ظاهر الآية وهذا حديث مشهور قبله الشافعي رحمه الله اها لأجل آشتراط 


o 


(ج) الحل وإن كان ثابتاً فهو ناقص لوجود سبب الزوال إذ الطلقة أو 
الطلقتان سببٌ الزوال» وهذا لا يملك تجديد العقد مرتين بعد الطلقتين وقبلهم] 
يملك. فكان الزوج الثاني متماً هذا الحل الناقص. فكان إثبات ما ليس بشابت 
فثبت الدخول زيادة بخبر مشهور. وتجوز الزيادة بمثله لما يعرف في باب النسخ» 
وما ثبت الدخول بهذا الدليل إلا بوصف التحليل وهو معمول بالإجماع. ومن 
صفة الدخول التحليل. وأنتتما لا تقولان بوصف هذا الدايل؛ أي : الحل عملا 
بنص الكتاب وهو ساكت عن أصل الدخول ووصفه فوضح أنىا تركتا العمل 
بالخاص. وعملنا بالخاصين. (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى: 
«جزاء» لا بقوله: «فاقطعوا». 

هذا جواب سؤال أيضاًء وهو: أن الشافعي قال:. المأمور به القطع» وهو 
لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الابانة عن الشىء ولا ينبىء عن إبطال 
العصمة بل فيه آعتبارها إذ القطع كان لهاء فمن جعل القطع مبطلاً لعصمة 
المال التي كانت ثابتة قبل قبل القطع بالرأي أو بخبر الواحد فقد وقع فيا أىق من ترك 


الوطء. والزيادة بمثله على الكتاب جائز بالاتفاق وهذا الحديث كا أنه يدل على 
أشتراط الوطء بعبارة النص فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النصء 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال هما : «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة» ولم يقل 
أتريدينَ أن تنتهي حرمتك. والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى. وني الحالة الأولى 
كان الحل ثابتاً ها فإذا عادت الحالة الأولى عاد الحل وتَجدّد باستقلاله. وإذا ثبت 
ذا النص الحل فيها عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقاً. ففيا كان الحل 
ناقصاً وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني متم للحل الناقص بالطريق 
الأكمل. ثم قال المصنف رحمه الله : (وبطلان العصمة عن المسروق بقوله : جزاء. 
لا بقوله : فاقطعوا). وهذا أيضاً جواب سؤال مقدّر يرد علينا من جانب الشافعي 
رحمه الله وتقرير السؤال ههنا أيضاً لا بد فيه من تمهيد مقدّمة وهي أن السارق إذا 
صوق شيعا مره اا وقطع يده فيهاء فان كان المسروق مروا في يد السارق يرد 


۳٦ 


العمل بالخاص. وقلنا: ما أبطلنا العصمة بالقطع ليتجه ما قلت. وإنما أبطلناها 
بخاص آخر مقرون به وهو إجزاء» فالجزاء المطلق: ما يجب لله تعالى بمقابلة 
فعل العبد لأنه المجازى على الإطلاق» وهذا سميت دار الآخرة دار الجزاء لأنه 
المجازي وحدهء فإذا كان القطع حق الله تعالى خالصاً كانت الجناية واقعة على 
حقه يستحق العبد جزاء الله تعالى» ومن ضرورته تحويل العصمة التي هي محل 
الجناية إلى الله تعالى عند فعل السرقة حتى تقع جناية العبد على حقه ليستحق 
: الجزاء من الله تعالى» والعصمة واحدةفمتى تحولت إلى الله تعالى لم تبق للعبد 
وآلتحق في حقه بما لا قيمة له كالعصير إذا تخمر فلم يجب الضمان رعاية لحقه 
لانتقال حقه وقد استوى بالقطع ما وجب بالهتك فلا يجب شيء آخر عليه 
ووجوب الردحال قيام المسروق لا يدل على بقاء عصمته» فالخمر المغصوبة من 
المسلم تستردٌ وإن لم تكن معصومة له. فالرد للملك لا للعصمة؛ والضمان 
للعصمة لا للملك. 

(س) فعله لاقى عصمتين: عصمة الله تعالى» وعصمة العبد» فكان 
جنايتين كما لو قتل مسلا خطأ أو صيداً مملوكاً في الحرم» أو شرب خمر الذمي» 
فإنه تجب الدية مع الكفارةء أو الجزاء مع القيمة» أو الحد مع الضمان. 


(ج) في النفس حقان: حق الشرع» وحق العبد. فوجب الضمانان» 


إلى المالك بالاتفاق» وإن كان هالكاً فعند الشافعى رحمه الله يجب الضمان عليه 
سواه فلك يتفيف أو میلک وعد إن حا رهه آنل لات الان فط إلا 
عند الاستهلاك في رواية وذلك؛ لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة 
عصمة المال المسروق من يد المالك. حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم» 
وتتحوّل عصمته إلى الله تعالى» وهو مستغن عن ضمان المال» وإنما يجب الرد إذا 
كان موجوداً؛ لأنه لم يبطل ملكه وإِنْ زالت عصمتهء فلرعاية الصورة قلنا: 
بوجوب رد المال, ولرعاية المعنى قلنا: بعدم ضمانه . واعترض عليه الشافعي رحمه 
الله بأن المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى : #والسارق والسارقة فآقطعوا 


¥ 


والجزاء في قتل الصيد مهبتك حرمة الحرام» والضمان بإتلاف مال الغير» والحد 
بشرب الخمر صيانة لعقله. والضمان بإتلاف مال متقوم للذمي جبرا لحقه. وهنا 
الجناية متحدة لأن محلها العصمة وهي واحدة وقد صارت لله تعالى» والجناية 
الواغدة متى أوجبت جزاء الفعل كملا لا توجب بدل المحل. > كقطع اليد 
قصاصاً لا يجب معه بدل المحل وهو الأرش. ولأن الجزاء 5 يستدعي الكمال 
لأنه: من جزى. أي: قضى» وهو: الإتمام» أو من جزأ بالهمزء أي : ع 
وكمال الجزاء يستدعي كمال سببه وهو الجنايةء وإلا نزيد الجزاء عن الجناية وأنه 
لا يجوز وذا بأن يكون الفعل حراماً لعينه ومع بقاء عصمة العبد لا يكون 
الفعل حراماً لعينه بل لغيره» وهو المالك فكان مباحاً في نفسه فينتفي القطع 
للشبهة وهو واجب. فدل أن الشبهة اة وأنْ الحناية تمحضت على حق الله 
تعالى» ولا يجمع بين العصمتين: عصمة الشرع» وعصمة المالك. لتنافٍ بينههاء 
لأن إحداهما: تقتضي الحرمة لعينه. والأخرى: لغيره. فاعتبرنا جانب الشرع 
فلم تبق عصمة المالك ولم نحول المالك ولم نحول الملك لأنا نحول محل الجناية 
لتقع الجناية على حق الله تعالى فتكمل الحناية فيكون كمال الحزاء بمقابلة كمال الحناية 
ومحل الجناية العصمة فاكتفينا لأن تحويل العصمة كافٍ, ولأن وجوب القطع باعتبار 
العصمة في محل مملوك . 


أيديهما جزاء با كسبا4 والقطع لفظ خاص وضع لعنى معلوم وهو الإبانة عن 
الرسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن امالك إلى الله تعالى» فالقول ببطلان 
العصمة زيادة على حاص الكتاب . فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : بن بطلان العصمة عن المال المسروق» وإزالتها من المالك إلى الله 
تعالى» إنما نثبته بقوله تعالى : : «جزاء.بما كسبا» لا بقوله: #فآقطعوا» وذلك لأنْ 
الجزاء إذا وقع مطلقاً. في معرض العقونات دراد يدها صن هنا نه تال وإنما 
يكون عق لله تعالى إذا وقعت الحناية في عصمته وحفظه. وإذا كان كذلك فقد 
شرع جزاؤه جزاء كاملا وهو القطع. ولا يحتاج إلى ضمان المال. غايته: أنه إذا 


۳۸ 


(س) العصمة إذا انتقلت ولم تبق ی حقاً للمالك كيف تشترط خصومته؟ 

رع للش a e‏ لا يحور نه ع اانا 
ليتمكن به من الاستيفاء. حتى لو وجد الخصم بلا ملك يكتفي به كالمكاتب؛ 
ومتولي الوقف. ولأن الجناية تقع على المال. والعصمة. وصف الال. لأنها عبارة 
عن كونه حرام التعرض فتنتقل دون الملك» فهو وصف المالك إذ هو عبارة عن 
القدرة وهي صفة القادر فلا تنتقل لأن الملك ليس بمحل للجناية ولأنه إنها ينتقل 
ما هو قابل للنقل وهو معهود في الشرعء والمعهود آنتقال العصمة دون الملك. 
ألا ترى أن العصير إذا تخمر يبقى مملوكاً ولم يبق معصوماً؟ 

(ولذلك ايقاع الطلاق بعد الخلع) علا قله ال فان طلقها 
فلا تحل لهچ فان الفاء لفظ خاص لعنى لمخصوص وهو الوصل» والتعقيب» وإنما 
وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحة الطلاق بعد الخلع. > فالشافعي ركه 
الله متى وصله بالرجعي» وأبطل وقوعه بعد الخلع. ال يكون عملا به ولا بيانا. 


كان الال موجوداً في يده يرد إليه لأجل الصورة» ولأنَ جزى يجيء بمعنى: كفى » 
فيدل على أنَّ القطع هو كاف هذه المناية ولا يحتاج» إلى جزاء آخر حتى يجب 
الضمان.. هذا نبذ مما ذكرته في التفسير الأحمدي وكفاك هذا. 
وکر المصنف رحمه الله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على 
الحكم 38 (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع) ی ولأجل أنْ مدلول 
الخاص قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعدما خالعهاء 
خلافا للشافعي رحمه الله . 
وبيانه : أن الشافعي رحمه الله يقول: إن الخلع فسخ للنكاح» فلا يبقى 
النكاح بعده. وليس بطلاق» فلا يصح الطلاق بعده. وعندنا هو طلاق يصح 
إيقاع الطلاق الآخر بعده عملا بقوله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد» 
إوذلك لأنّ الله تعالى قال أولاً : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 


۳۹ 


بإحسان أي الطلاق الرجعي اثنان. أو الطلاق الشرعى مرة بعد مرة بالتفريق 
دون الجمع. ف ا الزوج إما إمساك و أي : مراجعة 
بحسن المعاشرة. أو تسريح بإحسان أي : تخليص على الكمال والتمام. ثم ذكر 
بعد ذلك مسألة الخلع فقال: فان خفتم أنْ لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهم] 
فيم| آفتدت به أي : فإنظننتم ياأيّهاالحكام أن لا يقيما"أي الزوجان حدود الله 
بحسن المعاشرة والمروءة. فلا جناح عليها فيما آفتدت المرأة به وخلصتها من 
الزوج وطلقها الزوج فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو 
ما كان مذكوراً سابقاّء أعني , الطلاق لا الفسخ لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا 
بالزوج وحده. ثم قال: لفن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً ' 
غيره» أي : فان طاق الزوج المرأة ثالئاً فلا تحل المرأة للزوج من بعد الشالث. 
حت 53 زوج غیره» e‏ فالشافعي رحمه الله د لصيل 


ا 0 لا يصح الطلاق بعده ونحن نقول: إِنْ اشاس 
وضع لمعنى مخصوص e‏ وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء. 
أن يقع بعد الخلع وهو أيضاً طلاق. غايته : أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعاً 

آثنتانِ في قوله تعالى : #الطلاق مرتان» والثالئة: الخلع. والرابعة: هي هذه. 
ولكنه لا بأس به فإنَ الخلع ليس طلاقاً مستقالً على حندة» بل مندرج في 
الطلقتين. فكأنه قيل: الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين فحينئذ يجب إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان, أو كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون بائنة» فإِنْ 
SN E‏ فيا نفل E‏ ترويجا عير الاي 
وعلى هذا التقرير آندفع ما قيل !| نه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلم 
فقط» حكمه: : عدم الحل لا الذي ليس كذلك. وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إلآ 
بعد المرتين عملا بقوله تعالى : : «فإنْ خفتم» لکن يرد أن هذا كله إا يصح إذا 
كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كا حرّرت,. وأما إذا كان 
إشارة إلى الطلقة الثالشة على ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «هو 

2م 


(و) لذا (وجب مهر الل بنفس العقد في المفوّضة) وهي : التي رُوجت بغير 
تسمية مهر عملا بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم» فالابتغاء: لفظ خاص 
وضع لمعنى مخصوص وهو: الطلب» والطلب بالعقد يقع. والباء للإلصاقء 
فيقتضي أن يكون المال ملصقاً بالابتغاء فالقول بتراخيه عن الابتغاء إلى وجود 


الطلاق الثالث»» فحينئذ يكون قوله تعالى: طفإن طلقها» بياناً لذلك ولا 
تعلق له بمسئلة الخلع أصللً. فيكون المعنى أن بعد المرتين إما امساك بمعروف 
بالمراجعة أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة» فإن آثر التسريح بالإحسان فطلقها 
الثاء فلا تحل له من بعد الآية. 

هذا خلاصة ما قالواء والبسط في التفسير الأحمدي . 

(ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة) عطف على قوله: صح إيقاع 
الطلاق» وتفريع على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب لا 
يحتمل البيان» وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة. 
وهو إن كان بكسر الواو فالمعنى التي فوضت نفسها بلا مهر» وإِنْ كان بفتح الواو 
فالمعنى التي فوّضها وليها بلا مهرء وهو الأصّح» لأنَّ الأولى لا تصلح محلا 
الل وده 


. . أن المرأة التي فوضها وليها بلا مهر أو على أن لا مهر اء ٠‏ لا 
EL‏ رحمه الله إلا بالوطءء فلومات أحدهما قبل الوطء 
لا يجب المهر لها عند الشافعي .وعندنا: يجب كال مهر المثل عند العقد في الذمة. 
ويجب أداؤه عند الوطء والموت عملا بقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم4. فقوله: «أن تبتغوا) بدل من «وراء ذلكم» أو مفعول له 
بتقدير اللآم أي : أحل لكم ما وراء المحرمات لأن تبتغوا بأموالكم. فالباء لفظ 
خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإلصاق وقيل: الابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى 
معلوم وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوجب أن يكون آبتغاء البضع ملصقاً بالمهر 
ذكراء 0 أقل من أن يكون ملصقاً في الوجوب على 
الذمةء ولكن بشرط أن يكون الابتغاء ا حتى لو كان بالنكاح الفاسد 


٤١ 


الوطء كا قاله الشافعي في المفوّضة ترك العمل بالخاص بالرأي» ولا يلزم النكاح: 
الفاسدفافإنه لا يجب المهر فيه بنفس العقد إجماعاً بل بالدخول, لأن المراد به:. 
الطلب الشحيح » وذلك بالنكاح الصحيح» (و) لذا (كان المهر مقدّراً شرعاً غيرَ 
مضاف إلى العبد عملا بقوله تعالى: #قد علمنا مافرضناعليهم في 

[اراجهم 4 ؛ فالفرض: لفظ حاص وضعلمعنى:خاص وهو: التقدير» فالقول بآن المهر 
غير مقدر شرعاً كما قال الشافعي ترك العمل بالخاص» وكذا الكناية في قوله 
إفرضنا» لفظ خاص يراد به ذات المتكلم فدل ذلك على أن صاحب الشرع هو 
ا متولي للإيجاب والتقديرء وأنه لا آختيار للعبد فيهما أصلً. بل تقدير العبد 
امتثال به» أي : إن مهور النساء مقدرة معلومة عند الله تعالى» واذا اصطلح 


يجب التراخي إلى الوطء بالإجماع وكذا لو كان هذا الابتغاء لا بطريق النكاح بل 
ا الإجارة. أو المتعة. أو بطريق الزناء لا يحل ذلك الفعل ولا يجب المال 
أصلاء وإليه يشير قوله تعالى : محصنين غير مسافحين» وفي ا ا 
أعتراضات دقيقة بينتها في حاشية التفسير الأحمدي . (وكان المهر مقدرا شرعا غير 
مضاف إلى العبد) عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص أي : ولأجل أن 
العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرا من جانب الشارع غير 
مضاف تقديره إلى العباد. وبيانه: أن تقدير المهر عند الشافعي رحمه الله مفوّض 
إلى رأي العباد وآختيارهم, فكل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً عنده. وعندناء وإن 
كان لا يقدر في جانب الأكثر لكن يقدر في جانب الأقل» وهو أن لا يكون أقل 
من عشرة دراهم عملا بقوله تعالى: إقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم» أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهرء 
فالفرض: لفظ خاص وضع لعنى التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما 
قالواء وكذا الأسناد حاص عند صاحب التوضيح . فعلم أن المهر مقدر في علم 
الله تعالى. وقد بينه النبي عليه السلام بقوله: ولا مهر أقل من عشرة دراهم»» 
وكذا نقيسه على قطع اليد لأنه أيضاً عوض عشرة دراهم» فالتقدير خاص وإِنْ 
كان المقدر مجملاً محتاجاً إلى البيان» وهذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة 

٤ 


الزوجان على مقدار يُظهر ما كان مقدراً معلوماً عند الله تعالى لا أن العباد 
يقدّرون ما ليس بمقدرء وعلى هذا قيم الأشياء فإنها معلومة مقدّرة عند الله 
تعالى » والمقوّمون بآرائهم يقدّرون ذلك المقدر المعلوم المستور عنافهذاكذلك. فمن 
فوّض إثبات المهر وتركه والتقدير فيه إلى العبد كا قال الشافعي فقد ترك العمل 
.بال خاص» ونا العمل فيا قلنا أن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابت شرعاً لا 
خيار فيه للزوجين » وذ الوتزوج امرأة بخمسة دراهم كانت الخمسة مهرأعنده» وعندنا 
Se‏ لأن الشارع قدّره بالعشرة» لقوله عليه السلام : ولا مهر أقل من 

عشرة دراهم»» وهذا لأن النساء إماءٌ الله ونحن عبيده» فكان المهر للمولى› 
ولهذا حص النبي عليه السلام بعدم المهر إظهاراً لكرامتهء وهذا في الابتداء. 
فأما في البقاء فهو حق المرأة فتتولى إسقاطه» ومن ذلك قوله تعالى: #الطلاق 
مرتان» إلى قوله: افلا جناح عليه فيا اقتدت به# ففي الإضافة إليها ثم 
تخصيص جانبها بالذكر بيان أنْ الذي من جانب الروع اكلم مايه لا 
أول الآية وهو الطلاق لاغيره:وهو الفسخ . وهذا لأنْ الخلع يوجد ا كد 
به» وقد ذكر فعلها ولم يذكر فعل الزوج فكان تقريراً لفعل الزوج على ما سبق 


فهو حقيقة في الأيجاب والقطعء ولهذا قال الشافعي رحمه الله إن الفرض ههنا 
بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته بعلى. وعطف «#ماملكت أيمانهم» على 
[أزواجهم) لأنْ المهر لا يقدر في حق ما ملكت أانہم» ف المراد به النفقة 
والكسوة وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت أيمانهم جميعاً. قلنا تعديته بعلى 
إا هو لتضمين معنى الإيجاب. وعطف ما ملكت أيانهم بتقدير فرضنا ثان أي : 
وما فرضنا عليهم في] ملكت أيمانهم على أن يكون هذا ممعنى أوجبنا والأول بمعنى 
قدّرنا هكذا قالوا. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الشلاث فقال : رعملا 
بقوله تعاللى: #فإن طلقها فلا تحل له و#أن تبتغوا بأموالكم» وقد علمنا ما 
فرضنا عليهم) فقوله: عملا تعليل لقوله: صح الخ. . على طريق اللف والنشر 
المرتب» فقوله : #إفإن طلقها فلا تحل لهج ناظر إلى المسئلة الأولى» وقوله تعالى : 


۳ 


e‏ ارا ب م 


وبغير عوض» وعلى هذا فاعتبره فيها يكون من هذا ا لجنس . 

(القول في الأمر* وهو) من الخاص» فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع 
لمعنى خاص وهو: طلب الفعل . 

واعلم أن مسائل الأمر خمسة أنواع : 

لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه. أو في بيان المأمور به وهو: 
الفعل. أو في بيان المأمور فيه وهو: الزمان, أو في بيان المأمور وهو: المكلف. أو 
في بيان الآمر. 

وهذا تقسيم ضروري, لأن الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمرء 
ولا بد وأن يصدر بإيجاب شيء وهو: المأمور به» ولا بد من مكلف ليجب عليه 
وهو الأمورء إذ بالأمر لا يجب شيء على الآمر وهذا الأمر لوجوب فعل على 
العبد وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو: المأمور فيه. 

فالأمر: (قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) فخرج فعل النبي 
عليه السلام. والإشارة بالقول. فإنهما ليسا بأمر» والدعاءء والالتماس» بقوله: 


#أن تبتغوا بأموالكم» ناظر إلى المسئلة الثانية. وقوله: «قد علمنا ما فرضنا 
عليهم) ناظر إلى المسئلة الثالثة» وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسئلة 
فتأمل . 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن 
يبين بعض أنواعه المستعملة في الشريعة كثيراً وهو الأمر والغبي فقال: 

(ومنه الأمر: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) أي :من 
الخاض الأمر» يعني مسمى الأمر لا لفظه. لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى 


٤ 


على سبيل الاستعلاء» فإِنّ من قال لغيره: افعل على سبيل التضرع لا يُسمى 
آمرأ وان كان أعلى رتبة من المقول له: افعل» 20000 
الاستعلاء: افعل يقال: إنه أمره وإن كان أعلى رتبة منه. وبقوله: افعل أو 

نحوه» يخرج قول من هو مُفترَض الطاعة لغيره: أوجبت عليك أن تفعل كذاء 
أو واجبٌ عليك فعل كذاء أو أطلب منك أن تفعل كذاء فهذا كله طلب 
تحصيل الفعل وليس بأمر» وبه ظهر ضعف قوهم: إنه طلب الفعل بالقول على 
سبيل الاستعلاء ونحوه» وقوطم : طلب الفعل لمن دونه في الرتبة» لجواز الأمر 
لن فوقه في الرتبة حتى ينسب إلى الجهل والحمق من حيث إنه أمر من هو أعلى 
منه» ولا يلزم أن الأمر موجود بدون لفظة: افعلء لأنا لا نعني به هذه الصيغة 


معلوم وهو الطلب على الوجوب» والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من 
أقسام الألفاظ وهو جنس يشمل كل لفظء وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به 
الالتماس والدعاءء وبقي فيه النبي داح فخرج بقوله : آفعل» والمراد بقوله : 
آفعل كل ما كان مشتقاً من المضارع على هذه الطريقة سواء كان حاضرأء »أو 
غائباً. أو متكلاً معروفاً. أو مجهولاً. ولكن بشرط أن يكون المقصود منه إيجاب 
الفعل, ويعدّ القائل نفسه عالياً سواء كان عالياً في الوقاع أولاء ولهذا نسب إلى 
سوء الأدب إن لم يكن عالياً. وا ذكرنا آندفع ما قيل إن أريد به أصطلاح 
العربية فلا حاجة إلى قوله على سبيل الاستعلاء: لأن الالتماس والدعاء ا 
أمر عندهم وإ أريد به آصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد 
والتعجيزء لأنه أيضاً على سبيل الاستعلاء وذلك لأنا. نتكلم على آصطلاح 
الأصول» وليس المقصود محرد الاستعلاءء بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على 
الوجوب» بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. (ويختص مراده بصيغة لازمة) 
بيان لكون الأمرخاضا يعني يختص مراد الأمر وهو الوجوب بصيغة hh‏ 
للمراد. والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين أي : لا يكون الأمر إلا 
للوجوب ولا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل» فيكون نفياً للاشتراك . 


| 


على الخصوص ». وهو معلوم من له أدف لب ألا ترى أنه ذكر صاحب المحصول . 
فيه الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي : افعل. وقد علم 
بالبديهة أنه لم يرد به تلك الصيغة الخاصة . 


فصل 
(ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجباًء خلافاً. لبعض 
أصحاب الشافعى) أي : المراد بالأمر يعرف ببذه الصيغة فقط ولا يعرف بدون 
هك السيعة عند دونه وال يعض أصحاب مالك والشافعي : يعرف المراد 
بالأمر بدون هذه الصيخة» وعلى هذا يبتنى الخلاف: أن أفعال النبي عليه السلام. 
موجبة أم لا؟ 


والترادف جميعاً وذلك بان يقال: إن دخول الباء ههنا على المختص على طريقة 
قوهم : خصصت فلاناً بالذكر» فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الإباحة 
والندب» وهذا نفي الاشتراك. ويكون معنى قوله: لازمة أن الصيغة لازمة 
للمراد ولا تنفك عنه. ولا يكون المراد مفهوماً من غير الصيغة وهو الفعل» وهذا 
نفي الترادف. أو يقال: إن الباء داخلة على المختص به كما هو أصلها أي لا 
ب هذا المراد بغير الصيغة وهو الفعل. فيكون هو نفيا للترادف» ثم قوله: 
لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضاً 8 للترادف. لان الملزوم لا 
يوجد بدون اللازم فلا يفهم نفي الاشتراك قط» فينبغي أنْ يحمل اللازم على 
اللازم المساوي أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المرادء فقد 
فهم حينكئل نفي الترادف والاشتراك جميعاً كناية. . ثم صرح بعد ذلك ي 
الترادف يد فقال: (حتى لا يكون الفعل موجياً) أي : : إذا كان المراد غضوصاً 
بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجبا على الأمة من غير مواظبته عليه 
السلامء (خلافاً لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله)» فإنهم يقولون إن فعل 
النبي عليه السلام أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب» وإما لأنه مشارك:, 


a] 


فعندنا ليست بموجبة لانتفاء الصيخة» وعندهم موجبة كالأمرء لقوله 
تعالى: «وما أمر فرعون برشيد» أي: فعله» ولو م يكن الأمر مستفاداً بالفعل 
لا سمي به إِذْ الامر موجب» ولو لم يكن موجبا كالأمر لكان هذا إطلاق لفظ 
الموجب على غير الموجب» ولقوله عليه السلام: «صلوا كا رأيتموني أصلي»» فهو 
تنصيص على وجوب أتباعه في أفعاله. وإذا ثبت استعمال الأمر في الفعل كان 
حقيقة فيه لأن ظاهر الاستعمال للحقيقة. وعندنا: هو حقيقة في القول فقط. 
لأن العبارات إا وضعت دلالات على المعاني المقصورة ليقع العلم لغيره بما في 
ضميره ولا تقصر العبارات عن المقاصد ولمعاني لأن المهملات أكثر من 
المستعملات» ولأنه حينئذ يختل الغرض المطلوب من وضع الكلام» وهو: إبانة 
المرادء ولا يتحقق انتفاء المقصود إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة. 


ثم سائر مقاصد الفعل كالماضي» والخال» والاستقبال» مختصة بعبارة 
وضعت هماء والمراد بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به فاختصاصه 
بالعبارة أحق من غيره» فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة له فيكون لازمه على 
معنى أنه لا يوجد هذا المعنى بدون هذه الصيغة. ألا ترى أنْ الأسد نا كان 
ضوع يكل مخصوص لا يوجد الميكل المخصوص بدون آسم الأسد إلا إذا 
دل الدليل على أن المراد بالأمر غير مراد مبذه الصيغة» واذا ثبت أنه حقيقة له فلا 
يكون حقيقة في الفعل دفعاً للاشتراك» ولأنّه لو كان حقيقة في الفعل لصح أن يقال 
قائم آمر» ولأن ما كان حقيقة لشيء الع لي ال عاتن 
عنه هذا الاسم بحال» والمجاز يصح نفيه» كالجد يُسمى : أبأء ويصح نفيه» ثم 
ههنا لا يصح نفي اسم الأمر عن القول المخصوص» ويصح عن الفعل. فدل 
أن الاستعمال فيه مجاز. 


للأمر القولي في حكم الوجوب. وهذا الخلاف بيننا وبينهم في كل ما لم يكن 
سهواً منه عليه السلام» ولا طبعاً له» ولا عضرا وإل فعدم كونه موجبا ْ 


وقوله (للمنع عن الوصال وخلع النعال) أي : : لما واصل وواصل أصحابه. 
أنكر عليهم الموافقة في وصال الصوم فقال: إن لسك كأحدكم. إن بيت 
يطعمني ربي ويسقيني»» ولا حلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعالهم فقال 
منكراً عليهم بعدما فرغ: «ما لكم خلعتم نعالکم؟»» ولو كان الفعل چا 
لصاركانها مربالوصال وخلع النعال, ثم أنكرعليهم الوصالوالخلعوهو باطل . 

(والوجوب آستفيد بقوله عليه السلام : «صلوا کا رأيتموني أصلي» لا 
بالفعل) اذ لو ثبت به وجوب الاتباع لخلا هذا اللفظ عن الفائدة» (وسمي 


بالاتفاق (للمنع عن الوصال وخلع النعال) متعلق بقوله: حتى لا يكون الفعل 
موجبا. وحجة لنا أي : لمنعه عليه السلام أصحابه عن صوم الوصال وخلع 
النعال» روي أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم الموافقة في 
وصال الو فقال : يكم مثلي يطعمني ربي ويسقيني» يعني أنتم لا تستطيعون 
الصيام متوالياً الليل والنهار ولي قوة روحانية من عند الله تعالى أطعم عنده 
وأسقى من شراب المحبة» كما قال قائل شعراً: 

وذكرك للمشتاق خير شراب وکل شراب دونه كسراب 

وهذا ترى الأمة المجاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن 
حد الكراهة وهذا في صوم الفرض والنفل سواء» وروي أنه عليه السلام كان 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فخلعوا نعالهم, فلا قضى صلاته قال: «ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأينآك ألقيت نعليك» قال إن جبريل عليه 
السلام أخبرني أن فيهما قذراً. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
قدراً فليمسحه وليصلٌ فيهما» هذه تمسكات أبي حنيفة رحمه الله أمَا الشافعي 
رحمه الله فقال تارة على سبيل التنزل: إن الفعل للوجوب كالأمر؛ لأنه عليه 
السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: «صلوا كا 
رأيتموني أصلي»» فجعل متابعة أفعاله لازمة لأمته. فأجاب عنه المصنف رحمه 
الله بقوله: (والوجوب آستفید بقوله عليه السلام «صلوا كا رأيتموني أصلي» لا 


A 


الفعل به) مجازاً (لأن الأمر سبب الفعل)» وإطلاق اسم السبب على المسبب 
جائز» ولا ینکر تسميته مجازاً . 


(س) خولف بين الجمعين فقيل في جمع الأمر بمعنى القول: أوامر» وفي 
جمعه بمعنى الفعل أمور. وهو أمارة الحقيقة في كل واحدء إذ المجاز لا يفارق. 
الحقيقة في الجمع . 


(ج) لا نسلم أنه أمارة الحقيقة . 


ولوك الفعل موجبا لاتبغوه جرد رؤية الفعل» ولم يحتاجوا إلى هذا 
القول أصلا. وقال تارة على سبيل الترقي : إن الفعل قسم من الأمر لأن الأمر 
أنوعان : قول وفعل»› لأنه تعالى أطلق لفظ الأمر على الفعل في قوله: «وما أمر 
فرعون برشيد»أي فعله؛ إن القول لا يوصف بالرشيد وإما يوصف بالسديد» 
إفأجات المصنف عنه بقوله : (وسمي الفعل به لأنه سببه) أي سمي الفعل بلفظ. 
الأمر لأن الأمر سبب للفعل فيكون من باب المجاز. وإتّما الكلام في الحقيقة» 
ولا فرغ عن نفي الترادف قصداً شرع في نفي الاشتراك قصداً فقال: 

(وموجبه : الوجوب لا الندب» والاباحة والتوقف) يعني أن موجب الأمر 
الوجوب فقط عند العامة لا الندب» كما ذهب إليه بعض, ولا الإباحة كا ذهب 
إليه بعض» ولا التوقف كما ذهب إليه بعض» ولا الاشتراك لفظاً أو معنى بين 
الثلاثة أو الاثنين كا ذهب إليه آخرون» وم يذكره المصنف لأنه يفهم مما ذكره 
التزاماًء فأهل الندب يقولون: الأمر للطلب فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه 
اتا حت يطلب وأدناه الندب» وهذا كقوله تعالى: «فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرأً» وأهل الإباحة يقولون إن معنى الطلب أن يكون ادوا فيه ولا 
يكون حراماًء وأدناه هو الإباحةٌ وهذا كقوله تعالى : #فاصطادوا# والمتوقفون 
يقولون : إن الأمر يستعمل لستة عشر معنى: كالوجوب» والإباحة والندب» 


۹ 


فصل في موجب الأمر. 


(وموجبه: الوجوبٌ لا الندب. والإباحةء والتوقف سواء كان بعد الحظر 
أو قبله. لانتقاء الخيرة عن المأمور بالنص» واستحقاق الوعيد لتاركه. ودلالة 


والتهديد, والتعجيز, والإشاد. والتسخير, وغير ذلك فا لم تقم قرينة على 
أحدها لم يعمل به» فيجب التوقف حتى يتعين المراد. وعندنا: الوجوب حقيقة 
الأمر» فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قرينة خلافة» وإذا قامت قرينته يحمل عليه 
على حشب المقام. (سواء كان بعد الخطر أو قبله) متعلق بقوله: وموجبه 
الوجوب» ورد على من قال إن الأمر بعد الخطر للإباحة» وقبله للوجوب على 
حسب ما يقتضيه العقل والعادة کیو تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا»# ونحن 
نقول: إن الوجوب بعد الخطر أيضاً مستعمل في القرآن كقوله تعالى: #فإذا 
آنسلخ الأ شهر الحرم فآقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) والإباحة في قوله تعالى : 
«إوإذا حللتم فأآصطادوا) لم يفهم من الأمر بل من قوله تعال : لاحل لكم 
الطيبات 4 ومن أن الأمر بالاصطياد إتماوقع مئنة ونقها للعباد. وإذا كان فرضا 
فيكون حرجاً عليهم فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق للوجوب.. وإنما يحمل 
على غيره بالقرائن والمجاز. 

ثم شرع في بيان دلائل الوجوب فقال: (لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر 
بالنص) أي نما قلنا: إن موجبه الوجوب لانتفاء الاختيار عن المأمورين المكلفين 
بالأمر بالنص وهو قوله تعالى: ظإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم» لأن معناه: إذا حكم الله ورسوله بأمر فلا 
يكون لمؤمن ولا مؤمنه أن يكون هم الاختيار من أمرهما أي : إن شاؤوا قبلوا 
الأمر» وإن شاؤوا لم يقبلواء بل يجب عليهم الائتمار بأمرهما ولا يكون ذلك إلا 
في الواجب. وقيل النص هو قوله تعالى: #ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك»# 
خطاباً لابليس اللعين أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك فلم تركت 
السجود. (واستحقاق الوعيد لتاركه) عطف على قوله: انتفاء الخيرة الخ أي: إا 


0° 


الإجماع , والمعقول» وإذا أريد به الإباحة » أو الندب» فقيل: إنه حقيقة» لأنه 
بعضهء وقيل لا لأنه جاز أصله) . 
قلنا إنَّ موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص وهو قوله تعالى : 
«فليحذر الذين يخالفون 7 أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» أي 
فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه السلام ويتركونه أن تصيبهم فتنة في 
الدنيا أو عذاب أليم في الآخحرة وهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب» ولكن ٠‏ 
ا عليه : : أنه موقوف على أنْ يكون هذا الأمر أيضاً للوجوب وهو تمنوع . وأنه ل 
لا يجوز أن تكون المخالفة على وجه الإنكار دون الترك. 

والجواب أن سياق الكلام دال عل أنْ هذا الأمر للوجوب بدون أحتياج 
إإلى برهان ومصادرة على المطلوب» وإ المخالفة في آستعمالهم إنما تطلق على ترك 
العمل به فتأفل (ولدلالة الإجماع والمعقول) عطف على ما قبله وفي بعض النسخ 
وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على 
مضمون سابقها. 

وحاصله: أن دلالة الإجماع تدل على أن الأمر للوجوب» لانم أجمعوا على 
أن كل من أ اراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمرء والكمال في 
الطلب وهو الوجوب, والأصل نفي الاشتراك» ف أن ر الرسوفيت واا 
اقال: دلالة اوج أن نفس الإجماع م ينعقد على أن موجبه الوجوب؛ لأنه 
مختلف فيه بل إا الإجماع على شيء يدل عليه وكذا الدليل المعقول يدل على 
أنّ الأمر للوجوب. وهو أنْ تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل وال حال دال 
على معنى خصوصء فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالاً على معنى الوجوب» 
وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك. 
وقيل: المعقول: هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب» 
فلو لم يكن الأمر للوجوب لا آستحق ذلك . وقد نقل في بيان النصوص والمعقول 
وجوه أخر تركتها للإطناب . 

ثم شرع المصنف في بيان أنه إذا م يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه؟ 


0١ 


الكلام في هذا الفصل في أربعة مواضع : ˆ 

أحدها: في خصوص المراد هذا الصيغة. 

فقال الجمهوز لما ثبت خصوص الصيغة ثبت خصوص المراد» وقال بعض ˆ 
الشافعية : : إنه محمل في حق الحكم فيتوقفا حت يد يتبين المراد بالدليل». لان هذه 
الصيغة. آستعملت لمعان عختلفة : للإيجاب. والندب. والإباحة. والتقريع»› 
والتوبيخ , والسؤال. والإفحام > والتكوين. والإرشاد. وهو لمنافضع الدنيا » 
والندب لثواب الآخرة. والتسوية. والإهانة. والتعجب. والإخبار. والاحتقار. 
والإنذار. 


كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة). «وكاتبوهم». «فاصطادوا», 
.على الاستبعاد عن أن يملك أو يقدر عليهم لقوله تعالى: «إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان). «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». «ربنا تقبل مناج 
لفات بها من المغرب). كن فيكون». «وأشهدوا اذا تبايعتم)» اصبروا 


فقال: (وإذا أر يد به الإباحة أو الندب) أي إذا أر يد بالأمر الإباحة أو الندب 
وعدل عن الوجوب» فحينئذ آختلف فيه : (فقيل: إنه حقيقة؛ لأنه بعضه) أي : 
إن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضاً؛ لأنْ كل واحد منهما بعض الوجوب» 
وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة؛ لأن الوجوب: عبارة عن جواز الفعل مع 
حرمة الترك. والإباحة هي : جواز الفعل والترك على السواءء والندب»ء هو 
جواز الفعل مع رجحانه. فيكون كل منها مستعملاً في بعض معنى الوجوب». 
وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقةء رو ختان فر الإسلام 
(وقیل : لک لأنه جاز أصله) أ ي : قيل : 50 بل مجاز؛ لأنه 
قد جاز أصله وهو الوجوب؛ لأن الوجوب: هو جواز الفعل مع حرمة الترك» 
والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك والندب: هو رجحان الفعل مع جواز 
الترك . 
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أو لا تصبروا) لإذق إنك أنت العزيز الكريم». لأسَمِمعٌ بم 
«فليضحكوا قليلا). «ألقوا ما أنتم ملقون». اتمتعوا». 

وللتمني كقوله : «ألا ا الليلٌ الطويلٌ ألا آنجلي» . 

وإذا اختلفت وجوه الاستعمال صار مجملاً في حق الحكم ولا يتعين شيء 
منها إلا بدليلء ولنا أن العبارات ى] لا تقصر عن المعاني فكذا كل عبارة يكون 
لمعنى خخاص باعتبار أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض اختلاط 
القبيلتين أو للابتلاء به أو لفعل من الواضع› وصيغة الأمر لفظ خاص من 
تصاريف الفعل فيكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع وآستعماله لمعنى آخر 
بطريق المجاز» ومتى وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى لأنه أغلب 
وأبلغ » والاشتراك يخل بالتفاهم ويحتاج إلى قرينتين. 

وثانيها : في تعيين المراد 

فقال بعض أصحاب مالك: موجبه: الإباحة لأن الأمر لطلب وجود 
المأمور به من المأمور ولا وجود إلا بالائتمارء فدل على انفتاح طريق الاثتمار عليه 
ضرورة» وأدناه الإباحة. 


وقال أكثر الاشعرية والمعتزلة: حكمه الندب, لأن الأمر لطلب الفعل فلا 


فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جوار الفعل فقط ظن أنه 
مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى الجنس والفصل 
جميعاً ظن أن كلا منه| معان متباينة وأنواع على حدة, فلا يكون إلا مجازا. وأما 
تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمر. أو في صيغ الأمر فمذكور في التلويح“ 
بما لا مزيد عليه. 


ثم لا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبين أنه هل 


. التلويح على التوضيح‎ )١( 
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بد من اثبات ما يترجح به الفعل على الترك» وذا قد يكون بالإلزام» وقد يكون 
إبالندب وهو أدنى. فثبت لتيقنه . 

وعندنا موجبه: الوجوبٌ لأنْ الأمر نّا كان لطلب المأمور به.فمطلقهينصرف 
إلى الكامل من الطلب لأنه لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم. فإنه 
مفترض الطاعة يملك الإلزام» والكامل فيا قلنا لأنه مطلوب من كل وجهء فأما 
الطلب على وجه فيه رخصة الترك وهو: الندب» فهو طلب من وجه دون وجه» 
والموضوع للشيء محمول على الثابت من كل وجه. وفيه رعاية الاحتياط. إلا أن 
عن مشايخ العراقٍ من أصحابنا حكمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعاًء وعند 
مشايخٍ سمرقند منهم الشيخ أبو منصور رحمه الله حكمه: الوجوب عملا لا 
أعتقاداً على طريق اليقين بل يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من 
الإيجاب أو الندب حق ولكن يأتي بالفعل لا محالة لأن هذه الصيغة ليست 
للوجوب بعينها فعينها توجدٌ بلا وجوب بل عند تجردها عن القرائن» واحتمال 
وجو القرينة قائم إلا أن جرد الاحتمال غير معتبر عن مشايخ العراق لما مر من 
أن الاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتبر به» ألا ترى أن المرئي في الكرة 
الثانية يحتمل أن يكون غير ما كان في الكرّة الأولى لجواز أن يذهب به ويخلق 
عر ار ولا يشك أنه في الكرة الشانية عين ما كان في الكرة 
الأولى» فظهر أن الاحتمال الناشىء من غير دليل ظاهر باطل» والدليل على أنه 
للوجوب انتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بقوله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم». والقضاء عبارة عن 
الحكم. والندب والإباحة لا ينفيان الخيرة» واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله 
تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
ليم ألحق الوعيد لتاركه والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب فالمراد بالآية أمر 
0 عليه السلام» فإنه بناء على قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 

عاء بعضكم بعضاً4» ولأن تارك المأمور به عاصٍ وفاسق لقوله تعالى : 
ا أمري)» لا يعصون لله ما أمرهم)» للا أعصي لك أمرأه 


لإففسق عن أمر ربه»» وهما يستحقان الوعيد بالنص» ولأنه لا يكون عاصياً 
وفاسقاً بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام» ولان الفسق أسم لفعل 
حرام » وكذا المعصية, ولولم يجب الائتمار لم يكن خلافه حراماًء ودلالة. 
الإجماع, فان من أراد أن يطلب فعلا من غيره لا يجد لفظاً موضوعاً لإظهار 
مراده سوى قوله: افعل» فدل أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى . 

والدليل المعقول وهو أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص 
فلفظ الماضي موضوع للمضي» وكذا لفظ الحال للحال» وآحتماله أن يكون 
للاستقبال لا يخرجه عن موضوعه» ثم سائر المعاني التي وضعت لا الألفاظ كانت 
لازمة لمطلقها إل أن يقوم الدليل بخلافه فكذا معنى طلب الأمور به هذه الصيغة 
يكون حقاً لازماً هما على أصل الوضع . 

(س) هذا إنما يصح أن لو وضعت هذه الصيغة لطلب ال أمور به. 


(ج) 1 إنه معنى مطلوب وقد مست الحاجة | إلى التعبير عنه فوجب أن يكون 
له صيغة مفردة وتلك الصيغة افعل أو غيرهاء وبطل الثاني إجماعاً فتعين الأول» 
ون موجب 00 يقال: أمرته فائتمرء کا يقال كسرته فانكسر. 
هدمته فانهدم. فهذا یقت يقتضى أن لا يتحقق الأمر بدون الائتمار كما لا يكون 
الكسر يدون الانكسار» إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر لسقط الاختيار من 
المأمور, وللمأمور عندنا ضرب من الأعفيار.وإن كان ضرورياً لأنه خلفه عجارا 
فكان مجبولا عليه» E‏ فذامن خواص الألوهية ولكن له 
الاختيار بقدر ما ينتفي به الجبرء ويستحق الشواب بالإقدام على الائتمارء 
فتراخى الوجود إلى حين اختياره تفادياً عن الجبرء وبقي الوجوب المففي إلى 
الوجود حك له قضاء لق اللفظ بالقدر الممكنء » ألا ترى أنه لما أنبأنا الله تعالى عم| 
لا آختيار له أنبأنا عن الائتمار مقروناً به فقال: «إكن فيكون#, فلو لم يكن 
الوجود مقصوداً بالأمر لما استقام أن يكون مجازاً عن سرعة الإيجاد. كا ذهب إليه 
الشيخ أبو منصور» والقاضي أبو زيد» والمعنى : أن ما قضى من الأمور وأراد كونه 
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يتكون من غير توقف» ولا قول ثمة لأن المعدوم لا يؤمسرء ولا استقام قرينة 
للإيجاد كا هو مذهب الفقهاء. فعندهم في الإيجاد والتكوين» وخطاب كن من 
و کا ف الكرّامية بين كلامه حادث في ذاته» ولا تعطيل. كما 
زعمت المعتزلة, فعندهم إنغا صار متکلاً بخلق هذه الحروف في اللوح. وهو 
تعطيل إذ الضف بالتكلم من قام الكلام بذاته» وقد أجرى سنته أن يقول في 
الإيجاد كنْ فنؤمن به كما نطق به النص» وما هو كائن في علمه كالموجود فصح 
الخطاب. وفائدته إظهار العظمة, وإعلام للملائكة بذلك الفعلء وقال: 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» فجعل القيام مؤجب الأمر فيا 
لا اختيار له» وهو دليل على حقية الوجود مقصودا بالأمر. 

(س) الائتمار ليس بموجب الأمر لأنه كما يقال: أمرته فائتمر يقال: 
أمرته فعصى. وليس العصيان موجب الأمر. 

(ج) إنما يقال: أمرته فعصى لما مر أن الاثتمار تراخى إلى حين اختياره» 
وجاز أن لا يختار الائتمارء وتمسكوا بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» على أنه للوجوب. فإِنّ لولا لانتفاءالشيء 
لوجود غيرهء فيلزم انتفاء الأمر لوجود المشقةء لكن السواك مندوبٌ فيلزم أن لا 
يكون المندوب امور به وهو لا يتم لأنه أعلمهم إرادة الوجوب بقرينة. المشقة» 
اس ل سييبيحححبيييييييييجيبحيييييييييحيبييييحيححبي يي جب سس طخ سإ 
يحتمل التكرار أو لا؟ فقال: (ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله) أي لا يقتضي الأمر 
بأعتبار الوجوب التكرار كما ذهب إليه قوم» ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي 
رحمه الله يعني إذا قيل مثلا : صلواء كان معناه: أفعلوا الصلاة مرة» ولا يدل 

على التكرار عندنا أصلا . . وذهب قوم إلى أن موجبه التكرار. لأنه لما نزل الأمر 
بالحج قال أقرع بن حابس : «ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟» ففهم التكرار 
مع أنه كان من أهل اللسان, ثم لما علم أن فيه حرجاً عظياً أشكل علية فسأل. 
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن محتمله التكرار؛ لأنّْ آضرت ختصر من أطلب , 
منك ضربأء وهو نكرة. والنكرة في الإثبات تخص» لكتها تحتمل العموم فيحمل 
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وقول الواقفية يفضي إلى التوقف في النبي أيضاً للاحتمال لأنه يجيء للحظر 
وللكراهة. وللشفقة. كالنبي عن آتخاذ الدواب كراسي» وعن المثي في نعل 
وة فد مرجي وهر اطم ا حك احلا المتديخ سالك د 
الآخرء وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلها فا من حقيقة إلا 
وتحتمل المجازء وما ذكروا من الاحتمال نعتبره في أن لا نجعله محكيماً جرد 
الصيغة. لا في ان لا نثبت موجبه أصلا. 

وثالثها: في أن الأمر بعد الحظر وقبله سواء. فيكون للإيجاب في الحالين» 
وقال بعض الشافعية : إنه للإباحة لقوله تعالى : طإوإذا حللتم فاصطادوا). ولأنه 
لإزالة الحظر» ومن ضرورته الإباحة. 

ولنا أنَّ مقتضى هذه الصيغة الإلزام لما مرء ولم تتفاوت صيغة الأمر بعد 
الحظر وقبله. فلا يتفاوت حكمه» والإباحة في ذكرٌوا للاجماع. أو لأن الاصطياد 
شرع لنا لا عليناء وما شرع لنا لا يصلح أن يجب عليناء على أن الأمر بعد 
الحظر كما ورد للأباحة ورد للوجوب,. فالأمر بقتل شخص حرام القتل 
بالإسلام» أو بعقد الذمة» بارتكاب سبب موجب للقتل كالردة» وقطع الطريق 
> والزناء والقتل بغير حق. للوجوب. وإن وردت بعد الحظر فتعارضا وسلم 
المقتضى للوجوب . 


ورابعها: إنه إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب. 


عليه بقرينة تقترن مها. والفرق بين الموجب والمحتمل : أن ال رجب ت يلا نيةة 
والمحتمل يثبت بالنية» ودليلنا م (سواء گان سا ظط ا 
بوصف» اراک رد على بعض أصحاب الشافعي رهه الله فم ذهبوا إلى 
أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله تعالى: #وإن كنتم ا فاطهروا» أو 
خصوصاً بوصف كقوله تعالى : #السارق والسارقة فاقطعوا يدا يتكرر بتكرر 
الشرط والوصف, فإنّ الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر 
السرقة. وعندنا: المعلق بالشرط وغيره وكذا المخصوص بالوصف وغيره سواء في 
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فقيل : إنه حقيقة لأنه بعضهء لأنّ بالإيجاب هذا وزيادة فكان قاصراً لا 
ا ظ 

وقال الكرخي والحصاص: إنه مجاز لأنه لا يجوز نفي ما مر ولو 
قال: ما أمرني الله تعالى بصلاة الضحى كان صادقاء فدل أنه مجاز لأنه جاز 
أصله وتعداه. وما ذكر أنه بعضه» قلنا فإطلاق اسم الكل على البعض مجاز. 

فصل في موجب الأمر في حكم التكرار 

(الصحيح أن الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ولا يحتملهء سواء.كان معلقاً 
بشرط. أو خصوضا بوصف. أولم يكن. ولكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل 
كله) بدليله. وقال بعض مشايخنا: لا يوجبه ولا يحتمله إلا أن يكون معلقاً 
بشرطء كقوله تعالى: إن كنتم جنباً فاطهروا». أو خصوصاً بوصف كقوله 
تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا», #والسارق والسارقة فاقطعوا». «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس). فإنها تتكرر بتكرر ما قيدت به. 

وقال الشافعي لا يوجب التكرار ولكنه يحتمله. وقال بعضهم مطلقه 
بوجب العموم والتكرار إلا إلا بدليل وهو محكي ن الزن: 

(حتى إذا قال لامرأته: طلقي نفسك) تملك أن تطلّق نفسها واحدةء 
وثنتين وثلاثة حملة ومتفرقة عند هؤلاء. وعند الشافعي يحتمل الثلاث والمثنى» 


أنه لا يدل على التكرار ولا يحتمله. (لكنه يقع على إقل جنسه ويحتمل كله) 
آستدراك من قوله: ولا يحتمله كان قائلا يقول: نّا لم يحتمل الأمر التكرار.عندكم 
فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: طلقي نفسكء فيقول: إن الأمر يقع 
على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي . ويحتمل كل الجنس وهو الفرد الحكمي أي : 
الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد بل من حيث إنه فرد. ولا من حيث إنه 
مدلوله» بل من حيث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: (حتى إذا قال ها: طلقي 
نفسك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث) لأنْ الواحدة فرد حقيقي 


OA 


حتى إذا نوى الزوج الثلاث أو المثنى يقع . 


وعندنا (يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث» ولا تعمل نية الثنتين إلا 
أن تكون المرأة أمة) . 


احتجوا بحديث الأقرع حيث سأل رسول الله عليه السلام عن الحج : 
«أفي كل عام أم مرة فقال: بل مرة»» ولو قلت: في كل عام لوجب» ولو 
وجب ثم تركتموه لضللتمء فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله عليه السلام «حجوا» 
موجباً للتكرار لا أشكل عليهء فقد كان من أهل اللسانء ولو لم يكن محتملا 
الأنكر عليه السلام سؤاله عا ليس من محتملات اللفظ. فحين اشتغل ببيان معنى 
ادفع الحرج في الاكتفاء بمرة دل أن موجبه التكرارء ولأن صيغة الأمر مختصرة من 
طلب الفعل بالمصدرء فقوله: طلقي أي : أوقعي بالمصدر الطلاق. والمختصر 
كالمطول. واسم الفعل عام فوجب القول بعمومه كسائر ألفاظ العموم. والتكرار 
من ضرورات العموم» غير أنْ الشافعي يقول: المصدر نكرة لأنه ثبت ضرورة 
وبا نكر يحصل الغرضء والنكرة في الإثبات وجب الخصوص على احتمال 
العموم » ولأنّه لا فرق بين دل وادخل إلا في الخبرية والأمرية بإجماع آهل 
اللعنة. ومن قال دخل زيد الدار لم يقتض التكرارء ولكن يحتمل أنه دخلها 
مراراً فكذا اذل طلب الدخول على احتمال أن يكون المراد مرار ثم الموجب 


متيقن» والثلاث فرد حكمي محتمل؛ (ولا تعمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة 
2 : لا تصح نية الثنتين في قوله : طلقي نفسك؛ لأنه عدد محض ليس 
بفرد حقيقي ولا حكمي» وليس مدلولاً للفظ ولا محتملاً له إل إذا كانت تلك 
المرأة أمة؛ لأنْ الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حكمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: طلقي نفسك ثنتين» _فحينئذ إنما تقع نتان 
الأجل أنه بيان تغيير لما قبله. لا بيان تفسير له: لأن. طلقي لا يحتمل ثنتين حتى 
يكون بياناً له. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلاً على ما هو المختار عنده فقال: 
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ا هو المتيقن دون المحتمل» وهذا بخلاف النفي , فالنكرة في النفي تعم 


(ولنا أن لفظ الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد. ومعنى 
التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان وذا في المفرد الحقيقي أو الاعتباري) وهو 
ا لجبس» (والمثنى بمعزل عنها) لأنه عدد محض.ء وبين العدد والفرد تناف» فك لا 
يحتمل العدد الفرد فكذا عكسه وهذا لأنْ الثابت به طلب الفعل» والتكرار أمر 
خارجي صفة للفعل ولا دلالة للموصوف على الصفة, ولمذا يصح نية الثلاث 
لأنه جنس طلاقها فصار من حيث الجنس ولخدا وإن كان له أجزاء حقيقة, ألا 
ترى انك إذا عددت الأجناس كان هذا بأجزائه جنساً واحداًء فإنك تقول: 
التصرفات المملوكة في النكاح والطلاق وكذا وكذا. . كا أنك تقول: نعمة الله 
تعالى لماءء والطعام» وكذا. . وكذاء فوقوع هذا الاسم على الثلاث باعتبار أنه 
واحد. لكن الواحد فرد حقيقة وحكياً. فكان أحق بالاسم الفرد عند الإطلاق 
من الثلاث» والثلاث فرد حى) محتملا فيصار إليه عند النيةء وما بيغم| وهو 
الثنتان فعدد محض ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجباً. ولا حکاً حتى يكون 
تملا الآ اذ كرة ا انق لذن ذلك كل طلاقها فالثنتان في حقها كالشلاث 
في حق الحرة» وعلى هذا سائر أسماء الأجناس إذا كان فرداً صيغة» كمن حلف 
لا شرت ماف للا فإنه يقع على الأقلّ ويحتمل الكل حتى يقع على قطرة 
عند الإطلاق» ولو نوى جيع المياة يصدّق. فأما لو نوى قدرأ من الأقدار المتخللة 


(لأن صيغة الأمر ختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد) أي إا لا 
يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه ختصرَ من طلب الفعل بالمصدرء فقولك: آضرب 
ختصر من أطلب منك الضرب» وقوله: صلوا غتصر من أطلب منكم الصلاةء 
وقوله: طلقي مختصر من أفعلي فعل الطلاق, والمصدر المختصر منه فرد لا 
يحتمل العدد وكيف يحتمله؟ (ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الواحدان)» فالفعل 
المختصر منه أولى أن لا يحتمل العددء ويهذا القدر تم الدليلٌ على الأصل الكلي 
ثم قوله: (وذلك بالفردية والجنسية» والمثنى بمعزل عنه)) بيان للمثال المختص»› 


و 


ون اندي كنا لو نوق کر أو كتونيون أو فیا ارافان لا تعد انين 
خلو المنوي عن صيغة الفردية حقيقة» أو حكياً, ومِْلّهِ : لا آكل طعاماً ونحوه» 
أو دلالة: کمن حلف لا أتزوج اللساءء ولا أشتري العبيد» ولا أكلم بني آدم» 
ولا أشتري الثياب» فإنه يقع على الأقل ويحتمل الكل لأن هذا الجمع صار 
مجازاً عن اسم الجنس» لأنا إذا بقيناه جمعاً لخا معنى التعريف المستفاد بالألف 
واللام» أو الإضافةء وإذا جعلناه جنساً كان فيه رعاية الأمرين» أما التعريف 
فلأنه يعرف هذا الجنس المذكور. وأما الجمعية فلأن كل جنس يتضمن معنى 
الجمع . فكان العمل بها أولى من إهدار أحدهماء وقد قال الله تعالى: إلا تحل 
لك النساء من بعد» وذا لا يختص بالجمع . 

(وما تكرر من العبادات) كالضلاة والصوم ونحوهما (فبأسبابها لا بالأوامر) 
وهذا لأنّ كل صلاة تتكرر بتكرر وقتها الذي جعل سبباً لهاء وكذا الصوم يتكرر 
بتكرر وقته الذي جعل سبباً له وهو شهر رمضان. وكذا في العقوبات» ولو كان 
التكرار باعتبار الأمر لاستغرق الأوقات بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المأمور 
به» إذ ليس في اللفظ إشعار بوقت معين وليس بعض الأوقات بالتعيين أولى من 


أعني قوله : طلقي نفسك: لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية, والفرد 
الحكمي » ومعزلية المثنى. وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر 
العمر» (وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر) جواب سؤال يرد علينا 
وهو: أن الأمر إذا لم يقتض التكرار ولم يحتمله» فبأي وجه تتكرر العبادات مثل 
الصلاة والصيام وغير ذلك . 

فيقول: إِنَّ ما تكرر من العبارات ليس بالأوامر بل بالأسباب» لأن تكرار 
السبب يدل على تكرار المسبب» فأيان وجد الوقت وجب الصلاة» ومتى يأتي 
رمضان يجب الصيام. ومه) قدر على ملك المال وجبت الزكاةء ولهذالم يجب 
الحج في العمر إلا مرّةلأنَ البيت واحد لا تكرار فيه لا يقال: إن الوقت سبب 
لنفس الوجوب» والأمر نما هو سبب لوجوب الأداء» فكيف يكون السبب مغنيا 
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البعض. وهو باطل بالإجاع» وإِنما أشكل على الأفرع لأنه من الجائز أن يكون 
سبب الحج : ما يتكرر وهو وقته كالصوم والصلاة» ومن الجائز أن يكون سببه: 
ممالا يتكرر وهو البيت» فبين النبي عليه السلام بقرت رة أن :الت هر 
البيت» وقولهم عم لا تصم. فيعم ra‏ لأنهها للطلب ممنوع أو مردود بأنه 
قياس» وبالفرق. فالانتهاء عن الفعل أبدا نمكن. والاشتغال أبدالاًء ولا يقال 
الأمر نمي عن ضده» والنبي يعم فيلزم التكرار لأنه منوع . 

(وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد) لأنه فرد (فلا 
يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة) لأن الكل غير مراد بالإجماع. (وبالفعل 


عن الأمرء لأنا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديراً من جانب الله 
تعالى» فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكياً. (وعند الشافعيّ رحمه 
الله لا آحتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) بيان لخلاف. 
الشافعي رحمه الله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة» 
يعني أن عند 1 اج كل آم التكرار سواء كان أمر الشارع» أو غيره» تملك 
المرأة في قوله : طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن لم 
ينو أو نوىواحدة فلها أن تطلق نفسها واحدة» ثم أورد المصنف بتقريب بيان 
الأمر بيان آسم الفاعل لاشتراكهما في عدم آحتمال التكرار فقال: (وكذا آسم 
الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد) فقوله: يدل بيان لوجه التشبيه 
ولا يحتمل عطف عليه» وني بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو» فيكون هو بيان 
وجه التشبيه. وقوله: يدل وقع حالاً أي : كذا آسم الفاعل لا يحتمل العدد حال 
كونه يدل على المصدر لغة. فهو آحتراز عن أسم الفاعل الذي يدل عليه آقتضاء 
مثل قوله : أنت طالق» فإنه خارج عا نحن فيه» وسيأتي بيانه. (حتى لا يراد 
بآية السرقة إلا سرقة واحدة, وبالفعل الواحد لا تقطع إلا واحدة) تفريع على 
عدم آحتمال آسم الفاعل التكرارء وإلزام على الشافعي رحمه الله فيا ذهب 
إليه . بيانه : أن الشافعي رحمه الله يقول: إن السارق تقطع يده اليمنى أولاء ثم 
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الواحد لا تقطع إلا يد واحدة) وقد تعين اليمنى بالإجماع» فالقول بقطع اليسرى 
بهذه الآية مردودء وما قالوا يصح أن يقال: افعل دائ أو لا دائ ولو دل على 
التكرار لكان الأول تكراراً» والثاني نقضاً لا يتم لأنہم يقولون: الأول بيان تقرير 
كقولك : جاءني زيد نفسه . والثاني بيان المحتمل كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار. 
وموجب الأمر على ما فسرنا من الوجوب وعدم التكرار يتنوع نوعين: 
أحدها: يرجع إلى صفة قائمة بالموجب. وهو نوعان: أداءء وقضاء. 


وثانيهما : يرجع إلى صفة قائمة'بغير الموجب» وهو نوعان : مؤقت ,وغير مؤقت . 


رجله اليسرى ثانياًء ثم يده اليسرى ثالثاً ثم رجله اليمنى رابعاً؛ لقوله عليه 
السلام: «من سرق فآقطعوه. فإن عاد فآقطعوه» فإن عاد فآقطعوه» فإن عاد 
فآقطعوه». وعندنا: لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة. بل يخلد في السجن حتى 
یتوب ؛ لأن السارق أسم فاعل يدل على المصدر لغةء والمصدر لا يراد به إلا 
الواحد أو الكل. وكل السرقات لا يعلم إلا في آخر العمر» فصار الواحد مراداً 
بيقين » وبالفعل الواحد لا تقطع الايد واخدق راتا فآقطعوا دال على القطع. 
وهو أيضاً لا يحتمل العدد فلا تثبت اليد اليسرى من الآية لا يقال فينبغي أن لا 
تقطع الرجل اليسرى في الكرّة الثانية أيضاً لأنا نقول إن الرجل غير متعررضة . 
في الآية فلا باس أن يث يغبت بنص آخرء واليد لا كانت متعرّضة بها في الآية وتعين 
اليمنى مراداً ال غا أن تثبت اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز الزيادة به 
على الكتاب لأنه لم يبق المحل المعين الذي تعين ا بخلاف الحلد فإنه 
كلما يزني غير المحصن يجلد؛ لأنّ البدن صالح للجلد دائياً. 

ولا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم 
الوجوب فقال: (وحكم الأمر نوعان : أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر) يعني 
ما ثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان: وجوب أداء» ووجوب قضاء. 


فالأداء : : هو تسليم عين ما وجب بالأمرء يعن يعني إخراجه من العدم إلى 
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فصل في حكم الأمر 
(حکم الأمر نوعان: أداع» وهو: تسليم نفس الواجب بالأمرء وقضاء 
وهو: تسليم مثل الواجب به) . 


قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وهوفي 
تسليم أعيانها إلى أربابهاء فرد الغاصب عين ما غصب أداءء ورد المشل بعد 
هلاك العين قضاءء وقد يدخل النفلٌ في قسم الأداء عند من جعل الأمر حقيقة 
في الندب أو الاباحةء لأنه يسل عين ما ندب إلى تسليمه» ولا يدخل في قسم 


الوجود في الوقت المعين له» وهذا هو معنى التسليم» وإلاً فالأفعال أعراض لا 
يتصور تسليمها. وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب 
بالأمر فآعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب: بأنّ 
قوله : بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب» ولهذا بدل المصنف رحمه الله قوله:. 
نفس الواجب» بقوله: عين الواجب. ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن 
إتيانه في الوقت فلا حاجة إلى زيادة قوله: في وقته كما زاد البعض» وكذا إلى 
قوله : إلى مستحقه لأنْ قوله : بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق . 


(وقضاء : هو تسليم مثل الواجب به) عطف على قوله أداء. بمعنى وجوب 
قضاءِ وهو: تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينه» أي تسليم ذلك الواجب الذي 
وجب أولا ف غير ذلك الوقت» وكان ينبغي أنْ يقيذه بقوله : من عنده» ليخرج 
أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ لأنه ليس من عنده» بل كلاهما لله تعالى» 
والقضاء: إتما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه» 
وإنما م يقيذه به لشهرة أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام وأما النفل : فنا 
يقضى إذا لزم بالشروع» وحینئذ لم يبق نفلا بل صار واجباء ولكنه يؤدي مع أنه 
ليس بواجب فينبغى أن يراد بقوله: عين الواجب الثابت؛ ليعم النفل. هكذا 
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القضاء لأ النفل لا يضمن بالترك. ٠‏ 

(ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً. حتى يجوز الأداء بنية القضاءء 
وبالعكس) في الصحيح » لوجود تسليم الواجب فيههماء قال الله تعالى: فوفإذ 
قضيت الصلاة فانتشروا» أي : اديت د الى ا قفي فالقضاء: لفظ 
متسع يستعمل بمعنى الإتمام, والإلزام. والإجكامء وهذه المعاني موجودة في 
الأداءء ويستعمل الأداء في القضاء مقيداء يقال: أدى ما عليه من الدين. 
والديون تقضى بأمثاهاء فأداء الدين نفيه محالٌ: فيكون القضاءً مراداً مجازاء 
ففي الأداء معنى الاستقضاء وشدة الرعاية في الخروج عا لزمه. وذا بتسليم عين 
الواجب كا قيل في الثلاثي منه : 


الذئب يأدوا للغزال يأكله . 


أي : يحتال وبتكلف فيختله. وأما القضاء : فلا ينبىء عن شدة الرعاية. 
بل ينبىء عن الإحكام قال الشاعر: 


قيل» وفيه وجوه أخر. (ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً حتى يجوز الأداء بنية 
القضاء وبالعكس) أي» يستعمل كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق 
المجاز. حتى يجوز الأداء بنية القضاء بأنْ يقول: نويت أن أقضي ظهر اليوم» 
ويجوز القضاء بنية الأداء بأن يقول نويت أن أؤدي ظهر الأمس. وآستعمال 
القضاء في الأداء كثير كقوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض * 
أي : إذا أديت صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تقضى» ولذا ذهب فخر الإسلام إلى 
أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء جيعاً لأنه عبارة عن فراغ الذمة» وهو 
يحصل ببماء فكان في معنى الحقيقة, بخلاف الأداء فإنه ينبىء عن شدّة الرعاية 
وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر: الذئب يأدو للغزال يأكله أي : يختله 
ويغلبٌ عليه وأما إذا صام شعبان لظن أنه من رمضانء فلا يجوز لأنه أداء قبل 


2 


الشييب» :وإن سام شوالاً نظن أنه “من رمضان تجوز لا لأنه قضاء بنية الأداء» بل 
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و عليها مسرودتان قضاهها. 
٤‏ 

أي : احكم صنعته. 

(والقضاء يجب بالسيبب الذي وجب به الأداء عند ا جمهور). 

وقال العراقيون : يجب بنص مقصود غير الأمر الذي به وجب الأداءء لان 
الفائت عبادة فلا يقضى إلا بمثل هو عبادةء ولا يصير عبادة إلا بالنص» وكيف 
يكون مثلا ها بالقياس. وقد ذهب فضل الوقت؟ وهذا لأنْ في التنصيص على 
التوقيت إشعاراً بفضيلة الوقت وتتعين تتعين القربة في ذلك الوقت. ولهذا لا يكون 
قربة قبل وقتها فكذا بعده» والضمان يعتمد الممائلة وقد فاتت. 


ولنا أن الله تعالى أوجب القضاء في الصوم والصلاة بالنص بالمثل قال الله 
تعالى : و خر وقال عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها» وهو معقول فإن الآداء كان فرضاً عليه في الوقت 
وليس المقصود عين الوقت» ومعنى العبادة في كونه عملا بخلاف هوى النفس 


لأنه أداء بنية القضاء. وإنما الخطأ في ظنه وهو معفوء ثم إنهم آختلفوا فيا بينهم 
أن سبب القضاء هو الذي كان سبباً للأداء أم لا بد له من سبب على حدة؟ فبينه 
المصنف رحمه الله بقوله: (والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين خلافا 
للبعض) أي : القضاء يجب بالسبب الذي بجب به الأداء عند المحققين من عامة 
الحنفية» خلافاً للعراقيين من مشايخناء وعامة أصحاب الشافعي رحمهم الله 
فإنهم يقولون: لا بد للقضاء من سبب جديد سوى سبب الأداءء والمراد هذا 
السبب النص الموجب للأداء لا السبب المعروف أعني الوقت» وحاصل الخلاف 
يرجع إلى أن عندنا النص الموجب للأداء وهو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة» 
وقوله : #كتب عليكم الصيام» دال بعينه على وجوب القضاء لا حاجة إلى نص 
جديد يوجب القضاء وهو قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»» وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو 
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على وجه التعظيم لله تعالى» وهو لا يختلف باختلاف الاقات» ومعلوم أل 
المستحق لا يسقط عن المستحق عليه إلا بإسقاط من له الحق أو بتسليم 
المستحق» ول يُوجِدْ واحدٌ منهم| فبقي مضموناً عليه بعد خمروج الوقت» فإذا بقي 
مضموناً وهو قادر على تسليم مثله من عنده لأن النفل مشروع له من جنسه أمر 
بضرف ماله إلى ما عليه وله ولاية صرف ماله إلى ما عليه ىا في حقوق العبادء 
وسقط فضل الوقت للعجز لأنه لا مثل له عند المغؤت» فأوجبنا عليه ماقدر عليه 
وهو أصل الواجب» وأسقطنا عنه مالم يقدر عليه وهو وصف الفضل» إذ 
الوصفٌ تبعٌ للأصل فلا يوجب عدمه عدم الأصل. وهذا لأن خروج الوقت قبل 
الأداء لا يسقط الأداء بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه 
الفوات» وهو فضيلة الوقت فلا يبقى ذلك مضموناً عليه إلا في حق الإثم إذا 
فوته عمداً فإذا عقل هذا في المنصوص عليه تعدى الحكم منه إلى الواجبات» 
كالنذر المؤقت من الصوم. والصلاة. والاعتكاف» وهذا أشبه بمسائل أصحابناء 
ولهذا لو فاتت صلاة الليل من القوم فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم. 


على سفر فعدّة من أيام أخر» بل إنما وردا للتنبيه على أن الأداء باق في ذمتكم 
بالنصين السابقين لم يسقط بالفوات؛ لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه للقدرة 
على مثل من عنده» وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز عنه أمر 
معقول في نفسه. فعدّينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص وهو المنذور من 
الصلاة والصيام والاعتكاف. وعند الشافعي رحمه الله : لا بد للقضاء من نص 
جديد موجب له سوى نص الأداءء فقضاء الصلاة والصوم نذه لا بن" أن يكون 
بقوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتها»» وقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 
أخر» وما لم يرد النص فيه إنما يثبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام 
نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات» فعندنا: يجب 
القضاء في الفوات» وعنده: لا. وقيل: الفوات أيضاً قام مقام النص كالتفويت» 


1۷ 


وبالعكس لا يجهر. ومن فاتته صلاة في السفر يقضيها في الحضر ركعتين» 
وبالعكس يقضي أربعاً. وهذا قلنا في صلاةٍ فاتت عن أيام التشريق يقضيها بلا 
تكبير لأنْ الجهر بالتكبير غير مشروع في غير أيام التكبير فبمضي الوقت يتحقق 
الفوات فيه فيسقط. ولم يسقط ما قدر عليه بهذا العذر. 


(وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف. إنما وجب 
القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأنالقضاءً وجب بسبب آخر). 


أي : اذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف فإنه يقضى 


ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في التخريج » فعندنا يجب في الكل بالنص السابق» 
وعنده: يجب بالنص الجديد. أو بالفوات» والتفويت» وقضاء الحضر في السفر 
أربع ركعات» وقضاء السفر في الحضر ركعتين, وقضاء الجهر في النهار جهراً. 
وقضاء السرفي الليل سرا يؤيد ما ذكرنا. وقضاء الصحيح صلاة المرض بعنوان 
الصحة» وقضاء المريض صلاة الصحبة بعنوان المرض يؤيد ما ذكره» ثم ههنا 
سؤال مشهور لهم علينا وهو: أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان» فصام 
ولم يعتكف لمرض. منع من الاعتكاف لا يقضى- أعتكافه في رمضان آخر»» بل 
يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل» ولو كان القضاء واجباً بالسبب 
الذي أوجب الأداء وهو قاله تعالى: #وليوفوا نذورهم» لوجب أن يصح القضاء 
في الرمضان الثاني. كا صح الأداء في الرمضان الأول. كا هو مذهب زفر رحمه 
الله » أو يسقط القضاء أصلا؛ لعدم إمكان الصوم الذي هو شرطه. كا هو 
مذهب أبي يوسف رحمه الله. فعلم أن سبب القضاء التفويت» والتفويت مطلق 
عن الوقت. فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المقصودء. فأجاب المصنف رحمه 
الله عنه بقوله : (وفيها أنذر أن يعتكف شهر رمضان» فصام ولم يعتكف إا وجب 
القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه إلى الكمال. لا لأن القضاء وجب بسبب 
آخر) يعني في صورة نذرٌ أن يعتكف هذا الرمضان المعهود. فصام ولم يعتكف 
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اعتكافه ولا يجزيه في الرمضان الثاني. فمن قال: يجب القضاء بنص آخر قال في 
هذا وجب القهناء بالتغويت لا ادر إذ ولؤ وجب القضاء به لان لآن الا 
مثل الأول في كون الصوم مشروعاً فيه مستحقاً عليه فدل أنه إن الم يجز لأن 
وجوب القضاء بدليل آخر وهو التفويت. والتفويت سبب لوجوب القضاء مطلق 
عن الوقت, أي : لا نعين وقتاً دون وقت, فصار كالنذر بالاعتكاف مطلقاً بأن 
قال: عل أن أعتكف شهراًء وثمٌ لو اعتكف في رمضان لا يصح. كذا هناء 
ونحن نقول: وجب علي القضاء هنا بالسبب الذي أوجب الأداء وهو ا ألا 
يرى أنه يجب بالفوات مرة بأن مرض. أو أغمي عليه العو كل والفوات لا 

يوجب الضمان , كالعبد الجاني إذا مات وكمال الزكاة إذا ملك وبالتفويت أحرى . 


لد حي ا كود وإفا م يمز ني 


او کت الصوم لأنه شرط اف الاه المشروط التزام الشرط› 


لمانع مرض إتما وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل» لعود شرط الاعتكاف 
إلى الكمال وهو صوم النفلء لا لأن القضاء وجب بسبب آخر كا زعمتم» 
وتقريره:: أنَّ الاعتكاف لا يصح إل بالصوم. فإذا نذر بالاعتكاف فقد نذر 
بالصوم» فكان ينبغي أن يجب الصوم المقصود أبتداء بمجرد نذر الاعتكاف» 
ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه لأن العبادة في رمضان ؤفضل من العبادة في 
غيره. فانتقلنا من الصوم الأصل المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف 
العارض. ولا فات شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله وهو الصوم المقصود 
الأصلي أعني صوم النفل, فكأنه. صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل» 
واعتكفوا فيه. والحياة إلى الرمضان الثاني عر أنه وقت مديد يستوي فيه 
الحياة والممات . ثم إذا لم يصم صوماً مقصوداً وجاء الرمضان الثاني لم ينتقل 
حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاني» ونا قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه إذا 
لم يصم لمرض منع من الصوم» فحينئذ يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة . 
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كالتزام الصلاة التزام الوضوءء وإنما لم يجب الصوم قصداً في نذرٍ اعتكاف 
رمضانَ, لأنَّ الوقت وقت الصوم فرضاً فوجد شرطه فاستغنى عن رعاية شرطه 
قصداً. كا لو دخل وقت الصلاة وهو متوضىء, وهذا لأن الشروط يراعى 
وجودها تبعا لا وجودها قصدا فسقط الصوم المقصود هذا العارض وهو شرف 
الوقت. وهذا الشرف قد فات بحيث لا يمكن اكتسابه إلا بالحياة إلى العام الثاني 
وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات. فلم تثبت القدرة عليه بالشك. وإذا 
فات ذلك الشرف بقي الاعتكاف واجباً عليه مطلقاً. وإذا بقي عليه مطلقاً يجب 
الصوم القصدي, إذ الموجب له موجود. وإنما م يظهر عمله لان فإذا زال اا 
يعمل الموجب عمله فلم يجز في الرمضان الثانٍ. كما لو نذر أن يعتكف شهرأًء 
وكان هذا أحوط الوجهين. أي : يحتمل أن لا يقفى کا قال أبو يوسف وزفر: 
إذا فات شرف الوقت وبقي اعتكافاً aS,‏ وذا غير مشروع فيبطل نذره» 
ويحتمل أن يقضى. ن بفوات التبع لا يبطل ااا فالقضاء أحوط الوجهين. 
لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وهو فضل هذا الصوم على غيره» ففي 
الحديث: «من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله» احتمل 
السقوط حتى لو لم يصن وم يعتكف فقضى خارج رمضان مع الصوم يجوز 
إجماعاء فالنقصان. والرخصة الواقعة بالشرف وهو 0 وجوب الصوم 
بالاعتكاف لأن يحتمل السقوط والغود إلى الكمال وهو وجوب الصوم القصدي 
اول لان عدا تقصان وةل الكمالء والأول كمال يعود إلى التقصتافء”' فإذا 
عاد إلى الكمال لم يتأ في الرمضان الثاني والأداء في العبادات في الأمر المؤقت 
يكون في الوقت» وو Ca‏ الخمر» إذ جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيا 

هو مؤقت. 


(والأداء ثلاثة أنواع : كامل. وقاصر. وأداء يشبه القضاء) . 


ثم شرع المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعه) فقال: 
(والأداء أنواع : كامل وقاصر. وما هو شبيه .بالقضاء) وفي هذا التقسيم مساعة ؟ 


۷۰ 


فالكامل : ما يؤديه الإنسان بوصفه 7 شرع (كالصلاة بجماعة) . 

القاصر: ما يمكن النقصان في صفته كأداء (الصلاة منفرداً) فإِنّه قاصر 
لنقصان في صفة الأداء فيها هو مأمور بالأداء بالجحماعة» ولهذا لا يجب الجهر في 
المنفرد. ويجب على من يصلى بجماعة» واكتساب الواجب مستجلب للثواب» 
والمنفرد لا يتمكن منه لأنه إن لم يجهر فظاهرء وإن جهر فكذلك لأنه لم يأت 
بالواجب فلم يحرز ثوابه» وأداء المسبوق قاصر لأنه منفرد يقرأ ويسجد للسهو. 

ومن اقتدی بالإمام من أول الصلاة وأداها معه فهو مود د أداء عضا ومن 
اقتدى بالإمام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الإمام» أو سبقه الحدث. 
فذهب وتوضاً ثم جاء بعد فراغ الإمام فهو مؤدٌ أداء يشبه القضاء. لأنه بآعتبار 
الوقت مؤد» وبآعتبار أنه يتدارك ما فاته ممع الإمام قاض»› ولهذا ل يقرأ أو لا 
يسجد للسهوء ولا يتغير فرضه بنية الإقامة في هذه الحالة إلا أ ن يتكلم أو لم يفرغ 
الامام بعد» فحينئذ يصلل ا 


وأصله : أن لمل بطريق القضاء إا يجب بما وجب الأداع ف / يتغير 


لأ الأقسام لا تقابل فيا بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع : أداء عض وهو 
نوعان: كامل. وقاصر. وأداء هو شبيه بالقضاء ويعنى بالأداء المحض: مالا 
يكون فيه شبه بالقضاء بوجه من الوجوه. لا من حيث تغير الوقت ولا من حيث 
التزامه» ويعني بالشبيه بالقضاء: ما فيه شبه به من حيث آلتزامه. ويعني 
بالكامل: ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليهء وبالقاصر: ما هو خلافه. 
(كالصلاة بجماعة) مثال للأداء الكامل فإنه أداء على حسب ما شرع فإن الصلاة 
ما شرعت إلا بجماعة؛ لأنْ جبريل عليه السلام علم الرسول عليه السلام 
بالجماعة في يومين» (والصلاة منفرداً) مثالٌ للأداء القاصر؛ فإنه أداء خلاف ما 
شرع عليه» وهذا يسقط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفردء (وفعل اللاحق 
بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة)» مثال للأداء الشبيه بالقضاء. 


۷۱ 


الأصل لا يتغير المثل» وقبل فراغ الإمام نية الإقامة تغير الفرض في حق الأصلء 
وهو الإمام» فتغير في حق من يقضي ذلك» وبعد الفراغ نية الإقامة لا يغير 
الفرض في حق الأصل. فكذا في حق من يقضي ذلك إلا أن يتكلم فحينكذ 
يبطل معنى القضاء ويعود الأمر إلى الأداء ا الوقت. ولو كان هذا 
الرجل مسبوقا صل أربعاً سواء فرغ الإمام أو لا تكلم بكلمة أو لا لأنه مرد 
أداء قاصراً فنية الإقامة قد اعترضت على الأداء فتغيره» وسمى قاضياً في قوله 
عليه السلام : «وما فاتكم فاقضوا» تجازا: لما في فعله من إسقاط الواجب. 


69 هذه الأقسام تدخل ٤‏ حقوق العباد ا ف (رد عين المغصوب). 
والمبيع على الوجه الذي ورد عليه الغصب والبيع › أداء كامل . 


فإن اللاحق هو الذي آلتزم الأداء مع الإمام من أول التحريةء ثم سبقه الحدث 
فتوضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام. فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء 
الوقت. وشبيه بالقضاء من حيث إنه م يؤد كما آلتزم ولا كان معنى الأداء من 
حيث الأصل» ومعنى القضاء من حيث التبع» جعل أداء شبيهاً بالقضاءء ول 
يجعل قضاء یا لادا وثمرة كونه أداء ظاهرة» ولهذا لم يتعرض لماء وثمرة 
كونه شبيهاً بالقضاء هي: أنه لا يتغير فرضه حيئئذ بنية الإقامة بأنْ كان هذا 
اللاحق مسافراً آقتدی ا ثم أحدث فذهب إلى مصره للتوضىء. أو نوى 
الإقامة في موضعهاء > ثم جاء حتى فرغ الإمام. وم يتكلم وشرع في إتهام 
الصلاة. فلا يتم اا بل يصلي ركعتين كما إذا كان قضاء محضاً لا يتغير فرضه 
بنية الإقامة. فكذا هذاء فان لم يقتد بمسافرء بل بمقيم. أو لم يفرغ الإمام بعد 
أو تكلم ثم آستأنف, أو كان مشل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم 
أربعا بنية الإقامة. ثم إن هذه الأقسام الثلاثة ك تجري في حقوق الله تعالى 
تجري في حقوق العباد أيضاً. فقال: (ومنها: رد عين المغصوب)أي :ومن أنواع 
الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على الوصف الذي غصبه إلى المالك بدون أن 
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ومثله تسليم المسلم فيه وبدل الصرف› إذ الاستبدال فيهما حرام غا 
فجعل كأن المقبوض عين ما تناوله العقد حكى)ً وإن كان غيره حقيقة إذ العقد 
تناول الدين والمقبوض عين. 

(و) القاصر (رد المغصوب مشغولا بجناية) كانت عند الغاصب» لأنه أداء 
لا على الوصف الذي وجب عليه أداؤه فلوجود أصل الأداء إذا هلك في يد 
المالك قبل الدفع إلى ول الجناية برىء الغاصب, ولقصور في الصفة إذا دفع إلى 
ولي الجناية رجع مالك على الغاصب بقيمته كأن الرد لم يوجد وتسليم المبيع 
مشغولاً بالجناية أو الدين بأن يستهلك مال إنسان أو المرض لأنه سلمه على غير 
الوصف الذي هو مقتضى العقد حتى إذا هلك في ذلك الوجه بأن قتل بسبب 
تلك الجناية. أو بيع في الدين» بطل التسليم عند أبي حنيفة رحمه الله فيرجع 

بجميع الثمن لأن الأداء كان قاصراً فإذا هلك بسبب مضاف إلى ما به صار 

الأداء قاصراً جعل كأن الأداء لم يوجد. وعندهما هذا تسليم كامل لأن العيب لا 

يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهما فيرجع بالنقصان وأداء الزيوف في الدين لأنه 

فون حقة: ل ا وهذا قال أبو حنيفة وحمد رحمه) الله عنها: إنها إذا هلكت 

عند القابض ثم علم لم يرجع بشيء» لأنه أداء بأصلهء لأنه من جنس حقه» 
وبطل حقه في الحودة لأنه لا مثل لها صورة ولا معنى. 


كوو اضرب مشعلا باكناية أو بالدين:وبدون أن بيكون تافصا بنفضيان 
حسي» > فهذا نظير الأداء الكامل لأنه أداء على الوصف الذي غصبه من غير 
فتور» ومثله : تسليم عين عين المبيع إلى المشتري› وتسليم بدل الصرف» والمسلم فيه 
إليه على الوصف الذي وقع عليه العقد» (ورده ER‏ بالجناية) نظير للأداء 
القاصر ائ" رد الشيء الملغصوب حال كونه م بالحناية » أو بالدين» 
بأن غصب عبداً فارغاً ثم لحقه الدين أو الجناية في يد الغاصب. ومثله: 
تسليم المبيع حال كونه E‏ بالحناية. أو بالدين» أو بالمرض» 
ففى هذا كله: إن هلك المغخصوب والمبيع في يد المالك والمشتري 
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وقال أبو يوسف: أستحسن أن يرد مشل المقبوض ويطالبه بالجياد إحياء 
لحقه في وصف الحودة. 

قلنا: فيه ابطال الأصل المتبوع للوصف التابع» وتضمين الإنسان لنفسه. 
إذ المقبوض ملك القابض» وهو عكس المعقول. ونقض الأصول. 


(وإذا أمهر عبد الغير» ثم سلمه بعد الشراء فإنه أداءء حتى تجبر على 
القبول). ويلزمه تسليمه إِليها لأنه عين حقهاء وقد قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالخلف وهو القيمة. فيبطل حكمه» (شبيه بالقضاء). لأنه تملوكه قبل 
التسليم. (حتى ينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها)» ولو كان أباها لم يعتق عليهاء لأنّه 


بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع؛ لكونه أداءء ولو دفعه المالك 
إلى ولي الجناية» أو بيع في الدين. رجع المالك على الغاصب بالقيمة, والمشتري 
على البائع بالثمن (وإمهار عبد غيره. وتسليمه بعد الشراء) نظير للأداء الشبيه 
أي : أمهر رجل عبد الغير في نكاح آمرأته. ثم سلمه إليها بعد الشراءء فهو أداء 
من حيث إنه سلم عين العبد الذي وقع عليه العقد» وشبيه بالقضاء من حيث 
ندل الملل بو دل العين عك افا نان الع مركا عاف كان 
شخصاً آخرى ثم إذا آشتراه ا وإذا سلمه إليها كان 
شخصاً آخر» والحجة في هذه الباب: أن رسول الله ًة دخل على بريرة يوماً 
فقدّمت إليه تمرأ وكان القِدْرٌُ يغلي من اللحم فقال عليه السلام : «ألا تجعلين لنا 
نصيبا من اللحم» فقالت: يا رسول الله : إنه لحم تصدق به عل فقال عليه 
السلام : «لك صدقة ولنا هدية» يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك» 

وإذا أعطيته إيَانا تصير هدينة لناء فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العينء 
وعلى هذا يخرج كثير من المسائل» (حتى تحبر على القبول) تفريع على كونه أداء 
أي : تجبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور بعد التسليم» وهو من علامة كونه 
أداء. وهذا بخلاف ما إذا باع عبداً وآستحق العبدء ثم آشتراه البائع من 
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في مغنى المثل» إذ تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين كا في قصة بريرة» ولو قضى 
ها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه لتقرر حكم الخلف. 

ويتصل بالأداء إطعام الغاصب المالك الطعام المغصوب من غير أن 
يعلمه»ء فإنه أداء للعين المستحق بالغصب» وتأكد ذلك بالإتلاف فلا يبقى 
للمالك بعده عليه شيء» والشافعي أباه لان الأداء المستحق مأمورٌ به شرعاًء 
والموجود منه غرورء إذ المرء يرغب في أكل مال الغير ما لا يرغب في أكل مال 
نفسه» ولو علم أنه ملكه لما أكل فلا يجعل ذلك أداء للمأمور به نفياً للغرور» 
ولكن يجعل ذلك استعمالاً منه للمالك في التناول» وكأنه تناول بنفسه فيتأكد 
عليه الضمان» وقلنا هذا أداء حقيقة لوصول عين ماله إلى يدول کان قاتا 
لتم بالهلاك فكيف لا يتم وهو كامل في الاصل» والغرور إنما وقع لجهل 
المغصوب منه لا لنقصانٍ في تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فعله أداء لما هو 
المستحق› کا لو اشترى عبداًء ثم قال البائع للسترفق: أعتق عبدي هذا وأشار 
إلى المبيع فأعتقه المشتري ولا يعلم به انه جعل فاضا وان كان عو رورا رعا 
أخبره اليائع به ولكن قبضه بالإعتاق. وجهل المشتري غير مؤثر في ذلك فبقي 
إعتاقه قيضا تاماً فكذا هنا إذ الواجب في وضع الطعام بين يديه وتمكيله منه 
والغرور بناء على جهله فيكون الغرور في غير الأداء فلا خلل في المأمور به» 
وكفى بالجهل عاراً فكيف يصلح عذراً في تبديل إقامة الفرض وهو رد العين إلى 
الملك وهذا لأنه متى أدى فقد أقام الفرض» فلو اعتبرنا جهله يكنون یدیل 
لإقامة الفرض اللازم . 


المستحق. حيث لا يحبر على تسليمه إلى المشتري لأنْه بالاستحقاق ظهر أن البيع 
كان موقوفاً على إجازة امالك فإذا لم يجزه بطل وآنفسح » بخلاف النكاح فإنه لا 
ينفسخ باستحقاق المهر ولا بأنعدامه» (وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها) تفريغ. عن 
كوت كنبيها بالقضاء يعني : : ينفذ إعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأن 
المرأة لا تملكه إلا إذا أسلم إليهاء فقبل التسليم هو ملك الزوج» كم أن قبل 
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(والقضاء) ثلاثة (أنواع أيضاً: بمثل معقول. وبمثل غير معقول. وما هو في 
معنى الأداء) . 

فالأول: (كقضاء الصوم للصوم. والصلاة للصلاة) . 

الثاني : كالفدية للصوم) في حق الشيخ الفاني» وإحجاج الغير بالمال» لأنا 
لا نعقل الممائلة ر بين الصوم والفديةء لأن الأول وصف: وهو وسيلة إلى الجوع » 
والثاني عين: وهي وسيلة إلى الشبع» وكذا لا مماثلة بين أفعال الحج وهي : 
أعراض » وبين نفقة الإحجاج وهي : مال عين 

لكن النص جاء بجواز الفدية عن الصوم قال الله تعالى: «وعلى الذين 
يطيقونه فدية# قال ابن عباس: أي : يطوقونه ولا يطيقونه» فإِنَ الصوم واجب 


الشراء كان ملكا للف ولا كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف 
المملوكية متغير فيهماء جعل أداء شبيهاً بالقضاء. ولم يجعل قضاء شبيهاً بالأداى 
رعاية لجانب الذات والأصل . 

ولما فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاء فقال: (والقضاء 
أنواع أيضاً: .بمثل معقول» وبمثل, غير معقول. وما هو في معنى الأداء) وفي هذا 
التقسيم أيضاً مسامحة ‏ وكأنه قيل والقضاء ء أنواع . 

قضاء محض وهو: إما بمثل معقول» أو بمثل غير معقول . 

وقضاء في معنى الأداءء ويعني بالقضاء المحض : كا كرو ييه بع 
الأداء افا ل فة ولاحكم. وبما هو في معنى الأداء : أن يكون بخلافه 
والمراد بالمثل المعقول: أن تدرك ممائلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع . وبغير 
المعقول: أن لا تدرك المماثلة إلا شرع ويكون العقل قاصراً عن درك كيفيته 
لا أن العقل يناقضهء وهذا القضاء لا بد فيه من سبب جديد بالاتفاق» وإتما 
الخلاف في القضاء بمثل معقول» (كالصوم للصوم) هذا نظير للقضاء بمثل معقول 
أي : كقضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول؛ لأنّ الواجب لا يسقط عن الذمة 
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باول الآيةء وهو قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه». ولا يجوز أن 
يجب على غير المطيق, لأنه تكليف العاجز. فتعين وجوبه على المطيق. ووجوبها 
على غير المطيق تكليف العاجز» ومثله جائز في موضع لا يشكل, كقوله تعالى : 
#يبين الله لكم أن تضلوا». إذ البيان للهداية لا للاضلال» وثبت في 0 
اشا بحديث الخثعمية حيث قالت : «يا رسول الله إن 5 أدركه الحح وهو شيخ 
لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام : «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك قالت: نعم قال: فدين الله 
أحق»» ولمهذا قلنا : أن ما لا يعقل مثله يسقط كالنقصان بترك الاعتدال في 
الصلاة, لأنه ليس لذلك الوصف منفرداً عن الأصل مثل صورة ولا معنى» 
ل 

: يجوز ولا يضمن شيئاء لأنْ الحودة لا يستقيم أداؤها يمثلها صورة» 
اه 
بجنسهاء وأوجب محمد قيمة الجودة آحتياطاً؛ لأنْ الجودة متقوّمة من وجه كما في 
المريض» وغير متقومة من وجه كما قالاء فيحتاط في حق الله تعالى» إذ الربا لا 
يجري بين العبد وسيده. وقالا: إن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين بدليل 
ار ص قوله بعال : #من ذا الذي قرفي الله وا خا وهذا فف 
إن رمي الجمار لا يقضى, والوقوف بعرفة» والأضحية, كذلك لأنه لا مثل لها في 
غير تلك الأيام» ووجوب الدم بترك الرمي» وسجود السهو بترك التعديل» لا 
باعتبار أني) يماثلان الفائت ويقومان مقامه» بل بجر النقصان بالنص . 


إل بالأداء» أو بإسقاط صاحب الحق» وما لم يوجد أحدهما يبقى في ذمته؛ 
(والفدية له) هذا نظير للقضاء بمثل غير معقنول. فإن الفدية بمقابلة الصوم لا 
يدركه عقل؛ إذ لا ماثلة ينها صورة وهو ظاهرء ولا معنى؛ لأن الصوم تجويع 
النفس» والفدية إشباع» وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من برء أو 
دقيقه أو سويقه» أو زبيب» أو صاع من تمر» أو شعير للشيخ الفاني الذي 
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(و) الثالث: (كقضاء تكبيرات العيد في الركوع). وهذا لأنْ التكبير قد 
فات عن موضعه. لأن موضعه القيام وقد فات» ومثل الفائت غير مشروع له 
قربة في حالة الركوع ليصرفه إلى ما عليه بطريق القضاءء فينبغي أن يسقط كما 
قال أبو يوسف. إلا أا قالا: الركوع يشبه القيام حقيقة: لاستواء النصف 
الأسفل من الراكع كما للقائم وبه يفارق القائم القاعد. وحكياً: لأ مدرك 
الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعةء فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات 
فيؤق مها باعتباز آنا أداء» ألا ترى أن تكبير الركوع محسوب من اكرات العيد 
وهو مؤدى في حال الانتقال لا في بحض القيام» فإذا كانت هذه الحالةٌ حلا 
لبعض تكبيرات العيد فنجعلها علا لجميع التكبيرات عند الحاجة احتياطاً 
اعتباراً لشبهة الأداء . 


فالاحتياط في العبادات أن تجب بالشبهة ولا تسقط مها وكذا السورة إذا 


فاتت عن الأوليين وجبت في الأخريين لأن محل القراءة القيام الذي هو ركن 
الصلاق إلا أنه تعين القراءة في الأوليين لقوله عليه السلام : «القراءة في الأوليين 


يعجز عن الصوم؛ لأجل قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين* على أن تكون كلمة: لا مقدرةء أي لا يطيقونهء أو تكون الهمزة فيه 
للسلب» أي : يسلبون الطاقة» ليدل على الشيخ الفاني» وأما إذا حملت على 
ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل إل في بدء الإسلام كان المطيق مخيراً بين أن 
يصوم وبين أن يفدى» ثم نسخ بدرجات على ما حررته في التفسير الأمدي. 
(وقضاء تكبيرات العيد في الركوع) هذا نظير للقضاء الذي هو شبيه بالأداءء 
يعني أن مَنْ أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع وفاتت عنه التكبيرات الواجبة 
فإنه يكبر في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأنّ الركوع فرض والتكبيرات 
واجبة» فيراعى حالما على حسب ما يمكن., وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها 
على الركبتين في الركوع فكلاهما سنةء فلا يترك أحدهما بالآخرء وهذا قضاء من 
حيث الذات؛ لأن محلها القيام قبل الركوع وقد فات» لكنه شبيه بالأداء؛ لأنّ 
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قراءة في الأخريين» أي : تنوب عنهاء كأ يقال: لسان الوزير ينان الأمير» وخبر 
الواحد لا يوجب العلم فيبقى للأخريين شبهة المحلية من هذا الوجه فوجب 
أداؤها آعتباراً هذه الشبهة, لا أنه قضاء من كل وجهء إذ ليس له في الأخريين 
قراءة السورة» حتى لو كان المتروك فاتحة سقطت. لأنه محل الفاتحة أداء. فلو 
قرأها قضاء لكان مغيراً ما هو مشروع في صلاته. ولا تقضى ثانية لأنه يؤدي إلى 
تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وهو غير مشروع . 

(ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام 
التضحية) . 

هذا جواب إشكال وهو: أن الفدية إذا ثبتت بنص غير معقول فلم 
أوجبتم الفدية في الصلاة بلا نص قياساً على الصوم وشرط صحته أن يكون 
الحكم في الأصل على وفق القياس؟ 


الركوع يشبه القيام لقيام النصف الأسفل على جال :وان مين أدرك الإمام في ' 
الركوع فقد أدرك الركعة مع جميع أجزائها من القيام والقراءة E‏ فالاحتياط 
أن يؤق ا فيه وعند أبي يوسف رحمه الله لا تقضى هذه التكبيرات في الركوع ؛ 
لأنه قد فات محلها. كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. (ووجوب الفدية في 
الصلاة للاحتياط) جواب سؤال مقدر تقريره: أن الفدية في الصوم للشيخ الفا 
أا كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه» ول تقيسوا عليه من 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم : إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب 
على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح . 
نأجاب : بأن وجوب الفدية يجب على الوارث أن يفدذي بعوض كل صلاة ما 
يفدي لكل صوم على الأصح . فأجاب: بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة 

للاحتياط لا للقياس. وذلك لأنْ نص الصوم يحتمل ان کا شونا 
بالصوم » ويحتمل أن يكون فلا لعلة عامة توجد في الصلاةء أعني العجز, 

والصلاة ة نظير الصوم . بل أهم منه 5 الشأن والرفعة, فأمرنا بالفدية عن جانب 


۷۹ 


فأجيب بأن ثبوت الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً بعلة العجزء 

فإِن الصوم عبادة بدنية مقصودة وهو من الخمس التي بني الإسلام عليها فإذا 
عجز عن أدائه جعل الشرع الفدية خلفاً عنه نظراً له ليتلافى ما فات عنهء 
والصلاة ة نظير الصوم بل أهم منه لأنها حسنة لمعنى في نفسها فإنها تتأدى بأفعال 
وأقوال وضعت اللتعظيم » والصوم صار عبادة بواسطة قهر النفس الأمّارة بالسوء 
كي يصير صاحا لخدمته فيكون وسيلة إلى الصلاة. ويحتمل أن لا يكون معلولاً 
وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به» فلا آحتمل الوجهين أمرناه بالفدية آحتياطاً 
ال الل ا ا 
ة: أنها جائزة قطعا كا في الصوم» بل قال محمد في «الزيادات»: يجريه إن 

شاء الله تعالى» وكذا قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم : يجزيه 
إن شاء الله تعالى. وهذا كالتصدّق بالقيمة أو بالعين عند فوات أيام التضحية» 
فإن التضحية ثبتت بالنص على خلاف القياس إذ لا يعقل وجه القربة في الإراقة 
نان يب أن يط يعد ات فا لا إل خلف» وکا فول بداو ان 
يكون التصدّق بها أو بقيمتها أصلا لأن شكر كل نعمة إنما يجب بجنسه كشرك 
نعمة اللسان باللسان» وشكر سلامة الأعضاء بالخدمة» وشكر المال بدفع بعضه 
إلى الفقراءء وهذه عبادة مالية حتى يشترط ها الغنى» كما في الزكاة وصدقة الفطر 


الصلاة» فإن كفت عنها عند الله تعالى فبهاء وإلآ فله ثواب الصدقةء وهذا قال 
محمد في الزيادات: تجزئه إن شاء الله تعالى» والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة 
قط» کا إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن 
شاء الله. فكذا هذاء (كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية) أي كوجوب 
التصدق بقبحة الاه إن ندرها الفقى أو اكتراها واستهلكهاء أو يعن الثياة) 
إن بقيت حية عند فوات أيام التضحية أيضاً للاحتياط. كالفدية للصلاةء فهو 
تشبيه بالمسئلة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقريره: إن ما لا يعقل شرعا لا 
يكون له قضاء وخلف عند الفوات, والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير 
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فينبغي أن يكون كذلك. إلا أن الشرع نقل من الأصل إلى التضحية في أيام 
النحر وهو نقصان ف المالية بإراقة الدم عند محمدء وتفويت للمالية عند أي 
يوسف» حتى إذا ضحًى الموهوب له لا يرجع الواهب عند أبي يوسف وعند 
محمد يرجع تطييباً للحم» > حتى لا يتسخ في ضمن إقامة القربة وتحقيقاً لمعنى 
الضيافة» فالناس أضياف الله تعالى بلحوم الأضاحى في هذه الأيام ولهذا كره 
الصوم فيها لما فيه من الأعراض عن الضيافة وكره الأكل قبل الصلاة كراهية 
للأضياف أن يتناولوا من غير طعام الضيافة » واللائق بالكريم أن يكون ضيافته 
بأطيب الطيب وأزكاه. فنقل معنى القربة من التصدق إلى الإراقة ليبقى اللحم 
طاهراء »لكن مع هذا يحتمل أن تكون التضحية اأص ابتلاء من الله تعالى » ولله تعالى 
أن يبتلي عباده بما شاء فلم نعتبر هذا الموهوم وهو كون التصدق أصلا في أيام النحرء 
في مقابلة المنصوص المتيقن وهو التضحية» فإذا فات المتيقن بفوات وقته عملنا 
بالموهوم مع الاحتمال آحتياطاً في باب العبادات وألزمناه التصدق آعتباراً هذا 
الاحتمال لا ليقوم ذلك مقام الإراقة. 

والدليل على أنه كان بهذا الطريق وليس بمثل الأضحية هو: أنه إذا جاء 
العام القابل لم يعد الحكم إلى التضحية وهو قادر على تسليم المثل. لكون 
التضضة م وة ا لف فلو كانت القيمة خلفاً لعاد الحكم إلى الأصل عند 
القدرة عليه كا إذا قدر على الصوم يبطل حكم الفديةء لكنه لما ثبت أصلا من 


معقولة ؛ ۽ لأله إتلاف الحيوان فينبغي أن لا يجوز ة قضاؤها بالتصدق بعين الشاةء أو 
بالقيمة بعد فوات أيامهاء فأجاب بأنْ وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد 
فوات الأيام للاحتياط لا للقضاءء وذلك لأنَّ التضحية في أيامها تحتمل أن تكون 
أصلاً بنفسهاء وتحتمل أنْ تكون خلفاً بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها 
أصلا ونا آنتقل إلى التضحية بعارض الضيافة؛ لأنْ الناس أضياف الله تعالى في 
هذه الأيام. والضيافة إنما تكون بأطيب الطعام وهو عند الله اللحم المذكىّ امراق 
منه الدم. ليكون أوْل تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة. فا دام كانت 
الأيام موجودة. قلنا إن التضحية أصل برأسها وعملنا بالمنصوص. وإذا فاتت 


الوجه الذي دکرنا ووقع الحكم به , يبطل بالشك قوله: (ومنها ضمان 
القيمة فيا إذا تزوج على عبد بغيرعينه) ‏ هذابيان أنواع القضاء في حقوق العباد . 


الأيام صرنا إلى الأصل . وقلنا: إن التصدق بعين الشاة أو بالقيمة هو الأصل 
فحكمنا به» ثم إذا جاء العام الشاني لم ننتقل من هذا الحكم. ولم نقل بقضائها 
على ما كان في العام الأول. 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى 
شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال: (ومنها: ضمان المغصوب بالمثل» 
وهو السابق. أو بالقيمة) أي :من أنواع القضاء ضمان الشيء المخصوب بالمثل فيه 
إذا غصب مثلياء واستهلكه. ووجد المثل فيما بين الناس» أو بالقيمة فيما لم يكن 
له مثل» أو كان له مثل» ولكن آنصرم عن أيدي الناس» فهذا نظير القضاء بمثل 
معقول؛ لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. أما الأول فظاهر إذ هو مثل 
صورة ومعنى . وأما الشاني: فهو أيضاً مثل معنى. وإن لم يكن صورة» ولكنّ 
الأول كامل. والثاني قاصر؛ ولهذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق 
على المثل المعنوي. فأدام وجد المثل الصوري ل ينتقل إلى المثل المعنوي» ففيه 
تنبيه على أن القضاء بمثل معقول نوعان: كامل وقاصرء لا يقال: مثل هذا 
متحقق في حقوق الله تعالى أيضاً فان قضاء الصلاة بالجماعة كامل» وقضاءها 
منفرداً قاصرء فلم لم يتعرض له . لأا نقول عندهم قضاء الصلاة منفرداً كامل. 
وبالجماعة أكمل» ولا يقيسؤن حال القضاء على حال الأداء. (وضمان النفس 
والأطراف بالمال) هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول» فن ضمان النفس المقتولة 
خطأ بكل الدية» والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك 
بالعقل. إذ لا مماثلة بين الآدمى المالك المتبذلء وبين المال المملوك المتبذلء وإنما 
شرعها الله تعالى لقلا هدر النفس المحترمة مجاناً. إذ القصاص إنما شرع إذا كان 
عمد التحصل المساواة. (وأداء القيمة فيم| إذا تزوج على عبد بغير عينه) هذا 


ج كم 


أما القضاء بمثل معقول فنوعان: كامل : وهو المثل صورة ومعنى وهو أصل. 
اد اشوا والقروض »قينا ار كان رة اا امن كل 
وجه إِذْ حق المالك في الصورة والمعنى. والمقصود جبر حقه فيراعى فيهم| ما أمكن 
وكان سابقاً على المثل معنى لا صورة» وإنما أورد القرض في القضاء وأداء الدين 
في الأداء لأنْ رد عين ما قبض ممكن هنا فكان رد مثله قضاءًء وإن جعل إعادة 
حك وهدا ل يتصون في الین 

وقاصر: وهو القيمة فيا لا مثل له إذا آنقطع مثله» وفيا لا مثل له 
لسقوط آعتبار المثل صورة للعجز عن القضاء به فيعتبر المثل معنى . 

وأما القضاء بمثل غير معقول: أي غير مدرك بالعقل إِذِ العقل يقصر عن 
دركه لا أن يكون محالفاً للعقل» فالعقل حجة كالنقل» ولا تتناقض حجج 
الحكيم» فمثل: ضمان النفس. والاطراف بال مال في حالة لاخطأ فإنه ثابت بالنص 
من غير أن يعفل فيه المعنى» لأن الآدمىّ مالك مبتذل لما سواه والمال ملوك مبتذل 
فلا يتماثلان إذ المالكية سمة القدرة» والمملركة ا هة الح ولآن الاي 
مفضل على كثير تمن خلق بدون صفة الإسلام ومعه على جميع البرية فقد سل 
النبي عليه السلام أن البشر أفضلُ أم الملائكة؟ فقال: البشرء وقرأ قوله 
تعالى : #إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خر البرية» فأن يكون 
المال المفضول ماثلا للآدمي الفاضل» وإنما وجب المال بالنص بخلاف القياس 


نظير للقضاء الذي في معنى الأداء. ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج 
الول آمرأة على عبد بغير عينه» فحينئذ إن آشتری عبداً ونا وسلمه إليها فلا 
ماه أنه أداءء وإن أذى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاءء لكنه في معنى الأداءء 
لأن ا الذات مجهول الصفة. فلايد ييقطع المنازعة بينهما من أن 
ليميا 100 والوسط لا شقن إلا بالتقويم ؛ ليكون قليل القيمة أدن» 
وكثير القيمة أعلى. وأوسطها بين وبين» فكان المرجع إلى التقويم. فلهذا كانت 
القيمة في معنى الأداءء (حتى تبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى) تفريع على 


AY 


صيانة للدم عن الهدرء وهذا لم يشرع الال عند احتمال القود لأنّه مثل الأول 
صورة ومعن » فلا يز احمه مالا يماثله بوجه» والمطلوب الإحياء والاحياء ف 
القصاص لا في المال. 


(وأما القضاء الذي في معنى الاداء: فتسليم القيمة فيما اذا تزوج امرأة 
على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول كا لو أتاها بالمسمى). وزهذا لآن 
المسمى معلوم الجنس مجهول الوصف. والعلم يثبت القدرة على التسليم» 
والجهل يثبت العجز عنه» فباعتبار كونه معلوم الجنس إذا أتاها بالمسمى أجبرت 
على القبول لأنه أداء. وباعتبار كونه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين 
المسمى فتكون القيمة قضاءء ولا كان المسمى لا يمكن أداؤه إلا بتعيينه ولا تعيين 
إلا بالتقويم ثم صارت القيمة أصلا من هذا الوجه فصارت مزاحمة للمسمى 


كونها في معنى الأداء أي : تجبر المرأة على قبول القيمة. كا لو أتاها بالعبد المسمى 
تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القيمة. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة على قوله: وهو السابق فقال: 
(وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمداً: للولي فعلها) أي 
لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة رحمه الله في صورة 
قطع رجل يد رجل عمداً ثم قتله قبل أن يبرأ: : ينبغي للولي أن يفعل مثل ما 
فعل القاتل. فيقطعه أولاء ثم يقتله؛ ليكون جزاء الفعل بالفعل» إذ الفعل 
متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الول رعاية للمثل الكامل» ولو 
آقتصر على القتل جاز له أيضاً؛ لأنه عفا عن بعض موجبه فصار كا إذا عفا عن 
كله. وعندهما: لا يقتص الول إلا بالقتل؛ لأن موجب القطع دخل في موجب 
القتل إذا. أفضى إليه ولم يبرأ بينا. وهذه الكل عن واد أوجه. والمذكور في 
امتن واحد منهاء وذلك لأنه لاضن ا کن والقتل عمدين» أو 
طاو ار لرل يدا والثاني خحطأء أو الك > فهي أربعة» وعلى كل تقدير 
منها: إما آن يتخلل بينهما بر٤‏ أو لاء فإ كان الثاني بعد البرء فها جنايتان 
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فتجبر على القبول بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته 
قضاء محضاً فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
المسمى . (وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمدا قبل البرء 
للول فعلها). أي باعتبار أن المثل الكامل سابق على القاصرء لأن القطع ثم 
القتل مثل الأول صورة ومعنى. والقتل بدون القطع مثل معنى. (وقالا: يقتله 
ولا يقطعه) لآن القتل بعد القطع فل الجر لتحقيق موجب القطع فكان القتل 

من الولي مثلا كاملا لأن مآل أمر الحناية إلى القتلء وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
هذا اعتبار لمعنى فأما من حيتُ ارز فالممائلة تحصل بالقطع ثم القتل. والقتل 
بعد القطع قد يكون محققاً لموجبه لجواز أن يسري إلى القتل ويكون مقصود 
القتل» وهذا يوجب أن يقتل ولا يقطع وقد يكون ما حيا أثره حتى إذا كان 
القاتل غير القاطع يجب القصاص في النفس على الثاني خاصة» وهذا يوجب أن 
يقطع ويقتل لأنه كأنه برأ من القطع ثم وجد القتل والمماثلة مرعية في ضمان 
العدوان فخيرناه بين القطع والقتل» وبين القتل فحسب. (ولا يضمن المثلي 
بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله). لأن المثل 


انان لذ عو اعلا بكراء اتا عدو ار کا کان ادها مهدا 
والآخر غطاء ون كان قبل البترء: فإن كان تدتما عدا والآخت رطا لا 
يتداخلان آتفاقاً. وإن كانا خطأين يتداخلان آتفاقاء وإن كانا عمدين فهو 
المسئلة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما إلا عنده. وهذا كله إذا 


موضعه. (ولا يضمن اللي بالقيمية إذا آنقطع المثل إلا يوم الخصومة) تفريع 0 
لأبي حنيفة رحمه الله على قوله : ؤهو السابق, يعني : إذا غصب شخص من 1 

مثلياء ثم آنقطع المثل وآنصرم عن أيدي الناس» فلا جرم تجب قيمته, 57 
د عو لل ل ل 
0 وقعت كد فحينئذ لا بد أن يأخذ المالك الضمان فيقدر الضمان 
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القاصر لم يشرع مع احتمال الأصل. والأصل موهوم بأن يتربص حتى يأتي 
أوانه وإنغا ينقطع الاحتمال بالخصومة عند القاضي وقد شرحت مذهبهما في 
الكافي» (وقلنا جميعاً: المنافع لا تضمن بالاتلاف) بطريق التعدي لأ ضمان 
العدوان مقدر بالمثل با والإجماع والمعقول وهو أنه ضمان جبر فيقتضي جبر 
ما فات لا زائداً عليه إِدْ لا كسر في الزائد فلا جبر ضرورة» والمنافع لا تضمن 
بمثلها من المنافع بالإجماع. فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤجر بأجرة 
بقيمة يوم الخصومة . وعند أبي يوسف رحمه الله : تعتبر قيمة يوم الغضن لأنه كا 
آنقطع المثل آلتحق با لا مثل له من ذوات القيم وفيها تجب قيمة يوم الخصب 
بالاتفاق. قلنا: الأصل ثمة كان رد الأصل» وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب. 
قيمة ذلك اليوم» وههنا الأصل أيضاً رد العين. وإذا عجز عنها يجب رد ا مغل 
فإذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي» تجب عليه قيمته ذلك اليوم» وعند محمد 
رحمه الله تجب عليه قيمته يوم الانقطاع لأن العجز عن الأصل إثما يتخقق في هذا 
اليوم . قلنا: نعم. ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة » ثم إنه لا نشأت من 
هذا كله مقدّمة وهي أن الضمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء كانت 
كاملة. أو قاصرة» صورة, أو معنى» فرع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق 
مذهيه افا للشافعي رحمه الله وإِنْ لم تكن تلك المقدّمة مذكورة في لمحن 
فقال: (وقلنا جميعاً: الماقع 2 تعجر ادرف وجو ععلف عل وله : قال أبو 
حنيفة أي : ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعاً. قلنا جميعاً: 

يعني ؛ أبا حنيفة » وأبا يوسف» وحمدا رحمهم الله بخللاف الشافعي رحمه الله 
لا يضمن فان ما غصبه رجل الإتلاف» وكذا بالإمساك› وصورتہا: رجل 
غصب فرساً لأحد وركبه عدة مراحل» أو حبسه في بيته ولم یرکب» ول پرسل؛ 
فقال علماؤنا جميعاً: إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء» أما بالمنافع. فظاهر؛ لأنه لو 
ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصبء أو 
يحبسه قدر ما حبسه الغاصب. وذلك باطل؛ للتفاوت بين راكب وراکب» وبين 
سير وسير. وحبس وحبس . وأما بالأعيان والمال. فلأن المنافع عرض لا يبقى 
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واحدة لا تضمن منفعة إحدى الحجرتين بالأخرى مع وجود المشابهة صورة ومعنى 
فلأن لا يضمن بالعين ولا ممائلة بين العين والمنفعة صورة ومعنى أولى» أما 
الصورة فظاهرء وأما المعنى فلأن المنافع أعراض لا تبقى وتقوم بالعين» والعين 
يبقى ويقوم بنفسه وليس لا لا يبقى صفة التقوم لان المالية لا تسبق الوجود, إذ المال 
غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي وجري فيه الشح والضنة» وبعد الوجود التقوم 
لا يسبق الإحراز لأن ما ليس بمحرز غير متقوم كالصيد, والحشيش» والماءء 
والمنافع لا تبقى لتحرز فلا تكون متقومة بحال» وما ليس بتقوم لا يمائل المتقوم . 
إلا ترى أن العين لا يضمن بالمنفعة بطريق العدوان فدل أنه لا ممائلة بينهها. 

(س) هي تقبل ورود العقد عليها وهو آية المالية والتقوم لان ما ليس جال 
لا يصير مالا بورود العقد عليه كالميتة والدم . 

(ج( جواز العقد بناء على قيام العين معام المنفعة بطريق الخلافة للحاجة 
وهذا لو قال: آجرتك منافع هذه لدان شرا بكذا لم يجز فعلم أن#العقد يزه عل 
العين» ثم ينتقل إلى المنفعة على حسب حدوث المنفعة شيئاً فشيئاً. 

(س) جواز العقد على خلاف القياس قضاء للحوائج فكان ثابتاً ضرورة» 
والضرورة في الحواز لا في إثبات التقوم ها إذ الاستبدال صحيح بلا تقوم فإن 
الخلع صحيح بال متقوم ولا تقوم للبضع عند الخروج وكذا أخذ العوض عن 
الدم صحيح وان لم يكن الدم مالاء فعرفنا أن الاستبدال صحيح من غير التقوم 
وقد تقومت المنافع في العقود فعلم أنها كانت متقومة بذاتها قبل ورود العقد 
عليها. 


ا وغير متقوم » بخلاف المال فلا تمائل بينبهاء وإنما ضمناها بالمال في الإجارة 
للرضا تأثيراً في إيجاب الأصول والفضول جميعاً ولا تأثير للعدوان فيه . والشافعي 
رحمه الله يقول بضماما بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل فاا عل 
الإجارة. والوجه ما قلنا. ولا بد لك حينئذ من الفرق بين المنافع والزوائد» 
فالمنافع : كركوب الدابة» والحمل عليها. والزوائدء كالنسل للدابة» واللبن لهف 
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(ج) ذاك ثابت بخلاف القياس عند. التراضي لما مر أن التقوم بلا إحراز 
غير معقول والمنافع لا تقبل الإحراز وإِنما قلنا إنها تقومت في العقد لأنَّ الله تعالى 
ما شرع آبتغاء الإبضاع إلا بالمال المتقوم حيث قال: طأن تبتغوا بأموالكم» وإتما 
أضاف إلينا بواسطة الإحراز. وشرع الابتغاء بالمنافع بقوله تعالى: «على أن 
تأجرني ثماني حجج» فدل أنها تقومت في العقد عند التراضي» بخلاف القياس 
فلا يقاس عليه ضمان العدوان لأنَّ للرضا أثراً في إيجاب الأصول حتى يجب المال 
بالشرط مقابلاً بغير مال كا في الخلع» والصلح عن دم العمد والفضولء 
فيصح بيع عبد قيمته ألف بألوف. والفاضل عن الألف وجب بالشرط عند 
الرضا بدون أن يقابله شيء من المال وفي ضمان العدوان لا يثبت شيء من ذلك 
بحال فلم يستقم القياس لأنّه لا يقوم إلا بوصف يقع به الفرق بين الفرع 
والأصل» وکل قياس هذا شأنه فهو باطل کا قال بعض أصحاب الشافعي في 

مس الذكر: أنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثاً كا لو مسه وهو يبول. 

(والقصاص لا يضمن بقتل القاتل) أي : لو قتلمنعليه القصاص إنسان 
آخر لا يضمن لمن له القصاص شيئاً عندنا لا القود ولا الدية» وعند الشافعي 
يضمن الدية» وكذا لو شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا عن القصاص 
ثم رجعا بعد القضاء لم يضمنا الدية والقصاص عندناء وعنده يضمنان الدية 


والثمرة للشجرة. ونحوها. فالمغصوب بنفسه يضمن بالهلاك والاستهلاك جميعاً. 
والزوائد تضمن بالاستهلاك دون المهلاك, والمنافع لا تضمن بالاستهلاك 
والهلاك, فعبر المصنف عن الاستهلاك بالإتلاف. ولم يذكر اللاك وهو الحبس 
وهو غير مضمون قياساً على الزوائد فإنَّ الزوائد لَا لم تضمن بالحلاك فالمنافع أولى 
آنا تمن اء E ES E‏ (والقصاص لا 
TT‏ يضمن أصلا يعني : 
أن من وجب عليه قصاص لغيره» فقتل القاتل أ جنبي غير ورثة المقتتول. فلا 

يضمن هذا الأجنبي لأجل ورثة المقتول شيئاً من الدية والقصاص عندناء وإن 
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لأنّ القصاص ليس بمتقوم فلا يماثل امال المتقبوم لا صورة ولا معنى. وإاشرِعتِ 
الدية صيانة للدم عن الهدر والعفو مندوب إليهء فجاز أن بهدر القصاص بل هو 
حسن هنا لوجود الدليل وهو شهادتهم عليه ورجوعهم محتمل . 

(وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول). أي : شهود 
الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئاً عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله يضمنون مهر المثل» وكذا إذا قتل المنكوحة رجل لم يضمن القاتل 
للزوج شيئاً عندناء وعنده يضمن مهر المثل. وكذا إذا أرتدت بعد الدخول م 
يضمن شيئاً للزوج عندناء وعنده للزوج مهر المثل عليها لأن ذلك ليس بمال 
متقوم فلا يمائل المال المتقوم . 


(س) لولم يكن ملك النكاح مالا متقوماً لما وجب الال في مقابلته عند 
العقد. ش 


(ج) إا تقوّم بالمال البضع تعظياً لخطرهء فأمًا ملك النكاح فلا خطر له 


كان يضمن لأجل ورثة هذا القاتل البتة» وذلك لأن القصاص معن غير متقوم 
في نفسه لا يعقل له مثل حتى تقول: إن الأجنبي ضيع قصاصه فتجب عليه 
الدية كا قال الشافعي رحمه الله. وإنما يتقوم في حق الدية فيع لا يمكن الممائلة 
فيه ديام إهدار الدم بالكلية ضرورة» وههنا الأجنبي ما ضيع لأولياء المقتول 
شيئاً. بل قتل عدوّهم» فكأنه أعانهم» نعم! يضمن ذلك لأجل أولياء هذا 
القاتل. إما قصاصاً. وإما دية على حسب ما تحقق (وملك النكاح لا يضمن 
بالشهادة بالطلاق بعد الدخول) تفريع ثالث لنا على أن ما لا مثل له لا يضمن» 
يعني » إذا شهد الرجلان بأنه طلق آمرأته بعد الدخول لحكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدانء ع د للزوج ان المهر 
كان واجبا عليه بسبب التاخول سواء كان طلقهاء لاء فا أتلفا عليه شيئا إل 
حل آستمتاعه ‏ بالمرأة وهو الذي يعبر عنه بملك 0 وليس له مثل لا ممائلة' 


۸۹ 


حتى صح إزالة هذا الملك بالطلاق بغير شهود وول وعوض. هلهذا ل ع 
البضع عند الخروج من ملك الزوج» وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه لأن 
معنى الخطر للمحل لا للملك الوارد عليه» ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل 
بإثبات الملك فجعل متقوماً إظهاراً لخطرهء فما وقت الزوال فهو وقت إطلاق 
المحل وإزالة الاستيلاء عنه فلا يظهر حكم التقوم فيه. 


(س) شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر للزوج . 


(ج) هم لا يضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفوا وهو البضع فقيمته مهر المثل 
ولا يضمنونه» وقد وافقنا الشافعي في هذا فإنه لا يوجب قيمة البضع وهو مهر 
الملل وإنما يوجب نصف المسمى» ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبل 
الدخول بها مسقط للمطالبة بالمسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج 
بأن ارتدت أو مكنت ابن زوجهاء فهم بالإضافة إلى الزوج بشهادتهم على 
الطلاق كانهم فوتوا عليه يده على ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع فكانهم 
غصبوا حقه لأن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وقد وجد إثبات 
يدها على ذلك النصف وإزالة يده عنه . 


البضع ببضع آخرء فإن ذلك في الشريعة حرام» ولا ممائلة بالمالء لأنَّ تقومه بالمال 
لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة لشرفه. ولا يظهبر عند التفتريق أصلاء ولهذا 
صحت إزالته بالطلاق بلا بدل» ولا شهود. ولا ولي» ولا إذن» وإنما تصير 
متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس . وإنما قيد بالطلاق بعد الدخول لأنه 
إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعاء يضمنان نصف المهر للزوج؛ لأنْ قبل 
الدخول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق. فكأن الشاهدين أخذا نصف المهر 

ثم لا فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان 
حسن الأمور به فقال: (ولا بدّ للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر 


9 


فصل 

في بيان صفة الحسن للمأمور به وغيره. 
(ولا بد للمأمور به من صفة الحسن إذ الآمر حكيم) واكم لا يمير 
بشيء الل لا و إلا لقبحهء قال الله.تعالى: إن الله يأمر 
بالعدل) الآية. . ولأنّ الأمر لبيان أن المأمور به ما ينبغي أن يوجد» والقبيح 
اسم لما ينبغي أن ع فاستحال أن يؤمر به» وإنما عرف ذلك بکونه مأمورا به 
لا بالعقل نفسه لأن العقل بنفسه غير موجب عندناء (وهو: إِمَا أَنْ يكون لعينه؛ 
وهو اا 9 قل افورظ« ارقا أو بكرن لحا ا ال لك 
مشابه لما حسن لمعنى في غيره كالتصديق » والصلاة»والزكاة)» فهذه ثلاثة أنواع : 


حكيم) يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر ولكن 
يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بالفحشاء. وهذا 
عندنا. وعند المعتزلة: الحاكم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل فيه للشرع . 
وعند الأشعري : الحاكم )ا هو الشرع لا دخل فيه للعقل . 

ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره» وتقسيم كل منهم إلى 
أقسامهم) فقال: (وهو إما أن يكون لعينه) أي الحسن؛ إما أن يكون لذات المأمور 
به؛ بأن يكون حسنه ني ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة . وهذا ثلاثة أنواع 
على ما قال: (وهو إما أن لا يقبل السقوطء أو يقبله) أي لا يقبل ذلك الحسن 
السقوط من المأمور به» بل يكون ا خا ونام ا غل الكاف وواجباً 
عليه. أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذر من الأعذارء (أو يكون ملحقا 
بهذا القسم» » لکنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره). ای رت الأمور علدنا 
بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره فهو ذو جهتين» وإنما جعله من أقسام 
الحسن لعينه آعتباراً الأصل كا ستقف عليه فيا بعد ولكن في التقسيم مسامحة» 
والواجب أن يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات. أو بالواسطةء والأول إِما 
أن لا يقبل السقوط. أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرأء 
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أما النوع الأول: فالتصديق في الإيمان. فهو لا يحتمل السقوط بحال ومتى 
بدله بضده كان كفراً بأ وجه بدله. 

وأما النوع الشاني: فالإقسرار» فهو حسن لعينه وهو يحتمل السقوط في 
بعض الأحوال. ومتى أحتمل الإقرار السقوط آحتمل الحسن السقوط أيضاء 
بخلاف التصديق فإنه لا يقبل السقوط فلا يسقط الحسن أيضاً. ومعنى قبوله: 
د لا يجب عيه الإقرار حتى إذا بدله بضده بعذر الإكراه لم يكن كفراً إذا كان 
مطمئن القلب بالإيمان, وهذا لأن اللسان ليس معدن التصديقء ولكن هو 
دليل على التصديق وجوداً وعدماً فإذا بدله بغيره في وقت تمكن من إظهاره يعدّ 
كفراًء وان زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يعد كفراً لن قيام السيف على 
رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع الحلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقادء 
فأما عند التمكن فتبديله دليل تبديل الاعتقادء فمن صدق بقلبه وترك البيان 
بغر عذر لم يكن مؤمناًء ومن لم يجد وقتاً يكن فيه من البيان وكان مختاراً في 
التصديق بأن لم يعاين العذاب كان مؤمنا إن تحقق ذلك . 

والصلاة لأنها حسنة لمعنى في نفسها فإنها تتأدى بأفعال وأقوال وضعت 
للتعظيم في الشاهدء فإِنَ أولها: الطهارة سرا وجهراً. ثم جمع اهمةء وإخلاء 
السر» والانصراف عما دون الله إلى الله وهو النية» ثم الإشارة برفع اليدين إلى 


(كالتصديق » والصلاةء والزكاة) نشر على ترتيب الملف ؛ فالأول مثال لما لا يقبل 
السقوط. فإِنّ التصديق لازم على المرء ولا يسقط عنه ما دام عاقلا بالغاً. ولهذا 
لا يزول حال الإكراه. فإن أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان 
بشرط أن يبقى التصديق على حاله» فالإقرار يقبل السقوط. والتصديق لا يقبله 
قط» وحسن التصديق ثابت لعينه؛ لأنْ العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق 
واجب؛ والثاني مثال لما يقبل السقوط. فإن الصلاة تسقط في حال الحيض 
والنفاس كالإقرار بالإكراه» وحسن الصلاة في نفسها؛ لأنها من أوَها إلى آخرها 
تعظيم للرب بالأقوال والأفعال» وثناء عليه» وخشوع له. وقيام بين يديه» 


۹۲ 


نبذ ما أربط به ثم أول أذكاره التكبير وهو النهاية في تعظيم قدر الله ثم أول 
الاح كا ضيه كز مول ثم قراءة كلامه منتصباً زاما جوارحه هيبة 
وخضوعاً وخشوعاًء ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله تعالى 
فعلا وهو الركوع والسجود. المرتبان بذكر هو تنزيه الله تعالى. ثم مع كل حركة 
تكبير» فدل أنْ الصلاة أجخع خصلة من خصال:الدين لتعظيم الله تحال 
والتعظيم حسن في نفسه في حق المعظمء إلا أن يكون في غير حينه أو حاله» 
ولهذا كانت الصلاة حسنة دائمة واستقبحت لأوقات خصوصة وأحوال معينة 
فنهينا عنها فكانت في صفة الحسن نظير الاقرار لاحتماله]| السقوط في بعض 
الأحوال» ولكنها ليست بركن في الإيمان ببخلاف الاقرار» فوجوده دليل وجو 
التصديق› وعدمه دليل عدمهء أما الصلاة فليست دليل التصديق يخود 
وعدماًء وقد يدل عليه إذا أتى بها على هيئة خصوصة حتى إذا صلى كافر مع 
المسلمين بجماعة حكم بإسلامه . 


وأما النوع الثالث: فالزكاة والصوم والحج . 
فالزكاة: إنما صارت حسنة لما فيها من سد خلة الفقير. 


والصوم: لما فيه من قهر عدو الله تعالى وهو النفس الأمارة بالسوء في 


وة فور وان كاك الكتدياك وداد الركنات:والأرقات: وا قاط 
يستقل بمعرفته العقل ومحتاجاً إلى الشريعة» وقد شبهت أنا لأسرارها في المندوي 
المعنوي . والثالث مثال لما يكون ملحقاً لعينه ومشابهاً لغيره» فإِن الزكاة في 
الظاهر إضاعة المال» وإما حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله 
تعالى» وحاجته ليست بآختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك» وكذا الصوم 
في نفسه تجويع وإتلاف للنفس» وإنما حسن لقهر النفس الأمّارة التي هي عدو 
الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا آختيار للنفس فيهاء وكذا الحج في 


PT, 


منعها عن شهوتهاء قال النبي عليه السلام رواية عن الله تعالى: «يا داودُ عادٍ 
نفسك فإنها انتصبت لعاداتي»» ولذا صار جهادها أكبر کا ورد في الحديث . 

والحج : لمعنى شرف في المكان. غير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن 
تكون حسنة لعينها فحاجة الفقير بخلق الله تعالى إياه على هذه الصفة لا بصنع 
باشره بنفسه» وكون النفس أمارة بالسوء بخلق الله تعالى إِيّاها على هذه الصفة 
لا لكونها جانية في صفتها بخلاف كفر الكافر لأنه جناية من الكافر باختياره» 
وشرف البيت بجعل الله تعالى مشرَفاً لا بنفسه» فقد قيل : 

فا أشنت اة إلاواي: رفك اه غل السبلاد 

فصارت كالصلاة عبادة خالصة لله تعالى بلا ثالث معنى . 

فالوسائط لا ثبتت بخلق الله كانت مضافة إليه ولم تبق للواسطة عبرة 
حكاً. ولهذا شرطنا لوجوبها أهلية كاملة من العقل والبلوغ فا كان عبادة خالصة 
شرط لوجوبها أهلية كاملة. حتى لا يجب على الصبي والمجنون» وما لم يكن 
عبادة خالصة لا يشترط لها أهلية كاملة حتى يجب عليه) كالعشر وصدقة الفطر. 

(س) إذا كانت النفس غير جانية في صفتها فكيف لزم قهرها بالصوم . 

(ج) متى كانت عدوا للرب جلت قدرته بطبعها الذي جبلت عليه 
فالاجتناب عنها وعن مناها لازم» فكذا قهرها كا أن التباعد عن النار المحرقة 
لازم صيانة للنفس وإن جبلت النار على الإحراق» فكذا هنا صيانة المرء ذاته 
لازمة وذا في منع النفس عن شهواتها وهواهاء قال الله تعالى : « ونمى النفس عن 
الحوى فإن الجنة هي المأوى». 

(أو لغيره» وهو: إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به» أو يتأدى. أو يكون 


انفسه سعي » وقطع مساقة ورؤية أمكنة متعدّدة وإنما حسن ؛ لشرف في المكان 

الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة. وتلك الشرافة ليست بآختيار الأمكنة. 

بل بخلق الله تعالى كذلك. فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين 

فكانت حسنة لعينهاء (أو لغيره) عطف على قوله: لعينه أي اشن إما أن يكون 
۹٤‏ 


خا نشي فى شرظه بعذها كان كسا لق فی یه أو خلحتا بده ل 
والجهاد, والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) فهذه ثلاثة أنواع أيضا 


ما النوع الأول: فالوضوء والسعي إلى الجمعة. فإنه) حسنان لمعنى في 
غيرهماء لان السعي في نفسه عمل مباح» وإنما حسن لأنه يتمكن به من أداء 
الجمعة. حتى إذا تمكن منها بلا سعي أو بسعي لا للجمعة سقط الأمرء ولا 
يتأدى به الجمعة بحال» والوضوء من حيث إنه يفيد الطهارة للبدن ليس بعبادة 


لغير المأمور به بأن يكون منشأ حسنه هو ذلك الغير. والمأمور به لا دخل له 
فيه» وهو ثلاثة أنواع أيضاً على ما بينه بقوله : (وهو إِمّا أن لا يتأدى بنفس المأمور 
وضمير يكون راجع إلى المأمور بە» وفيه آنتشار» والمعنى : أن ذلك الغير الذي 
حسن الأمور به لأجله إما أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به» بل لا بد أن يوجد 
المأمور به بفعل آخرء فهو كامل في كونه حسنا للغير» أو يتأدى بنفس فعل المأمور 
بلج الول عن فهو قريب من الحسن لعينه» أو يكون ذلك المأمور به 
ينا حمق اق رظنت وهو القدرة يعني: : لا يكلف الله تعالى ادا ت 
المأمور به إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا اهنا حسن » وهذا القسم ليس بقسم 

في الواقع ولک شرط امام .الخمسة المقّمة لعينه ور ودام e‏ 
الجمهور بعنوان التقسيم» وإنماذكره ٥‏ فخر الإسلام اة وسماه را سادسا 
جامعاً لكل من الخمسة المتقدّمة. فإذا كان جامعاً فينبغي أن يقول بعدما كان 
حسناً لمعنى في نفسه» أو ملحقاً به أو فيره» حتى يكون المعنى أن المأمور به 
بعدما كان دا عق ف نفسه كالتصديق والصلاة» ار ملفا اكا 
والصومٍ والحج. أو لغيره كالوضوء والجهاد» وصار حسنا لمعنى آخر وهو كونه 
رطا بالقدرة» فلهذه القدرة صارت أوامر الشرع كلها حسنة للغير» ولكن 
الحبسن لمعنى في نفسه والملحق به صار جامعاً لكونه لعينه ولغيره» ولهذا قيده 


۹۵ 


مقصودة لأنه في نفسه تبرد وتطهرء وإنًَا حسن لأنّه يتمكن به من أداء الصلاة 
:ولا تتأدى به الصلاة بحال. ويسقط الوضوء بسقوط الصلاة» وتستغني الصلاة 
عن صفة القربة في الوضوء. حتى جاز الوضوء بغير نية» وممن هو ليس بأهل 
لأداء العبادة وهو الكافر» ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة لا تصح بغير 
نية» إلا أن الصلاة تستغنى عن صفة القربة في الوضوء . 

وأما النوع الثاني: فالجهاد. فإنه ما حسن لذاتهء فإنه في نفسه تعذيب 
عباد الله وتخريب بلاد الله وهدم بنيان الرب» وإتما صار حسناً لما فيه من 
إعلاء كلمة الله. وكبت أعدائهء وذا باعتبار كفر الكافر. 

وصلاة الحنازة ليست بحسنة لذاتها ولهذا قبح الصلاة على الكافر والمنافق 
ونجى عنهاء وإنما صارت حسنة لإسلام الميت» وهما معنيان منفصلان عن الجهاد 
والصلاة. حتى لو أسلم الكفار لم تبق فرضية الجهاد إلا خلاف الخبرء قال عليه 


بهماء بخلاف ما كان لغيره فإنه اجتمع فيه الحسنٌ لغيره من جهتين لأجل الغير 
المعين ولأجل القدرة. فلا يخرج عن كونه ليره ولعله هذا لم يقيده به» ثم بعد 
هذه المساعحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: (كالوضوءء والجهاد. 
والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه) فالوضوء : مثال للمأمور به الذي 
لا يتأدى الغير بأدائه» فإنه في نفسه تبريدء وتنظيف للأعضاء. وإضاعة الماء 
وإِئما حسن: لأجل أداء الصلاةء والصلاة ما لا يتأدّى بنفس فعل الوضوءء بل 
لا بد لها من فعل آخر قصداً توجد به الصلاةء وإذا ثوى في هذا الوضوء كان 
منويا وقربة مقصودة يثاب عليها. والجهاد: مثال للمأمور به الذي يتأدى الغير 
بأدائه» فإنه في نفسه تعذيب عباد الله. وتخريب بلاد الله وإتما حسن؛ لأجل 
إعلاء كلمة الله. والإعلاء يحصل بمجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. وكذلك 
إقامة الحدودني نفسها تعذيب .وإنماحسنلزجر الناسعنالمعاصي . والزجر يحصل بمجرد 
إقامة الحدود لا بفعل آخر بعده. وكذلك صلاة الحنازة a‏ بدعة مشاهة 
لعبادة الأصنام» وإتما حسنت لأجل قضاء حق المسلم» وهو يحصل بمجرّد صلاة 


45 


السلام: «الجهاد ماضٍ إلى أن تقوم الساعة»» واذا صار حق المسلم مقضيا 
بصلاة البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود., ولو كانت حسنة لعينها لما 
سقطت كصلاة الظهر ونحوهاء ولا تأدى المقصود بنفس المأمور به أشبه القسم 
الأول . 

وأما النوع الثالث: فهو القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه . 

وهذا القسم يسمى جامعاً لأنه يجمع القسمين: أعني ما حسن لعنى في 
عينه مع أنواعه الثلاثة» وما حسن لعنى في غيره» فالإيمان: حسن لمعنى في 
نفسه» وحسنٌ أيضاً مع في شرطه: وهو القدرة» وكذا الصلاة والزكاةء 
والصوم» والحج » والوضوءء والجهاد» يكون حسنه لمعنى يرجع إلى الذات أو إلى 
الغخر» ويكون حسنه أيضا لحسن من جهة الشرط وهو: القدرة» وهذا الشرط 


الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الوسائط وهي كفر الكافرء وإسلام الميت» وهتك 
حرمة المناهي كلها بفعل العباد وآختيارهم» فلهذا آعتبرت الوسائط ههنا 
وجعلت داخلة في الحسن لغيره» بخلاف وسائط الزكاة والصوم والحج. أعني 
فقر الفقير» وعداوة النفس» وشرف المكانء فإنها بمحض خلق الله تعالى ولا 
آختيار فيها للعند أصلا وهذا جعلت من الملحق باحس لعينه فتأمل ٠‏ والقدرة : 
مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأجله لا للمأمور به» وإن قدرت المضاففب 
وقلت : وشروط القدرة كان مثالا للمأمور به المشروط بهاء وإن جعلت ضمیراًء 
ويكون حسناً راجعاً آلى الغير كما كان ضمير لا يتأدى أو يتأدى راجعاً إليه كما 
قيل لم ينتشر الكلام وتكون القدرة مثالا للغير» بل تكلف» لكن يكون الشرط 
حينئذ بمعنى المشروط» ويكون المعنى أو يكون الغير كالقدرة حسن لحسن في 
مشروطهاء فانقلب المقصود وآنعكس المدعى» وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن 
تمحل. ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن ا العبد من أداء ما لزمه للإيماء إلى أن 
هذه القدرة ليست قدرة حقيقية يكون معها الفعل وتكون علة له بلا تخلف» فإن 
ذلك ليس هداز التكليق» لأله لا يكوق سابقاً عل الفغل حى يكلف به 
الفاعل» بل المراد بها ههنا هي القدرة التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات 


۹۷ 


أعني القدرة مختص بالأداء دون القضاء» على معنى أنه يجب القضاء وإن لم يكن 
له قدرة أصلاء حتى إن الفائت من الصلوات وإن كثرت. والصيامات وإن 
تعددت,. والزكوات وإنْ آجتمعت» يجب قضاؤها في النفس الآخر وإن عجز 
عن التلافي ساعتئذ. 


(س) فيه تكليف ما ليس في الوسع وهو منفى بالنص . 

(ج) النص ينفي وجوب الأداء بدون القدرة ولا يتعرض للقضاء. ولأن 
القدرة شرط وجوب الأداء فإذا وجب الأداء فقد وجد شرطه ولا يتكرر الوجوب 
في واجب واحد فلا يشترط تكرر شرط الوجوب» فلا يشترط في القضاء القدرة 
التيي.هى شرط وجوب الأداء وهو القدرة» وهذا إذا فات الأداء بتقصيره ظاهر 
لأنه جعل الشرط كالقائم حك لتقصيره» فن فات لا بتقصيره فكذلك لأنّه حال 
بقاء الواجب وشرط الشيء لا يلزم أن يكون شرطا لبقائه كالشهود في النكاح» 
ولهذا لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة. أي في حق الإثم. حتى إذا لم تكن 
المكنة قائمة عند الإيجاب ول يقدر حتى مات ل يأثم لأنه لم يصب المكنة وهي 
شرط وجوب الأداء وما لم يجب لا يأثم بتفويته. ولهذا إذا هلك المال بعد وجوب 
الحج. وصدقة الفطرء لا يسقط الواجب» لأنْ التمكن من الأداء بملك المال 
كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن عدم هذا الشرط وذلك شرط الأداء 


2. 


دون الوجوب» وأصل ذلك قوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إل وُسعّها» . 


إعلم : أنه يشترط لنفس الوجوب وجود المثبت والأهلية. ولا يشترط له 
القدرة الحقيقية» ولا المتوهمةء لأنّه يجب جبراً من الله تعالى بغير صنع منا 


وصحة الجوارح فإنها تتقدّم على الفعل» وصحة التكليف إا يعتمد على هذه 
الاستطاعة. فقدرة التوضؤ حين وجدان الماء. وإلا فالتيمم وقدرة توجه القبلة 
حين عدم الخوف ووجود العلم» وإلا فجهة القدرة, أو التحرّي. وقدرة القيام 
حين الصحةء وإلآً فالقعود أو الايماء. وقدرة الزكاة حين ملك النصاب, وإلاّ 
فهو معفوء وقدرة الصوم حين الصحة والإقامةء وإلا فالقضاء خلفه. وقدرة 


۹۸ 


ولوجوبٌ الأداء يشترط مع ذلك القدرة المتوهمة المحتملة للوجود دون حقيقة 
القدرةإذْ بوجوب الأداء لايوجد الأداءلأن الأداء آختياري » ولوجود الأداء يشترط 
القدرة الحقيقية مقارنة للفعل لأنَّ الواجب أداء ما هو عبادةٌ وهو: فعل يفعله 
العبد عن آختيار على وجه يكون فيه تعبظيم ربه» وذا لا يتحقق بدون هذه 
القدرة» غيرَ أنه لا يشترط وجودها وقت الأمْرِ لحصة الأمر لأنه لا يتأدى المأمور 
بالقدرة الموجودة وقت الأمرء بل بتالقدرة عند الأداء إذ الاستطاعة لا تسبق 
الفعل. فعدمها عند الأمر لا يمنع صحة الأمر» كعدم المأمور لأن كون الفعل 
مأمورا به لا يتوقف على حقيقة القدرة بل يتوقف على سلامة الآلات وصحة 
الأسباب . 


(وهي نوعان : مطلق وهو: أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه) 
بدنياً كان أ و مالياً وهذا فضل ومنة من الله تعالى عندناء > خلافاً للمعتزلة لأنه لا 
يجب على الله تعالى شيء. إذ الأصلح غير واجب على الله تعالى» (وهو شرط في 
أداء كل أمر)» إذ في لزوم الأداء بدون هذه القدرة حرج وهو مدفوع بالنصء 


الج حين وجدان الزاد والراحلة» وصحة الأعضاء وأمن الطريق› وإلآ فهو 
تطوع. وعلى هذا القياس . ثم قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل فقال: 
(وهي نوعان: مطلق) أي : القدرة التي يتمكن بها العبد وهي بمعنى سلامة 
الآلات والأسباب نوعان: أحدهما: مطلق أي : غير مقيد بصفة اليسر والسهولة 
كا في القسم الآي (وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه» وهو شرط في 
أداء كل أمر) أي : المطلق أدنى ما يتمكن به العبدء وهذا القدر من التمكن 
شرطاق 0 والباقي 5 n‏ ر 
مطلقاً وكان ب ينبغي أن يقول: مطلف ومقيدء قا و 
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د أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه» وهذا إذا لم جد من 
> فإن كان معه أحد يعينه على استعمال الماء إن كان المعنين حرا منكوحهء» 
00 جاز له التيمم عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوز. وإن.كان 
المعين مملوكاً آختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله. وعلى من عجز عن 
استغمالها إلا بنقصان يخل به بأن يزيد مرضه» أو بماله بأن يباع بضعف قيمته» 
وكذا الصلاة لا يجب أدا اؤها بدون هذه القدرة. وهذا ينظر إلى حال العبد عند 
الأداع فان كان صحيحاً يجب قائ)ً بركوع وسجود؛ :وإن كان مريضاً فعل 
خا فاعدا اوسا والحج لا يجب أداؤه إلا بالزاد والراحلةء لأنْ 
التمكن من السفر المخصوص بالحج لا يحصل بدونه| غالبا ولا يجب أداء الزكاة 
إل بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء سقطت 
بالإججماع . 
(والشرط تومه لا حقيقته» حتى إذا بلغ الصبي. أو أسلم الكافرء أو 
طهرت الحائض في آخر الوقت. لزمه الصلاة لتوهم الامتداد ٤‏ آخر الوقت 
بوقف الشمس)» أي : شرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود 


غيره» وإنما قيد بأداء كل أمر. لأنْ القضاء لا يشترط فيه هذه القدرة مطلقاًء بل 
إذا كان المطلوب الفعل, وأمًا إذا كان المطلوب السؤال والإثم فلا يشتر 
ذلك فإِنْ من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخيرة إن هذه الصلاة واجبة 
عليك» وثمرته تظهر في حق وجوب الإيصاء بالفدية والإثم » (والشرط تومه لا 
0 أي : الشرط فيا بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا 
متحقق الوجود» أي : لا يلزم أنْ يكون الوقت الذي يسع أر بع ركعات زا 
متحققاً في الحال. بل يكفي وهمه. فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد 
الوقت من جانب الله يؤديه فيه ول تظهر ثمرته في القضاءء (حتى إذا بلغ 
الصبي » أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض في آخر الوقت» لزمته الصلاة؛ 
ا الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس) والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع 
فيه إلا مقدار التحريمة. فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة 
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لا كونه متحقق الوجودء فان ذلك لا يسبق الأداء. حتى إذا بلغ الصبي. أ 
أسلم الكافرء أو طهرت الحائض أو النفساءء في آخر الوقت يلزمه أداء الصلاة 
وإن لم يتمكن من أداء الصلاة فيا بقي من الوقت . 


وقال زفر: لا يلزمهم الأداء إلا أن يدركوا وقتاً صالحاً للأداء لعدم الشرط 
وهو التمكن» ولكنا استحسنا بعد تمام الحيض بأن كانت أيامها عشرة» أو دلالة 
انقطاعه قبل تمامه بأن كان أيامها دون العشرة بإدراك وقت الغسل» يجب بإدراك 
جزء يسير من الوقت يصلح للاحرام بهاء وكذا في الذي بلغ أو أسلم إذا أدرك 
جزأ يسيراً يجب الأداء عليه, لأنّ السبب الموجب جزء من الوقت» وشرط 
وجوب الأداء توهم القدرة» وهذا التوهم موجود هنا لجواز أن يظهر الامتداد في 
الوقت بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات الله عليه فيثبت وجوب الأداء 
به ثم بالعجز عن الأداء فيه ظاهراً ينتقل الحكم إلى ما هو خلف عن الأداء 
200000 وهو كمن حلف على مس السماء فإنّه ينعقد موجباً للبر لتصوّره 

ثم العجز الظاهر دليل النقل إلى الخلف وهو الكفارة» وكمن هجم عليه 
وقت الصلاة وهو عادم لاء يجب عليه الطهارة بالماء لتوهم القدرة على الماع ثم 
بالعجز الظاهر في الحال يتحوّل إلى التراب» غير أن المرأة إذا كانت أيامها دون 
,العشرة فمدّة الاغتسال من جملة حيضهاء فبمجرد الانقطاع لا تخرج من حيضها 


الاحتمال آمتداده بوقف الشمسء فإنٍ امتدّ في الواقع يؤديه فيهء وإلا يقضيهاء 
وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادةء ىا كان لسليمان عليه السلام» حيث 
عرضت عليه بالعشي الصافنات الحياد فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها 
وأعناقهاء فرد الله الشمس حتى صلى العصرء وسخر له الريح مكان الخيل» 
وهذا بنص القرآن. وقد كان ليوشع عليه السلام حتى فتح القدس قبل دخول 
أليلة السبت. وقد كان لنبينا عليه السلام حين فاتت صلاة العصر من علي كا 
بذكر في كتاب السير. وهذا بخلاف الحج »> فإنه م يعتبر فيه توهم الزاد والراجلةء 
مع أن أكثرالناس يحجون بلا زاد وراحلةء لأنَّ في آعتبار ذلك حرجاً عظيماًء ولو 
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لاحتمال عود الدم. فإذا اغتسلت حكم بطهارتهاء فإذا ثبت أن مدّة الاغتسال 
من حيضهاء فإذا أدركت من الوقت مقدارَ ما يمكنها أن تغتسل فيه تفتتح الصلاة 
فقد أدركت جزءاً من الوقت بعد الطهارة فعليها قضاء تلك الصلاةء وإلآً فلا. 

فما إذا كانت أيامها عشرة فبمجردٍ آنقطاع الدم تيقنا خروجها من 
الحيض. إذ الحيض لا يزيد على العشرة» فإذا أدركت جزءا من الوقت يلزمها 
قضاء تلك الصلاة. سواء تمكنت من الاغتسال في الوقت» أولاءبمنزلة كافر 
أسلم وهو جنب» أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت. فعليه تلك الصلاةء 
سواء تمكن من الاغتسال في الوقت» أو لم يتمكن. 

وإذا تحقق صفة الحسن للمأمور به فعندما إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني 
من الحسن عند البعض لأن الحسن إِنما ثبت للمأمور به مقتضى حكمة الأهر 
فيثبت أدنى ما يرتفع به الضرورة» والأدنى يتأدى بحسن في غيره فلا يثبت الحسن 
في نفسه إلا بدليل زائد. والأصحٌ أن بمطلق الأمر يثبت حسنٌ المأمور به لعينه 
لأنَ كمال الأمر يقتضى كمال صفة المأمور به. وكماله في أن يكون حسنا لعينه» 
أنه ]ذا كان کر فهو تانق من وچ وون وج خلا ايكون میا طلا ولان 
الكلام في الأوامر بأفعال هي عبادة الله تعالى» والعبادة لله تعالى حسنة لعينهاء 
ويمحتمل الحسن لمعنى في غيره بدليل. وعلى هذا قال زفر والشافعي : : لا صارت 
الجمعة مأموراً بها يوم الجمعة دل على أنها حسنة لعينهاء وعلى أنها المشرؤع دون 
غیرهاء فلا يصح أداء الظهر من المقيم ما لم تفت الجمعة. لانعقاد الإجماع عل 
أنه لا يلزمه إلا أحدّهماء وقد تعينت الجمعة في حقه. فلا يكون الظهر مشروعاً: 


اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء؛ لأنْ الحج لا يقضى. وإنما تظهر في 
حق الإثم والأيصاء» وذلك غير معقول. (وكامل: وهو القدرة الميسرة للأداء) 
عطف على قوله مطلق وهذا هو القسم الثاني» ويسمى هذا: ميسرة ة لأنه جعل 
الأداء يسيراً سهلا على المكلف» e‏ 
الله بعد ذلك. بل يعن أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة. كما 
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وقالا: لما خوطب المريض والعبد والمسافر بالظهر لا بالجمعة صار الظهر 
مشروعاً حسناً في حقهم» فإذا أدوه لا ينتقض بالجمعة. 


وقلنا: لا حلاف في هذا الأصل» لكنْ الكلام في معرفة كيفية الأمر 
بالجمعة فنقول: قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة. لا نسخ الظهر بها كما زعماء 
وهذا يؤدى الظهر بعد فوت الجمعة, والظهر لا يصلح قضاء عن الجمعة» لأنْ 
أرب ركعات لا يكون قضاء عن ركعتين, والجمعة لا تقضى بالإجماع فكان 
ينبغي أن لا يلزمه شيء» ولا أمر بآلظهر علم أنه أصل عاد إليه الحكمء ألا ترى 
أنه ينوي القضاء إذا أدى الظهر بعد فوات الوقت إجماعاء فلو لم يكن أصل 
فرض الوقت في حقه لما نوى القضاء. فثبت أن الأمر بالجمعة مقرّرٌ له لا ناسخ 
فصح أداءه وأمر بنقضه بالجمعة بعدما أدى. كا أمر بإسقاطه بالجمعة قبل 
الأداءء وإنما وضع عن المعذور أداء الظهر بالجمعة 0 دفعا للحرج فلا يتغير 
به حكم ما هو عزية» فإذا أذّاها تجوز وإلا تعود على موضوعه بالنقص . 

(وكامل: وهو القدرة الميسرة للأداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام 
الواجب» حتى تبطل الزكاة» والعشرء والخراج» بهلاك المال» بخلاف الأولى» 
حتى لا يسقط الحج. وصدقة الفطرء بهلاك المال). 


يضيقه. وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية . (ودوام هذه 
القدرة شرط لدوام الواجب) أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب» وإذا 
آنتفى القدرة آنتفى الواجب. لأنَّ الواجب كان ثابتاً باليسرء فإن بقي بدون 
القدرة يتبدل اليسر إلى العسر الصرف› (حقی تبطل الزكاةء والعشر. والخراج 
بهلاك المال) تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة» يعني أن الزكاة كانت واجبة 
بالقدرة الميسرة؛ لأنْ التمكن فيه يثبت بملك أصل الالء فإذا آشترط النصاب 
الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة» فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت 
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واعلم أن الكامل: هو القدرة الميسرة للأداءء وهي زائدة على الأولى 
بدرجة رحمة وكرامة من الله تعالى» وفرق ما بينه|: أنه لا يتغير بالأولى صفة 
الواجب لأنبها للتمكن من الفعل فكانت شرطاً محضاً فلم يشترط بقاؤها البقاء 
الواجب. وهذه تغير صفة الواجب 201ص ا فشرط بقائها لبقاء 
الواجب لا باعتبار أنها شرط, ولكن لأنها تغير صفة الواجب» ومتى وجب الأداء بصفة 
لا يبقى الأداء واجباً إلا بتلك الصفةء ولا يكون الأداء هذه الصفة بعد فوات 
القدرة الميسرة للأداءء وهذا تسقط الزكاة ملاك المال بعد التمكن من الأداءء لأن 
الشرعٍ أوجب الأداء بصفة اليسرء ولهذا خصه بالمال الفاضل النامي قفا أو 
تقديراء ولم يوجب الأربع العشرء فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن 
المؤدى بصفة اليسر بل بصفة العسرء فلا يكون الذي بقي ذلك الذي وجب 
ولا" وجه لإيجاب غيره إلا بسبب متجدّد. 


(س) إذا هلك بعض النصاب يبقى الواجب بقدر ما بقي منه» وإن كان 
كمال النصاب شرطا للوجوب ابتداء . 

(ج) كا النصاب ليس بشرط لليسر ليتغير صفة الواجب, فأداء درهم من 
الأربعينء وأداء خمسة من مائتين» سواء في اليسر إذ كل واحد منهما ربع 
العشر» وإتما شرط كمال النصاب ليتحقق صفة الغنى في المخاطب. فالمطلوب 
بالأداء إغناء المحتاج» والإغناء من غير الغنى لا يتحقق» كالتمليك من غير المالك» 


وأحوال الناس تتفاوت ف الغنى» فقدره الشرِحٌ ملك النصاب فصار الغى شرط 
وجوب الأداء بمنزلة أدن التمكن لما كان أمرا Ê‏ على الأهلية الأصلية › أعني 
العقل والبلوغ , ولم يكن ا صفة الواجب. وشرط الوجوب لا يشترط بقاؤه 
الال يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه . 

(س) آستهلاك النصاب لا يسقط الواجب وقد صار غرماً : 

(ج) النصاب لما صار م بحق المستحق للزكاة صار الاستهلاك نيا 


E: 


على حق الغير. وذا يوجب الغرم عليه كالعبد الجاني إذا آستهلكه مولاه وهو لا 
يعلم بجنايته فإنه يغنرم قيمته وان صادف فعله ملكه لهذا المعنى, > فلم يتبدل 
الواجب على هذا التقدير لبقاء النصاب تقديرا في حق صاحب الحق» ولهذا 
قلنا: إن الحانث الموسر إذا عجز عبن التكفير بالمال كفر بالصوم. لأنْ وجوب 
الكفارة متعلق بالقدرة الميسرةء لأن الشرع خيره في أنواع التكفير بالمال والتخيير 


الزكاة إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرماً. وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط لتقرر 

الوجوب عليه بالتمکن» بخلاف ما إذا آستهلكه اق عليه ا له عله 
التعدي. وهذا إذا هلك كل النصابء إِدْ لو هلك بعض النصاب تبقى 
بقسطه؛ لأنّ شرط النصاب في الابتداء لم يكن إلا للغناء لا لليسرء إذ أداء 
درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتينء فإذا وجد الغناء ثم هلك 
البعض فاليسر في الباقي باق بقدر حصته» وكذا العشر كان زاحنا بالقدرة 
الميسرة؛ لأنْ الممكنة فيه كان بنفس الزراعةء فإذا شرط قيام تسعة الأعشار عنده 
كان دليلا على أنه يجب بطريق اليسرء فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد 
التمكن من التصدق يبطل العشر بحصته: لأنه آسم إضافي يقتضي وجود 
الحصص الباقية» وكذا الخراج كان واجبا بالقدرة الميسرة؛ لأنه يشترط فيه 
التمكن من الزراعة بنزول المطر» ووجود آلات الحرث. وغير ذلك فإذا عطل 
الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج؛ للتمكن التقديري. وهذا مما يعرف ولا 
يفتى به لتجاسر الظلمة» بخلاف العشر فإنه يشترط فيه الخارج التحقيقي دون 
التقديري» ولكن إذا لم يعطل. وزرع الأرض» وآصطلمت الزرع آفةٌ 2 
عنه الخراج ؛ لأنه واجب بالقدرة الميسرة» (بخبلاف الأولى. حتى لا يسقط الحج 
وصدقة الفطر ملاك المال) بيان للممكنة بطريق المقابلة» يعني أن نقاء القدرة 
الممكنة ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لأنه شرط محض, ولا يشترط بقاؤه؛ 
كالشهود في باب النكاح» فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى الواجب» وهذا يبقى 


ل 


تسبر لاله ياق اهو أهون وأنسر غليه بخلاف ما إذا كان واحذا معينا ققد 
يتعسر عليه ذلك المعين . 

(س) التخيير ثابت في صفة الفطرة وهي لم تجب بالقدرة الميسرة . 

(ج) الواجب ثمة واحد معنى» وإن اختلف صورة» فقيمة نصف ص 
من بر وصاع من تمر عندهم واحدة» وقيم الأشياء الشلاثة هنا ختلفة ظاهراً 
فلهذا أوجب التخيير التيسير هنا ولم توح د ولأنه نقل إلى الصوم عند عجزه 

عن التكفير بالمال في الحال مع توهم القدرة في المآل. ولم نعتبر العدم في العمر 
كما نعتبر في عدم سائر الأفعال, كما لوقال: إن لم آت البصرة وإن لم أكلم' 
فلاناء أو إن لم أدخل الدار فآمرأته كذاء وفي قول الله تعالى: «#فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام) دليل على أن المعتبر العجز في الحال» إذ لو آعتبر العجز في 
جميع العمر لا يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز» وكذا في طعام الظهار يعتبر 
العجز ني الحال عن التكفير بالصوم. حتى لو مرض أياماً فكفر بالإطعام جازء 
وإن صح بعده. 

فعلم بهذا: أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداءء فكانت من قبيل 
الزكاةء إلا أنه إذا هلك الال ثم إيسر ممال آخر لزمه التكفير بالمالء لأنّ المال في 
الكفارة غير معين. إذ القدرة الميسرة ثبتت بملك المال ولا يختص بال دون مالء 
وتعين اهمالك ضرورة عدم قدرته على غيره» بخلاف الزكاة» فإِنّ النصاب صار 
في حق الواجب حقا لصاحب الحق فيفوت حقه عند فوت النصابء. ولمذا 
ساوى الاستهلاك في الكفارة الحلاك. حتى لو أتلف الال له أن يكفر بالصوم. 
لأن الواجب لا يصادف المال فلا يصير المال E‏ به» فلم يكن الاستهلاك 
تعدياً على حل مشغول بحق المستحق, والكفارة غير مؤقتة بوقت حتى تضمن 


الحج وصدقة الفطر بهلاك المال؛ لأ الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأنْ الزاد 
القليل والراحلة الواحدة أدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج. وأما اليسر فإا 
يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثير. فإذا فاتت. القدرة يبقى الحج 


۱° 


بالتفويت عن الوقت. فصارت هذه القدرة نظير الاستطاعة التي لا تسبق الفعل 
حيث آعتبر في هذه القدرة زمان أداءِ الكفارة لا قبله وهو زمان الحنث. وإن كان 
وقت وجوب الكفارة ى) آعتبر في الاستطاعة وقت الفعل لا قبله. وهذا لا يجب 
الزكاة على المديون لأنْ الوجوب بأعتبار الغنىء واليسرء والدين ينافيهما. 

(س) الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال» وهو ينافي اليسر. 

(ج) يمنع على قول البعض فيجوز 0 لفوات صفة اليسر به 
فصار المال كالمعدوم. والفرق لمن يقول: لا 59 أن الزكاة وجبت بصفة اليسرء 
وشرطه : القدرة والإغناء لقوله عليه السلام : « أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا 
اليوم»» والحديث:وإن ورد في صدقة الفطر لكن باعتبار إغناء المحتاج» والزكاة 
تشاركها فيه. ولقوله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» وإنما الإغناء شكراً لنعمة 
الغنى» فشرط الكمال في سببه ليستحق شكره» إذالا :ليق :من الكريم إيجاب 
الشكر بقابلة النعمة الناقصة, والدين يسقط الكمال حتى حلت له الصدقة 
وهي لا تحل لغني» ولا يعدم أصله حتى أبيح له التصرف ولهذا لا تتأدى الزكاة: 
إلا بعين متقوّمة ليحصل الإغناء . 

وأما الكفارة فلا تستغني عن شرط القدرة» وعن قيام صفة اليسر في تلك 
القدرة» غير ااا تشن تشرع للإغناء ك اة أو زا اعارا لحالتي 
الوقوع وعدمه. وإغناء الفقير ليس بأمر أصلٍ فيها. فإنها تتأدى بالتحريرء 
والصومء والإباحة» وليس فيها إغناءً. ولكن المقصود به نيل الشواب ليكون 


کک کک الإثم والأيصاء. وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة 
الممكنة؛ ألا ترى أنه م يشترط فيها حولان والحول والنماء» بل لو هلك النصاب 
في يوم العيد تجب الصدقةء فإذا فات هذا النصاب يبقى عليه الواجب 
بحاله . وعند الشافعي رحمه الله : كل من يملك قوتاً فاضلاً عن يومه تجب عليه 
الصدقة, ولا يشترط ملك النصاب. قلنا: يلزم في هذا قلب الموضوع. بأن 
يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه غداءعين تلك الصدقة. 


٠١و‎ . 


اا للاڻم الذي لحقه بارتكاب المحظور. فالحسنات يذهبن السيآت. فإذا لم 
يكن الإغناءِ مقصوداً فيها لم يشترط صفة الغنى فيمن خوطب بهاء بل شرط 
القدرة واليسر بهاء وذا لا يفوت بالدين وظهر أنها لم تجب شكراً لنعمة الغنى بل 

جزاء للفعل. فلم يشترط كمال صفة الغنى» وإِنما شرط أدنى ما يصلح لنيل 
الثواب, وأصل الملل كاف لذلك. وقد وجد. ولهذا يسقط العشر بهلاك الخارج 
لان القدرة الميسرة شرط أدائه» فالقدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة 
الأعشار» ولا يمن إلا بعد قى الحارج» والكل آية اليسرء وذا لا يبقى بعد 
هلاك الخارج. وكذا الخراج إذا أصطلم الزرع آفة لأن وجوبه بصفة اليسرء 
ولهذا لا يجب الخراج إذا لم يسلم الخارج لصاحب الأرض إلا أن الخارج تارة يكون 
تحقيقاء وَظووا يكون تقديراء حتى إذا لم يزرع وقد تمكن من الزراعة جعل كأن 
الخارج موجود حكياً لتقصير كان منه في الزراعة ولكون الواجب من غير جنس 
الخارج بخلاف العشر لانشن ةه ولهذا يتقدّر الواجب بقدر الريع. حتى 
إذا قل الخارج لا يجب الخراج أكثر من نصف الخارج. 17 كان كذلك سقط 
ببلاك الخارج. إذ لو بقي الخراج لكان غرماً. وهذا بخلاف الحج ا 
بملك الزاد والراحلة لا يسقط بفوته| لوجوبه بالقدرة الممكنة دون الميسرةء فالزاد 
والراحلة أدنى ما يقطع به السفر. واليسر في سفر الحج بخدم ومراكب وأعوان 
'وذلك ليس بشرط اجماعا فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب. 


(س) المكنة ثبتت بدو: ٠‏ فآشتراطههم| دليل اليسرء ألا ترى أنكم آعتبرتم 


توهم القدرة لوجوب الصلاة على بع و ا من الوقت مع ندرته. 
فلأن تعتبر هذه القدرة مع عدم ندرته أحق . 


ع ا ا عو نيان ی الامو وا شوخ ان حدر زه اة 
وأطراد فقال: (وعدل E‏ الجواز للمأمور به إذا تق به؟ قال بعض 
المتكلمين لا) يعني 0 أله إذا أدى المأمور به مع رعاية 0 
والأركان. فهل يجوز لنا أذ حك بمجرد إتيانه بالجواز أو نتوقف فيه حتى يظهر 


(ج) في الوجوب ثم فائدة ليظهر أثره في الخلف وهو القضاءء ولا كذلك 
هناء وكذا لا تسقط صدقة الفطر لاك الرأس» أو ذهاب الغنى لأنها وجبت 
بشرط القدرة» وقينام:صفة الأهلينة بالغنى لا بصفة اليسرء ولمذا نجب سبب 
رأس الحرء ولا يقع به الغنى» لن الغنى لا يكون بلا مال والحر ليس بال فلا 
يقع به الغنى» ونا شرظ صفة الث للمتخاطب ايج آهل اللاغضاه لا للسترء 
وهذا بخلاف الزكاة فإنها نما تجب في مال يقع به الغنى» > فعلم أن صدقة الفطر 
لم تجب بصفة اليسر حيث وجبت بالغنى بشيء آخر لأجل شيء آخرء والزكاة 
وجبت بصفة اليسر حيث لم تجب بالغنى بشيء آخرء ولهذا لو ملك من ثياب 
أالبذلة والمهنة فاضلا عن حاجته ما يساوي نصابا تجب عليه صدقة الفطرء ولا يقع 
بها اليسر لأنها ليست بناميةء وصفة اليسر يختص بال مال النامي ليكون الأداء من 
فضل الال وذا ليس بشرط هناء فإذا لم يتغير صفة المؤدى بهذا الشرط لم يشترط 
بقاؤه لبقاء الواجب . 

(س) لا تجب صدقة الفطر على المديون إذالم يلك نصاباً فاضلاً عن 
دينه» لأن الدين وإن لم يعدم أصل الملك لكن يعدم الغنى الذي هو شرط 
الوجوب» وبه يقع أهلية الإغناءء بخلاف الدين على العبد فإِنه لا يمنع وجوب 
صدقة فطره على مولاء لله لا منع غنى مولاه بال آخر يفضل عن حاجته بالغاً 
نصاباًء أما دين المولى: يمنع غنى المولى» والغنى شرط فلا يجب. بخلاف زكاة 
التجارة فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارةء لأن الزكاة تقتضى الغنى 
الكامل بال مال الذي يجب أداء الزكاة عنه ليكون الأداء بصفة ا وذا لا 
يحصل بقيام الدين على العبدء ولهذا إذا هلك المال وقدر على الأداء بمال آخر لا 
يجب وصدقة الفطر لا تقتضي الغنى با يجب لأجله للوجوب بسبب رأس الحر. 


دليل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط؟ قال بعفين المتكلمين: لد 
نحكم به حتى نعلم من خارج أنه نه مستجمع للشرائط والأركان» ألا ترى أن من 
أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعاً اللو مع 


۱۰۹ 


(وهل تثبت صفة الحواز للمأمور به إذا أت به؟ قال 2 
المعتزلة : لا تنبت إلا بدليل زائد وراء الأمرء والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت 
صفة الجحواز وآنتقاء الكراهة) . 

حجة المخالف: أن النهي لا يدل على الفساد بمجرده حتى يجوز الصلاة في 
الدار المغصوبة. فكذا الأمر لا يدل على الجواز بمجرده. ولأنْ من صلى في آخر 
الوقت ظاناً أنه على طهارة مأمور بأداء الصلاة وم تجز صلاته حتى يجب عليه 
القضاء إذا ظهر أن الماء نجس. وتفسير الأجزاء والجواز عند المخالف ب 
القضاء عنه ولو جازت لسقط عنه القضاءء ولنا: أن مطلق الأمر يقتضى 
الوجوب وخم امامو عادول ركوة ا رواحت الأذاف] لا بعتن رازه 
شرع وله أتى بتهام ما أمر به إذ الكلام فيه» فيخرج عن العهدة لأنه إذا بقي 
الأمر بعده. فإما أن يكون متناولاً للمأق به وهو تحصيل الحاصل.ء أو لغيره وأنه 
يقتضي أن يكون الأمر قد كان متناولاً لغير المأق. وحينئذ لا يكون الأتي به 
تمام المأمور به» وقد را كذلك هذا خلف. ولان الأمر يقتضي فعل المأمور 
به» وهو يقتضي تقو الام وهو المراد بالجواز والأجزاء. والمبي يدل على فساد 
المغبمي وجواز الصلاة بناء على أنها غير منہی عنهاء بل النبي لما يجاوزها. ومتى 


أنه لا يجوز المؤدى إذا أداه. فيقضى من قابلء (والصحيح عند الفقهاء: أنه 

تثبت به صفة الجواز للمأمور به وآنتفاء الكراهة) أ المذهمب الصحيح عندنا: 

أنه تثبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للمأمور به وهو حصول الامتثال على ما 
كلف به وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق» ثم إذا ظهر الفساد بدليل مستقل بعده 
يعيده. وأما الحج فقد أداه بهذا الإحرام وفرغ عنهء والأمر بحج صحيح في 
العام القابل بأمر مبتدأ. وعند أبي بكر الرازي لا يك يثبت بمطلق الأمر آنتفاء 
الكراهة؛ لأن عصر يومه مأمور بالأداء مع أنه مكروه 0 والطواف محدثاً 
مأمور به مع أنه مكروه شرعاً. قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به» بل 
معنى خارج وهو التشبيه بعبدة الشمسء وكون الطائف محدثاًء ومشل هذا غير 


1١٠ 


ظهر أنَّ الماء نجس تبين أنها غير مجزئة لعدم الطهارة فبقي التكليف ولكن لو 
مات قبل أن يعلم لا يؤاخذ به لأنه معذور لأنه أق بجا في وسعه. 

وا عست فة اجرب لانور نا لا تفي عقة الموازعتدنا خلافا 
للشافعي) . 

له: أنْ من ضرورة وجوب الأداء جواز الأداءء لأنْ الحواز جزء الوجوب 
لأنه عبارة عن رفع الحرج عن الفعل› والوجوب رفع الحرج عن الفعل مع 
إثبات ا حرج على تركه» وليس من ضرورة آنتفاء الوجوب آنتفاء الجواز» لحواز 
آنتفاء الوجوب بانتفاء المنع 1-3 الترك ولهذا تسح وجوب أداء صوم عاشوراء ول 
ينسح جواز الأداء فيه. ولنا أنْ الجواز ثبت ضمناً وبطلان المنضمن يدل على 
بطلان ما ف a‏ ولیس اجواز جزء e‏ لأنه عبارة عن دع احرج عن 
العبد غيراً فيه ويلحقه حرج في نرک والنانی لا يكون ا 

إرادة وجود المأمور يه ليت بشرط لصحة الأمر عندنا» خلافاً للمعتزلة . 

لا يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف خلافاً للاشعري» وهما من 

الأمر بالشىء أمر بما لا يتم الثىء إل به بشرط أن يكون مقدوراً للمكلف 
ويكون الأمر مطلقاً لأنّ الأمر يقتضى إيجاب الفعل فاقتضى إيجاب مقدمته. إذ لو 
لم يقتض ذلك لكان مكلفاً حال عدم المقدمة» وذلك تكليف ما لا يطاق» كذا 


مر (وإذا عدمث صفة الوجوب للمأمور به لد تبقی صفة الحواز عندناء 
خلافاً للشافعي رحمه اه) هذا بحث آخر متعلق يا مر من أن موجب الأمر هو 
الوجوب» يع أنه إذا نسخ الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة الحواز الذي 


۱۱ 


المكلف وهذا عجب منه» وصورته : إذا قال المولى لعبده: آصعدٍ السطح. هفإنّه 
يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً وإن لم يكن يجب عليه نصب السلم 
إذا كان متمکنا من نصبه بأن كان ا انهه وله قدرة نصيه. وأما إذا كان 
الأمر بالفعل معلقاً بوجودٍ ذلك الثيءِ كقوله: آصعد السطح إن كان السلم 
فصوا عن عل الت وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم لأن المعلق 
بالشرط لا حكم له قبل الشرط . 

الأمر بفعل كلي كقوله: : بع هذا العبدَء أمر بما هو الجزئي لهء وهو البيع 
بالغبن الفاحش وغيره. إذ الأمر با يقتضي القدرة على أحدهما معيناء والمطلق 
وهو: الكل بالنسبة إلى كل واحد من المعينين على السواءء فيكون ذلك أمراً 
بالکل» وقيل: لا يكون أمراً ما هو الجزئي له. لأنّه ليس هوء ولا هو من لوازمه 
فلم يدل اللفظ عليه بالمطابقة» أو بالتضمن. أو بالالتزام . 

قلنا: : فينبغي ان لا يلك البيع بث بثمن المثل وهو مالك له إحاعاً. 

قالوا: العرف يشهد بالرضا بثمن المثل . 

قلنا: البيع بالغبن متعارف أيضا عند شدة الحاجة إلى الثمن أو التبرم من 
العو 

هذا الذي ذكرنا فيا تقدم هو تقسيم في صفة حكم الأمر, إِذْ حكم الأمر 
الوجوب . وبالأمر يجب الأداء. والقضاء يجب با يجب به الأداءء فكان الأداء والقضاء 


في ضمنه. أم لا؟ فقال الشافعي رحمه الله : تبقى صفة الحواز أستدلال بصوم 
عاشوراء؛ فإنه قد كان E‏ ثم نسخت فرضيته» وبقي آستحبابه الآن. 
وعندنا: لا تبقى صفة الجواز الشابت في ضمن الوجوب» كا أن قطع الأعضاء 
الخاطئة كان واا بني إسرائيل, وقد نسخ منا فرضيته وجوازه» وهكذا 
القياس . وأما صوم عاشوراء فنا يثبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص 
الموجب للأداء . قيل : وفائدة الخلاف بيننا وبينه تظهر في قوله عليه السلام : ) 

حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر ينه ثم ليأت بالذي هو خير» فإِنّه 


1۱۲ 


صفة حكم الأمر وصفة المأمور به في نفسهء وهو ما مر في هذا الفصل: أن 
المأمور به نوعان: 

وحسن لغيره : وهو أنواع . وما يتصل به من مسائل المأمور به. 

وهذا الفصل لبيان ما يكون صفة قائمة بغير المأمور به وهو الوقت» إذ 
الوقت غير المأمور به: فلا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى» أي : فلا بد أن 
يكون هذا الفصل مرتباً على الأول لأنه راجع إلى نفس المأمور به» وهذا لا. 


في تقسيم المأمور به في حكم الوقت. 
(الأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي: لم يذكر له وقت» (كالأمر 


بالزكاةء وصدقة الفطر), والعشرء والنذر بالصدقة المطلقة» كقوله: لله عل أن 


أتصدق بدرهم» ولم يعين وقتا. 


(وهو على التراخي) في الصحيح من مذهب علمائناء وتفسيره: أنه يجب 
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مطلقاً عن الوقت» وكان خيار التعيين إليه. ولو مات قبل الأداء ياثم بتركه. 


يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث. وقد نسخ وجوب تقديمها بالإجماع , 
ولكن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا أصلا . 

ثم لا فرغ المصنف عن مباحث حسن الأمور به وملحقاته شرع في بيان 
تقسيمه إلى المطلق والمؤقت. فقال: (والأمر نوعان: مطلق عن الوقت) أي 
أحدهما: أمر مطلق غير مقيد بوقت يفوت بفوته؛ (كالزكاة» وصدقة الفطر) فإنهما 
بعد وجود السبب أي : ملك المال والرأس والشرط أي : حولان الحول ويوم 
الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتان بفوته» بل كلا أذى يكو أداء لا قضاء. وإن 
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(وروى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور)» وهو قول عامة أهل الحديث 
إوبعض المعتزلة . وذكر أبو سهل الزجاجي : أنه عند أبي يوسف على الفور» وعند 
محمد والشافعي على التراخحي . وروى عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي 
يوسف» وذكر محمد بن شجاع» عن أصحابنا: أنه يجب في أوّل الوقت وجوباً 
موسعاً. وهو قول بعضن أصحاب الحديث. 


وتفسير الوجوب الموسع : أنه يجب في أول أوقات الإمكان» ومتى أذى يقع 
واجباً ولا يأئم بالتأخير إلى آخر العمر, وقال الشيخ أبو منصور: لا نعتقد فيه أنه 
على الفورء أو على التراخي, إلا بدليل زائد وراء الصيغة» ولكن يجب عليه 
تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من جيث الظاهر لا بطريق القطع. مع. 
الاعتقاد مبهما. 


وقالت الواقفية: يتوقف في وجوب العمل والاعتقاد في حق الفور 
والتراخي . 

(لنا: أنه يعود على موضوعه بالنقض حيئكئذ). لأنّ قوله: آفعل كذا 
الساعة يقتضي الفور وهو مقيد. ولو اقتضى الفور قوله: آفعل وهو مطلق» 
لصارحكم المطلق ما هو حكم المقيد. 


هم : أن الأمر يقتضى إمكان الأداءء ولا إمكان إلا بوقت» وأول أوقات 


كان المستحب التعجيل (وهو على التراخي خلافاً للكرخي) أي : هذا الأمر 
المطلق محمول عندنا على التراخي., يعني : لا يجب الفور في أدائه» بل يسع 
تأخيره. وعند الكرخي رحمه الله لا بد فيه من الفور آحتياطاً لأمر العبادة بمعنى 
أنه يأثم بالتأخير, لا بمعنى أنه يصير قاضياً. وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمرء أو 
حين إدراك علامات الموت ول يؤد فيه . ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله: (لثلا يعود 
على موضوعه بالنقض) يعني : موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل» 
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إمكان الأداء مرادٌ آتفاقاً. حتى لو أدّى فيه كان ممتثلاً فلم وفنا ده تراد 
لأنْ ثبوته بطريق الاقتضاء ولا عموم له 


قلنا:. أول الأوقات ليس بمتعين إذ لو أداه في أي جزء عينه كان مؤدياً» ولو 
تعين لما كان مؤدياً . 

(س) لما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك» يقتضي الوجوب على الفورء 
حتى عوتب على ترك المبادرة. 

ا ا 

(ومقيد بالوقت). أي : خص جوازه بوقت عين تفوت العبادة بفوته» 
وهو إما أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداء» وسبباً للوجوب» 
كوقت الصلاة), ألا يرى أنه يؤدى فيه ويفضل عن الأداء فكان ظرفاً للأداء لا 
بعازاً والأداء يفوت بفوته مع تحقق السبب فكان شرطاً ويختلف الأداء باختلاف 
صفة الوقت ويفسد التعجيلل قبله فكان د إذا المسبب يمختلف باختلاف 


فلو كان محمولاً على الفور لعاد على موضوعه بالنقض» ويكون مناقضاً 
للموضوع . (ومقيد به) أي : الثاني أمر مقيد بالوقت (وهو) أربعة أنواع ؛ لأنه 

(إما أن يكونّ الوقت ظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداء» ا للوجوب) فهو النوع 
الأول» والمراد بالظرف: أن لا يكون يعار له بل يفضل عنه, والمراد بالشرط : 
أن لا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته» والمراد بالسبب أن لهذا الوقت 
تأثيراً في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى, 
ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت؛ لأن في كل لمحة وصول نعمة من 
الله تعالى إلى جانب العبدء وهو يقتضي الشكر في كل ساعة» وإنما خص هذه 
الأوقات المعينة بالعبادات لعظمتها وتجدّد النعم فيهاء ولغلا يفضي إلى الحرج في 
تحصيل المعاش إِنِ آستغرق الوقت العبادة (كوقت الصلاة) فإن الوقت فيها 
:يفضل عن الأداء إذا أذدي على حسب السنة من غير إفراط» فيكون ظرفاٌ ولا 
يصح الأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته فيكون شرطاً. ويختلف الأداء 
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البيت كما عرف في البيع الصحيح والفاسد. وكذا الألم يختلف بآختلاف 
الضرب خحفة وشدة وهنا كمل المؤدى بكمال الوقت وانتقص بنقصانه كالعصر 
يستأنف في وقت الاحمرار. 

(س) فساد التعجيل قبله لا يدل على السببية» كتعجيل التكفير قبل 
الجرح. وتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب يدل على الشرطية كتقديم الصلاة على 
الطهارة . 

(ج) لو كان الوقت شرطاً للوجوب لصح التعجيل كما في صدقة الفطرء 
وتقديم الزكاة على الحول. 

(وهو إما ما أن يضاف إلى الجزء الأول. أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أو 


بأختلاف صفة الوقت صحة وكراهة» فيكون سبباً للوجوب» وتقديم الشروط 
على الرط جائزاً إذا كان الشرط شرطاً للوجوب كا في حولان الحول للزكاة» وأمًا 
إذا كان الشرط شرطاً للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة» 
وتقديم المسبب على السبب لا يجوز أصلاً. وههنا لا أجتمعت الشرطية والسببية 
فلا جرم أن لا يجوز التقديم على الوقت ثم ههنا شيشان: نفس الوجوبء 
ووجوب الأداء. فنفس الوجوب سببه الحقيقي : هو الإيجاب القديم» وسببه 
الظاهري : وهو الوقت أقيم مقامه» ووجوب الأداء سببه الحقيقي : تعلق الطلب 
بالفعل. وسببه الظاهري : وهو الأمر أقيم مقامه» ثم الظرفية والسببية لا 
يجتمعان بحسب الظاهر لأنه إن أذي في الوقت لا يكون سبباًء لأنّ السبب يجب 
أن يقدم على المسبب» وإن ل يؤد في الوقت لا يكون ظرفاً إذ الظرف ما يؤدى فيه 
لا بعده» فلهذا قالوا: إن الظرف هو جميع الوقت. والشيرط هو مطلق الوقت. 
والسبب هو الحزء الأول المتصل بالأداء قبل الشروع في الأداء. والكل في القضاء 
وهو أربعة أأنواع » وقد فصله المصنف بقوله: (وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول 


1١15 


إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت. أو إلى جملة الوقت» فلهذا لا يتأدى عصر 
أمسه في الوقت الناقص» بخلاف عصر يومه) . 


أو إلى ما يلي آبتداء الشروع أ و إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت» أو إلى حملة 
الوقت) يعنى : أن الأصل أنْ كل مسبب متصل بسببه» فان اذيك الضللاة ة في 
أرل ترفك كوقة ا ای عل ا وهر ود الى الا مجر ا سا 
لوجوب الصلاةء فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده. 
فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي آبتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة, فإن لم 
يؤْدٌ في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء 
الناقص عند ضيق الوقت» وهذا لا يتصوّر إلا في العصرء فإن في غيره من 
الصلاة كل الأجزاء صحيحةء وهذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريمة 
عندناء ومقدار ما يؤدذى فيه أربع ركعات عند زفر رحمه الله » فلا تنتقل السببية 
عنده إلى فا ايقل لان خلاف الأمر والشرعء فإن كان هذا الجزء الأخير كاملا 
كما في صلاة الفجر وجبت كاملة, فإِنٍ أعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 
ويحكم بالاستئناف» وإن كان هذا الجزءناقصاً ك في صلاة العصر وجبت ناقصة 
فإِنِ آعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أدّاها ىما وجبت» وكان قوله : 
إلى ما يلي آبتداء الشروع شاملا للجزء الأول وللجزء التاق لآن اء 
الأول والحزء الناقص إا 2 لوجوب الصلاة إذا شرع فيه» وأما إذا م 
يشرع فيه لم يصر سبباً فينبغي أن يقتصر عليه إلا أن الجزء ء الأول لاهتمام شأنه 
عند الجمهور صرح به» حتى ذهب كل الأئمة سوى أبي حنيفة رحمه الله إلى 
أستحباب الأداء فيه. وكذا الجزء الناقص لأجل خلافية زفر رحمه الله فيه صرح 
بذكره. وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت. وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت. 
فحينئذ يضاف الوجوب إلى جملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن جعل كل الوقت 
سببا وهو كونه ظرفا للصلاة لأنه لم يبق الوقت» فلا كان كل الوقت سببا للقضاء 
وهو كامل فحينئذ تجب الصلاة كاملة فلا يتأدى إلا في الوقت الكامل وإليه أشار 
بقوله : (فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص. بخلاف عصر يومه). 
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اعلم أن الوقت لما جعل سبباً للوجوب» وظرفاً للمؤدى» وشرطاً للأداءى 
لايمكن أن جعل كل الوقت سبباء لأنا لو اعتبرنا جانب السببية يتأخر الأداء عن 
وقته» وتلغو الظرفية» فشهود كل ارقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت» ولو 
اعتبرنا جانب الظرفية حتى يقع الآداء في الوقت لحصل الأداء قبل السبب 
ضرورة إن ا ع فد أن عل ها وهو ما يلق ادا 
حتى يقع الأداء بعد سببه لأنه ليس بين الكل والحزء الذي هو آدنی مقدار معلوم 
فوجب الاقتصار عليه. والحزء الأول أولى أن يجعل 5 لعدم مايزاحمه. 
ولصحة الأداء بعده» و يكن سبباً لما صح الأداء. ولا صار الجزء الأول سببا 
أفاد نفس الوجوب. وأفاد صحة الأداء» ولكنه لا يوجب الأداءء لأن وجوب 
الأداء با لخطاب» كا أن وجود الأداء بالاستطاعةء وهذا لان الوجوبٌ جبر من 
الله تعالى بلا آختيار من العبد وليس من ضرورة الوجوب تغجيل وجوب الأداءء 
إذ وجوب الأداء منفصل عن نفس الوجوب» ألا يرى أن الثمن والمهر يجبان 
بالعقد. ووجوب الأداء يتأخر إلى المطالبة» فهنا وجوب الأداء متراخ إلى الطلب 
وهو الخطاب» ونفس الوجوب بالإيجاب لصحة سببه لا بالخطاب» ولما ثبت 
الوجوب چا بلا آختيار من العبد كانت الاستطاعة مقارنة للفعل» إذ القدرة 
إنما احتيج إليها لتحصيل الفعل آختياراً. فشرطت عند الفعل لا عند وجوب 
الأداء ولاعندانفس الوجوب,لأن الكل ثبت جبراً بلا آختيار من العبد» وهو كثوب 
هبت به الريح في دار إنسان لا يجب عليه تسليمه إلا بطلبه لأن حصوله في 
حجره كان بغير صنعه فكذا هنا الوجوب سببه كان جبرأً لا صنع للعبد فيه» وإنما 
يلزمه الأداء عند الطلب ولم يوجد الطلب وقد خيره من له الحق في الأداء مالم يتضيق 
الوقت» والتخيير ينافي المطالبة ء فإذا ضاق الوقت فات التخيير فتتوجه عليه المطالبة 
فيجب تعجيل الأداء وهذا لو مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو كالنائم 
والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهماء وتراخي وجوب الأداء 
ار الأول شين أن العلدة تجب بأول جزء من الوقت وجرا 
ويد > خلافا لما يقوله بعض الشافعية : أن الوجوب يختص بأول الوقت فلو أخر كان 
قضاء وهو خلاف الإجماع . 
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والعراقيون من مشايخنا: أن الوجوب لا يثبت في أول الوقت» وإنما يتعلق 
الوجوب بآخر الوقت. 

ثم اختلف هؤلاء في المؤدّى في أول الوقت. فقيل: هو نفل ينع لزوم 
الفرض إياه إذا بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين» وقيل المؤدى ف أول الوقت 
موقوف» فإن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين كان ذلك ER‏ وإ یکون 
نفلا وإن الخطاب بالأداء لا يتعجل خلافا للشافعي » وما ذكر في المحصول أن 
المأمور إنما او حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا أمر عند أصحابنا. 


والك :ناكد لنت ا کون ماو فل الفسل مكل نه يتفي اد لا 
يكون تارك الصلاة تاركاً للأمر وعاصياً لتعلق الأمر بالفعلء والتأويل بإمكان 
الفعل مردود لأنه حينئذ يرتفع الخلافا. ثم إذا انقضى الجزء الأول فلم يؤد 
آنتقلت السببية إلى الجزء الشاني» ثم إلى الشالث, ثم وثم. . وهذا لأن الجزء 
الذي يتصل به الأداء أولى eT‏ لأنه أقرب إلى القضيوة وان 
الأصل أن يتصل المسبب بالسبب» والمسبب وإن كان نفس الوجوب لكنه مفضٍ 
إلى الوجود فيكون الوجود مضافاً إليه فلا بد من انتقال السببية حتى يمكننا جعل 
الحزء المتصل بالأداء سبباًء ولهذا تجب الصلاة على من صار أهلا بعد الجزء ء الأول ولو 
تعينت السببية في الجزء الأول ولم تنتقل منه لما وجبت» كما لو صار أهلا بعد 
ذهاب الوقت. ولم مجز تقرير السببية على ما يسبق قبيل الأداء لأنه يؤدي إلى 


يعني : فلأجل أن سبب وجوب عصر اليوم هو الوقت الناق ص إذا لم يؤده في 
الأجزاء الصحيحة» وسبب وجوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل 
قلت: لا يتأدى عصر الأمس في الوقت الناقص؛ لأنه لما فاتت الصلاة عن 
الوقت كان كل الوقت سبباً وهو كامل باعتبار أكثر أجزائه» وإن كان يشتمل على 
الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إل في الوقت الكامل ويتأدى عصر يومه في 
الوقت الناقص؛ لأنه نه لم يؤده في الوقت الأول واتصل شروعه في الجزء الناقص». 
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التخطي عن القليل وهو الجزء إلى الكثير وهي الأجزاء التي تسبق قبيل الأداء بلا 
دليل. وهذا لأن الدليل دل على تقدم السبب على المسبب» وذا يحصل بجعل 
الجزء المتصل بالأداء سبباً فلا يحتاج إلى جعل غيره معه سبباً مع أنها صارت 
معدومة» ولأنه لا يضبط. فإنه اليوم يصلي الظهر بعد جزأين وغداً بعد ثلاثة 
أجزاء إلى غير ذلك» فلو جعل السبب ما يسبق قبيل الأداء يختلف السبب» وهو 
فاسد» ثم قال زفر: إذا تضيق الوقت على الوجه لا يفضل عن الأداء يتعين' 
السببية في ذلك الجزء فلا يتغير بما يعرض بعده من مرض أو سفر. 

وقلنا: ما بعده من أجزاء الوقت صالح لانتقال السببية إليه فيحصل 
الانتقال إلى آخر جزء من أجزاء الوقت فيتعين السببية فيه ضرورة إذ لم يبق بعده. 
ما يحتمل أن تنتقل السببية إليه فيعتبر حاله عند ذلك الجزء. حتى إذا كانت 
حاتضا لا يلزمها الفضاء» وإذا:طهرت من الخيض عند ذلك الجزء وأيامها عشرة: 
يلزمها الصلاةء وإذا أسلم الكافرء أو أدرك الصبئٌ عند ذلك الجزء يلزمه. 
الصلاة. وإذا كان مسافرا عند ذلك الجزء يلزمه صلاة السفرء وتعتبر صفة ذلك 
الجزء. فإن كان ذلك صحيحاً كما في الفجر وجب كاملل فإذا آعترض الفساد 
بطلوع الشمس بطل الفرض. لأن الجزء الذي يتصل به طلوع الشمس من 
الوقت سبب صحيح كامل فيثبت به الوجوب بوصف الكمال فلا يتأدى مع 
النقصان. وإن كان ذلك الجزء ناقصا كالعصر يستأنف في وقت الاحمرارء فإذا 
غربت الشمس وهو فيها لم يفسد لثبوت الوجوب مع النقصان بسبب النهي وقد 
أدي بتلك الصفة . 


(س) إذا آبتدأ العصر في أول الوقت ثم مده إلى أن غربت الشمسٌ قبل 
فراغه منها لا يفسد. وقد كان الوجوب قافا إلى سبب صحيسح وهو أول وقت 
العصر. 


كان ؤسا اورجه فيؤدى اقصا کا وجب ولا يقال : إن من شرع فيصلاة. 
العصر أول الوقت» ثم مدّها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمسء فن 
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(ج) الشرع جعل له ولاية شغل كل الوقت بالأداء وهو العزيمة في الباب 
لأنّ العباد خلقوا لعبادته بالنص. ولأنه مالكه وخالقه وعلى العبد أن يشتخ 
بخدمة مالكه وخالقه في جميع الأوقات» إلا أن الله تعالى مَنّ علينا بأن جعل لنا 
اة ميرف بعفن الأوقاك إلى حرائجدا رخصة وتر فيا فا شغل الوفت بالأداء 
فقد اتی ما هو العزيمة فجاز إذا لاحتراز عن اتصال هذا الفساد مع الإقبال على 
العزيمة متعذر. فجعل هذا الفساد عفواً ضرورة اة الةو مدا لاقصداً. 

وعن محمد فيمن قام إلى الخامسة في العصر يستحب له الإتمام وإن كره 
التطوع بعد العصر لثبوته من غير قصد» فجعل عفواً. قصار بمنزلة المؤدي في 
الوقت الصحيح › » بخلاف حالة الابتداء لأنه بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه 
يمكن بأن يختار وقتاً لا فساد فيه» ا إذا خلا الوقت. عن الأداء أصلا 
ا يضاف إلى كل الوقت لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الحزء وهو 
ما بيناء فنقل فنقل الحكم إلى ما هو الأصل» زهو أن يكو كل الوقت ياء ويضاف 
الوجوب إلى كل الوقت لأنْ السببية عرفت بالإضافة وهي تضاف إلى كل الوقت 
فوجبت بصفة الكمالء لأنَّ الكل غير ناقص وإن كان فيه جزء ناقص فلا يتأدى 
بالنائضن في اليوم الثاني في وقت الغروب» وهذا لأن الناقص وهو موجود بأصله 
دون و لا يعارض الكاملء وهو موجود بأصله ووصفه إذ الموجود أصلا 
شيا راجح على الموجود أصلاً لا وصفاً. ولأنا إن نظرنا إلى الأجزاء الصحيحة 
لا يجوز القضاء في الأوقات المكروهة. وإن نظرنا إلى الجزء الناقص يجوز فلا 
يجوز بالشك. ولا يلزم الكافر إذا أسلم بعدما أحمرت الشمس وم ف ٠‏ ثم 
أداها في اليوم الثاني بعدما آحمرت الشمس» فإنه لا يجوز لأن هذا لا يروىء 
ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه لأن الوقت ظرف للأداء 


هذه الصلاة قد تمت ناقصةء وكان شروعها في الوقت الكاملء لأنا نقول: إنما 

يلزم هذا ضرورة آبتنائه على العزية » فإنَّ العزيمة في كل صلاة أن تؤدى في تمام 

الوقت» فالاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على العزيمة نما لا جتمع قط» فجعل 
11۱ 


والواجب أركان معلومة في ذمة عليه وبقيت منافعه على خقه فلم ينتف غيرها من 
الصلوات . 

(ومن حكمه: آشتراط نية التعيين). 

أا أصل النية فشرط ليصير ماله مضرزوفاً إل ها عليه واا التفينك 
فشرط. لآن المشروع لا تعدد لم يتعين رض الوقت بمطلق الاسم إلا بتعيين 
الوصف . (ولا يسقط) التعيين (بضيق الوقت). لأن التوسعة أفادت شرطاً زائداً 
وهو التعيين فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض»› أي : بالنوم» والإغماء في أو 
الوقت. ولا بتقصير العباد. (ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحانث)» أي : 
وقت الأداء لما لم يكن متعيناً شرعاً والاختيار فيه إلى العبد لم يقبل التعين بتعيينه 
قصداً وشا حتى لو قال: عينت هذا الحزء 4 يشتغل بالأداء لم يتعبين. ويحوز 
الأداء بعده. وإِتمَا يتعين ضرورة الأداء لأن تعيين الشرط أو السب ضرت 
تصرف فيه من حيث إن الشارع لم يجعل المعين سبباً بل خيره» وليس للعبد 
ولاية وضع الأسباب والشروط فصار إثبات ولاية التعيين قصداً مفضياً إلى 
الشركة في وضع المشروعات. وإنما إلى العبد أن يرتفق با هو حقه ثم يتعين به 


هذا القدر من الكراهة عفواً (ومن حكمه: آشتراط نية التعيين) أي : من حكم 
هذا القسم الذي هو ظرف آشتراط نية التعيين بأ يقول: نويت أنْ أصلي ظهر 
اليوم» ولا يصح بمطلق النية؛ لأنه ّا كان الوقت ظرفاً صالحاً للوقتي وغيره من 
النوافل والقضاء. يجب أن يعين النية (ولا يسقط لضيق الوقت) أي : إذا ضاق 
الوقت عن التوسعة بسبب تقصيره إلى آخر الوقت» أو بسبب نومه أو نسيانه» 
لا يسقط التعيين عن ذمته: لأنه إا جاء الضيق بسبب العارض وفي الأصل كان 
سعةء (ولا يتعين بالتعيين إلابالأداء) أي : إن عين أحد أول الوقتء أو 
أوسطه» أو آخره» لا يتعين بتعيبنه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى. ففي أيّ 
وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيناء وان ل يؤد فيما عينه بل في جزء آخرء لا 
يسمى قضاء (كالحانث) في اليمين فإنه يتخير في كفارتها بين ثلاثة أشياء؛ إطعام 
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المشروع حكاأء أي : ينظر إلى رفقه» فإن كان في اول الوقت بأن كان له شغل 
في آخر الوقت يصلي في أول الوقت ويتعين للسببية أول الوقت حك ضمناً لفعله 
وطلب رفقه وعلى هذا في آخر الوقت. ونظيره الحانث» فإنه يخير بين الإطعام» 
والكسوة, والتحريرء ولو قال: عينت الطعام للتكفير به لا يتعين ما لم يكفر به» 
ومن حكمه: أن التأخير عن الوقت يوجب الفوات لذهاب شروط الأداء. (أو 
يكون معياراً له وسبباً لوجوبه كشهر رمضان)ء وهذا لأن المعني بالمعيار الوقث 
لمنبت لقدر الفعل» كالكيل في المكيلاتِ» والصوم هو الإمساك الممتد وذلك 
مقدَرٌ باليوم شرعاً حتى يزيد بزيادته وينتقص بنقصاً ولا يفضل عنه» فان اا 
له وهو سبب له لأنه أضيف إليه وهي تدل على السببية وذلك شهود جزء من 
الشهر (فيصير غيره منفياً ولا يشترط نية التعيين» فيصاب بمطلق الاسم ومع 


عشرة مساكين . أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإِنْ عين واحداً منها باللسان» أو 
بالقلب» لا يتعين عند الله تعالى ما لم يؤده فإذا أدى صار متعيناًء وإن. أدى غير 
ما عينه أو لا يكون مؤديا. (أو يكون معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان) 
عطف على قوله: إما أن يكون ظرفاً ا الشاني من الأنواع الأربعة 
للمؤقت» ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا بكون الأول ظرفاً واا 
الاو هر الدي أستوعب المؤقت ولا يفضل عنه. فيطول بطوله ويقصر بقصره» 
إن الصوم نطو ل يطول النجان وكير سروه ا و قاضو 
أيضاً. وقد اختلف فيه فقيل: الشهر كله سبب للصوم» وقيل: الأيام فقط دون 
الليالي» ثم قيل: الجزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر» وقيل 
أول كل يوم سبب لصومه على حدة. وقد ذكرنا كله في التفسير الأحدي, وم 
تذكر هنا كوله رطا للأداء مع أنه شرط للأداء أيضاً اكتفاء بالقرائن . 

ثم فرع على كونه معياراً فقال: (فيصير غيره منفياً) أي : لما كان شهر 
رمضان معیارا للصوم يصير غير الفرض منفياً في رمضان ىا قال عليه ا 
«إذا آنسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»» (ولا تشترط نية التعيين) تان 
يقول: بصوم غد نويت بفرض رمضان؛ لأن هذا التعيين إنما شرع في الصلاة؛ 
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الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله 
بخلاف المريض» وفي النفل عنه روايتان) وهذا لأنْ الشارع لا أوجب صوماً 


لكون وقتها ظرفاً صاحاً لغيرها أيضاً وهو منتف ههنا. وقال الشافعي رحمه الله : 
لا بد من تغيين النية قباس عل الفلا وقال زفر رحمه الله : لا حاجة إلى أصل 
النية أيضاً؛ لأنه متغين بتعيين الله تعالى» وخير الأمور أوسطها وهو فيا قلنا. 
(فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف) تفريع على ما سبق أي : فيصاب 
صوم رمضان بمطلق آسم بأن يقول: نويت الصوم» ومع الخطأ في الوصف أيضا 
بأن ينوي النفل, أو واجباً آخرء فلا يكون إلا عن رمضانء والمراد مبذا الخظا 
ضد الصواب لا ضد العمد, فإن العامد والمخطىء سواء في هذا الحكم ( إلا في 
المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله) آستثناء من مقدّر أي : يصاب 
رمضان مع الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في 
رمضان. واجبا آخر من القضاء والكفارة فإنه يقع عا نوی لا عن رمضان عند اي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل 
وبين واجب آخر. وعندهما: لا يصح ؛ ؛ لأنْ شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم› 
وإتما رخص له بالإفطار ليسرء فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع 
غا نوی بل عن رمضان وهذا المسافر متلبس» (بخلاف المريض) فإنه انتوق 
ا ا ل ل 
التقديري » فإذا صام وتحمل المحنة على نفسه على أ له لم يكن عاجزاً فيقع عن 
رمضان» وهذا هو المختار. وقيل : وة انض اة بالعجز التقديري وهو 
خوف زيادة امرض فهو كالمسافر. وقيل في التطبيق بينها: إن المريض الذي يضر 
به الصوم كمرض حى البرد ووجع العين» فرخصته متعلقة بخوف أزدياد المرض 
والعجز التقديري» والمريض الذي لا يضر به الصوم كمرض آمتلاء البطن. 
فرخصته متعلقة بحقيقة العجز, فإذا صام هذا المريض ظهر أ نه لم يكن له عجز 
حقيقي » فلا يقع عا نوی بل عن رمضان. (وني النفل عنه روايتان) متعلق 
بقوله : ينوي واا انر أي : : في صوم النفل للمسافر عن أبي حنيفة رحمه الله 
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معيناً في وقت معين مع أنه لا يسع فيه إلا صومُ واحدٌ أنتفي غيره كالمكيل 
والموزون في معياره يؤيده قوله عليه السلام: : «إذا آنسلخ ڪان فلا صوم م إلا 


عن رمضان» فآنتفى غيره لكونه غير مشروع . 


ثم قال أبو يوسف ومحمد: لالم يبق غيره مشروعاً لم يجز أداء واجب آخر 
فيه من وجوب a e‏ تمعن الكل عت 
وهذا 5 يجعل غير الفرض مشروعاء فعدم صومه عن 0 آخر لعدمه ووقع 
صومه عن رمضان ويلغو نيته لتطوع. أو لواجب آخرء وكذا إذا أطلق النية أو 
كان مريضاً في هذا كله. 
وقال أبو حنيفة رحه الله : الوجوب واقع على المسافر لكمال سببه» ولهذا 
صح أداؤه بلا توقف كا لو صلى في أول الوقت إلا أنه رخص له التأخير تخفيفاً 
وهو ما ترك الترخص لضرف الإمساك إلى قضاء ما عليه من الدين فذاك أهم 
وألزم» فالقضاء ء لازم عليه وإن لم يقم. وصوم الجهر e‏ يدو حتى لو 
بات GS‏ ويد يت بالآخرء ومتى كان نالفط مر حصا لأنْ فيه رفقاً 
بېدنه» فلن يكون مترخصاً هنا وفيه نظر منه لدينه أولى» فصار كون صوم غير 
رمضان افيا لغيره من الصيامات 208 بأعراضه عن الرخصة. وتقسکه 
بالعزيمة؛ فإذا لم يعرض عن الترخص ولم يتمسك بالعزيمة بقي غيره مشروعا 
فصح أداؤة» ولأن الأداء غير مطلوب منه فهو مخير بين الأداء والتأخير إلى عدة 
من أيام ا فصار هذا الوقت في حقه كشعبان من حيث إنه لا مخاطب بالأداء 
قبل سائر الصيام » وعلى الطريق الأوّل لو نوى النفل يكون صائا عن الفرضن 
لأنه ما ترخص بالصرف إلى الأهم, وعلى الطريق الثاني يكون ن عن النفل› 


وفيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله . 


وأما إذا أطلق النية فالصحيح أنه يقع عن رمضان لأن الترخص وترك 
العزيمة لم يتحقق لمذه النية إلا أن صرفه إلى رمضان أحق من صرفه إلى النفل لأنه 
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آهمء ولا ةوا المريض : فالصحيح أن صومه يقع عن رمضان وإن نوى 
واجباً آخر أو نوى النفلء لأن الرخصة في حق المريض إنما تثبت إذا تحقق عجزه 
عن أداء الصوم . فإذا صام فقد فات سيب الرخصة في حقه فالتحق بالصحيح › 
وإذا صام الصحيح كان عن رمضان بأي طريق كان, كذا هناء وأما الرخصة في 
حق المسافر لعجز مقدر بآعتبار سبب ظاهر قام مقام العدد الباطن وهو المشقة. 
فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة فبقي له حق الترخص فيتعدى إلى 
حاجته الدينية بطريق الدلالة. لأن الترخص لما ثبت لحاجته الدنيوية -- 
لأنه ير تفق به في حياته الفانية. لأن تثبت لحاجته الدينية. وهي أصل لأنه ير 

به في حياته الباقية أولى . 

قال زفر: لما تعين صوم الفرض مشروعاً في هذا الزمان صار ما يتصور فيه 

من الإمساك مستحق الصرف إليه فلا تتو قف صحته على عزيته بل على أي وجه 
أتى به يكون من المستحق كمن عليه الزكاة لما آستحق ى عليه جزء من النصاب» 
فإذا وخ التضات للققر يبك الكول كان ميا للزكاة وإن لم ينوه وكمن استأجر 
خياطا ليخيط له ثوبا بعينه بيده فخاطه على قصد لإعانة يكون من الوجه 
المستحق وهو الإجارة لأنه لا يتصور فيه إلا خياطة واحدة. فإذا صارت واجبة 
بالإجارة لم يبق غيرها فيه. وقلنا: ليس التعيين بآستحقاق منافع العبد. لأن 
الواجب عليه فعل هو قربة وذلك لا يصلح قربة فهي فعل يفعله العبد عن 


روايتان؛ في رواية الحسن: يقع عا نوى» وفي رواية ابن سماعة: عن رمضان. 
وهذا الاختلاف مب على دليلين لأبي حنيفة رحنه الله نقلاً عنه؛ فالدليل الأول: 
أ ا زمه الله عاق بالفطر كان 'وفضان فى بجع كان وف شان يخ 
النفل فكذا ههنا. والدليل الثاني : أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه 
بالاستراحة فلأ يصرفه إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء 
والكفارة أولى لأنه إن مات في هذا الرمضان لم يعاقب لأجل رمضان, ويعاقب. 
بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم له لا في مصالح دينه ولا في مصالح 
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اختيار بلا جبر» بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت الإمساك الذي هو قربة إلا 
واحداء. ونا لا يجوز صوم آخر في هذا الوقت لأنه غير مشروع» لا بآستحقاق 
منافعه» إذ لا يلزم من كونه غير مشروع آستحقاق منافعه» فالصوم في الليل غير 
مشروع ولا أستحقاق ثمة» وإذا بقيت المنافع حقّاً له فلا بد من التعيين ليكون 
صارفاً ماله إلى ما عليه» ولم يوجد لأنْ عدم العزيمة ليس بشيء بخلاف الزكاة 
كالمعدق مه صرف جزء من امال إلى المحتاج وقد وجد» فالمبة صارت عبارة 
عن الصدقة في حقه مجازاً. لأنْ المبتغى بها رضا الله تعالى دون العوض . 

وقال الشافعي : لما بقيت منافعه على حقه لا يتحقق صرف ماله إلى ما 
خوانا )يسجاه عش لمر بعر متترول SS‏ 
شرطت عزيمته في أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة يث يشترط في وصفه ليصير 
محتاراً في الضفة كا في الأصل» ولو وضعنا عنه تعيين الجهة لصار مجبوراً في 
الصفة ولخلت العبادة عن ابال إلى الله تعالى بالإخلاصء والتمييز. 


وقلنا: الأمر على ما قلت: أن تعيين المستحق لا بد منه ولكن هذا لتعيين 
يحصل بنية مطلق الصوم, لأنه لما آتحد المشروع في الصوم في هذا الوقت تعين في 
زمانه فأصيب بمطلق الاسم بأن ينوي الصوم مطلقاً. ومع الخطإ في الوصف بأن 
ينوي القضاء. أو الكفارة, أو النذر. كالتعين في المكان. فالواحد المعين في 
مكان يصاب باسم جنسه» ومع الخطإ في الوصف» وكان هذا في الحقيقة قول 
بموجب العلة. وهو آلتزام ما يلزم المعلل بتعليله حيث شرطنا التعيين» وان 
جعلنا إطلاقه تعييناء والمراد بقوله: ولا يشترط فيه التعيين أي : قصدأء أو 
نصا. 


وقال الشافعي : لوحي التعين رطا بإجماع بيني وبينكم» وإن خالفنا 
زفر وجب من أولهء لأنْ أول أجزائه يفتقر إلى النية أيضاً لأنه قربة كسائره» 
وآفتقار الصوم إلى النية بآعتبار أنه قربة فإذا خلا عن النية بطل ذلك فبطل 
الباقي لأنه لا ي يتجزأء. والعزيمة المعترضة لا تؤثر فيا مضى. إذ إخلاص العبد فيا 
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قد عمل لا يتصور, وإتما هو لا لم يعمله بعد. ورجحت المفسد على المصحح 
أحتياطا في العبادة. وهذا بخلاف ما إذا قدم النية حيث يجوز مع عدم النية في 
أول الصوم لأن ما تقدم من النية جعل قائ حك إلى وقت الأداء فيصير واقعا 
على جملة لإمساك ولم يعترض عليه ما يبطله فيبقى. وأما النية المتأخرة فلا يتصور 
تقديمهاء ألا ترى أنه لو نوى بعد الزوال لا يصح ولو آحتملت النية المتأخرة 
التقديم لصح . لأنه حيئئذٍ لا يفترق الحال بين القليل والكثير. ولهذا يصح صوم 
القضاء بتقديم النية لا بتأخيرها. 

ولنا أن انية إتما شرطت ليصير الإمساك قربةء وهذا الإمساك واحد حك 
لدخوله تحت خطاب واحد وإن تعدد حقيقة غير متجزىء صحة ET‏ ول 
يشترط آقتران النية بأداء جميعه بالإجماع. فإنه لو أغمي عليه بعد الشروع في 
الصوم صح صومه ولا آقترانها بحال الشروع بالإجماع أيضاء فإنه لو قدم النية 
تأدى صومه. وإن غفل عنه عند الشروع بالنوم للعجز إذ لا توقف عليه أصلاء 
أو إلا بحرج عظيم» وما جعل الله في الدين من حرج» وصار حال آبتداء 
الصوم في أنه يسقط آعتبار العزيمة فيه نظير حال البقاءِ في الصلاةء وحال بقاءِ 
الصوم في أنه يمكن آعتبار النية فيه نظير حال ابتداء الصلاةء ثم العجز عن 
وصل النية بأول الصوم جوز تقديم النية مع الفصل عن ركن العبادة وهو 
الإمساك. وجعلت النية موجودة حكاء فصار له فضل الاستيعاب حيث وقعت 
النية على جملة الإمساك ونقصان من حيث إن النية لم توجد حقيقة عند الأداء إذ 
الإخلاص إنما يكون إذا آتصلت النية بالعمل والعجز الداعي إلى تأخير النية 
موجود فيمن يقيم بعد الصبح. أو يفيق عن إغمائه» وفي يوم الشك ضرورة 
لازمة لا يكن دفعها إلا بتأخير النيةء لأن تقديم النية من الليل عن الفرض 
حرام» وبنية النفل عنده لا يتأدى وهي لغو فلن يثبت به تأخير النية مع وصلها 
بركن العبادة أولى. وللتأخير رجحان من حيث إن النية موجودة عند الفعل وهو 
الأصل» ونقصان من حيث القصور عن جملة الإمساكات لكن بقليل يحتمل 
العفو كا في النجاسة وغيره فاستوى التقديم والتأخير في طريق الرخصة بل 
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التأخير أرجح لاقتران هذه النية بالعمل وعدم آقتران تلك النية به. 


(ضع جعلت الدليل المجور رجا والرجحان أبدا بغيرة. 

رج ال المجوز هو العجز وهو يشتمل الصورتين. والرجحان بالاقتران 
هنا وغدمه ثهة : على أن المجوز يصلح زهتنا إذا قوي في ذاته كالاستحسان 
يترجح على القياس . 


(س) لو ترجح دليل جوازكم نا كان التبييت أفضل . 

(ج) الكلام في الجوازء وعدمهء والأفضلية وراء الجواز على أنها ثبتت 
بدليل آخر وهو الإجماع, أو الحديثء, وهذا الوجه يوجب الكفارة لو أفطر فيهء 
وروي ذلك عنهها. ولا صح اقتصار النية عن بعض الإمساك للضرورة صرنا إلى 
ماله حكم الكل من وجه فيكون خلفاً عن الكل الذي هو كل من كل وجه وهو 
أن يشترط وجود النية في الأكثر, فالأقل في مقابلة الأكثر كالعدم» ولا ضرورة في 
ترك الكل التقديري وهو الأكثر فلم نجوزه بعد الزوال ورجحنا الكثير على 
القليل لرجحانه في الوجود. وهذا الترجيح أولى من الترجيح بصفة العبادة ىا 
قال لأنَّ الترجيح بالذات أقوى من الترجيح با حال ل يأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى» ولأ صيانة الوقت الذي لآ درك له أصلاً لما مر من الأثر واجب» وهذا 
معنى قول مشايخنا: إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان أولى» فصار هذا 
الترجيح معارضاً إذ كل واحد منه| يرجع إلى الحال» وهذا الوجه يوجب أن لا 
كفارة فيه لأنّه أداء ناقص وفيه شبهة عدم الصوم» وروي ذلك عن أبي حنيفة . 
والجواف عن قوله: إن أول أجزائه يفتقر إلى النية فإذا خلا عن النية بطل» 
والعزيمة المعترضة لا تؤثر فيا مضىء أنا لم نقل بالإسناد ولا بفساد الجزء الأول 

ليتجه ما ذكرت». بل نقول: إخلاص العيد في أول النهار موجود ني ايف 
أقمئا الأكثر مقام الكل. فلم يفسد الجزء الأول. كما جعلنا النية المتقدمة على 
القبيح موجودة عنده تقديرأء والإمساك في أول النهار قربة قاصرة إذ لا مشقة فيه 
لأنه لا يخالف هوى النفس بخلاف ما بعد الضحوة الكبرى» فصار إثبات 
العزيمة فيه تقديراً وفاء بحقه وتوفيراً لحظه وعلى هذا الأصل قلنا في الصوم النفل : 
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إنه مقدّر بكل اليوم حتى فسد بوجود المنافي في أوله بأن كان كافراً في أول اليوم» 
أو كانت حائضا. 


ولا يتأدى بدون النية قبل الزوال لان الصوم عبادة قهر النفس وذا لا 
يحصل بأصل الإمساك بل بإمساك مقدر شرعا وهو اليوم الذي شرع معيارا له 
فلم يجر شرع العبادة بالرأي. والإمساك المندوب إليه في يوم الأضحى إلى أن 
يفرغ من الصلاة ليس بصوم. وإنما ندب إليه ليكون أول ما يتناوله في هذا اليوم 
من القربان. فالناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم» وكره للأضياف التناول 
من غير طعام الضيافة قبل طعامهاء ولهذا ثبت هذا الحكم في المصري دون 
القرويّ فله. أن يضحي بعد الصبح» وليس للمصريٌّ أن يضحي إلا بعد 
الصلاةء والمنذور في وقت يعينه من جنس صوم رمضان من حيث إن الوقت 
معيار له وهو متعين فيه فيتأدى بمطلق النية ونية النفل لأن المشروع في الوقت قبل 
نذره النفل وآنقلب مشروع الوقت واجبا بنذره» فلم يبق نفلاء لأن اليوم الواحد 
ا لوه ب ع ل 
لما بينهها من المضادة فصار واحداً من هذا الوجه» أي : من حيث إنّه لم يبق 
محتملاً للنفلء فأمًا من حيثٍ إل حتمل صوم القضاء والكفارة فلاء بخلاف 
صوم رمضان فإنه واد مطلقا يوقف مطلق الإمساك فيه على المدذور. حتى لو 
نوى قبل الزوال يصح » لكنه إذا صام عن قضاء أ و كفارة وقع عا نوى لأن 
التعيين إنما حصل من الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعيينه في يرجع إلى حقه وهو 
أن لا يبقى النفل مشروعاً لأنّه حقه. فما فيها يرجع إلى حى صاحب الشرع وهوأن 
لا يبقى الوقت محتملا لحقه وهو القضاء والكفارة فلاء فاعتبر هذا الوقت في 
آحتمالما بما لولم ينذر قبل النذر كان محتملاً للقضاءء والكفارة فكذا بعده. 


(أو يكون معياراً لا سبباً كقضاء رمضان» ويشترط فيه النية ولا يحتمل 


ه. (أو يكون عار له اميا كتفاء رما عطت عل السابق» وهو 


0 الثالث من الأنواع الأربعة للمؤقت. فإِن وفت القضاء معيار بلا شبهة. 


° 


الفوات مخلاف الأولى. ). 


اعلم أن الوقت في صوم التعتناه والكقازة + التو الظلق عبار لأن 
مقداره يعرف به. ولكنه ليس بسبب لوجوبه بخلاف صوم رمضان» فالوقت ثمة 
معياره وسبب لوجوبه» وهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحدء وأداء 
كفارتين بالصوم في شهرين؛ ومن حكمه: أن يشترط فيه النية لأنّه قربة ولا 
تكفيه النية الموجودة في أكثر الإمساك من هذا الوجهء وإنما يشترط التببيت لأنها 


وسبب بجر هو شهود الشهر السابق لا هذه الأيام» فان سبب القضاء هو 
سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته . والظاهر العدم. فإنه إذا لم يعلم تعيين 
الوقت فأي وقت يكون شرطه. ت في بعض النسخ وار الطلق) فإنه 
وقته معيار لولس عيبا لحرت نما السبب هو النذرء واا النذر المعين 
فقيل : إن شريك للنذر المطلق في هذا المعنى. ما يخالفه في بعض أحكامه» 
وهو آشتراط نية التعيين وعدم آحتمال الفوات . ولذا فَيّده به . والظاهر أ النذر 
المعين شريك لرمضان ف کون الأيام معيارا ل وا ا حدقا ا 
على نفسه في هذه 0 وإِنْ قالوا بن النذر سبب للوجوب. 

RET‏ النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء 
زمضدان ف بش اشر قاق ابا شق وساب المتعدب الاس جحل 
ادر المعين من جنس صوم رمضان» ولم يذكر قضاء رمضان» والنذر المطلق م 
أقسام الأمر المقيّدء بهو مطلق ن فقيل الركاة ومد الف ومن ادسلهياقى 
المقيد نظر إلى نا مقيدان بالأيام دون الليالي وهذا تمحل . 

(وتشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الأولين) . 

أي د EE‏ القسم الثالث من الموقت نية التعبين بِأنّْ يقول نويت 
للقضاء والنذرء ولا يتأدّى بمطلق النّية» وا بيه الثفلء أو واج ب آشر ركذا 
يشترط فيه التبييت) أي النية من اليل » لان ما سوى رمضان كله محل للنفل 
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غير متعينة فلم يتوقف الإمساك في فى أول اليوم إلا لصوم الوقت وهو النفل لا على 
واجب آخرء أنه حتمل الوق والتوقف على الموضوعات الأصلية لا عن 
المحتمل. فلذا شرط التبييت ليقع الإمساك في الأول من العارض الذي هو 
محتمل الوقت لأنه إذا توقف على النفل لا يحتمل الانتقال إلى غيره ولا يحتمل 
الفواتٌ بالتأخير إذ الوقت غير متعين إلا أن يموت. بخلاف الصلاة» وصوم 
رمضان. لتوقفههم| بالوقت. فالعمر هنا كالوقت ثمة. 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج). 


اعلم أن وقت الحج مشكلء لأنه يشبه وقت الصوم من حيث إنه لا 


يتصور في سنة واحدة إلا حجة واحدة. ويشبه وقت الصلاة من حيث إنه عبادة 


فيقع جميع الأمستاكات غل ال سلا ل ودين م اليل الصوم العارضي. وهو 
القضاء والكفارة والنذر المطلق. بخلاف النذر المعينء فإنه يتأدى بمطلق النية 
ونية النفل» ولكن لا يتأدى بنية واجب آخرء ولا به يشترط فيه التبييت» لا 
في نفسه» كرمضان لا يقع الإمساك المطلق إلآ عليه ما لم يصرفه إلى واج اجر 
وأيضاً لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات. بل كلا صام له يكون مؤدياء لان 
كل العمر محل له عندنا. 


وعند الشافعي رحمه الله : إن لم يقض رمضان حتى جاء رمضان آخر تجب 
عليه الفدية مع القضاء جبراً له على التكاسل والتهاونء (بخلاف القسمين 
الأولين) وهما الصلاة والصوم فإنهما يحتملان الفوات إذا ل يؤدّهما في الوقت 
المعهود فيكون قضاء. 


(أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج) عطف على ما سبق وهم 
النوع الرابع من انواع المؤقت . ٠‏ يعني أو يكون وقت المؤقت مشكاا. أي مشتبسه 
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تمن 


تتأدى بأركان معلومة » ولا يستغرق الأداء جميع الوقت» (ويتعين أ شهر الحج من 
العام الأول عند أبي يوسف خلافاً لمحمد)» فعند أبي يوسف لا يسعه التأخير عن 
العام الذي لحقه الخطاب فيه بمنزلة وقت الصلاة» فإذا أدرك العام الثاني صار 
الثاني بمنزلة الأول وعند محمد هذا الوقت غير متعين للأداءء لأن وقته العمر 
فيسعه التأخير بشرط أن لا يفوته عن العمر. وأشهر شهر الحج من هذا العام كيوم 
أدركه في قضاء رمضان, فالتأخير عنها لا يكون تفويتاًء كتأخير قضاء رمضان» 
وهذا بثاء على أن الحج يجب مضيقاً عند أبي يوسف لا يباح له التأحير عن السنة 
الأولى» ويأثم بالتأخير إلا إذا أدى في عمره فيرتفع الإثم حينئذٍء وعند محمد 


الخال يشبه المعيار من وجه» الظرف من وة ونظيره ه وقت الحج فاه مشكل 
هذا المعنى وذلك من وجهين: الأوّل: 3 وقت الحج شوال وذو القعدة وعشر 
ذي الحجة. والحج لا يؤدى إلا في بعض عشر ذي الحجة فيكون الوقت فاضلا. 
فمن هذا الوجه يكون ظرفاً ومن حيث إنَّه لا يؤدى في هذا ا 
واحد يكون شارا بخلاف الصلاة فإنْه في وقت واحد يؤدى صلاة محتلفة 
والثاني: أن الحج لا يفرض في العمر إلا مرة واحدة. فإِنْ أدرك العام الثاني 
لك 0 الو وا يؤديه E‏ وقت كاف إن لم يدرك العام 7 
اعتبر جانب 0 0 رحمه الله آعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف 
رحمه الله » (ويتعين أ شهر الحج من العام الأول عند أب يوسف رحمه الله خلافاً 
لو الله ی جد علك ی رست رجه الله أن ونع الحج في العام 
الأول احتياطاً احترازاً e‏ فان ا 30 0 الثاني A‏ 
وثمرة الإختلاف لا تظهر إلا في الإسم, فإذا لم يؤد في العام الأول يصير 
فاسقاً مردود الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله ثم إذا أداه في العام الشاني يرتفع 


وان 


يجب موسعاً يباح له التأخير عن السنة الأولى» ولا يأثم بتأخير الأداء إلا إذا ل 
يؤْدِ في عمره فحينئذ يأئم» وتفسير الوجوب الموسع: أن يجب في السنة الأولى أن 
يحج في سنة من سني عمره» كأنّ الله قال: أوجبت عليك الحج. إن شئت أذ في 
السنة الأولى» وإن شئت أذ في السنة الثانيةء وإن شئت في الثالثة» وهذا تفسير 
الوجوب الموسع في كل موضع . 


وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: هذا بناء على أن الأمر المطلق عن 
الوقت كالأمر بالزكاة» وصدقة الفطرء والعشرء والنذر بالصدقة المطلقة» يوجب 
على الفور عند أبي يوسف» وعند محمد على التراخي. فكذلك الحج . وأما تعيين 
الوقت فلا . 


والذي عليه جمهور مشايخنا: أنْ الأمر المطلق عن الوقت لا يوجب الفور 
بلا خلاف بينههاء وإن مسئلة الحج مسئلة مبتدأة» فمحمد يقول: الحج فرض 
العمر آتفاقاً. غير أله لا يؤدى إلا في وقت خحاص» وهذا الوقت متكرر في عمره 
وإليه تعيينه» كصوم القضاء وقته النهار لا الليل وإليه تعيينه فلا يتعين أشهر 
الحج من السنة الأولى إلا بتعيينه بطريق الأداءء ألا يرى أن أشهر الحجّ في كل 
عام علخ لأدائه بلا خلاف» حتى لو أداه في السنة الثانية» أو الثالثة كان مؤديا 
لا قاضياء ولو تعين العام الأول لصار بالتأخير مفوتاء والمأتي بعده قضاء كسائر 
العبادات إذا فاتت عن أوقاتهاء ولهذ بقي النفل مشروعاء ولو تعين للفرض لم 
يبق النفل مشروعاء إذ الوقت لا يسع إلا لحج واحد كما في شهر رمضان. فثبت 
أنه لم يتعين إل بالأداء. ومتى تعين بالأداء بأن شرع في الفرض لم يبق النفل 
یل اوغا وأبو يوسف يقول: أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان 
تعينت للأداء فلا يباح له التأخير عنباء كوقت الظهر للظهر. وهذا لأنْ الخطاب 


عنه الإثم وتقبل شهادته» وهكذا في كل عام . وعند محمد رحمه الله لا يأثم إلا 
عند الموت أو إدراك علاماته. ولا يكون مردود فين ولكن كل أن ن 


E 


٠‏ بالأداء لحقه في هذا الوقت وهو فرد لا مزاحم له إذ المزاحم إتما يكون بإدراك 
العام الثاني» وهو مشكوك فيه لأنْ الإدراك إنما يكون بالحياة إليه وهو وقت 
مديد يستوي فيه الحياة والممات. فلم يثبت الإدراك بالشك والاحتمال فتعينت 
هذه الأشهر للأداء بلا معارض وصار الساقط بطريق التعارض كالساقط في 
الحقيقة» أي : إدراك العام الثاني يسقط بتعارض الحياة والموت» فصار كما لو 
سقط حقيقة بأن لم يوجد أصللً. وحينئذٍ لا يحوز التأخير عن العام الأول» كذا 
هناء فصار كوقت الظهر في التقدير فتعين للأداء. 

(س) الحياة راجحة لأنها ثابتة فالظاهر بقاؤها. 

(ج) الفوات ثابت فالظاهر بقاؤه. بخلاف صوم القضاءء لأن تأخيره عن 
اليوم الأول لا يفوته والتعارض بين الحياة والموت غير قائم إذ الحياة إلى اليوم 
الثاني غالبة والموت في ليلة واحدة بالفجاءة نادر» فبنى الحكم على الظاهر لا على 
النادر. وإذا كان كذلك استوت الأيام كلهاء فكأنه أدرك كلها فخير بينها ولم 
يتعين أولهاء وإنما بقي النفل مشروعاً مع التعيين لأن آعتبار التعين للاحتياط 
لكي لا يفوت فظهر ذلك في حق المأثم لا في حق عدم شرعية النفل وغيرهء ألا 
ترى أن آخر وقت الظهر تعين لأدائهء ومع هذا لو أدى النفل يجوز ويأثم بتأخير 
الظهر فكذا هناك إذا اختار النفل فقد اختار جهة التقصير فيأثم , وإِئما صار مؤدياً في. 
العام الثاني لا قاضياً لأنه إذا بقي حياً إلى العام الثاني فقد تحققت المزاحمة وارتفع 
الشكء. فظهر أن الأول لم يكن متعيئاً وصار الثاني مقام الأول في التعين» 
(ويتأدى باطلاق النية لا بنية النفل)» أي : يتأدى الفرض بمطلق نية ة الحج. ن 


أداء عند الفريقين لا قضاء. (ويتأدى بإطلاق النية لا بنية التفل)» ابن 
حكم كونه مشكللاء أي إِنْ أدَى الحج بمطلق النية بن يقول: نويت الحجح. يقع 

عن الفرض بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل» > فإنه يقع عن النفل . 

وقال الشافعي رحمه الله: يقع ههنا عن الفرض أيضاً لأنه سفيه يجب أَنْ 


0 


التعيين ثبت بدلالة الحالء لأنا لا نجد في العرف من يتكلف لحج بيت الله 
وعليه الفرض. إلا للفرض فانصرف مطلق تسمية الحج إليه للعرف ولكن لا 
يتأدى الفرض بنية النفل لأن فرضه لا ينفي حًا آخر. كالصلاةء وهذا لأن 
الحج أفعال عرفت بأسمائها كالوقوفي. والطوافٍ والسعي. وصفاتها: 
كالفرض. والواجب» والسنةء لا بمعيارهاء ولهذا يفضل وقت الحج عن أدائه 
فصار كوقت الظهر فلا يدفع غيره من جنسه» كالنفل ممن عليه الظهر. 

وقال الشافعي الحج لا يتأدى إلا بمشقة عظيمة» وقطع مسافة شاسعة. 
فنية النفل» قبل أداء الفرض يكون سفهاء والسفيه عندي محجور عليه فيلغو نية 
النفل بهذا الطريق. ولكن بإلغاء نية النفل لا يفوت أصل نية الحجء. كا أن 
بفوات الصحة لا يفوت أصل الإحرام. وإذا بقي أصل نية الحج يقع عن 
الفرض» لأنّه كافٍ في وقوعه عن الفرض في الحج كا لو أطلق النية» وهب أنه 
يبطل أصل النية فالحج قد يتأدى بدون العزيمة فالمغمى عليه يحرم عنه أصحابه 
فيصير هو محرماً. ومن أحرم عن أبويه صح وإن لم توجد العزيمة منهماء وقلنا في 
إثبات الحج بالطريق الذي قاله ابتغاء اختياره. والحج عبادة وهي لا تصح بلا 
آختيار» لكن الاختيار في كل باب ما يليق به. والاحرام عندنا شرط الأداء 
كالوضوء للصلاةء حتى جوزنا تقديمه على وقت الحج فصح بفعل غيره بدلالة الأمر 
بعقد الرفقة. فأمًا الأفعال فلا بد من أن تجري على بدنهء لأن أداء العبادة ببدن 
غيره لا يتحقق» وفي إحرامه عن أبويه يجعل ثوابه اء لا أن يجعل الحج لماء 
وثوابه حقه فله أن يصرفه إليههما وجوازه عند إطلاق النية لا بآعبار أنه يسقط 


قلنا: هذا يبطل الاختيار الذي شرط في العبادات. والحاصل: أن الحج 
الا كان يشبه المعيار والظرف أخذ شبهاً من كل منهماء فمن حيث كونه معياراً 
أحذ ا الصوم فيتأدى بمطلق النية كالصوم ‏ ومن حيث كونه ظرفاً أخحذ 
شبها من الصلاة فلا يتأدى بنية النفل كالصلاةء هكذا ينبغي أن يفهم . 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان 


ك7 , 


آشتراط نية التعيين إِذِ الوقت لما كان قابلآً للفرض والنفل لا بد من تعيين 
الفرض ولكن التعيين ثبت بدلالة حال المؤدى لا معنى في المؤدى , لأن الإنسان في 
العادةلا يتحمل المشقة العظيمة ثم يشتغل بأداء النفل قبل أداء حجة الإسلام» 
وبدلالة العرف يحصل التعيين ولكن إذا لم يصرّح بغيرهاء فإذا نوى النفل فقد 
آی بصريح يخالفه فسقط أعتبار العرف. كمن اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد 
البلد في العرف بدلالة تعيين من المشتري وهو تيسير إصابتهء فإن صرح بآشتراط 
نقد آخر عند الشراء سقط آعتبار ذلك العرف وينعقد العقد بما صرح بە» وهذا 
بخلاف شهر رمضان لأنه متعين في ذاته لا مزاحم له في وقتهلما مرلالمعنى في المؤدى . 


(والكفار لمحاطبون بالأمر بالإيمان. وبالمشروع من العقوبات» 
وبا معاملات» وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. 


7 الكفار مأمورين بالأمر اوا فقال: (والكفار #ماطبون بالإيمان وبالمشروع من 

العقوبات والمعاملات) لان الأمر بالإيمان في الواقع لا يكون إل للكفار. وا 
للمؤمنين كا في قوله تعالى : يا أيها الذين منوا آمنواع هنما يراد به الثبات على 
الاو وا عليه أو مواطأة القلب للسان» اوت ولت وكذاهم أليق 
a‏ لان العقوبات وهي الحدود والقصاص إذا كانت تجري على 
المسلمين لأجل العالم» ومصلحة ال والزجر عن المعاصي» فالكفار 
ا بهاء سي عند أبي حنيفة رحمه الله لان الحدود والكدارات عنده زاجرة 
للناس عن الارتكاب لا ساترة» ومزيلة للمعصية. وأما المعاملات فهي دائرة 
بيننا وبينهم فينبغي أن نتعامل معهم حسب ما تعاملنا بيننا في البيع والشراءء 
والاجارة وغيرها وق اشر ورين فإ اة نك للا وإليه اماروعليه 
الصلاة والسلام بقوله: «الخمر هم كالخل لناء والخنزير هم كالشاة لناء وإنما 
بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». (وبالشرائع في حكم 


۳۴۷ 


فأما 5 وجوت الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند الخ والصحيح 
نهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل ا من العبادات) . 
أما بالإيمان فلأنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان 
قال الله تعالى: قل يا أيّها الناس إن رسول الله إليكم جميعاً» إلى قوله: 


المؤاخدة في الآخرة بلا خلاف) يعني 3 الكفار لمحاطبون بالشرائع. وهي 
الصيام» والصلاةء والزكاة. والحج. في حق المؤاخدة في الآخرة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي رحمه الله » فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض والواجبات كما 
يعذبون بترك اعتقاد أصل الإيمان. لقوله تعالى: #ما سلككم في سقرء قالوا 
لم نك من المصلينء ولم نك نطعم المسكين. أي لم نك من المعتقدين للصلاة 
المفروضة والزكاة المفروضة هكذا. قالوا وقد فسرته في التفسير الأحمدي بأطنب 
وجه وأشمله, (فأما في وجوب الأذاء ف أحكام الدنيا فكذلك عند البعض). 
يعني انهم مخاطبون باداء العبادات في الدنيا أيضا عند البعض من ماع العراق 
وأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله . وهذه مغلطة عظيمة للقوم» لان الشافعي 
رحمه الله نا لم يقل بصحة أدائها متهم حالة الكفر وجوت قضائها يعد 
الإسلام . فا معنى وجوب الاداء في الدنيا؟ فلذا الوا كلامه بأن معنى الخطاب 
في حقهم. آمنوا ثم لا . فيقدر الإيمان مقتضى تبعاً للعبادات . وثمرته اہم 
يؤاخدون عنده في الآخر بترك فعل الصلاةء كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا. 
فلولم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا 
غاية ما قيل في التلويح في تحقيق هذا المقام. (والصحيح اأ أنهم لا خاطوة بإداء 
ما يحتمل البسوط من العبادات) أي : المذهب الصحيح تاا و 4 
يخاطبون بأداء العبادات التي تحتمل السقوط» مثل الصلاة والصوم. 
يسقطان عن أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما لقوله عليه الصلاة 0 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «لتأتي قوماً 3 أهل الكتاب يام إلى شهادة أن لا 
إله إا الله واف رسول الله فَإِنْ هم أطاعوك فأعلمهم أنْ الله فرض عليهم 


1۳۸ 


وأما بالعقوبات فلأنهم أليق بها من المؤمنين. 

وأما با معاملات فلأن المطلوب بها معنى دنيوي» وهم أليق به» فقد آثروا 
الدنيا على العقبى . 

وأما بالشرائع ف حكم المؤاخذة في الآخرة فلأنْ الكافر بترك الطاعات 
مستحلاً فيكون ذلك كفراً على كفر فيعاقب عليه في الآخر كا يعاقب على أصل 
الكفر. 

فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنياء فكذلك عند العراقيين من 
مشايخناء لقوله تعالى : #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين# فأخبروا 
أنهم آستحقوا النار بترك الصلاة ولم يرد عليهم أعتقادهم ولا يعاقبون بترك الأداء 
إذ لم يجب الأداء عليهم, ولآنْ المقتضى لوجوبها قائمٌ لقوله تعالى: يا أا الناس 
اغد رک وقوله : «إولله على الناس حج البيت)» والكفر لا يصلح مانعا 
لتمكنه من دفعه أو كرفع الحدث والحنابة, ا عند مشايخ ديارنا اټ 
لا خاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات, لان الكافر ليس بأهل لأداء 
' العبادة لأنّ أداءها لاستحقاق الثواب وهو ليس بأهل للثواب لأن ثوابه جنته وإذا 


اخ ماري كل بوم ر الحديث فإنّه تصريح بأنهم لا يكلفون 
بالعبادات إلا بعد الإيمان . وأما الإيمان فلما م يحتمل السقوط من اش لا جرم 
كانوا مخاطبين به . 

ولا فرغ المصّف رحمه الله عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي 
فقال : (ومنه الغبي : وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل) يعني 
أن النبي كالأمر في كونه من الخاص؛ لأنه لفظ وضع لعنى معلوم وهو التحريم 
وباقي القيودات كا مضى في الأمر» غير أنه وضع قوله: لا تفعل مكان قوله: 
آفعل» وهو يشتمل: المخاطب» والغائب» والمتكلم» والمعروف» والمجهول» 


۳۹4 


لم يكن اهلا للأداء لم يخاطب بالأداء. لأ الخطاب بالعمل بخلاف الإيمان فإنه 
بالأداء يصير اهلا لما وعد الله للمؤمنين فيكون آهل للأداء ولا يجوز أن يخاطب 
بالشرائع بشرط تقدم الايمان ىا قال : لأنه رأس أسباب أهليه أحكام 
الآخرة فلم يصلح أن يجعل شرطاً مة مقتضى» ولأنه لو وجبت الصلاة على الكافر 
لوجبت حال الكفر أو بعده» والأول باطل لأنْ الصلاة حال الكفر باطلة فلا 
يكون مافورا بهاء وكذا الثاني بدليل عدم وجوب القضاء بعد الإسلام. وقوله 
تعالى : #لم نك من المصلين» أي : من المسلمين المعتقدين لفرضية الصلاةء كذا 
في التفسير» وهذا لأن أهل الكتاب في سفر مع أنهم كانوا يصلون. وقال عليه 
السلام : «اغبيت عن قتل المصلين» أي : عن قتل المؤمنين, والمعدوم سور أن 
يكون مامورا بتقدير الوجود فيكون الإيججاب أزلياً ويكون لامور اظيا تعدا 
الوجود والقدرة لا أن يكون افونا تخاطباً حال كونه دا فهو ظاهر الفساد. 
وقال جمهور المعتزلة : الآمر للمعدوم لا يصح وهو فرع أزلية كلام الله تعالى . 


فصل في الآمر 
الآمر الذي تجب طاعته هو الله تعالى. فأمًا الرسل: فهم نائبون عنه في 
تبليغ أمره» وأما السلطان» والمولى. والأبوان» فإنما تجب طاعتهم لما في طاعتهم 
من طاعة الله تعالى» ولا يتصور وجود الأمر من الآمر لنفسه. خلافا للمعتزلة, 
لأن المغايرة من اللوازم» نعم أمكنه أن يقول لنفسه: افعل لكنه لا يسمى أمرا. 


القول (في النبي وهو) من الخاص كالأمر» وهو: (قول القائل لغيره على 
سبيل الاستعلاء: لا تفعل). ولا كان ضد الأمر يحتمل أن يكون للناس فيه 
أقوال» كنا لامر من قال + مرجي الأ المطلق وجرت الفمل »+ ال مزحب 
المبي المطلق وجوب الانتهاءء ومن قال: بالندب ثمة» قال: بندب الامتناع 
هنا. ومن قال: بالوقف ثمة. قال بالوقف هناء وهذا لأن النبي يكون للندب» 


١ 


كالأمر. كالنبى عن المثى في نعل واحد» وعن آتخاذ الدوابٌ كراسي ونحو ذلك 
(وأنه يقتضي صفة القبح للمنبي عنه ضرورة حكمة الناهي) لأن الحكيم لا ينبى 
عن شيءِ إلا لقبحه قال الله تعالى : #وينبى عن الفحشاء والمنكر# . 


(وهو إما أن يكون ا ا وذلك نوعان : و وترعاء أو لغيره. 


وذلك نوعان: وصفاء وعناؤواء كالكفر وبيع الجر وصوم يوم النحر» والبيع 
وقت النداء) . 


(وإنه يقتضي صفة القبح للمنبى عنه ضرورة حكمه الناهي) والحكيم إنما يغ 
عن الفحشاء والمنكر كما أن الحسن في جانب الأمر كذلك ثم إن في النبي 
تقس بحسب أقسام القبح وهو أنه إما قبيح لعينه» أو لغيره» وكل منهه| نوعان» 
فصار المجموع أربعة على ما بينه المصنف يقوله: (وهو) أ المنهي عنه المفهوم 
من النبي (إما أن تكون فیا لعينه» أي :تكون ذاته قبيحة يفطم النظر عن 
الأوصاف اللازمة والعوارض المجاورة (وذلك نوعان فا وشرعا) أي : الأول 
من حيث ا وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع› والثاني من 
حيث إن الشرع ورد بهذاء ولا فالعقل يجوزه. (أو لغيره) عطف على قوله: 
لعينه» (وذلك نوعان ا ويجاوراً) يعني : : أن النوع الأول ما يكون القبيح 
وصفاً للمنبي عنه أي : لازماً غير منفك عنه کالوصف . والنوع الثاني : ما يكون 
القبيح فيه مجاوراً للمنبى عنه في بعض الأحيان» ومتفكاً عنه في بعض آخر؛ 
(كالكفر. وبيع الحر» وصوم يوم النحرء والبيع وقت النداء)» أمثلة لاضع 
الأربعة على ترتيب اللف والنشر؛ فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعاً؛ لأنه وضع ., 
لمعنى هو قبيح في أصل وضعه. والعقل مما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع ؛ لأن قبح 
كفران المنعم مركوز في العقول السليمة» وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعا؛ 
أن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلا. وَإنما القبح فيه لأجل أن الشرع 
فسر البيع بمبادلة مال بمال» والحر ليس بمال عنده. وكذا صلاة المحدث قبيحة 
شرعا؛ لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون آهل لأدائها. وصوم يوم المج 


ا 


اعلم أن النبي ني آقتضاء صفة القبح لمي عنه كالأمر في آقتضاء صفة 
الحسن للمأمور به. وكا أنقسم امأمؤو به إل تجتن لعي وضعاء الاعات 
وإلى حسن لعيئه شرعا كالزكاةء :وال حي لعيرف وهو .نما يتاذى جس اموز 
به أو لا يتأدى كالجهاد والوضوء. انقسم الممبي عنه: إلى ما . قبح ليه وفع 
كالكفر» والكذب» والعبثء لأن واضع اللغة وضع هذه الأساء لأفعال عرفت 
قبيحة في ذاتها عقلاً وإلى ما قبح لعينه شرعاً كبيع الحرء والمضامين. وهو: ما في 
أصلاب الآباء. والملاقيح وهو: ما في أرحام الأمهات. لأن البيع: مبادلة مال 


مثال لا قبح لغيره وصفاً؛ فإنّ الصوم في نفسه عبادة وإمساك لله تعالى. وأا 
يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى. وني الصوم إعراض عنهاء وهذا 
المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم؛ ؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصوم 
ووصف الجزء وصف الكل. فصار فاسداً ولم يلزم بالشروع. بخلاف النذر فإنه 
في نفسه طاعة ولا فساد في التسمية. وإنما الفساد في الفعل فيجب قضاؤه. 
وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإ كانت من هذا القسم أيضاً لكن 
الوقت ليس داعلا ف تعريقها ولا معيان خا فلم تكن فاسدة» بل مكروهة تلزم 
اشرو ويجب القضاء بالإفساد. والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره اورا 
فان البيع ف ذاته أمر مشروع مفيد للملك وإنا يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك 
السعي إلى الجمعة الواجب بقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع»: 
وهذا المعنى عا يجاور البيع في بعض الأحيان فيا إذا باع وترك السعي» وينفك 
عنه في بعض الأحيان فيا إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن يكون البائع 
والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع. وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى 
الجمعة. بل أشتغل بلهو آخرء فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد 
القبض. ومثله وطء الحائض مشروع من حيث إنها منكوحته. وإتما يحرم لأجل 
الأذى. أو هو مما يمكن أن ينفك عن الوطء بأن يوجد الوطء بدون الأذى. 
والأذى بدون الوطء وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتهاء وإتما 
تحرم ؛ لأجل شغل ملك الغير وهو مما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون 
٤۲‏ 


مال شرعاًء والحرُ ليس ممال. والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه» فصار هذا 
البيع عبثاً لحلوله في غير محلهى » فآلتحق بالقبيح وضعاً بواسطة عدم المحل شرعأء 
وإلى ما قبح لمعنى في غيره وصفاء كفو يوم البخيرء > فالغبي ورد لمعنى آتصل 
بالوقت الذي هو محل الأداء وضفاء هبو اوغ وا والبيع الفاسد. 
فالنبي ورد فيه لمعنى آتصل بالبيع ا وهو: فوت المساواة التي هي شرط جواز 
البيع , والمساواة شرط زائد على البيع فتمامه بوجود ركنه من أهله في محله. وإلى 
ما قبح لمعنى في غيره جاورا كالبيع وقت النداءء فالنبي ورد لمعنى الاشتغال 
بالبيع عن السعي إلى الصلاةء وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفاًء والصلاة 
في أرض مخصوبة» فالنبي لمعنى الغصب وهو يجاور الصلاة ولا يتصل ل ضا 
وتمام التقرير يأتي بعد هذا ان شاء الله تعالى . 


(والنبي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول. وعن الأمور الشرعية 
على الذي آتصل به صف 


شغل ملك الغير. بل في ملك نفسه» ويوجد الشغل بدون الصلاة بأن يسكن 
فيه ولا يصلي . 

ولا فرغ من تقسيم النبي أراد أن يبين أن أي نمي يقع على القسم الأول 
وأيٌّ نمي يقع على القسم الآخر فقال: (والنبي عن الأفعال الحسية يقع على 
القسم الأول) والمراد بالأفعال الحسية: ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل 
الشرع باقية على حاها لا تتغير بالشرع ؛ كالقتلء والزناء وشرب الخمرء بقيت 
معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على حالهاء ولا يراد أن حرمتها حسية 
معلومة بالحس لا تتوقف على الشرع» فالنبي عن هذه الأفعال عند الإطلاق 
وعدم الموانع يقع على القبح لعينهء إلا إذا قام الدليل على خلافه ؛ كالوطء حالة 
الحيض حرام لغيره مع أنه فعل حسي لقيام الدليل. (وعن الأمور الشرعية يقع 
على الذي آتصل به وصفا) عطف على قوله: عن الأفعال الحسية أي : والنبي 
عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي آتصل به القبح وصفا يعني يحمل على 

۱۳ 


لأن القبح يثبت آقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضى وهوالنبي) . 

اعلم أن النبي قد يكون عن الأفعال الحسية كالزناء والقتل» وشرب 
احفر فإنها أفعال تتحقق حساً من يعلم الشرع» أو ل عليه ولا رفت 
وجودها على الشرع. وقد يكون عن الأمور الشرعية كالصوم. والصلاة 
والبيع › والإجارة ونحوها. 

فالصوم لغة : الإأمساك. وزيد عليه الوقت. والنية» والطهارة 1 من الحيض 
والنفاس» والإيمان فرعا 

والصلاة لغة: الدعاء أو تحرك الصلوين» وزيد عليه ٤‏ الشرع أشياء 
هي أركان» كالقيام» والقراءة» والركوع. والسجود. وشروط كالطهارة عن 
الحدث والخبث» وسر العورة» والاستقبال والنية . 

وكذا زيد في البيع والإجارة على على المعتى اللُغويّ أشياء شرعية جه يرجم 
إلى امل 0 يرجع إلى المحل» فكانت هذه الأشياء أمورا شرعية û‏ لما أنها 


أنه قتبع لخيره وصفاء والمراد بالأموؤ الشرعية + ما تتييزت محائيها الأصلية بعد 
ورود الشرع بها؛ كالصوم. والصلاة. والبيع» والإجارة, فان الصوم: هو 
الأمساك. في الأصل. وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء 
زيدت عليه أشياء. والبيع : مبادلة المال بالمال فقط» زيدت عليها أهلية 
العاقدين. ومحلية المعقود عليه > وغير ذلك . والإجارة: مبادلة المال بالمنافع , 
زيدت عليه معلومية الات والأجرة» والمدة. وغير ذلك. فالنبي عن هذه 
الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفي إلا إذا دل الدليل على كونه 
قبيحاً لعينه؛ كانمي عن بيع المضامين, والملاقيح. وصلاة المحدت. (لأنَّ القبح 
ثبت أقتضاء فلا يتحقق على وجه يسطل به المقتفى وهو التبي) دلييل على 
الدعوى الأخيرة وبیانه» يقتضي بسطا وهو: أن في النيه عن الأفعال الشرعية 
آختلافاً؛ فقال الشافعي رحمه الله : ا يقتضي القبح لعينه وهو الكامل قياساً على 


١.5 


ثم النبي المطلق إذا ورد عن الأفعال الحسية يدل على كوا قبيحة في 
أنفسها في أعيانها بلا خلاف» لان الناهي كامل الولاية وله القدرة النافذة 
والحكمة البالغة فيقتضي النبي القبحَ في أعيانها إِذْ هي توجد مع القبح ني أعيانها 
يا إل إذا قام الدليل على خلافه فحينئٍ يصير قبيحاً لمعنى في غيره كما في قوله 
تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن» فقد علم أن النبي لمعنى مجاور في المح 
وهو استعمال الأذى بدليل سياق الآية. وهو في قوله تعالى: #قل هو أذى» لا 
لمعنى فيه» حتى لا يبطل به إحصان حد القذف بالوطء في حالة الحيض. ويثبت 
به إحصان الرجمء والحل للزوج الأول» وكذا النبي عن الاستنجاء باليمين» 
وخر ذلك لا لعي ةيل لل وإن ورد ال المطلق عن التصرفات الشرعية 
يقنضي قبحاً لمعنى في غير المنبي عنه ولكن متصللا به حتى ي يبقى المنبى عنه 
مكروعا اا بعد الى كم کات فل الب ولك صا نيحا وة لأن 
القع 3 يفيك لغة بل شت رة سكت الناهي فكان فاا أقتضاء و 


الأول على ما يأتي» ونحن نقول: إن النهي يراد به عدم الفعل مضافاً إلى آختيار 
العباد فإ كف عن المنبي عنه بأختياره يئاب عليه ولا يعاقب عليهء وإن لم 
يكن ثمة آختيار سمي ذلك ا كما إذا لم يكن في الكوز 
ماء ويقال له: لا تشرب فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي خيأء 
فالأصل في النهي عدم الفعل بالاختيار» والقبح ا يثبت في النبي آقتضاء 

ضرورة حكمه الناهي» فينبغي أن لا يتحقق هذا القبح على وجه يبطل به 
المقتضى. أعني النبي ؛ لأنه إذا أخذ القبح قبحاً لعينه صار النبي نفياً ويسطل 
الاختيار إذ آختيار كل شيء ما يناسبه» فآختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساء 

أي : يقدر الفاعل أن يفعل الزنا بآختیاره» ع يكب دعر لبي الله تعالى ‏ 

فيكون القبح ثمة لعينه» وآختيار الأفعال الشرعية أنْ يكون آختیار الفعل فيه من 
جانب الشارع وس ذلك ينهباه عنه» فيكون مأذوناً فيه وممنوعاً عنه ا ولا 
يجتمعان قط إلا أنْ يكون ذلك الفعل اوغا بآعتبار أصله وذاته. ها 


١.6 


تصحيح المقتضى فيثبت على وجه يكون محققاً للمقتضى لا مبطلاً له وذا في أن 
ل اله لسر د الشافعي. لا 
يبقى مشروعا فيبطل المقتضى بناء على تحقق المقتضى الذي ثبت ضرورة صحة 
المقتضى. وبطلان المقتفى يقتضى بطلان المقتضى فييطلان, وهذا لأن النبي 
يعتمد تصور المنبي عنه لأنه يرادبه عدم الفعل مضافاً إلى أختيار العبد حتى يثاب 
إذا آمتنع عله ويعاقب إذا أرتكبه لأنه آبتلاء کالامر» وإنما يتحقق الابتلاء إذا 
بقي الاختيار. وهذا ا يكون إذا كان المنبي عنه متصوراً. وتصور المشروع 
بشرعيته » فإذا فاتت مشروعيته لا يتصور وجوده 0 ولا أفاد الي التصور 
أفاد بقاء ارو حتى يتمكن العبد من الانتهاء عنه ا للناهي . وهذا 
بخللاف النسخ فإنه لاعدام المشروعية ورفعها لا باختيار من العبد. فكان آمتناع 
العبد فيه بناء على عدمه. وفي الي عدمه بناء على امتناعه. فكانا في طرفي 
نقيض فلم يجز أن يجعلا واحداً بل يجب إثبات أصل النبي موجباً للانتهاء 
وإثبات المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصلء وهو أن يجعل 
القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ف ايد 
وهذا بخلاف النبي عن الأفعال الحسية لأنها تبقى مع صفة القبح فإنه ليس من 
ضرورة حرمتها وقبحها عدم تكونهاء فقلنا: بالقبح لعينهاء ومن ضرورة تحريم 
العقود الشرعية بقاء شرعيتهاء إذ لا تكون لا إذا لم تبق مشروعة وبدون التكون 
لا يتحقق تحريم الفعل. وكذا في العبادات, ولا تنافى لمرو يحتمل الفساد 
بالغبي كالإحرام الفاسد بأن أحرم مجامعاً. أو جامع المحرم» فإنّه يبقى أصله. 
ويلزمه المضي والطلاق الحرام. والصلاة الحرام» والصوم الحرامءفي يوم الشك» 
فوجب إثبات القبح على هذا الوجه» رعاية'لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودهاء 


باعتبار وصفه. ولا يكفي في هذه الأفعال الشرعية الاختيار الحسي كما كان في 
5 ا ل رحمه الله إذ قال بكمال 0 أعني | لعينه ذهب الاخختيار 
المقتضي ؛ لرعاية المقتضى وهو ق جد هذا هو غاية ا في هذا امقام . 


١55 


فمنزلة المقتضى أن يكون تابعاً للمقتضى مصحّححاً له لا مبطلاً له والنسخ : 
تصرف في المحل بالرفع » والنبي : تصرف في المخاطب بالمنع » » (وَلهذا كان الربا 
0 البيوع الفاسدة. وصوم يوم النحر مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه 

لتعلق النبي بالوصف. لا بالأصل ). EET‏ أنه لا خلل في ركن البيع وأهله 
ومحله. لأنه : مبادلة الال بالمال بالتراضي» وإنما الفساد باعتبار الفضل الذي 
يعدم المساواة الواجبة بالحديث. والشرط الفاسد في معنى الرباء لأن المفسد 
شرط ينتفع به أحد المتعاقدين أو المعقود عليه. وهذا قلنا في قوله تعالى: #ولا 
تقبلوا هم شهادة أبداً إن النبي يعدم وصف شهادته وهو الأداءء ولا يعدم 
أصل شهادة القاذف حت ينعقد النكاح بشهادته. وكذا بيع العبد بالخمر مشروع 
بأصله لوجود ركنه ‏ وهو قوله: بعت واشتريت - في محله وهو العبد» غير 
مشروع بوصفه وهو هو الثمن» لأنّه تبع والمبيع أصل» حتى لا يشترط وجود الثمن 
والقدرة عليه» ويبقى بعد هلاكه بخلاف المبيع. وإذا كان ا صار بمنزلة 
الأوصاف لأتها أتباع أيضاً ولأ الخمر مال لأنْ المال غير الآدمي خخلق لمصلحته 
ويجري فيه الشح والضنة. غير متقوم لأن المتقوم ما يجب ابقاؤه وبعينه أو بقيمته. 
وهي ليست بهذه الصفة في حق المسلم فصلح ثمناً من حيث إِنْه مال ولم يصلح 
من حيث إنه غير متقوم فصار فاسداء وكذا إذا اشترى خمرا بعبد لأن كل واحد 
منهم) ثمن لصاحبه فصار فاسداً موجباً حكمهفي محل يقبله وهو والعبد» غير 
موجب في محل لا يقبله وهو الخمر. حتى لا يلك الخمر وإن قبضها بحكم العقد 
بخلاف المبيع بالميتة والدم فإنه ليس بمال في الدين السماوي» وإن كان الكفار 


ثم فرع على الأصل الذي مهده فقال: (ولهذا كان الرباء وسائر البيوع 
الفاسدة» وصوم يوم النحر» مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النبي 
بالوصف لا بالأصل) أي لأجل أن النبي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح 
لغيره وصفاء كأن هذه الأمور المذكورة مشروعة باعتبار الأصل دون الوصف»› 
فإِنَّ الربا: هو معاوضة مال بال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة لأحد الجانبين 
وهذا مشروع بآعتبار ذاته الذي هو العوضان, وإتما الفساد فيه لأجل الفضل 
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.يتمولونه. أما الخمر أو الخنزير فهو مال في الدين السماوي. وكذا جلد المينة 
لیس بال ولا بمتقوم دل أل عر الميتة فآعتبر بكله ولهذا لا يضمن متلفه. وإنما 
يحدث المالية فيه بصنع مكتسب وهو الدباغة » أما لوترك كذلك فإنه يفسد» وصوم يوم 
النحر. وأيام التشريق. حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته لأنه 
وقت آقتضاء الشهوة كسائر الأيام غير مشروع بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة 
الموضوعة في هذا الوقت إِذ الناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم» ألا ترى أن 
الصوم يقوم باليوم ولا قبح فیه» والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد فصار 
فاسدا ومع الفاسد ما هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه كالفاسد من 
الجواهرء فان اللحم إذا تغير وبقي فالا للغذاء يقال: لحم فاسدء وإذا لم يبق 
ا للغذاء يقال: باطل. وهذا صح النذر به لأنه آلتزام ما هو عبادة مشروعة 
في الوقت. وإنما لا يلزم بالشروع في ظاهر الرواية لان الشارع في الصوم مباشر 
للمعصية لأنه بنفس الشروع وران بدو غنيك ناف والصوم مني 
فأمر بقطعه من قبل الشارع» فآستحال أن يؤمر بإتمامه. أما الناذر لم يصر مرتكباً 
للمنبي عنه بنفس النذر لأنه التزم بالنذر قربة خالصة. وإنمًا وصف المعصية 
متصل به فعلا لا بآسمه ذكراً فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات 
إيجاب المباشرة. والصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ لا 
قبح في أركانها وشروطهاء فركنها: القيام. والقراءة» والركوع» والسجود. 

وشرطها: الطهارة. والسترء والاستقبال» والنية» وهي موضوعة للتعظيم عقلاً 
E?‏ والوقت صحيح بأصله غير صحيح بوصفه وهو أنه وقت مقارنة 
الشيطان الشمس لما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة عند طلوع 

الشمس وقال: «إنها تطلع بين قرني الشيطان, وان الشيطان يزينها في عين من 
يعبدها حتى يسجدوا هاء فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا كان عند قيام الظهيرة 


المشروط» وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة؛ كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه 
نفع لأحد المتعاقدين. أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق. والبيع بالخمر 
ونحوه كل ذلك مشروع باعتبار ذاته وإتما المساد باعتبار الشرط الزائد فيكون 
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قارنها. فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت للمغيب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فلا 
تصلوا 5 هذه الأوقات» . 


(س) الصلاة تضمن بالشروع في الوقت المنهي» والصوم لا يضمن مع أن 
النبي فيه باعتبار صفة الوقت . 

(ج) النهي هنا بآعتبار صفة الوقت لأنه منسوب إلى الشيطان إلا ان 
الصلاة لا توجد بالوقت. لأ وجودها بأركانهاء والوقت ظرفها لا معيارها 
فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة. وتضمن بالشروع. والصوم يقوم بالوقت 
ويعرف لك معياره ويذكر في حذه فيقال: هو الإمساك عن المفطرات الثلاث 
اذا مع النية» فازداد الأثر فصار فاسداً فلم يضمن بالشروع . 

(س) فينبغي أن يتأدى به الكامل كالنهي عن الصلاة في أرض مغصوبة . 

(ج) النهي ثمة لمعنى الشغل وهو ليس بصفة للصلاة ولا للوقت» بل هو 
جاور للصلاة» فالصلاة قائمة بالمصلي والشغل قائم بالشاغل» فكانا وصفين 
لموصوف واحدء فكانا مجاوزين فيتأدى به الكامل. وهنا النبي بأعتيسار صفة 
الوقت» والوقت سبب للصلاة إذ السبب هو البقاءء وأقيم الوقت مقامه ا 
فازداد الأثر إذ النقصان في السبب يؤثر في المسبب فلم تاد ہا الكامل. 

فالحاصل : أن اتصال الوقت بالصلاة» دون آتصال الوقت بالصوم» وفوق 
آتصال المكان بالصلاة إذا لمكان ليس بسبب ولا معيار فيفسد الصوم» ولا 
يضمن بالشروع. ولا يتأدى به الكامل . والصلاة في أرض مغصوبة لا تفسد وتكره» 
وتضمن بالشروع. ويتأدى بها الكامل. وني الوقت المكروه كذلك, غير أنه لا يتأدى 
به الكامل . 


ما الجلاك بعد القبض› وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه ا 
وغير مشروع بآعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة» فتعلق النبي في 
كل ذلك بالوصف لا بالأصل . ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة رحمه الله 
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(س) ينبغي أن لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة كا قال أحمد. وبعض, 
المتكلمين. وأهل الظاهر. والزيدية» وفخر الدين الرازي؛ لأن الصلاة: تشتمل 
على قيام وقعود. وركوع وسجود. وهي حركات وسكنات. والحركة شغل حيز 
بعد أن كان في حيز آخر. والسكون: شغل حيز واحد في أزمنة» فشغل الحيز 
جزء ماهيته)| وهما جزءا الصلاة. وجزءٌ الجزءٍ جَرْء. وشغل الحيز في هذه الصلاة 
منبي عنه» فكان جزء هذه الصلاة منهياً عنه. فآستحال أن يكون مأموراً به. 
فلم تكن هذه الصلاة مأموراً بهاء إذ الأمر بالكل أمر بالجزء . 

(ج) جهة كوا صلاة تغير جهة كونها غصباًء ولهذا تنفك الصلاة عن 
الغصب» والغصب عن الصلاةء فجاز أن يؤمر بها من حيث إنها صلاة ويُنبى 
عنها من حيث إنها غصب. ولأنه لو كان كذلك لامتنع الغبي عن فعل ما لأنَ 
نفس الفعل مأمور به لأنه جزء من الفعل المأمور به وكل منهي عنه فرد من 
أفراد نفس الفعل» والدليل على صحتها أنه لا يؤمر بقضائها بالإجماع . 

(س) الفرض يسقط عندهاء لا بها: 

(ج) الحكم بعدم وجوب القضاء حكم بصحتها إذ الحكم بسقوط القضاء 
عندها مع الحكم بالفساد كالحكم بفساد صلاة المحدث». وعدم وجوب القضاء 
بناء على أن الفرض يسقط عندها لا بهاء وفساده لا يخفى على كل ذي لب»ء 
وكذا الغبي عن البيع وقت النداء متعلق بما ليس بوصف له وهو ترك السعي وهو 
ترك السعي وهو ينفك عن البيع والبيع عنه. 

(والنبي عن بيع الحر. والمضامين. والملاقيح. ونكاح المحارم» مجاز عن 


وهو: أن بيع الحر. والمضامين. والملاقيح. ونكاح المحارم» من الأفعال الشرعية 
مع أن ههنا لم يقع على القبح لغيره» بل على القبح لعينه عندكم. فأجاب عنه 
المصنف رحه الله وقال: (والنهي عن بيع الحرء والمضامين, والملاقيح» ونكاح 
المحارم» مجاز عن النفي) فالحر: عام من أن يكون حر الأصل» أو حر العتاقةء 
والمضامين: جمع مضمونة وهو ما في أصلاب الآباء والملاقيح : جمع ملقوحة وهو 
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النفي گان سكا لعدم حله), لان محل البيع : الال المملوك المتقوم. ومحل 
النكاح غير المحرم. فكان النغبي مجازاً عن النفي لمشاهة بينبها صورة: لوجود 
حرف النفي فيهماء ومعنى : لأن الإعدام مطلوب فيهاء ولهذا صح العكس في 
قوله تعالى : # فلا رفث# الآية. . وكذا صوم الليالي منسوخ› لن الصوم شرع 
للابتلاء وقد تعذر الوصال فآختص النبار به؛ لأنه لا مشقة في الامساك ليلا 
لأنه على وفق العادة ومبنى العبادة على خلاف هوى النفس . 


(س) النكاح بغير شهود منبي لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشهوده 
«والمراد: لا تنكحواء وإلا لما وجد نكاح ما بدون الشهود لما عرف» ولو أريد. به 
نفي النكاح الشرعي ١‏ لما ثبت به الأحكام الشرعية نحو وجوب العدة وثبوت 


(ج) هو نفي لوجود مه فكان تسا وإبطالاً وثورت تلك 2 
ابناء على شبهة العقد لوجود ركن العقد من الأهل في المحل وهي أحكام تثبت 
بالشبهةء ولأن اماع شر الك کروی ا قفن عن ادر حي ع عند 
الحرمة المقارنة ويبطل بالحرمة الطارئة» وموجب النهي التحريم, فثبتت الحرمة 
ضرورة الغبى» وإذا ثبتت الحرمة ؛ انتفى الحل لمضادة بينها. وإذا آنتفى الحلء 
آنتفى الملك ضرورة أنه لا ينفصل عنه. وإذا انتفى الملك؛ آنتفى النكاح 
ضرورة آنتفاء ما شرع له. أما البيع : فمشروع لملك اليمين وهو ليس 0 
وينفصل عن الحل حتى شرع في موضع الحرمة» وفيا لا يحتمل الخل أصلا 


ما في أرحام الأمهات,. والمحارم: عام من أن يكون حرمة القرابة» أو حرمة 
االمصاهرة . وبالجملة : فالنبي عن هؤلاء محمول على النفي بطريق المجاز (فكان 
0 الغبي كله نسخاً للمشروعية ؛ مدع عو اللي 

حل البيع هو المال وهؤلاء ليسوا بمال. ومحل النكاح المحللات وهن محرمات 
وي إيراد لفظ النسخ بعد الع تنبيه على ترادفه) ههناء ويمكن أنْ 
ر نسخاً آصطلاحياً عند من يقول: إن ل الإباحة الاش ورفع ما في 
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كالأمة المجوسية والعبد والبهيمة والخمر؛ فلا يلزم من انتفاء الحل؛ انتفاء الملك 
فلا ينتفي البيع . وإذا بقي البيع بقي بحكمه وهو الملك, وأما بيان أن ملك 
النكاح ضروري فلانه أستيلاء ء على جزء الحرة وهي مالكة بجميع أجزائها فلا 
تصير مملوكه للتنافي بينهما » إذ المالكية أمارة القدرة. والمملوكية سمة ة العجز. 
وبينب| تناف . غير أن الشرع حكم ببقاء جسن بني آدم إلى مدق وبقاؤه ببقاء 
النسل وذا لا يكون إلا بالتوالد ولا يتحقق إلا بطريق خاص فثبت الملك له 
عليها ضرورة إفادة الحل. ولهذا لا يظهر في حق التمليك من الغير والانتقال إلى 
الورئة» وهذا كان العقر ها لا له. 


(وقال الشافعي في البابين: «ينصرف إلى القسم الأول قول بكمال القبح 


الجاهلية » أو في الشرائع السابقة» يسمى نسخاً؛ لأ بيع الحر كان في شريعة 
يوسف» وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان في 
الجحاهلية» وبعضها في الأديان السابقة (وقال الشافعي رحمه الله في البابين: 
ينصرف إلى القسم الأول) شروع في بيان مذهب الشافعي رحمه الله . يعني أن 
عنده: النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى القبح 
لعيله؛ فحرمة الزنا والخمر» وحرمة صوم النحر عنده سواء. (قولا بكمال 
القبح) حال بمعنى الفاعل أي : حال كونه قائلاً بكمال القبح وهو القبح لعينه» 
أو مفعول له أي : لأجل قوله: بكمال القبح (كا قلنا في الحسن في الأمر) لأن 
من مذهبنا: أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولاً بكمال 
الحسن. فلا يكون صوم يوم العيد سبباً للثواب عنده» ولا البيع الفاسد موجباً 
للملك بعد القبض . وإمما شبه الشافعي رحمه الله النبي بالامر؛ (لأن المي في 
آقتضاء ء القبح حقيقة كالأمر في آقتضاء الحسن) فينبغي أن يكرتا عل السواء؛ 
(ولآنَ المنبي عنه معصية» فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد) عطف على 
قوله : قولاً بكمال القبح > لا على قوله: لأن النهي في آقتضاء ء القبح حقيقة كا 
يوهمه الظاهر. وهو دليل ثان للشافعي رحمه الله بآعتبار ترتب أحكامه وآثاره. كما 
أن الأول دليل بآعتبار تقدم مقتضاه وشرطه. والفرق بين المسلكين بين» وقد 
۲ 


كما قلنا في الحسن في الأمر؛ لأنْ النبي في اقتضاء ء القبح حقيقة» كالأمر في 
اقتضاء الحسن, ولأن ا منبي عنه معصية» فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد 
ولهذا قال: «لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء ولا يفيد الغصب الملك. ولا يكون 
سفر المعصية سبباً للرخصةء 


عرفت جوابه! فيا تقدم في ضمن تقريراتنا. (ولذا قال: لا نثبت حرمة المصاهرة 
بالزنا) هذا شروع في تفريعات الشافعي رحمه الله على مقدّمة مطوية نشأت من 
قوله : فلا يكون مشروعاً أي :ولان المنبي عنه سواء كان اء أو شرعياًء لا 
يكون مشروعاً بنفسه ولا سبياً لمشروع آخر. قال الشافعي رحمه الله : لا تبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سبباً لنعمة هي حرمة 
المصاهرة ؛ لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات. وقد من الله تعالى مها علينا حيث 
قال اوهو اذى علق من الاه يشر فجعلة تسا وصه را م فا تبح جرمة 
المصاهرة إلا بالنكاح وهي أربع حرمات: حرمة أب الواطىء وابنه على 
الموظوءةء ور أم الموطوءة وبنتها على الواطىء» فهذه الحرمات الأربع عنده: 
لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. وعندنا: کا تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه؛ من 
القبلة» واللمس. والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة» وذلك لأن دواعي الزنا 
مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولد. والولد هو الأصل في آستحقاق 
الحرمات أي: يحرم على الولد ولا أ ب الواطىء وابنه إذا كانت أنثى» وأم 
الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراًء اتتعدي من البولد إلى طرفيه فتحرم قبيلة المرأة 

على الزوج. وقبيلة الزوج على المرأة؛ لأن الولد أنشأ جزئية وآتحادا بينبهاء ولهذا 
يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جميعاً. فصار كأن الموطوءة جزء من الواطىء 
والواطىء جزء منهاء فتكون قبيلته قبيلتها وقبيلتها قبيلته» فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا يجوز وطء الموطوءة مرة أخرى» ولكن إا جاز ذلك دفعاً للحرج» وكذا 
تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه. فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة 
الولد لا من حيت :إنه زناء كنا أن الترات نما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام 
الماء لا من حيث نفسه. (ولا يفيد الغصب الملك) عطف على : لا تثبت» وتفريع 


1١0 


ولا بلك الكافر مال المسلم بالاستيلاء) . 


اعلم أن مطل النبى عند الشافعي في الحسي والشرعي يقتضي القبح 
لعينه فلا يبقى مشر وعاً أصلا إلا بدليل كالبيع وقت النداء . فالحاصل : أن القبح عنده 
يشبت في أصله» حتى لا يبقى مشروعاً إلا إذا قام الدليل على أن القبح لغيره. 


وعندنا في وصفه دون أصله إلا إذا قام الدليل على أن القبح لأصله ؛ 
فيصير مجازاً حينئذ عن النسخ كالغبي عن نكاح منكوحة الأب . وبيانه في صوم. 


ثان للشافعي رحمه الله. وذلك لن الخصب حرام ومعصية فلا يكون سبباً لأمر 
مشروع هو لملك إذا هلك المغصوب وقضى عليه بالضمان وعندنا: يملك 
الغاصب المغصوب بعد الضمان فيملك أكسابه الباقية في يده وينفذ بيعه 
الماضي؛ لأنه لولم يملك الغاصب المخصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع 
البدلان في ملكه وهو الأصل مع الضمانء وذلك لا يجوز. فلا ملك المالك 
الضمان يجب أن يلك الغاصب المغصوب, فالضمان عنده: بمقإبلة اليد الفائتة 
عن الملك. وعندنا: بمقابلة الملك الفائت إلا في المدبر فإنه إذا غصب رجل مدبر 
أحد وهلك في يده. يضمنه ولا يملكه جبراً ليده الفائتة» (ولا يكون سفر 
المعصية سبباً للرخصة) تفريع ثالث للشافعي رحمه الله وذلك لأنَّ سفر المعصيةء 
وهو سفر الآبق. وقاطع الطريق» والباغي» معصية وحرام فلا يكون سیبا 
لمشروع وهو الرخصة في إفطار الصوم. وقصر الصلاة؛ وعندنا: تعم الرخصة 
للمطيع والعاصي جميعا؛ لأن السفر ليس قبيحا في نفسهء بل القبيح هو المعصية 
مجاور له منفك عنه» فيصلح سببا للرخصة. (ولا يلك الكافر مال المسلم 
بالاستيلاء) تفريمٌ رابع للشافعي رحمه الله وذلك لأنّ آستيلاء الكافر على مال 
المسلم. وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظورء فلا يصلح أ يكون سبباً 
لملكه. وعندنا: يكون ذلك سبباً لملكه ؛ أن الحفظ إِتما يكون بالملك أو باليد فإذا 
أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك. فكان أستيلاؤهم على محل غير 
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العيد وأيام التشريق والربا أو البيوع الفاسدة؛ فإنها مشروعة عندنا لأحكامها مع 
فسادهاء وعنده باطلة منسوخة لا حكم لها. 
له: أن الأمر ضد النبي »فك أنْ مطلق الأمر يقتضي صفة الحسن لعينه» 
فكذا مطلق النبي يقتضي القبح لعينه» لان المطلق ينصرف إلى الكامل لما في 
النقصان شبهة العدم ولأن النبي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء 
الحسن حقيقة. ولهذا لا يصح نفيه فلا يقال : نبي الشارع لا يقتضي القبح › > كما 
لا يقال : أمر الشارع لا يقتضي الحسن» والحقيقة فا قلت+ لأنه يوجب القبح 
في المتناول وهو الصوم والبيع » | > إذ صيخة النبي أضيفت إليهم لا في غيره» ولهذا 
فسد أداؤه وحرم ولم يبق اليوم محلا لصوم آخرء وكذا فسد الملك في البيع ويجب . 
التصدّق والفسخ» فمن جعل القبح لغيره وصفاً» فقد جعل القبح في الوصف 
ال ام E‏ 0 
قلب الأصل؛ إذا الأصل أن يكون القبح فيما ورد الغبي عليه ويكون الوصف 
تاا في الحكم كما هو تبع في الوجود وقد صيرتم الأصل تبع الوصف التابع 
والوصف متبوعا وهو ممتنع بمرة وصار لتخريج الفروع طريقان عنده: 
أحدها: أن يعدم المشروع باقتضاء الي وهو القبح فيعدم المشروع 
بثبوته؛ لأنه ضده وهذا لأنْ المشروع مرضي لقوله تعالى: #شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً» والتوصية : المبالغة في الآمرء والشرع : : من الشارع الحكيم 
العليمء دليل على أنه مرضي خصوصاً في الذي وصى به نوحاً إذ وضع القبيح 
مسلكا لعباده الذين خلقهم ا لعبادته لا يليق بالحكمة» وكون الفعل هنا ينافي 
كونه را وإن كان داخلاً في المشيئة والقضاء والحكم كالكفر وسائر المعاصي 
فإنها بمشيئة الله تعالى وقضائه وحكمه توجد. لا برضاه لقوله تعالى : «إولا يرضى 
لعباده الكفر)» وقد ثبت القبح بالإجماع فتنتفى المشروعية وإذا لم يبق مشروعا 
يكون منسوخا. 
وثانيها: أن يعدم بحكمه فإن حكم النبي وجوب الانتهاء وأن يصير 
الفعل بخلاف موجبه معصية › وهذا يناي المشروعية لأن أدنى درجات المشروع 
أن كيزن اجا ثم مندوباً واجباًء ثم افبرضاء > فعلم أنه بعد النهي لم يبق 
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مشروعا حيث آتصف بخلاف صفة المشروعية فيكون نسخاً فآنتفت المشروعية 
بأقتضاء النهي وبحكمه» فظهر بهذا أنه لا بذ للمشروع من سيب مشروع حتى 
يستفاد المشروع به وهذا لا تثبت تثبت حرمة المصاهرة بالزناء لأنها شرعت نعمة 
وكرامة لالتحاق أمهاتها 2 بأمهاته وبناته في المحرمية» فيستدعي فبا 
مشروعاً للملائمة بين السبب والمسبب» والزنا حرام محض غير مشروع أصللٌ فلا 
يصلح سبباً هذه الكرامة . وكذا الغصب لا يفيد الملك عند تقرر الضمان؛ لأنْ 
املك نعمة والغصب حرام محض فلا يصلح سبباً له. 


(س) إذا جج المحرم أو أحرم اعا مقن مشيروع] رجا آذاء 
الأعمال مع كونه فاسداً منهياً عنه . 


0 الإحرام منبي لمعنى الجماع» والجماع غير متصعل بالاحراف اأص 
ووا لكن الجماع ف الإحرام محظور شرعا فار و وإذا جامع بعدما 
أحرم فسد ولم ينقطع ؛ ۽ لأن الإحرام لازم شرعاً لا يحتمل الخروج باختيار العبد 
فلم ينقطع بجناية الجاني وكلامنا فيم| يعدم درم وينقطع بجناية المجاني 
كالصوم . 

(س) الطلاق في حال الحيض والطهر الذي جامعها في منبي عنه ومع 
ذلك كان موجباً لحكم مشروع وهو الفرقة. 


(ج) النبي لمعنى الإضرار بها من حيث تطويل العدة عليها إذا طلقها في 
الحيض ؛ لأن تلك الحيضة لا تحتسب من العدة إذ يلتبس أمر العدة عليها إذا 
طلقها في طهر جامعها في لأنها لا تدري أن الوطء معلق فتعتد بالحبل أو غير 
اي ا ا ا م ل ا 
وفنذا لا يعون نكر الفح سا ال هة لأنها تغبت تثبت بطريق النعمة لدفع 
الحرج عند السير المديد فإذا كان سفره معصية لم يصلح سيا ما هو نعمة؛ إذ 
النعمة تستدعي سبياً مشروعاً وما يكون.به المرءٌ عاصياً لا يكونُ مشروعاً ولا 
يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء ؛ لأنه محظور محض » فلا يكون بشيزوعاء فلا 
يصلح سبباً لما هو نعمة . وهو الملك. 


(س) الظهار منكر من القول وزور وينعقد موجبا للكفارة التي هي 
مشر وعة . 

(ج) يجوز أن يناط بما ليس بمشروع من الأسباب ما هو عقوبة» لما أنه 
يلائم كل واحد منهها صاحبه» كما علق القود بالقتل العمد. والرجم بزنا 
اللحصن» والكفارة في الظهار شرعت جزاء على ارتكاب محظور ولم تشرع على 
سبيل الكرامة والنعمة فتستدعي با محظوراً وَكلامُنا وقع في حكم مطلوب 
كالملك يتعلق بسبب مشروع له كالبيع آنتقى سبباً والحكم به مشروعاً بعد ورود 
الغبي عليه لا فيها شرع جزاء. 

ولنا أن في قلت ترك الحقيقة وإبطال الأصل؛ لأن فيه إبطال الغبي وجعله 
مجازا عن النسخ كا بينا. 

وأما آستيلاء أهل الحرب على أموالنا فإغا صار منهياً بواسطة العصمة في 
امحل إذ المال في الأصل مباح التملك بالاستيلاء عليه وهذه الواسطة ثابتة في 
حقنا لا فيحقهم. فإنهم يعتقدون ذلك وولاية الألزام منقطعة ؛ ؛ لانقطاع 
ولايتنا عنهم في دار الخو ولأن هذه الواسطة هي العصمة الثابتة بالإحراز 
بدارناء وقد آنتهت هذه العصمة بأنتهاء سببها حين أحرزوها بدارهم» فعاد 
مباحاً كما كان . والاستيلاء إنما يكون محظوراً إذا صادف مالا معصوماء وما دام 
معصوما بالإحراز بدارنا لا يملك بالاستيلاء وإنما يملك بعد زوال هذه العصمة» 
وهذا لا يملكون رقاب أحرارنا؛ لأنّ العصمة عن الاسترقاق بالحرية المتأكدة 
بالإسلام ول تنته بالإحراز الموجود منهم» وأما الملك بالغصب فلا يثبت مقصوداً 
به. بل لأن الغصب سبب الضمان ووجوب الضمان على الخاصب 8 بقاء 
الأصل على ملك المغصوب منه لا يمكن ؛ لأن لفان مان تحن وإغا غير 
الفائت لا القائم. ولان فيه آجتماع البدل والمبدل في ملكه. فصار عدم ملكه في 


معصوم بقاء. وإِنْ كان معصوماً آبتداء فيملكونه. وقد ثبت ذلك من إشارة قوله 
تعالى : #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم »* لأنهم كانوا 
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العين شرطاً لسلامة الضمان له وشرط الشيء تابع له فصار زواله عن ملكه 
وثبوته للغاضي نتا لحسن المشروط. وهو الضمان» وإنها قبح لو ثبت مقصودا 
به» وعلى هذا قلنا في غصب المدبر: يزول عن ملك المولى لما سلم الضمان له 
تحقيقا لشرط وجوب الضمان, ولا يدخل في ملك الغاصب صيانة لحق المدبر. 
فالتدبير يوجب حق العتق له ولهذا امتنع بيعه» وني القن لما زال عن ملك 
المغصوب منه» دخل في ملك الغاصب؛ لأنه لا مانع من دخوله في ملك 
الضامن وهو أحق الناس به ؛ لأنه ملك عليه بدله؛ ولأن الأصل في ضمان 
الغصب أن يجعل مقابلا بالرقبة تحقيقاً للمعادلة بين المضمون والضمان وهذا لا 
يمكن تحقيقه في المدبر, لأنّه لا يقبل الانتقال فجعل مقابلا بتفويت اليد وهذا جائز 
عند الضرورة ولا ضرورة في القن فجعلناه مقابلا بالرقبة ..وأما الزنا فلا يوجب 
حرمة المصاهرة صا بنفيه ؛ لأنه قبيح ومحظورء ولكنه سبب للاء؛ والماء سبب 
لوجود الولد. والولد هو الأصل في آستحقاق حرمة المصاهرة؛ لأنه المكرم المعظم 
الداخل تحت قوله تعالى : # ولقد كرمنا ب بني آدم» على أي وجه اجتمع الماء ان 
في الرحم ولا عصيان ولا عدوان فيه ثم يتعدّى من الولد إلى أطرافه. ای 

أبويه وأجداده وجداته» وإلى أسبابه أى : الوطء والمس ونحوهما وما قام غيره في 

إثبات حكمه فائما براع صلاحية السبب للحكم في الأصل لا فيه عم مقامه 
كالتراب لما قام الماء في اثبات الطهارة نظراً إلى كونٍ الماء مطهراً وسقط وصف 
التراب وهو التلويث . فكذاهنا هيدر وصف الزنا بالحرمة في إيجاب حرمة 
المصاهرة لقيام الزنا مقام ما لا يوضب بالخرمة وهو الود وأما سفر المعصية فغير 
منبي المعنى فيه ؛ لأنه إنما صار سبب الرخصة باعتبار أنه سير مديد ومن حيث إنه 
سير مديد مباح» وإنما المعصية لمعنى جاوره وهو قصد قطع الطريق أو ترد العبد 
على سيده» حتى إذا ترك قصده بقصد الحج أو لحقه إذن سيده ذهبت المعصية 
وإن سار والقبح المجاور لا ينفي الحكم الشرعي كالبيع وقت النداء (وأما العام 


ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه شرع في 
(وأمًا العام : فما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول)» فكلمة 
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فما يتناول أفراداً متفقة ادود عل شبيل الول 


فالكلام فيه في أربعة فصول: في حذه وحكمه قبل الخصوص.». وحكمه 
بعده» وألفاظه . 


الفصل الأول 

في حده 

فقيل ها ارول أفراذا شاف الحدود على سبيل الشمول» وقد وقع 
الاحتراز فيه عن المشترك فهو يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل . 

وقيل : كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى. والمراد بالأسماء هنا 
المسميات لا التسميات . وقوله: لفظاً أو معنىء تقسور a‏ ای : ينتظم 
ذلك اللفظ جمعاً من الأسماءء رة لظا تخو + تيذوقء: وطورا مجن کمن ونا 
ونحوهماء وهذا لأنْ التقسيم في التحديد باطل إِذْ من شرطه الاطراد والانعكاس 
ليحصل بها الجمع والمنع ولن يحصل هذا إلا باشتمال الحد على جمييع أفراد 
المحدود ولا يوجد هذا في الحدّ المنقسم . 

والعموم لغة: الشمول. يقال 0 إذا شمل الأمكنة» وخصب عام 
ی شمل البلدان والأعيان. ونخلة عميمة أي : طويلة. والقرابة إذا اتسعت 
اكيت إلى صفة العمومة. فالأصل: الأبوةء ثم البنوةء ثم الأخوة. ثم 
العمومة. ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم. وهو كالشيء اسم عام 


#ااعبارة عن الفظ. اموضوع » لأن العموم لا يجري في المعاني. والعام من أقسام 
وجوه النظم وضعاً كالخاص. وبقوله: يتناول أفراد أخرج الخاصء أما خاص 
العين فظاهر. وأما خاص الجنس والنوع فلأنه يتناول منهونا كلياً أو فرداً 2 
يحتمل الصدق على كثيرين وليس هو بموضوع للأفراد بنفسه» وكذا خرج سما 
العدد لأنه يتناول الأجزاء دون الأفرادء وكذا يحرج به المشترك لأنه يتناول معاني 
لا أفراداً. . ثم قوله: متفقة الحدود على سبيل الشمول لبيان تحقيق ماهية العام لا 
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يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم » خلافاً للمعتزلة ونحو قوله تعالى : إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم» مؤول. 

' (س) كل موجود ينفرد عن الآخر باسمه الخاص . وحقيقته» والعام : يتناول 
أفرادا متفقة الحدود. 

(ج)يتناول كل موجود بأعتبار معنى واحدوهو ثابتالذات, فبهذاوقع التقصي 

عن اسم العدد كالعشرة في العشر ونحوهاء فإِنّه ليس بعام لأنه آسم موضوع 
لعدد معلوم لا يدل حروفه إلا على هذا العددء ولا يدل هذا الاسم على جزء 
من أجزاء العدد بخلاف الشيء ورال رها ودر اللصافن أن العام ما 
ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني. وقيل هذا سهو منه. فتعدّد المعاني لا يكون إلا 
بعد التغاير والاختلاف. كالعلم والإرادة والكراهية وعند ذلك لا ينتظمها لفظ 
واحدء بل يحتمل أن يكون كل واحد منها مراداً باللفظ على الانفرادء وهذا 
يكون مشتركاً عاماً. ولا عموم للمشترك عندناء وعندهء فدل أنه سهو أو مؤوّل 
وتأويله : أن المعنى الواحد باعتبار تعدّد محاله يسمى معاني مجازاء فإنه يقال: 
خصب عام لأنه عم الأمكنة. وهو في الحقيقة معنى واحد ولكن لتعدد محاله 
سمي اما ولكن هذا إنما يصح إذا قال: والمعاني؛ لأنه يراد به المحال وهى 
المسميات» فكانا مترادفين فالصحيح أنه يدو ن في التأويل تغيبر كلمة أو ب 
أن الحصّاص يقول بأن المعاني لها عموم كما قال جمهور جوزي تخصيص العلةء 
فاته يقال: عمهم الخوف والحدب. ويقال علة عامة» ولهذا جوزوا تخصيص 
العلة. لعمونها: 


للاحتراز. وقيل: متفقة الحدود آحتراز عن المشترك لأنْه يتناول أفراداً ختلفة 
الحدودء وعلى سبيل الشمول آحتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على 
سبيل البدلية دون الشمولء وإتما آكتفى المصنف رحمه الله بالتناول دون 
الاستغراق آتباعاً لفخر الإسلام فإنه لا يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع 
الأفرادء فالجميع المعرف والمنكر كله عام. وعند صاحب التوضيح يشترط في 


١ 


الفصل الثاني 


اعلم (أَنْه يوجب الحكم فيا يتناوله ف حتى يجوز نسخ الخاص به 
كحديث العرنيين» نسخ بقوله عليه السلام: «استنزهوا البول». 


العام الاستغراق فيكون ا جمع المنكر واسطة بين العام والخاص . (وإنه يوجب 
الحكم فیا يتناوله قطعاً) بیان حکمه بعد بیان معناه فقوله : و ا رد عل 

من قال: إنه مجمل ؛ لاختلاف أعداد الجمعء ل بكو ونيا أصلاء بل يجب 
التوقف حتى يقوم الدليل على معين. وقوله: فيم| يتناوله رد على من قال: لا 
I‏ ك ولا الجمع إلا الثلاث» والباقي موقوف على قيام 
الدليل. وقوله:: قطعا رد على الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى أن العام 
ظني ؛ ؛ لأنه ما من عام الا وفك تحص مه العضى + فيفل أن يكون خرصا 
منه البعض. وإن لم نقف عليه فيوجب العمل لا العلم كخبر الواحد والقياس» 
ونقول: هذا آحتمال ناشىء بلا دليل وهو لا يعتبر وإذا خص عنه البعض كان 
آحتمالا ناشئاً عن دليل کدرا . فعندنا: ا قطعي » فيكون مساوياً 
للخاص (حقی يجوز نسخ الخاص به) أي : بالعام ؛ 4 يشترط في الناسخ أنْ 
يكو ساون الوح اور ات (كحديث العرنيين نسخ EE‏ 
السلام : «آستنزهوا عن البول») وعرنيون: قبيلة ينسبون إلى غرينة تصغير عَرنة 
وهي : واد بعرفات . وحديثهم ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن قوماً 
من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم» فاصفرت ألوانهم» وآنتفخت بطونهم» 
فأمرهم رسول الله َة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها 
فصحواء ثم أرتدوا فقتلوا الرعاةء واستاقوا الإبل. فبعث رسول الله في أثرهم 
قوماً. فأخذوا فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في شدة الحرٌ 
حتى ماتواء فهذا حديث خاص ببول الإبل يدل على طهارته وحله» وبه تمسك 
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وإذا أوصى بخاتم لإنسان» ثم بالفص منه لآخرانالحلقة للأؤل.والفص بينها 


محمد رحمه الله في أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء ويحل شربه للتداوي وغيره. 
وعندهما: هو منسوخ بقوله عليه السلام : «استنزهوا من البول» وهو عام لأكول 
اللحم وغيره» فقد نسخ الخاص بهذا العام» فبول ما يؤكل لحمه وغيره كله 
نجس حرام لا يحل شربه وآستعماله للتداوي وغيره عند أبي حنيفة رحمه الله 
ويحل عند أبي يوسف رحنه الله في التداوي للضرورة على ما عرف. وقصة هذا 
الحديث الناسخ ما روي أنه عليه السلام لا فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى 
بعذاب القبر جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله فقال: كان يرعى الغنم ولا يتنزه 
من بوله» فحينئذ قال عليه السلام : «استنزهوا من البول فإِنْ عامة عذاب القبر 
منه) فهو بحسب شأن النزول انشا حاص بول ها يؤكل شه كا كان المنسوخ 
خاصاً به» ولكن العبرة e‏ اللفظ» والذي يدل على كون حديث د 
وسكا مبذا لخديف أن المثلة التي تضمنها حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ 
لأنها كانت في آبتداء الإسلام. (وإذا أوصى بخاتم لإنسان ثم بالفص منه 
لازي أن الحلقة للأوّل» والفص بينها) تأبيد لمقدمة مفهومة مما قبل وهي : أن 
العام مساو للخاص بمسئلة فقهية وهي : أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لانسان, ثم 
أوصى بكلام e‏ اا بعيله نيان آخر» فتكون الحلقة 
للموصى له الأول خاصةء والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواءء وذلك 
لن الخاتم عام أي : كالعام لأنَّ العام المصطلح : هو ما يشمل أفراداً» والخاتم 
لا يصدق إلا على فرد واحدء ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء 
والفص خاص بدلوله فقط. فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع 
التعارض بينهها في حق الفص» فيكون الفص للموصى لما جميعاً تسوية للعام مع 
الخاص» بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موضول انه کون ناء لن اراد 
بالخاتم فيا سبق الحلقة فقط. فتكون الحلقة للأول والفص للثاني. وعند أبي 
يوسف رحمه الله : يكون الفص للثاني البتة سواء أق بكلام موصول. أو مفصول؛ 
لأنْ الوصية إا تلزم بعد مماته لا في حياته» فكان الموصول والمفصول سواء كا في 
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ولا يجوز تخصيص قوله تعالی : ولا تأكلوا مما لم يذكر آسم الله عليه», 


الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها الآخر قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة 
لأا جنسان ختلفان» بخلاف الخاتم فإنه يتناول الفص لا محالة فيكون 
كالقياس مع الفارق. ثم إن في هذا المقام عامّين آختلف فيهم] الشافعي مع أي 
حنيفة رها الله ظناً منه بأنهها محصوصان عند أبي حنيفة رحمه الله وليس 
كذلك . تقرير الأول: أن في قوله تعالى : بولا تأكلوا ما لم يذكر آسم الله عليه» 
كلمة ما عامة لكل ما لم يذكر آسم الله عليه عامدأء أو ناسياً. فينبغي أن لا يحل 
متروك التسمية أصلا ىما ذهب إليه مالك رحمه الله » ولكنكم : خصصتم الناسي 
س هذا وقلتم إنه يجوز متروك التسمية ناسياً. والآية محمولة على العامد فقط» 
قلنا: أن نخص العامد منه أيضاً بالقياس على الناسي وبخبر الواحد وهو قوله 
عليه السلام : «المسلم يذبح على آسم الله سمي أو لم يسم» فلم يبق في الآية إلا 
ما کان ا بأسماء الأصنام . وتقرير الثاني : أن في قوله تعالى: #ومن دخله 
كان آمناً» كلمة: مَنْ أيضاً عامة شاملة لمن دخل في البيت بعد قتل إنسان. أو 
ل أو دخل في البيت ثم قتل فيه أحداء فينبغي آنا كوم كل م 
هؤلاء آم . وأنتم خصصتم من هذا من قتل في البيت بعد الدخول. ومن دخل 
فيه بعد قطع أطرافه» وقلتم أنه يقتص من هذين في البيت. قلنا: أن نخص 
العيوزة الثالنة ايها وهر شو دغل اق ال ينه أذ كال سانا ف مه 
بالقياس على الصورتين الأوليين. وبخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم 
لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» ولم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من عذاب النار. 
فأجاب المصنف رحمه الله عن جانب أبي حنيفة رحمه الله بقوله: (ولا يجوز 
تخصيص قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر آسم الله علیه» ومن دخله كان 
آمنا بالقياس» وخبر الواحد) أي لا يجوز تخصيص الشافعي رحمه الله العامد 
عن قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر آسم الله عليه بالقياس على الناسي» 
وقوله عليه السلام : «يذبح على آسم الله سمى» أو م يسم)ء وتخصيص الداخل 
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اختلف أهل الأصول في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال» اختص كل فريق 
بأسم خاص من أصحاب العموم» وأصحاب الوقف. وأصحاب و 

وأصحاب العموم فريقان: فريق قالوا: بأنه يوجب الحكم فيا يتناوله 
قطعاً كأنه نص على كل فرد من أفراد العموم وهو مذهب مشايخ العراق من 
أصحابنا كالكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين من ديارنا كالقاضى أبي زيد 
ومن تابعه» وهو قول جمهور المعتزلة. وذكر عبد القاهر البغدادي من أصحاب 
الحديث في كتابه: أن هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. والدليل على 
أن المذهب هذا الذي حكينا: أن أبا حنيفة رحمه الله قال: إن الخاص لا يقضى» 
ای لا يترجح على العام » بل يجوز أن ينسخ الخاص به كحديث العرنيين في 
بول ما يؤكل لحمه نسخ وهو خاص بقوله عليه السلام: «استنزهوا البول فإن 
عامة عذاب القبر منه» وهو عام» وكذا قوله عليه السلام: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» نسخ بقوله عليه السلام : وما أخرجته الأرض ففيه العشر» 
وقد ذكر محمد في الزيادات: «إذا أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر في 
كلام مفصول فالحلقة للأولء والفص بينها نصفان؛ لأنّه أجتمع في الفص 
وصيتان: إحداهما: بإيجاب عام إذ الخاتم يتناوله بعمومه., والأخرى بإيجاب 
خاص. ثم أثبت المساواة بينه) في الحكم ولم يجعل الخاص أولى. وقال في 
الوصايا: «لو كانت الوصيتان مهذه الصفة بكلام موصول» لكان الفص للموصى 
له بالفص» والحلقة للآخر: لن الخاص لما قرن بالعام صار بياناء فظهر أَنَ 


في البيت بعد ما قتل عن قوله: ومن دخله كان أمناً» بالقياس على القاتل بعد 
الدخول وعلى الأطراف» وقوله عليه السلام : «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارا 
بدم» (لأنهما ليسا بمخصوصين) تعليل لقوله : لا يجوز أي لأنَ هذين العامين ليسا 
بمخصوصين أؤلا كما زعتم حتى يخص ثانياً بالقياس وخبر الواحد لأن الناسي 


ع 


MES 


مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص» ولا تأخر لم يصر بياناً وكان معارضاً. 

وقال أبو يوسف: المفصول كالموصول؛ لأن الفص دخل تحت الوصية 
الثانية قصدً وني الأولى تبعاً وآعتبار القصد أحق. وقالوا في المضارب ورب المال 
إذا اختلفا في عموم الإذن وخصوصه: إن القول لمن يدعي العموم أا كان» 
ولولا المساواة بين الخاص والعام حكياًء وقيام ا معارضة بينها لما صير إلى الترجيح 
بمقتضى العقد إِذِ العقد عقد للاسترباح به» ومهما كان التصرف أعم كان أجلب 
للربح . 

وقال عامة مشايخنا: إن العام الذي لم يثبت خصوصه, لا يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد والقياس» وزعموا أن المذهب هذا. وهذا قلنا: لا يجوز تخصيص 
قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالقياس على الناسي» أو 

تخ ا وهو قوله عليه السلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى 
او م یس لاله عام لم يثبت يثبت خصوصه. إذ الناسي جعل ذاكرا حك لقيام الملة 
مقام الذكر تخفيفاً علي وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: #إومن دخله كان 
آمنا) بالقياس على ما لو جنى في الحرم فإنه يقتص فيه فكذا إذا التجأ الجاني إليه 
أو بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم لا يعيد عاصياً ولا فارَاً بدم» 
وكذا ل عور خصيض ع قوله تعالى : #فاقرؤا ما تيسر من القرآن». بقوله 
عليه السلام : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حتى لا يتعين قراءة الفاتحة فرضاً. 


ليس بداخل في قوله تعالى: لما لم يذكر آسم الله) أصلا إذ هوفي معنى 
الذاكرء فلم بخص من الآية حتى يقاس عليه العامد وكذا الذي عليه قصاص في 
الطرف لم يحص من الآمن إذ المراد بالآمن: آمن الذات والأطراف» كأنها ليست 
من الذات بل من المال. وكذا القاتل بعد الدخول فيه إذ معنى قوله: #ومن 
دخله كان آمناً4 من دخله بعدما صار مباح الدم بردةء أو زناء أو قصاص, لا 
أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول» فهو خارج عن مضمون الآيةء لا أنه 
خصوص منهاء لا يقال إن ضمير دخله راجع إلى البيت» والمقصود بیان آمن 
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وفريق قالوا: بأنه يوجب الحكم لا على القطع وهو قول الشافعيء 
ومشايخ سمرقندء رئيسهم الشيخ أبو منصور الماتريدي» ولهذا جوز الشافعي 
تخصيص العام بالقياس أو بخبر الواحد آبتداء كا في هذه المسائل التي بينا. 

وأما أصحاب الوقف وهو الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد كعامة 
المرجئة والأشعرية وأبى سعيد البرذعي منا فقالوا: إن العام مجمل فيها أريد به 
لاختلاف أعداد الجمع | إذ لفظ العام يطلق على الشلاثة والأربعة والخمسة وغير 
ذلك مع أن كل واحد يخالف صاحبه.ء ألا ترى أنه يستقيم تأكيده بما يفسره 
تقول : جاءني القوم كلهم أجمعون , ولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ نم 
يستقم تأكيده؛ لأنه يكون عبثاً لإفادته فائدة حاصلة, لهذا لا يصح تأكيد 
الخاص بمثله بأن يقال: جاءني زيدٌ كله أو جميعه. وإنما يقال: جاءني زيد نفسه. 
لأنه يحتمل المجاز دون البيانء فدل أن ما هو المراد منه غير معلوم فكان بمنزلة 
المجمل فيجب الوقف» وقد يذكر لفظ العام ويراد به الخاص قال الله تعالى: 
«الذين قال لهم الناس» والمراد به رجل واحد وهو نعيم بن مسعود» وقال 
تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر» وقال: #رب ارجعون» فعند الإطلاق يحتمل 
العموم والخصوص فكان بمنزلة المشترك. وإلا لكان مجازاً في أحدهما وهو خلاف 
الأصل فيجب الوقف فيه حتى يظهر المراد. 

وأما أصحاب الخصوص وهم الذين حملوا اللفظ على الثلاثة إذا كان 
جمعاً. وعلى الواحد إذا كان جنساً فقالوا: إن الأقل متيقن فجعل مرادا فيتوقف 
فيها وراءه. 

وجه قول أصحاب العموم: أنْ العموم معنى مقصود عند العقلاء كمعنى 


الحرم ؛ لأنا نقول: إن حكمهم| واحد بدليل قوله تعالى: أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا» ثم إن المصنف رحمه الله لما فرغ عن بيان العام الغير المخصوص 
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الخصوصء. فيجب أن يكون له صيغة لمحصوصة يعرف المقصود بذلك اللفظ ؛ 
لان الالفاظ لا تقصر عن المعاني, فإِن من أراد أن يعتق عبيده فإْتما يتمكن من 
تحصيل هذا المقصود بقوله: عبيدي أحرار» وقد ظهر الاستدلال بالعموم عن 
رسول الله عليه السلام» فإنه عليه السلام حين دعا أي بن كعب وهو في الصلاة 
فلم يجبه بين خطأه فيها صنع بقوله : يا أا الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم» وهذا عام ولو کان موجبه الوقف لم يكن لاستدلاله عليه به معنى؛ 
وعن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم خالفوا الصديق رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة مستدلين بقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
دلا إله إلا الله» وهو عام. وهو استدل عليهم بقوله : «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» فرجعوا إلى قوله وهو عام ؛ وحين اختلف علي وابن 
مسعود رضي الله عنهها في المتوق عنها زوجهاء إذا كانت حاملاً فقال عل : تعتد 
تابد الأخلين سندلا يقوله تان #أربعة أشهر وعشراً» وبقوله : : #أجلهن أن 
يضعن حملهن» وقال ابن مسعود: من شاء باهلته ان قوله: #أجلهن أن يضعن 
حہملهن٭ آخرها رول ا له. واستدل بهذا العام على أن عدتها بوضع 
ا لحمل لا غير» وجعل الخاص الذي في سورة البقرة محا ذا العام في حق 
الحامل . 

وعن علي رضي الله عنه أنه حرم الجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين 
وقال: أحلته) آيةء وهو قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم4. وحرمتهم| آية وهو 
قوله تعالى: لإوأن تجمعوا بين الأختين# فوقعت المعارضة وترجح المحرم 
آحتیاطا» ووافقه عثمان رضي الله عنه في هذا الاستدلالء إلا أنه رجح الموجب 
للحل عند التعارض باعتبار الأصل . إذ الأصل هو الحل بعد وجوب سبب 
الحل. فأستدلا بالعموم بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه]| 
أحد فحل محل الإجماع . 

(س) يحتمل أن يكون الصحابة فهموا العموم منها بدلائل آقتربت بها دلت 
على العموم . 
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(ج) الحكم بالعموم ظهر ولم يظهر له سبب إلا عموم النص فلم يجز 
الحمل على سبب لم يظهر. ولو لم تكن هذه النصوص حجة بدون تلك الدلائلء 
لما حل لهم السكوت عن نقل تلك الدلائلء ولو نقلوا لظهرت ظهور النصوص . 
ثم قال الشافعي : كل عام يحتمل إرادة الخصوص من المتكلم فيتمكن فيه شبهة 
ولا تعين مع الاحتمال. قلنا: إن المراد بمطلق الكلام: حقيقته وهو ما كانت 
الصيغة موضوعة له» وهذه الصيغة وضعت للعموم فكانت حقيقة له وما هو 
حقيقة الشيء يكون ثابتا به قطعا ما لم يقم الدليل على مجازه» وإرادة الخصوص 
لا تصلح دليلاً إِدْ هو أمر باطن لا نقف عليه فيكون ساقط العبرة في حق 
المخاطب, ويدار الحكم في حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة ا 
لا يعارض المعلوم . والحواب عن الواقفية : آنا نڏعي أن موجبه العموم ة قطعا وم 
ندع أنه محكم لاحتمال إرادة الخصوص فصلح توكيده بما يقطع باب الاحتمال 
لمر شك وا كالخاص » فن قوله جاءني زيد غير محكم لاحتمال المجاز بأن 
يكون المراد به مجيء ای كناب قاذ قال چان وم نشي ار 
وانتفى احتمال المجاز. 


الفصل الثالث 


في حكمه بعد الخصوص 

(فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً. لكنه لا يسقط 
الاحتجاج به» عملا بشبه الاستثناء والنسخ), وذلك مثل قول الشافعيٌ في 
موجب العام قبل الخصوص والدليل على أن المذهب هذاء إجماع السلف على 
الاحتجاج به فإِنْ أبا حنيفة رحمه الله آستدل على فساد البيع بالشرط بنهيه عليه 


وشبهه بمسئلة فقهية فقال: رفن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً 
لكنه لا يسقط الاحتجاج به) أي : إن لحق هذا العام الذي كان قطعياً محخصص 
٠‏ معلوم المرادء أو مجهول المرادء فالمختار أنه لا تبقى قطعيته. ولكن يجب العمل 
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السلام عن بيع وشرطء وعلى استحقاق الشفعة للجار الملاصق بقوله عليه 
السلام : «الحار أحق بصقبه» وهما عامان لمحصوصان واستدل محمد على فساد بيع 
العقار قبل القبض بنبيه عليه السلام : عن بيع ما لم يقبض وهو عام مخصوص. 

والتدليل غل أنه لم يبق قطعياً إجماعهم على جواز تخصيصه بخبر الواحد 
والقياس . والعام المخصوص دون خبر الواحد. فالقياس لا يصلح نارفا در 
الواحد عندنا؛ حتى أخذنا بخبر القهقهة وتركنا القياس به وصحت معارضته 
بالقياس من حيث الظاهرء وأما التعارض حقيقة فلا لأنّه تبين أنه لم يدخل تحت 
العام فلا يكون بينها تعارض إذ مقتضاه أن يوجب كل واحد خلاف الآخرء 


به ىا هو شأن سائر الدلائل الظنية من خبر الواحد والقياس والتخصيص في 
الاصطلاح : ورم بع سوام لي فان لم 
يكن كلاماً بان کان عقالاء أو حساء أو عادةء أو نحو م يكن تخصيصاً 
آصطلاحاًء ولم يصر ظناً وكذا أن لم يكن مستقلاً بل كان بغاية, ٍ أو شرطء أو 
اشا او ضف وسيجيء تفاصيلهاء وكذا إِنْ لم يكن مؤصولاء بل كان 
متراخیاً لا يسمى تخصيصاً بل نسخاً على ما سيجيء» وهكذا قالوا. وعند 
الشافعي رحمه الله : كل ذلك يسمى تخصيصاً لآنه عنده: هو ضر العام عل 
بعض المسميات مطلقاً وكثيراً ما يطلق التخصيص على المتراخي مجازاً عندنا 
أيضاً. ونظير الخصوص المعلوم والمجهول قوله تعالى : إوأحل الله البيع وحرم 
الربا4 فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه. وقد خص الله منه الربا وهو 
في اللغة: الفضل ولم يعلم أي فضل يراد بهء لأن البيع لم يشرع إلا للفضل». 
فهو حينئذ نظير الخصوص المجهول. ثم بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة 
بالحنطة. والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. والذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. مثلاً بمثل» 1 بيد» والفضل ربا»» فهو حينئذ نظير الخصوص 
المعلوم ولكن لم يعلم حال ما سوى الأشياء الستة البتة. ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه: حرج النبي ية عنا ولم يبين لنا أبواب الرباء أي بياناً شافياً فآحتاجوا إلى 
التعليل والاستنباط. فعلل أبو حنيفة بالقدر والجنس. والشافعي رحمه الله 
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وهنا يظهر أن العام لا يوجب الحكم في الفرد المخصوص ولأنْ دليل الخصوص 
يشبه الاستثناء بحكمه لأنه تبين أن قدر المخصوص لم يذخل تحت العموم 
كالاستثناء. وهذا لا يكون إلا مقارناً عند القاضي أبى زيد وكثير من الفقهاءء 
وإن جوز المتكلمون والشيخ أبو منصور الخصوص متراخياً. ويشبه الناسخ 
بصيغته ؛ لأنه كلام مفيد بنفسه فلم يجز إلحاقه بأحدهما بعينه» حتى لا يلغوا أحد 
الشبهين بل نعتبر في كل باب بنظيره رعاية للشبهين فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوص مهولا فآعتبار جانب حكمه وهو أنه بمنزلة الاستثناء يمنع ثبوت الحكم 
فيها وراء الخصوص. لأنْ جهالة المستشنى توجب جهالة في المستثنى منه» وآعتبار 
جانب صيغته يسقط دليل الخصوص ويبقى حكم العام في جميع ما تناولهء ٠‏ لأن 
المجهول لا يصلح ناسخاً للمعلوم, لأنه لا يصلح معارضاً فكيف يصاح ناسخاً 
فلا يبطل واحد منهما بالشك أي : لا يسقط دليل الخصوص لكونه مجهولاً بالشك 
لأنه بآعتبار أحد شبهيه مسقط وبآعتبار الآخر لاء ولا يخرج ما وراءه من أن 
يكون العام حجة فيه بالشك؛ لأنْ آعتبار أحد شبهيه يخرجه من أن يكون حجة 


بالطعم والثمنية» ومالك رحمه الله بالاقتيات والادخار» فعمل كل بمقتضى تعليل 
في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما يأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى. 
(عملاً بشبه الاستثناء والنسخ) تعليل للمذهب المختار وبيانه: أن دليل 
التخصيص وهو قوله تعالى: #وحرم الربا» يشبه الاستثناء باعتبار حكمه وهو: 
أن المستثنى كا لم يدخل فيما قبل كذلك المخصوص ل يدخل تحت العام. ويشبه 
الناسخ بأعتبار صيغته» وهو أن صيغته مستقلة كالناسخ » فيجب علينا أن نراعي 
كلا الشبهين ونوفر حظ كل منه| على تقديري كون الخصوص معلوماً ومجهولاً. 
لا أن نقتصر على الشبه الأول كما آقتصر عليه أهل المذهب الثاني» ولا أن نقتصر 
على الشبه الثاني كا أقتصر عليه أهل المذهب الثالث. فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوص معلوماً فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعياً على حاله 
لأنْ المستثنى إذا كان معلوماً كان المستثنى منه في الأفراد الباقية على حاله» ورعاية 
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فيه» وآعتبار الآخر لا فلم يخرج من كونه حجة بالشك ولم يبق قطعياً بالشك. 
وكذلك إذا كان دليل الخصوص معلوماً فإنه بآعتبار الصيغة قابل للتعليل فإن 
الأصل في المنصوص التعليل عندنا وبالتعليل لا ندري ما يتعدى إليه حكم 
المخصوص مما يتناوله العام فصار قدر ما يتناوله العام مجهولا على اعتبار صيخة 
النص» وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل؛ لأنه من حيث الحكم يشبه الاستثناء 
وهو تكلم بالباقي بعد الثنيا فصار قدر المستشنى» كأنه لم يتكلم به فكان عدما 
والعدم لا يعلل؛ لأن التعليل لتعدية الحكم الثابت في الأصل إلى الفرع فا ليس 
بثابت كيف يتصور تعليله وهذا بخلاف الناسخ » فإن الناسخ وإن كان معلوما لا 
يمكن تعليله؛ لأن عمله في رفع الحكم بطريق المعارضة فإن التعليل فيه يؤدي 
إلى إثبات التعارض بين النص والعلةء والعلة لا تكون معارضة للنص» وهذا 
التعليل يقع على ما وضع له دليل الخصوص وهو أنه غير داخل تحت العام فلم 
بضر التعليل مغارضاً للنض. 


(س) دليل الخصوص يشبه الاستثناء والناسخ وكل واحد منبا لا يعلل» 
فينبغي أن لا يعلل دليل الخصوص . 


شبه الناسخ تقتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلاً لأنْ الناسخ مستقل» 
وكل مستقل يقبل التعليل وإِنْ لم يقبل الناسخ بنفسه التعليل لثلا يلزم معارضة 
التعليل النص وإذا قبل التعليل فلا يدري كم يخرج بالتعليل وكم بقي» فيصير 
مجهولاً وجهالته تؤثر في جهالة العام فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين بين 
وقلنا: لا يبقى قلعا ولخو بيطي التمسك بهء وإذا كان دليل الخصوص عي 
فينعكس المعلوم يعني أن رعاية شبه الاستثناء تقتضي أن لا يصح التمسك بالعام 
أضلا لأن جهالة المسعى زر ف جال الى شه والمجهول لا يقد شيا 
ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام قطعياً لأنْ الناسخ المجهول يسقط 
بنفسه فلرعاية الشبهين جعلنا العام ههنا أيضاً بين بين وقلنا لا يبقى قطعياً ولكن 
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(ج( الاستثناء إلا ليجلل لأنه غير مستقل بنفسه وهو مستقل. والناسخ 
إنما لا يعلل لئلا تعارض العلة النص وهنا لا تعارض. فاعتبار الصيغة يخرج 
العام من أن يكون حجة فيا وراء الملخصوص. واعتبار الحكم لاء فلم يخرج 
عن كونه دلياا بالشك ولم يبق ا بالشك وكان دون خبر الواحد. وهذا يجوز 
ترك العموم الذي ثبت خصوصه بالقياس» ولم يجز ترك موجب خبر الواحد 
بالقياس ؛ لأن خبر الواحد تعين بأصله. وإِنما الاحتمال في طريقه لتوهم غلط من 
الراوي أو كذبه وثبوت الحكم بهذا العام فيها وراء الحضومن مع فك وال 
في أصله. فصح أن يعارضه القياس» (فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه 
بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه). أي : صار دليل الخصوص نظير هذه 
المسئلةء وهو أنه إذا باع من رجل عبدين بألف وشرط الخيار في أحدهما دون 
الآخر للبائ نع أو للمشتري, فإن لم يكن ثمن كل واحد منهها مسمىء لم يجز البيع 
في واحد منها لجهالة الثمن. وإن كان ثمن كل واحد منهم| مسمی » > فإن لم يعين 
المشروط فيه الخيار لم جز أيضا هال المبيع» وإن عين جاز البيع في الآخر ولزم 
بالشمن المسمى له؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم 
فصار في السبب نظر دليل النسخ. وفي الحكم نظير الاستثناءء فعدم العقد في 


يصح التمسك به (فصار كا إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه 
وسمى ثمنه) تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسئلة فقهية؛ أي صار دليل 
الخصوص على هذا المذهب المختار نظيرَ هذه المسئلة الفقهية» وهي أن يعين 
الخيار في أحد العبدين المبيعين ويسمى ثمنه على حدة؛ وذلك لأن هذه المسئلة 
على أربعة أوجه: أحدها: اا الخيار ويسمي .ثمنه. والثاني: أن لا 
يعين ولا يسمي . والثالث: أن يعين ولا يسمي . والرابع : أن يسمي ولا يعين. 
فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكم؛ فمن حيث إنه 
داخل في العقد يكون رد المبيع بخيارالشرط تبديلا فيكون كالنسخ» ومن حيث 
إنه غير داخل في الحكم يكون رده بیان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء فيكون 
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لمشروط له الخيار بآعتبار الحكم , > فإذا كان مجهولاً كان العقد في الآخر آبتداء في 
الول اا كان مالیا ول يكن ثمن كل واحد منهم| مسمى » كان العقد في 
الأر عدا نا حه فد مق ها وا عار المت كان سنالا ها 
بصفة الصحة. فإذا كان الذي لا خيار فيه معلوماً وثمنه مسمى » لزم العقد 
فيه » کا لو جمع بين حر وعبد وباعهم| وسمى لكل واحد ثمناً عندهما وم يعتبر 
الذي شرط فيه الخيار شرطاً فاسدا في الآخر» بخلاف ما قاله أبو حنيفة رمه الله 
فيا إذا باع حرا وعبداً وشاة ذكية وميتة وسمى ثمن كل واحد منههاء أنه مده 
شرطاً فاسداً ف الآخرة ويفسد به البيع ؛ ؛ لأن آشتراط قبول العقد في الحر فاسد 
وقد جعله مشروطاً في قبول العقد في القن حين جمع بيمها في الإيجاب والبيع 
يفسد بالشرط الفاسد»فأما آشتراط قبولالعقد في الذي فيهالخيارليس بشرط فاسد؛ 
لأنَّالبيع بشرط الخيار ينعقد ضحيحاً من حيث السبب فكان العقد في الآخر لازماً. 


كالمخصص الذي له شبه بالاستثناء وشبه بالنسخ فرعاية شبه النسخ تقتضي 
'صحة البيع في الصور الأربع لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الأيجاب مبيع بيع 
وَاعد فلا يكن ربعا اة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء تقتضي فساد 
البيع في الصور الأربع لجعل ما ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع» > فلرعاية الشبهين 
قلنا أن علم محل الخيار وثمنه وهو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ. ولم 
يعتبر ههنا جعل قبول ما ليس ببيع شرطاً لقبول المبيع كما اعتبر إذا جمع بين الحر 
والعبد وفصل الثمن لأن الحر لم يكن محلا للبيع» واشتراط قبوله ليس من 
مقتضيات العقد؛ وفي مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقد فلا يكون 
ضمه الفا لمقتضى العقد. وإن جهل أحدهما أو كلاهما لا يصح لشبه الاستثناءء 
ففي صورة جهل كليهما يصير كأنه قال بعث هذين العبدين بألف ألا أحدهما 
بحصة ذلك وذلك باطلء وني صورة جهل المبيع يصير كأنه قال بعت هذين 
العبدين بألف إلا أحدهما بخمسمائة؛ وفي صورة جهل الثمن يصير كأنه قال 
بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألف. ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ لأن 
الناسخ المجهول يسقط بنفسه فيبطل شرط الخيار ويلزم العقد في العبدين وهو 
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(وقيل: إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد منها 
لبيان أنه لم يدخل. فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد) . 


اعلم أن مذهب الكرخي : أنْ العام إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا 
يبقى حجة» بل يجب الوقف فيه إلى البيان؛ لأن دليل الخصوص بمنزلة 
الاستثناء. إذ التخصيص بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ كالاستئناءء فإذا 
كان دليل الخصوص مهولا أوجب جهالة فيا بقي كآستثناء بعض مجهول. «دذا 
كان معلوماً يكون ظاهراً لأنّه نص قائم بنفسه قابل للتعليل» وبالتعليل لا يدري 
أن حكم الخصوص إلى أي مقدار يتعدى فبقي ماوراءه مجهولاً أيضاً فصار دليل 
الخصوص عنده كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد., أو إلى ميتة وذكية 
وخل وخمر» فإنه لم يجز البيع أصلاء لأن الحر أو الميتة أو الخمر لم يدخل تحت 
العقد أصلاً فيكون بائعاً ما هو محل له بحصته آبتداءء والبيع بالحصة لا ينعقد 
صحيحا آبتداء. كما لو قال: بعت منك هذين العبدين بألف. إلا هذا بحصته 
من الألف. فعلى قوله: يبطل الاستدلال بأكثر العمومات لدخول الخصوص في 


خلاف ما قصده القائل (وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول لأن 
كل واحد منها لبيان أنه لم يدخل) هذا هو المذهب الثاني وإليه ذهب الكرخي 
وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام المخصوص البعض ويقولون لا 
يبقى العام قابلا للتمسك أصلا سواء كان المخصوص معلوماً كما إذا قيل اقتلوا 
المشركين ولا تقتلوا أهل الذمةء أو مجهولاً كما إذا قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 
بعضهم» وشبهوه بالاستثناء فقط لأنهم لم يراعوا جانب الصيغة. بل آعتبروا 
المعنى فقط وهو عدم الدخول» وإتما شبهوه بالاستثناء المجهول لأنّه إذا كان دليل 
الخصوص مجهولاً فظاهر أنه كالمجهول, وإن كان معلوماً فبالتعليل يصير مجهولاً» 
وإن كان الاستثناء في نفسه مما لا يقبل التعليل (فصار كالبيع المضاف إلى حر 
وعبد بثمن واحد) تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة فإنه إذا باع 
العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: بعتهما بالألف» فالحر لا يدخل في البيع 
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أكثر العمومات وهذا خلاف مذهب السلف لمااهر أنهم احتجوا بالعمومات 
المخصوصة . 

وقيل: إن كان المخصوص مهولا فكذلك الجواب. وإن كان المخصوص 
معلوماً بقي العام فيها وراء المخصوص موجباً للعلم قطعاً؛ لأن دليل الخصوص 
كالاستثناء. فإذا كان مجهول کان اورا واذا كان انها كان ما وراءه 
اوها لن الاستثناء لا يحتمل التعليل لما مرء فعلى قوله : لا يصلح الاستدلال 
بآية السرقة؛ لأن ما دون ثمن المجن خصوص من آية السرقة بقوله عليه 
السلام: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن» وهو مجهول لملاختلاف في 
مقداره» فقيل : ربع دينار» وقيل : ثلاثة دراهم. وقيل: عشرة دراهم. وبعموم 
آية البيع» لأنه خص منه الربا وهو مجهول للاختلاف في علته. وقد قال بعض 
الصحابة : «خرج النبي عليه السلام من بيننا ولم يبين لنا أبواب الرباء وبآي 
الحدود انيه خص منها حالة الشبهة بقوله عليه السلام: «ادرؤًا الحدود 
بالشبهات» وهي مجهولة مختلف فيها. ألا ترى أن أبا حنيفة رحمه الله جعل نكاح 
المحارم شبهة في درءٍ الحد. وغيره لاء وجعل غيره آختلاف الشهود في لون البقر 
شبهة وهو لم يعتبره وانه كشير شر (وقيل: إنه يبقى كما كان آعتباراً 
بالناسخ ؛ لأن كل واحد منه| مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء» فصار كما لو باع 


فيكون آستثناء وبيعاً للعبد بالحصة من الألف آبتداء فالحرٌ لا يدخل آبتداء وهو 
باطل لجهالة الثمن. بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: بعت هذا بخمسمائة 
وهذا بخمسمائة» فإنه يجوز عندهماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله لجعل قبول ما 
ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع . (وقیل : إنه يبقى کا كان آعتباراً بالناسخ لن كل 
واحد منهه| مستقل بنفسه» بخلاف الاستثناء) هذا هو المذهب الثالث» فهؤلاء 
قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعياً کا كان وشبهوه بالناسخ فقط من حيث 
آستقلال الصيغة. ولم يلتفتوا إلى رعاية جائب الاستشناء قط فإن كان دليل 
ا لخصوص معلوماً فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقي من الأفراد 
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عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم). 


اعلم أن الدليل الخصوص لا كان مستقلاً بنفسه. حتى لو كان متراخياًء 
كان ناسخاًء فإذا كان معلوماً بقي العام فيا وراءه موجباً قطعاً كما في النسخ» 
وإذا كان جهولاً سقط دليل الخصوص؛ لأ المجهول لا يصلح معارضاً للمعلوم 
فبقي العام على ما كان في جميع ما يتناوله بخلاف الاستئناء فإنّه بمنزلة الوصف 
للأوّل لأنه لا يفيد شيئاً بدونه. فأوجبت الجهالة في الاستثناء. والجهالة في 
الاستثناء جهالة في المستثنى منه فسقط العمل بهء وهذا لا كان مستقلاً بنفسه 
معارضاً للأوّل. آقتصرت الجهالة على دليل الخصوص› ا 
ونظيره ه في الفروع : إذا باع عيندين؛ > فهلك أحدهما قبل القبض أو 
وعد مدير ااا فن العقد يبقى صحيحاً في الآخر؛ لام 
العقد. ثم خرج أحدهما لتعذر التسليم بلاكه» أو لصيانة حق المستحقء أو 
ا ا و ر 
وجملة الثمن معلومة؛ لأن البيع عمهما لقيام المحلية فيهما. 


الغير المنسوخة. وإِنْ كان مجهولاً فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ولا يؤثر جهالته 
في تغيير ما قبله» (فصار كما إذا باع عبدين وأهلك أحدهما قبل التسليم) تشبيه 
لدليل هذا المذهب بمسئلة فقهية مذكورة فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد نان 
قال: بعتهما بألف. ومات أحد العبدين قبل التسليم يبقى البيع في الآخر بحصة 
من الألف لأنه بيع بالحصة بقاء» فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد آنعقاده. 
وهو جائز» وههنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغيره ولم يذكره المصنف 
وهو: أن دليل الخصوص | 0 
الكرخي» ون كان سلما فكالاستثناء وهو لا يقبل التعليل» فبقي العام قطعيا 

على ما كان ذلك . 


لشن 


الفصل الرابع 

في ألفاظ العموم 

(والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى. أو بالمعنى لا غير»كرجال وقوم). 

اعلم أن ألفاظ العموم قسمان: قسم بصيغته ومعناه» كرجال ونساء 
ومسلمين» لأنْ الواضع وضع هذه الصيغة للجمع»ء فإنك تقول: رجل 
ورجلان ورجال» دم بمعناه ؛ لأنه شامل لك ما يتناوله عند الإطلاق» ولهذا 
يمكن نعته بأ عدد شئت فتقول: رجال ثلائة وأربعة وخمسة وغير ذلك إلا 
أن الشلاثة أدنى ما ينطلق عليه هذا اللفظء فكان أولى» حتى لو قال: إن 
اشتريت عبيداً أو إن تزوجت نساء أنه يقع على الثلاثة» ولو أقر بدراهم فهي 
ثلاثة إلا إن تبين أكثر منهاء لأنْ اللفظ يحتمله. 

وقيل الجمع المنكر ليس بعام. وقلنا: هذه الكلمة عامة لكل قسم يتنإوله 
أي : لفظ عبيد أو نساء عام يتناول كل قسم من أقسامه نحو الثلاثة والأربعة 
وغير ذلك فيقع على الأربعة كما يقع على الثلاثة, وكذا لفظ نساء على هذاء غير 
أنه عند الإطلاق يقع على الثلاثة عندنا خلافاً للاي فإنه يحمل على 
الاستغراق؛ لأنه المتيقن في التناول وفيها وراءه أحتمال إلا إذا دخل الألف واللام 
صار مجازاً عن الجنس: لأن اللام لتعريف المعهود في الأصل» تقول: رأيت 
رجا ثم كلمت الرجل: آي ذلك الرجل بعينه وم بوجد جع في أقسام الخموع 


(والعموم إِمّا أن يكون بالصيغة والمعنى. أو بالمعنى لا غير كرجال وقوم) يعني أن 
العام على نوعين: أحدهما ما تكون الصيغة والمعنى كلاهما عاماً دالا على الشمول 
بأن تكون الصيغة صيغة جمع والمعنى اغا ف الفهم منه» والآخر أن لا 
تكون الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدل بالاستيعاب ولا يتصور 
عكسه لأنْ إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع غير معقول» إلا بالتخصيص 
وذلك شيء آخر» فالأول مثاله: رجال ونساء وغيرهما من الجموع المنكرة. 

والمعرفةء والقلة» والكثرة» لكن في القلة من الثلاثة إلى العشرةوفي الكثرة قيل: ' 


يفن 


أولى من غيره معهود ينصرف إليه. ليكون تعريفاً لذلك» فجعل للجنس ليكون 
تعزينا له إذ الجنس معلوم وفيه معنى الجمع أيضاً: لأن كل جنس يتضمن 
الجمع حقيقة أو ذهناً. فكان فيه أعتبار المعنيين» ولو بقي على حقيقته وهو 
الجمع للغا خرف التعريف عن فائدنة فكان الجنس أحقٌّ. ألا ترى أن قوله 
تعالى : لا يحل لك النساء من بعد لا يختص بالجمع وإليه مال القاضي أبو 
زيد وأبو علي النحوي وأبو هاشم» وهذا قلنا فيمن قال: إن تزوجت النساء أو 
اشتريت العبيد» أنه يحنث بالواحد لسقوط معنى الجمع وصيرورته للجنس بهذا 
الاعتبارء وآسم الجنس يقع على الواحمد حقيقة لأنه يراد به نفس الماهية وهو 
واحد في نفس الأمر» ولا تسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة, ألا ترى أن آسم الرجل 
والمرأة كان جنساء وحين لم يكن غير آدم حواء كان هذا الاسم حقيقة لكل 
واحد منها فلا تتغير تلك الحقيقة بالكثرة» فصار الواحد في الجنس كالثلاثة في 
الجمع. حتى ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق. إلا أن يريد الجميع. فحينئذ لا 
يحنث قط ويدين قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه. وصار كمن حلف لا يشرب الماء 
أنه يقع على القليل وهو القطرة على احتمال الكل. وأما العام معناه دون 
صيخته» فمثل قوم » ورهط وطائفة. وجماعة. فصيغة رهط وقوم كزيد وعمرو 
من حيث الفردية ومعناهما الجمع. ولا كان فرداً صيغة, جمعا معنى كان اسا 
لاقلا قُضاعدا ترجيحا للمعنى. إذ الاعتبار للمعاق لآ الور الباق إلا أن 
الطائفة يتناول الواحد فصاعداً كذلك قال ابن عباس رضى الله عنه وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى : إوليشهد عذابه| طائفة من المؤمنين» 
أنها الواحد. وقال في قوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) أنها 
الواحد فصاعداً لأها نعت فردٍ صارت جنساً بعلامة الجماعة وهي التاء آعتبار 


من الثلاثة, وقيل من العشرة إلى ما لا يتناهى . لكن هذا مختار فخر الإسلام 

لأنه لا يشترط الاستيعاب في معنى العام» بل يكفي بآنتظام جمع من المسمياتء 

وأما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه يكون الجمع المنكر واسطة نين 
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(س) لماذا لم يجعل نحو رهط وقوم جنساً آعتباراً للفظ وا معنى كا هو الأصل في 
المتعارضين؟ . 


١ج(‏ لأنه لا تعارض بين اللفظ والمعنى. حتى يجمع ويجعل للجنس» إذ 
هذا اللفظ المفرد وضع بإزاء الجماعة» وفي الطائفة أجتمعت علامتان في لفظها 
إذ الطائفة نعت فرد والتاء علامة الجمع فجمعنا بينهها وجعلناها للجنس» وقوله: 
«ليتفقهوا» الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة» ولينذر الفرق الباقية 
قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم با حصلو ني أيام غيبتهم من العلوم» ويجوز أن 
يرجع الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقهء ولقائل أن يقول: فاجعل ضاربة 
جنساً بهذا الاعتبار. (ومّن وما يحتملان العموم والخصوص. والأصل فيهم| 
العموم . ومن في ذوات من يعقل. كا في ذوات ما لا يعقل) . 


الخاص والعام على ما ذكر في التوضيح, والآخر مثاله قوم ورهط فإِنَ القوم 
صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثني ويجمع يقال: قومان وأقوام. لكن معناه معنى 
العام لآنه يطلق على الغلاثة إلى العشرة كما أن رهطا يطلق إلى التسعة ولكن 
يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تکون الآحاد مجتمعةء وإنما يصح الاستثناء 
لواحد في قولك: جاءني القوم إلا ردا باعتار أن بجي ء المجموع لا يكون إلا 
باعتبار مجيء كل واحد» بخلاف ما إذا قيل: يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا 
زيداً لأ الحكم ههنا متعلق بالمجموع من حيث المجموع. وهذا يصح : : جاء 
العشرة إله و احدان ولا يصح : العشرة زوج إلا واحدا (ومن وما يحتملان العموم 
والخصوص وأصله) ا يعني أنم| في أصل الوضع للعموم ويستعملان في 
الخصوص بعارض القرائن سواء استعملا في الاستفهام. أو الشرطء أو الخبرء 
وما قيل: إن الخصوص يكون في الأخبار فمنتقض لا يطرد. (ومن في ذوات من 
يعقل كا في ذوات ما لا يعقل) أي : الأصل في من أن يكون لذوات من يعقل 
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اعلم أن مَنْ يحتمل العموم والخصوصء والأصل فيه العموم» لكثرة 
الاستعمال فيه. قال النبي عليه السلام: «من دخل دار أبي سفيان فهو أمن. 
وقد قال الله تعالى: #ألا يعلم مَنْ خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق» وإذا قيل 
من في الدار استقام الجواب بالواحد فتقول: زيد. وبالجماعة فتقول: فلان وفلان 
وفلان» فدل أنه يحتمل العموم والخصوص وهو يتناول النساء أيضاً بقوله تعالى : 
#ومن يقنت منكنٌ# والاستدلال بقوله تعالى: #ومنهم من يستمعون إليك. 
ومنهم من ينظر إليك» على أنها تحتمل الو و ون حل لجواز أن 
يرجع أحدهما إلى اللفظ. والآخر إلى المعنى. يؤيده أنه ذكر في الكشاف: ومنهم 
- باس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن. وعلمت الشرائع. ولكنهم لا يعون ولا 
يقبلون. وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوةء ولكنهم لا 
يصدّقون, وكذلك ما يحتمل العموم والخصوص» والأصل فيه العموم قال الله 
,تعالى: له ما في السموات وما في الأرض» الاأنّ مَنْ عام فيمن يعقل. وَمّا فيا 
لا يعقل: حتى إذا قلت: من في الدار آستقام الجواب بمن يعقل. ولا يستقيم 
الجواب بالشوب والشاةء وإذا قلت: ما في ادار لم يستقم الجواب بمن يعقل. 
ولكن بما لا يعقل (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حرء فشاؤوا 
اعتقوا) ؛ لأن مَنْ يقتضي العموم. وهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله فيمن 
قال لآخر: من شئت من عبيدي عتقه فاعتقه» فشاء عتقهم عتقوا لان مَنْ عام» 
ومن لتمييز عبيده مو کر لكا ليان ر ناوا ار من 
الأوثان»* وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يعتقهم إلا واحدا منهم. لأن المولى لما 
جمع بين كلمة التعميم والتبعيض. تناول الأمر بعضا عاماء فإذا قصر عن الكل 
بواحد كان عملا بموجبهماء ولا يلزم من قوله: مَنْ شاء من عبيدي عتقه. فهو 


كقوله عليه السلام «من قتل قتیلا فله سلبه» وقد يستعمل في غير من يعقل مجازاً 
دوات مالا يعقل يقال: ما في الدارء فالجواب: درهم. أو دينار» لا زيد أو 
عمرو» وقد يستعمل في غيرها كما سيأتي (فإذا قال: من شاء من عبيدي العتق 
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عو مارك اعفن انق لكنه وصف بصفة عامة وهي المشيئة فسقط بها 


, الخصوص » (وإن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاماً» فأنت حرة» فولدت 


غلاماً وجارية لم تعتق) ؛ لأن. الشرط ادكه هوا ويا علا و 
ولوقال: لامرأته طلقي نفسك من الثلاث ما شئت شئت فعندهما: تطلق نفسها 
ثلاث وعنده واحدة أو ثنتين لما مر في قوله: من شثت من عبيدي عتقه فأعتقه 


فجعلا مَنْ لتمييز هذا العدد من الأعداد. 
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(وما يجيء بمعنى مَنْ مجازاً) قال الله تعالى: والسَّماء وما بناها» قال 


فهو حر فشاؤوا عتقوا) تفريع لكون كلمة من عامة وذلك لأن معناه: كل من 


شاء العتق من بين عبيدي فهو حر. OS,‏ لبوا غات روصتت بهد عات 
وهي المشيئة. و عمل ان فان اء الكل “لا بد أن هرا جيف عثلا 
بعموم كلمة من بخلاف ما إذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه بإسناد 
المشيئة إلى المخاطب» فإن له حينئذ أنْ يعتقهم إلا واحداً عند أبي حنيفة رحمه 
لله ؛ لأ كلمة مَنْ للعموم ومن للتبعيض فلا يستقيم العمل بها إلا إذا بقي 
واحد منهم غير معتق» وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطب. وقيل: كلمة من 
للتبعيض في كل من المثالين. لكن في المثال الأول كل من العبد الشائي بعض مع 
قطع النظر عن غيره فيعتق الكل» وفي المثال الثاني الشائي واحد بتعلق مشيئته 
بالكل دفعة. لمعن ل ا ولكن يرد عليه : الف إن شا 
الكل على الترتيب» فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء عتقه حال كونه بعضاً 
من العبيد فتأمل فيه (فإنّ قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاماً فأنت حرة» 
فولدت غلاماً وجارية» لم تعتق) تفريع لكون كلمة ما عامة لأنَّ المعنى حينئذ إل 
كان جميع ما في بطنك غلاماً فأنت حرة ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في 
بطنها غلاماً وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب 
قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا بقوله تعالى: #فآقرؤا ما تيسر 
من القرآن» لأنا نقول بناء الأمر على التيسر. . ينافي ذلك (وما يجيء بمعنى من 
مجازاً) كقوله تعالى: #والسماء وما بناها» ولم يتعرّض لثل ذلك في من على ما 


۱۸۱ 


الحسن ومجاهد: ومن بناهاء وهو الله تعالى وكذا وما طحاها وما سواها. (وما 
تدخل في صفات مَنْ يعقل) تقول: ما زيد؟ وجوابه: عالم أو عاقل» ونظيرهما: , 
الذي فإنها مبهمة مستعملة فيه| يعقل وما لا يعقل » وفيها معنى العموم » حتى إذا قال : إن 
كان الذي في بطنك غلاماً. كان كقوله: إن كان ما في بطنك غلاماً. (وكل ' 
للاحاطة على سبيل الإفراد)» قال الله تعالى: #كل نفس ذائقة الموت€ والموت . 
يعم النفوس كلهاء ومعنى الإفراد أن يعتبر كل مسمى بآنفراده كأن ليس معه 
غيره» حتى إذا قال: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق» وله أربع نسوة 
فدخلت واحدة طلقت ولا ينتظر لوقوع الطلاق عليها دخول الباقيات» لأن كلمة. 
كل لما أوجبت عموم الانفراد صار كأنه قال لكل واحدة: إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق فمعنى العموم في إن يتعلق طلاق كل واحدة بدخولها حتى لا يقصر 
على الواحدة ومعنى الانفراد في أن لا يتوقف وقوع الطلاق على كل واحدة 
بدخول الباقيات بخلاف ما لو قال لمن :إن دخلتن هذه الدار» فدخلت واحدة 
منبن الدار فإنها لا تطلق لأنَ العموم الثابت بقوله: إن دخلتن عموم شمول 
فأوجب تعلق طلاقهن بدخولهن جميعاء فلا يقع بدخول واحدة منهن شيء؛ لأنه 
بعض الشرط» وبوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الجزاء وهي تحتمل الخصوص 
مثل مَنْ إل أنها عند العموم تخالف مَنْ فإ كلمة كل تقتضي الإحاطة على سبيل 
الإفراد وكلمة مَن لا تقتضي الإفراد. وسيتضح ذلك في مسائل السير إن شاء 
الله . 


ذكرت لقلته» (ويدخل في صفات من يعقل أيضاً) تقول: ما زيد؟ فجوابه: 
الكريم» وقال الله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم» أي : الطيبات لكم. (وكل 
للأحاطة على سبيل الأفراد) أي : جعل كل فرد كان ليس معه غيره» فهذا 
يسمى عموم الأفراد» (وهي تصحب الأساء فتعمها) أي : تدخل على الأسماء 
فتعمها دون الأفعال؛ لأنها لازمة الإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا آسياً فإن 
قال: كل آمرأة أتزوجها فهي طالق يحنث بتزوج كل امرأة ولا يقع الطلاق على 
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(فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم إفراده. وإن دخلت على المعرف 
أوجبت عموم أجزائه» حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأكول. وكل الرمان 
مأكول. بالصدق والكذب) أي : بصدق الأول وكذب الثاني إِذ القشر غير 
مأكول» ولهذا قال في الجامع : لو قال أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث. ولو 
قال : كل التطليقة يقع واحدة. (فإذا وصلت بماء أوجبت عموم الأفعال). قال 
الله تعال : کل نضجت جلودهم بدلناهم لوا غيرها# (ويثبت عموم 
الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل) . حتى إذا قال : كل آمرأة أتزوجها فهي 
طالق» تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم» ولو تزوج آمرأة مرتين لم تطلق في 
المرة الثانية ؛ لأنها توجب العموم قصدا فيم| وصلت به وهو الإسم دون الفعلء وإذا 
قال: كلما تزوجت آمرأة فهي طالق» فتزوج آمرأة مرارا تطلق في كل مرة لأا 
تقتضى قصدا لدخوطا عليه. 


آمرأة واحدة مرتين. ولا كانت كلمة كل لعموم مدخوها (فإن دخلت على المنكر 
أوجبت عموم أفراده) لأنه مدلوها لغة. (وإِن دخلت على المعرّف أوجبت عموم 
أجزائه) لأنه مدلوها عرفاً. ولهذا لو قال : أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث وإن 
قال: كل التطليقة يقع واحدة (حتى فرقوا بين قولهم : كل رمان مأكول» وكل 
الرمان مأكول بالصدق والكذب) أي : بصدق الأول. وكذب الثاني لأنْ معنى 
الأول: كل فرد من الرمان ما يصلح أن يؤكل وهو صادق ومعنى الثاني : كل 
أجزاء الرمان مما يؤكل» وهو كذب؛ لأن القشر لا يؤكل قط . (وإذا وصلت با 
أوجبت عموم الأفعال) بأن يقول: كلما تزوجت أمرأة فهي طالق فمعناه: كل 
وقت أتزوج آمرأة فهي طالق› فهو قصدا يقع على عموم التزويجات. (ويثبت 
عموم الأساء فيه ضمنا) لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساءء فيحنث 
بكل تزوج سواء تزوج آمرأة مرارأًء أو تزوّج آمرأة بعد آمرأة. (كعموم الأفعال 
في كل) أي: كما أن عموم الأفعال يثبت في لفظ كل ضمنا لعموم الأسماء. 
بعكس كلمة كلما. (وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد) كا 
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(وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد فصارت بهذا المعنى 
تخالفة لكلمة: كل ومَنْء وذلك لأن كلمة كل للإحاطة على سبيل الإفراد وكلمة 
م توجب العموم من غير تعرض لصفة الاجتماع والانفراد» وكلمة الجميع 
تتعرض لصفة الاجتماع. فصارت محالفة لهماء إذا قال: ی و 
الحصن أولا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاً ان لهم نفلا واحداً بيغم جميعاً 
ا ا 0 ا 

منهم النفل). أي 5 : إذا قال کل من دخل هذا الحصن أو فله کذا فدخحل 
عشرة معا وجب لكل رجل منهم النفل تاماًلما أنه يوجب الإحاطة على سبيل 
الإفراد فاعتبر كل واحد من الداخلين بآنفراد کان لبمن مه غ وهو أول في 
حق من تخلف من الناس ولم يدخل (وفي كلمة مَنْ يبطل النفل) أي : إذا قال: 


كان في لفظ كل. فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معا (حتى إذا 
قال: جميع من دخل هذا الحصن أوَلا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاً أن 

هم نفلا واحداً بينهم جميعاً) . والنفل : هوما يعطيه الإمام زائداً على سهم 
الغنيمة. لاحر لتر فو سيريا اديع كرد الك تعر ين اليلد 
الكل الموعود عملا بحقيقته» وإن دخلوا فرادي يستحق النفل الأول خاصة 
عملا بمجازه وهو أن يجعل معنی كل, وآعترض عليه بأنّه يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حينئذ. والجواب : أنه لا يستعار بمعنى كل بعینه ؛ أنه لو كان 
كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معا بل هو مجاز عن السابق في 
الدخوك اعلا كان أو حماعة, يكوه للجماعة نفل واحد كما هو للأول الواحد 
عملا بعموم المجازء والأولى أن يقال: إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار 
الشجاعة والحلادة. فإذا آستحقه جماعة بآعتبار ظاهر معناه الحقيقي فاستحقاق 
الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. (وفي 
كلمة كل يجب لكل منهم النفل) يعني : إذا قال: كل من دخل هذا الحصن أولٌ 


۱A٤ 


من دخل هذا الحصن أوَلاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة معاًبظل النفل لأن 
الأول آسم لفرد سابق. فلا قرنه بمنُء سقط عمومه وتعين أحتمال الخصوص 
حملا للمحتمل على المحكم. فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم. ول يوجد» ولو 
دخل العشرة فرادى كان النفل للأوّل خاصة في الفصول الثلاثة إنه الأول من 
كل وجه وكلمة مَنْ مبهمة في ذوات من يعقل أي : يذكر مرة للعموم» ومرة 
للخصوص.» فكانت محتملة للخصوص » فينظر إلى القرينة ويعمل بهاء وكلمة 
كل مقي اصوصن وكلمة الجميع يحتمل أن يستعار لمعنى الكلء لأنَ كل 
واحد منهه| للجمع» ولكن بصفة غير صفة صاحبه على ما بينناء فلا أشتركا في 
صفة ايع آستقامت الاستعارة وقد قامت دلالة الخصوص وهو ذكر الأول أنه 
كات اا فاو کا كاكرف ن كل راد وان 
ذكر العام وإرادة الخاص. 


(والنكرة في موضع النفي تعم) سواء دحل النفي على الفعل الواقع على 


فله من النفل كذا فدخل عشرة معاً. يجب لكل واحد منهم نفل تام؛ لأن كلمة 
كل للإحاطة على سبيل الأفراد» فآعتبر كل واحد من الداخلين كأن ليس معه 
غيره. وهو أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخل. ولو دخل عشرة 
فرادى كان النفل للأول خاصة لأنه الأول من كل وجه؛ وكلمة كل يحتمل 
الخصوص (وفي كلمة من يبطل النفل) أي : إن قال : من دل هذا الحصن أوَلا فله 
من النفل كذاء فدخل عشرة هف > لا يستحق أحد منهم؛ لأن الأول آسم لفرد 
سابق دخل رل وم يوجد. بل وجد الداخلون الأولون» وكلمة من ليست 
محكمة في العموم حتى تؤثر في تغيير لفظ ألا بخلاف كلمة: كل والحميع» 
فإنه يتغير بها قوله أوَلاً. ولو دحل عشرة فرادى يستحق الأول النفل خاصة دون 
الباقين. 
ثم لما فرغ عن بيان العام الصيغي والمعنوي وضعاً ذكر ما يكون عمومه 
عارضاً بدليل خارجي فقال: (والنكرة في موضع النفي تعم) وذلك لأا في 
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النكرة نحو ما رأيت رجلا أو على الاسم المنكر نحو لا رجل في الدار» وعمومه, 
ضروري لا بآعتبار صيغة الاسم لأنك إذا قلت: ما رأيت رجلا فقد أخبرت 
عن انتفاء رؤية رجل واحد منكر» ومن ضرورة آنتفاء رؤية رجل واحد غير عين 
آنتفاء رؤية جميع الرجال إذ لو رأى رجلا واحداً يكون كاذباً في خبره بخلاف 
الإثبات فال ليق" فود رة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره» يحققه 
ا أكلت اليوم ا فجن اراد که ول ما أكلت اليوم شيئاً وذا 
يقتضي كونه مناقضاً له. ولو لم يكن للعموم لما كان مناقضاً له لأ السلب الجزئي 

لا يناقض الإيجاب الجزئي . ولأن اليهود لما قالوا: ها أخرة اش عن دن 
شيء. قال الله تعالى: #قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسی) وإنما ورد 
هذا نقضاً لقوهم ؛ ولو لم يكن الأول للعموم لما كان الثاني تكذيباً له ولأنّه لولم 
يكن للعموم لما كان لا إله إلا الله نفياً لجميع الآههة سوى الله تعالى. (وفني 
الإثبات تخص لكنها مطلقة وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في 


أصل وضعها للماهية أو لفرد واحد غير معين على آختلاف القولين. فإذا دخل 
عليها النفي تعم إذ نفي الماهية أو الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلك فإن 
تضمن معنى من الاستغراقية كان نصا فيه» كا في: لا رجل في الدار وقوله: لا 
إله إلآ اللهء وإلآ لكان ظاهراً فيه وحتملاً للخصوص. والدليل على عمومها: 
الإجماع ء والاستعمال, وقوله تعالى: #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) فلو م يكن قوله: «إعلى بشر» 
وقوله: لمن شيء) مفيدا للسلب الكلي» لما كان قوله: #قل من أنزل 
الكتاب» ردا له على سبيل الإيجاب الجزئي لأنْ السلب الجزئي لا يناقض 
الإيجاب الجزئي. (وفي الإثيات تخص لكنها مطلقة). أي إذا لم تكن تحت 
النفي» بل كانت في الإثبات فتكون خاصة لفرد واحد غير معين» لكنها مطلقة 
بحسب الأوصاف. كا إذا قلت: أعتق رقبة يدل على عتق رقبة واحدة محتملة 
لأوصاف كثيرة بأن تكون سدداء. أو بيضاءء أو غير ذلك» وإذا قلت: جاءني 
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. الظهار)‎ ٠ 

اعلم أن النكرة في موضع الإثبات تخص عندنا ولا تعم لكنها مطلقة» 
والمطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات فيتناول اغا 
غير عين. وقال الشافعي : يقيد العموم. حتى قال في قوله تعالى: #فتحرير 
رقبة4 إنها عامة تتناول الصغير والكبيرة والبيضاء والسوداءء والكافرة والمؤمنةء 
والصحيحة والزمنةء حتى يخرج عن العهدة بتحرير كل واحدة» ولو لم تكن عامة 
لا خرج عن العهدة وقد خصت منها الزمنة إجماعاً. فيخص الكافرة منها بالقياس 
على كفارة القتل . ولنا: أنما مطلقة لا عامةء لأنها فرد يتناول واحداً على آحتمال 
وصف دون وصف» ولهذا لا يجب عليه إلا تحرير رقبة واحدة» ولو كانت عامة 
لا خرج عن العهدة بتحرير رقبة واحدة» والمطلق يحتمل التقييد والتقييد ينع 
العمل بالمطلق فكان نسخاً له فكيف يكون تخصيصاً وهو لا يمنع العمل بالعام 
ونسخ النص بالقياس لا يصح فبطل قياسه على كفارة القثل . 


(س) لولم يكن عامّاً لما وجب تحرير الرقاب بهذا النص. 


(ج) جعل وجوب التحرير جزاء لأثرء فصار ذلك سبباً له فيتكرر المسبب 
بتكرر السبب. واشتراط الملك في الرقبة لا باعتبار التخصيص سل لاقتضاء 
نحرير الملك. إذ التحرير لا يكون بدون الك بالحديث. وعدم جواز الزمنة لا 


رجل يفهم منه مجيء واحد مبهم مجهول الوصف. وليس المراد بالمطلق ههنا هو 
الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» بل هي الدالة على الوحدة 
نن ند1 غل تعن الأوصافف وها هر الذي غر الشاقعي رة اشرق طا 
عامة وهو معنى قوله: (وعند الشافعي رحمه الله تعم» حتى قال: بعموم الرقبة 
المذكورة في الظهار) فإنه يقول: إن لفظ رقبة في قوله تعالى: طإفتحرير رقبة» 
عامة شاملة للمؤمنة والكافرة» والسوداء والبيضاءء. والزمنة والمجنونةء والعمياء 
والمدبرة» وغيرهاء وقد خصت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماع فأخص أنا 


AY, 


بأعتبار التخضيص بل لأن الرقبة آسم لغير الهالكة لغة. والزمنة هالكة من وجه 
لفوات جنس المنفعة فلم يتناولها أسم الرقبة مطلقا؛ ولأن التحرير المطلق وهو 
الإعتاق الكامل لا يكمل فيما هو هالك من وجه فلم يدخل الزمن في النص 
فكيف يخص؟ وما ذكر في الفتاوى أن الأمير إذا قال: من أصاب أسيراً فهو له. 
فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهو له لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب 

لا يرد؛ لأ البحث في النكرة المجردة عن القرينة المقتضية للعموم ولم يوجد ثمء 
والمسطور في المحصول: أن النكرة ة في الإثبات لا تفيد العموم إذا كان خبراء 
نحو: جاءني رجل» وإن کان أا أفادت العموم عند الأكثر . (واذا وصفت 
النكرة بصفة عامة تعم. كقوله: والله لا أكلم أحداً إلا رجلا كوفياً. والله لا أقر 
بکا إلا یوما افر بك افيه ولا أتزوّج آمرأة كوفية. فالمستثنى في هذا كله عام 


منها الكافرة بالقياس عليها. ونحن نقول: إن تخصيص الزمنة ليس بتخصيص» 
بل هو غير داخل تحت الرقبة المطلقة. إذ هو فائت جنس المنفعة» والرقبة المطلقة 
ما تكون سليمة عن العيب» والمدبرة غير تملوكة من وجه» فلا يتناونها آسم 
الرقبة ولا ينبغي أن يقاس غليها الكافرة في التخصيص . ولنا في هذا المقام 
ضابطتان : إحداهما: أن المطلق يجري على إطلاقه . والثانية : أنْ المطلق ينصرف 
إلى الفرد الكامل. فالأول: في حق الأوصاف؛ كالإيمان والكفر. والثاني: في 
حق الذات؛ كالزمانة والعمى . وقال صاحب التلويح : إن هذا النزاع لفظي إذ 
لا يقول الشافعي بتحرير رقبات في الظهار. وإِثما يقول: بتحرير رقبة وأحدة 
فقط. ونحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصاف. فسوه إن سمى هذا إطلاقاً. أو 
عموماً. (وإِنْ وصفت بصفة عامة تعم) هذا بمنزلة الاستثناء مما سبق, كأنّه قال؛ 
وفي الإثبات تخص إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة فإنها تعم لكل ما وجدت 
فيه هذه الصفة» وإن كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف 
والاستعمال. وإلا فمفهوم الصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهر» ولهذا 
لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة في نفسها خاصة؛ كقولك: والله لا أضر 

إلا رجلا ولدني. فإِنَ الوالد لا يكون إلا واحداً. ولكن هذا الأصل أكثري لا 

۸۸ 


لعموم وصفه حتى لم يصر مولياً في مسئلة الإيلاء: لأنّه يمكنه القربان في كل يوم 
فعدمت علامة الإيلاء فلم يكن مولياً. (وهذا إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو 
حر فضربوه انهم يعتقون)؛ لان ا E‏ 
قال الله تعالى : «أيكم يأتيني بعرشها», والمراد واحد منهم أي ي أي فرد منكم؟ 
فدل أنها فرد لكنها وصفت بصفة عامة وهي الضرب فعمت بعمومهاء حتى لو 
قال أيّ عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إل واحد منهم وهو الأول أي إذا 
كان متعاقباً وإن كان معا يعتق واحد بغير عينه وإليه الخيار لأنه أسند الضرب إلى 
المخاطب لا إلى النكرة التي تناوها» أي : فتعينت النكرة غير موصوفة فلم يتناول 


كلي» وإلا فقد تعم بدون الصفة» كما في قوله: تمرة خير من جرادة» وقوله: 
علمت نفس ما أحضرت» وعلمت نفس ما قدمت» وقد تخص بالصفة كا إذا 
قال : والله لأتزوجن امرأة كوفية يتزوج آمرأة واحدة» ومثل قولك: لقيت رجلا 
عام (كقوله : والله لا أكلم أحداً إل رجلا كوفياً) مثال لعموم النكرة الموصوفة 
فإنَ رجلا كان نكرة “قي الات خامة بركل راحه توم يتكلم يقوليه (كوفياء 
فيحنث إِنْ كلم رجلين» ولا قال: كوفياً عم جميع رجال الكوفة» فلا يحنث 
بتكلم كل من كان من رجال الكوفة. (وقوله: وال لا أقربكما إلا يوماً أقربكا 
فيه) مثال ثان لعموم النكرة الموصوفة وهو خطاب لامرأتيه» فان قوله : وها لكر 
برضرع ابرع واحد دلو 1 يصع يقرا أقربى| فيه لكان مولياً بعد قربان يوم 
واتحك لآن هذا إبلاء موند وليتن مؤفتا باريعة أشهرء ٠‏ حتى تنقص الأشهر الأربعة 
بيوم» ولا وصفه بقوله: أقربكما فيه لم يكن مولياً أبداً لأنَ كل يوم يقربهما فيه 
يكون مستثنى من اليمين لهذه الصفة العامة. فلا يحنث به. (وكذا إذا قال: أي 
عبيدي ضربك فهو حر فضربوه إنهم يعتقون) مثال ثالث لكون النكرة عامة 
بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة؛ فإن قوله: أي عبيدي؛ ليس بنكرة 
نحوية مضافاً إلى المعرفة ولكن يشبه النكرة في الام وصف بصفة عامة وهو 
قوله : ضربك؛ فيعم بعموم الصفة فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب جملة مجتمعين 
أو متفرقين؛ بخلاف ما إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر» باضافة الضرب 
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0 اراد سه ود رانم أله لوقا مويه الع عر مله E‏ 
فحملوها معا وهي خفيفة يطيق حملها كل واحد منهم. > لم يعتقوا وقد عمهم صفة 
سودي سوك عم ا 0 
يوجدٍ الوصف الذي تعلق العتق به فلم يعتق واحد منهم. فأما ا فية 
ل ل ا ل 
كل واحد منهم حمل الخشبة. 

(س) إذا كانت الخشبة حيث لا يطيق حملها واحد عتقوا إذا حملوهاء وإنما 
حمل كل واحد بعضها. 

(ج) إذا كانت الخشبة لا يطيق حملها واحد. فالمراد به وصف النكرة 
بأصل الحمل لا بحمل الخشبةء وهذا: لأنْ مقصوده: إذا كانت بحيث يحملها 


إلى المخاطب وجعل العبيد مضروبينء فإنهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب 
المخاطب جميعهم. بل إن ضرمم بالترتيب عتق الأول لعدم المزاحم. وان 
ضربهم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم. ووجه الفرق على ما هو المشهور أن 
في الأول وصفه بالضاربية فيعم بعموم الصفة. وفي الثاني قطع عن الوصفية 
لكونه مسنداً إلى المخاطب دون أي فلا يعم ويصار إلى أخص الخصوص»› 
واعترض عليه بأنكم ان أردتم الوصف النحوي فليس شيء من المثالين من قبيل 
الوصف لأن أيا موصولة أو شرطيةء وإن أردتم الوصف المعنوي ففي كل من 
المثالين حاصل لأنه في الأول وصفه بالضاربية وقي الثاني با مضروبية ؛ ألا ترى أن 
في قوله : الا اا ف وجد العموم مع أن يوماً وقع مفعولاً فيه لا فاعلا 
. فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك. وأجيب بأن الضرب يقوم بالضارب فلا 
يقوم بالمضروب والمفعول به فضلة لا يتوقف الفعل عليه بخلاف وها وهو مفعول 
فيه فإنه جزء من الفعل لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان فيتلا زمان. وقيل في 
الفرق بينه| أن في الصورة الأولى لما علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم 
إلى ضربه لأجل عتقه فلا يكن التخير فيه للمولى بلا مرجح فيعم. بخلاف 
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واحد إظهار الجلادة في العادةء وذا إِتما يحصل بحمل الواحد الخشبة لا بمطلق 
الحمل. وإذا كانت بحيث لا يحملها واحد فمقصوده أن تصير الخشبة محمولة إلى 
موضع حاجته. وذا يحصل بمطلق فعل الحمل من كل واحد منهم . 


(وإذا دخلت لام المعرفة فيا لا يحتمل التعريف لعنى العهد. أوجبت 
العموم» حتى يسقط آعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع ا ال ليلق 


الصورة الثانية فإنه علق فيها على ضرب المخاطب فلا ينبغي له أن يضرم جيعا 
ليعتقوا فيخير فيه المولى بين واحد منهم . 


(وكذا إذا دخلت لام التعريف فيا لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت 
العموم) يعني كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم كذلك إذا دخلت لام 
المعرفة في صورة لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم ؛ سواء كان العموم 
للجنس كا ذهب إليه فخر الاسلام وتابعوه» أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل 
و وجمهور الاصوليينء, وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل 5 اللازم فيا دام 

يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخر سواء كان عهدا اا أو ذهنيا کا ذهب 
اله 0 وقيل عهداً خارجياً فقط فإنه الأصل في التعريف والمعهود الذهني 
في المعنى كالنكرة» فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد معهودة أو لم بجر 
ذكره فيا سبق حمل على الجنس فيحتمل الأدى والكل على حسب قابلية المقام» 
أو على الاستغراق فيستوعب الكل يقينا؛ كا في قوله تعالى: #ؤان الانسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقوله: #السارق والسارقة#. 
#والزانية والزاني» وأمثاله (حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع 
عملا بالدليلين) تفريع على قوله : أوجبتٍ العموم » أي هذا القدر إذا كان دخول اللام في 
المفرد ؛ وأما إذا كان على الجمع فثمرة عمومه أنه يسقط معنى الجمع فلا يكون أقله 
الثلاث. إذ لو بقي جمعاً لم يظهر للام فائدة إذ لا عهد ولا استغراق ولا جنس 
موحد ا ور ركد سور ا 
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فيحنث بتزوج آمرأًة إذا حلف لا يتزوج النساء) . 


اعلم أن لام المعرفة إذا دخلت على فرد لا يحتمل التعريف لمعنى العهدء 
أوجبت العموم عند الفقهاء والمبرد والجبّائي. خلافاً لبعض المتكلمين, لقوله 
تعالى: #إن الإنسان لفي خسر» أي : هذا الجنس. والدليل على عمومه آستثناء 
المؤمنين» فالاستئناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته» وذا يدل على 
0 هذا اللفظ وكذا في قوله تعالى: #والسارق والسارقة» والزانية والزاني» 
أوجبت العموم» ولهذا قلنا: المرأة التي أتزوجها طالق» تطلق كل آمرأة 
يتزوجها. وأصل ذلك: أن لام المعرفة للعهد. وهو أن يذكر شيئاً : ثم يعاوده 
فيكون ذلك وا قال الله تعالى : #أنا أرسلنا إلى فرعون س فعصى فرعون 
الرسول» أي : ذلك الرسول بعينه. وإذا لم يكن في كلامة نكرة سابقة يمكن 
تعريفها بالألف واللام» حمل غل الجن ليكون تعريقا له ليقت فحن العهدة 
مثل قولك: 0 ي هذا الجنس ؛ لأنه ليس فيه عين معهودة. 
ولهذا لو قال : آنت‌الطلاق .أو أنت طالق الطلاق. ونوى الثلاث يقع الثلاث, 
وإن لم ينو يقع واحدة لأا 0 ا ات 
فللفهه إن كان وال فللعموم لصحة الاستثناء. واستدلال أ بي بكر وعمر رضي 
الله عن بقوله عليه السلام : 0 قريش»» «وأمرت أن أقاتل الناس»» 
وتسليم غيرهما هما خلافاً للواقفية وأبي هاشم. ويسقط معنى الجمعية. حتى لو 


للجمع (فيحنث بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء) ولو كان معنى 
الجمع باقيا لما حنث بما دون الثلاثة؛ ومثله قوله تعالى: لا يحل لك النساء من 
بعد» وقوله تعالى: #إتما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية. فتكفي الصدقة 
لجنس الفقير والمسكين» وعند الشافعى رحمه الله لا بد أن يصرف إلى الفقراء 
الثلاثة والمساكين الثلاثة عمللا بالجمع»ء هذا غباية ما قيل في هذا المقام وفيه 
تأمل. ثم إنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد في تقريبه بيان ما ورد 
النكرة والمعرفة في مقام واحد وان لم يكن ذلك من مباحث العام فقال: 
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حلف لا يتزوج النساء فتزوج واحدة يحنث؛ لأنها صارت عبارة عن الجنس 
بسبب الألف واللام عملا بحرف التعريف والجمعية. بخلاف ما لو حلف لا 
يتزوج نساء وقد حققناه من قبل . 

(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) لدلالة .العهد قال الله 
تعالى: #فعصى فرعون الرسول» أي : هذا الذي ذكرناه. 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأن النكرة تتناول واحداً 
غير عين, فلو آنصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا تكون نكرة 


(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى)؛ لدلالة العهد قال 


(والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) وهذا لا يتصور إلا 
في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلام ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان 
ذلك إشارة إلى ما سبق فيكون عينه كقوله تعالى : #إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى الرسول» (وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنها لو كانت عين 
الأولى لتعينت نوع تعين ولم تبق فيها نكارة والمقدر خلافه . 
(والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى) لأن اللام يشير إلى 
معهود مذكور فيما سبق. ومثال هاتين القاعدتين قوله تعالى: «إفإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسراً فإن العسر أعيد معرفاً فيكون عين الأول؛ واليسر 
أعيد منكرا فيكون غير الأول فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين؛ وهو معنى 
قول ابن عباس رضى الله عنهها مروياً عن النبي عليه السلام: «لن يغلب عسر 
يسرين» وقال الشاعر: 
(إذا اشتدت بك البلوى ‏ ففكر في ألم نشرح) 
(فعسر بين يسرين إذا ‏ فكرته فافرح) 
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الله تعالى: لفن مع العسر يسراً إنّ مع العسر يسراأه. قال ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنها: لن يغلب عسر يسرين؛ لأن اليسر كرر منكراً والعسر 
كرو رقا وقد روى مرفوعاً أنه عليه السلام حرج ذات يوم رعو يفحك 
ويقول :ول فل مس ر وزاغنا كان المع زاحنا لاله لا كلو إن أن 
يكون تعريفه للعهد. وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو لأن حكمه حكم زيد 
في قولك: إن مع زيد مالا إن مع زيد مالآء وإمًا أن يكون للجنس الذي يعلمه 
كل واحد فهو هو أيضاً. وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس» فإذا كان 
الكلام مستأنفاً غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال. 

وقيل: لا يحتمل هذا اللفظ هذا المعنى. كا لا يحتمل قول القائل: إن مع 
الفارس رحا إن مع الفارس رمحاًء أن يكون معه رمحان بل هذا من باب 
التأكيد. كما في قوله تعالى: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى). 


وقال فخر الاسلام عندي في هذا المقام نظر لأنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية 
تأكيدا للأولى كما إن قولنا: إن مع زيد كتاباً إن مع زيد كتاباً لايدل على أنمعه ٠‏ 
كتابين فيكون العسر واحدأ واليسر واحداً. 


(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى) لأنها لو كانت عين الأولى 
لتعينت بلا إشارة حرف يدل عليه وهو باطل» ولم يوجد لهذا مثال في النص» 
وقد جعلوا في مثاله ما إذا أقرٌ بألف مقيد بصك بحضرة شاهدين في مجلس ثم 
بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر؛ يكون الثاني غير 
الأول ويلزمه ألفانء وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الاطلاق وخلوا المقام عن 
القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع الغايرة كقوله تعالى: «إوهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, أن تقولوا انما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا# فالكتاب الأول: القرآن؛ والثاني: التوراة والانجيل» وقد 
تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى : #وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله#. وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: #وهوالذي 
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(وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)؛ لأنَّ في صرف الثانية إلى 
الأولى نوع تعين فلا يكون نكرة على الإطلاق وهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا 
أقرٌ بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين. ثم أقر بمائة في موطن آخر وأشهد 
'شاهدين» كان الثاني غير الأول. ولو كتب صكاً فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين 
في مجلس ثم أشهد شاهدين في مجلس آخرء كان المال واحداًء لأنه حين 
أضاف الإقرار إلى ما في الصَّكُ صار الثاني معرفاً ويتناول ما يتناوله الأول» ولو 
أقر في مجلس واحد مرتين فالمال واحد آستحساناًء لان للمجلس تأثيراً في جع 
الكلمات المتفرقة وجعلها ككلام واحد. فبآعتباره يكون الثاني معرفا من وجهء 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله : يحمل الثاني على الأول وإن آختلف المجلس 
بأعتبار العادة فإ الإنسان يكرر الإقرار بال واحد بين يدي كل فريق للاستيثاق 
والمال لا يجب مع الشكُ فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم يتعدد المال. 


(وما ينتهي إليه الخصوص نوعان: الواحد فيا هو فرد بصيغته» أو ملحق 
به» كالمرأة والنساء والثلاثة في كان جمعأ صيغة ومعنى) . 


أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: #انما إلحكم إله واحد# وأمثال ذلك» ثم 
بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام» وكان 
ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيص لكن لا كان موقوفاً على بيان ألفاظه أخره 
عنها فقال: 

(وما ينتهي إليه الخصوص نوعان) أي المقدار الذي لا يتعدى إلى ما تحته 
نوعان (النوع الأول: الواحد في هو فرد) بصيغته: كمن وما والطائفة واسم 
الجنس المعرف باللام ؛ (أو الملحق به) كالمجموع المعرفة بلام الجنس فإنهم) لو خليا 
عن الواحد أيضا لفات اللفظ عن مدلوله (كالمرأة والنساء) نشر على ترتيب اللف 
فالمرأة فرد بصيغته معرفة باللام؛ والنساء جمع لا واحد له محلى بلام الجنس ؛ 
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اعلم أن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد فيما هو جنس» سواء كان 
فردا صيغة كالرجل والمرأة» أو دلالة كالعبيد والنساء والطائفة يحتمل الخصوص 
إلى الواحد لما مر أَنها صارت جنساء وأما الجمع صيغة ومعنى. كعبيد ونساءء أو 
معنى لا صيغةٌ كرهط وقوم فيحتمل المخصوصٌ إلى الثلاثة؛ لأ أدنى الجمع ثلاثة 
باجماع أهل اللغة وقد نص عليه محمد في غير موضع وهو قول آبن عباس وأبي 
حنيفة والشافعي. وقال عمر وزيد ومالك وبعض أصحاب الشافعي : أقل 
الجمع آثنان واحتجوا بقوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا» وقوله تعالى: 
«وداود وسليمان» إلى قوله: «وكنا لحكمهم شاهدين»,_وقوله تعالى في قصة 
موسى وهارون: #إنا معكم مستمعون» وقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد 
ضغت قلوبك|». وبقوله عليه السلام : «الاثنان فما فوقه] جماعة» ولأن في 
الاثنين اجتماعا ىا في الثلاثة وفي الوصايا والمواريث جعل الائنين حكم الجماعة 
بالإجماع حتى لو أوصى لأقرباءِ فلان يكون للإثنين من الميراث ما للثلاثئة, والأخوان 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى: إفإن كان له إخوة فلأمه 
السدس» ويستعمل الاثنان آستعمال الجمع في اللغة فيقال: نحن فعلنا في 


وينتهي تخصيصهم إلى الواحد البتة (و) النوع (الثاني: الثلاثة في كان جمعاً 
اصيغة ومعنى) كرجال ونساء منكرا مما لم يدخله لام الجنس. ويلحق به ما كان 
معنى فقط كقوم ورهط. وإنما ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة (لأن أدى 
الجمع الثلاثة باجماع أهل اللغة) فلو لم يبق تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن 
مقصوده» وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك رمه الله : إن أقل الجمع 
اثنان. فينتهي التخصيص إليه تمسكا بقوله عليه السلام : «الاثنان فم| فوقه| 
جماعة» فأجاب عنه المصنف رحمه الله بقوله (وقوله عليه السلام : «الاثنان فا 
فوقهم| جماعة» محمول على المواريث والوصايا) فإن في باب الميراث للاثنين حكم 
الجماعة استحقاقاً وحجباً فان للبنتين والاختين الثلشين كما للبنات والاخوات» 
ويحجب الاخوان للأم من الثلث إلى السدس كالاخوة الثلاثةء والوصية أخت 
الميراث في كونها استخلافاً بعد الموت» وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض ؛ 


۹١ 


الاثنين كا في الجماعة. ولا حلاف أن الإمام يتقدّم إذا كان خلفه آثنان والتقدّم 
سنة الجماعة. ولنا: قوله عليه السلام : «الواحد شيطان. والائنان شيطانان 
والثلاثة ركب» وهو اسم للجماعةء فقد فصل بين التثنية والجمع في الحكم. 
ولأن أهل اللغة أجمعوة على أن الكلام ثلاثة أقسام: واحد وتثنية وجمع. ثم 
للوحدان أبنية مختلفة. وكذلك للجمع أبنية مختلفة» وللتثنية مثال واحد وله 
علامة لمحصوضة أي : الألف أو الياء والنون. فدل أن التثنية غير الجمع. ولو 
كان للتثنية حكم الجمع لما اختص بصيغة. كا لم يوضع لا زاد على الثلاثة صيغة 
ختصة لما كانت صيغة الجمع تجمعها؛ ولأن الجمع ينعت بالثلاثة فما فوقها ولا 
ينعت بالاثنين فيقال: رجال ثلاثة. ولا يقال رجال آثنان. وقد فصلوا بين ضمير 
الاثنين والجمع فيقال: فعلا وفعلواء والتفاوت آية التفاوت وأجمع الفقهاء على 
أن الإمام لا يتقدّم على الواحد ولو كان المثبى جمعاً لتقدّم الإمام لأن التقدم سنة 
الجماعة والإمبام من الجماعة ولأنَّ الواحد إذا أنضم إليه الواحد تعارض 
الفردان؛ لان الأول يجذب الثاني إلى نفسه ويجعله فردا کا هو صيغته. والثاني 
يجذب الأول إلى نفسه ويجعله جمعاً لوجود الاجتماع. فتعارض الشبهان فلم يبق 


فإن أوصى لوالي فلان وله موليان أو لأخوة زيد وله أخوان يستحقان الكل (أو 

على سنة م الامام) أي إذا كان المقتدي اثنين يتقدمه) الامام كما يتقدم على 
الشلاثئة حلاف لأبي يوسف رحمه الله فإنه عنده يتوسطههم|؛ وذلك لأن الامام 
محسوب في الجماعة كلها إلا في الجمعة فإن فيها تشترط ثلاثة رجال سوى الامام 
خلافا لأبي يوسف رحمه الله إذ عنده يكفي اثنان سوى الامام. ولم يذكر المصنف 
رحمه الله الجواب الثالث الذي ذكره غيره؛ وهو أنه حمول على المسافرة بعد قوة 
الاسلام؛ فإنه عليه السلام نهى أُوَلاً عن مسافرة الواحد والاثنين لضعف 
. الإسلام وغلبة الكفارء فقال: «الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب» 
أي جماعة كافية» ثم لما قوى الاسلام رخص للاثنين وبقي الواحد على حاله 
فقال عليه السلام:: «الاثنان فا فوقها جماعة» وباقي تمسكات المخالف باجوبتها 
مذكورة في المطولات . ثم لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك فقال: 
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التوحد والجمعية لعدم الرجحان» فبقي قسماً آخر بين الوحدان والجمع وهو 
المثنى. وأما في الثلاث فتعارض كل فرد آثنان فترجح جانب الجمعية وسقط 
معنى التوحد أصللاء ولهذا خرج الجواب عا قالوا: إن في الاثنين آجتماعاً کا في 
الفلاثةء ولأن الكلام فيا يتناوله لفظ الجمع كرجال النساءء لاق ماش 
الجمع. والشرع جعل الثلاث حدّاً لأعذار كما في شرط الخيار» وقصّة الأخيار 
كقصة صالح عليه السلام حيث قال الله تعالى: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 
وقصة موسى وصاحبه عليه) السلامء ولو كان الاثنان معا لما جاز التجاوز عن 
الاثنين لأ ما وراءه أقل أقل الجمع ا وقوله عليه السلام: 
«الاثنان فما فوقهم| جماعة» محمول على المواريث والوصاياء أو على سنة تقدم 
الإمام في الجماعة أنه يتقدّم على الاثنين كا يتقدم على الجماعة. وقيل : إنه عليه 
السلام نبى عن السفر إلا مع الجماعة في آبتداء الإسلام فلما ظهرت قوة 
المسلمين بين أن الاثنتين فا فوقههما جماعة في جواز السفرء وأمّا في المواريث 
واستحقاق الاثنين الثلثين ليس بالنص الوارة بضيكة الجبباعة وهو قوله تعالى: 
«فلهن ثلنا ما ترك4 إا هو للثلاث فصاعداً وإِتما آستحقاق الاثنين للثلثين 
بقوله تعالى: «فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلشان ما ترك» أو بإشارة قوله تعالى: 
«للذكر مثل حظ الانثيين.»* فإن نصيب الابن مع الابنة الغلشان» فثبت به أن 
ذلك حظ الاين وما بده ليان أن :وان کن أكترمن آثشين لا يكون هن 
سوى الثلثين عند الانفراد والحجب بالأخوين عرف بآتفاق الصحابة رضي الله 
عنهم» ألا ترى أنْ ابن عباس قال لعثمان: «الأخحوة في لسان ا 
الاثنين. فقال: نعم ولكني لا أستجيز أن ن أخالفهم في رأوا» ولأن اليدب فق 
على الارث؛ لأنه لا يتصور بدونه» والاسم يتناول المثنى مجازاً فألحق به» 
اا أيضاً؛ لأنها أخت الميراث» إذ كل واحد منبها خلافة 
ثبتت بعد اموت وقوله: الإمام يتقدم على الاثنين» قلنا: لأنْ الجماعة تكمل 
بالإمام فيكون الكل جمعاً والتقدم سنة الجماعة لا أن يكون خلف الإمام حماعة» 
ولهذا شرطنا في الجمعة ثلاثة سوى الإمام لما أن الجماعة فيها شرط سوى الإمام 


۹۸ 


شارة قو له تعالى : #فآسعوا e‏ 5 وه والخصم 
المحكوم عليهم. وبالثالئة: موسى وهارون وفرعون. وبالرابعة: الدواعي 
المختلفة بطريق إطلاق آسم المحل على الحالء وهذا لأنها لما خالفتا أمر الرسول 
عليه السلام وقع في قلبها دواعي مختلفة وأفكار متباينة؛ ولأن أكثر أعضاء 
الإنسان زوج فألحق ارد و يسح وقد جاء في اللغة قلباً كما 
وقوله: نحن فعلنا لا يصح إلآ من واحد يحكي عن نفسه وعن غيره على أن 
جعله تبعا لنفسه فلم يحسن أن تفردا بصيغة ويجوز أن يقول الواحد: فعلنا كذا 
OOD E‏ 
أصحابنا أن ن أدن الجمسع آثنان عند أبي يوسف على قياس مسئلة الجمعة وليس 
كذلك فالجمع الصحيح عنذه ئلاثة إلا أنه جعل الإمام 0 حملة الجماعة 
وقالا : الشرط في ا جمعة الإمام والجماعة فلم يكن الإمام توا من الحماعة 
فيشترط ثلاثة سواه . 


(وأما المشترك : فا يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدلء كالقرء 
للحيض والطهر) إذا كان آس) لا مصدراً. وكالعين فإنه: آسم للناظر» وعين 


(وأما المشترك فم يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل) أراد 
بالأفراد ما فوق الواحد اول المشترك بين المعنيين فقط؛ وهو يخرج الخحاص» 
وقوله : مختلفة الحدودء يخرج العام على ما مرء وقوله: على سبيل البدل؛ لبيان 
الواقع أو احتراز عن قول الشافعي رحمه الله انه على سبيل الشمول كما سيأتي» 
وقيل إنه احتراز عن لفظ الشيء فإنه بأعتبار كونه بمعنى الموجود مشترك معنوي 
خارج عن هذا المشترك؛ وبآعتبار كون افراده مختلفة الحقائق داخل في المشترك 
اللفظي (كالقرء للحيض والطهر) فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا 
يجتمعان» وقد أوله الشافعي رحمه الله بالطهر؛ وأبو حينفة رحمه الله بالحيض كا 
عرفت. 

۱۹۹ 


1 
الشمس. والميزان» وعين الركية» وعين الماءء وللنقد من المال» وللشيء المتعين 
في نفسه., وكالمولى للمعتّق والمعتق. والصريم : لليل والصبح » والبين: فإنه 

للفراق» والوصل» شعر: 
فوالله لولا البين لم يكن الحوى ولولا الموى ما حن للبين آلف 

وهو مأخوذ من الاشتراك فتشترك فيه الأسامي» لو وضع أسم العين بإزاء 
لفظ الشمس والينبوع أو المعاني لو وضع , بإزاء معنى الشمس ومعنى الينبوع , ورد 
قول من أحاله زاعماً بأنه منشأ المفاسد, ول بالمقاصد, فالمقصود من وضع الأسامي 
ال ن الإجوداشة خلو وضعو اس واجدا للشيء ولضدّه هلم يظهر فائدة وضع 
الأسامي وهو الإفهام بأن ذكر الشيء شه قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم 
التفصيل» أو يكون ذكره رودا مفسدة» ألا ترى إلى قول الصدّيق : «هو رجل 
هديفي السبيل» حين سأله كافر عن رسول الله عليه السلام وقت ذهام) إلى 
الغار أنه من هو؟ ولأن العاقل إذا كان غرضه إعلام السامع بالمخبر به دون 
المخبر يقول: أخبرني رجل بكذاء وإذا أراد إعلامه بها يقول: أخبرني فلان ابن 
فلان» فدل أن الإام مقصود كالإفهام والوضع تبع غرض المتكلم ولأنه قد 
تضع قبيلة آسما لمعنى ثم تضع قبيلة أخرى ذلك الاسم لمعنى آخرء ثم يشتهر 
الوضعان فيقع الاشتراك. وقول من أوجبه ظانا بأن الألفاظ متناهية؛ لأنها 
تركبت من حروف متناهية» والمعاني غير متناهية ؛ أن انر أنواع المعاني العدد 
وهو غير متناه» فلو وزعت على المعاني لزم الاشتراك بأن تناهي الشيء لا يستلزم 
تناهي ما يتركب منه. وأن المعاني إن لم تكن متناهية فالمقصود بالوضع وهو ما 
تكثر الحاجة إلى التعبير عنه متناو اا کل ود خلرا عه 
فكان الحق جوازه وهو واقع ف القرآن لقوله تعالى: #ثلاثة قروءء والليل إذا 
عسعس # فإنه مشترك بين أقبل وأدبر» وخالف ابن داود متشبثاً بأنه لو وقع مبينا 
يطول العلا باذ طائل برو رقع غير مبين يكون عبثا . 

ولنا: أنه يقع مبينا بقرائن . لفظية» تفيد اللفظ فصاحة. ولمعنى وثاقة, 
وبقرائن معنوية يتضح باستنباطها ذكاء ا مكلف وينال به مرتبة الاجتهاد. 


٠۰ 


وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل» ليترجح بعض وجوهه للعمل به لأن ' 
المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في صيغة اللفظ برجحان بعض الوجوه کا قلنا في 
القرء: بأنه ينبىء عن الجمع. بدليل المقراة والقرى لاجتماع الماء والناس» 
بوالاجتماع في الحيض لا في الطهر. أو عن الانتقالء والدم ينتقل من الداخل 
إلى الخارجء وبالنظر في السباق فإن الثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره 
والطلاق المسنون في الطهر فلو حمل على الإطهار لانقضت العدّة بقرءين» وبعض 
الشالث» ولو حمل على الجيض تنقضي عدتها ثلاث حيضات كوامل نه إذا 
طلقها في الحيض لا تحتسب تلك الحيضة من العدّة ويحتسب الطهر الذي طلقها 
فيه عند الشافعي والسياق فيه عرف أن قوله تعالى: لإأحلنا دار المقامة) من 
الحلول» من الحلول. وقوله: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث» من الحل وفي 
أمر خارج : نقلي كقوله عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان» وعدتمها حيضتان. 

وعدّتها نصف علذة الحرة »وعقلي كقوهم : الحيض هو المعروف والعدة للتعرف. 


وهذا بخلاف المجمل فإنه لا يدرك E‏ إلا بات م الج لع 
زاف ثبت شرعاً على المعنى اللغوي كالرباء ذ فنفس الربا وهو الزيادة غير حرم» 
فإن البيع وضع للاسترباح ولكن المراد فضل خال عن العوض المشروط في 
العقدء ومعلوم أنه بالتأمل في صيغة اللفظ لا يعرف هذا بل بالشرع. أو 
لانسداد باب الترجيح لغة كقوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاد# فإن الحق 
مجمل لم يدر أنه خمس أو عشر أو غيرذلك» وكالتاهل فهو للعطشان والريان 
لغة فإذا تكلم به من غير سبق قرينة كان مجملا لانسداد باب الترجيح لغة» 


(وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به) يعني 
التوقف عن اعتقاد معنى معين من المعاني والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوه 
لأجل العمل لا للعلم القطعي ؛ كم تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيغة 
ثلاثة. والثاني: بكون أقل الجمع ثلاثة على ما مرء والثالث: بأنه بمعنى الجمع 


۰١ 


فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل. (ولا عموم له) عندنا خلافاً للشافعي 
والقاضي أبي بكر والجبائي . 


هم أن الصلاة من الله تعالى رحمة ومن المللائكة آستغفار» وقد قال الله 
تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي چ وأريد مها المعنيان وهما محختلفان . 


ولنا أنه إن لم يكن موضوعاً للمجموع . فلا يجوز آستعماله فيه. وإن كان 
غا له وهو موضوع اشا لكل واحد من الأفراد. فاللفظ دائرٌ بين كل واحد 
من المفردين وبين المجموع» فيكون الجزم. بإفادته للمجموع دون كل واحد من 
المفردين ينا لأحد الجائزين على الآخر بلا مرجح ؛ ؛ ولأن الأمّة آجتمعت على 
أن لا عموم لقوله تعالى: #ثلاثة قروء» بل المراد: الحيض أو الاطهار؛ ن 
السبب الأكثري في وقوع المشنترك وضع م القبيلتين فأستحال عمومه؛ لأن كل 
واضع لم يضعه إلا لواحد؛ ولأن العام ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل 
الشمول فآستحال أن يكون المشترك عامّاً لأنّه يتناول أفراداً ختلفة الحدودء 
والمراد بالصلاة: المعنى المشترك بيغا هو العناية بحال النبي عليه السلام إظهاراً 
لشرفه. والعناية من الله تعالى رحمة. ومن الملائكة آستغفارء ومن الأمّة دعاء 


والانتقال والمجتمع هو الدم في أيام الطهر وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحيض› 
وتحقيقه أن الحيض إن كان هو الدم فهو المجتمع والمنتقل. وإن لم يكن جامعا 
بخلاف الطهر فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا منتقل. وإن كان أيام الدم فهي 
محل الاجتماع والانتقال؛ بخلاف أيام الطهر فإنها ليست بمحل الانتقال وإن كانت 
علا للاجتماع في بادىء الرأيء وقد أوضحت ذلك في التفسير الأحمدي وههنا 
لا يسعه المقام (ولا عموم له) أي للمشترك عندنا فلا يجوز إرادة معنييه معا وقال 
الشافعي رحمه الله : يجوز أن يراد به المعنيان معا ىا في قوله تعالى : #إن "الله 
وملائكته يصلون على النبى * فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار؛ وقد 
أريدا بلفظ واحد وهو قوله: يصلون. ونحن نقول سيقت الآية لأيجاب اقتداء 


۲ 


وصلوات عليه أو يقدر خبر لدلالة ما يقارنه عليه. ولهذا قلنا لو أوصى بثلث ما 
له لمواليه., وله موال أعتقوه وموال أعتقهم. تبطل الو ان الاسم مشترك 
ويحتمل أن ا يهال الأعل غازاة عل إنعامنه كرا لاحسالة فال عله 
السلام : «من لم يشكر الناس لم يشكر الته»» ويحتمل أن يراد به الأسفل زيادة 
للإنعام ترحماً قال عليه السلام : «من أ بالمبرة فليتمم»» ولم يدخل النوعان تحت 
الاسم لأنه لا عموم للمشترك. وبطل التعيين لأن مقاصد الناس مختلفة فيكون 
المراد أحدهما وهو مجهولء فبطلت الوصية لجهالة الموصى له إذ التمليك من 
المجهول باطل . 

(س) لو حلف لا يكلم موالي فلان» يتناول يمينه الأعلى والأسفل وأا 
كلم حنث. 

(ج) اليمين تناولت أحدهما لما كان يجهولا فيحنث بكلام اا وجدء. كا لو 
حلف لا يكلم أحد هذين؛ ؛ وهنا لو أوصى لأحدٍ هذين تبطل الوصية والأصل عدم 
الاشتراك. ونعنى به: أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمهء كان الأغلب على 
الظن عدم الاشتراك . هذا لان الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة بدليل 
الاستقراء وهو دليل الرجحان ولأن الاشتراك يخل بالفهم. وربا يوقع في الغلط 


المؤمنين بالله والملائكة ؛ ولا يصلح ذلك إلا بأخذ معنى عام شامل للكل وهو 
الاعتناء بشأنه؛ فيكون المعنى: إن الله وملائكته يعتنون بشأنه يأيها الذين آمنوا 
اعتنوا أيضاً بشأنه؛ وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن 
المؤمنين دعاء. وتحرير محل النزاع أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد 
كل من المعنيين على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم أم لا؟ فعندنا لا يجوز ذلك 
لأن الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا يراد به غيره» فآعتبار وضعه لمذا 
المعنى يوجب إرادته خاصة؛ وباعتبار وضعه لذلك المعنى يوجب إرادته خاصة 
فيلزم أن يكون كل منهما مراداً وغير مراد؛ فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد 
المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآأخر عل أنه يناسيه؟ فيكون جمعا بين 


۳ 


ويفوت الغرض بتعذر الاستكشاف لهابة القائل واستنكاف السامع عن السؤال؛. 
ولان الحاجة إلى وضع الألفاظ المفردة ضرورية دون المشتركة لحصول التعريف 
على طريق الإبهام بالترديد فكانت أرجح . 


(وأما المؤوّل: فا تزجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي 

مأخوذ من: آل يؤول إذا رجع. وأولته إذا رجعته وصرفته. ا 
تأملت في موضع اللفظ وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين» 
فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي. قال الله تعالى: #هل 
ينظرون إلا تأويله» أي : عاقبته.» وهذا بخلاف الملجمل إذا عرف بعض وجوهه 
ببيان المجمل. 0 أي : مكشوفاً كشفاً لا شبهة فيه لأنه عرف 
بدليل قاطع مأخوذ من قولهم: أ سفر الصبح إذا أضاء وظهر ظهورا منتشراً لا 
شبهة فيه. وسفرت المرأة عن وجهها أي : كشفت وجههاء فيكون التفسير مقلوباً 
من السفر كجذب وجبذ وطمس وطسم» ومنه قوله عليه السلام: «من فسر 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»» رواه العشرة المبشرة بالجنة أي : قطع 
القول بأن المراد هذا برأيه فكأنه نصب نفسه صاحب الوحي» وبه يتضح خطأ 
المعتزلة في قوهم : إن كل مجتهد مصيب؛ لأن الثابت بالاجتهاد الإصابة بغالب 
الرأي» فمن قال: إنه يدرك به الحق قطعا فهو داخل فيمن تناوله الخبر» والمؤول 
داخل في قسم النظم وإن تبين المراد من المشترك بالرأي لأنه بعد ما ظهر المراد 
بالزاى. اشک بكسن لیے كانه كان فى الأول ا المعبى. ألا ترى أن 


الحقيقة والمجاز وهو باطل» وعنده يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينه) مضادةء 
فإذا كان بينهما مضادة كالحيض والطهر لا يجوز بالاجماع, وكذا لا تجوز إرادة 
المجموع من حيث هو مجموع بالاتفاق. وتحقيق كل ذلك في التلويح . ثم ذكر 
المصنف بعده المؤول فقال: 
(وأما المؤؤل فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي) يعني أن 
المشترك ما دام لم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مشترك؛ وإذا ترجح أحد 
€ 


النص المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص لا إلى 
الخبر» فكذا هنا بعد البيان بالرأي يضاف الحكم إلى الصيغة لا إلى الرأي . 
(وحكمه: العمل به على آحتمال الغلط) لأنه ثابت بالرأي وذا لا ينفك 


بيان القسم الثاني : 


(أما الظاهر : فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) . 


معنييه بتأويل المجتهد صار ذلك المشترك بعينه مولا وإنما عد من أقسام النظم 
وإن حصل بفعل التأويل لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة فكأن النص 
ورد مهذاء وإنما قيد بقوله: من المشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي 
بعد المشترك. وإلا فالخفى والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني صار 
مؤولاً أيضاً؛ ولكنه من أقسام البيان. والمراد بغالب الرأي الظن الغالب سواء 
حصل بخبر الواحد أو القياس أو نحوه؛ فلا يقال: إنه لا يشمل ما إذا حصل 
التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقط. ثم الترجح من المشترك قد يكون بالتأمل 
في الصيغة. وقد يكون بالتأمل في السياق كا قلنا في القرء بالنظر إلى نفسه 
وبالنظر إلى ثلاثة؛ وقد يكون بالنظر إلى السياق كا في قوله تعالى: #أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث) عرف أنه من الحل» وفي قوله: «أحلنا دار المقامة# عرف 
انه من الحلول. 

(وحكمه العمل به على احتمال الغلط) أي حكم المؤوّل وجوب العمل با 
جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط ويكون الصواب في الجانب الآخرء 
والحاصل أنه ظني واجب العمل غير قطعي في العلم فلا يكفر جاحده. ثم شرع 
في التقسيم الثاني فقال: 

(وأما الظاهر فآسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته) أي لا يحتاج إلى 
الطلب والتأمل كا في مقابلاتها ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السوق ونحوه 
كا في النص؛ فخرج هذا كله من قوله: بصيغته ؛ لکن يشترط في هذا كون 

۲*0 


وهو مأخوذ من الظهور وهو: الوضوع والانكشاف. 

(وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه. 

وأما النص: فا آزداد وجا على الظاهر لمعنى في التكلم لا في نفس 
الصيغة) . 

مأخوذ من قوم : نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد 
بسبب باشرته» وسمي مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس 
بنوع تكلف آتصل بهء فكذا الكلام بالسوق للمقصود يظهر له زيادة جلاء فوق 
ما يكون للصيغة بنفسه. 


السامع من أهل اللسان. وني ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم مما 
يتعلق بالكلام كالرابع كا أن الأول والثالت يتعلق بالكلمة. والمراد من الظهور 
في قوله: ما ظهر؛ الظهور اللغوي فلا يراد أن هذا تعريف الشيء بنفسه . 

- (وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه) على سبيل القطع واليقين؛ حتى 
صح اثبات الحدود والكفارات بالظاهر لأن غايته أنه محتمل المجاز وهو احتمال 
غير ناشیء من دليل فلا يعتبر. 


(وأما النص'فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس 
الصيغة) يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر,بسبب أن المتكلم ساق ذلك 
النظم لذلك المعنى لا بمجرد فهمه من الصيغة» والمشهور فيا بين القوم أن في 
النص يشترط السوق وني الظاهر عدم السوق فيكون بينم مباينة؛ فإذا قيل: 
جاءني القوم؛ كان نصاً في مجيء القوم» وإذا قيل: رأيت فلاناً حين جاءني 
القوم ؛ كان نصاً في الرؤية ظاهراً في مجيء القوم» ولكن ذكر في عامة الكتب أن 
الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لا؛ والنص يشترط فيه السوق البتةء 
وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والمحكم؛ فإن بعضه أولى من بعض 
بحيث يوجد الأدنى في الأعلى فيكون بينهها عموم وخصوص مطلقاً. 


احا 


0-0 


(وحكمه: وجوب العمل بما وضح على آحتمال“ تأويل هوفي حيز 
المجاز) . 

وليس لهذا النص لفظ يعلم به. ولكنه يظهر ويعلم من نفس تصرف 
المتكلم بأن ساق الكلام له. ونظيرهما قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم 
الربا» فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الرّياء حيث يفهم بسماع الصيغة من 
غير قرينة نص في التفرقة بين البيع والربا. 

حي سيق لذلف ا نهم كانوا يعون الممائلة بينهها كما قال الله تعالى : 
إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباه فقال الله رداً عليهم: «وأحل الله البيع 
وحرم الربا ف الحل وا حرمة ضدان قا .يتماثلان؟ وقوله: #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثالاث ورباع ٭ فان أول الآية: #وإن خفتم أن 
لاتقسطوا في اليتامى » أي : لا تعدلوا القصور شهوتهن وقلة رغبتهن فيكم. 
فآنكحوا من غيرهن ما طاب لكمء أي: ما حل لكم من النساء؛ لأن منها ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم. والواو في مثنى وثلاث ورباع بمعن : أو فهذه 
الآية ظاهرة في تجويز نكاح ما طاب من النساء لأنه يفهم بمجرد سماع الصيغة 
نص في بيان العدد لأنه سيق لذلك. فإنه تعالى بدأ بذكر أول العدد ثم زاد عليه 
ما يليه ثم ما یلیه ثم أعقب بيان ما ليس بعدد وعقله بخوف الجور والميل بقوله : 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولأن جواز النكاح عرف قبل ورود هذه الآية 


(وحكمه: وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز) 
أي حكم النص وجوب العمل بلمعنى الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في 
المعنى المجاز؛ وهذا التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون عام 
يحتمل التخصيص. وقد يكون في ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز فلا 
حاجة إلى أن يقال على احتمال تأويل أو تخصيص كا ذكره غيره» ولما احتمل 


هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن يحتمله ولكن مثل هذه 


الاحتمالات لا تضر بالقطعية . 


بنصوص آخرّ وبفعل النبي عليه السلام» لكن العدد لم يكن مبينا فبين هذه 
الآية. 
(س) هلا قلت: إنه نص فيه أو بالعكس؟ . 


(ج) لأن الإباحة عرفت بنصوص أخر فيكون الحمل على ذلك حل 
للكلام على الإعادة لا على الإفادة . 


(س) إنما يصح هذا أن لو كان هذا لاحقاً وما هو المبيح للنكاح سابقاً. 

(ج) المبيح إن كان سابقا فظاهر. وكذا إن لم يكن. لأنه يلزم التكرار 
بذلك إن لم يلزم بهذا. 

(س) إن لم يلزم التكرار من حيث النص» يلزم التكرار من حيث 
الظاهر. 

(ج( الأول أهمٍ لأنه تكرار في المقصود. د ثم الأول يوجب ثبوت ما انتظمه 
يقيناً وكذا الثاني إلا أن الثاني أحق منه عند ا لأن الكلام إذا سيق 
للمقصود. کات انين وضنوخا بال إل ها يدق له فكان د 
تعارضهه. 

(وأما المفسر : فا آزداد وا على النص على وجه لا يبقى معه أحتمال 
التأويل والتخصيص). 


وهو مأخوذ مما بينا. وقيل : المفسر المكشوف معناه الذي وضع الكلام له 
كشفاً لا شك في سواء كان الكشف من حيث النص بأن لا يكون محتملا إلا 


(وأما المفسر فيا ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأويل والتخصيص) سواء انقطع ذلك الاحتمال ببيان النبي عليه الستلام بأن 
كان جملا فلحقه بيان قاطع بفعل النبي عليه السلام أو بقوله فصار مفسراً» أو بإيراد 
الله تعالى كلمة زائدة ينسد بها باب التخصيص والتأويل كا سيأتي. 
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وجهاً واحداً ولكنه كان خفياً. لكون اللغة غريبة فصار مكشوفاً بالبيان كالهلوع, 
أو يكون بقرينة من غير الصيغة فيتبين به المراد بأن كان ظاهراء ولكنه يحتمل 
حملا آخر بدلالة تقوم فآنقطع به آحتمال التأويل إِنْ كان خاصاً. واحتمال 
التخصيص إن كان عاماً. ول يبق له حمل مثل قوله تعالى : «فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون» فلملائكة: اسم ظاهر عام ولكنه يحتمل الخصوص» فلا فسره 
بقوله: «كلهم» انقطع هذا الاحتمالء لكنه بقي آحتمال الجمع والتفرق» 
فآنقطع أحتمال تأويل التفرق بقوله :لإ اجمعون #(وحكمه :وجوب العم لبهعل ىأ حتمال 
م لا على أحتمال التخصيص والتأويل. وهذا النص الذي تلونا إنغا لا 

يحتمل النسخ لكونه ار والنسخ فيه لا يكون؛ لأنه يصير بمعنى البداء لا 
له مفسر . 

(وأما المحكم : فا أحكم المراد به أحتمال النسخ والتبديل) . 

مأخوذ من قوم : بناء محكم أي : متقن مأمون الانتقاض . 

(وحكمه: وجوب العمل به من غير آحتمال» وذلك مثل قوله تعالى: 


(وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ) أي حكم المفسر وجوب 
العمل به مع احتمال أن يصير منسوخاًء وهذا في زمن النبي عليه السلام؛ فأما 
فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ . 

(وأما المحكم فا أحكم 0 به عن احتمال النسخ والتبديل) تعدية عن 
ههنا بتضمين معنى الامتناع ؛ أي ي أحكم المراد به حال كونه ممتنعا عن احتمال 
النسخ والتبديل سواء كان انقطاع احتمال النسخ لمعنى في ذاته كآيات التوحيد 
والصفات ويسمى محكاً لعينه؛ أو بوفاة النبي 4ة ويسمى محكاً لغيره» ولم يذكر 
في تعريفه لفظ ازداد كما ذكر فيا سبق تنبيهاً على أن المحكم ما ازداد وضوحاً على 
المفسر بشيء وإنما ازداد عليه بقوة فيه وهو عدم احتمال النسخ› > فمراتب الظهور 
يدت عل لني 

(وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال) لا احتمال التأويل 

۹ 


إن الله بكل شيء عليم)؛ لأنه علم بالعقل أنه وصف قديم فلا يزول لال 


والتخصيص ولاء احتمال النسخ فهو أتم القطعيات في افادة اليقين. ثم شرع في 
بيان أمثلة كل هؤلاء فقال: 

(كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا) هذا مثال الظاهر والنص فإنه 
ظاهر في حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينههاء لأن الكفار كانوا 
يعتقدون حل الربا حتى شبهوا البيع به فقالوا إنما البيع مثل الربا؛ فرد الله 
عليهم : وقال: كيف يكون ذلك «#وأحل الله البيع وحرم الربا# ومثاله المذكور 
في عامة الكتب قوله تعتالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع #فإنهظاه رفي اباحة النكاح نص في العددلأنه سيق الكلامله كماسيأت . 

(وقوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس#) مثال للمفسر؛ 
فإن قوله فسجد ظاهر في سجدد الملائكة نص في تعظيم آدم» لكنه يحتمل 
التخصيص أي سجودد بعض اللائكة؛ بأن يكون الملائكة عاماً خصوص 
البعض» ويحتمل التأويل بأن سجدوا متفرقين أو مجتمعين؛ فانقطع احتمال 
التخصيص بقوله كلهم واحتمال التأويل بقوله أجمعون فصار مفسرا؛ ولا يقال 
أنه يبقى احتمال كونهم متحلقين أو متصففين لأنه لا يضر في بيان التعظيم على 
أنا لا نعي أنه مفسر من جميع الوجوه بل من بعضها؛ وكذا لا يقال إنه استثنى 
فيه ابليس فكيف يصير مفسرا؛ لأن الاستثناء ليس من قبيل التخصيص؛ ولا 
مضراً لكون الكلام مفسراً على أنه استثناء منقطع أو مبني على التغلب» وكذا لا 
يقال إنه خبر لا يحتمل النسخ فينبغي أن يكون مثالا للمحكم لأن أصل هذا 
الكلام كان محتملا للنسخ» وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه خبرا فلا 
ضير فيه» ولهذا قال في التوضيح ؛ إن الأولى في منال المفسر هو قوله تعالى: 
#إوقاتلوا المشركين كافة4 لأنه من أحكام الشرع» بخلاف قوله تعالى: «#فسجد 
الملائكة فإنه من الأخبار والقصص . 

(وقوله تعالى: #إن الله بكل شيء عليم #) مثال للمحكم لأنه نص في 
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القدم يناني العدم. وهذا سمى الله تعالى المحكمات أمّ الكتاب؛ لأنها أصل 
تحمل المتشايبات عليها وترد إليهاء ألا ترى أنا صرفنا الآى التي ظاهرها يوهم 
المكان إلى ما يليق به تعالى تحامياً عن التشبيه؛ لان قوله تعالى: #ليس كمثله 
شىء# يقتضى نفي المماثلة بينه وبين شىء ماء والمكان والمتمكن فيه متماثلان من 
حبك الد عق اکان فر ی کو ا لا نافيل عن 
فكانت هذه الآية نافية للمكان وهى محكمة لا تحتمل تأويلاً. (ويظهر التفاوت 
عند التعارض ليصير الأدنى متروكاً بالأعلى) أي : التفاوت الذي بينا بين هذه 
الأسامي نا يظهر أثره عند التعارض ليترجح الأقوى على الأدنى ويصير الأدنى - 
رکا بالأعلى» فالنص يترجح على الظاهر, والمفسر عليهماء والمحكم على 
الكلء أما الكل فيوجب ثبوت ما أنتظمه قتان حتى صح إثبات الحدود 
والكقارات بالظاهر کا صح بغيره. 


فمثال تعارض النص مع الظاهر قوله تعالى: «ووالوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين*» مع قوله تعالى : وو وحمله وفصاله ثلاثون شهراً». فقال 


مضمونه فلم يحتمل التأويل والنسخ إذ هو من باب العقائد في بيان 2 
والصفات, ولا لم يكن هذا من أحكام الشرع قال صاحب التوضيح ههنا أيضف 

إن الأولى في مثال المحكم قوله عليه السلام : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» لأنه 
من باب الاحكام ولم يحتمل النسخ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصا. (ويظهر 
التفاوت عند التعارض ليصير الأدنى متروكا بالأعلى) يعنى لا يظهر التفاوت بين 
هلله لأر ى الطب والنطعية أن كلها فل و إا التقاوت اة 
التعازض فيعمل بالأعلى دون الأدنى؛ فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل 
بالنص؛ وإذا تعارض بين النص والمفسر يعمل بالمفسر؛ وإذا تعارض بين المفسر 
والمحكم بعمل بالمحكم. ولكن هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري لا 
الحقيقي لأن التعارض الحقيقي هو التضاد بين الحجتين على السواء لا مزيد 
لأحدهماء وههنا ليس كذلك» مثال تعارض الظاهر مع النص قوله تعالى: 
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صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله : الآية الأولى نص في أن مدّة الرضاع مقدّرة 
بحولين. والثانية ظاهرة بأنها ثلاثون شهرا لأنها سيقت لبيان منةٍ الوالدة على 
الولد بدليل أول الآية : #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته 
كرهاً» فترجحت الأولى على الثانية. وقال أبو حنيفة بالنص المقيد بحولين محمول 
على آستحقاق الأجر؛ لأن المطلقة إذا طلبت أجرة الرضاع بعد حولين لا يجبر 
الزوج على الإعطاء ولو وقع ذلك في الحولين يجبر على الإعطاء . 

ومثال تعارض : النص مع المفسر قوله عليه السلام : «المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة) مع قوله: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» فالأول يحتمل, 
التأويل لأنه يقال: آتيك لصلاة الظهر أي لوقتهاء فحملنا النص على المفسرء 
ومثاله من مسائل أصحابنا ما ذكر محمد في إقرار الجامع: رجل قال لآخر: لي 
عليك ألف درهم فقال الآخر: الحق أو الصدق أو اليقينء كان إقراراء ولو 
قال: البر e‏ او ولو قال: البر الحق. أو البر الصدقء أو 
البر اليقينء أو الصلاح» كان إقراراء ولو قال: الصلاح الحق. أو الصلاح 
الصدق. أو الصلاح اليقين. كان رداً لكلامه ولا يكون إقراراً؛ لأنْ الحق 
والصدق واليقين من صفات الخبر.ء يقال خبر حق أو صدق أو يقين. وهي 
نصوص ظاهرة لما وضعت له. وهي دلالة الوجود للمخبر عنه» فإذا ذكره في 
موضع اا ان حرا وا كانه تال ا انق خا 


#وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك» مع قوله تعالى: #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٭ فان الأول ظاهر في حل جميع 
المحللات من غير قصر على الأربعة فينبغي أن تحل الزائدة عليهاء والثاني نص 
في أنه لا يجوز التعدي عن الأربعة لأنه سيق لأجل العدد فتعارض بينه!| فترجح 
النص ويقتصر عليهاء وقيل الأول نص في حق اشتراط المهر والثاني ظاهر في 
عدم اشتراطه لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه فتعارض بينها فيترجح النص 
وجب المال. ومثال تعارض النص مع المفسر قوله عليه السلام : «المستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة» مع قوله عليه السلام : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 
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آخره وقد يحتمل الابتداء مجازاً. أي : قل الحق لا الكذب . والبر: آسم موضوع 
لكل نوع من الإحسان سواء كان ل أو فعا ولا يختص با جواب فصار 
كالمجمل. > فلم يصلح 20 بنفيه. فإذا قارنه ما هو ظاهر في الجواب وهو الحق 
أو اليقين أو الصدق. حمل المحتمل على الظاهر فيكون إقراراً . وأما ا 

يصلح صفة للخبر بحال ولا يستعمل في الاقوال لا مفرداً ولا تبعا لغيره وهو 
محكم في أنه لا يصلح جواباًء ووا إليه ا حل حمل النص المحتمل على 
المحكم الذي لا يحتمل. ولم يكن تصديقا بل جعل ردا لكلامه بآبتداء أمر له 
بآتباع الصلاح وترك الدعوى الباطلة. (وما قلنا: فيا إذا تزوج آمرأة إلى شهر 
أنه متعة) لا نكاح؛ لان التزؤج نص في النكاح» فكان محتمللاً أن يراد به المتعة 


فان الأول نص يقتضي الوضوء الجديد لكل صلاة آداء كان أو قضاء فرضا كان 
أو نفلا ؛ لكنه يحتمل تأويل أن يكون اللام بمعنى الوقت فيكفي الوضوء الواحد 
في كل وقت فتؤدي به ما شاءت من فرض ونفل» والثاني مفسر لا يحتمل التأويل 
لوجدان لفظ الوقت فيه صريحاً؛ فإذا تعارض بيهم يصار إلى ترجيح المفسر 
فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة واحدة» والشافعي رحمه الله لم 
يتنبه لهذا فعمل بالحديث الأول . 

ومثال تعارض المفسر مع المحكم قوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم4 مع قوله تعالى: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ فإن الأول مفسر يقتضي 
قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة لأنهها صارا عدلين حينئذء والثاني 
محكم يقتضي عدم قبوها لوجود التأبيد فيه صريحاً. فإذا تعارض بينهها يعمل على 
المحكم. هكذا في كتب الأصول, وما قيل انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مع 
المحكم فمن قلة التتبع. ثم إن المصنف ذكر مثالاً لتعارض النص مع المفسر 
من المسائل الفقهية على سبيل التفريغ فقال (حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه 
متعة) يريد أن قوله تزوج نص في النكاح لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحا إلى أجل 
فيكون متعة» وقوله إلى شهر مفسر في هذا المعنى لا يحتمل إلا كونه متعة فيحمل 
على المتعة. ولكن لا يخلو هذا من المساححة لأن قوله: إلى شهر متعلق» بقوله: 


يلف 


مجازاً. وقوله : إلى شهر مفسر في المتعة ليس فيه آحتمال النكاح» إذ النكاح لا 
يحتمل التوقيت بحال» فإذا أجتمعا رجحنا المفسر وحملنا النص عليه . 

ولهذه الأربعة أربعة أضداد تقابلها. فضد الظاهرء الخفى» وضد النصء 
المشكل . وضد المفسر. المجمل . وضد المحكم . المتشابه . 

(وأما الخفي: فا خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب)» 
يقال اختفى فلان أي : أستتر في مصيره بعارض حيلة صنعها من غير تبدل في 
نفسه وآختلاط بين أشكاله فيعثر عليه بمجرد الطلب. 

(س) الخفي لما كان ضد الظاهرء وهو: ما ظهر المراد منه بصيغته» وجب 
أن يكون الخفى ما خفى المراد منه بنفس الصيغة تحقيقاً للمقابلة. 

(ج) نّا كان ظهور الظاهر بنفس الصيغة وجب أن يكون الخفاء في ضدّه 
في غير الصيغة» إذ لو كان الخفاء من حيث الصيغة لازداد الخفاء من الظهور. 


نزْوّج» ولیس كلاماً مستقلا بنفسه حتى يكون مفسراً يصلح معارضاً له فكأنه 
أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحا وبين كونه متعة فرجحت المتعة. ثم بعد 
الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة شرع في مقابلاتها فقال: 

(وأما الخفي فا خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب) يعني 
أن الخفي اسم لكلام خفي مراده بسبب عارض نشأ من غير الصنيغة إذ لو كان 
منشؤه الصيغة لكان فيه خفاء زائد؛ ويسمى بالمشكل والمجمل فلا يكون مقابلا 
للظاهر الذي فيه أدنى ظهور؛ فإن كلا من هؤلاء مترتب في الخفاء ترتب الأصل 
في الظهور؛ فإذا كان في الظاهر أدن ظهور فلا بد أن يكون في الخفي أدن 
خفاء؛ وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب فصار كمن اختفى في المدينة 
بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباس وهيئة» ثم في قوله: بعارض غير الصيغة 
مسامحة؛ والأظهر أن يقول: بعارض من غير الصيغة؛ كا في عبارة شمس الأئمة 
الحلواني» وقوله : لا ينال إلا بالطلب؛ ليس قيداً احترازياً بل بيان للواقع وتأكيد للخفاء . 
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(وحكمه : النظرفيه ليعلم أن آختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به كاية 
السرقة في حق الطرّار والنبّاش) فإنها ظاهرة في كل سارق لم يعرف بآسم آخر 
خفية في حق الطرار الان لاختصاصه| بأسم آخر يعرفان به» وتغاير 
الأسامي يدل على تغاير الملسميات؛ لأنها وضعت دليلاٌ على المسميات. فالأصل : 
اکل ات له مسمى على حدة فآشتبه الأمر أن آختصاصها بآسم آخر لنقصان 
5 معنى السرقة أو لزيادة فيها فتأملنا فوجدنا الاختصاص في الطرار للزيادة 
فقلنا: إِنّه داخل تحت آية السرقة» وفي النباش للنقصان فقلنا: أنه غيرداخل فيها 
وهذا لأنْ الخلل في النباش تمكن في نفس السرقة. والمملوكية» والماليةء والحرزء 
والمقصود. أما في غير الأول فقد حققناه في الكاني. وأما فيه فلأن السرقة: أخذ 
المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه., لكنه أنقطع حفظه 
بعارض نومأو غيره» والنباش يسارق عين من لعله هجم عليه» وهو لذلك غير 
حافظ ولا قاصد» وكذلك آسم السرقة يدل على خطر المأخوذ لأن السرقة قطعة 


(وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد به) أي 
حكم الخفي النظر فيه وهو الطلب الأول ليعلم أن اختفاء لأجل زيادة المعنى فيه 
على الظاهر؛ أو نقصانه فيه ؛ فيحنئذ يظهر المراد فيحكم في الزيادة على حسب ما 
يعلم من الظاهر ولا يحكم في النقصان قط (كآية السرقة في حق الطرار والنباش) 
فإن قوله تعالى : #السارق والسارقة فاقطعوا أيده)»# ظاهر في حق وجوب قطع 
اليد لكل سارق؛ خفي في حق الطرار والنباش لأنه| اختصا باسم آخر غير 
السارق في عرف أهل اللسان فتأملنا فوجدنا أن اختصاص الطرار باسم آخر 
لأجل زيادة معنى السرقة؛ إذ السرقة هو أخذ مال محترم محرز خفية» وهو يسرق 
ممن هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريهء واختصاص النباش 
به لأجل نقصان معنى السرقة فيه لأنه يسرق من الميت الذي هو غير قاصد 
للحفظ فعذينا حكم القطع إلى الطرار لأجل الزيادة فيه بدلالة النص» ولم نعد 
إلى النباش لأجل النقصان فيه؛ ولو كان القبر في بيت مقفل قيل لا يقطع النباش 
لما ذكرنا؛ وقيل يقطع لوجود الحرز بالمكان وان لم يوجد بالحافظ. وهذا كله 
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من الحرير وآسم النباش ينبىء عن ضدّه وهو الموان؛ لأن ا عا | 
والتعدية بمثله لا تصح خصوصاً فبا يدرأ بالشبهات . وأما الطرار فإتما أختص به 
لفضل في جنايته وحذق في فعله لأن الطرٌ آسم لقطع الشيء ء عن اليقظان بضرب 
غفلة اعترته» وهذه مسارقة في غاية الكمال وتعدية الحدود بمثلة في نهاية الصحة 
والسداد؛ لأنه إثبات حكم النص بالطريق الأولى. 
(وأما المشىكل : فهو الداخل في أشكاله). وأمثاله ى) يقال: أحرم أي : 
دخل في الحرم» وأشتى أي : دخل في الشتاء. وهذا فوق الخفي فلا ينال مجرد 
الطلب» بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله. وهذا الغموض في المعنى أو 
لاستعارة بديعة» وهو كرجل أغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» 
فيطلب موضعه ثم يتأمل في أشكاله ليوقف عليه. 


(وحكمه : آعتقاداً لحقَيّة فيا هو المراد. ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه 
إلى أن يتبين المراد) للعمل به» وهو مثل قوله تعالى : «وإن كنتم جنباً فاطهروا» 
فهو مشكل في حق داخل الأنف والفم لدخوفم) في الإشكالءلأنَ ظاهر البشرة 


عندناء وقال أبو يوسف والشافعي رحمه الله : يقطع النباش على كل حال لقوله 
عليه السلام : ا لقنا 
السلام «لا قطع على على المختفي» وهو النباش بلغة أهل المدينة . 

(وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله) أي الكلام المشتبه في أمثاله فهو 
كرجل غريب اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه ففيه زيادة خفاء على الخفي» 
فيقابل النص الذي فيه زيادة ظهور على الظاهرء هذا يحتاج إلى النظرين: 
لطلب ثم التأمل على ما قال. 

(وحكمه اعتقاد الحقية في| هو المراد ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه إلى 
أن يتبين المراد) أي حكم المشكل أولاٌ هو اعتقاد الحقية فيما كان مراد الله تعالى 
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يجب غسله وباطنها لاء وما شبه مهما حقيقة وحكياً إلى حالتي آنفتاح الفم» 
وآنضمامه» وإدخال الماء فيه» وآبتلاع البزاقء فألحقا بالظاهر في الجناية 
وبالباطن في الوضوء, لأنْ الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهم| معدومة وفيها 
تطهير البدن وهو اسم للظاهر والباطنء إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه يسقط 
بالعذر كالظاهر إذا كان به جراحة ولا يعذر فيها. فهما يغسلان عادة وعبادة. 
وقوله تعالى : «فأتوا حرئكم أن شئتم» فكلمة: أن مشكلة لاستعمالها بمعنى : 
أين» كقوله تعالى: أن لك هذا» أي: من أين لك هذا؟ وهذا يوجب 
الإطلاق في جميع المواضع. وبمعنى: كيف قال الله تعالى: #إأنى يكون لي غلام» 
وهذا يقتضي الإطلاق والتخيير في الأوصاف أي: كيف شئتم؟ سواء كانت 
قاعدة» أو مضطجعةء أو على الجنب بعد أن يكون الأتي نخدا فزال الإشكال 
بالتأمل في السياق حيث سماهن حرثاً كا قال: «إنساؤكم حرث لكم» أي : 


بمجرد سماع الكلام. ثم الاقبال على الطلب أي أنه لأي معنى يستعمل هذا 
اللفظ ؛ ثم التأمل فيه بأنه أي معنى يراد ههنا من بين المعاني فيتبين المرادء ومثاله 
قوله تعالى: #فأتوا حرثكم أنى شئتم# فإن كلمة أنى مشكلة تجيء تارة بمعنى من 
أين كما في قوله تعالى : #أنى لك هذا» أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل 
يوم» وتارة بمعنى: كيف كم في قوله تعالى: #أن يكون لي غلام» أي كيف 
يكون لي غلام فاشتبه ههنا أنه بأي معنى. فإن كان بمعنى أين يكون المعنى: من 
أي مكان شتتم فبلا أو دبراً فتحل اللواطة من امرأته. وان كان بمعنى كيف 
يكون المعنى بأية كيفية شئتم قائم| أو قاعدا أ أو مضطجعاً فيدل على تعميم الأحوال 
دون المحال. فإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه بمعنى كيف لأن الدبر ليس 
بموضع الحرث بل موضع الفرث فتكون اللواطة من امرأته حراماً» لكن حرمتها 
ظنية حتى لا يكفر مستحلهاء وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة 
الحيض لعلة الأذى دون التي من الرجال؛ لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة 
والاحماع على ما كتبنا كل ذلك في التفسير الأحمدي. فمثل هذا المشكل يكن أن 
يدخل في المشترك الذي رجح أحد معانيه بالتأويل فصار ا وقد يكون 
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مواضع حرث لكم. فيه بالمحارث تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من ال: لنطفةا 
التي منها النسل بالبذور. أي : الغرض الأصلي وهو طلب النسل لا قضاءُ 
الشهوة فأتوهن من ال أتى الذي يتعلق به هذا الغرض وهو مكان الحرث بأي جهة 
شثتم» وروي أن اليهود كانوا يقولون: «مَنْ جامع آمرأته وهي محنية من دبرها 
في قبلهاء كان الولد أحول» فنزلت. 

وقوله تعالى: «قوارير من فضة» فهو مشكل؛ لأنْ القارورة تكون من 
الزجاج لا من الفضة ولكن لَا تأملنا وجدنا الفضة مشتملة على خاصيتين : دميمة 
وهي : أنها لا تحكي ما في بطنہاء وحميدة وهي : البياض» والزجاج على 
ها فعلمنا أن تلك الأواني تشتمل على صفاء ء الزجاج ورقته. وبياض 
الفضة وحسنهاء لا على الصفتين الدميمتين لماء وهذه استعارة بديعة. 

(وأما المجمل: فا آزدحمت فيه المعانيء وآشتبه المراد آشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار» ثم الطلب). ف ذلك التفسير. (ثم 


الإشكال لأجل استعارة بديعة غامضة؛ كقوله تعالى: «#قوارير من فضة) في 
وصف أواني الجنة؛ فإن فيه إشكالاً من حيث أن القارورة لا تكون من الفضة 
بل من الزجاج. فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين: حميدة وهي الشفافية» 
وذميمة وهي السواد. ووجدنا للفضة صفتين: حميدة وهي البياض» وذميمة 
وهي عدم الصفاءء فلا تأملنا علمنا أن أواني الجنة في صفاء القارورة وبياض 
الفضة فتأمل . 

(وأما المجمل فم| أزدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل) ازدحام المعاني 
عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان لاحدهاء كما إذا انسد باب 
الترجيح في المشترك؛ أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الملوع المذكور في قوله 
تعالى: #إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخين 
منوعا# فإنه قبل بيانه تعالى كان جملا لم يعلم مراده أصلء فبينه بقوله تعالى : 
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التأمل) في التفسير کمن آغترب ولا يعلم له موضع فيستفسر موضعه اول ثم 
يطلب في ذلك الموضع» ثم يتأمل في أمثاله ليوقف عليه . 

(وحكمه: آعتقاداً لحقية فيا هو المرادء والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
المجمل كالصلاة والزكاة) فهما مجملان لأا في أصل الوضع : الدعاء والناء وقد 
زيد في الشرع أوصاف» فيستفسر أولاًء ثم يطلب المرادء ثم يتأمل ليظهر 
الوصف المكمل من المقوم» وهذا لأنْ تفسير الصلاة عرف بفعل النبي عليه 


'إذا مسه الشر» الآية» فهو جنس شامل للمشترك والخفي والمشكل» فخرج. 
بقوله : واشتبه المراد به اشتباها الخ ؛ فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب والمشترك 
والمشكل بالتأمل بعد الطلب؛ بخلاف المجمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات ؛ 
الأول: الاستفسار عن المجملء ثم الطلب للأوصاف بعد ثم التأمل 
للتعيين» فهو كرجل غريب خرج عن وطنه ووقع في جملة من الناس لا يوقف 
عليه إلا بالاستفسار عن الأنام» ففيه زيادة خفاء على المشكل فيقابل المفسر الذي 
فيه زيادة ظهور على النص. ثم لما علم المجمل بعد ثلاث طلبات خرج منه 
المتشابه لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته بأي طلب كان. 

(وحكمه اعتقاد الحقية فيها هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان 
المجمل ) سواء كان بياناً شافياً (كالصلاة والزكاة) في قوله تعالى :#وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة»* فإن الصلاة في اللغة: الدعاءء ولم يعلم أي دعاء يراد فاستفسرنا 
فبيّها النبي عليه السلام بأفعاله بياناً شافياً من أوها إلى آخرهاء ثم طلبنا أن هذه 
الصلاة على أي معان تشمل فوجدناها شاملة على : القيام» والقعود. والركوع. 
والسجودء والتحريمة» والقراءةء والتسبيحات. والاذكار. فلا تأملنا علمنا أن 
بعضها فرض وبعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مستحبة؛ فصار مفسراً بعد 
أن كان مجملاً. وهكذا الزكاة معناها في اللغة: النماءء وذلك غير مراد فبيّها 
النبي عليه السلام بقوله: «هاتوا ربع عشر أموالكم» وقوله عليه السلام: «ليس 
عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً؛ وليس عليك في الفضة شيء 
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السلام وهو صلى وراعى الفرائض والواجبات والسنن» فلا بد من التأمل ليمتاز 
البعض عن البعض. وهمذا وقع الاختلاف فيها قديما وحديثا حتى جعل البعض 
ذلك البعض فريضة» والبعض البعض واجباء إلى غير ذلك من الاختلافات» 
وكذا البيان في الزكاة ورد بقوله عليه السلام» فيطلب المعنى الذي لأجله وجبت 
الزكاة» أهو ملك النصاب مطلقا أم نصاب فارغ من الدين غير مجحود وكذا 
وكذا؟ وهل يشترط وصف الأسامة في زكاة السوائم أولا؟ وغيرذلك ممايعسر تعداده . 
وكذلك آية الربا مجملة لاشتباه المراد وذا لا يدرك بمعاني اللغة بحال فهو 
في اللغة الفضل. ولكن الله تعالى ما أراده. فالربح حلال إذ البيع شرع 
للاسترباح والاستفضال» ولكن المراد فضل خال عن العوض مشروط في العقدء 
ومعلوم أنه لم يعرف بالتأمل في صيغته بل بالاستفسار من الشارع بالطلب في 
التفسير» ثم بالتأمل فيه والتفسير كحديث الأشياء الستة» وهذا الحديث لم يأتِ 
على أفراد الربا عبارة» فيستنبط من حديث الربا المعنى الذي لأجله حرم الرباء 
ثم يتأمل فيه “أنه هل صلح لربط الحكم به ليعدى الحكم من المنصوص الى 
غيره؟ وقد أختلف العلماء في ذلك المعنى كا حققناه في الكافي وستشم رائحته في 


حتى يبلغ مائتي درهم» وهكذا قال في باب السوائم. ثم طلبنا الأسباب 
والشروط والأوصاف والعلل فعلمنا أن ملك النصاب علة» وحَوّلان الحول 
شرط» وهكذا القياس» أو لم يكن البيان شافياً كالربا في قوله تعالى: #وحرم 
الربا) فإنه مجمل بينه النبي عليه السلام بقوله: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد 
والفضل ربأ» ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحريم حتى يعلم حال ما بقي 
سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنس. وبعضهم بالطعم والثمنية» 
وبعضهم بالافتيات والادخار» وفرع كل واحد منهم تفريعا على حسب تعليله. 
وبالجملة لم يكن البيان شافيا وخرج من حيز الإجمال إلى حيز الاشكال» وهمذا 
قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام عنا ولم بين لنا أبواب الرباء 
وهكذا قالوا. 
۲۰ 


ا 


(وأما المتشابه: فهو اسم لما آنقطع رجاء معرفة المراد منه)» لتزاحم 
الاستتار وتراكم الخفاء . 

(وحكمه: : اعتقاداً لحقية قبل الإصابة)» فيكون العبد مبتلى فيه بنفس 
الاعتقاد لا غير لأن المراد صار مشتبهاً على وجه لا طريق لدركه أصلاء حتى 
سقط طلبه» بخلاف المجملء» فإن طريق دركه متوهم بواسطة البيان من 
المجمل. وطريق الدرك في المشكل قائم فإنه يدرك بالتأمل بعد الطلب» والخفي 
يدرك بنفس الطلب. وأصل ذلك قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات4 إلى قوله: #الا الله فعند الجمهور: الوقف على قوله: 
طالا الله» لازم بدليلقراءة عبد الله أنَّ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم 


(وأما المتشابه فهو اسم لا انقطع رجاء معرفة المراد منه) ولا يرجى 5 
أصلا فهو في غاية الخفاء بمنزلة المحكم في غاية الظهور ؛ فصار كرجل مفقود عن 
بلده وانقطع أثره وانقضى أقرانه وجيرانه . 


(وحكمه : اعتقاد الحقية قبل الاصابة) أي اعتقاد أن المراد به حق وإن لم 
نعلمه قبل يوم القيامة» وأما بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحد إن شاء الله 
تعالى» وهذا في حق الأمة» وأما في حق النبي عليه السلام فكان معلوماً وإلا 
تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل كالمتكلم بالزنجي مع العربي؛ 
وهذا عندناء وقال الشافعى رحمه الله وعامة المعتزلة أن العلماء الراسخين أيضا 
يعلمون تأويله, و او قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به فعندنا يجب الوقف على قوله: الا الله 
وقوله : والراسخون في العلم ؛ جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهبات 
حظ الزائغين فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقيادء ولقراءة البعض: 


۲۲١ 


الآية. وقراءة أبيّ: ويقول الراسخون في العلم؛ ولأنه على تقدير عدم الوقف 
يقولون حال من الراسخين فحسبء والحال يقتضي أن يكون من المعطوف 
والمعطوف عليه, ولأنه نّا قال: #فأمًا الذين في قلوبهم زيغ» أي : ميل عن 
الحق إلى الباطل فصفتهم كذاء كان من حق الكلام أن يقول: فأما الذين لا 
زيغ في قلوہم٬‏ فصفتهم كذا 00 لكنه ذكر بعبارة فصيحة تؤدي 
ذلك المعنى لأن الذين رسخوا في العلم أي : ثبتوا فيه وتمكنوا وخاضوا في بحر 
العلم بمنجاة عن الزيغ لا محالةٍ. وقال بعض العلماء: لو لم يوقف عليه لأفاد 
إنزال المتشابه فائدة عظيمة إذ في جعل بعضها جلياً ظاهراً وبعضها خفياً غامضاً 
ليتوصل بالجلي إلى معرفة الخفي بطريق الاستنباط وإتعاب القريحة. وإعمال 
الفكر إظهار مرتبة المجدّين والمجتهدين ولولا ذلك لاستوت الأقدام , ولم يتميز 
الخاص من العام. أمّا إذا وقف عليه فلا تظهر الفائدة في إنزاله أصلل إذ إنزال 
القرات: للعمل بيه ولا يفل إل بالعلم ولا علي حن قلنا: فائدته معرفة قصور 
أفهام البشر عن الوقوف على مالم يِجِعل لهم إليه سبيلاً» ليعلموا أن الحكم لله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمتحانهم بالوقف في ذلك إذ الدار دار محنة 
وآبتلاء وله آن يمتحن عباده ا ا يمتحن المؤمن بالإمعان في الطلب 
لضرب جهل فيه» وطوراً بالوقف عن الطلب لكونه مكرّماً بالعلم» فأنزل 
المتشابه تحقيقاً للابتلاء ومعنى الابتلاء في هذا الوجه أت من الوجه الأول: لأنه 
يحتاج إلى كبح عنان ذهنه والبليد لاء والكبح أشدء ولأنْ الابتلاء في الوقف من 
حيث التسليم لله تعالى والتفويض إليه واعتقاد حقية ما أراد الله تعالى بدون 
الوقوف على مراده عبودية » والإمعان في الطلب من البليد ائتمار بالأمر وهو عبادة 


الراسخون؛ بدون الواو» والبعض: ويقول الراسخون. وعند الشافعي رحمه الله 
لأ تيوفت عل قوله :إلا الله .ب قوله وال رة ورت عل ور( قرو 
حال منه فيكون المعنى : إلا الله والعلماء الراسخون في العلم. ولكن هذا نزاع 
لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني» ومن 


۲۲۲ 


والعبودية أقوى لأنها الرضا بما يفعل الرب» والعبادة فعل ما يرضى الرب» وكذا 
العبادة تسقط في العقبى والعبودية لاء ولا كان الابتلاء فيه أتم» كان نفعه أعم» 
وجدواه أعظم ؛ لأن الأجر على قدر التعب بالحديث. ولا كان آنقطاع رجاء 
البيان في المتشابه للإبتلاء كان مقيداً بدار الابتلاء فينكشف في العقبى . وهذا 
(كالمقطعات في أوائل السور) فقال الصَّدّيق رضي الله عنه: لله تعالى في كل 
كتاب سر وسره في القرآن هذه الحروف» ونحوه عن غيره من الصحابة. وقال 
بعض أهل السنة والجماعة» إن رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق بقوله 
تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة4 لأن النظر المضاف إلى الوجه المقيد 
بكلمة إلى لن يكون إلا نظر العين؛ ولانه موجود موصوف بصفات الكمال 
.وكونه مرئياً لنفسه ولغيره من صفات الكمال إذ كون الشىء غير مرئي في الشاهد 
أقاز ع اف لاله اا مرغ أن الاي من نه عد عة فل 
أو آفة فيسترها لثلا يستقبحوه» وجل ربنا عن العجز لأنه الموصوف بالقدرة 
الأزلية الأبدية وعن النقصان» فله الكمالات أجمع : والمؤمن لإكرامه بذلك أهل 
لاستحقاقه غيره من الكرامات من الإلجاء إليه والكلام معه» فكان أهلا لأن 


يكرم بالرؤية» ولكن إثبات الجهة ممتنع ؛ لأنه يوجب كونه محدوداً متناهياً وهي 


قال: لا يعلم الراسخون تأويله ؛ يريدون لا يعلمون التأويل الحق الذي يجب أن 
يعتقد عليه» فإن قلت فا فائدة إنزال المتشاءبات على مذهبكم. قلت الابتلاء 
بالوقف والتسليم لأن الناس على ضربين: ضرب يبتلون بالجهل فابتلاؤهم أن 
يتعلموا العلم ويشتغلوا بالتحصيل» وضرب هم علاء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا 
في متشاءهات القرآن ومستودعات أسراره؛ فإنها سر بين الله ورسوله لا يعلمها 
أحد غيره؛ لأن ابتلاء كل واحد إنما يكون على خلاف متمناه وعكس هواه. 
فهوى الجاهل ترك التحصيل والخوض فيبتلى به» وهوى العام اطلاع كل شيء 
فيبتى بترکه» ثم المتشابه على نوعين : نوع لا يعلم معناه أصلاً (كالملقطعات في 
أوائل السور) مثل: ألم؛ حم ؛ فإنها تقطع كل كلمة منها عن الأخرى في التكلم 
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آية الحدث. وقد ثبت أنه قديم فلا يكون محدوداً متناهياً. فلا يكون في جهة» 
والرؤية تستدعي الجهة في الشاهد فما من مرئي في الشاهد إلا وهو في جهة فكان 
القول بالرؤية نظراً إلى أصلها واجباً. وبالنظر إلى أنها تستدعي الجهة ممتنعاً فكان 
متشابهاً من حيث الوصفٌ فنقول بالأصل مع التوقف في الوصف والتسليم إلى 
الله تعالى دخولا في زمرة الراسخين. وقال أهل التحقيق من أهل السنة 
والجماعة : كون المرتى فى جهة الشاهد ليس من شرائط الرؤية» ديل أن الله 
اق اا رلا هة والكرانظ له حول لهاد را وقد د 
فعلم أَنْها من الأوصاف الاتفاقية دون الشرائط اللازمة للرؤية فلا يشترط 
تعدّيهاء وهذا لأن الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هو فإِنْ كان المرئيٌ في جهة 
یری فيهاء وإن كان لا فيها يزى لا فيهاء كالعلم فان كل شيء يعلم کا هو فإن 
كان في الجهة يعلم فيها والله تعالى ليس في جهة فيرى كذلك» فلا تشابه في 
أصل الرؤية» ولا في وصفهاء وكذلك اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله لأنه 
من صفات الكمال ممتنع بوصفه لأنه يفهم منه في الشاهد الجارحة والجسمية 
وهي أمارة الحدث فكان متشابه الوصف فيقال بالأصل ويتوقف في الوصف. 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف. لأنه عكس المعقول ونقض 
الأصولء والمعتزلة بإنكارهم الأصول لعجزهم عن درك الأوصاف صاروا 
نسطلة : حيث تركوا التضوصن: وانكروا الصفات.. وال :الس اوا :الأضل 
المعلوم بالنص» وتوقفوا فيا هو المتشابه وهو الوصف كا هو ديد الرّاسخين. 
وما ذكر القاضي أبو زيد في التقويم : أن المتشابه ما تشابه معناه على السوامع من 
حيث خالف موجب النص وموجب العقل قطعاً. فتشابه المراد بحكم المعارضة 
بحيث لم يحتمل زواله بالبيانء لأنْ موجبات العقول قطعاً لا تحتمل التبدل ولا 
موجب النص بعد رسول الله مشكل., لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل 


ولا يعلم معناه لآنه لم يوضع في كلام العرب لمعنى ما إلا لغرض التركيب» ونوع 
يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى لأن ظاهره يخالف المحكم ؟ مثل قوله 


€ 


لما فيه من تناقض حجج الله تعالى إذ العقل من حججه كالنقل. وما ورد من 
الدليل السمعي على خلاف موجب العقل ظاهراً كقوله: «ويبقى وجه ربك 
يد الله فوق أيديهم. الرحمن على العرش استوى» ونحو ذلك. فعند من يقف 
0 الا الله يعتقد على الإبمام : أن ما أراد الله به فهو حق ولا يشتغل 
بكيفيته مع الاعتقاد بان ظاهره غير مراد. وعند من لا يقف يحمل على خلاف 
الظاهر ويؤوؤل على وجه لا يناقض الدليل العقلٍ والآية المحكمة مع الاعتقاد بأن 
الظاهر غير مراد ثم إن كان حمل ناويلا واا قب القول ت فط وان 
آحتمل وجوهاً من التأويلات الصحيحة لا يقطع على واحد منها عيناً بل يعتقد 
على الإبهام أن المراد بعض تلك الوجوه لا الظاهر. ومن قال: المتشابه ما آشتبه 
مراد المتكلم على السامع بوقوع التعارض ظاهراً بين الدليلين السمعيين 
المتمائلين. يرد عليه المقطعات في أوائل السور» فإنها من المتشايبات وإن جلت 
عن التعارض . والله أعلم . 


بيان القسم الثالث: 

(أما الحقيقة : فآسم لكل لفظ أريد به ما وضع له) فعيلة من حق الشيء 
إذا ثبت» ومنه الحاقة؛ لأنها ثابتة كائنة لا محالة» والحق هو الثابت؛ لأنه يذكر في 
مقابله الباطل الذي هو المعدوم بمعنى فاعلة فهي ثابتة في الموضع الأصلي لا تزول 


تعالى :#ؤيد الله » # #ؤووجه الله #إوالرحمن على العرش استوى) إووجوهيومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة وأمثاله» وتسمى هذه آيات الصفات. وقد طولنا الكلام في 
تحقيقها وتأويلاتها في التفسير الأحمدي فليطالع ثمة. ولا فرغ المصنف رحمه الله 
عن أقسام التقسيم الثاني شرع في بيان أقسام التقسيم الثالث فقال: 


(أما الحقيقة فاسم لك لفظ أريد به ما وضع له) فاللفظ بمنزلة الجنس 
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بحال لأنّه يمتنع أن يزول عن الميكل المخصوص لفظ الأسد. أو من حققت 
الثىء إذا كنت على يقين منه» بمعنى مفعولة أي : محقوقة بالدلالة الوضعية متيقن 
2 إذ لا آرتياب ولا آضطراب فيا آستعمل في موضعه الأصلي» بخلاف 
المجازء فإنه ادّعاء معنى الأصل في الفرع بأمارة والتاء لنقبل اللفظ من الوصفية 
إلى الاسمية. والمراد مطلق الوضع ليشمل الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. 
(وحكمها: وجود ما وضع له خاصاً كان أو عاماً) أمرأء أو نمياً. 


(وأما المجاز: فآسم لما أريد به غير ما وضع لمناسبة بينها) مفعل من جاز 
يجوز إذا تعدى بمعنى فاعل. كالمولى بمعنى الوالي أي : متعد عن محل الحقيقة إلى 
محل المجاز يقال: حب فلان حقيقة أي ثابت في محله الموضوع له وهو القلب. 


يتناول المهمل والمجاز وغيرهماء وقوله: أريد به ما وضع له؛ فصل يخرجهماء 
والمراد بالوضع ؛ تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان ذلك 
التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي, وإن كان من الشارع فوضع 
شرعي» وإن كان من قوم مخصوص فوضع عرفي خاص» وإلا فوضع عرفي 
عام » والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة وي المجاز عدمه. 
فها في الحقيقة من عوارض الألفاظ » وقد يوصف بها المعاني ؛ والاستعمال إما مجازا 
أو على أنه من خطأ العوام . 

(وحكمها وجود ما وضع له خاصاً كان أو عاماً) فإن الحقيقة تجتمع مع 
لخاص والعام جميعاء فإن قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اركعوا» وقوله تعالى: 
ولا تقربوا الزنا» خاص باعتبار الفعل وهو الركوع والزنا 0 وعام باعتبار 
الفاعل وهم المكلفون. 

(وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهم|) أي اسم لكل 
لفظ أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع 
له» واحترز به عن مثل استعمال لفظ الأرض في الساء مما لا مناسبة بينهها» . 
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وحب .فلان مجاز أي : متعد عن عله الموضوع له وهو القلب إلى غير محله وهو 
اللسان» وطريق معرفة الحقيقة التوقيف والسماع لأن الأصل فيه الوضع وذا لا 
يصير معلوماً إل بالسماع بمنزلة النصوص في أحكام الشرع لا بد فيها من 
السماع من الشارع. وطريق معرفة المجاز التأمل في مواضع الحقائقٍ لاستخراج 
المجوّز للاستعارة وهو الاتصال ولا يحتاج فيه إلى السماع؛ لأن العرب إتما 
آستعارت اللفظ لغير ما وضع له لاتصال بيت)| فصحت الاستعارة به من كل 
متكلم يقف عليه» كالقياس لا يتبع فيه السماع ويصح من كل قائس؛ لأن 
القياس إنما صار حجة؛ لأن النص كان معلولا بوصف ملائم مؤثر» فإذا وقف 
مجتهد على ذلك المعنى وأصاب طريقه كان ذلك مسموعاً منه وإن لم يسبق به. 
ألا ترى أن الشعراء والخطباء والكتبة يستحقون المدح بإبداع الاستعارات 
والمجازات, غير أن المنظور إليه في القياس المعنى الشرعي لأنه تعدية الحكم 
الشرعي» وهنا المعنى اللغويٌّ لأنّه تعدية اللفظ. وكا يكون ثمة الأصلّ والفرعٌ 


وعن الحزل فإنه وإن أريد به غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهاء ولم يذكر قيد 
كونه عند قيام قرينة لأن الغرض ههنا بيان المجاز بحسب ارادة المتكلم وقد تم 
به» والقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السامع ؛ وهو أمر زائد على أنه سيأتي 
ذكرها في آخر بحث المجاز, وأما المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: #ليس كمثله 
شيء» فيصدق عليه أيضاً أنه أريد به غير ما وضع له لأن ما وضع له هو التشبيه 
لا التأكيد؛ أو الزيادة فيدخل في التعريف ولكن لا بد في تعريف الحقيقة والمجاز 
كليهم| من قيد الحيثية أي من حيث أنه ما وضع له أو غير ما وضع له لفلا 
ينتقض التعريفان طردا وعكساء فإن لفظ الصلاة في اللغة للدعاء» وفي الشرع 
للأركان المعلومة ؛ فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء لأنه يصدق عليه أنه ما 
وضع له من حيث أنه ما وضع له» ومجاز في الأركان لأنه غير ما وضع له من 
حيث أنه غير ما وضع له في الجملة. ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان لأا 
ما وضع له من حيث أنها ما وضع له» ومجاز في الدعاء لأنه غير ما وضع له من 
حيث أنه غير ما وضع له في الجملة. 


يفف 


والوصفٌ الصالح المعدل لا كل وصف لا في أعتباره رفع الابتلاء والقياس 
والحكم والقائس. يكون هنا المستعار منه. والمستعار له. والمعنى اللازم المشهورء 
لا كل معنى والاستعارة» والمستعار. والمستعير. 

(وحكمه: وجود ما آستعير له اض کان اا لن المهاذ أحد 
نوعي الكلام فكان مثل الحقيقة في العموم والأحكام» غير أن الحقيقة أولى منه 
عند التعارض لأنْ الأصللَ أحىّ من الطارىء. (وقال بعض أصحاب الشافعي : 
لا عموم للمجاز لأنّه ضروري)؛ لأنه يصار إليه عند عدم إمكان المصير إلى 
الحقيقة. ولا عموم لما ثبت ضرورة حتى قالوا: إن قوله عليه السلام : «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» لا يعارضه حديث ابن عمر: «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين. ولا الصاع بالصاعين»؛ لان المراد بالصاع مايحويه إجماعا وهو 
مجاز؛ لأنه إطلاق اسم المحل على الحال ولا عموم لهء فإذا ثبت المطعوم به مرادا 
إجماعا لم يبق غيره مرادا وهو الحص والنورةء للا يعم المجاز ويلزم منه أن لا 
يكون القدر والجنس علة ضرورة. والحديث الأوّل عام يقتضي تحريم القايل 
والكثير منه إلا حالة المساواة وهو حقيقة فترجح على الثاني . ونان الغارضة+ أن 
الأول يقتضي حرمة القليل» غا الطعم لأن الحكم ترتب على أسم مشتق » 
فكان مأخذ الاشتقاق علة كا في السارق والزاني . والثاني يقتضى إباحة القليل إذ 
التخصيض بالذكر يدل غل تفي ماغدا عددهم . وعلية القدروالجنس» 
فيتحقق التعارض في غير المطعوم والقليل ضرورة. 


(وحكمه وجود ما استعير له خاصاً كان أو عاماً) يعني أن المجاز كالحقيقة 
في كونه خاصاً وعاماً. وليس المراد بكون المجاز عاماً أن يعم جميع أنواع علاقاته 
حملة في لفظ بأن يذكر اللفظ ويراد به حاله ومحله. وما كان عليه وما يؤل إليه» 
ولازمه وملزومه. وعلته ومعلوله. ونحو ذلك» بل أن يعم جميع أفراد نوع واحد 
کا يراد بالصاع - جميع ما يحل فيه فيجوز ذلك عندنا (وقال الشافعي رحمه الله لا 
عموم للمجاز لأنه ضروري) يصار إليه في الكلام عند تعذر الحقيقة والضرورة 


۲۸ 


(وإنا نقول إن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على 
ذلك) بأن كانت نكرة في موضع النفي. أو محلاة بلام الجنس» أو غير ذلك» 
فإذا وجد هذا الدليل في المجاز والمحل يقبل العموم يثبت فيه صفة العموم كما 
يشبت في الحقيقة» وهذا كالثوب الملبوس عارية فإنه يعمل عمل الملبوس ملكا 
وهو دفع الحرٌ والبردء إلا أنهما يتفاوتان لزوماً ودواماً من حيث إِنْها لا تحدمل 
النفي عن موضعها والمجاز يحتمله. (وكيف يقال: أنه ضروري وقد كثر ذلك في 
كتاب الله تعالى) وإِنْ منع جوازه ابن داود الأصفهاني فيه محتجاً بان كلامه حق 
وكان حقيقة قال الله تعالى : «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» وهذا مجاز 
لصحة نفي الارادة عن الجدار وعن كل مائل لا اختيار له. وقال: #قالتا: أتينا 
طائعين» وقال: #فأبين أن يحملنها» وهو أفصح اللغات., والله تعالى يتعالى عن 
أن يلحقه عجز أو ضرورة, لأنّْ ذا من أمارات الحدث» وهو آية النقصان. وهو 
موجود بصفات الكمال منزه عن النقائص والزوالء وفي كلام البلغاء والخطباء 
حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة وإن لم يكن غالبا في الصحيح » وكلامه تعالى حق 


تتقدر بقدرها وترتفع بإثبات الخصوص فلا يثبت العموم (وإنا نقول إن عموم 
الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة بل لدلالة زائدة على تلك) كالألف واللام في المفرد 
الغير المعهود. ووقوع النكرة في سياق النفي ووصفها بصفة عامة» وكون الصيغة 
صيغة جمع أو كون المعنى معنى الجمع. فإذا وجدث هذه الدلالات في المجاز يكون 
أيضاً عاماً إذ ليس كون الحقيقة شرطاً للعموم أو كون المجاز مانعاً عنه. (وكيف 
يقال إنه:(ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالى) والله تعالى منزه عن 
الضرورة لا يقال إِنَّ المقتضى واقع في القرآن كثيراً مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا 
وبينكم ؛ لأنا نقول إنه من أقسام الاستدلال فالضرورة ثمة ترجع إلى المستدل لا 
إلى المتكلم» والمجاز من أقسام اللفظ فلو كان ضرورياً لكانت الضرورة راجعة 
إلى المتكلم والمتكلم هو الله تعالى منزه عنهاء هكذا قالواء والإنصاف أن المتكلم 
يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بلاغات ومناسبات لم تكن في 


۲۹ 


بمعنى : أَنْه صدق» والنزاع في غيره. والاقتفثناء إن كان متروويا ندا زهو 
موجود في كتاب الله تعالى» إلا أ نه يتعاق بالمستدل وهذا بالمتكلم. (وهذا جعلنا 
لفظ الضّاع في حديث ابن عمر عامّاً فيا يحله)؛ لأنه محلى بلام الجنس إذ لا 
معهود ينصرف إليه. فآنصرف إلى جنس ما أريد به» كما لو أريد به حقيقته . 
(والحقيقنة لا تسقظ عن المسمى بخلاف الجان» أي : لفظ الأسد لا 
يسقط عن الميكل المخصوص أبداً ولا يصح نفيه» بخلاف المجاز فإنه يحتمله» 
وهذه أمارة الفرق بينهاء فآسم الأجدعي اواك لا يقن ال اد انا 


الحقيقة ؛ ولكنه ضروري بحسب السامع ؛ بمعنى أن السامع لا بد له أن يصرف 
أولاً إلى الحقيقة ؛ 1 ينتقي هلد عليه معو يعرف إلى لجان و 
لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عاماً فيا يحله) أي لأجل أن المجاز 
يكون عاماً جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه عن 
الرسول ج الجلدم وهو قوله: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا ال 
بالصاعين» عاما في كل ما يحل الصاع ويجاوره لأن الحقيقة ليست برادة اتفاقا؛ اذ 
'نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين في الشريعة فلا بد أن 
يكون مجازاً عا يحله. فالشافعي رحمه الله يقدر لفظ الطعام فقط؛ أي لا تبيعوا 
الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصاعين؛ لأن المجاز لا يكون إلا 
خاصا؛ ونحن نقدّر كل ما يحل ؛ أي لا تبيعوا الشيء المقدر بالصاع بالشىء ء المقدر 
بالصاعين سواء كان طعاماً أو غيره. هذا ما قالواء وقد اعترض عليه في التلويح 
بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي رحمه الله ل نجده في كتبه. وأما 
تقدير الطعام في الحديث فبناء على أن الطعم علة لحرمة الربا عنده فلا يحرم 
التفاضل في الحص والنورةء لا بناء على أن المجاز لا يعم . 

(والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف المجاز) هذه علامة لمعرفة الحقيقة 
والمجاز؛ والمراد أن المعنى الحقيقى لا يسقط ولا ينتفى عما صدق عليه بخلاف 
المعنى المجازي فإنة يسن أن يمدق عليه وبصي E‏ كال لذي اب 
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ويصح نفيه عنه لأ الحقيقة وضع وهذا مستعار» فصار كا ملك واد وا 
لز روما إلا أنتكنون الحقيقة مهجورة فحينئذ يصير ذلك وراد حرله 
الأستثناء. وهذا لأنّ المستثنى غير مراد بالكلام» فصار المهجور من حيث إنه 
خارج عن الإرادة كأنه آستثناه من كلامه حتى لا يحنث لو حلف لا يسكن هذه 
الدار وآنتقل من ساعته» وإن وجد السكنى حقيقة؛ لأن ذلك القدر من السكنى 
مستئنى عن هذه اليمين لعلمنا أن الحالف إِنما يمنع نفسه بيمينه عا في وسعه دون 
اي دا لجا و يو ل د اي 
للمنع فصار هذا القدر من السكنى خارجا بدليل في الاو 

أسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال. وكذا لو حلف بعد الجرح: أن لا يقتل ثم 

مات المجروح» أو n‏ ل OS‏ 
اليمين. فوجد الشرط› لم يحنث» ويجعل ذلك بمنزلة الاستثناء رعاية لمقصوده. 
وكذا لو حلف: لا يأكل من هذا الدقيقء لم يحنث بالأكل من عينه في 
الصحيح » لأنْ عين الدقيق مهجور فآنصرف حلفه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه 
وصار ذلك دلالة الاستثناء. وكذا لو حلف: لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من 
عين الشجرة» لم يحنث لأنْ الحقيقة مهجورة فتعين المجاز (ومتى أمكن العمل بها 
سقط المجاز) ؛ لأنه خلف والحقيقة أصل ولا وجود للخلف مع تحقق الأصل»› 
وهذا لأنه يفتقر إليها إذ المجاز هو المستعمل في غير موضعه الأصلي لمناسبة بينهماء 
وهذا تصريح بأنه وضع ني الأصل لمعنی آخر ولا ينعكس إذ لا يلزم من كون 
اللفظ موضوعاً لمعنى أن يكون موضوعاً لشيء آخر بين مناسبة» (فيكون العقد 


ولا يصح أن يقال إنه ليس بأب. بخلاف الجد فإنه يصح أن يقال أنه أب 

ويصح أن يقال أنه ليس بأب» وكذا الميكل المعلوم يصح أن يقال عليه أنه أسد 

ولا ينفى عنه بأن يقال أنه ليس بأسد. بخلاف الرجل الشجاع فإنه يصح أن 

يقال إنه أسد وأن يقال إنه ليس بأسد (ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز) هذا 

أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام؛ أي ما دام أمكن العمل بالمعنى 

الحقيقي سقط المعنى المجازي لأنه مستعار والمستعار لا يزاحم الأصل ( فيكون 
۲۳۱ 


لماينعقد دون العزم). بيانه: أن الكفارة وجبت في المعقودة بالنص. ثم قال 
الشافعي : يمين الغموس معقودة ؛ لأنہا مقصودة» يقال: عقدت على قلبي آي 
قصدت. قال: عقدت على قلبي بأن أترك الموى. كان معنى قوله تعالى: 
«عقدتم الأيان» عردم و وقلنا: العقد ربط اللفظ باللفظ لإيجاب 
حكم وهذا إنما ي يتحقق في المنعقدة لآنه ربط الجزاء بالشرط أو المقسم به بالمقسم 
عليه لإيجاب الصدق وتحقيقه وهو البرء ولأن العقد لا يكون بلا آنعقاد. تقول : 
اعقدته فآنعقد. كقولك : : كسرته فانكسرء وهى تتحقق في المنعقدة؛ لأا تنعقد 


العقد لما ينعقد دون العزم) أي يكون العقد المذكور في قوله تعالى: #ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الايمان» محمولاً على ما ينعقد وهو المنعقدة فقط لأنه حقيقة 
هذا اللفظ دون معنى العزم؛ ؛ حتى يشمل الغموس ولمنعقدة ا لأنه كار 
والمجاز لا يزاحم الحقيقة. وتحقيقه أن اليمين ثلاث : لغو» وغموس› يد 
فاللغو: أن يحلف على فعل ماض كاذباً ظاناً أنه حق ولا إثم فيه ولا كفارة» , 
والغموس : أن يحلف على فعل ماض كاذياً عمد وفيه الاثم دون الكفارة عندنا؛ 
وعند الشافعي رحمه الله فيه الكفارة اا والمنعقدة: أن يحلف على فعل آت 
فإن حنث فيه يجب الاثم والكفارة جميعاً بالاتفاق. وذلك لأن الله تعالى ذكر هذه 
المسئلة في موضعين. فقال في سورة البقرة: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» وقال في سورة المائدة عوضه #ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الايمان فكفارته» الآية» فالشافعي رحمه الله يقول بأن قوله : 
بجا عقدتم الأيهان معناه ومعنى بما كسبت قلوبكم واحد فيشمل كلا الآيتين 
الغموس والمنعقدة حميعاء والمؤاخذة في المائدة مقيدة بالكفارة فتحمل عليها 
المؤاخذة المطلقة المذكورة في البقرة» فيكون الاثم والكفارة في كليهم| فيطبق بين 
الآيتين مهذا النمط. ونحن نقول إن معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى : 
«بما عقدتم الايمان »4 والحقيقة هو المنعقدة فقطء. فآية المائدة تدل على أن الكفارة 
في المنعقدة ة فقط بخلاف ما كسبت قلوبكم في البقرة فإنه عام للغموس والمنعقدة 
نيعا والمؤاخذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو المؤاخذة الأخروية 


۳۲ 


انه تما جعل الجن متعولة العقد واا تكون مقكولة العقد إن a‏ : 


تقول : عقدتم البيع › والانعقاد يكون باللفظ دون القصد. وَإِنما القصد سببهء ولأن 
ضد العقد الحلء تقول العرب: يا عاقد اذكر حلاء وإنما يتصوّر الانعقاد فيا 
يتصور فيه الحل» والمنعقدة تنحل بالحنث فتنعدم. وضد العقد الذي هو القصد 
السهو لا الحلء فلا لم يعدم القصد بالحنث الذي هو حلء دل أنه حين وجد لم 
يكن عقداً حقيقة بل كان مجازأ وكان غيره حقيقة . 

(والنکاح للوطء دون العقد)؛ لأنه وضع في الأصل للضم قال: أنكحت 
صم حصاها خف يعملة. ع ضممت» والقد اميق ل GL‏ صمل 
من معنى الإيجاد بينهها عند ذلك الفعل» وهذا سمي جماعاء فأمًا العقد فإنما 
يسمى نكاحاً لأنّه سبب الضم» ا ق و ارا > يتين عل 
الوطء إلا إذا تعذر حمله عليه» حتى ينصرف إلى الوطء دون العقد لوقال 
لزوجته: إن نكحتك فكذاء حتى لو أبانها ثم تزوجها لم يحنث مالم يطأهاء وكذا 
لو قال لأجنبية : إن نكحتك فكذا ينصرف إلى العقد دون الوطء . ولههذا قلنا في 
قوله تعالی : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» أن المراد به الوطء» وهو مطلق فلا 
يقيد بالحلال» والشافعي يحمله على العقد والحجة عليه ما بينا. والكرق احضو 
دون الأطهار لأن القرءَ للحيض حقيقةٌ وللطهر مجاز؛ لأنه مأخوذ من القرء الذي 
هو: الجمع. كقوله: هجان اللون لم تقر أجنبياً. أي: لم تجمع إلى رحمها وهو ني 
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فيكون الإثم في الغموس والتعقدة ينا هذا هو غاية التحرير في هذا المقام 
وسيجي ء هذا في بحث المعارضة اا إن شاء الله تعالى . 

(والنكاح للوطء دون العقد) أي و ا ري ا ن 
«ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» محمولاً على الوطء دون العقد؛ 
فيشمل الوطء الحلال والحرام» والوطء بملك اليمين أيضاً؛ لأن النكاح في 
الأصل الضم. وهو إنما يكون بالوطء» والعقد إنما سمي اا لأنه سبب 
الضم. فمن حيث اللغة حقيقة النكاح الوطء والعقد مجاز» ومن حيث الشرع 


۲۳ 


الحيض؛ لان الحيض آسم لدم مجتمع في نفسه» فنفس الدم لا يكون حيضاً 
حتى يدوم مدة» فأما الطهر فليس بشيء مجتمع ولكن جاز لاجتماع دماء الحيض 
لأنها تجتمع وقت الطهر ثم تدر فوصف به مجازاً للمجاورة» أو من القرء الذي 
هو الانتقالء يقال: قرأ النجم» إذا آنتقل من مكان إلى مكان, والانتقال في 
ا لحيض لأن الدم ينتقل من الرحم إلى الخارج . 

(س) هذا تناقض, لأنك بينت قبل هذا أنه مشترك فكان حقيقة فيههما. 

(ج) هو للحيض في قول الجمهورء وعند أبي عبيدة ويونس وابن 
السكيت: أنه يصلح للحيض والطهر ولا ينتظمه| جملة. فأورد في الموضعين على 
أعتبار القولين. وهذا قالوا فيمن قال لعبده وهو معروف النسب من غيره ويولد 
مثله : هذا ابني إنه يعتق عملا بحقيقته للإمكان إِذْ النسب قد يثبت من زيد 
ويشتهر من عمروء فيكون المقر مصدقاً في حق نفسهء وقد أشار محمد في 
الدعوى والعتاق أن الأمّ تصير أم ولد له. 


وقالأبوحنيفة في رجل له أمة. فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة. فقال 
المولى: أحد هؤلاء ولدي» ثم مات قبل البيان إنه يعتق من كل واحد ثلثه. كأنه 
قال: أحد هؤلاء حر ولم يعين ما يصيب الأوسط والأخير من قبل أمهمء لأنْ 
الإصابة من قبل الأم بمنزلة المجاز بالنظر إلى الإصابة من قبل الإيجاب, إذ في 
كل واحد منهم| يثبت الحكم بواسطة الغير فلم يعتبره أبو حنيفة عند قيام' 
الحقيقة. وقالا: يعتق كل الأصغر» ونصف الأوسط. وثلث الأوّل؛ لأنْ الأول 
لآ حظ له إلا من إيجاب المولى. ويحتمل أن يصيب الآخرانٍ من قبل الأم فيعتق 
كل الأصغر؛ لأنه ليس له حالة الحرمان. ونصف الأوسط لأنه يعتق في حالين 
إن عناه» أو الأكبر» ويرق في حال. وأحوال الإصابة حالة واحدة» وثلث الأول 
لأنه يعتق في حال ويرق في حالين. وأحوال الحرمان أحوال. وقال في الجامع : في 
رجل له عبد» ولعبده آبن» ولابنه آبنانٍ ولدا في بطنين» وکلهم يولد لمثله» فقال 
في صحته : أحد هؤلاء ولدي ومات بلا بيان» فعند أبي حنيفة رحمه الله يعتق من 
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كل واح ربعه كا قال أحد هؤلاء حر» وعندهما: يعتق من الأول ربعه لأنه يعتق 
في حال ويرق في ثلاثة أحوال. ومن الثاني ثلثه لأنه يعتق في حالين: وهو ما إذا 
عناه أو أباى ويرق في حالين: وهو ما إذا عنى الأصغرين » وأحوال الإصابة 
حالة ومن كل واحد من الأصغرين ثلاثة أرباعه, لأن أحدهما حر بكل حال 
والآخر يعتق في ثلاثة أحوال ويرق في حال وهو ما إذا عنى أخاه وأحوال الإصابة 
حالة فيعتق نصفه فجعل للأصغرين عتق رقبة فيصيب كل واحد منيا ثلاثة 
أرباعه» ولو كان لابن العبد آبن يعتق من الأول ثلثه. ومن الثاني» نصفه ومن 
الثالث» كله لاحتمال النسب» ولو كان تحريراً لعتق من كل واحد ثلشه وعتق 
الأولاد باعتبار أن الأب ملك ملك ولده لا باعتبار e‏ لأنْ حرية الأب لا 
تستلزم حرية الولد. (ويستحيل آجتماعهم) مرادين , لواحف لامعال إن 
يكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه مستعاراً في موضع آخر غير موضوعه 
في حالة واحدة بل إذا أريد أحدهما تنحى الآخر. 


بالعكس» فالشافعي رحمه الله حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف فلا يثبت 
حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحمله على حقيقته اللغوية فثبت حرمة المصاهرة 
بالزنا (ويستحيل اجتماعههما مرادين بلفظ واحد) من تتمة السابق أي يستحيل 
اجتماع المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حال كونه) مرادين بلفظ واحد بأن يكون 
كل منها متعلق الحكم كأن تقول لا تقتل الاسد وتريد السبع والرجل الشجاع 
معاً وان كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال مجازا وقد صححه الشافعي رحمه 
الله حيث يمكن الجمع بيهها ك) في هذا امال بخلاف ما إذا لم يكن كالوجوب 
والاباحة في الأمر ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة 
من أفراده على سبيل عموم المجاز كا سيأتي ولا في امتناع استعماله في المعنى 
او ا ال ا مهما كر نه حو وجار نضا ركذا 
ْ لا نزاع في جواز اجتماعهم| بحسب احتمال اللفظ إياهما أو بحسب التناول 
الظاهري بشبهة من غير الأرادة كا سيأتي وانما النزاع في ارادتها معا باستقلالهم| 
فعنده يجوز وعندنا لا يجوز فقيل للاستحالة العقلية وقيل لعدم العرف 
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(كا استحال أن يكون الوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان 
واحد) والراهن إذا لبس المرهون المستعار من المرتهن فإنما يلبسه بجهة الملك لأنه 
8 للانتفاع وائما المنع لحق المرتبن وقد زال بالأذن في الانتفاع إذ الإعارة لم 

تصح لأنها تمليك المنافع لغير عوض والمرتبن ليس بالك للمنفعة والتمليك من 
8 محال على أن المستحيل هو الانتفاع بخ الاك و الغا مها ولل يوجد 
هنا لان الراهن انما ينتفع بجهة العارية لو صحت والا فبجهة الملك (حتى ان 
قلنا الوصية للموالي لا تتناول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق 
النصف) أي إذا أوصى حر الأصل لمواليه بثلث ما له وله معتق واحد وموالي 
مولى كان نصف الثلث لمولاه لأن للمثنى حكم الجمع في الارث والوصية 


والاستعمال والمصنف رحمه الله أورد في ذلك تمثيلا تشبيهاً للمعقول بالمحسوس فقال 
(كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد) 
يعني أن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص ولمجاز كالثوب المستعار والحقيقة 
كالثوبالمملوك فكما أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك 
والعارية يبعا عاك كذلكاستمال اللفظ الواحند بطريق الحقيقة: والجاز محال 
والأوضح في المثال أن يقول كا استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان 
أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية ليكون اللفظ بمنزلة اللباس والمعنيان 
بمنزلة اللابسين والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك والعارية ولا يقال أن الراهن إذا 
استعار الثوب المرهون من المرتهن ولبسه يصدق عليه أنه لبسه بطريق الملك 
والعارية جميعاً لأنا نقول أن لبسه هذا ليس بطريق العارية لأن المرتبن لم يتملك 
الثوب حتى يعيره الراهن ولكنه بطريق الملك لأن حق المرتهن كان مانعاً فإذا أزالة عاد 
حق المالك إلى أصله ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط لأنه لا تظهر ثمرة 
الملك فيه من البيع واهبة وغيره ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسئلة فقال 
(حتى قلنا ان الوصية للموالي لا تتناول موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد 
يستحق النصف) وتحقيقه أن لفظ المولى مشترك بين المعتق بلا واسطة والمعتق بلا 
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والنصف الباقي مردود إلى الورثة ولا يكون لموالي مولاه لأن الحقيقة وهي المعتق 
حيث صار منعاً عليه لاحيائه حك بالاعتاق فهو إزالة الرق الذي هو أثر الكفر 
وهو موت حك بالنص أريدت بهذا اللفظ حتى استحق النصف فلا يدخل تحته 
موالي المولى لأنه مجاز إذ الأسفل في الحقيقة مضاف إلى الذي أعتقه دون الذي 
أعتق من أعتقه لأنه لم يعتق الأعلى أباه حقيقة وانما وجد منه التسبب بان أعتق 
الأول حتى قدر الأول على اعتاق الثاني فسمي مولى له مجازا لوجود الاتصال من حيث 
السببية فلم يثبت مع الحقيقة حتى لولم يكن له معتق كانت الوصية لموالي الموالي لتعين 
المجاز ألا ترى أن الاسم المشترك لا عمومله حتى لو أوصى لمواليه وله معتقون 
ومعتقون تبطل الوصية » ولا تغاير هنا باعتبار أصل الوضع لكنها لما اختلفت سقط 
العموم فالحقيقة والمجاز مختلفان وقد تغير باعتبار أصل الوضع فأولى أن لا يجتمعا . 
(ولا يلحق غير الخمر بالخمر) في الحد حتى يحد في الخمر بشرب قطرة ولا 
يحد بسائر المسكرات مالم يسكر لأن الحقيقة وهي التي من ماء العنب اذا غلا 
واشتد أريدت بالنص الوارد في وجوب الحد بشربها فبطل غيرها وهو سائر 


واسطة وقد يطلق على معتق المعتق وكذا معتق المعتق مجازاً فإذا أوضى رجنل 
لواليه وله معتق ومعتق جميعاً تبطل الوصية ما لم يبين أحدهما دفعاً للاشتراك وإن 
لم يكن له معتق بكسر التاء بل معتق ومعتق المعتق على ما هو وضع مسئلة المتن 
يستحق المعتق ولا يستحق معتق المعتق لأن الموالي حقيقة في المعتق ومجاز في معتق 
المعتق فلا يجتمع المجاز مع الحقيقة فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلث 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث وأقل الجمع في الوصية اثنان فيكون النصف 
الباقي من الثلث مردوداً إلى ورثة الموصي ولا يكون لمعتق المعتق شيء إلا إذا لم 
يكن المعتق بلا واسطة فحينئذ يستحق معتق المعتق ما أوصى به (ولا يلحق غير 
الخمر بالخمر) تفريع ثان وعطف على قوله أن الوصية يعني لا يلحق غير الخمر 
من أخواتها وهي الطلاء ونقيع الثمر ونقيع الزبيب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث الحرمة.وايجاب الحد فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطرة منها 
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المسكرات لكونه جازا فيه الاتضال ينها من حت غامرة لعفل . 

(ولا يراد بنو بنيه بالوصية لابنائه) وله بنون وبنو بنين لان الحقيقة مرادة 
فینحی المجاز (ولا يراد المس باليد ٤‏ قوله تعالى : #أو لامستم النساء *) لأن 
المجاز وهو الجماع مراد بالأجماع بهذا النص حتى جاز التيمم للجنب فبطلت 


وتحرم قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكر وغيرها لا يحرم ولا يستوجب 
لم يكن نيئا بل مطبوخاً أو كان من غير العنب كالتمر والحنطة والعسل والزبيب 
المنقع في الماء لا يسمى خمرا ولا يأخذ حكمها والشافعى رحه الله يسمي كلها 
خمرا باعتبار انه مشتق من مخامرة العقل وهو يعم الكل . 

(ولا يراد بنو بنيه في الوصية لابنائه)» عطف على ما سبق وتفريع ثالث 
أي إذا أوصى أحد لابناء زيد وله بنون وبنو بنين يدخل في الوصية الأبناء ولا 
يدخل فيه أبناء الأبناء لأن لفظ الابن حقيقة في الابن ومجاز في إبن الإبن فلا يجتمع مع 
الحقيقة وقالا يدخل أبناء الأبناء أيضاً. لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناوهم باعتبار 
الظاهر. 5 

(ولا يراد اللمس باليد في قوله تعالى #أو لامستم النساء» ) عطف على ما 
قبله وتفريع رابع وذلك لأن لامستم حقيقة في اللمس باليد ومجاز في الجماع 
فالشافعي رحمه الله يقول أن كليهما مراد ههنا لأن الله تعالى قال إأو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماءفتيمموا صعيداً طيباً» فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل 
الحدث فيكون لمس النساء ناقضاً للوضوء وان كان اللمس بالجماع فالتيمم فيه 
لأجل الجنابة فيحل تيمم الجنب بهذه الآية» ونحن نقول أن المجاز ههنا مراد 
بالاجماع بيننا وبينكم فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضا لاستحالة الجمع بيها فلا 
يكون اللمس باليد ناقضاً للوضوء حتى يكون التيمم خلفاً عنه بل إنغا هو خلف 
عن الحنابة فقط فالأمثلة الثلاثة : الأول الحقيقة فيها متعينة فلا يصار إلى المجاز 
والمثال الأخير المجاز فيه متعين فلا يصار إلى الحقيقة وهذا معنى قوله. 
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ارادة الحقيقة . ونقل الغزالي عن الشافعي أنه قال أحمل آية اللمس على المس 
والوطء جميعاً, وهو خلا ف السلف. لأنعلياً وابن عباس والحسن رضي الله عنهم 
في جماعة حملوها على الجماع . وعمر وابن مسعود في جماعة على المس باليد وغيرها 
ما دون الجماع (وفي الاستئمان على الابناء والمواليي يدخل الفروع لأن ظاهتر 
الاسم صار شبهة) هذا جواب اشكال بيانه :أن الكافر إذا استأمن على بنيه يدحل 
بنوه وبنو بنيه في رواية »ولو استأمن على مواليه يدخل في الأمان مواليه وموالي, 
مواليه استحساناً. وفيه جمع بين الحقيقة والمجازء فاجاب بان اسم الأبناء والموالي من 
حيث الظاهر يتناول الفروع. إلا أن الحقيقة تقدمت على المجاز في كونها مرادة اذ 


(لأن الحقيقة فيا سوى الأخير والمجاز فيه مراد فلم يبق الآخر مراداً). أي 
المعنى الحقيقي في الأمثلة الثلاثة الأول والمعنى المجازي في المثال الأخير مراد فلم 
يبق المعنى الآخر أعني المجاز في الأول والحقيقة في الأخير مراداً على ما حررناة ولا 
فرغ عن التفريعات شرع في رد اعتراضات ترد على هذه القاعدة فقال: (وفي 
الاستئمان على الأبناء والموالي تدخل الفروع). جواب سؤال مقدر تقريره أن 
يقال إذا استأمن الحربي من الإمام وقال أمنونا على أبنائنا وموالينا يدخل في الأبناء 
أبناء الأبناء وفي الموالي موالي الموالي مع أن أبناء الأبناء مجاز في لفظ الابن وموالي 
الموالي مجاز في الموالي فيلزم اجتماع الحقيقة والمجازء فأجاب: بأنه إنها تدخل 
الفروع في هذا الاستئمان (لأن ظاهر الاسم صار شبهة في حقن الدم لا أنه 
يدخل في الارادة فالارادة بالذات إنما هو للأبناء والموالي بلا واسطة لكن لما كان 
لفظ الأبناء يتناول ظاهراً لأبناء الأبناء في قوله تعالى «إيا بني آدم # وكذا لفظ الموالي يطلق 
عرفاً على موالي الموالي فلأجل الاحتياط في حفظ الدم يدخلون بلا ارادة» ويرد 
على هذا الجواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأجل 
الاحتياط في حفظ الدم في إذا استأمن 0 الآباء والامهات فيدخل فيه الأجداد 
والجدات لأن لفظ الآباء والأمهات أيضا يتناول بظاهر الاسم للأجداد والحدات 
فأجاب المصنف عنه بقوله : 


خرف 


الحقيقة حقيق بان تراد فبقي محرد تناول الاسم ظاهراً شبهة. لأن الشبهة ما يشبه 
الثابت لا عين الثابت» وهذا لما كان متناول اللفظ كان مشابها للشابت ولكنه ليس 
بثابت لكونه غير مراد والأمان مما يثبت بالشبهات لما فيه من حقن الدم, والأصل 
في الدماء أن تكون محقونة ولهذا يثبت بمجرد الاشارة إذادعا بها الكافر إلى نفسه. 
وهي صورة المسالمة لا حقيقتها ولم تعتبر هذه الشبهة في الوصية لأنها لا تثبت بها 
(بخلاف الاستئمان على الآباء والامهات) أي :لم تعتبر هذه الشبهة الناشئة من 
التناول ظاهرا في اثبات الأمان للأجداد والجدات إذا استأمن على الآباء 
والأمهات. 


(لأن ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول) أي :إذا صارت 
الحقيقة مرادة» فأعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية 
ضرورة «فيليق بالفروع »وهو بنو البنين وموالي الموالي دون الأصول وهم الأجداد 
والجدات» لأن فيه جعل الأصل تبعاً والتبع أصلا وهو عكس المعقول ونقض 


(بخلاف الاستئمان على الآباء والأمهات حيث لا يدخ ل الأجداد 
والجدات. لأن ذا بطريق التبعية فيليق بالفروع دون الأصول). يعني أن هذا 
التناول الظاهري إنما هو بطريق التبعية للمذكور فيليق هذا بابناء الأبناء وموالي 
الموالي لأنهم فروع في الاطلاق والخلقة جميعاً دون الأجداد والحدات لأنهم وان 
كانوا فروعا للآباء والأمهات في اطلاق اللفظ ولكنهم أصول تي الخلقة فكيف 
يتبعونهم في اللفظ وانما تسري الكتابة إلى أبيه في إذا اشترى المكاتب أباه لا لأنه 
دخول بالتبعية لأنه ليس هنا لفظ يدخل فيه تبعاً بل تحقيقاً للصلة والاحسان فإن 
الحر إذا اشترى آباه يكون حرا عليه بحق الأبوة فإذا افششرى المكاتب أباة يصير 
مكاتباً عليه ليتحقق صلة كل واحد على حسب حاله وأما حرمة نكاح الجدات في 
قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم». فبالاجماع أو دلالة النص أو جعل 
الأمهات بمعنى الأصول ثمة للاحتياط . 


°, 


الأصول (وائما يقع على املك والاجارة حافيفا ومتنعا فيم| إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان بآعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى). هذا جواب 
أشكال أيضاً بيانه : أنه إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان فإنه ا 
دخل داراً يسكنها إجارة أو إعارة كما لو دخل داراً مملوكة ويحنث إذا دخلها اا 
ومتنعال وفيه جمع بينبها لأن دار فلان حقيقته الملك. والتي يسكنها باجارة أو باعارة 
لصحة النفي » وقبول الانتفاء بالنفي علامة المجاز ووضع القدم حقيقة فيا إذا كان 
افا ويجاز فيا إذا كان متنعلاء فاجاب بأن الحنث بآعتبار عموم المجاز» أي : صار 
الملفوظ مجازاً عن شيء» وذلك الشيء عام » لا باعتبار الجمع بينه)] وهذا لأن 
المقصود معتبر في الايمان ومقصود من دار فلان نسبة السكنى وهي تعم السكنى 
بطريق الملك والاجارة والعارية فإذا دخل دارا سكنها فلان بالملك فإنما يحنث 
لعموم المجازء وهو نسبةالسكنى لا للملك حتى ول كان الساكن فيها غير فلان م 
يحنث» وان كانت مملوكة لفلان لعدم الشرط وهو نسبة السكنى وان أضيفت إليه 


(وانما يقع على الملك والاجارة والدخول حافياً أو متنغلاً فيا إذا حلف لا 
يضع قدمه في دار فلان)» جؤاب سؤال آخر تقريره أنه إذا حلف شخص لا 
يضع قدمه في دار فلان فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون خنافا ومجازه 
أن يكون متنعلا وقد قلتم أنه يحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز وأيضا أن حقيقة دار فلان أن تكون بطريق الملك له ومجازه أن يكون 
بطريق الاجارة والعارية له وقد قلتم أنه يحنث بكلا الأمرين فيلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز من وجه آخر فأجاب بأنه إنمايقع هذا الحلف على الملك 
والاجارة جميعا وكذا على الدخول حافيا أو متنعلا في قوله لا يضع قدمه في دار 
فلان (باعتبار عموم المجازوهو الدخول ونسبة السكنى) .فيراد من قوله لا يضع 
قدمه لا يدخل وهو معنى مجازي شامل للدخول حافياً أو متنعلاً فيحنث بعموم 
المجاز لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية 
فعلى ما نوی حافياً أو متنعلاً ماشياً أو راكباً وإن وضع القدم فقط من غير دخول 
لم يحنث لأنه حقيقة مهجورة لا تعمل ويراد من قوله في دار فلان في سكنى فلان 
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باعتبار الملك. ومن وضع القدم الدخول. لأنه سبب الدخول فذكر السبب وأراد 
المسبب. وهذا لأنهلو وضع القدم ولم يدخل لم يحنث. فيصر باعتبار مقصوده كأنه 
حلف أن لايدخل .والدخول عام قد يكون حافياء وقد يكون متنعلا فإذا دحل 
يحنث باعتبار حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول الذي هو المقصود. 

(وانما بحنث إذا قدم ليلا أو نهاراً في قوله e‏ يقدم فلان لأن 
المراد باليوم الوقت »وهو عام)» هذا واب سوال أيضا رياه أنه لو قال دة حر 
يوم يقدم فلان» فقدم ليلا أو هارا يعتق عبده واليوم للنهار حقيقة ولليل مجازء 
فأجاب بأن اليوم يستعمل لبياضالنهار خاصة كقوله تعالى #إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة* وللوقت المطلق كقولهتعالى لإومن بوهم يومئذ دبره فإن من فر من 
الاحفب اليا او حار لحف هدا الوعيد ودلا ن أحد الوجهين أن ينظر إلى ما 
E E‏ المدة كاللبس 


وهو معنى مجازي شامل للملك والاجارة والعارية فيحنث بعموم المجاز لأ بالجمع 
بين الحقيقة والمجاز لكن يرد عليه أنه ذكر في الفتاوى أنه إن لم تكن تلك الدار 
سكنى لفلان بل كانت ملكاً عاطلة عن السكنى يحنث أيضاً إلا أن يقال السكني 
عم مق :أن ايكون قينا أو تقديرا . 

(وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نهاراً في قوله عبده حر يوم يقدم فلان) جواب 
سؤال آخر تقريره أنه إذا حلف أحد فقال عبدي حر يوم يقدم فلان فاليوم 
حقيقة في الغهار ومجاز في الليل وأنتم جمعتم بينه| وقلتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو 
بارا نع الد فأجاب بأنه إنما يحنث في هذا المثال بالقدوم ليلا أو نهارا (لأن 
المراد باليوم الوقت وهو عام) أي الوقت معنى مجازي شامل للنهار والليل فيحنث 
باعتبار عموم المجاز لا باءتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز وقيل هو مشترك بين 
النهار وبين مطلق الوقت فأريد ههنا معنى الوقت. وبالجملة لا بد ههنا من بيان 
ضابطة يعرف بها أنه في أي موضع يراد به النار وفي أي موضع يراد به الوقت. 
فقيل إذا كان الفعل ممتداً يراد به الغبار لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون معياراً . 
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والصوم والركوب فالنبار أولى به للتتناسب ولان الفعل الممتد يقتضي ظرفاً ممتداً 
ليجعل معياراً له وان كان ما لا يمتد أي لا يقبل التاقيت كالدخول والخروج 
والقدوم يراد به مطلق الوقت لأن غير الممتد يفتقر إلى نفس الظرف لا إلى 
الظرف الذي هو ممتد والوقت يعم الليل والنهار فلعموم الوقت يعتق في الوجهين 
لا بآعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز بخلاف قوله ليلة يقدم فلان فإنه لا يتناول 
النبار لأنها آسم للسواد الخالص غيره كالنهار آسم للبياض الخالص لا يحتمل 
غيره ولا يقال أن أبا يوسف ومحمداً قالا فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة أنه 
يحنث إذا أكل من عينها وهو حقيقة ويحنث إذا أكل من خبزها وهو مجاز وفيمن 
حلف لا يشرب من الفرات فشرب منه كرعا يحنث وهو حقيقة ويحنث إذا شرب 
منه اغترافاً وهو مجاز لأن الحنث بآعتبار عموم المجاز فإن الحنطة في العادة اسم لما 
في باطنها إذا قرنت بالأكل يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها وني 
أكلها أو ما يتخذ منها أكل ما فيها والشرب من الفرات مجاز عن شرب ماء 
الفرات مجاز عن شرب ماء الفرات وهذه النسبة لا تنقطع بالاغتراف والاحراز في 
الأواني حتى لو شرب من نهر آخر من الفرات لم يحنث لأن النسبة قد انقطعت 
عن الفرات لا بأعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


(وانما أريد النذر واليمين إذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين لأنه 


للفعل وان كان غير ممتد يراد به الوقت المطلق لأنه يكفي لذلك الفعل جزء من 
الوقت ولكنهم اختلفوا في أنه أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل 
فالضابطة أنه إذا كانا ممتدين مثل أمرك بيدك يوم يركب زيد يراد باليوم النبار 
وإن كانا غير ممتدين مثل عبدي حر يوم يقدم فلان يراد باليوم الوقت. وإن كان 
أحدهما ممتدأ دون الآخر مثل أمرك بيدك يوم يقدم فلان أو أنت طالق يوم يركب 
زيد فالمعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق . 

(وإغا أريد النذر واليمين في) إذا قال لله علي صوم رجب)» جواب سؤال, 
آخر تقريره أن يقال إذا قال شخص لله علي صوم رجب ونوى به النذر واليمين 


ردص 


اا رجفي فين کک ر كشوي لك سين ر موس 
دان مال کت ا أن هذا الكلام للنذر حقيقة حتى لا يتوقف 


أو نوى اليمين فقط ولم يخطر بباله النذر فإنه يكون نذراً ويميناً معاً والنذر معناه 
الحقيقي واليمين معناه المجازي فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز معاً. حتى قيل 
يلزم بفواته القضاء للنذر والكفارة لليمين وهذا قيل أنه ينبغي أن يقرأ رجب غير 
منون ليكون المراد رجب هذه السنة لتظهر ثمرته في الفوات بخلاف ما إذا كان 
زات العمر فإنه لا تظهر ثمرته إلا عند الموت بالايصاء بالفدية وهذا إنما يرد 
على أبي حنيفة ومحمد رها الله بخلاف أبن يوسف رحمه الله فإنه عنده نذر في 
الأول ويمين في الثاني وإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر مع نفي اليمين أو بلا نفيه 
يكون نذر بالاتفاق وإن نوى اليمين مع نفي النذر يكون يمينا بالاتفاق والايراد 
إنما هو على الوجهين الأولين على مذهبهما. فأجاب المصنف: بأنه إنها أريد النذر 
واليمين جميعاً في هذه الصورة . 

(لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه). وتحريره أن قوله لله علي صيغة نذر وهو 
معناه الموضوع له وكان صوم رجب مشلا قبل النذر مباح الفعل والترك وبعد 
النذر ضار الفعل واجبا والترك خرافي] فيلزم من موجب هذا النذر تحريم المباح 
الذي هو الترك وتحريم الحلال يمين لأن الرسول ية قد حرم مارية أو العسل 
عل فة سفن الله ذلك ميا وقال: #لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال: يۆقد 
فرض الله لكم تحلة أيانكم فعلم أن تحريم الحلال يمين فيكون اليمين موجباً 
للكلام لا مراداً بطريق المجازء ولكنه يرد عليه أنه إذا كان موجباً ينبغي أن يفيت 
بدون النية لأن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال أنها كالحقيقة 
المهجورة فلذا يحتاج إلى النية وقيل ان اليمين هي المرادة من اللفظ. والنذر ليس 
يمراد بل جاء بصيغة اللفظ. ولكن هذا اقات إذا نوى اليمين فقط وأما إذا 
نواهما فقد دخل النذر تحت الارادة وان لم يكن محتاجا إليه» وقيل إن قوله لله 
بمعنى والله صيغة يمين وقوله علي صيغة نذر فلا يجتمعان في لفظ واحد. 

(فهو كشراء القريب فانه تملك بصيغته تحرير بموجبه). تشبيه لمسئلة النذر 
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على النية ولليمين مجاز حتى يتوقف عليها والحقيقة ما يفهم بلا قرينة والمجاز ما لا 
يفهم إل بقرينة فإذا أريد به النذر واليمين كان حمعا بين الحقيقة والمجاز فأجاب 
بأنه نذر بصيغته لأن على للإيجاب وهو معنى النذر ولهذه الصيغة موجب وهو الوجوب ٠‏ 
وباعتبار هذا الموجب بمين إذا:نوئ اليمين لأن إمجاب المباح يصلح ييناً كتحريم المباح 
وتحريم المباح يمين لقوله تعالى :لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال :قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم», أي : قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهي الكفارة المقدرة 
وإيجاب المباح يتضمن تحريم المباح لأن قبل الإيجاب يباح مباشرته وتركه 
وبالإيجاب يجب مباشرته ويحرم تركه فصلح أن يراد بالنية وإذا صارا مرادين فلو 
لم يصم رجبا يجب عليه القضاء باعتبار النذر والكفارة باعتبار اليمين وهذا كا 
جعلنا شراء القريب اعتاقاً باعتبار موجبه وهو الملك لا بآعتبار ذاته لاستحالة أن 
نة الشرا< الوحت للملك اعاتا نزيلا للك وهذا لآن الراك غلك املك 
وملك القريب علة العتق فأضيف العتق إلى الشراء بهذه الواسطة . 

(س) ينبغي أن يثبت اليمين بهذه الصيغة بدون النية كا ثبت العتق ثمة 
بدون النية . 

(ج) ملك القريب علة العتق والعلة توجب لاورس حك الحاو 
ا أو م ينوه وهذه الصيغة تصلح يمينا فلا يعتبر ما لم توجد النية وما ذكر فخر 
الإسلام مين يموجبه وهو الإيجاب مشكل لأن موجبه الوجوب لا الإيجاب وحتمل أنه 

سمى الوجوب إيجاباً لأن الوجوب لما لم يكن إلا بالإيجاب عنما اجرب نابا 
مجازاً اطلاقاً لاسم المقتضي على المقتضى والله أعلم . وحرمة الجدات وبنات الابن 
بالإجماع لا بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم# فلم يكن جمعاً 
بيغا على أن بعض العراقيين من أصحابنا يجوزون الجمع بينهب في حلين مختلفين 


به توضيحاً وتأبيداً فان من شرى القريب يكون تلكا باعتبار صيغته لأن صيغته 
موضوعة للملك ولكن يكون ا واعتاقا بموجبه لأن موجب الملك مع القرابة 
هو العتق. قال عليه السلام : «من ملك دا رجم حرم منه عتق عليه» وإلا فبين 
الشراء والتحرير aS‏ ثم لما فرع المصنف رحمه الله عن 


Yo 


وإنما لم جز أن يجتمعا بلفظ واحد في محل واحد ولأن الأم هو الأصل لغة وأريد 
بالبنت المتفرع عنه وذا يجمع الكل . 

(وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى کا في 
تسمية الشجاع أسدا والمطر سماء) . 

اعلم أنهم آختلفوا أن المجاز موضوع أُمّْ لاء بعدم آتفقوا أن الحقيقة 
موضوعة» على معنى أن الواضع وضع أن آسم هذا كذا وآسم هذا كذا. قال 
بعضهم : المجاز موضوع ا باب الل لأنه أحد 2 الكلام ل 
طاریء» ر بعضهم : طريقة بوضع ايت اللغة 0 وضع ُن عند 37 


التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز. فقال: (وطريق الاستعارة الاتصال بين 
الشيئين صورة أو معنى). والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف المجاز وعند 
أهل البيان قسم من المجاز فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى 
استعارة باقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس 
والعشرين مثل السببية والمسببية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى 
مجازاً فر والمصنف رحمه الله عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله: 

صورة؛ وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معنىء فكأنه قال: وطريق 
المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي بعلاقات المجاز المرسل أو 
بعلاقة الاستعارة. والأول هو الصوري. والثاني هو المعنوي » وأراد بالصوري أن 
تكون صورة المعنى المجازي متصلة بصورة المعنى الحقيقي بنوع مجاورة بأن يكون 
سبباً له أو علة أو شرطاً أو حالاً أو عكسهاء وبالمعنوي أن يكونا متشاركين في 
معنى واحد خاص مشهور به في العرف (كا في تسمية الشجاع أسداً والمطر 
سماء) نشر على غير ترتيب اللف. فإن الأول مثال للاتصال المعنوي إذ الرجل 
الشجاع والميكل المعلوم كلاهما متشاركان في معنى لازم مشهور مختص باهيكل 
المعلوم ؛ وهو الشجاعة أعني الجرأة؛ فلا يسمى الرجل أسدا باعتبار الحيوانية 
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ين الشيكين يطلق اسم أحدهما على الآخر مجازاً دون الإلفاظ؛ لأن اللفظ لو كان 
موضوعا لكان حقيقة والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى» لأن كل 
موجود مصوّر يكون له صورة ومعنى فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث أما المعنى 
فمثل تسمية الشجاع أسداً والبليد مارا للاتصال في معنى الشجاعة والبلادة . والمراد 
المعنى اللازم المشهور» حتى لا يسمى الأبخرٌ أسداء وإن كان EG‏ 
للأسد. وأمًا الصورة فمثل تسمية المطر ساءً ٤‏ فام يقولون: ما زلنا نطأ السماء. 

عن انيباكوء أي : المطر لاتصال بينبما صورة إذ كل عال عند العرب سا 0 
والمطر من السحاب ينزل» والسحاب عندهم ا سيره اسع از وال 
الله تعالى : فأو جاء أحد منكم من الغائط# وهو المطمئن من الأرض» وسمي 
الحدث به مجازاً لمجاورته؛ لأنه يكون في المطمئن من الأرض عادة تستراً عن 
أعين الناس . وقال: #إني أراني أعصر خمراً» أي : عنباً؛ لأنه إنما يعصر العنب 
لشفل عل الل لاع وار د عي الال ادات ررق 
الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل. نظير الصورة» والاتصال في معنى 
المشروع كيف شرع نظيراً لمعنى) . 


لعدم الاختصاصء ولا الأبخر لعدم الشهرة, والثاني مثال للاتصال الصوري 
فإن صورة المطر يتصل بصورة السماء يعني السحاب» فإن العرف يسمي كل ما 
غلك وا تلك سا وال ول فيه الات فن تعفن ب م بين أن 
هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الاحكام 
الشرعية فقال: 

(وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة) يعني 
انا الاو ن ال ن مز سيت عون رل سما لان اماج أكون 
الأول علة للثاني أو معلولاً له نظير الاتصال الصوري من الحسيات ؛ فإن المسبب 
يتصل بالسبب ويجاوره صورةء وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك 
يتصل بالشراء وملك المتعة يتصل بملك الرقبة (والاتصال في معنى المشروع كيف 
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اعلم أن الاستعارة سائغة في الشرعيات أيضاً؛ لأ الاستعارة للقرب 
والاتصال فيتأق في كل ما يتحقق فيه القرب والاتصالء والأحكام الشرعية قائمة 
بمعناها الذي شرعت لأجله ومتعلقة بأسبابها فتكون موجودة حكما بمنزلة 
المونجوة تسا فيتحقق معنى القرب والاتصال فيهاء ولأن حكم الشرع نوعان: 
ما لا يدرك معناه بالعقل» وما يدرك به فهذا القسم متى تعلق بلفظ شرع سببا 
1 وعلة له يدل ذلك اللفظ لغة على معناه الشابت شرعاًء ألا ترى أن البيع 
للك القين غا ولذلك وضع له. والعقل يقتضي كذلك إذ الفائز بالسبب 
هو الفائز بالحكم كي لا يفضي إلى التنازع والتقاتلء والكلام في هذا القسم لا 
في القسم الأول. وذلك بطريقين أيضاً: بالاتصال صورة وهو الاتصال في 
السببية والعلية أي : الاتصال بين السبب والمسبب والعلة والمعلول؛ لأن المشروع 
ليس بمحسوس حتى يحس. ويقال: إنهما متصلان صورة فيطلق آسم أحدهما على 
الآخر. فأقمنا الاتصال في السببية والعلية في المشروع. مقام الاتصال صورة في 
اللحسوس». وهذا لأنه لا مشابهة بين السبب والمسبب» والعلة والمعلول في 
المعنى» كما لا مشابية بين السماء والمطرء والحدث. والمكان المطمئن في المعنى» إِذْ 
معنى السبب الإفضاء وكونه طريقاً إلى المسبب وذا لا يوجد في المسبب. ومعنى 
العلة أنها موجبة مثبتة وذا لا يوجد في المعلول إذ هو موجب ومثبت لكا 
متجاوران صورة كالغائط ونحوه» والاتصال معنى وهو الاتصال في معنى المشروع 
الذي لأجله شرع فيتأمل في مشروع فإن وقف على معناه ووجد ذلك المعنى في 
مشروع آخر يجوز أن يستعار أحدهها للآخر كما نظرنا في الصدقة واي 
فوجدنا كل واحد منها كليكا بعر بدلا فجوزنا آستعارة أحدهما للآخر كما بینته 
في الكافي. وكذلك الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة 
الأصيل كفالة للمشابهة في معنى المشروع إذ كل واحد منهم| عقد توثق» وكذا 


شرع نظير المعنى) أي العلاقة في المعنى الذي شرع المشروع لأجله حال كونه بأية 
كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات كالاتصال بين الكفالة والحوالة 
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بذكر لفظ التمليك مكان البيع فينعقد بيعاً آستعارة . وكذلك معنى الحوالة: نقل 
الدين من ذمة إلى ذمةء ومعنى الوكالة : نقل ولاية التصرف فتجوز الاستعارة كا 
قال محمد في كتاب المضاربة» ويقال للمضارب: أحل رب الال أي : وكله. ولا 
خلاف بين الفقهاء في أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشرع يصلح 
طريقاً للاستعارة فإنهم آتفقوا على جواز آستعارة ولفظ العتاق للطلاق؛ 
والشافعي جوز العكس أيضاً وقد نطق النص به وهو قوله تعالى: #وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها» فنكاح النبي عليه السلام» 
آنعقد بلفظ اطبة مجازاً بالاتفاق؛ لأنَّ الهبة لتمليك الالء فلا يكون عاملا 
بحقيقتها فيا ليس بمالء وكا كم القسم والطلاقٍ والعدَّة ولم يتوقف 
املك على القبض› فدل آنا قامت مقام النكاح يجازاً ولا آختصاص للرسالة 
اا لآن چا الاستعارة للاتصال وذا لا يشت في حق فرد دون فرد بل 
الأنام سواء في وجوه الكلام فدل أن هذا فصل لا حلاف فيه غير أن الشافعي 
يقول: نكاح غيره لا ينعقد بهذا اللفظ وإتا ينعقد بالنكاح أو التزويج ؛ لأنه 
عقد شرع لمقاصد لا تحصى من مصالح الدين والدنيا منها: التوارث» والتوالد» 
والإحصان» والتحصين, ولهذا شرع بلفظ النكاح أو التزويج لأنّه يبنى على 
الاتحاد إذ النكاح للضم والتزويج تلفيق بين الشيئين على وجه يثبت الانحاد 
يننا قا او وه الخفٌ ونحوه. والنكاح مبني على ذلك. وهذا شرط فيه 
الكقاءة ا فعا ووا وليس في هذين اللفظين معنى التمليك بل فيهم) إشارة 
إلى ما قلنا فلم يصح الانتقال عن لفظ النكاح أو التزويج إلى لفظ التمليك 
أستعارة لأن لفظ التمليك قاصر عن اللفظ الموضوع له فيم| ينبىء عنه وهو 
الاتحاد والانضمام, وهذا معنى قوهم : إنه عقد خاص شرع بلفظ خاص» 


في كونهما توثيقاً للدين» وبين الصدقة والمبة في كونها تمليكا عرض ركم 
ع ترك المصنف رحه كه انوي وذكر ر بعض أنواع 
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ونظيره الشهادة فإنها لما شرعت بلفظ خاص وهو لفظ الشهادةء لم يجز أن يقوم 
غيره مقامه آستعارة» حتى إذا قال الشاهد: أحلف بالل أن لهذا الرجل على ذلك 
الرجل كذا من المال. لا يجب القضاء به؛ لأن لفظ الشهادة موجب بنفسه أي : 
يوجب على القاضي الحكم» واليمين موجبة بغيرها وهو صيانة آسم الله تعالى 
عن هتكه فكانت قاصرة عن الشهادة من هذا الوجه فلم تصح الاستعارة وكذا 
عقد المعاوضة لم ينعقد إلا بلفظ المعاوضة عندكم لأن غيره لا يؤدي معناه. ولهذا 
لم يجوزوا نقل الأخبار بالمعاني لقصور لفظ غير الرسول عليه السلام عن لفظه 
لأنه أفصح العرب والعجم. وقلنا: النكاح موجب ملك المتعةء ولفظ المبة أو 
البيع وضع لملك الرقبة» وملك الرقبة سبب للك المتعة» إذ ملك المتعة يثبت به 
تبعا في محله فيتحقق الاتصال بين السببين أي : لفظ الحبة أو البيع ولفظ النكاح 
والحكمين أي ملك الرقبة وملك المتعةء فتصح الاستعارة وينعقد النكاح بلا نية 
لأنه تعذر إثبات الحقيقة لكون المحل غير قابل ها فصار مجازا عن ملك المتعةء 
وما ذكروا من مقاصد النكاح» فهي لكونها غير محصورة بمنزلة الثمرة لما هو 
المطلوب من هذا العقد وهو ثبوت الملك له عليها؛ لأنه أمر معقول معلوم ولهذا 
يجب المهر بالعقد ها عليه» ولو كان المقصود تلك الأحكام لم يجب البدل هما عليه 
لأا مشتركة بيهماء ولهذا كان الطلاق بيد الزوج؛ لأنه امالك فإليه إزالة 
املك وإذا ت أن المقصود هو الملك قلنا: لا انعقد النكاح بلفظ النكاح أو 
التزويج مع أنه غير موضوع لإيجاب ما هو المقصود وهو الملك. فلأن ينعقد 
بلفظ هو موضوع لإيجاب الملك أولى. وإنما آنعقد هذا العقد بلفظ التكاح 
والترويج وإن لم يوضعا لإيجاب الملك؛ لأنب) جعلا علا لهذا الحكم فلا يطلب 
فيه المعنى لأن العلم يعمل وضعا لا بمعناه كالنص في دلائل الشرعء فإن النص 
متى ورد يجب الحكم به عقل معناه أو لم يعقل. وإنما تعتبر المعاني لصحة 
الاستعارة كا في القياس يعتبر المعنى في النص للقياس لا لثبوت الحكم به في 
محل النص» فلا ثبت الملك بها وضعا صحت التعدية إلى لفظ الحبة أو البيع؛ 
لأنه صريح في التمليك, وإِنما لم يصح آستعارة النكاح للبيع وإن كانت المناسبة 
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تقوم بالطرفين أنه ل افيه الثىء غيره إل وذلك يناسبه كالآخوين. U‏ نين إن 
شاء الله تعالى. 


(والأول على نوعين: أحدهما: آتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك 
بالشراء اة يوجب الاستعارة من الطرفين حى إذا قال : إن آشتريتعبداًفهو 
حر ونوى به الملك. أو قال: إن ملكت ونوى به الشراء» يصدق فيه ديانة) . 


اع أن المراد بالأوّل هو الاتصال الصوريٌ في الشرعيات وهو الاتصال 
من حيث السببية والتعليل» وهو نوعان: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 
الملك بالشراءٍ وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن مصحح الاستعارة هو 
الاتصالء وهو بأعتبار الافتقارء والافتقار في العلة والمعلول من الجانبينء أما 
آفتقار المعلول إلى العلة فلأنه أثر العلة والأثر يفتقر إلى المؤثر في الوجود. وأما 
آفتقار العلة إلى المعلول. فلأنْ العلة غير مطلوبة لعينها بل لثبوت الحكم بهاء 
حتى يلغو البِيعٌ المضاف إلى الحر لعدم حكمه. والمقصود من العلل أحكامهاء 
فمتى لم تفد العلة حكمها تلغوى فكانت العلة مفتقرة إلى الحكم آعتباراً. والحكم 
إلى العلة وجوداً. فلا عم الاتصال والاستعارة موقوفة على الاتصال. عمت 
الاستعارة» وهذا قلناء فيمن قال: إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف عبد 


(والأول على نوعين) أي الاتصال من حيث السببية والتعليل يتنوع على 
نوعين لأن السببية نوع آخرء والتعليل نوع آخرء. ولا كان علاقة التعليل أشرف 
من السببية قدمها حيث قال: (أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك 
بالشراء وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين) فيجوز أن تذكر العلة ويراد الحكم» 
وأن يذكر الحكم وتراد العلة لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوت» 
والعلة محتاجة إلى الحكم من حيث الشرعية إذ لم تشرع العلة إلا للحكم 
قفجاء الافتقار من الطرفين, والأصل في الاستعررة أن 
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ثم باعه ثم ملك النصف الباقي» لم يعتق حتى يجتمع الكل في ملكه. ولو قال: 
إن اث شتريت عبداً فهو حر فأشترى نصف عبد فباعه ثم أشترى النصف الباقيء 
يعتق هذا النصف . فإن قال عنيتٌ بالملك ارا صدق قضاءً وديانة . إن قال: 
عنيت بالشراء املك صدّق ديانة لا قضاءء ولأنه آستعار الحكم للعلة في 
الأول» واستعارة العلة للحكم في الثاني ولكن فيم| فيه تخفيف. لا يصدق قضاء 
هة وفياقيه تشديد يضدق لانتفاتياء وهذا ]ذا كان متكراء :فإن كان معيناً 
بأن أشار إلى عبد وقال: إن اشتريتك أو إن ملكتك,. استوياء حتى يعتق 
النصف الباقي في الوجهين أعني الملك والشراء. والحاصل: أن صفة المالكية لا 
تبقى بعد زوال الملك لأن الرجل يقول: والله ما ملكت مائتي درهم قط ولعله 
ملك ألفاً متفرقاً. وصفة كونه مشترياً يبقى إِذِ الوكيل مشتر ولا ملك له أصل 
والملك المطلق يقع على كماله وذا بصفة الاجتماع يكون فاختتص به في المنكر أن 


يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر فتصح الاستعارة من الجانبين (حتى إذا قال إن 
مياد و ا نماكم عدا لبور وو 
الشراء يصدق فيههما ديانة) تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه؛ فإن الشراء 
علة والملك معلول. والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك. 
والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفاً؛ فإن اشترى نصف عبد وباعه ثم 
اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك 
باعتبار المعنى الحقيقي » فإن قال أردت بأحدهما الآخر يصدق في الصورتين ديانة 
لصحة الاستعارة ؛ فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء بالملك؛ 
ول يعتق في صورة ما نوى الملك بالشراء ؛ ولكن القاضي لا يصدقه في هذا الأخير لأنه 
نوى تخفيفاً عليه فيصير متهماً في هذه النية ؛ هكذا قالواء واعترض عليه بأن في 
00 الأولى أيضاً تخفيفاً عليه لأن الملك كان أعم من أن يكون E‏ 
أو بالوصية أو بالارث والشراء يختص بسبب معين منها؛ فينبغي أن لا 
ملحي را سد د ا" 
القضاء. وهذا كله إذا قال عبداً منكراً؛ أما إذا قيل هذا العبد فالملك والشراء 
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عبرة به فيحنث وإن لم يجتمع في الملك. 


(والثاني : آتصال المسبب بالسبب» كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك 
الرقبة» فيصح آستعارة السبب للحكم دون عكسه)؛ لأن هذا الاتصال ثابت في 
حق الفرع لافتقاره. غير ثابت في حق الأصل لاستغنائه فلو جوزنا الاستعارة 
يؤدي إلى جوازها بدون الاتصال وهذا محال. وهذا لأن المسبب وإن افتقر إلى 
سببه لأنه أثره. والأثر يحتاج إلى المؤثر» فالسبب يستغني عن المسبب لأن آفتقار 
المؤثر إلى أثره بأعتبار أن الأثر هو المقصود منه. وإن اعتبار المؤثر يتوقف على 
الأثر. والمسبب ليس بمقصود من السبب المحض وأعتباره في نفسه لا يفتقر إلى 
وجود المسبب» وإنها يثبت تبعاً وضمناً, ولهذا يتحقق الشراء بدونه بأن أضيف 
إلى العبد أو البهيمة بخلاف العلة مع المعلول فإنها وضعت له» حتى لم يشرع 


سواء في أنه لا يشترط الاجتماع فيه؛ لأن التفرق والاجتماع وصف والوصف في 
الحاضر لغو ولي الغائب معتبر. 


(والثاني اتصال المسبب بالسبب) المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف 
إليها الحكم. وفي الاصطلاح ما يكون طريقاً إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب 
ولا وجود؛ ولا تعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة يضاف 
إليها كا سيأتي (كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة) فإنه إذا قال لأمته 
أنت حرة يزول به ملك الرقبة وبواسطة زواله يزول ملك المتعة فلا يحل الوطء 
بعده إلا بالنکاح» وهكذا اتصال ثبوت ملك المتعة بثبوت ملك الرقبة بأن يقول: 
اشتريت هذه الأمة فيثبت به ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة 
(فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه) بأن يقول: أنت حرة ويريد به أنت 
طالق» أو تقول: بعت نفسي منك وتريد به النكاح» ولا يجوز أن يقول أنت 
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الشراء في لا يتصور ملك الرقبة فيه» وهو نظير قوله: فاطمة طالق وعائشة. 
فإن أوّل الكلام توقف على آخره لصحة آخره وآفتقاره لاحتياجه إلى الخبر» حتى 

لو ألحتق الشرط بالآخر تعلق الكل بذلك الشرط فأمًا الأول فتامٌ في نفسه 
لاستغنائه عن الخبر» فلهذا جاز أن يستعار اللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبة 
كالبيع لإيجاب ملك المتعة» ولا يجوز أن يستعار اللفظ الموضوع لإيجاب ملك 
المتعة كالنكاح لإيجاب ملك الرقبةء وجاز أن يستعار ألفاظ العتاق للطلاق لأنها 
وضعت لإزالة ملك الرقبة» وزوالهها سبب لزوال ملك المتعة تبعاء ولا يجوز أن 
يستعار لفظ الطلاق للعتاق لأنه وضع لإزالة ملك المتعة وزوال ملك المتعة ليس 
بسبب لزوال. ملك الرقبة» بل هو حكم ذلك السبب واستعارة الحكم للسبب لا 
يجوز. ولكن الشافعي رحمه الله جوز هذه الاستعارة أيضا لاتصال بينهها من حيث 
المعنى لأن كل واحد من إسقاط مبني على السراية» واللزوم محتمل للتعليق 
بالشرط والإيقاع في المجهول. والمناسبة في المعنى سبب الاستعارة كالمناسبة من 
حيث السببية» ولكنا نقول: المناسبة في المعنى. إنما تصلح للاستعارة إذا تشاكلا 

في المعنى الخاص المشهور, خائنا ككل نت دقل الاامرى أن رت تمض 

الشجاع أا والملنه ارا » للأشتراك في المعنى الخاص المشهوروهوالشجاعة والبلادة» 
ولاتسمي الجبان أسدأء والذكي حماراًوإن اشتركافي الحيوانية وغيرذلك» لأنا لو اعتبرنا 
ذلك تصير الموجودات كلها مناسبةء فاللون يجمع السواد والبياض» والكون 
يجمع الحركة والسكون. والاجتماع والافتراق مع وجود التضاد بيههاء ولهذالم 
نجوّز تعليل النص بكل وصف» بل بوصف له أثر في ذلك الحكم لأنا لو جوّزنا 
التعليل بكل وصف يفوت الابتلاء ويستوي الجهال والعلماء. ولا مناسبة بين 
الطلاق والعتاق في المعنى الخاص إذ معنى الطلاق رفع الق لان اة وضع له 
ومنه إطلاق الإبل وإطلاق الأسير ومحله حتمله أيضا لآن النكاح يوجب قيداً 5 
المخل حتى تمنع عن الخروج والتزوّج بزوج آخرء ولا يوجب حقيقة الرق؛ لأن 
قوله عليه السلام : «النكاح رق» محمول على المجاز لضرب ملك يثبت بالنكاح 
ولا يسلب المالكيةء لأن عين المرأة بالنكاح لا تملك بل هي حرة مالكة أمر نفسها 
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حتى لو وطئت بشبهة يجب العقر ها لا له ولو كانت مملوكة له لوجب العقر 
له» ولكها آحتبست عن حكم المالكية الثابتة شرعاً بملك النكاح» فحاجتها إلى 
رفع المانع وذا يكون بالطلاق ك يكون برفع القيد عن الأسبر» وبحل العقال 

عن البعير. ومعنى الإعتاق: إثبات القوة الشرعية: لأنه وضع له لغة. يقال: 

عتق الطير إذا قوي وطار عن وكره. ومحله يحتمله اشا لثبوت ضعف حكمي في 
المحل بواسطة الرق والملك وسقوط لسطلنة المالكية فالعبد ملوك لا قدرة له حك 
فكان الإعتاق إثباتاً للقوة الحكمية حتى لم يبق محلا للتملك بوجه» فلم يتشاكلا 
في المعنى الخاص» إذ لا تشاكل بين إزالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملهاء 
وبين إثبات القوة بعد عدمهاء كا لا تشاكل بين إحياء الميت وبين إطلاق الحي 
إذ الأول إثبات بعد العدم. والثاني إزالة المانع» والإعتاق كالإحياء؛ لأن القوّة 
زالت بالرق وثبتت به كما تسقط القوة الحقيقية بالموت وتتجدد بالإحياء والطلاق 
كاطلاق الحي, فالحي إذا أحتبس لم تزل قوّته بل قوّته باقية ولكنها لم تعمل لمانع 
وبزوال المانع تعمل عملهاء وتبين بهذا التقرير الواضح . والبيان اللائح ألا 
وجه للاستعارة بالمناسبة في المعنى وكذا الخال انا حور 
آستعارة السبب للحكم دون عكسه. 


(س) أليس أنه لا يصح آستعارة البيع للإجارة» كما لا يصح آستعارة 
الإجارة للبيع؛ مع أن البيع سببٌ لملك الرقبة» وملك الرقبة سبب لملك المنفعة. 
(ج)عند بعض مشامخنا يجوز ذكر البيع وإرادة الإجارة. وتنعقد الإجارة 


به» وذا إنما يتصور إذا قال الحر لغيره : بعت نفسي منك شهراً بدرهم لعمل 
كذاء ما إذا قال: بعت منك منافع هذه الذان شا بكذا فال مو کذا 


طالق ويريد أنت حرة؛ وأن يقول نكحتك ويريد بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى 
السبب من حيث الثبوت؛ والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية ؛ لأن 
العاف م لترع إلا لأجل زوال ملك الرقبة؛ وزوال ملك المتعة إنما حصل معبه 
اتفاقا في بعض الأحيان» وكذا البيع إنما شرع لملك الرقبة؛ وحل الوطء إثما 
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ذكره في أول كتاب الصلح . وهذا ليس لفساد الاستعارة ولكلْ لعدم المحلء لأ 
امنفعة معدومة والمعدوم لا يصلح محلا للتمليكِ حتى لو أضاف الإجارة | إليها بأن قال: 
آجرتك منافع هذه الدار. لم يجز. فكذا ما يستعار لهاء وصار هذا كالبيع يستعار 
للنكاح في غير محله وهو المحرم» وإتما يصح إذا قال: أجرتك هذه الدار بآعتبار 
إقامة العين مقام المنفعة» ولفظ البيع متى أضيف إلى العين كان عاملا بحقيقته 
وهو تمليك العين» حتى لو تعذر الحقيقة كا بينا في الحر. يجوز لأن الحرٌ ليس 
بمحل للبيع حقيقة فتجوز الاستعارة عن الإجارة للإيصال من حيث السببية . 

(س) العمل بالحقيقة في العبد غير ممكن أيضاً؛ لأنْ الإجارة لا تكون 
بدون ذكر المدة. وذكر المدة يفسد البيع . 

(ج) البيع الفاسد معهود بين التجار. والفاسد فائت الوصف لا 
الأصل . 


(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) بالإجماع لعدم 


حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال؛ فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب 
إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب كقوله تعالى: «إني أراني أعصر خمراً» فإن 
الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجنبين» وقال الشافعي : يجوز 
استعارة العتاق للطلاق وبالعكس ؛ لأن كلا منهما يبتني على السراية واللزوم 
فيد خلان في الاتصال المعنوي , ونحن نقول الطلاق موضوع لرفع القيد والعتاق موضوع 
لاثبات القوة فلا يتشامبان أصلاً. ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق إغا هو 
سبب لإزالة ملك المتعة التي كانت وجه ملك اليمين دون المتعة التي كانت في 
النكاح» وكذا البيع إنما هو سبب لثبوت ملك المتعة التي كانت من جهة ملك 
اليمين دون المتعة التي كانت في النكاح» وأجيب بأنه يكفي في هذا كونه سبباً في 
الجملة لا كونه سببا على وجه مخصوص به. ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات 
المجا شرع يبي أنه في أي موضع تترك الحقيقة وني أي موضع يترك المجاز فقال: 
(وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز) يعني بالمتعذر: ما 
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المزاحمة. كا إذا حلف لا يأكل من هذه النخلةء أو لا يضع قدمه في دار فلان. 
(والمهجور شرعاً كالمهجور عادة» حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى 
الجواب مطلقاً. وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه) . اعلم أنه 
إمَا أن لا يتعذر الحقيقة والمجاز وانه كثير متيسرء أو يتعذر. كا في: هذه بنتي 
وه مغرقة السب أو اكير اسا متهت أو عدر المجاز دون اتلقيفة: كنا فى .ذكر 
ا وإرادة السبب» كذكر الطلاق وإرادة العتقء أو كانت الحقيقة غير 
معقول المعنى. فإنه يتعذر المجارٌ دون الحقيقة» أو يتعذر الحقيقة دون المجاز» كا 
لو حلف: لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة أو القدرء فإنه يقع على الثمر وما 
يطبخ في القدر لتعذر الحقيقة» بخلاف ما لو حلف: لا يأكل من هذه الشاة أو 
من هذا اللبن أو من هذا الرُطب فإنه يقع على عينه لأنْ الحقيقة قائمة فترجحت 


لا يكن الوصول إليه إلا بمشقة. وبالمهجور: ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه 
(كا إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة) مثال للمتعذرة إذ أكل النخلة نفسها 
يتعذر فيراد المجاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد ہا ثمنها 
الحاصل بالبيع» ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث لأن المتعذر لا يتعلق 
به حكم» ولا يقال إن المحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذر وإنما 
المتعذر أكلها؛ لأنا نقول اليمين إذا دخلت على النفي يكون للمنع ؛ فموجب 
اليمين أن يصير الفعل ممنوعا باليمين وما لا يكون مأكولا لا يكون منوعا باليمين 
بل قبلها (أو لا يضع قدمه في دار فلان) مثال للمهجور لأن وضع القدم في الدار 
حافيا من خارج بدون أن يدخل فيها ممكن لكن الناس هجروه فيراد به الدخول 
للعرف» ولو وضع القدم في الدار من غير دخول لم يحنث لأنه مهجور. 
(والمهجور شرعا كالمهجور عادة) مرتبط بقوله أو مهجورة؛ أي لا يلزم في 
المصير إلى المجاز أن تكون الحقيقة مهجورة عادة بل المهجور شرعا أيضا 
كالمهجور عادة (حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقاً) تفريع له؛ 
يعني إن وكل أحدٌ رجلا بأن يخاصم المدعي عند القاضي يحمل على مطلق 
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على المجاز. وكذا إذا حلف: لايأكل من هذا الدقيق. وتم عل نا ج 
لان الحقيقة متعذرة» وكل متعذر فهو مهجور ضرورة فلا تناقض» وكذا إذا 
EGE‏ أنه لا يقع على الكرع وهو حقيقة للتعذرء وإن 
أكل عين الدقيق أو تكلف وكرع من البئر لم يحنث في الصحيح لانصراف اليمين 
إل المجازء فلم تكن الحقيقة موادة فلا يحنث . وهذا لو حلف أن لا ينكح فلانة 
فإنه يقع على العقد إن كانت أجنبيةء فإن زنى ما لم يحنث لسقوط حقيقته. 
والمهجور عرفاً كالمتعذرء حتى لو حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان ينصرف 
إلى الدخول فيحنث كيف دخل. لأنْ الحقيقة مهجورة والمجاز متعارف. 
والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً. لأنّه لما كان مهجوراً في الشرع فالظاهر أله لا 
يفعل ؛ لأن العقل والدين مانعان عن الإقدام عليه؛ حتى ينصرف التوكيل 
بالخصومة إلى جواب الخصم مجازاًء فيتناول الإنكار والإقرار بإطلاقه بآعتبار 
عموم المجاز؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعا إذ الخصومة منازعة وهي حرام بقوله 
تعالى: ولا تنازعوا» فآنصرف إلى الجواب لأنها سببه فكان إطلاقا لاسم 
السبب على المسبب» وإذا حلف: لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه؛ 
لأجن هجران الصبي بنع الكلام حرامٌ شرعاً؛ لأنْ الصبي مظنة المرحمة. قال 
عليه السلام : «ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويبجل عللمنا» 
فالوعيد معلق بترك الترحم. وني التكلم ترك الترحم. فصرنا إلى المجاز عند 


الحواب ؛ لأن الخصومة هو الانكار فقط محقاً كان المدعى أو مبطل؛ وهو حرام 
شرعاً لقوله تعالى : «ولا تنازعوا» فلا بد أن يصرف إلى الجواب مطلقاً بالرد 
واللإقرار يازا من قبيل إطلاق الخاص على العام» فلو أقر الوكيل على موكله جاز 
عنده خلافاً لزفر والشافعي رحمه الله » (وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يقيد 
بزمان صباه) عطف على قوله ينصرف؛ وتفريع ثان له لأن هجران الصبي 


مور كتزعاة قال عليه السلام : «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل 
عالمنا فليس منا» فيصرف إلى ا لا يكلم هذه الذات» فلو كلمه بعدما 
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هجران الحقيقة ديانة وشريعة» كما صرنا إليه عند هجران الحقيقة عادة وطبيعة. 


(س) عدم تقيد اليمين بالصبا بآعتبار أن الصفة في الحاضر لغولا بآعتبارما 
ذكرت» وهذا لو حلف: لا يكلم صبيا يتقيد بزمان الصبا. 


(ج) الصفة في الحاضر إِنمًا تلغو إذا لم تكن تكن داعية إلى اليمين» كم إذا 
حلف: لا يأكل هذا الجمل؛ لأنّ الممتنع من أكل لحم الجمل أكثرٌ آمتناعاً من 
لحم الكبشء أما إذا كانت داعية إليها فيعتبر كا لو حلف: لا يأكل من هذا 
الرطب وصفة الصبا داعية إلى اليمين طبعاً؛ لأنْ الصبيّ لقلة عقله وسوء أدبه 
يهجر بنع الكلام طبيعة» فكان ينبغي أن يتقيد اليمين بزمان الصَّبا كما في 
هذا الرطب» وإنهالم يتقيد لماذكرناء لكن اليمين متى عقدت على ذات موصوفة 
بصفة وآعتبار تلك الصفة مهجور شرعاً كما في هذا الصبيّ فإن الذات قد 
دخلت في هذه اليمين بلفظ الإشارة» لم تتقيد اليمين بتلك الصفة» > بل يراد منه 
الذات» ومتی عقدت قصداً على ما هو مهجور شرعاً كما في صبا ولم يمكن آعتبار 
مجازه» ينصرف اليمين إلى اة ون كانت ميجوزة شرعاء آلا شري أن من 
حلف؛ لا يزىء» يحنث بالزناء لو حلف: لا ينكح فلانة وهي أجنبية» لا يحنث 
به» وإنما يحنث بالعقد. 


كبر يحنث أيضاًء لا يقال إذا حمل على الذات يلزم هجران الصبي ما دام صبياً؛ 
وترك التوقير إذا كبر ومهاجرة المؤمن فوق ثلاثة أيام » فالتزام المجاز للاحتراز عن 
الواحد يفضي إلى ثلاثة معاصٍ لأنا نقول المعتبر في هذا الباب هو القصد. وهذه 
الثلاثة إنما تلزم التزاماً وتبعاً للذات لا قصداً فلا تعتبرء وإنما قيل هذا الصبي 
لأنه لو قال لا يكلم صبياً بالتنكير يقيد بزمان صباه لأن وصف الصبا صار 
مقصوداً بالحلف حينئذ؛ وهو داع إلى الحلف لأنه قد يكون سفيها يجب الاحتراز 
عنه فيصار إلى الأصل وان كان مهجوراً شرعاً. 
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(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة 
رحمه الله خلافاً لما . كنا إذا حلف: لا يأكل من هذه الحنطة. أو لا يشرب من 


زوإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أي حنيفة 
رحمه الله خلافاً لما) يعني ما ذكرنا سابقاً كان في الحقيقة الملهجورة. فإن لم تكن 
مهجورة بل كانت مستعملة في العادة ولكن كان المحاد اا غالب الاستعمال 
من الحقيقة أو غالبا في الفهم من اللفظ فحيتئذ الحقيقة أؤلى عند آي خنيفة رحمه 
الله » وعندهما المجاز فقط أولى في روايةء وعموم المجاز في رواية (كما إذا حلف 
لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات) فإن حقيقة الأول أن يأكل 
من عين الحنطة؛ وهو مستعملة لأا تغلى وتُقلى وتؤكل قضياً. ولكن المجاز وهو 
الخبز غالب الاستعمال في العادة, فعنده إنما يحنث إذا أكل من عين الحنطةء 
وعندهما يحنث إذا أكل من الخبز أو منهم| بأن يراد باطنهاء وعلى و 
يحنث بالسويق أيضاً. ولكن لما كان جنساً آخر في العرف لم يعتبرء وحقيقة الثاني 
أن يشرب من الفرات بطريق الكرع. وهي مستعملة كا هو عادة أهل البوادي» 
ولكن المجاز غالب الاستعمال؛ وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء 
منها؛ فعنده يحنث بالكرع فقط. وعندهما بالإناء والغرف أو بها وبالكرع جميعاً 
ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ 
و فل مرو اء الفرات فإنه يحنث بالاتفاق» وهذا كله إذا لم ينو فإن 
نوی شيئاً فعلى حسب ما نوی (وهذا بناء على أصل آخر؛ وهو أن الخلفية في 
التكلم عنده وعندهما في الحكم) يعني أن الخلاف المذكور بين أبي حنيفة رحمه الله 
وصاحبيه رحمهم| الله مبني على أصل آخر مختلف فيا بينهم وهو أن المجاز خلف 
للحقيقة عنده في التكلم؛ وعندهما في الحكم» وهذا يقتضي بسطاً؛ وهو أن 
المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولا بد في الخلف أن يتصور وجود الأصل ولم 
يوجد لعارض» وهذا بالاتفاق أيضاً؛ لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية فعنده 
المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم ؛ ؛ أي قوله هذا ابني مراداً به الحرية خلف عن 
هذا ابني مرادا به البنوة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتى 
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إهذا الفرات» وهذا بناءٌ على أن الخلفية في التكلم عنده. وعندهما في الحكم . 
ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه: هذا آبنی) . 

اعلم أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالحقيقة أولى 
عند أبي حنيفة . وعندهما: العمل بعموم المجاز أولى» حتى إذا حلف: لا يأكل 
من هذه الحنطة. فعندہ يقع على عينها دون ما يتخذ منها؛ لأنْ هذه الحقيقة 
مستعملة. فإن الحنطة تقل وتغل وتؤكل فمنعت المصير إلى المجاز. وعندهما يقع 


يجعل مجازاً عنه» وقيل في تقريره أن هذا انق مرادا به الخرية حل عن قوله هذا 
حرء والأول أولى لأنه يبقي الأصل واا نحا عليه؛ بخلاف الثاني فإنه 
يتبدل الأصل بأصل آخرء وبالجملة فعنده لا بد لصحة المجاز من استقامة 
الأصل من حيث العربية وان لم يستقم المعنى الحقيقي فيصار إلى المعنى المجازي 
وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم. أي حكم هذا ابني مرادا به الحرية 
خلف عن حكمه مراداً به البنوة» فينبغي أن يستقيم الحكم الحقيقي» ولم يعمل 
بعارض حتى يصار إلى المجاز» فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم فالتكلم 
بالحقيقة أولى لأن اللفظ موضوع لأجل المعنى الحقيقي وهو مستعمل في العادة 
سجرن هن فأية ضرورة داعية إلى صيرورته مجازا. تھا كان لقا 
عنه في الحكم ولحكم المجاز رجحان على حكم الحقيقة ؛ إما باعتبار كونه غالب 
الاستعمال أو باعتبار كونه عاماً شاسلاً للحقيقة .أيضاً فلا بد أن يكون العمل 
:, بالمجاز أولى للضرورة الداعية إليه. 

(ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني) أي تظهر ثمرة 
الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وضاحبيه في قول الرجل لعبده هذا ابني؛ والحال 
أن العبد أكبر سنا من القائل؛ حيث يعتق العبد عنده لا عندهماء فإن عند أبي 
حنيفة رحمه الله هذا الكلام صحيح بعبارته من حيث كونه مبتدأ وخبراً موضوعا 
لاثبات الحكم» وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط ا ظنه 
علماؤناء لأن أبا حنيفة قال في قول الرجل لعبده أعتقتك قبل أن تخلق أو 


5 


على مضمونها على العموم مجازاً وكذا إذا حلف: لا يشرب من الفرات» فعنده: 
يقع على الكرع خاصة؛ لأن الشرب من الفرات حقيقة أن يضع فاه عليه 
ويشرب منه؛ فمن لابتداء الغاية. وعندهما: يقع على شرب ماء يجاور الفرات 
والنسبة لا تنقطع بالأواني» وإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يحنث 
لانقطاع النسبة فخرج عن عموم المجاز. وهذا يرجع إلى أصل وهو: أن المجازَ 
خلف عن الحقيقة في التكلم دون الحكم عند أبي حنيفة رحمه الله فأعتبر 
الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى؛ لأن الخلف لا يزاحم 
الأصل» وإن عم حكم الخلف فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان إذ 
المصير إلى المجاز عند تعذر اعماله في حقيقته وم توجد. وعندهما: هو خلف عن 
الحقيقة في الحكم . وني الحكم للمجاز رجحان ؛ لأن يشتمل الحقيقة والمجازء فصارت 
مشتملة على حكم الحقيقة فصار أولى . وتظهر فائدة الخلاف في هذاء وفي قوله لعبده 
وهو أكبر سنا منه : هذا آبني» يعتق عنده» وعندهما لا يعتق . والحاصل : أنْ ما صار 
مجازاً عنه وخلفاً بد أن يكون متصور الوجود بلا خلاف. وأنّ المجاز خلف عن 
الحقيقة بلا خلاف. وإنما الخلاف في كيفية الخلافة. فقالا: هذه الخلفية في حق 
الحكم. أي: إذا تعذر حكم الحقيقة بعارض يصار إلى المجاز لإثبات حكم 
حكم الحقيقة خلفا عن حكم الحقيقة حتى لا يلغو الكلام؛ لأن المقصود هو 
الحكم إذ الكلام وضع له فأعتبار الخلفية والأصالة في) هو المقصود أولى من 
أعتبار هما فيم| هو وسيلة وهو العبارة» ففي كل موضع آنعقد الكلام لإيجاب 
الحكم الأصلي وامتنع وجوده بعارض ينعقد لإيجاب الحكم الخلفي . وفي كل 


أخلق : إنه كلام باطل لا يصح تكلمه؛ مع انه بحسب العربية صحيح أيضاً؛ 

بل معناه أن يكون صحيحا بعبارته» وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضا ول 

يمتنع عقلاء فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك. بخلاف قوله 

هذا ابني لأنه صحيح مع ترجمته. وإنما الاستحالة جاءت من أجل ان المشار إليه 

أكبر من القأئل» ولهذا لو قال العبد الأكبر مني ابني لغا هذا الكلام» فإذا كان 
1۲ 


وفع ]بف انل لايق لا دد ی اقش » ثم قوله: هذا أبني 
لأكبر سنأ منه لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البنوة ة لاستحالته فلا يجعل مجازاً عن 
حكم حكم النبوة وهو الحرية كالغموس لا لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البرء لم 
ينعقد للحكم الخلفي وهو الكفارة» حتى لوكانت‌الحقيقة متصورة بأن كان أصغر 
سناً منه وهو ثابت النسب من غيره يصار إلى إثبات حكم حكم الحقيقة وهو 
العتق خلفاً عن حكم الحقيقة مجازاً؛ لأن الحقيقة تمكنة بأن كان ولده وقد 
آذ شتهر نسبه عن غيره إلا أنه آمتنع إعماله للحكم بثبوت نسبه من الغير فجعل 
مجازا عن حكم حكم الحقيقة وهو الحرية» كا في الحلف على مس السماء فإنه 
ينعقد في حق الحلف وهو الكفارة لانعقاده في حق الأصل وهو البرء إذ مس 
السماء متصور فالملائكة يصعدون الساء, وكذا في قوله: وهبت أبنتي منك» 
حكمه الأصلي متصورء .لأنّ آحتمال بيع احرة وهبتها كآحتمال مس السماء؛ لأن 
تمليك الحر كان مشروعاً فصلح مجازاً عن حكم الحقيقة, أمّا هذا فمستحيل 
قطعاً. وقال أبو حنيفة رحمه الله : الخلفية في حق التكلم. أي : التكلم بلفظ 
الحقيقة إذا أريد به الموضوع له أصل والتكلم بهذا اللفظ إذا أريد به المجاز 
خلف؛ لن الحقيقة والمجاز وصفا اللفظ بالإجاع » فكان آعتبار الخلفية والأصالة 
e‏ ؛ لاله يصير خلفاً فيا هو وصف له لا في غيره بل هو في الحكم 
أصل» ألا ترى أن الحكم لا يتغير إذ الحرية لا تختلف وإنما تتغير العبارة بأن 
صارت مجازاً مستعملة في غير الموضع الأصلي بعدما كانت حقيقة . ولو كان خلفاً 
في الحكم لتغير الحكم به دون العبارة» وإذا كانت الخلفية في التكلم فيحتاج إلى 
صحة التكلم حتى يصير غيره مجازاً عنه عند التعذر سواء كان صالخا لحكمه الأصليء 
أم لاء كالاستثناءء فإِنّ من:قال لامرأته: أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة 
وتسعين» يقع واحدة» وإيجاب ما زادعلى الثلاث باطل حكما > ومع ذلك صح 
الاستثناء؛ لأنه صحيح من حيث التكلم والاستثناء تصرف في التكلم. وهنا 
التكلم صحيح لاله مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد تعذر العمل 
بحقيقته وله مجاز متعين وهو العتق من حين ملكه إذ النبوة في المملوك مستلزم 


۹۳ 


للحرية فصار مستعاراً له بغير نية» كالنكاح بلفظ الهبة صوناً لكلام العاقل عن 
الإلغاء حتى إذا لم يصح التكلم أصلا لغة لم يصر مجازاً عن الحقيقة في التكلم 
لأنه ل يصح تكلا بخلاف قوله: يا آبني؛ لأنه لاستحضار المنادى بصورة الاسم 
لا بمعناه. فلا لم يكن المعنى مطلوباً لم تجز الاستعارة لتصحيح معناه. وهذا لأنَّ 
المصير إلى المجاز في] سبق لصيانة كلام العاقل عن الإلغاء. والكلام هنا مصون 
بدون إثبات المجاز لحصول المقصود وهو أستحضرر المنادى. بخلاف قوله: يا 
حرء أو يا عتيق فإنه يستوي نداؤه وخبره؛ لأنه وضع للتحرير فأقيم عينه مقام 
معناه فكان المعنى مطلوبا بكل حال فيعتق على أي وجه أضافه إلى المملوك, ثم 
زعم بعضهم: أن قوله: هذا آبني مجازٌ عن قوله: عتق علي من حين ملكته» أو 

من قوله : هذا حر» وليس كذلك لأن الحقيقة مكنة فيه ولا خلاف فيه بل الحق 
أن قوله : SS‏ : هذا آبني في 
هذا المحل من غير نظر إلى أنه صالح لحكمه الأصليء أم لا عنده» ولا يلزم أن 
فخر الإسلام قال في أثناء التقرير: ألا ترى أن يه الحكم ولا 
تغير على هذا التقدير؛ لأن العبارة تتغير به من الحقيقة إلى المجازء فقوله: هذا 
أبني في موضعه الأصلي حقيقة» ول كرابا ا فتغيرت حيث آستعملت 2 
في غير موضعه الأصلي يوضحه أن قولك: أسد للهيكل المخصوص مغاير 
لقولك: أسد للإنسان الشجاع إذا الأول حقيقة والثاني مجازء والمجاز غير 
الحقيقة. ثم لأبي حنيفة رحمه الله في تخريج هذا المجاز طريقان: 


أحدهما: آنه جعل هذا إقراراً منه بالحرية من حين ملكهء أي: صار 


قوله هذا ابني صحيحاً من حيث العربية والترجمة؛ وكان المعنى الحقيقي غالا 
بالنظر إلى الخارج صير إلى المجاز لثلا يلغو الكلام ؛ وهو العتق من حين ملكه؛ 
لأن الابن يكون و على الأب دائيا. e‏ لما كانت الخلفية ف 3 ركان 
كيار بواجتم م أن يكون 


€ 


قوله : هذا آبني لأكبر سنا منه إقراراً بعتقه من حين ملكه؛ لأنْ ما صرح به وهو 
البنوة سبب لحريته حين ملكه . 

والثاني: أنه ممنزلة التحرير آبتداء؛ لأنه ذكر كلاماً هو سبب للتحرير في 
ملكه وهو النبوة» فكان هذا إنشاء عتق. ولهذا لا تصير الام أم ولد له لأنه ليس 
تحرير العبد آبتداء تأثير في اثبات أمومية الولد لأمه؛ لأنه لا يلك إيجاب ذلك 
الحق لها بعبارته آبتداء بل بفعل هو آستيلاد ولهذا لو ورث رجلان عبداًء ثم 
آذعى أحدّهما أنه آبنه ضمن لشريكه قيمة نصبيه إذا كان موسرا كا إذا أعتقه. 
ولو م يكن إعتاقاً مبتدأ ما غرم ؛ لآنه لو ورث آبنه مع غيره لا يضمن لشريكه 
لعدم الفعل منه. فعلم أن ذلك كالتحرير المبتدإ منه. والأول أصح. لأنه ذكر في 
كتاب الإكزاه: إذا أكره على أن يقول: هذا آبني لعبده لا يعتق عليه والإكراه 
نما يمنع صحة الإقرار بالعتق لا صحة إنشاء العتق ووجوب الضمان في مسئلة 
الدعوى بهذا الطريق أيضاً وهو الإقرار بالحرية لا بآعتبار إنشاء التحرير فإنه لو 
قال: عتق علي من حين ملكته يضمن لشريكه» فكذا إذا قال: : هذا ابني أن 
موجب قوله : هذا آبني عتقه من حين ملكه فلا ضرورة في جعله تحريراً مبتدأ 
وهو إخبار» وعلى هذا الطريق يصير مقرا بحق الأم أيضاً فتصير أم ولد له؛ لأن 
كلامه كا جعل إقرار بحرية الولد جعل إقراراً بأمية الولد للأم لأنَ هذا الحق 
يحتمل الإقرار وما تكلم به سبب موجب هذا الحق ها في ملكه ک) هو موجب 
حقيقة الحرية للولد. 

(وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم متنعاً كقوله لامرأته: هذه 


ا ا 08 :: رأيت أسداً يرمي فنإنه وإن كان مجاز 


لكن المقصود بالحقيقة خبر الرؤية لا كونه اسا حى يلزمه المحال يك وقيل 
يمكن كونه أسداً بالمسخ وهو بعيد. 


(وقد تتتعذر الحقيقة والمجاز معاً إذا كان الحكم ممتنعاً) يعني قد يتعذر 
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بنتي وهي معروفة النسب وتولد مثله أو و أكبر سنا منه حتى لا تقع الحرمة بذلك 
أبداً) وعندناء حلاف للشافعي » غير أنه إذا دام على هذا اللفظ فالقاضي يفرق 
بيها لا باعتبار أن هذا اللفظ يوجب الفرقة إذ لو كان كذلك لما شرط الدوام کا 
في الرضاع › ولكن لأنه لما دام على هذا ولا يقر بها بقيت مظلومة معلقة فيفرق 
القاضي نفياً للظلم. وإنما قلنا: بأنه تعذرت الحقيقة والمجاز هناء أمّا الحقيقة 
فظاهر في الأكير سنا مه وق الأصعر سا مله تعذر إثبات: الحقيقة مطلقا ثرت 
النسب من الغير فلا يصدق في حقه؛ لأن إقرار المرء على غيره غير معتبر ولا 
يثبت في حق المقر خاصة أيضاً كما في مسئلة العبد المعروف نسبه بناء على إقراره؛ 
لأن القاضي كذبه فيه هنا لأنه إقرار على الغير؛ لأا تحرم عليه به فقام تكذيب 
القاضي مقام رجوعه؛ لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من تكذيب نفسه. 
والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح. ٠‏ فكأنه رجع عن إقراره في حق نفسه 
لارتداد إقراره عند القاضي. وعند الرجوع عن الإقرارء فلم يثبت النسب مطلقاً 
ولا في حقه. بخلاف مسئلة العبد لأنه ليس بإقرار على الغير. لأن العبد لا 
يتضرر بالحرية ومن يتضرر به لا يثبت في حقه وهو الأب». والرجوع عن العتق 
لا يصح فيعتق. فعلم بأنه تعذرت الحقيقة وتعذر العمل بالمجاز في الفصلين 


المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معاً إذا كان كلا الحكمين ممتنعاً فيلغو الكلام 
حينئذ بالضرورة (كما في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو 
اونا متش ج تقع الحرمة بذلك أبداً) فإنه إذا كانت الامرأة معروفة 
الت اسان أن 3 بعلا وان كانت سو يا معت ودا إذا كانت اكد 
سا انه استتحال أن تكون يقد ادا تدر الى الق اهن واا ر 
المعنى المجازي فلأنه لو كان مجازاً لكان من قوله أنت طالق ؛ وهو باطل لأن 
الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح» والبنتية تقتضي أن تكون عحرّمة أبداً فلا 
يقع بینه وبينها نكاح ولا طلاق» فإذا لم يكن مجازاً عنه فلا تقع الحرمة بذلك 
القول أبدأ فيلغو الكلام ؛ إلا أهم قالوا إذا أصر على ذلك يفرق القاضي بين لا 
لأن الحرمة تثبت بهذا اللفظ بل لأنه بالإصرار صار ظالما بمنع حقها في الجماع 
۲٦‏ 


أي : الأصغر سناً منه والأكبر سناً منه وهو الطلاق المحرم أيضاً؛ لأنه لا مناسبة 
00 الثابتة بالبنيةء وبين الحرمة الثابتة بالطلاق بل بينه) منافاة؛ لان 
الحرمة ثبتت بهذا الكلام تناف النكاح والمحلية ولا يرتفع أصلا ولا بض ج 
من حقوق د والحرمة الثابتة بالطلاق حق من حقوق النكاح ؛ لأنه تملك 
بالنكاح ويرتفع برافع فلم يجز أن يستعار قوله : هذه بنتي للطلاق المحرم». 
بخلاف قوله: هذا آبني فن الحرية الثابتة هذا الكلام لا تناني الملك لأن عمله 
في الحقيقة عتقه من حين ملكه لا آنتفاء الملك من الأصل» وعمله في المجاز 
عتقه من حين ملكه أيضاً فصلح مجازاً . والأصل أن الكلام إذا كان له حقيقة وها 
حكم يصار إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازاً عند تعذر إثبات الحقيقة» وقد 
أمكن هذا العمل هذا في: هذا آبني» ولم يکن في هذه بنتي . 


(الحقيقة تترك بدلالة العادة, كالنذر بالصلاة والحج وبدلالة اللفظ في 


فيجب التفريق كما في الجب والعنة» فقوله أو أكبر سنأ منه عطف على قوله 
معروفة النسب» وقوله وتولد لمثله حال من قوله معروفة النسب» يعني لا بد أن 
تكون معروفة النسب في حين كونها مولود لمثلهء أو أن تكون أكبر سنا منه حتى 
تتعذر الحقيقة, فلو فقد الشرطان معاً بأن كانت مجهولة النسب ولم تكن أكبر سنا 
منه يثيت نسبها منه» فا قيل إن قوله أو أكبر سناً منه عطف على قوله وتولد لمغله 
فتوهم ساقط. وقيل الحكم في مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم ؛ لأن الرجوع 
عن الإقرار بالنسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه. ولا يمكن العمل بموجب 
هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في بيان 
قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة؛ وهي خمسة على ما زعمه فقال (والحقيقة 
تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج) فإن الصلاة في اللغة: الدعاء كما في 
قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وقوله عليه السلام: «وإذا كان 
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نفسه. كا إذا حلف: لا يأكل لحا وكقولة: كل ملوك لي حر» وعكسه الحلف 
بأكل الفاكهة وبدلالة سياق النظم كقوله: طلق آمرأتي إن كنت رجلاً» وبدلالة 


صائياً فليصل» أي ليدع ؛ ثم نقلت إلى الاركان المعلومة والعبادة المعهودة وهجر 
معناه الأول. فإن قال أحد لله عل أن أصلى تجب عليه الصلاة لا الدعاء؛ وكذا 
ا القصد مطلقاً ثم نقل في الشرع إل اللناستك المفهودة في مكلة ».فلو قال 
لله عل أن أحج تجب عليه العبادة المعهودة. وفي حكمههما سائر الالفاظ المنقولة 
رعا أو عرفا اف وكذا قوله لا يضع قدمه في دار فلان على مامر 
(وبدلالة اللفظ في نفسه) أي ٠ء‏ ناعتبار مأخذ اشتقاقه ومادة حروفه لا باعتبار 
إطلاقه بأن كان اللفظ مثلا موضوعاً معنى فيه قوّة فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى 
ناميا أو لمعنى فيه نقصان وضعف فيخرج ما وجد فيه ذلك المعنى زائداء 
ويسمى هذا مشككاء وعبر عنه صاحب التوضيح بكون بعض الأفراد فيه زائداً 
أو ناقصاًء فالأول (كما إذا حلف لا يأكل لحا فلا يتناول لحم السمك» وقوله كل 
ملوك لي حر لا يتناول المكاتب) فإن لفظ اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق 
من الالتحام وهو الشدّة ولا شدّة بدون الدم؛ والسمك لا دم فيه لأن الدموي 
لا يسكن الماء ولا يعيش فيهفلا يتناول هذا الحلف لحم السمك؛ وإن كان أطلق 
عليه في القرآن في قوله تعالى: «التأكلوا منه لحرا طرياً وبه تمسك مالك رحمه 
الله في أنه يحنث بأكل لحم السمك »ونحن نقول لا يحنث به لأجل مأخذ اللفظ. 
ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم, ولفظ ملوك في قوله كل ملوك لي 
حر لا اول المكاتب لاه ها کان علوكا' كاملا من جميع الوجوه يدا ورقبة؛ٍ 
فيتناول المدبر وأم الولد ولا يتناول المكاتب لأنه ملوك فة حر نذا فكان ناقصاً 
في معنى المملوكية. والثاني ما ذكره بقوله (وعكسه الحلف بأكل الفاكهة) أي 
عكس المذكور من المثالين ما إذا حلف لا يأكل الفاكهة (فلا يتناول العنب) لأن 
الفاكهة اسم لما يتفكه به ويتلذذ حال كونه زائداً على ما يقع به قوآم البدن؛ فهو 
موضوع للنقصان ؛والعنب والرطب والرمان فيها كمال ليس ف الفاكهة وهو أن يكون بأ 
قوام البدن ويكتفي بها في بعض الأمصار للغذاء فلا يدخل في الناقص» وأما 
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معنى يرجع إلى المتكلم ىا في يمين الفور» وبدلالة في محل الكلام كقوله عليه 
إدخال الطرار في السارق وإن كان فد كمال ايها من السارق فلأن ذلك الكمال 
والزيادة ليس بمغير لمعنى الأصل بل مكمل له من قبيل دلالة النص؛ فيشتمله 
كاشتمال أف في قوله تعالى #فلا تقل لما أف للضرب والشتم. بخلاف زيادة 
العنب فإنه مغير لمعنى التفكه ومضر لهء وعندهما يحنث بذلك كله لأنها من أعز 
الفواكه. هذا إذا لم ينوه وأما إذا نوى ذلك يحنث اتفاقاً (وبدلالة سياق النظم) 
أي بسبب سوق الكلام بقرينة لفظية التحقت به سواء كانت سابقة أو متأخرة 
(كقوله طلق امرأتي ان كتت رجن :سح لا یکوت توكلا فإن فة هذا الكلام 

هو التوكيل بالطلاق. لكن ترك ذلك بقرينة قوله إن كنت رجلا لأن هذا الكلام 
إا يقال عند ارادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن به؛ في 3 
الكلام للتوبيخ مجازا. ومثله قوله تعالى #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا 
أعتدنا للظالمين ناراً# حيث تركت حقيقة المشيئة وحقيقة قوله فليكفر بقرينة قوله 
تعالى #أعتدنا للظالمين نارائ ولغ و (وبدلالة معنى يرجع إلى 
المتكلم) وقصده فيحمل على الأخص جازا وان كان اللفظ دالا على العموم 
بحقيقته (كما في يمين الفور) وهو مشتق من فارت القدر إذا غلت واشتدت. ثم 
سميت به الحالة التى لا لبث فيها ولا ريث باعتبار فوران الغضب. كم إذا 
أرادت امرأة المتووج فقال نا الو إن خترجت فت طالق؛ فمكثت ساعة حت 
سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق. فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما 
خرجت؛ ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على 
أن المراد هي هذه الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا بهذه القرينة. ومثله 
قول الرجل لأحد: تعال تعد معي ؛ فقال: إن تغديت فعبدي حر فإن حقيقته 


أن يعتق عبده أين| تغدى سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته. ولكن معنى 
التغدية التي حدثت في المتكلم حينئذ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه 
حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط. حتى لو تغدى بعد ذلك في بيته لا 
يحنث ولا يعتق عبده (وبدلالة محل الكلام) وعدم صلاحيته للمعنى الحقيقي 


ا 


رر» 


السلام : وا الأعمال بالنيات»» «ورفع عن متي الخطأ والنسيان»). 


اعلم أن الأصل في الكلام هو الحقيقة, لأنه لولم يكن كذلك فإمًا أن 
يكون هو المجاز» وهو المجازء. وهو باطل بالإجماع. أو لا هذا ولا ذاك. وهو 
يفضي إلى أن لا يحصل الفهم في شيء من الألفاظ إلا بعد القرينة وهو باطل إلا 
إذا دل الدليل» فحينئذ يصار إلى المجاز ويترك الحقيقة كما بينا. 

أمّا الأوّل: فمثل الصلاة فإنها آسم للدعاء. قال: # وصل على دنها 
وآرتسم* ثم سمى بها هذه العبادة المعلومة مجازاء سواء كان فيها دعاءء أو م 
يكن كصلاة الأخرس لما أنها شرعت للذكر قال الله تعالى: #وأقم الصلاة 
لذكري أي : لتذكرني فيها وكل ذكر دعاءء فإن من قال: الله أكبر صح أن 
يقال: دعا الله . 


والحج فهو في اللغة: القصدقال: * يحجون سب الزبرقان المزعفراً* ثم 


للزوم الكذب فيمن هو معصمم عنه فلا بد أن يحمل على المجاز (كقوله إنما 
الأعمال بالنياث) فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو 
كذب لأن أكثر ما يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النية؛ فلا بد أن يحمل 
على المجاز؛ أي ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» فإن قدّر الشواب 
فظاهر أنه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النيةء وإن قدر 
الحكم فهو نوعان: دنيوي كالصحة والفساد. وأخروي كالثواب والعقاب» 
والأخروي مراد بالإجمال بيننا وبين الشافعي رحمه الله فلا يجوز أن يراد الدنيوي 
أيضاًء أما عنده يلزم عموم المجازء وأما عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك فلا يدل 
على أن جواز العمل موقوف على النية؛ فلا تكون النية فرضاً في الوضوء على ما 
قال الشافعي رحمه الله: وأما في سائر العبادات المحضة فالمقصود فيها الثواب؛ 
فإذا حلت عن الثواب بدون النية فات الجواز أيضاً مهذه الوتيرة لا بأن النص 
دال على فوت الجواز (وقوله عليه السلام «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان») فإن 
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صار آسماً لعبادة معلومة مجازاً لما فيها من قوّة العزيمة. والقصد بقطع المسافة 
الشاقة للزيارة والعمرة فهي في الأصل الزيارةء ثم ضارت أشن بار تة 
بشرائطها وأركاتها. ‏ 

والزكاة فهي في الأصل : النماء ثم صارت آسم) لأداء طائفة من الال النامي بوجه 
خصوص من غير أن يسبق إلى الافهام معنى الناء وإنما صار هذا دلالة على ترك 
الحقيقة : لأن الكلام موضوع للافهام والمطلوب به ما يسبق إلى الأفهام » فإذا تعارفوأ 
آستعماله لثيء كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة لوجود أمارة ا حقيقةوهي المبادرة 
إلى الفهم 6 كم إن كان ال في الششرع کا مزعية وان كان يدون 
غيره كانت حقيقة. عرفية وصار المعنى اللغوي مجازا عرفيا. أو شرعياء حتى لو نذر 
صلاة أو حجا أو المشي إلى بيت الله يلزمه العبادة المعلومة وإن لم ينوء والمثي 
إلى بيت الله غير الحج حقيقة. ولكن مطلق اللفظ آنصرف إليه للاستعمال فيه 
ولو قال لله : عل أن أضرب بشوبي حطيم البيت» يلزمه التصدّق بالشثوب 
للاستعمال فيه وإن كان اللفظ حقيقة في غيره» ومن حلف لا يشتري. أو لا 
يأكل رأساً ينصرف يينه إلى ما يتعارف بيعه في الأسواق على حسب ما آختلفوا 
فيه وسقط غيره وهو حقيقة بدلالة العادة» ومن حلف: لا يأكل بيضاً يختص 
ببيض الدجاج والأوز للاستعمال فيه عرفا ولا يتناول بيض الحمام والعصفورء 
ومن حلف: لا يأكل طبيخاً فهو على ما يطبخ من اللحم» أو شواء فهو على 
اللحم المشوي للعرف. ولا يلزم أنه يحنث بأكل رأس الت ورج لأنه في 
فهو تنه 9الرا عام وقد سقط بعضه فصار مجازاً عند البعض منهم 
الكرخي, لأنْ شرط العموم الاستيعاب ولم يبق» وشبيها به عند البعض؛ 5 
ليس من شرطه الاستيعاب عندهم . 

وأما الثاني فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون الاسم منبئاً عن كمال في مسماه لغة ويكون في بعض 
أفراد ذلك المسمى نوع قصورء فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد 
القاصرء كا إذا حاف لا ياكل لما فاته لا يحنث بأكل لحم السمك بلا نية؛ لأنَ 


أ4 


اللحم يتكامل بالدم لأنه ينبىء عن الاشتداد. يقال: آلتحم الحربء أي : 
أشتد. والتحمت الجراحة أي : آشتدت وقويت» وآشتداده يكون بالدم» فا لا 
دم له يكون قاصراً ولا دم للسمك؛ لأنّ الدموي لا يسكن في الماء وهو يعيش 
فيه. ولهذا يحل بلا زكاة» ولو كان فيه دم لما حل؛ لأنهبا شرعت لإزالة الدماء 
المسفوحة. فلكمال الاسم ونقصان في المسمى خرج عن مطلق اللفظ إذ 
الناقص في المسمى بمقابلة الكامل في المسمى بمنزلة المجاز من الحقيقة وكقوله : 
كل ملوك لي فانه لا اول الكاتت لا ية لأله لين ملوك مطلفا كه 
الک بدا و اعا يكون لوكا مطلقاًفلم يتناؤله مطلق اللفظ وكذا: كل 
آمرأة لي طالق لا يتناول المبتوتة» وإن كانت في العدة بلا نية لزوال أصل ملك 
التكاح. وفهذا حرم وطؤها وإن بقي في بعض الأحكام» وهذا تمنع من الخروج 
والبروز. 

وثانيهم|: على عكس الأول بأن يكون الاسم منبئاً عن معنى القصور 
والتبعية» وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع كمال وجهة أصالة» فعند الإطلاق 
لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل. كا إذا حلف: لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث 
بأكل الرطب والرمان والعنب عند أبي حنيفة رحمه الله لن الفاكهة آسم للتوابع 
لأنه من التفكه وهو التنعم قال الله تعالى : #انقلبوا فكهين# أي : متنعمين, 
والتنعم ايكون بأمر زائد على ما يقع به القوام وهر لخدا لان سا مغل به 
قوام البدن لا يسمى تنعم| عرفا وكل الناس سواء في تناول ما يقع به القوام 
وخص البعض بأسم المتنعم والرطب والعنب قد يصلحان للغذاء ويقع با 
القوام» والرمان قد يقع به القوام لما فيه من معنى الأدوية وهو من جملة التوابل» 


ظاهره يدل على أن الخطأ والنسيان لا يوجد من أمته وهو كذب باطل؛ فيحمل 
على أن حكمه في الآخرة؛ أعني المأثم مرفوع. وأما في الدنيا فعزمه باق في 
حقوق العباد البتة. وكذا في فساد الصوم بالأكل خطأ وفساد الصلاة بالتكلم 
خطأ ؛ فلا يصح التمسك للشافعي رحمه الله في بقاء الصلاة والصوم فتم الآن 


V۲ 


وإذا کان الاسم منبئاً عن معنى القصور والتبعية فعند الإطلاق يتناول ما كان 
تابنا من كل وجه وليس فيه جهة الأصالة بوجه. إذ المطلق ينصرف إلى الكامل 
في المسمى وجهة الأصالة ثابتة في هذه الأشياء فلا يتناوها مطلق الاسم» وقالا: 
يحنث بأكل هذه الأشياء؛ لأنها من أعز الفواكه والتنعم بها فوق التنعم بغيرها 
فيتناولها اللفظ عند الإطلاق. وكذا لو حلف: لا يأكل إداماً فإنه يقع عند أبي 
حنيفة على ما يت يتبع الخبز لأنه آسم للتابع» وحقيقة التبعية في الاختلاط ليكون 
قائاً به وفي N yd‏ 
والجبن. وعند محمد يتناول ذلك لكمال معنى المؤادمة وهي الموافقة فيها فهي 
توافق الخبز. وعن أبي يوسف روايتان. 

وأما الثالث: فمثل قوله تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
تركت حقيقة الأمر والتخير بقوله تعالى : إإنا أعتدنا للظالمين نارا» وهذا لأن 
حقيقة الأمر الإيجاب عند الجمهورء وعند البعض الندب أو الاباحة. والكفر 
غير واجب ولا مندوب ولا مباح» إِذْ لو كان كذلك لا آستوجب العقوبة ولا بين 
العقوبة بسياق الآية دل أن حقيقة الأمر متروكة وكذا حقيقة التخيير يقتضي أن 
يكون المخير مأذونا فيه| خير فيه ولا يكون مستوجبا للعقوبة» فذكر العقوبة عقيب 
التخيير آية ظاهرة على أن حقيقته غير مرادة إا المرادُ الإنكار والتوبيخ مجازاً لأنه 
ضد الأمر إذ هو لشرع اللأمور به وهو لإعدامه وبين الضدّين ملازمة من حيث 
المعاقبة وآستحالة خلو المحل عنه| وآجتماعهماء وتسمية الشيء بآسم ضِده من 
أقسام المجاز كقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» > #إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
ا طلق آمرأتي إن كنت رجلا . أو: إن قدرتء أو: 
آضع في مالي ما شئت إن كنت رجلا لم يكن توكيلاًء ولو قال لآخر: لي عليك 
آلف درهم» فقال الآخر: لك عن ال ادوس ا أبعدك من ذلك» لم يكن 
إقرارا» ولو آستأمن حري مسلا فقال له : : أنت آمن کان آنا ون فال أقت 


بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف رحمه الله وفيه كلام كا لا يخفى . 


نففا 


آمن فتعلم ما تلقى لم يكن آمنء وإن قال مسلم لحربي محصور: : آنزل فنزل كان 
آمناً» وإن قال : آنزل إن كنت رجلا فنزل لم يكن آمناً وصار الكلام للتوبيخ مجازا 
بدلالة سياق النظم . 

وأما الرابع : فمثل قوله تعالى: «واستفزز من آستطعت منهم» أي : 
أزعج وآستدع فإنه لا لم جز أن يأمر الله تعالى بالمعصية والكفر لأن الأمر بالقبيح 
قبيح » وقد قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء» حمل على الأقدار 
والإمكان؛ لأنّ الأمر للإيجاب وهو يستلزم الأقدار والإمكان لأنَ تكليف العاجز 
متنع» وقد آمتنع هنا الموجب الأصلي فثبت اللازم» ومثله يمين الفور بأن قامت 
آمرأة لتخرج فقال ها زوجها: إن خرجت فأنت طالق فرجعت وجلست ثم 
خرجت بعد ذلك اليوم» لم تطلق .وكذا إذا قال لغيره :تعال تخد معي .فقال والله لا 
أتغدّى ثم رجع إلى بيته فتغدّى. لم يحنث؛ لما أن غرض المتكلم من بناء الجواب 
عليه فيقيد به. والفور مصدر فارت القدر إذا غلت فآستعير للسرعة» ثم سميت 
بها الحالة التي لا ريث فيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل: خرج من 
فوره کا يقال: من ساعته . 

وأما الخامس : فمثل قوله تعالى : لإوما يستوي الأعمى والبصير»* فظاهر هذا 
الكلام للعموم؛ لأن الفعل يدل على المصدر لغة فصار تقديره لا يستوي 
أستواء. والنكرة في موضع النفي تعم. وقد سقط ظاهره وهو حقيقة لأ محل 
الكلام وهو المخبر عنه أي : الأعمى والبصير لا يحتمل العموم لاستوائهما في 
الوجود والعقل والإنسانية وغير ذلك» فوجب الاقتصار على حكم خاص وهو ما 
دل عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصر. وكذا كاف التشبيه لا يوجب 
العموم حتى لا يصح التمسك بقول عائشة رضي الله عنها: «سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا» في إيجاب القطع على النباش لانتفاء المساواة من جميع الوجوه 
بالإجماع فكان المراد في حكم خاص وهو الأثم إلا أن يقبل المحل العموم مثل 
قول عل رضي الله عنه في أهل الذمة: «أنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
أمواللهم كأموالنا» فان هذا عام عندنا حتى يقتل المسلم بالذمي» ويضمن المسلم 
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إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره» ودية الذمي تساوي دية المسلم؛ لأن المحل 
يحتمله. ومما تركت الحقيقة لعدم عله قوله عليه الينلام» «إئما الأعمال بالنيات» 
ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فإنّه سقطت حقيقتهما. لأن المحل لا يحتمله لأن 
حقيقة الأوّل أن لا يوجد العمل بدون النية عملا بكلمة إنما المقتضية للحصر. 


والشاني آرتفاع عين الخطأ والنسيان والعمل يتحقق بلا نية. والخطأ 
والنسيان واقعان, والنبي عليه السلام معصوم عن الكذب» فصار ذكر العمل 
والخطأ والنسيان مجازاً عن حكمه فكأنه عليه السلام قال: حكم الأعمال بالنيات 
ورفع حكم الخطأ والنسيان . 


والحكم نوعان: أحدهما: الثواب والمأثم. وثانيها: الجواز والفساد. وهما 
مختلفان لأنه قد يوجد الجواز ولا ثواب» وقد يوجد الفساد ولا اٹم وهذَا لأن 
الحواز يتعلق بالركن والشرط. والثواب يتعلق بصحة العزية . فان من توضاً بماء 
نجس ولم يعلم به حتى صلى ومضی على على ذلك ولم يكن مقصراً لم يجز في الحكم 
لعدم شرطه وآستحق الثواب لصحة عزيمته» وبعكسه اول ناه وضع اعا 
للأركان والشرائط. روك ولا يستحق الثواب. وحكم المأثم على هذا 
أي : يتعلق المأثم بعزيمته وقصده أرتكاب المحظور. حتى لو جرى على لسانه 
شيء من كلام الناس من غير قصده في صلاته تفسد صلاته ولا يأثم» وإذا صارا 
مختلفين صار الاسم بمنزلة المشترك فلا يصح الاحتجاج به إلا بدليل يقترن به 
فيصير كالمؤول حينئذ؛ ولأنه لا صار كالمشترك ولا عموم له» وحكم الآخرة وهو 
الثواب والمأثم مراد إجماعاً فلم يبق الآخر مراداً فلم يصح التشبث بالأول على 
آشتراط النية في الوضوء . 


وبالثاني على عدم فساد الصلاة بالكلام ناسياً وعلى عدم فساد الصوم 
بالأكل طا أو نقول: آبتداء الحكم ثبت آقتضاء فلا عموم له والتقريب ما 
زر 
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(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندناء خلافا 
للبعض) . 


اعلم أن بعض الناس ومنهم المعتزلة قالوا: التحريم المضاف إلى الأعيان 
كقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم». ل وحرمت عليكم الميتة4. وقوله 
عليه السلام: «حرمت الخمر لعينها» مجاز بدلالة محل الكلام إذ التحريم هو المنع. 
وبالتحريم يصير ا مكلف ممنوعاً عما في مقدوره. والفعل مقدوره . فأما الأعيان فليست 
بمقدورة لنا إذا كانت معدومة فكيف وهي موجودة. فدل أن المراد تحريم الفعل ا 
نكاح أمهاتكم. وأكل الميتة» وشرب الخمر. 


وقال الكرخي بأنه مجمل لا ب يصح التعلق ظا ةة لأنه لما شت أن المراد 
تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك E‏ وذلك الفعل غير مذكور. وليس 
إضمار البعض أولى من البعض فإمًا أن يضمر الكل وهو مال لأن الإضمار 
بلا حاجة لا يصح. أو يتوقف في الكل وهوالمطلوب. ولنا: ن التحريم إذا 
أضيف إلى عين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فأنى يكون مجازا؟ إذ الفارق بين 
الحقيقة والمجاز أن تكون الحقيقة لازمة فلا تنفى » والمجاز غير لازم وينفى . فلو 
جعلنا التحريم متعلقاً بالفعل لم يكن العين حراماً. 


(والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خحلافاً 
للبعض) حملة مبتدأة تتمة لقوله وبدلالة محل الكلام, عن نينا رد برخم 
البعض؛ فإنهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى 
لإحرمت عليكم أمهاتكم ¥ والخمر في قوله عليه السلام «حرمت الخمر لعينها» 
مجاز عن الفعلء أي نكاح أمهاتكم. وشرب الخمر» فتكون الحقيقة متروكة 
بدلالة محل الكلام لأن المحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من 
أوصاف الفعل. فقلنا نحن إن هذه الحرمة على حاها وحقيقتها لأنه أبلغ من أن 
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فالحاصل: أن 0 نوعان : 
ا اه د فيعدم 
لسرت ليس ل وتصير الفعل تابعأ. e‏ الضاف إليها 
لعدم كونه 500 وهذا في غاية التحقيق 0 النفي 5 عدم الفعل باعتبار 
عدم عله أقوى من عدمه مع بقاء المحل. » فمن جعل العين غير حرم وحرم 
ترك مار سار ميلد قول ا خا ميلك اله إن خل 

وقيل: الخلاف بيننا وبين ن المعتبزلة بناء على مسئلة خلق الأفعال» فعند 
E GS‏ 
الأعيان القبيحة . 

فقالوا: لا قبح فيهاء فيرد عليهم الأعيان المحرمة إذ التحريم يستدعي 
ع ا 

فقالوا : إضافة التحريم إلى العين مجاز. وانما التحريم صفة الفعل . 

فآعلم أن المراد بقولنا: فعل حرام أي : منع عنا تحصيلاً واكتساباً. وعين 
يقول حرمت نكاح أمهاتكم» وذلك لأن الحرمة نوعان: نوع يلاقي الفعل 
فيكون العبد منوعا والفعل منوعا عله » ونوج يلاقي المحل فيخرج المحل من أن 
يكون فاا وصار العين ممنوعاً والعبد منوعا عله وهذا أبلغ الوجهين في المنع 


فإن الأول كا يقال للطفل: لا تأكل الخبز؛ وهو بين يديه. والثاني: كم يرفع 
الخبز من بين يديه ويقال له لا تأكل؛ فهو بمنزلة النفي والنسخ وهو أبلغ من 
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فصل فى المتفرقات 
قيل: المجاز إما أن يقع في مفردات اللفظ فقط. كإطلاق لفظ الأسد على 
الشجاع» أو في مركبها فقطى وذا بأن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في 
موضوغه الأصلي» لكن التركيب لا يكون مطابقاً ما في الوجود كقوله : 
شات ال ام الكمت ازع ك ادا ور الى 
فكل واحد من الألفاظ المفردة التى في هذا البيت مستعمل في موضعه الأصلي› 
لكنْ آسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما في الواقع» إذ الشيب يحصل 
بخلق الله تعالى لا بكر الغداة. والمجاز في المركب عقليء أو فيه كقولك لمن 
تراعيه : أحياني آكتحالي بطلعتك. فإنه آستعمل لفظ الإحياء والاكتحال في غير 
موضعه الأصِلّ. ثم نسب الإحياء إلى الاكتحال مع أنه غير منتسب إليه . 


وقيل: لا مجاز في التركيب» فإنْ ما يظن أنه مجاز من جهة الإسناد أمكن 
حمله على أن المجاز في المفرد. فإنه إذا حمل الإحياء على السرور» والاكتحال على 
الرؤية» صح المعنى والإسناد باق على حقيقته. 

وقيل: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطها الاستعمال 
دة فت ۷ انان لا به ولا عازه دااع لاا عير تتعملة 
فيا وضعت له لغة ولم ينقل عنه لعلاقة. والأكثر على أنهم| يجريان فيها. 

وقيل: المجاز أولى من الاشتراك؛ لأنه أكثر ولأنه يفيد المراد وجدت 
القرينة أولاً؛ لأنه إن وجدت القرينة حمل على المجاز وإلآ فعلى الحقيقة» 
والمشترك لا يفيد أصلا عند عدم القرينة . 


النهي الحقيقي على ما مر تقريره» وقال بعض المعتزلة إنه مجمل لأن العين لا 
يكون حراما فلا بد من تقدير الفعل؛ وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه 
فيجب التوقف؛ وهو خلف منشؤه سوء الفهم . ولما فرغ عن بيان الحقيقة والمجاز 
أو رد بذيلهها بحث حروف المعاني فقال: 
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فصل : في حروف المعاني 


(ويتصل با ذكرنا حروف المعاني): فإنها تنقسم إلى حقيقة» ومجازء 
وبعض المسائل مبني عليها فلا بد من ذكرها. 

وإنما سميت حروف المعاني ع لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء إذ لولم 
يكن من وإلى في قولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة لم يفهم آبتداء خروجك 
وانتهاؤه . 

ومهذا تمتاز عن حروف التهجي . 

وحروف العطف أكثرها وقوعاً فوجبت البداءة مها . 

(قالوا: ولطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب)» وبه قال 

وقال بعض أصحابنا: إنها للمقارنة. وقيل: أنها للترتيب وهو حكي عن 
الشافعي . ولهذا جعل الترتيب شرطاً في الوضوء لأنْ الأيدي عطفت على الوجوه 
بالواو واحتجوا بقوله عليه السلام : «نبدأ ما بدأ الله تعالى» يريد به قوله تعالى: 
#أنْ الصفاوالمروة من شعائر الله#افلو لم يكن الواو للترتيب لما قال هكذا. وقوله 
تعالى : #اركعوا واسجدوا» وقوله عليه السلام لمن قال من أطاع الله ورسوله 


(ويتصل با ذكرنا حروف المعاني) أي يتصل بالحقيقة والمجاز حروف لا 
معان وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة فإن «في» إذا كانت بمعنى 
الظرفية تكون حقيقة» وإن كانت بمعنى ‏ على تكون مجازاًء وعلى هذا القياس 
واحترز بها عن حروف المباني أعني حروف الحجاء الموضوغة لغرض التركيب لا 
الف ا :لمحف ا ا اليناف و عدا 
الكتاب» وما فعله المصنف اتباعاً للجمهور أولى» ولكن إطلاق الحروف على ما 
ذكر ههنا تغليب لأن كلمات الشرط والظرف أسماء . 
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فقد اهتدى. ومن عصاهما فقد غوى: «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
عصى الله ورسوله فقد غوى». ولو كان الواو للجمع المطلق لا أفترق الحال بين 
وغامه الروك ونين ها قاله .ذلك القائل» وقول عمر رضي الله عنه لمن أنشد * 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً # هلا قدمت الإسلام على الشيب وهذا يدل على 
أن التأخيرني اللفظ يدل على التأخير في الرتبة. وقول الصحابة لابن عباس: لم 
تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى: «وأتمو الحج والعمرة لله وهم 
كانوا فصحاء العرب فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيب. ظ 

ولكنا نقول: هذا حكم لا يعرف إلا بأستقراء كلام العرب» والتأمل في 
موضوع كلامهم» كا لو وقعت الحاجة إلى معرفة حكم شرعي كان طريقه الرجوع 
إلى الكتاب والسنة والتأمل في أصول الشرع وعند الاستقراء والتأمل في موضوع, 
كلامهم . يتبين أن الواو للجمع المطلق لا للترتيب. | 

أما الأول: فإِنْ العرب تقول: جاءني زيد وعمروء فيفهم من هذا الإخبار 
آجتماعهما في المجيء من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب» ولو كان للترتيب» لما 
صدق في خبره: إذا جاءا معاً أو جاء عمرو أوَلاً. لما صح أن يقول: وعمرو 
وبعده أو قبله : لأنه حينئذ يكون تكراراً أو تناقضاء وليس كذلكء. ولتناقض. 
قوله تعالى: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة وعكسه في الأعراف لاتحاد 
القصة. ولا آستعمل حيث لا ترتيب مثل : تقاتل زيد وعمرو إذ لا يصح : تقاتل 
زيد فعمرو» أو ثم عمرو. 

والأصل في الكلام هو الحقيقة» فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب. 
ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في الترتيب دفعاً للاشتراك ولفهم الترتيب في 


ثم لما كانت حروف العطف أكثرها وقوعاً قدمها وقال (قالوا وللطلق 
العطف من غير تعرض لقارنة ولا ترتيب) يعني أن الواو ولطلق الشركة فإن كان 
في عطف المفرد على المفرد فالشركة ثابتة في المحكوم عليه أو به وإن كان في 
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قول السيد آشتر اللحم والخبز. وفي قوله تعالى : #وأسجدي وآركعي » وليس 
كذلك. إذفي تلك الشريعة تقدّم الركوع» فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل 
الركنين فحسب. والترتيب عرف بدليل آخرء وأمر ابن عباس إياهم بتقديم 
العمرة أدل على عدم الترتيب من سؤالهم إياه على ثبوته. وقال أهل اللغة: واو 
العطف في الأسماء المختلفة كواو الخمع في الأسماء المتماثلة فإنهم لما لم يقدروا على 
جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع أستعملوا فيها واو العطف. 

والثاني لا يفيد الترتيب فكذا الأول. وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» وأرادوا به الجمع بينها دون الترتيب كقوله: * لا تنه عن خلق وتأقٍ 
مثله # ولو وضع الفاء هنا مكان الواو نحو: ان تقول فتشرب اللبن أو فتأق 
مثله» لم يستقم الكلام؛ لأن الغرض هنا الجممٌ بين هذين الفعلينء لا الترتيب 
في الوجود ولو كان الترتيب موجب الواو ولم يختل الكلام بذكر الفاء مكانه ؛ لأنه 
للترتيب بالإجماع ولتأخر وقوع الطلاق إلى وجود الدخول. لو قال لامرأته: إن 
دخلت الدار وأنت طالق ولم يقع في الحال كما تأخر لو ذكر بالفاء إذ لو كان 
للترتيب لكان بمنزلة الفاء ولصلح للجزاء كالفاء. 


وأما الثاني فلأنَ الأصل في الأسماء والأفعال والحروفٍ أن يكون كل لفظ 
موضوعاً لمعنى خاص ينفرد به. وأما الاشتراك فإما يثبت لغفلة من الواضع أو 
عذر دعا إليه بأن يكون غرضه الإبهام» وهذا إذا كان الواضع حكيا من 
العرب» أما لو كان الواضع قديا فالاشتراك للابتلاء كما في المجمل والمتشابه» 
وكذلك الترادف خلاف الأصل . 


عطف الحمل فالشركة في مجرد الوت والوجود؛ وبالجملة هو لا يتعرض 
للمقارنة كما زعمه بعض أصحابناء ولا للترتيب كما زعمه بعض أصحاب 
الشافعى رحمه الله. فإذا قيل جاءني زيد وعمرو يحتمل أا جاءاك معا أو تقدم 
أحدهما على الآخرء وحجة الشافعي رحمه الله قوله عليه السلام «نجن نبدأ با 


۲۸۱ 


ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب» وثم للتيرتيب مع التراخي» 
ومع للقرانٍء فلو كان الواو للترتيب أو للقرانٍ لتكررت الدلالة» وذا ليس بأصل 
ولكن لما كان الواو أصلا في باب العطف, كان ذلك دليلاً على أنه وضع لمطلق 
العطف. . ثم يتنوع هذا العطفه تاعا ولكل نوع منه خرف حاص فكان 
كالمفرد وغيره کالمرکب» والمفرد أصل وهذا كالإنسان أو الثمرء فأنه آسم مطلق 
ثم يتنوع أنواعاًء ولكل نوع آسم خاص» ونظيره الرقبة؛ ا 
ولا بحمل لفقد حدّيهماء ولا دلالة فيها على التقييد بوصف» فكذا الواو للعطف 
المطلق ولا دلالة له على القرآن أو الترتيب أو التراخي» وإن لم يكن في الخارج 
الأعلى أحد هذه الصفات . 


(س) الترتيب بصفة التعقيب وضع له الفاء» وبصفة التراخي وضع له 
ثم» ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعين» يفتقر إلى لفظ وضع 
له وما ذاك إلا الواو. 

(ج) ما ذكرنا وهو مطلق العطف أعم والحاجة إلى التعبير عن المعنى 
الأعم أشد من الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأخص؛ لأنْ الحاجة إلى ذكر 
الأخص يستلزم الحاجة إلى ذكر الأعمء ولا ينعكس على أن بعد وضع لمطلق 
الترتيب. وهذا قلنا: إن حكم النص في آية الوضوء تحصيل غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح الرأس من غير تعرض لقران أو ترتيب» وإنما كان الترتيب بفعله 
عليه السلام» فتتعلق صفة الكمال بمراعاة الترتيب دون أصله. 


بدأ الله» في قوله تعالى #ان الصفا والمروة من شعائر الله ففهم النبي عليه 
السلام منه الترتيب» وقوله تعالى #واركعوا واسجدوا» فإن تقديم الركوع على 
السجود واجب» والجواب عن الأول: أن النبي عليه السلام لعله فهم ا 
من وحي غير متلو» وإغما أحال على الآية باعتبار أن التقديم في الذكر لا يخلو عن 
الاهتمام والترجيح » وعن الثاني أنه معارض لقوله تعالى #واسجدي واركعي » 
مظان مريم » فإن تقديم السجود على الركوع ليس بفرض بالاجماع . 


YAY 


(وفي قوله. لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق» 
إا تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله) إذا دخلت الدار» وتطلق ثلاثاً عندهما لا 
باعتبار أنه للقران عندهما وعنده للترتيب كما زعم بعض مشايخناء بل (لأن 
موجب هذا الكلام عنده الافتراق فلا يتغير بالواو) . 


١ 


وبيانه: أن الأول تعلق بالشرط بلا واسطة ؛ والثاني بواسطة. والثالث ‏ 
بواسطتين» فلا يتغير هذا الترتيب الثابت ا لواو؛ لأنه لا يتعرض للقران. 
فعند وجود الشرط ينزل ما علق كا علق وقد علقهنٌ مرتباً وتعلقن مرتباً فينزلن 
كذلك لان الوقوع حكم التعلق والتعلق حكم التعليق» ومن ضرورة الترتيب في 
الوقوع أن لا يقع إلا واحدة لأنها بانت بالأول لا إلى عدة وصار كالتنجيز. 

(وقالا: موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو). بيانه: أن موجب الواو 
الاشتراك بين المعطوف لطر عليه في) تم به المعطوف عليه إذا كان 0 
ناقصاً. ومن ضرورة المشاركة أن يتعلق كل طلاق بالدخول بلا واسطةء و 
الدخول ينزلن جملة والترتيب إتما حصل في التكلم بالطلاق وبما e‏ 


(وفي قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) 
جواب سؤال مقدر يرد علينا؛ وهو أنه إذا قال أحد لامرأته الغيرالموطوءة: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ؛ فعند أبي حنيفة رحمه الله تقع واحدة؛ 
وعندهما ثلاث فعلم أن الواو للترتيب عنده فيقع الأول متفردا ولم يبق المحل 
للثاني والثالث» وللمقارنة عندهما فيقع الكل دفعة واحدة والمحل بقبلها فأجاب 
بأن في هذا المثال (إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله لأن موجب هذا 
الكلام الافتراق فلا يتغير بالواوء وقالا موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو) يعني أن 
هذا الترتيب عنده والمقارنة عندهما م يجىء من الواو بل من موجب الكلام. فإن 
موجب الكلام عنده الافتراق إذ لولم يكن كذلك لقال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاث فإذا لم يقل ثلاثاً بل قال أنت طالق وطالق وطالق علم أنه قصد الافتراق 
فيقع كل منها على حدة؛ فيقع الأول ولم يبق حل للثاني والغالث» وعندهما 
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عند الشرطء وذلك لا يوجب الترتيب في الوقوع كا لو علق كل طلاق بالشرط 
وتخللت بينهما أيام» فإن الترتيب لا يجب به بل إذا وجد الشرط وهو يصلح 
رط ف الأيمان كلها انات یسا في حالة واحدة. وإذا كان موجب الكلام 
الاجتماع. فلا تر بالتواق: لابا لا تتعرضن للترثيتء .ولا رك المقيند وهو 
الاجتماع الثابت بنفس الكلام بالمطلق وهو الواوء إذا قدم الأجزية وأخر الشرط 
بأن قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» فقد آتحد 
حال التعليق » فإذا دخلت تطلق ثلاثاً؛ لان الأصل أنّه متى ذكر في آخر الكلام 
ما يغير أوله توقف أوله على آخره كا في الاستثناء. وإذا توقف أوله على آخره 
تعلق الكل بالشرط جملة» فصار حال التعليق واحداً فلم يترك الاجتماع والاتحاد 
بالواو؛ لأنه مطلق. بخلاف ما إذا قدم الشرط فإِنّه ليس في آخر الكلام ما يغير 
أله بل تعلق كل طلاق به كا ذكر أُوّلاً وثانياً وثالثاً. فجاء الترتيب ضرورة 
وقد شرحت الوجهين مستوف في الكاني . 

ةا قال لسن الول جاه انك طالق بوطالى ا ای اة 
لأنْ الأول وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف ). وهذه 


موجب الكلام الاجتماع لأنه لولم يكن كذلك لا علق الثلاث كله بشرط واحدء 
فإذا علقه جملة وقع جملة واحدة. وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقويم إلى 
رجحان قولم) في وقوع الثلاث. وهذا كله إذا قدم الشرطء وإن أخره بأن قال 
أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار يقع الثلاث اتفاقا؛ لأنه وجدفي آخر 
الكلام ما يغير أوله وهو الشرط فتوقف الأول على آخره فيقعن جملة . 

(وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق إنما تبين بواحدة) جواب 
سؤال آخر على علمائنا رحمهم الله وهو أن يقال: إذ انجز الطلاق بدون الشرط 
لغير الموطوءة بأن يقول أنت طالق وطالق وطالق» فعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله 
اتفقوا على أنه تقع الواحدة ههناء ففهم أنه للترتيب عند الكل. فأجاب بأن في 
هذه المسئلة إنما تبين بواحدة (لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني والثالث فسقطت 
ولايته لفوت محل التصرف) يعني ما جاء الترتيب من الواو بل من التكلم اللساني 


A٤ 


المسئلة توهم أنه للترتيب فأزاح الوهم بأن عدم وقوع الثاني والثالث بآعتبار أن 
'الأول إذا وقع لصدوره من الأهل في المحل وليس في الكلام ما يدل على القران 
ولا في آخره ما يغير أوله. فلم يتوقف الأوّل على الثاني والثالث» فبانت بالأول 
فلغا الثاني والثالث؛ لعدم محل 2 لا -- التكلم. . ومالك وإن أوقع 
الثلاث هنا وجعله للقران وآعتبره با إذا أخر الشرط عن الأجزية فهو محجوج 
عليه بما بينا. (وإذا زوج د 0 مولاهما وبغيرإذن الزوج» ثم قال 
المولى: هذه حرة وهذه حرة متصلاً) بواو العطف» (بطل نكاح الشانية)» كما لو 
أعتقهم| بكلامين منفصلين» ولو أعتقهم معاً لا يسطل نكاح واحدة منهها وهذا 
يوهم أنه للترتيب وليس كذلك» ولكن صدر الكلام إِنما يتوقف على الآخر إذا 
كان في. آخره ما يغير أوّله ولم يوجد هنا في آخره ما يغير أوّله؛ (لأنّ عتق الثانية 
إن ضم إلى الأولى لا يتغير نكاح الأولى» فلا يتوقف الأول. وإذا لم يتوقف يعتق 
الأولى قبل التكلم بالثانية) لصدور التصرف من الأهل في المحل» (وعتق الأولى 
يبطل محلية الوقف في حق الثانية)؛ لأنّ الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى 


لأن الانسان لا يقدر أ ن يتكلم شلاث كلمات دفعة واحدةء فإذا 0 بالأول 
ووقع الفراغ عنه لم يبق المحل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال بلا واو أنت طالق 
طالق طالق تبين بالأول بالاتفاق. فعلم أنه لا مدخل للواو فيه» وعند الشافعي. 
رحمه الله يقع الثلاث فيا نحن فيه لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع . 

(وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهماوبغير إذن الزوج ثم قال المولى. 
هذة حرة وهذه متصلا) جواب سؤال آخر على علمائنا رحمهم الله ؛ وهو أنه إذا 
زوج فضولي أمتين لشخص من رجل آخر سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن 
الزوج بغير إذن المولى كليه)ا؛ فقال المولى هذه حرة وهذه؛ بكلام متصل فإنه 
يبطل نكاح الثانية بالاتفاق بينناء فعلم أن الواو للترتيب وإلا لصح نكاحهماء 
فأجاب بأن في هذا المثال (إنما يطل نكاح الثانية لأن عتق الأولى يُبطل محلية 


YAo 


الحرة» (فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها). وإذا بطل التوقف لم يصح التدارك من 
بعد لفوات المحل في حكم التوقف . 

(وإذا زوج ر أختين في عقدين بغير إذن ا ن أجزت 
نکاح هذه وهذه» بطلا . كا أذا أجازهما فعا وإن أجازها متفرقاً بطل الثاني . 


الوقف في حق الثانية فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها) يعني أن هذا الترتيب أيضاً 
ل يجيء من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان موقوفاً على إجازة 
ا واجازة الزوج جميعاً؛ فإذا أعتق المولى الأولى أوَلاً كانت الثانية موقوفة 
والأولى نافذة؛ فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائز» كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائز فلم يبق للثانية حل توقف إلى أن يتكلم بعتقها 
ويقول. وهذه؛ وهذا كله إذا قبل فضولي آخر من جانب الزوج لأن الفضولي 
الواحد لا يتولى طرفي النكاح» وقيل إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين بأن 
قال: زوجت فلانة من فلان وقبلت منه يتوقف ولا يبطل» وقيل لا حاجة إلى 
قوله بغير إذن الزوج لأن حكم المسئلة لا يتوقف عليه. ولهذالم يقيده شمس 
الأئمة بهذا القيدء وإن أعتقها المولى بلفظ واحد بأن قال أعتقهما لا يبطل نكاح 
واحدة منه| لعدم تحقق الجمع بين الحرة والأمة» وإن أعتقهما بكلام مفصول 
فأجاز الزوج نكاحهم أو واحدة منهم)| جاز نكاح المعتقة الأولى ويبطل نكاح 
الثانية ؛ فلا تلحقه الاجازةء هذا إذا كان النكاحان في عقد واحد. فأما إذا كانا 
في عقدين فإن كان مولى الأمتين واحداً فالحكم كا ذكرناء وإن كانا اثنين 
فاعتقت الأمتان على التعاقب فالنكاحان موقوفان؛ فأيي| أجاز الزوج جازء وإن 
أجازهما معا جاز نكاح المعتقة الأول . 

(وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغير إذن اتروع فلع اخبير قال 
أجزت نكاح هذه وهذه بطلا كما إذا أجازهما معاً. وإن أجازهما متفرقا بطل نكاح 
الثانية) هذا 8 جواب سؤال مقدر يرد عليناء وهو أنه إذا زوج أحد رجلا 
لخن ها في عقدين فبلغ الزوج خبر النكاح» فإن أجازهما الزوج بكلام 


A٦ 


وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك» ولكن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا 
كان في آخره ما يغير أوله کا في الشرط والاستثناء). وقد وجد هنا في آخر كلامه 
ما يغير موجب أوله فان صدر الكلام وضع لجواز النكاح. وإذا آتصل به آخره 
سلب عنه الجوازء فإنه بآخر كلامه يثبت الجمع بين الأختين نكاحا وذا يبطل 
نكاحه) فتوقف على آخره لهذا لا لاقتضاء واو العطف» كأنه قال: أجزتهما. 


وإذا مات رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وآبناً فقال الابن: أعتق أبي 
في مرض موته هذا وهذا وهذا متصلاً. عتق من كل واحد ثلثه» كما لوقال: أعتقهم. 
وإن قال: أعتق هذا وسكت» ثم قال: وهذا وسكت» ثم قال: وهذاء عتق 
كلّ الأول» ونصف الثاني وثلث الثالث: لأنه أقر للأول بالعتق ولا مزاحم له 
وهو يخرج من الثلث فيعتق كله. ومتى أقر للثاني» فقد أقر بأن الثلث وهو عتق 
رقبة بين الأول والثاني نصفان» لكن الرجوع عن الأول في النصف, لا يصحء 
وإثبات النصف للثاني يصح فيعتق منه نصفه ومتى أقر للشالث فقد زعم أنَّ 
الثلث وهو عتق رقبة بينهم اثلاث لكن الرجوع في حت الأولين لا يصح وإثبات 
الثلث للثالث يصح فيعتق منه ثلثه وهذا يوهم أنه للقران وليس كذلك» ولكن 
لما وجد في آخر كلامه ما يغير أوّله توقف أله على آخره وهذا لأ موجب صدر 
الكلام عتق الأول بلا سعاية» فإذا آنضم آخره إلى أوله تغير حكم الصدر عن 


موصول وقال أجزت نكاح هذه وهذه بطل النكاحان» كأنه أجازهما معاً؛ فهذا 
يدل على أن الواو للمقارنة» وإن أجازجما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية 
بلا شبهة. وهذا استطرادي للأول فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل 
النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة (بل لأن صدر الكلام يتوقف على آخره 
إذا كان في آخره ما يغير أوله كالشرط والاستثناء) إذا تأخرا في الكلام يكون أول 
الكلام موقوفا عليهماء لأنبما مغيران» فكذلك ههنا نكاح الأخت الأخيرة يغير 
أولهما إذ يلزم الجمع بين الأختين بسبب تزويج الأخيرة» فإذا توقف أول الكلام 
على آخره فلا جرم يقترنان في الزمان. 
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عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن المستسنعى كالمكاتب عنده وهو عبد. 
وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل بدين السعاية فلهذا توقف أوله على آخره. 
وهذا قلنا: أن قول محمد في الجامع الصغير: وينوي مَنْ عن يمينه من الرجال 
والنساء والحفظةء لا يوجب ترتيباً بدليل أله ذكر في كتاب الصلاة من الأصل 
وينوي مَنْ عن بمينه من الحفظة والرجال والنساءء إذ لو كان مراده الترتيب». 
لكان متناقضاًء بل المراد أنه يجمعهم في نيته. وكذلك قوله تعالى: إن الصَهَ 
والمروة من شعائر الله) لا يوجب ترتيباً؛ لأنْ في النص بيان أن من شعائر 
الله » ولا يتصور فيه الترتيب؛ لأن الترتيب إنما يكون في الفعل. والسعي بين 
الصفا والمروة إتما يثبت بقوله: «أن يطوّف بهما» غير أنْ السعي لا ينفك عن" 
ترتيب» والتقديم في الذكر يدل على زيادة العناية بالمقدّم فيظهر به قوة صالحة 
للترجيح فترجح به. فصار الترتيب واجبا بفعله لا بالنص. وإما قال عليه 
السلام : «نبدأ با بدأ الله تعالى» على وجه التقريب إلى الأفهام لا لبيان أن الواو 
يوجب الترتيب فإن الذي يسبق إلى e‏ المخاطبات أن التقديم يدل على 
قوة المقدم . ألا ترى أن أصحابنا قالوا فيمن أوصى بقرب لا يسع لها الغلث : 
يبدأ يما بدأ به الموصى إذا استوت في صفة اللزوم» لأن الداع دل غل زيادة 
العناية وعليه يحمل أثر عمر رضي الله عنه. فالأدب أن يكون المقدم في 
الفضيلةمقدماً في الذكر. وكذا إفراد ذكر الله تعالى أدخل في التعظيم. فلذا أنكر 
عليه السلام قولّه: ومن عصاهماء وقول فخر الإسلام : فأمّا قول الرجل لفلانٍ 
عل مائة ودرهم. ومائة وثوب, ومائة وشاة» ومائة وعبد. فليس يبتنى على حكم 
العطف» بل على أصل آخر يذكر ني باب البيان لبيان أن واو العطف موجود في 
هذه الفصول. وقد أختلف الأمر فيها حتى صارت المائة دراهم في قوله: مائة 
ودرهم وما صارت المائة أثواباً أو كذا أو كذا في غيره» فأورد لبيان أن الاختلاف 
ليس من قضية العطف بل لأصل آخر وهو أن العطف جعل بياناً للأول في 
قوله : مائة ودرهم . ولم يصر بياناً في غيره لما نقرره في بابه إن شاء الله تعالى . 


YAA 


(وقد يكون الواو للحال)؛ لأنْ الحال يجامع ذا الحال لأنه صفته في الحقيقة 
فيكون مجامعاً له فيناسب معنى الواو لأنه لمطلق الجمع فاشتركا في وصف الجمع» 
أو أن الواو لما كان لمطلق العطف آحتمل أن يكون بطريق الاجتماع, لأنه نوعه 
كالرقبة يحتمل أن يقع على الهندي لأنه نوعها فجاز أن يراد بالواو والحال المقتضية 
للجمع عند الدلالة» ومنه قوله تعالى : إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» أي : 
إذا جاء وهاء جاء وها وأبوابها مفتوحة, فقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 
أهلها فيهاء وأما أبواب الحنة فام بدليل قوله تعالى: «جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» فلذا جيء بالواو كأنه قال حتى إذا جاؤهاء جاؤها وقد فتحت 
آبواہا . وهذا لأنه في بيان الإنعام لأهل الإسلام. واللائق بكرم الكريم أن 
تكون أبواب داره التي هي مظنة التعظيم والتبجيل مفتوحة حال الوصول وأبواب 
داره التي هي موضع التعذيب والتنكيل غيره مفتوحة . 

اللهم ارزقنا بكرمك توفيق عمل يزلفنا إلى دار الكرامة والرضوان» وجنبنا 
عن عمل يدخلنا منازل أهل الغواية والطغيان . 

(كقوله لعبده: أذ إل أ لفاً وأنت حر» حتى لا يعتق إلا بالآذاءعم 4 لآن الوا 
للحال فقد جعل الحرية حال الأداء فلا تسبق الأداء لأن الصفة لا تسبق 
الموصوف ولو قيل لحربي : آنزل وأنت آمن لم يأمن حتى ينزل لأنْ الواو للحال. 


(وقد تكون الواو للحال) هذا بيان المجاز في معنى الواو كما أن كونها 
للبطك كان ان الكقيفة (كفتوله لت اد إل الفا وات خر سدق لأ يدن إلا 
بالأداء) فالواو في قوله وأنت حر ليست للعطف إذ لا يحسن عطف الخبر على 
الا فل عل اا0 ولان بك طا ودا للعامل فينبغي أن يتوقف 
العتق على أداء الألف. ويرد عليه أن الحال هو قوله وأنت حر لا قوله أذ أليّ ألفا 
فينبغي أن يكون الأداء موقوفا عل ای مف ا لاوا و اجب ان 
باب القلب» أي كن حراً وأنت مۇد للألف, وبأنه من قبيل الحال مقدرة؛ أي 
5 إليّ ألفاً حال كونك دوا أن الحرية في حال الأداء؛ فتكون الحرية موقوفة 


۲۸۹ 


(وقد تكون الواو لعطف الجملة). لا كما زعم البعض : أنه للنظم أو 
اللابتداء ر يه الللاركة في الجر و هذه طالق ثلاثا وهذه طالق 
فتطلق الثانية واحدة). لأنْ الشركة في الخبر إا كانت لافتقار المعطوف عليه 
فإذا كان تاماً فقد ذهب دليل الشركةء وهذا قلنا: ِنْ المعطوف يشارك المعطوف 
عليه فيا تم به المعطوف عليه بعينه لأن الاشتراك إتما يثبت لضرورة آفتقار 
الثاني والضرورة ترتفع في آشتراكه فيما تم به الأول بعينه. حتى إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن الثاني يتعلق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضى 
الاستبداد كأنه أعاد الشرط إذ لولم يتعلق بعين ذلك الشرط وجعل كانه أعاد 
الشرط صار كأنه قال: وطالق إن دخلت الدارء فيقع تطليقتان عند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا لم تكن موطوءة» ويرتفع الخلافٌ بين أبي حنيفة وصاحبيه» لأنه 
حينئفٍ يتعلق كل طالق بالشرط بلا واسطة فيقع ثلاث تطليقات في المسئلة 
المتقدمة. وتطليقتان هنا بالاتفاق. وحيث وقعت عليها واحدة عنده في المسئلتين 
علم أن الثاني يتعلق بعين ذلك الشرطء وإتما يصار إلى الاستبداد لضرورة 
آستحالة الاشتراك في الخبر كقوله: جاءني زيد وعمرو حتى يختص الثاني بمجيء 
َل حدة لآن الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور لأنه عرض لا يقبل ذلك 
فلهذه الضرورة أفردنا الثاني بمثل الخبر الأوّلء وقوله: فلانة طالق وفلانة فإنه 


عليه وبأن الجملة ال حالية قائمة مقام جواب الأمر كأنه قيل أذ إليّ ألفاً فتصير 
حراء وبأن الحرية حال الأداء والحال وصف في المعنى. والوصف لا يتقدم على 
الموصوف. واحرية لا تتقدم على الأداء . 

(وقد تكون لعطف الجملة) هذا يصلح أن تكون على الحقيقة وإنما أخرها 
عن بيان الحال التي هي مجاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي» 
ويحتمل أن تكون للمجاز لأن أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد 
ههناء وإنما هي في مجرد الثبوت والوقوع (فلا تجب به المشاركة ف الخبر كقوله 
هذه طالق ثلاث وهذه طالق فتطلق الثانية واحدة فقط) لأن كلا من الحملتين تامة 


۳۹۰ 


يقع على الثانية غير ما وقع على الأولى ؛ لأنْ الاشتراك بينها في تطليقة واحدة لا 
يتحقق, فأمًا عند عدم آستحالة الاشتراك في الخبر فالأول هو الأصل كقوله 
لفلان: عل ألف ولفلان» فإن الألف الواحد بينبم| نصفان لإمكان الاشتراك» 
فصار الثاني أي : الاستبداد وإفراد المعطوف بخبر على حدة ا الأول وهنو 
مشاركة المعطوف المعطوف عليه فيم| تم به الأول بعينه أصلياً ومن عطف الحملة 
قوله تعالى: #وأولئك هم الفاسقون# في بيان حكم القاذف وقوله: #ويمحو الله 
الباطل» والراسخون في العلم» عند من يقف وهو قولناء وسنحقق آية القذف 
على وجه لم يبق لمنصف مقال ولا لمنازع جدال إن شاء الله تعالى. وقالوا في 
قوله: أنت طالق وأنت مريضة» أو وأنت تصلين أو مصلية: إنه لعطف الجملة 
حتى يقع الطلاق في الحال على آحتمال الحال حتى إذا نوى بها واو الحال تعلق 
الطلاق بالمرضٍ والصلاة ويدين فيا بينه وبين الله تعالى لا في القضاءِ آنه 
خلاف الظاهر. وقالوا في قوله: خذ هذا المال مضاربة وأعمل به في البز» إن 
لت اة لأ للحال ج لا يمر قترطا بل رضي مغوزة ويقن المقبازية 
عامة في وجوه التجارات ولا يتقيد تصرفه في البز» (وكذا في قولها: 000 
ألف) لعطف الجملة عند أبي حنيفة» (حتى إذا طلّقها لم يجب له شيء وقالا: إن 

الواو للحال) بدلالة حال المعاوضة إذ الم عقد معاوضة (فيصير شرطا بدي 
فيجب الألف) له عليها إذا طلقهاء فكأتها قالت: طلقني في حال يكون لك علي 


لا تفتقر إحداهما إلى الأخرى والعطف ليس إلا لمجرد سياقة الكلام (وكذا في 
قولما طلقني ولك ألف درهم ل ل 
أبي حنيفة رحمه الله لأن قولها ولك ألف معطوف على ما سبق » ولیس للحال حتى 

يكون شرطاً لأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال لأنه إن ذكر المال سمي خلعاً 
ويصير بميناً من جانبه» ولیس أيضا مخ صيغ الوعد والنذر حتى يلزم وفاؤه فكان 
لوا وفيه تأمل» (وقالا إنها للحال ف رطا 07 و الألف) يعني أن 
عندهما هذه.الواو ليست للعطف كا كانت عنده بل للحال والحال في معنى 


لكا 


ألف. كا قلنا في قوله: آنزل وأنت آمن وأو إل ألفاً وأنت حر أو لأنّ الحال لا 
كانت حال معاوضة أستعير الواو لاف كما استعير في باب القسم 
كقوله: أحمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهمء فإنه محمول على الباء أي : 
بدرهم» وهذا بخلاف قوله: واعمل به في البزء فإنه لا معنى للباء هناء 
فإنه لا يستقيم أن يقول: خذ هذا المال مضاربة بأعمل به في البزء ولا يمكن 
حمله على الحال كا حملناه على الحال في مسئلة الخلاف لدلالة المعاوضة لأنه لم يوجد دلالة 
المعاوضة هنا لأنه ليس موضع المعاوضة لما عرف أن المضارب هنا أمين أولاً وإذا 
عمل يكون وكيلاء وإذا ربح ee‏ وإذا خالف يكون ضميناء فلم 
يصلح الواو للحال» وكذا في قوله: أنت طالق وأنت مريضة لا معنى للباء هناء 
وليست الحال حال معاوضة فحمل على عطف الجملة. وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: الواو للعطف حقيقةء وإنما يعدل عنها إلى الحال بدلالة المعاوضة كما في 
مسئلة الإجارة ولا تصلح المعاوضة هنا دلالةء لأنها في الطلاق زائدء فالطلاق في 
الغالب يكون بغير عوض» ومتى دخله العوض كان يمينا في جانب الزوج» حتى 
لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها ولو كان العوض أمرا آضيا فيه ا تغين بالعوضق 
فلا يجوز ترك الحقيقة بدلالة هي من الزوائد بخلاف الإجارة ؛ لأا معناوضة 
أصلية لم رع إلا بالبدل كسائر البيوع وإئا جعل الواو للحال في قوله: أذ إليّ 
الفاً ونت حرٌ لان صدر الكلام غير مفيد إل شرطاً للتحرير» لأن قوله: آذ 
ألفا لا يصلح ضريبة ؛ لأن الضريبة لم تجز بهذا القدر عرفاً فإنها لا تزيد في الشهر 
على ثلاثين أو عشرين» فالأمر بأداء الألف من غير عقد على الضريبة وأصطلاح 
عليها دليل دال وأمار بين على أنه شرط للتحرير» وقوله: آنزل وأنت آمن لأن 
فيه دليلاً على أنّه للحال؛ لأنّْ الآمان إغا راد به غ الذي وتالزول عل انان 


الشرط للعامل فتصير كأنها قالت: طلقني والحال أن لك ألفاً عليّ. فلا قال 
طلقت كان تقديره طلقت بذلك الشرط؛ فكان معاوضة في معنى الخلع فيجب 
الألف ويكون الطلاق بائناً. 


ربما يؤمن فيحصل هذا المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام ومشاهدة أعلام 
الدين الحق. فكان الظاهر فيه الحال ليصير معلقاً بالنزول إليناء أما قوله: أنت 
طالق. وأنتِ مريضة فصدرٌ الكلام هنا مفيد بنفسه» وقوله: وأنت مريضةٌ جملة 
تامة لا دلالة فيها على الحال لأنّ ظاهر حاله يشهد بأنّه لا يطلقها في حال مرضها لأنَّ 
مرضها سبب التعطف والترحم ولكنه يحتمل ذلك لا أنه لا يستمتع بها فربما 
يطلقها تضجراً أو توحشاً منباء فلا آعتبار الظاهر لا يصدق قضاءًء ولكونه 
محتملاً صحت نيته ديانة» والأصل في المضاربة الإطلاق والعموم في التصرف؛ 
لأن الغرض حصول الربح وذا إِتَا يحصل به فلا دلالة في قوله: خذ هذا المال 
ار عل جل الان وهو فول وأغمل به في البْن حال مع أنه لا يصلح 
للحال» ومع أ العمل معدوم وقت قوله: خذ هذا المال مضاربة» فلم يجعل 
الواو للحال بل للعطف والمشورة» وقول فخر الاسلام. طلقني ولك ألف ليست 
بصيغة للحال؛ لأنْ الحال فعل أو اسم فاعل. وأما قوله: أذ إل ألفاً وأنت حر 
فصيغته للحال عندي مشكل لأنْ الحال لا يختص بالفعل أو اسم الفاعل . نعم 
قال بعض الناس: الحال لا يكون بأسماء الجواهر. لكنه غلط. فقد حكى 
سيبويه: هذا خاتمّك حديداً فنصب الحديد على الحال وإن لم يكن مشتقاً. على 
أن كلامنا في الجملة التي تقع حالاً ولم يشترط فيها أحد من ذلك وكيف يقال 
ذلك والحال هي الجملة بأسرهاء والفاعل جزء منا إلا أن يقال: إِنْه في الأغلب 
كذلك في المفرد لكنه لا يجديه نفعاً لأن الكلام في الجملة. وقوله: حر ليس 
بآسم فاعل وإن كان آمن آسم فاعل» إلا أن يحوم حول التأويل ويقول معناه 
خالص» فمن ينصرهما أبو يوسف ومحمد لا يعجز عن التأويل في: ولك ألف. 
والحق أن يقول: لما آحتمل وآحتمل فلا يجب الال بالشك لأن الأصل في الذمم 
البراءة» والحرية غير ثابتة قبل الأداء فلا تثبت بالشك» والأمان» لم يكن ثابتا 
قبل النزول» فلا يثبت بالشك . ومبنى المضاربة على العموم والإطلاق. فلا تتقيد 
بالشك. والأصل في التصرف التنجيز فلا يتعلق الطلاق بالمرض» أو الصلاة 
بالشك . 


4۳, 


(والفاء للوصل. والتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان 
وإن لطف). وهذا لأ وجوه العطف منقسمنة على حروفه» فلا بِدّ أن يكون 
الفاء مختصاً بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب بإجماع أهل اللغة, 
ولهذا يستعمل الفاء في الجزاء لأن الجزاء يكون عقيب الشرط بلا فصل . (فإذا 
قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالقء يشترط أن تدخل الثانية بعد 
الأولى بلا تراخ). وقالوا في قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فطالق. فدخلت» يقع على الترتيب» فتبين بالأولى ولا تقع الثانية عندهم. 
ويقال: أخذت كل ثوب بعشرة فصاعداً, أي كان الثمن كذلك فازداد الثمن 
صاعداً اا 

(وتستعمل في أحكام العلل)» كما يقال: جاء الشتاء فقأهب» لأن الحكم 
يترتب على العلة. (فإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء فقال الآخر 
فهو حر إِنّه قبول للبيع)» أي يجعل قابا ثم معتقاً لأنه ذكر الحرية بحرف الفاء 
عقيب الإيجاب. والفاء للترتيب ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد ثبوت 


(والفاء للوصل» والتعقيب) أي لكون المعطوف موصولا بالمعطوف عليه 
متعقباً له بلا مهلة (فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف) أي 
قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك إذ لولم يكن الزمان فاصلً أصلا كان مقارنا 
تستعمل فيه كلمة مع. وإطلاق التراخي ههنا بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي 
الذي كان مدلول ثم (فإذا قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق 
فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ) فإن لم تدخل الدارين» أو دخلت 
إحداهما فقط. أو دخلت الأولى بعد الثانية» أو دخلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم 
تطلق ؛ لأنه لم يوجد الشرط . 

(وتستعمل في أحكام العلل) على سبيل الحقيقة لأن الفاء للتعقيب 
والأحكام تعقب العلل وتترتب عليها بالذات؛ وإن كانت مقارنة ها بالزمان (فإذا 
قال بعت منك هذا العبد بكذا وقال الآخر فهو حر يكون قبولا للبيع) أي قبلت. 
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القبول. فيتضمن ذكر العتق بحرف الفاء القبول» فكأنه قال: قبلت» ثم قال فهو 
حر» ولو قال: هو حر أو وهو حر لم يجز البيع وكان ردا للإيجاب لا قبولاً للبيع 
فلا يعتق. ولو قال لخياط: آنظر إلى هذا الشوب أيكفيني قميصا؟ فنظر فقال: 
نعم فقال: فآقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه قميصاً. ضمن الخياط لأن الفاء 
للوصل والتعقيب فكأنّه قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه» ولو قال: فإن كفاني 
قميصاً فأقطعه فإذا هو لا يكفيه يضمن كذا هناء بخلاف ما لوقال: آقطعه فقطعه فإذا 
هو لا يكفيه قميصاً. فإنه لا يضمن. وقال: ضربته فأوجعته أي: بذلك 
:الضرب» وأطعمته فأشبعته أي : بذلك الطعام. وقال عليه السلام: «لن يجزي 
ولد والده إلا أنْ يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه بذلك الشراءء فدل ذلك على أن 
كونه معتقاً حكم للشراء بواسطة الملك. وهذا لأنْ الفاء للتعقيب ل 
العلة» وقد دخل على العتق. فيكون حكم الشراء ضرورة» غير أنه يكون معتقا 
بواسطة الملك لأن الشراء موجب للملك والإعتاق مزيل له فلا يصلح حكا 
للشراء لكن الشراء حكمه الملك والملك في القريب علة العتق فكان العتق حكم 
الشراء بواسطة الملك. والحكم كا يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة. 

(وقد تدخل) الفاء (على العلل إذا كانت ما يدوم) وكان ينبغي أن لا يجوز 
دخوله عليها لأن الفاء للتعقيب فيقتضي تعقيب ما دخل عليه الفاءء وتعقب 


العلة عن الحكم مستحيل لأنها مؤثرة والحكم أثرها فكيف يتقدّم الحكم على 


فحررت لأنه رتب الإعتاق على الإيجاب ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول 
بطريق الاقتضاء. ولو قال هو حر أو وهو حر لا يكون قبولا للبيع فيحتمل أن 
يكون اخبارا عن الحرية الثابتة قبل الايجاب؛ وأن يكون انشاء للحرية بعد 
القبول فلا يثبت القبول والاعتاق بالشك. 


(وقد تدخل عل العلل | إذا كانت عا تدوم) فتكون موجودة بعد الحكم کا 
كانت موجودة ة م قبل الحكم فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاء. وان م 
يشترط الدوام ف الغلة لا بحسن دخول الفاء عليها لأنها تتقدم الحكم فكيف 
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علته أو كيف يتأخر المؤثر عن أثره. ولكن الشرط أن تكون العلة مما تدوم حتى 
يكون بعد الحكم فلا يلخو حرف الفاء» كا يقال: أبشر فقد أتاك الغوث. وقد 
نجوت والغوث ما يدوم فكان قبل الحكم وبعده أيضاً. و (كقوله : أذ إل ألفاً فأنتَ 
حرء أي : أذ إل ألفاً لأنك حر فيعتق للحال)ء وإن ل يودٌ لأن وصف الحرية 
متد فأشبه المترتب» وقوله: آنزل فأنت آمن كان آمناً نزل أو لم ينزل؛ لأنْ معنى 
كلامه: آنزل لأنك آمن والأمان ممتد. وإتما لم يضمر حرف الشرط حتى يكون 
الفاء في قوله : فأنت حر فأنت آمن» حرف جزاء» ويكون داخلا في محله لأنَّ الكلام 
صحيح بدون الإإضمار» والإضمار ضروري فلا يصار إليه إلا عند الضرورة . 


(ويستعار لمعنى الواو في قوله : عل درهم فدرهم »حتی, يلزمه درهمان ) لأنه 
لا تعذر اعتبار حقيقته وهو الترتيب إذ لا ترتيب في الواجب» فلا يقال: هذا 


تكون محل الفاء. وهذا كا يقال: أبشر فقد أتاك الغوث. فإن إتيان الغوت وإن 
كان أن كن ناته واقنة كفي إل يد ايكون سياه عل اا عن 
فيتحقق معنى التعقيب فيدخل عليه الفاءء وهذا مما شرطه فخر الاسلام احتيالاً 
لمعنى التعقيب» وذكر صاحب التوضيح وغيره أنها إغا تدخل على العلة إذا كانت 
علة غائية ليكون وجودها مؤخرا عن المعلول فيتحقق معنى التعقيب» والكلام 
فيه طويل. (كقوله أذ أليّ ألفاً فاك خر أي اد الل ألفا لأنك حر فيعتق في الحال) 
فالحرية دائمة الوجود حيث كانت موجودة قبل الأداء وتبقى بعده إلى مدة فلا 
تتوقف على أداء الألف. كل يكوا هرا ويصير الألف دينا عليه. فإن قيل م لا 
يجوز أن يكون تقديره: أن أديت فأنت حر؛ فيصير جواباً للأمر وتتوقف الحرية 
على الأداء ويتحقق معنى التعقيب بلا تكلف؟ أجيب بأن الأمر إنما يستحق الجواب 
بتقدير كلمة إن وكلمة إن إنما تجعل الماضي والجملة الإسمية بمعنى المستقبل إذا كانت 
ظاهرة, أما إذا كانك مقدرة قاذ علا عدن المستقبل. فلا يقال أئتني أكرمتك أو 
أنت مكرم . 


(وتستعار معنى الواوفي قوله : لعل درهم فدرهم حتى لزمهدرهمان)بيان 
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إلدرهم أول وهذا آخر كما في القوم المجسينء ‏ وإنبا يقال: فلا وانجت ازا 
وهب ا#تفيؤا. كبا يقال» هذا دحل ولا وذا آنا . فيجعل مجازاً عن الواو وكأنه 
قال : درهم ودرهم. وقال الشافعي : يلزمه درهم واحد أن معنى الترتيب لغو 
فتعذر آعتبار مُوجبه» فحمل على جملة مبتدأة لتحقيق الأول ويضمر المبتدأء أي : 


فهو درهم كقول الحطيئة : 

يريد أن يعربه فيعجمه #* رفع يعجمه؛ لأنه آستأنفه ولل يعطفه على 
الأول. وأوله : 
والشعر لا يسطييعه من يظلمه إذا آرتقى فيه الذي لا يعلمه 


زلت به إلى الحضيض قدمه 
يريد أن يعربه إلى آخره أي : يريد أن يعرب شعره فيخرج معجراء > ولو 
نصب لفسد المعنى» إلا أن هذا لا يصح» لأن الفاء للعطف فلا بد من آعتباره 


بحسب الإمكان والمعطوف غير المعطوف عليه فلا بل أن يكون الدرهم الثاني 


غير الأول فيلزمه درهمان ضرورة العطف وآستعير لمعنى الواو لتعذر الترتيب» أو 
يصرف الترتيب إلى الوجوب لا إلى الواجب د ممق الحرسيب مرغي فين 
على حقيقته . 

(وثم ل) لعطف على سبيل (التراخي) ليختص بمعنى هو موضوع له 
حقيقة. ثم قال أبو حنيفة : هو (بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف) قولاً بعد الأول 


للمعنى المجازي في الفاء بعد بيان حقيقتها لأن الفاء في قوله: فدرهم لا يكن 
أن. تكون للتعقيب. إذ التعقيب إنما يكون في الاعراض دون الأعيان؛ والدرهم 
عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمة» والحال أنه لم يباشر 
سبباً آخر بعد التكلم بالدرهم الأول حتى يكون وجوب هذا عقيب الأول» فلا 
بد أن يكون بمعنى الواو فيلزمه درهمان» وقال الشافعي رحمه الله : لما لم يستقم 
معنى الفاء جعل تأكيدا لما قبله كأنه قيل فهو درهم فيلزمه درهم واحد. 

(وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم أستأنف) فإذا قال أنت طالق ثم 
طالق فكأنه سكت على قوله أنت طالق وبعد ذلك قال ثم طالق. وهذا هو 
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رعاية لكمال معنى التراخي. إذ لو كان معنى التراخي في الوجود دون التكلم 
لكان معنى التراخي فيه موجوداً من وجه دون وجهء فقلنا بثبوت التراخي فيهم| 
ليكمل معنى التراخي . (وعندهما: التراخي في الحكم). والوجود» (مع الوصل 
في التكلم). رعاية لمعنى العطف بهء وهذا؛ لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى 
لانفصاله. (حتى إذا قال لغير الموطوءة: فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. إن 
دخلت الدارء فعنده: يقع الأول في الحال ويلغو ما بعده) كأنه سكت على 
الأول» ولو سكت على الأول حقيقة يلغو ما بعده كذا هنا. (ولو قدم الشرط) 
فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالقء (تعلق الأول ووقع الثاني 
ولغا الثالث) عنده. وإنما يقع الثاني وإن لم يكن مفيدا لأن قوله: ثم طالق لا 
يفيد شيئاً إلا بإدراج المبتدأ تصحيحاً لكلامه كأنه قال: ثم أنت طالق وقد دل 
عليه ذكره قبله ولم يدرج الشرط الأول لأن الكلام صحيح بدونه وتعين إلغاء 
الثالث لبطلان المحلية عنده. وهذا كما لو قال لغير الموطوءة: إن دخلت الدار 


الكامل في التراخي, أي في التكلم والحكم جميعاً؛ وهو مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله لأن اتتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم بمتنع في الانشاءات فلما كان 
الحكم متراخياً كان التكلم متراخياً تقديراً (وعندهما التراخي في الحكم مع 
الوصل في التكلم) عملا بالظاهر لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول والعطف لا 
يصح مع الانفصال فكان الأولى هو التراخي في الحكم فقط. وثمرة هذا الخلاف 
ما بينه بقوله (حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده) لأن التراخي لما كان في التكلم 
فكأنه قال أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق ولم يبق محلا لما 
بعده؛ لأنها غير موطوءة فيلغو وهذا إذا أخر الشرط (ولو قدم الشرط) بأن قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق (تعلق الأول به ووقع الثاني ولغا 
الثالث) لأن الأول متصل بالشرط فلا بد أن يكون معلقاً به» ثم لما سكت وقال 
طالق وقع هذا الثاني في الحال. ثم لما قال طالق لغا هذا الثالث لعدم المحلء 
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فأنت طالق طالق طالق» فإ الأول يتعلق بالشرطء والثاني ينزل في الحال» 


(وقالا: يتعلقن جميعاً وينزلن على الترتيب) أي : عندهما تتعلق الطلقات 
بالدخول في المسئلتين» أعني في تأخير الشرط وتقديمه وينزلن على الترتيب لأن ثم 
للعطف على التراخي فلاعتبار معنى العطف يتعلق الكل بالشرط ولاعتبار 
التراخي يقع ا عند وجود الشرطء. فإذا م تكن ا مها عند الشرط يقع 
واحدة في الفصلين» وإذا كانت 0 مها يعن فيهماء ولو كانت و ّ 
عند التعليق وآخير الشرط يثزل الأول والغاني في أنكال لتوجود المحلية» ويتغلق 
الثالث بالدخول. وإذا قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني والثالث» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما: يتعلق الكل فيه) وتطلق ثلاثاً عند الدخول. 


وثم يجيء بمعنى الواو مجازاً للمجاورة التي بينهماء إذ كل واحد منهم| 


وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانياً بالنكاح ووجد الشرط يقع الطلاق حينئذ 
بالتعليق السابق » ولا يقال إذا كان التراخي في التكلم بقي قوله طالق بلا مبتداً 
فكيف يقع › لأنا نقول يضمر المبتدأ بدلالة العطف لأن ضروري فکانه قال ثم 
أنت طالق ؛ بخلاف الشرط فإنه زائد لا يحتاج إلى تقديره (وقالا يتعلقن جميعا 
e‏ الترتيب) لأن الوصل في التكلم متخقق عندهما ولا فصل في العبارة 

فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم الشرط أو أخرء ولكن في وقت الوقوع ينزلن 
NE‏ فإن كانت مدخولاً بها يقع الثلاث. وإن لم تكن مدخولا بها يقع 
الأول ل وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن كانت 
غير مدخول بها فقد علمت حاهاء وإن كانت مدخولا بها فإن قدم الجراء يقع 
الأول والثاني في الحال وتعلق الثالث بالشرط فكأنه سكت على الأولين ثم قال 
أنت طالق إن دخلت الدار» وإن قدم الشرط تعلق الأول بالشرط ووقع الثاني 
|والثالث في الحال لما قلنا هكذا قيل (وفي قوله عليه السلام «فليكفر عن يينه ثم 
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للجمع بين المعطوف وبين المعطوف عليه قال الله تعالى: #ثم كان من الذين 
آمنوا» أي وكان من الذين آمنوا؛ لأنه لو بقي ثم على حقيقته لكان الإيهان 
متراخيا عن العمل. فلم يكن لذلك العمل عبرة فلا يكون سببا للنواب, لأن 
عمل الكافر غير معتدٌ به إذ الإيمان مقوم كل عبادة وأصل كل طاعة» وقال: 
#وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون» أي : والله؛ لأنه لا يكن حقيقة, ثم لأنها تؤدي إلى أن يكون شهيداً 
بعد أن لم يكن وهو متنع» لأنه ليس بمحل للحوادث (وفي قول النبي عليه 
السلام : «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» آستعير لمعنى الواو وليكون عملا بحقيقة الأمر يدل عليه الرواية 
الأخرى). وقو قوله عليه السلام : «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت بالذي هو خير» ثم ليكفر عن يمينه» فثم هنا حمول على حقيقته» مفيد 
لوجوب التكفير بعد الحنث. فكان العمل بحقيقة ثم وبموجب الأمر تمكنا 
بخلاف الرواية الأولى لأنا لو عملنا بحقيقة ثم لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو 
قوله : فيلكفر, إذ التكفير قبل الحنث غير واجب إجماعا وإن جاز عنده فتعين 
المجاز في ثم دون الأمر تحقيقاً لا هو المقصود وهو الأمر بالتكفير إذ الكلام سيق 
له؛ ولأن الكفارة في الكتاب واجبة فيكون ذكر الرسول صل الله عليه وسلم. 
محمولاً على الوجوب ليخرج شرعه على وفق الكتاب» لأنّه بعث للتبيين والواو 
لمطلق الجميع لا للترتيب وعرف الترتيب بالرواية الأخرى, ولأن ثم ليس 
ليأت بالذي هو خير») بيان لمجاز كلمة. ثم بعد بيان حقيقتها وجواب سؤال 
مقدر وهو أن الشافعي رحمه الله يقول بجواز تقديم الكفارة بالمال على الحنث لأنه عليه 
السلام قال «من حلف على ين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن بمينه ثم ليأت 
بالذي هو خير» فإتيان الخير كناية عن الحنث؛ وذكرها بلفظ ثم بعد التكفير فعلم 
أن تقديم الكفارة على الحنث جائزء فأجاب المصنف رحمه الله أن لفظ ثم في هذا 
الحديث (استعير لمعنى الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأخرى) وهي 
قوله عليه السلام «فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» فإنه يقتضي تقديم 
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بمحمول على حقيقته إجماعاً. أما عندنا: فظاهر, وكذا عنده؛ لأنه إذا كفر قبل 
الحنث ثم فعل المحلوف عليه عقبيه من غير تراخ يجوزء ولان التكفير بالصوم لا 
يجوز عنده قبل الحنث وهو ترك لإطلاق التكفير فكان في ذهب إليه ترك العمل 
بالحقيقتين من غير ضرورة. وفيم| ذهبنا إليه ترك العمل بحقيقة ثم ارو 
والعمل بحقيقة الأمر الذي هو المقصود بسوق الحديث. وإذا صح ان يستعار ثم 
لمعنى الواو فأولى أن يصح آستعارة الفاء لمعنى الواو كما بينا في قوله: عل درهم 
فدرهم» وهذا لأنْ جواز الواو بالفاء أقرب منه بشم لأن الواو للجمعء والفاء 
للوصل» وثم للتراخي. وفيه قطع فكان معنى الواو في الفاء أتم» فكان أقرب» 
ثم لا صح آستعارة ثم للواو بعده عن الواو» فلأن يصح آستعارة الفاء للواو مع 


٠‏ قرب الفاء إلى الواو أولى» ولهذا قال بعض مشايخنا فيمن قال لامرأته قبل 
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الدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق إِنْ هذا على الاختلاف 
مثل ما اختلفوا في الواو» حتى إذا دخلت الدار تطلق ثلاثاً عندهما كما في الواوء 
وعنده: تطلق واحدة» ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق 
قبل الدخول بهاء لم يقع الثلاث بالدخول آتفاقاً بل يقع واحدة عندهم» فعلم أن 
جواز الفاء بالواو أقرب من ثم إلا أن الحقيقة أولىء فلذلك اخترنا لاتفاق في 


الحنث على الكفارة فوجب التطبيق بيهم بأن يجعل ثم في الرواية الأولى بمعنى ' 
الواو فيفهم منه وجوب كلا الأمرين أعني الكفارة والحنث من غير تقديم أحدهما 
على الآخرء ثم يفهم الترتيب وهو تقديم الحنث على الكفارة من الرواية 
الأخرى. ولم يعكس لأن تقديم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفاق. غايته 
أنه جائز عند الشافعي رحمه الله. فلو عملنا بالرواية الأولى يلزم وجوب تقديم 
الكفارة على الحنث وهو خلاف الاجماع. ويلزم تخصيص الكفارة بالمالي من غير 
مرجح ويلزم الغاء الرواية الأخرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأخرى وجعلنا لفظ ثم 
في الأولى بمعنى الواو ليبقى الأمر على حقيقته لأن المجاز في الحرف خير من المجاز 
في الفعل بحمل الأمر على الإباحة ونحوها. 
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هذاء أي : في العطف بالفاء يقع واحدة على قول الكل عند تقديم الشرط لأنّ 
حرف الفاء للتعقيب فكان تنصيصا على الترتيب وهو اختيار الفقيه أبي الليث. 
والأول آختيار الكرخي والطحاوي» وإذا قدم الجزاء بحرف الفاء فعلى هذا 
أيضاً » أي : إذا قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار» يكون بمنزلة الواوء 
حتى: إذا دخلت الدار طلقت ثلاثاً عند البعض کا في التعليق بالواوى وقيل يقع 


واحدة وهو الأصح. لأنه نص على الترتيب» نص على هذا ل 
الإسبيجابي في مبسوطه . 


(وبل: لإثبات ما بعده والإعراض عا قبله على سبيل التدارك)» تقول: 
جاءني زيد بل عمرو اوا بل عمروى فإئما يفهم منه الأخبار بمجيء عمرو 
خاصة. (فتطلق ثلاثاً إذا قال لامرأته الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
يملك إبطال الأول فيقعان» بخلاف قوله: علي ألف درهم بل ألفان) فإنه يلزمه 
ألفان» وقال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه أقرٌ بالألفين ورجع عن الأول لكنّ 
الإقرار صحيح والرجوع باطل لتعلق حق المقر له به فلزماه كما مر في الطلاق» 


(وبل لإثبات ما بعده والإعراض عا قبله على سبيل التدارك) أي تدارك 
الغلط بمعنى انا غلطنا في تكلم ما قبل بل إذ لم يكن مقصوداً لناء وإغا المقصود 
ما بعده لا أنه خطأ في الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت جاءني زيد بل عمرو وكان 
معناه إن المقصود إثبات المجيء ء لعمرو لا لزيد فزيد يحتمل مجيئه وعدمه؛ فإذا 
زدت عليه لا فتقول جاءني زيد لا بل عمرو؛ كان نصاً في نفي المجيء ء عن 
زيد. هذا إذا جاء في الإثبات. وإن جاء في في النفي بأن يقال ما جاءني زيد بل 
عمرو؛ فقيل يصرف النفي إلى عمرو. وقيل يصرف الإثبات إليه على ما عرف 
ی النحو (فتطلق ثلاثاً إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين لأنه 
م يملك إبطال الأول فيقعان) تفريع على كونه للإعراض عم قبله يعني أن 
الإعراض عما قبله إنما يصح إذا كان ما قبله صا حاً للإعراض كما في الإخبارء 
أما في الإنشاءات فلا يمكن ذلك فيقع الأول والثاني خا ففي مسئلة الطلاق 
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ولنا: أن بل للتدارك وذا في الأعداد بأن ينفي آنفراد الأول ويراد بالثاني كما له 
بالأؤل فكأنه قال: لا بل مع ذلك الألف ألف آخر فها ألفان علي. وهذا في 
الإخبار ممكن؛ لأنّه يحتمل تدارك الغلط فإن الرجل يقول: حججت حجة لا بل 
حجتين» ويقول: سني ستون بل سبعون» أي بل سبعون بزيادة عشرة على 
الستينء وأما الإنشاء فلا يحتمل تدارك الغلط لأنه إخراج عن العدم إلى الوجود 
ولا يتصور فيه الغلط؛ ؛ لأنه بعدما ثبت لا يمكن نقيهء فأما الخبر فيحتمل الصدق 
والكذب فيمكن تداركه بالصدق.ونفي الكت فلاا جحلا رفا يتين راجعا عن 
الأول ورجوعه لا يصح فتطلق ثلاثاً» حتى لو قال: كنت طلقتك أمس واحدة 
بل ثنتين» أو لا بل ثنتين» 000 لأ الغلط في الإخبار ممكن. وهذا قلنا: 
فيمن قال لامرأته ولم يدخل بها: أ نت طالق واحدة لا بل ثنتين أو بل ثنتين» 
تطلق واتحلة لأنة قصد إثبات الثاني مقام الأول وهو باطل لان المحل لم يبق 
بعدما بانت بالأولى » فكيف يصح إيقاع الثنتين عليها؟ ولهذا لو قال لامرأته وم 
يدخل ا: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين أو بل ثنتين» فإنها تطلق 
ثلاثاً إذا دخلت آتفاقاً لبقاء المحل بتعلق الأول بالشرط» وبل لإبطال الأول 
وإقامة الثاني مقامه» فكان قصده تعليق الثنتين بالشرط آبتداء بلا واسطة. لكن 
يشترط إبطال الأوّل وليس في وسعه إبطال الأوّل؛ لأنه يمين فلا يصح الرجوع 
عنه» وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل الثاني بالشرط بلا واسطة فيثبت ما 


أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتينء فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل 
الآخرء ولكن لالم يصح الإعراض عن الطلاق لا جرم يعمل بالأول والآخرمعا 
فيقع الثلاث (بخلاف قوله له علي ألف بل ألفان) جواب عن قياس زفر فإنه 
يقيس مسئلة الاقرار على مسئلة الطلاق فيقول: يلزمه في هذا المثال ثلاثة آلاف. 
ونحن نقول إنه إقرار وإخبار وهو يحتمل الإضراب وتدارك الغلط فيعمل على 
أصله. والطلاق انشاء لا يحتمل التدارك فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى 
الكل يي 
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في وسعهء فكأنه أعاد الشرط فقال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدارء' 
فصار كلامه في حكم يمينين فعند وجود الشرط يقع الثلاث جملة لتعلق الكل 
بالشرط بلا واسطة. وهذا بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في العطف بالواو 
بأن قال لغير الموطوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين فإنها إذا 
دخلت يقع واحدة لأنَّ الواو للعطف على سبيل التقرير للأوّل فكان مقرراً 
للأول» ومغلقاً للقائية بالشرط بواسظة الأول فجاء الشرئيب عند التعليق 
ضرورة» فعند وجود الشرط فلا بدّ أن يكون الوقوع مرتباًء ولا بانت بالأولى 
بطلت المحلية فلا تقع الثانية ضرورة» ويتصل بهذا أن العطف متى تعارض له 
شبهان آعتبر أقواهما لغة» فإن آستويا آعتبر أقرمهماء والمراد بالشبه ê‏ 
بيانه فيا قال محمد في الجامع : في رجل له آمرآتان فقال لإحداهما: أ نت طالق 
إن دخلت الدار لا بل هذه لامرأة أخرى أنه جعل عطفاً على الجزاء دون 
الشرط. أي: لا بل هذه طالق إن دخلت أنت. حتى إذا دخلت الأولى الدار 
طلقتاء ولو دخلت الأخرى لم تطلق واحدة منههاء وإن جعل عطفاً على الشرط 
صار عطفا على التاء في أن دخلت ويكون معناه: لا بل إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق لأنا إذا عطفناه على الشرط كانَ عطفاً على الضمير المرفوع من غير أن 
يؤكد بالضمير المرفوع المنفصل» وهذا ليس بمستحسن. قال الله تعالى: #آسكن 
أنت وزوجك الحنة» وقال: #اذهب أنت وأخوك» وذلك لأن الفاعل كالجزء 
من الفعل . ألا ترى أنهم منعوا من أربع متحركات في كلمة واحدة ثم جوزوا 
ذلك في ضربك ومنعوه في ضربت حتى سكنوا لامّ الكلمة» ولأن ثبوت النون في 
يفعلان ويفعلون علامة رفع الفعل» حتى يسقط بالجازم والناصب» فلولا أن 
ضمير الفاعل الذي هو الألف في يفعلان. والواو في يفعلون ينزل منزلة الجزء 
من الفعل» لما جاز وقوع النون بعدهما لأن محل الإعراب آخر الكلمة. وإذا كان 
ضميره لا يقوم بنفسه تأكد الشبه بالعدم, وهذا لأن الفاعل المطلق متى كان 
كالجزء ء من الفعل كان له شبه بالعدم لأن الاسم لا يكون جزء الفعلء فمتى كان 
الفاعل ضميراً متصلاً لا يقوم بنفسه تأكد شبهه بالعدم» والتلفتا ع المعددوم 
باطل فالعطف على ما يشبه العدم غير مستحسن» بخلاف ضمير المفعول؛ لأنه 
ع 


ليس كالجزء منه لما بينا. وأما قوله تعالى : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا) فإتما حسن ذلك وإن لم يؤكد بالضمير المنفصل لإعادة حرف 
النفي » تقول: ما فعلت ولا فلان فيحسن» بخلاف ما لو قلت: ما فعل وفلان 
وإذا عطفناه على الجزاءء كان عطفاً على أنت وهو ضمير مرفوع منفصل وذلك 
حسن فلذا قدمناه. فإن نوى الشرط صدق فيا عليه لا فيا له حتى تطلق الأولى 
بدخول الثانية» وإن دخلت الأولى طلقت الأخيرة أيضاً لأنْ ذلك ثابت بظاهر 
العطف فلا يصدق في إبطاله وإتما صدقناه فيما هو تغليظ عليه دون التخفيف» 
وأما إذا آستويا في الجزاء أعتبر أقرمهماء كقوله: إن لفلان عل ألف درهم إلا 
عشرة دراهم ودينارأ إن الدينار معطوف على المستثنى لا على المستثنى منه» حتى 
يلزمه ألف درهم ناقصاً بعشرة دراهم وقيمة لام و 
حسن إلا أن المستثنى وهو عشرة دراهم» أقرب إليه فترجح بالقرب على أن 
الأصل في الذمم البراءة» وذا فيها ذكرناء لأن الواجب يقل على هذا التقدير 
ويكثر في عكسه . 


(ولكن: للاستدراك بعد النفي) تقول: ما رأيت زيداً لكن عمراً فصار 
الثابت به إثبات ما بعده فأمًا نفي ما قبله فشابت بدليله وهو حرف النفي» 
بخلاف بل فإنه للإضراب عن الأول منفياً أو موجباً. تقول: جاءني زيد بل 
عمرو» وما جاءني بكر بل خالد. وهذا إذا عطف به مفرد على مثله» وأما في 
عطف الجملتين فهو كَل في مجيئه بعد النفي والإيجاب» تقول: ما جاءني زيد 


SS a‏ فاوهم أن عمرا أيضاً لم يجىء 0 وملازمة بينم 


مدي نون مني ا للعاطفة في الاستدزاك, ثم إن كان عقاف غل 
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والإثبات لکن عمرو قد جاء وجاءني زيد لكن عمرو ولم يجيء. ولكنّ الشرط أن تكون 
الجملة الثانية مخالفة للأولى في المعنى كا أريتك من النظير ف ختلفان إذ الثانية 
منفية والأولى مثبتة كذا قرره صاحب المقتصد والمفصل» (غير أن العطف به نما يصح 
عند آتساق الكلام) أي عند آنتظامه بأن لم يكن في كلامه تناقضء أي : إذا لم يكن 
في آخره إثبات ما نفاه بأوّله. فإذا آتسق 0 النفي في الأول بالإثبات 
الذي ذكر في آخره. (وإلا فهو مستأنف) أي دا اک عقا لا 
يصح العطف ويكون لكن للاستئناف ولا تعلق له بالأولء (كالأمَة إذا تزوجت 
بغير إذن مولاها بمائة درهمء فقال المولى: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين).؛ أوقال: ولكن أجيزه اوري انس لكا وسار 
لكنْ مبتداً؛ لأنه نفي فعل وإثباته بعينه)» فلم يكن الكلام مت متسقاً. وهذا لأنْ 
نفي الإجازة وإثباتها لا يتحقق فيه معنى العطف فيرتد العقد بقوله: لا أجيزه 
ويكون قوله : ولكن أجيزه آبتداء بعد الانفساخ, والمهر في النكاح من الزوائد 
حتى يصح مع فساده ونفيه فلا يتغير العقد بتغيره» ولو قال» لفلان عل ألف 


عميعا وغر أن العطف إنما يصح عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف) يعني أن 
لكن وإن كانت للعطف لكن العطف إغا يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطا 
ونعني بالاتساق أن يكون لكن موصولا بالكلام السابقء ولا يكون نفي فعل 
وإثباته بعينه بل يكون النفي راجعاً إلى شيء والإثبات إلى شىء آخرء وإن فقد 
أحد الشرطين فحينئذ يكون الكلام مستأنفاً مبتدأ لا معطوفاً. ولا كانت أمثلة 
الاتساق ظاهرة فيا بين الاصوليين لم يتعرض لا وذكر مثال عدم الاتساق خاصة 
فقال: (كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال لا أجيز النكاح 
ولكن أجيزه بمائة وخحمسين درهماً أن هذا فسخ للنكاح وجعل الکن مبغداً لأن 
هذا نفي فعل وإثباته بعينه) فإن في هذا المثال لما قال المولى ولا لا أجيز التكاح 
فقد قلع النكاح عن أصله ولم يبق له وجه صحةء ثم قال بعده ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه لأن المهر في النكاح تابع 
لا اعتبار له فيتناقض أول الكلام بآخره؛ فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخر 
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تزه قرض فقال المقر له: لا ولكنه غصب, يلزمه المال؛ لأن الكلام متّسِقٌ ؛ 
لان ره أنه نفي السبب لا أصل المال» وأنه قد صدقه في الإقرار بأصل 
المال والأسباب مطلوبة للأحكام فإذا لم يثبت التفاوت فيها يتم تصديقه له فيما 
أقر به فيلزمه المال. ولو قال رجل: هذا العبد الذي في يدي لفلان فقال المقر 
له: ما كان لي قط ولكنه لفلان» فإن وصل كلامه فهو للمقر له الثاني» وإن 
فصل فهو للمقر لأنَّ قوله: ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه فيه لكنه يحتمل 
أن يكون نفياً عن نفسه أصلً لا إلى أحد فيكون ردا للإقرار فيرجع إلى الأوّل 
أي المقرّ ويحتمل أن يكون نفياً إلى غير الأوّل» فإذا وصل به قوله: ولكنه 
لفلان» كان بياناً أنه نفى ملكه عن نفسه إلى الثانيء وإذا فصل وقطع كلامه 
كان نفياً لملكه أصلا لا إلى أحد فصار رداً للإقرار وتكذيباً للمقرء وقالوفي 
المقضي له بعبد بالبينة: إذا قال: ما كان لي قط ولكنه لفلان فقال المقرله: قد 
كان له فباعه مني أو وهب لي بعد القضاءء فإن العبد للمقر له لأنه نفاه عن 
نفسه إلى الثاني حيث وصل به البيان فيكون للثاني» وذلك يحتمل الإنشاء بسبب 
كان بعد القضاء فيحمل على ذلك في حق المقر له إلا أن المقر يضمن قيمته 
للمقضى عليه لان ظاهر كلامه وهو قوله : ما كان لي قط تكذيب لشهوده وإقرار 
بأنّ القضاء باطل. وهذا حجة عليه فقبلنا قوله فيا يرجع إلى تكذيب شهوده 
وضمناه قيمته . ولكنه بقوله: ما كان لي قط صار شاهدأً على المقرٌ لهء لأن هذا 
القول تضمن بطلان إقراره وهو قوله : ولكنه لفلان فلم يقبل قوله فيا يرجع إلى 
بطلان إقراره وهو قوله: لأنّه حق عليه فلهذا يكون العبد للمقر له. ولا كان 
قوله : ما كان لي قط في حق المقضي عليه صحيحاً. وجب عليه رد العبد إليه وقد 


وفسخ النكاح الأول الذي عقدته؛ فيكون لكن للاستئناف لا للعطف» ولو قال 
المولى في جوابها : لا أجيز لك بمائة ولكن أجيزه بمائه وخمسين يكون هذا 
بعينه مثال الاتساق» فيبقى أصل النكاح ويكون النفي رَاجَعاً إلى قيد الماكة 
والإثبات إلى قيد المائة والخمسين فلا يكون نفي فعل واثباته بعينه . 


¥ 


تعذر رده باستهلاكه بإقراره فيجب رد قيمته» فإن قلت: هذا إنما يصح إذا قدم 
الأقرار ثم قال: لم يكن لي قط فيقبل في حق البعض دون البعض أما إذا قال ما 
كان لي قط ولكنه لفلان فقد أكذب شهوده أوَلاً فكيف يصح إقراره بعد إكذاب 
الشهود إذ ذ الإقرار في ملك الغير لا يصح . قلت: الكلام صدر حملة واحدة فلا 
قصل البعضن عن البعض في رحق الحكم؛ لأن الكلام يتم بآخره ويتوقف 
عليه » خصوصا إذا كان في آخره ما يخير أوله فصار المتقدم والمتأخر سواء فلذا لم 
يعمل نفيه الملك أولاً في بطلان الاقرار. 


(وأو لأحد المذكورين) بآعتبار أصل الوضع» سواء دخل بين آسمين أو 
فعلين. تقول: جاءني زيد أو عمر أي أحدهماء وقيل : إن اوق الخبر للشك وفي 
الآمرا لكين قدو اضرو ردا ار قرا قلس له خر وللاساحة سيو الي 
الحسن أو أبن سيرين فله مجالستهم| وإليه مال القاضي أبو زيد. والصحيبج ما 
ذكرنا أولاً ؛ لأن الشك ليس بأمر مقصود حتى يوضع له كلمة» وهذا لان الكلام 
وضع للإفهام وليس في التشكيك ذلك فلم يحصل مقصود الكلام لو قلنا: بأن 
أو وضع للشك. 

فإن قلت : الكلام وضع لإبراز ما في الضمير وجاز أن يكون في ضميره 
معنى الشك فيحتاج إلى أن يعبر عنه» فوضع له كلمة أو. 

قلت: لفظ الشك وضع بإزاء معناه» فلم يحتج إلى غيره؛ ولأنه لما تردد 
بين أن يكون موضوعاً لما ذكرنا وهو مقصود وبين الشك وهو غير مقصود» كان 
الأول أولى» لكنه إذا آستعمل في الخبر تناول أحدّهما غير عين فأفضى إلى الشك 
بأعتبار محل الكلام لا بآعتبار أنه وضع الشك» وهذا لأنْ الخبر وضع للدلالة 


(وأو لأحد المذكورين وقوله هذا حر أو هذا كقوله أحدهما حر) وهذا محتار 
شمس الأئمة وفخر الاسلام» وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين إل 
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على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبرء فلا ترددت الدلالة بين أن 
يكو الاق زيدا از عورا وق لا السك من ردد دا الحبدر» لا أن 
الكلمة وضعت للشك. إذ لو وضع للشك لأفاد الشك أينما آستعمل» وليس 
كذلك. . فإنه لو استعمل في الابتداء والإنشاء لا يفيد شكا بل يفيد التخيير. 

فإن قلت: إنه وضع للشك في الخبر فإينم| آستعمل في الخبر أفاد الشك . 

قلت: .لو كان موضوعاً لأحد المذكورين لأفاد هذا المعنى آستعمل» سواء 
كان خيراً أو غيره ولا يتخلف فكان أحقٌّ بالوضع فإنه لو قال: جاءني زيد أو 
عمرو يفيد مجيء أحدهما وهو موجبه. والشك للسامع, انما يحصل بأمر خارج لا 
بكلمة أو. ولو آستعمل في الابتداء أو الإنشاء تناول أحدهما من غير شك تقول : 
ات زيداً أو عمراً فيكون للتخيير لأنّ الابنداء والإنشاء لا يحتمل الشك لأنّه 
عبارة عن تساوي الدليلين بلا مرجح لأحدهما فيكون الخبر محله إذ الخبر دليل 
وليس بإنشاء؛ لأنّ الدليل مظهر أمر قد كانء والإنشاء إثبات أمر لم يكن فلا 
يكون محل الشك . 


ورل هذا حر رها كفرقة احدضا بيغا اند لاحن المد كورين: 
(وهذاالكلام إنشاء يحتمل الخبر)؛ لأنه خبر في وضعه الأصلّ حتى لو جمع بين 
حر وعبد وقال: أحدكا حر لا يعتق العبد كذا ذكر في الزيادات؛ لأنه أمكن حمله 
على الإخبار» ولكنه في الشرع صار إا بمنزلة عمل سائر الجوارح من اعفان 
والمثي (فأوجب التخيير على أحتمال أنه ناف لك ن غلا بن الشييريين أن 


قصد تفهيمه للمخاطب. وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول» 
ولذا لزم منه. التخيير في الإنشاء. ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ 
الشك (وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان) 

يعنى أن قوله هذا حر أو هذا إنشاء من حيث الشرع لأن الشرع وضعه لإيجاد, 
اشر بهذا اللفظ. ولكنه يحتمل أن يكون إغبارا عن حرية سابقلا عن هدا 
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يوقع على هذاء 0 هذا بأعتبار الإنشاءء والبيان باعتبار الخبر. (وجعل 
البيان إنشاء من وجه) أى : التعيين في أحدهما جعل إنشاء من وجه. حتى شرط 
قيام الجا الان ا تات أحد العبدين لا يملك تعيين الميت للعتق› 
لأن قيام المحل شرط لإنشاء العتق ولو كان إظهاراً من كل وجه لا رة يشترط قيامه 
(وإظهاراً من وجه) حتى يحبر على البيان لو كانا حيين. وو اشا طف نا 
كان بور لأن المرء لا يجبر على إنشاء العتقء ويقال: إنّه إظهار في حكم 
يختص بالموقع » وإنشاء في حكم يختص بالمحل لأنه نازل في حق الموقع» غير 
نازل في حق المحل؛ لأنه لا إبهام في جانب الموقع. وإنما الإهام في جانب 
المحل. حتى لو كان له أربع نسوة ولم يدخل بهن فقال: إحداكنٌ طلق. ثم 
تزوج خامسة» ثم بين الطلاق في إحداهنٌ, جاز له نكاح الخامسة؛ لأن حرمة 
الجمع بين الخمس ترجع إلى الزوج؛ لأن حله لا يسع الخمس. والإيجاب المبهم 
داقع في حقه فلم يكن جامعاً بين الخمس. ولو دخل بهن لا يجوز نكاح 


الكلام لاحل كوه را من حفيف اللكة: ولما كان هو ذا جهتين فأوجب التخيير 
أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في أيهما شاء؛ 
ويعين أن هذا كان مراداً لي على احتمال أن نوكتو تعدا اتسين انا ل 
المجهول الصادر عنه من حيث كونه خبراً (وجعل البيان إنشاء من وجه واظهاراً 
من وجه) أي كما أن المبين ذو جهتين فكذلك البيان ذو جهتين إنشاء من وجه 
كأنه يوجد العتق الآن في وقت البيان فتشترط له صلاحية المحل لأن إنشاء العتق 
لا يكون إلا في محل صالح له» فإذا مات أحد العبدين قبل البيان ويقول إنه كان 
مراداً لي لم يقبل لأنه لم يبق محلا لإيجاد العتق. وتعين الحي للعتق. وإظهار من 
وجه للخبر المجهول السابق فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي» وإلا ففي 
الإنشاء لا يجبر القاضي بأن يعتق عبده البتةء فالحاصل أن ع الإنشائية 
والخبرية قد اعتبرت في كل من المبين والبيان بوجهين مختلفين احتياطاً. ففي 
المبين من حيث قبوله التخيير والبيان. وني البيان من حيث كونه في موضع التهمة 
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الخامسة ا الان إنشاء لان العدّة ترجع 3 0 والإيجاب المبهم غير واقع 


(وإذا دخلت في الوكالة يصح) أي : لوقال: وكلت فلاناً أو فلاناً بيع 
e‏ ادان ھک و واا باع 
وكذا لو قال لواحد: e‏ ا اب شای د 
قال: بع أحدهما؛ لأنْ أو في موضع الابتداء للتخيير والتوكيل إنشاء. والتخيير لا 
يمنع الامتثال؛ لأنه بأمّها أتق يكون مشلا ىا في التكفير بأحد الأشياء الثلاثة . 
(بخلاف البيع والإجارة. إلا أن يكون من له ليان اا ف انش أو ثلاثة, 
فقيصح آستحسانا). أي : إذا دخل أو في المبيع أو في الثمن» فسد البيع 


وغيره» فإن بين الميت لا يصح للتهمةء وإن بين عبداً قيمته أكثر من ثلث الال 
ل رفن موت يصح لم التهمة (وإذا دخلت في الوكالة يصح) بأن يقول 
وكلت هذاأ وهذافأه)| تصرف صحء ولا يشترط اجتماعهما لأن ‏ أو في 
موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء (بخلاف البيع والإجارة) فإنه لاا يصح 
الترديد فيهم| بأن يقول: بعت هذا أو هذاء أو بعت هذا بألف أو بألفينء 
وآجرت هذا وهذا أو آجرت هذا بألف أو بألفينء لبقاء المعقود عليه أو المعقود 
به مجهولاً مع عدم تعين من له الخيار (إلا أن يكون من له الخيار معلوماً في أثنين 
أو ثلاثة) متعلق بالبيع والإجارة أي لا يصح البيع والإجارة قط إلا أن يكون من 
ل ل o‏ شتري › أو 

جر أو للمستأجر» ويكون اا واا في اثنين أو ثلاثة من المبيع والثمن؛ 
ومن الاجرة والدار لا أزيد من الثلاثة لأن الثلاثة تشتمل على الحيد والوسط 
والرديء؛ والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من 
.له الخيار (فيصح استحسانا) إلحاقا لهذا الخيار بخيار الشرط وعند زفر 
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للجهالة ؛ لأن أو للتخييرء ومن له الخيار منهه| غير معلوم» فإذا كان من له الخيار 
معلوماً صح في الاثنين ن أو الثلاثة :آستحساناً ولم يجز في الزيادة لأنه إ إذا لم يكن من 
له الخيار معلوما أوجبٌ جهالة ومنازعة» وشرعية المبايعات لقطع المنازعات». 
فمتى أفضت إلى المنازعة يعود على موضوعها بالنقض» وإذا كان من له الخيار 
معلوماً لم يوجب منازعة» لكنّه يوجب خطراً؛ لأنّه يحتمل أن يختار هذا فيكون 
هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون المبيع ذلك والإثبات المحضة لا تحتمل 
التعليق بالخطر؛ لأنه يشبه القمار وكان القياس أن لا يجوز كما في الأثواب 
الأربعة إلا إذا جوزناه في الثلاث آستحساناً للحاجة دفعاً للغبن» كا في 
خيار الشرط. لأنه کا يحتاج إلى التأمل والتروي في عين واحدة في مدة أنه هل 
يوافقه أم مع إلى التأمل في عين واحدة من الأعيان أن هذا العين يوافقه. 
أم ذاء أم ذا؟ غير أن الحاجة تندفع بالشلاث لاشتماله على الجيد والوسط 
:والرديء فبقي ا على قضية القياس» والإجارة بيع المنفعة فكانت كبيع 
ف کک (وفي المهر كذلك عندها إن صح التخيير) أي : إذا 
د أوفى المهر أَوْجَبَ التخيير؛ عندهما إن كان مفيدا بأن يقول لامرأة: 
تزوجتك على آلف حالة أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو 
مائة دينار» حتى كان للزوج أن يعطي أي المهر من شاء (وفي النقدين يجب 


والشافعي رحمه الله لا يصح قياساً للجهالة روفي المهر كذلك عندهما إن صح 
التخيير وفي النقدين يجب الأقل) يعنى إذا دحل أوفى المهر بأن يقول: تزوؤجت 
على هذا أو هذاء فأءها أعطاها صح عندهما ولكن بشرط أن يصح التخيير بين 
الشيئين بأن يكون كل منه) دائراً , بين النفع والضرر باختلاف الجنس أو الصفة ؛ 
بأن يقول على ألف درهم أو مائة دينارء أويقول:غل آلف حالة أو الفين 
مؤجلةء أو يقول على هذا العبد أو هذا العبد؛ فإن كلا من هؤلاء مشتمل على 
نفع وضرر وعسر ويسر فيصح التخيير فيعطيها ما شاء» وإن لم يصح التخيير بأن 
يكون بين القليل والكثر من جنس واحد من النقدين مشلا يقول تزوّجتك على 
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الأقل) أي : إذا لم يكن التخيير مفيداً لا يثبت الخيار» بل يجب الأقل إلا أن 
يعطي الزيادة بأن يقول: تروجتدك على ألف درهم أو ألفين لله لا فائدة في 
التخيير بين القكيل والكثير في جنس واحد فيثبت الأقل للتيقن به. وهذا لأنه لما 
لم يتوقف صحة النكاح على التسمية» > كان وجوب المال عند التسمية في معنى 
الابتداء بمنزلة الإقرار بالمال» أو الوصيةء أو بدل الخلع» أو العتق» وفي هذه 
الصور يجب الأقل كذا هناء فصار من کک بالبيان لأنه المىجب' 
لهذا المال وهو المجمل حيث ذكر بكلمة أ و فکان أولى ببيانه. (وعنده يجب مهر 
المثل) أي : عند أبي حنيفة رحمه الله يصار: إلى تحكيم مهر امحل لأ الموجب 
ا والعدول عنه إلى المسمى إذا كان معلوما قطعاء 
ودخول أو يمنع كون المسمى لا لقا فوجب المصير إلى الموجب الأصلي» 
بخلاف الخلع والعتق والصلح عن دم المد لان ليس لمذه العقود موجب 
أصلى لجوازها بلا بدل. فلهذا أوجبنا القدر المتيقن وبطل الزائد عليه لكونه 
کا فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر لما قررنا في أول الكتاب . 


(وفي الكفارة يجب أحدٌ الأشياء غندنا خلافاً للبعض). 


ألف درهم أو ألفي درهم يجب الأقل لا محالة إذ لا فائدة للزوج في هذاالاختيار 
بل نفعه في إعطاء الأقل البتة» و يعتبر نفعها في قبول الكثير لأنالأصل براءة 
الذمة. والمال في النكاح لین أمرا افلا ع تعتبر رعاية الزيادة. وقد فهم من 
هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي لأنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا العبد 
يجب .عندهما العبد الأقل قيمة» وهكذا قيل» وهذا كله عندهما (وعنده يجب مهر 
المثل) في كل من هذه المسائل لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح. والعدول عنه 
إلى اسمن أغا يكون عند معلومية التسمية ولم توجدء ولكن في صورة الألف 
الحالة والألفين النسيئة إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر فالخيار لحاء وإن كان أقل 
من ألف فالخيار للزوج يعطيها أا شاء. 

(وفي الكفئازة عبن خد اف ديا ادا للبعض) يعني أن في كل, 
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آختلف العلماء في الواجب في كفارة اليمين: قال عامة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين : الواجب را ما خب عن والمأمور خير في تعيين واحد منها ويتعين 
ذلك باختياره فعلاً لا قولاً. : ثم آختلفوا في كيفيته: فقال بعضهم : إنه واجب 
عفان ليس رز I‏ واف تار يار لان حر 
يختار ما هو الواجب عنده. وقال بعضهم : إنه للحال غير واجب عند الله تعالى 
وما يصير واجباً عند آختيار العبدٍ فعلاء كأنْ الوجوب عليه معلق بشرط 
الاختيار. وقالت المعتزلة: الكل واجب على طريق البدل. على معنى: أنه لا 
يجب تحصيل الكل. ولا يجوز تعطيل الكلء وإذا أق بواحد من الجملة يجوز له 
ترك الباقي . أحتجوا بان الواجب لا خلو إما أن يكون واخدا متها عينا وهنو 
منتف إجماعاً ES‏ غير عين» وغير المعين مجهول ممتنع الوقوع 
التكليف به أو الكل على سبيل الجمع وهو خلاف ظاهر الكتاب والإجماع. أو 
الكل على سبيل البدل وهو المرام . 

ولنا: ظاهر الآيةء فإِنْ أو لأحد الشيكين أو الأشياءء والقول بوجوب الكل 
أو بوجوب المعين خلاف مقتضاه فتعين ما قلناه. وما ذكروه منقوض بإيجاب 
تحرير رقبة» فإن الواجب واحد من الرقاب لا بعينهء وهذا لأنّ جهالة الواجب 
لا تمنع من تحصيل مقصوده لإمكان یالرل الها خا ف و خد 
عينا. ألا ترى أنه إذا باع قفيزاً من صبرة فالمبيع قفيز لا بعينه ويتعين باختيار 
الى فقد صار ما ليس معينا في نفسه معيناً بآختياره. وكذا إذا أعتق عبداً 
من عبيده . 


فالحاصل : أن الواجب أحد الآشياء الثلاثة» مع إباحة التكفير بكل نوع 
منها على الانفرادء حتى لو فعل الكل جازء ولكن الواجب صاره مؤدى بأحد 
الأنواع بخلاف كلمة أو في آية قطع الطريق» فإِنْه لو فعل الكل في جناية معينة 
لا يجوز. وكذا في كفارة الحلق #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». وفي 
جزاء الصيدٍ «إفجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» هدياً بالغ 


الكعبة» أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك افا الواجب واحد منها ويتعين 


۳1٤ 


'بآختياره فعا لا قولاً. (وفي قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرضص* للتخيير عند مالك رحمه الله) والحسن 
وابراهيم النخعي فأوجبوا التخير في كل نوع من أنواع قطع الطريق متشبثين 
بظاهر أو فإنه للتخيير في الأصل . ولكنا نقول: في أول الآية دليل على أن 
المذكور جزاء المحاربة لأنْ الله تعالى قال: «إتما جزاء الذين يجار بون الله 
ورسوله» أي يحاربون أولياء الله على ذف المشناف فإن أتندا له ارت الك 
ولأنْ المسافر في الفيافي في أمان الله وحفظه متوكلاً عليه. فالمتعرض له كأنه 
يحارب الله » والمحاربة معلومة بأنواعها عادة بتخويف, أو أخذ مال أو قتل» أو 
قتل وأخذ مال. وهذه الأنواع تتفاوت في صفة الحناية والمذكور أجزية متفاوتة في 
صفة التشديد والتغليظ. فوقع الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الأجزية 
على أنواع الجناية نصاً. وقد عرفت أن الجملة إذا قوبلت بجملة ينقسم البعض 
على البعض فلهذا كان أنواع الجزاء مقابلة بأنواع الجناية على حسب أحوال 
الجناية وتفاوت الأجزية. إذ يستحيل أن يعاقب بأخف الأنواع عند غلظ الجنايةء 


كفارة ردد فيها بين الأشياء بكلمة أو كا في كفارة اليمين من قوله تعالى #إطعام 
عر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» وكا في 
كفارة حلق الرأس من عذر من قوله تعالى #ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك* وكا في كفارة جزاء الصيد من قوله تعالى #فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم ذا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياماً» يجب عندنا أحد الأشياء على سبيل الإباحة. فلو أدى الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحد؛ والباقي تبرع » وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
بخلاف البعض» وهم العراقيون والمعتزلة. فإن الكل واجب عندهم على سبيل 
البدلء فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واجباً. 
وإن عطل الكل يعاقب على الجميع. قلنا هذا خلاف وضع اللغة والشرع فلا 
يعتبرء ثم بعد الفراغ عن حقيقة كلمة ‏ أو شرع في مجازها فقال: 

(وفي قوله تعالى #أن يقتلوا أو يصلبوا» للتخيير عند مالك رحمه الله 
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وبأغلظها عند خفتهاء والأجوال أربعة» والأجزية كلذلك. وقد نزلت الآية في 
قوم هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي وكان بينه وبين رسول الله ية عهد. 
وقد مر به قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم. وقيل في العرنيين» فأوحى 
إليه : أن من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن أفرد القتل قتل» ومن 
أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال: ورجله لإخافة السبيل. ومن أفرد الإخافة 
نفي من الأرضء وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق كافراً كان أو مسلً. ومعنى 
الآية: أن يقتلوا من غير صلب إن أفردوا القتل. أو يصلبوا مع القتل إن جمعوا 
بين القتل والأحد» فيصلب حيّاً ويطعن حتى يموت في شام الرواية. وعن 
الكرخي والطحاوي: يقتل ثم يصلب تفادياً عن المثلة. أو تقطع أيديهم» 
وأرجلهم من خلاف :إن أخذوا المالء أو ينفوا من الأرض إذا لم يزيدوا على 
الإخافة. كذا في الكشاف وغيره» ولم يوجد آختلاف الجناية في جزاء قتل الصيد 
وكفارة اليمين لأن قتل الصيد واحدٍ وكذا الحلق. وكذا اليمين مع الخبث» 
فبقيت كلمة أو على وضعها موجبة للتخيير. أما في قطع الطريق فأوجبت 
التفصيل والتقسيم في أنواع الجزاء على حسب أحوال الجناية» ولهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله : إذا أخذ الال وقتل فللإمام الخيار إن شاء قطع يده ورجله ثم 


وعندنا بمعنى بل) تمام الآية #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض * فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعني قطاع 
الطريق أربعة أجزية: من القتل. والصلب. وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف» والنفي من الأرض؛ بطريق الترديد بكلمة أو. فمالك رحمه الله يقول: 
إنها على حاها فيتخير الامام بينهاء وعندنا بمعنى بل للإضراب عن كلام والشروع 
ف آخر لأن جنايات ع الطريق كانت على أربعة أنواع , أعني أخذ الال فقطى 
والقتل وأخذ المال حيعاء والتخويف فقط من غير قتل وأخذ مال» ايل هذه 
الجنايات الأربع الاجزية الأربع ولكن لم يذكر الجنايات في النص اعتماداً على 


۳۱١ 


قتله أو صلبه» وإن شاء قتله من غير قطع. وإن شاء صلبه ؛ لأنْ الحناية متعددة 
صورة لكونها أخذاً وقتلاء متحدة معنى لأنّ الكل قطع الطريق فيميل إلى أي 
إشاء . 

(و) قيل: أو (عندنا بمعنى بل). كقوله تعالى : #أو أشد 'قسوة» قيل معناه: 
بل أشد قسوة» وقوله: 


بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ‏ وصورتمها أو أنت في العين أملح 


(أي :بل يصلبواإذاآرتفقت المحاربةبقتل النفس وأخذ المال» بل تقطع 
أيدمهم إذا إخذوا المال فقط. بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق» و 


فهم العاقلين. وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب الجناية؛ فغلظها بغلظه 
وخفتها بخفته» ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الجناية بأخفها أو 
بالعكس. فكان تقدير عبارة القرآن (أن يقتلوا إذا قتلوا فقط. بل يصلبوا إذا 
ارتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال» بل تقظع أيديهم وأرجلهم إذا أحذوا 
المال فقط. بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق) وقد ورد هذا البيان بعينه با 
روي عن النبي عليه السلام «أنه وادع أبا بردة أن لايعينه.ولا يعين عليهء فجاءه 
أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل جبريل 
عليه السلام بالحد فيهم؛ أن من قتل وأخذ المال صلب. ومن قتل ولم يأخذ 
المال قتل. ومن أخذ الال ولم يقتل قطعت يذه ورجله من خلاف» ومن أفرد 
الإخافة نفي من الأرض». ولكن حمل أبو حنيفة قوله: من قتل وأخذ المال 
لك دغل الحا القت بذ أل 9 اما كله اليه الت 
بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيارء فالأربعة إن شاء قطع ثم 
قتل. أو صلب» وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع لأن الجناية تحتمل الاتحاد 
والتعدد فتراعى كلتا الجهتين فيه. والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كا 
يومه الظاهر بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 


۳1۷ 


إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا أنه باطل؛ لأنه آسم لأحدهما غير عين» 
وذلك غير محل للعتق)ء وهذا لأنْ أحدهما يقع على كل واحد منهما على سبيل 
البدلء وأحد المعنيين ليس بمحل للعتق لأن الدّابة ليس بمحل للعتق ؛ لأنها 
ليست بمحل للرق؛ لأنه عجز حكمي شرع جزاء على الكفرء والدابة لا تتصف 
بالكفرء فلا تتصف بالرقء فلا تتصف بالعتق» فلا يكون غير المعين منهما محلا 
للعتق» فلا يكون علا للإيجاب صورة» فيلغو كلامه ىا لو قال: أحدهما حر. 
(وعنده: هو كذلك لكن على آحتمال التعيين» حتى لزمه التعيين في مسئلة 
العبدين والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار» فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً عما 
يحتمله وإن آستحالت حقيقته» وهما ينكران الاستعارة عند آستحالة الحكم) 


ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خاصة 
فقال: (وقالا: إذا قال لعبده ودابته هذا حر أو هذا إنه باطل لأنه اسم لأحدهما 
غير عين. وذلك غير محل للعتق) لأن حقيقة كلمة أو - أن يردد بين شيئين يكون 
كل واحد منبهها صالحاً لذلك الحكم على سبيل البدل حتى يعين المتكلم بعد ذلك 
أحدهماء وههنا الدابة غير صالحة للعتق فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام» 
وقيل إن هذا إذا لم ينوء وإن نوى العبد خاصة يعتق عندهما على ما في المبسوط» 
(وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين) يعني قال أبو حنيفة أن الأمر كذلك 
في الحقيقة ونفس الأمر على ما قلتم ؛ لكنه على سبيل المجاز يحتمل التعيين (حق 
لزمه التعيين كا في مسئلة العبدين) بأن يردد بين العبدين ويقول هذا حر أو 
هذاء فيجبره القاضي على التعيين» فلو لم يكن يحتمل التعيين لما أجبره عليه 
(والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار) لأن كلام العاقل البالغ يصحح حسب 
الإمكان بالحقيقة أو المجاز (فجعل ما وضع لحقيقته مجازا ى) يحتمله وإن 
استحالت حقيقته). فجرى على أصله المذكور في قوله للأكبر سنا منه هذا ابني 
نجع ارا ع مله تخد امعو اله وها كن السار عند 
استحالة الحكم) فهم| جريا أيضاً على أصله) في ذلك الخال فيبطل ههنا كما بطل 
ثم ذكر مجازاً آخر لها فقال: 


۳1۸ 


أأي: أبو حنيفة رحمه الله يقول: نعم هذا الإيجاب تناول أحدهما غير عين ولكن 
على أحتمال التعين. حتى لو كانا عبدين تناول أحدهما على آحتمال التعين ببيانه 
ا بعدم ةمرت أخدها وعد الجن ن هذا اتن مراد مخ الال 
لا أن يقع على صاحبهء ثم لم ينتقل عنه إليه فعلم أنه يتقرر العتق المبهم على 
المتعين فيجعل العبد المعين مراداً من الأصل في مسئلتنا مجازاً ويصح الإيجاب هنا 
بآعتبار هذا المجازء حتى لا يبطل الكلام» فجعل المجاز خلفاً عن الحقيقة في 
التكلم وان آستحالت حقيقته ؛ لأن الكلام في نفسه صحيح وله مجاز متعين 
بطريقه وهو ذكر الكل وإرادة البعض فيتعين هو كا فعل في الأكبر سنأ منه. 
وهما: جعلا المجاز خلفاً عن الحقيقة في الحكم ولم ينعقد الإيجاب المبهم هنا 
للحكم الأصلي فيبطل كما في الأكبر سناً منهء ولمذا قلنا: هذا حرء أو هذا 
وهذاء فإنه يعتق الثالث ويخير في الأولين؛ لأن صدر الكلام يتناول أحدهما عمال 
بكلمة أو والواو توجب الشركة فيا سيق له الكلام» والكلام سيق لإثبات 
حرّية أحدهما لا لإثبات رقية أحدهما؛ لأنْ ذلك ثابت قبل كلامه بالعدم الأصلِّ 
فيصير عطفاً على المعتق من الأولين كقوله: أحدكا حر وهذاء وقال الفراء: يخيرٌ 
إن شاء أوقع العتق على الأول. وإن شاء على الثاني والثالث. فجعل كأنه قال: 
هذا حر أو هذا إن قلنا العطف للاشتراك في الخبر لا لإثبات حرية» وخبر الأول 
لا يصلح خبراً له حينئذٍ؛ لأنْ الخبر المذكور في كلامه حر وهو لا يصلح خبرا 
هذان بل خبره حرّان. 


موضع النفي أو في موضع الإباحة كقوله : والله لا أكلم فلاناً أو فلانء حتى إذا 


(وتستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عينها) يعني كا أن الواو تدل 
على إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك أو فتكون بمعنى 
الواوء لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول» وأو تدل على انفراد كل متها 


۳۱۹ 


كلم أحدهما يحنث» ولو كلمها لم يحنث إلا ع ولو حلف: لايكلم أحداً إلا 
فلانا أو فلاناء فله أن يكلمههما). ش( 


اعلم أن كلمة أو تستعار للعموم بدلالة تة تقترن به» تمك ا جراد 


العطف من حيث إنهها منفيان» وليس بعين الواو من حيث إن كل واحد منهما 
منفي» ولو كان كذلك لم يكن كل واحد منها منفياً على الانفراد. بل على 


عن الآخر فلا تكون عينها (وذلك) أي كونها مستعارة بمعنى الواو (إذا كانت في 
موضع النفي أو موضع الإباحة) لأنها قرينتان لهذا المجاز ولا يصار إليه إلا 
ايرترا واف ارا ريا بي زاك الاي د وار اجيم 
لم بحنث إلا مرة) مثال لوقوعها في موضع النفي ١‏ والظاهر أن قوله ‏ حتى إذا 
كلم تفريع لكونا بمعنى الواو وقوله ‏ ولو كلمههم| ‏ تفريع لعدم كونها عين 
الواوه يعني إذا كانت بمعنى الواو فيعم الحنث بتكلم أحدهما أي كان إذ لولم 
تكن بمعنى الواو لم يحنث إلا بتكلم أحدهما؛ فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين 
وحنث به» ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنث» وإذا م تكن عين الواو فلو 
كلمهما جميعاً م يحنث إلا مرة؛ ولم يجب عليه إلا كفارة يمين واحدة إذ هتك حرمة 
اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو لصار بمنزلة اليمينين 
فتجب الكفارة لكل واحد منهها على حدة» وقيل التفريع على العكس ؛ يعني أن 
قوله ‏ حتى إذا كلم أحدهما يحنث ‏ تفريع على عدم كونها عين الواو لأنها لو 
كانت عين الواو لم يحنث إلا بتكلم المجموع من حيث المجموع ؛ فيتوقف الحنث 
على أن يتكلم بكليها فلا يحنث بمجرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو 
يحنث بتكلم أيهها كان» وان قوله ‏ ولو كلمها لم يحنث إلا مرة واحدة ‏ تفريع 
على كونها بمعنى الواو إذ لو تكلم في هذا المقام بالواو لم يحنث إلا مرةء ولم تجب 
إلا كفارة واحدة. وان كلمهما حيعا فكذلك أو. 

(ولو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً فله أن يكلمها) مثال لوقوعها 
في موضع الإباحة لأن الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق, والتفريع في قوله ‏ فله 


۲۰ 


الاجتماع كالواو. فمن الدليل على ذلك إذا آستعمل في النفي > قال الله تعالىى : 
«ولا تطع منهم آم أو كفورا) معناه : ولا كفوراً فيا أطاع يكون مرتكباً للنهي . 

ولوقال : وكفوراً لا يكون مرتكباً للغبي بطاعة أحدهماما لم يطعهماء وقيل : الآثم : 

غتبة» والكفور: الوليدٌ ؛ لأن عتبة كان ركاباً للمآثم» وكان الوليد غاليا في الكفرء ولو 
قال: والله لا أكلم فلانا أو فلانا يحنث إذا كلم أحدهما بخلاف ما لو قال :. فلاناً 
ا لأن الواو للعطف على سبيل الشركة والجمع 
دون الافراد. بخلاف أ و» ولو كلمها لم يحنث. إلا مرّة؛ لأنْ اليمين واحدة فلا 
يحخنث إلا مرة ولا خيار له في ذلك. إي : في تعيين أحدهما؛ لأنّ الكل صار 
منفياًء ولو بقي أو على حقيقته لوجب التخيير, لأنّه يكون أحدهما منفياً فيكون له 
ولاية تعيين أحدهماء كا لو كان في الإثبات بأن قال: هذا حر وهذاء ولو قال: 
لا أقرب فلانة أو فلانةء يصير مولياً منهم| حتى لو مضت المدّة باتعا جميعاً. ولق 
بقي على حقيقته لبانت إحداهما؛ لأنه يكون مولياً عن إحداهما. وإنما كان النفي 
دليلاً على العموم ؛ لأنْ أو نا تناول أحد المذكورين كان كالنكرة وهي في النفي 
عو إلا أنه أوجب عموم الإفراد؛ لأن أصله أن يتناول أحدهماء ومن العليل 
أيضاً آستعماله في موضع الإباحة فر عام لن الإباحة دليل العموم انها 
إطلاق ورفع للقيد» وعند آرتفاعه تثبت الإباحة بطريق العموم» ألا ترى أنه لو 
أذن لعبده في نوع يصير مأذوناً في الأنواع» لأن الإذن رفع القيد قال الله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم» الآية والمراد به العموم ؛ لأنه موضع الإباحة . 
ويقال: جالس الفقهاء أو المحدثين أي : أحدهما أو كليهما أن شئت» وفرق ما 
بين التخيير والإباحة أن له الجمع بينهما في الاباحة وليس له ذلك في التخيير» 
وإنغا يعرف الإباحة من التخيير بحال تدل على ذلك وعلى هذا قلنا: إذا قال: 
لا أكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً » له أن يكلمهيا من غير حنث؛ لأنْه 
موضع الأباحة؛ لأن الاستثناء من اخطر إباحة فصار عاماً هذه الدلالة. ولو 
قال: لا أقربكنْ إلا فلانة أو فلانة لا يكون مولياً منهماً. حتى لا يحنث إن 
قرمماء ولا د يقع الفرقة بينه وبينها بمضي المدة قبل القربان. وقالوا فيمن قال: قد 
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٠‏ برىء فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير له أن يدّعي المالين لأنه 
آستثنى من الحظر لأنه بهذا الإبراء حرم على نفسه الدعوى والخصومة فيكون 
الاستثناء منه آستثناء من الخطر معنى فيكون إباحة فيكون عاما» وقال محمد: 
بكل قليل أو كثير على معنى الإباحة أي : بكل شيء منه قليلاً كان أو كثيراً. 
وكذلك داخل فيها أو خارج أي : داخلاً كان أو خارجاً. فيدخل الكل لأنه 
موضع الإباحة؛ لأنَّ قبل البيع يحرم التصرف فيه ويجل به ويجوز الواو فيهماء 
وقال بعضهم: لا يجوز أو» بل ينبغي أن يكون بالواو؛ لأنه لوذكر أو يكون 
الثابت أحدهما إما القليل. أو الكثيرء وإمّا الخارج أو الداخل» ولكنا نقول: هو 
موضع الإباحة» فصار أو بمعنى الواو كذلك أو إذا دخل في الفعل أفضى إلى 
الشك نحو قوله: فعلت كذا أو كذاء وان دخل في الابتداء أوجب التخيير. 
كقوله : والله لأدخلنٌ هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه. فاي الدارين دخل بر في 
يمينه لأ أو ذكر في موضع الإثبات فيقتضى التخيير في شبرط البر» وإن لم يدخل 
واحدة منه| في اليوم حنث لفوات شرط البر وهو دخول إحداهماء ولو قال: والله 
لا أدخل هذه الدارء أو لا أدخل هذه الدارء فأيّ الدارين دحل حنث في بمينه ؛ 
لأنه ذكره في موضع النفي فكان بمعنى ولاء ولو عطف بالواو وأعاد حرف النفي 
لكان الجواب: ما قلنا كذا هناء وقول فخر الإسلام: إن له الخيعار بعد هذه 
المسئلة مشكلٌ لو صرفناه إلى المسئلين؛ لأنْ الخيار ثابت في المسئلة الأولى بأن 


أن يكلمهم) ‏ تفريع على كونها بمعنى الواو» وإذ لو تكلم ههنا بالواو لجاز له 
التكلم بها فكذا في أو. ولو لم تكن بمعنى الواو لا يحل التكلم إلا من واحد» 
فإذا كلم أحدهها انحلت اليمينء ثم إذا تكلم بالآخر تجب الكفارة» ولم يذكر 
ههنا ثمرة عدم كونها عين الواو» وقيل تظهر ثمرته في قوله جالس الفقهاء أو 
المحدّثين. فإنه إن تكلم بالواو تجب عليه مجالستهماء وإن تكلم بأو تباح له 
مجالستهماء فأو تفيد إباحة الجمع. والواو توجبه» وهذا مما لا يعرف» والفرق بين 
الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور, ثم ذكر مجازاً آخر لأو 
فقال: 


فض 


ثغين للبر دخول إحداهما فعا لا قول على ما قررنا لا في المسثلة الثانية؛ لأنْه في 
موضع النفي وقد ذكرنا قبل هذا بعشرين سطراً أنه لا خيار له في ذلك وصرفه 
إلى المسثلة الأولى فحسب على ما زعم البعض ينبو عنه اللفظ» (وتستعاز لمعنى 
حتى أو إلا أ إذا فسد العطف لاختلاف الكلام» ويحتمل ضرب الغاية كقوله 
تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم# أي : حتى يتوب عليهم أو إلا 
أَنْ قال الفرّاء إن أو هنا بمعنى حتى. وقال ابن عيسى : بمعنى إلا أن؛ لأنه لا 
بحسن أن تعطف على شيء» أو على ليس ؛ أنه يصير عطف الفعل على الاسم 
أو المضارع على الماضي . فسقطت حقيقته وآستعير لَا يحتمله وهو الغاية ؛ لان أو 
لما كان لأحد المذكورين كان آحتمال كل واحد منه) متناهياً بتعيين صاحبه فشابه 
الغاية من هذا الوجه فآستعير للغاية» والكلام يحتمله» لأن نفي الأمر يحتمل 


(وتستعار لمعنى حتى أو إلا أن؛ إذا فسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل 
ضرب الغاية) يعني الأصل في أو أن تكون للعطف, فإذا لم يستقم العطف بأن 
ذلك الان انا ونا أو فاضا فارعا اما وا او شا آخر 
يشوش العطف ويمنعه. ويكون أول الكلام متدّاً بحيث تضرب له غاية فيم| 
بعدهاء فحينئذ تستعار كلمة أو بمعنى ‏ حتى ‏ أو إلا أن -. فعدم استقامة 
العطف باختلاف الكلامين يكفي لخروج ‏ أو عن معناهاء ولكن كون السابق 
متداً بحيث يحتمل ضرب الغاية فيا بعدها شرط لكونها بمعنى حتى أو إلا أن؛ 
لأن حتى للغاية ينتهي بها المغيا كما أن أحد الشيئين في أو ينتهي بوجود الآخرء 
وإلا أن استثناء في الواقع حكمه لمحالفة ما سبق في الاحكام» كما أن حكم 
المعطوف بأو يخالف حكم المعطوف عليه بوجود أحدهما فقط فيتحقق بين أو وبين Ù‏ 
كل من حتى وإلا أن مناسبة يجوز استعارتها لماء لكن الفرق بين حتى وإلا أن: 
أن حتى تجيء اخ العظف أيضا دون إلا أن وأن كون الثاني جزء من الأول 
عنده شرط في حتى دون إلا أن. وسيجيء تحقيقه في بحث حتى (كقوله تعالى 
#ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم# فإن قوله ‏ أو يتوب ‏ لا 
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الامتداد فجعل أو يتوب عليهم» في معنى الغاية كقولك: لا أفارقك أو 
الآية على هذا: ليس لك من أمرهم شيء إلا أَنْ يتوبّ عليهم فتفرحٌ بحاهم» 
أو يعذيهم فتتشفى منهم . ولقائل أن يقول: العدول عن الحقيقة عند تعذر الحمل 
عليهاء ولم يتعذر؛ لأنك تقدر أن تعطف قوله: «أو يتوب عليهم# على ما قبله 
أي : #يكبتهم» ويجعل قوله: «ليس لك من الأمر شي اعتراضاًء والمعنى : 
إن الله تعالى مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم. أو مهزمهم. أو يتوب عليهم. إن 
أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا عل الكفر. ولیس لك من أمرهم شيء.» إغا أنت 
عبد مبعوث لإنذارهم. أو تنصب يتوب بإضمار أن. ويجعل أن يتوبَّ» في 
حكم آسم معطوف بأو على الأمرء أي : ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة 


يصلح أن يكون معطوفاً على قوله ليس لك لعدم اتساق النظم» ولا على قوله 
الأمر أو شيء وهو ظاهرء ولكنه يصلح قوله ليس لك أن يتد إلى غاية التوبة أو 
التعذيب» فيكون أو بمعنى حتى أو إلا أنء فيكون المعنى: ليس لك من أمر 
الكفار شيء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حتى يتوب الله تعالى عليهم. فإنه 
. حينئذ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذبهم فيكون لك الدعاء بالشر» وروي «أن 
النبي عليه السلام استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلت» وقيل: إنه لما شبح وجهه 
عليه السلام يوم أحد سأله أصحابه أن يدعو عليهم فقال عليه السلام وما بعثني 
الله لعانا ولكن بعثني داعياء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فنزلت» ونهى 
الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الممداية لهم. وهذا ما جرى عليه الأصوليون» 
وقد ذكر صاحب الكشاف أن قوله أو ينوب عليهم معطوف على قوله #ليقطع 
طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم» وقوله #ليس لك من الأمر شيء» جملة 
معترضة بينههاء والمعنى : إن الله مالك أمرهم» فإما أن مبلكهم. أو هزمهمء أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من 
أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم. فنظر الأصوليين إنما هو في مجرد 
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عليهم أو من تعذيبهم » وعلى هذا قال محمد في الجامع : لو قال: والله لا أدخل 
هذه الدار أو أدخمل هذه الدار الأخرى أنْ معناه: حتى أدخل هذه؛ لأنه لا 
أزدواج بين النفي والإثبات» فتركت الحقيقة وحملت على الغاية مجازاًء لأنْ الغاية 
صالحة؛ لأ أول الكلام حظر يحتمل الامتداد» فيليق به ذكر الغاية» فإن دخل 
الأولى أوَلاً حنث» وإن دخل الثانية أولاً بر في يمينه. حتى إذا دخل الأولى بعد 
ذلك لا يحنث؛ لأنْ الدخول في الأخرى غاية ليمينه» فإذا دخلها آنتهت اليمين» 
فأمًا إذا لم يدخلها حتى دخل الأولى حنث لوجود شرط الحنث في حال بقاء 
ليمت 

(وحتى : للغاية كإلى) . 

اعلم أن حتى للغاية في أصل الوضع وهو المعنى الخاص الذي وضعت له 
ولا يسقط ذلك عنها إلا مجازاً. كا إذا آستعير للعطف المحض بأن قال: إن لم 
آتك حتى أتغدّى عندك فإنه يبطل معنى الغاية» ثم كما سيجيء إن شاء الله 
تعالى . والغاية ما ينهى إليه الثىء, أي يمتد إليه ويقتصر عليه فأصلها: كمال 
معنى الغاية وخلوصها لذلك فيها كإلى. قال الله تعالى: طإحتى مطلع الفجر» 
وإن آفترقا باعتبار أن مجرور حتى يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي 
آخر جزء منه نحو قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء ونمت البارحة حتى 
الصباح» ولا تقول حتى نصفها أو ثلثهاء. كا تقول إلى نصفها وإلى ثلثهاء لأن ذا 


قوله ليس لك من الأمر شيء» حتى منعوا العطف عليه» ولم يلتفتوا إلى ما 
سبق فكلا الأمرين صحيح كما ترى. 

(وحتى للغاية كإلى) يعني أن حتى ‏ وإن عدت ههنا في حروف العطف 
كع انعا لياف اباب كاله بأن يكون ما بعدها جزأ لما قبلها كا في : 
أكلت السمكة حتى رأسهاء أو غير جزء كما في قوله تعالى #إهي حتى مطلع 
الفجر# وأما عند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما 


Yo 


ليس بمشروط في مجرور إلى ألا ترى إلى قوله تعالى : #وأيديكم إلى المرافق » 
فالمرافق ليست بآخر جزء من الأيدي, ولا بملاقية للجزء الآخر وأن يدخل ما بعد 
حتى فيا قبلها فالرأس قد أكل والصباح قد نيم» بخلاف إلى ؛ فإنه لا يشترط في 
مجرورها ذلك فيجوز أن' تقول: أكلت السمكة إلى رأسها ويكون الرأس غير 
مأكول. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يقال: أكلت السمكة حتى رأسها على 
أن الأكل قد آنقطع عند الرأس. وقول فخر الإسلام وتقول: أكلت السمكة 
حتى رأسهاأي : إلى رأسهاء فإنه بقي أي : بقي الرأس غير مأكول محمول على قول 
هؤلاء أو على أنه آستعمل جتى بمعنى إلى حيث فسر حتى بإلى والله أعلم . 
(وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية كقولهم: استنت الفصال حت 
ا 

اعلم أن حتى تستعمل للعطف لناسبة بين العطف والغاية وهو التعاقب» 
فالمعطوف يعقب المعطوف عليه وكذا الغاية اا ولكن بع ا می 
الغاية تقول: جاءني e‏ ورأيت القوم حتى زيداء فزيد إما 
أفضلهم . وإما أرذهم » فيصلح غاية أ ي : جاء القوم حتى أفضلهم فإنّه جاء أيضاً مع 
أنه لا يتوقع مجحيئة لكونه أفضلهم > أوختى أرذهم فإنه جاء أيضاً مع أنه لا يتوقع مجيكه 
لكونه أرذهم , ولا كان فيه معنى الغاية كانت حقيقة قاصرة. وهذا لأنّ زيداً نّا كان 
داخلاً في المجيء ء كان فيه معنى العطف إذ لو كانت لكمال معنى الغاية لم يكن 


قبلهاء وسيأتي تفصيل إلى في موضعها (وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية) 
بمناسبة أن المعطوف يعقب المعطوف عليه في الذكر والحكم ؛ كا أن الغاية تعقب 
المغيا (كقولهم استنت الفصال حتى القرعى) الفصال جمع فصيل وهو ولد 
الناقة » والاستنان أن يرفع يديه ويطرحهم معا في حالة العدو»ء والقرعى جمع 
. قريع ؟ وهو الفصيل الذي له بشر أبيض للداء؛ فهو معطوف على الفصال مع 
قيام معنى الغاية؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 
يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن بتكلم بين يديه لعلو قدره» وهذا كله في الأساء . 
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زيداً داخلا في المجيء؛ لأ حكم ما بعدها بخلاف ما قبلهاء ومن حيث إن 
مجيء القوم ينتهي بمجيئه فيه معنى الغاية ونظير الأرذل قولهم: : آستنت الفصال 
حتى القرعی» هذا مَثَلْ يضرب لمن يتكلم مع مَنْ لا ينبغي له أن يتكلم بين يديه 
لجلالة قدره وعظمة شأنه» والقرعى : جمع قريع. كالجرحى جمع جريح. وهو 
الذي به قرع وهوداء. والاستنان العدو من المرح . 
ونظير الأفضل : مات 3 الأنبياءء وعلى هذا أكلت السمكة حتى 
aT‏ كلت رأسهنا أيضاء وقد دحل عل اة 
مبتدأة على مثال واو العطف إذ کک لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك فإن 
كان خبر المبتدأ وهو ما دخل عليه حتى مذكوراً فهو خبره» كقولك: ضربت 
القوم حتى زيد غضبان., فهذه جملة مبتدأة هي غاية: وإلآ فيجب إثباته من 
جنس ما قبله كقولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء فالخبر هنا غير مذكور فيجب 
إثباته من جنس ما تقدم على آحتمال أن يكون هو الأكل أو غيره» ولكنه إخبار 
بأن رأسها مأكول أيضاًء أي حتى رأسها مأكول أو مأكول غيري . 
(ومواضعها في الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى. أو غاية هي حملة مبتدأة 
وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء) 


(ومواضعها في الأفعال) أي بيان مواضع استعمال كلمة حتى في الأفعال 
(أن تجعل غاية بمعنى إلى أو غاية هي جملة مبتدأة) فالأول كقوله: سرت حتى 
أدخلها؛ فإن حتى مع ما بعدها متعلق بقوله ‏ سرت - فيكون من أجزاء أول 
الكلام ىا لودخل إلى كان كذلك. والثاني كقوله: حرجت النساء حتى خرجت 
هند» فإن هذه حلة مبتدأة غير متعلقة با قبلها وليس لما محل من الإعراب كما 
كان للأول (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وأن يصلح الآخر دلالة 
على الانتهاء) كالسير يحتمل الامتداد إلى مدة مديدةء والدخول يصلح للانتهاء 
إليه» وهكذا خروج النساء جملة يصلح أن يمتد إلى خروج هند لأنها تكون أعلى 
منهن أو خادمة هن : وهو يصلح للانتهاء إليه» فإن وجد القدرطان معنا تكون 


YY 


أي : على آنتهاء الصدر. (فإن لم يستقم للمجازاة بمعنى لام كي) وعدم 
الاستقامة إما بعد مها بأن لا يحتمل الصدر الامتداد ولا يصلح الآخر دليلا على 
الانتهاءء أو بعدم أحدهما. وتا حمل على المجازاة إذا صلح الصدر سيب لما 
بعده وصلح الآخر جزاء له. ولم يصلح غاية. وهذا تظير قسم العطف من 
الأسماء فإن حتى للغاية في الأسماء فإن تعذرت الغاية جعل مستعارا للعطف مع 
قيام معنى الغاية فكذا هنا إذا تعذر آعتبار معنى الغاية المحضة يصار إلى المجازاة 
مع قيام معنى الغاية لأن السبب ينتهي بجزائه كالمغيا ينتهي بالغاية. والدليل 
على ما ذكرنا قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) أي: عن 
يد مواتية غير ممتنعة أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة لا مبعوثا على 
يد» ولكن عن يد المعطى .إلى يد الآخذ. هذا إذا أريد يَدُ المعطى. وإن أريد يد 
الآخذ فمعناه: حتى يعطوها عن إنعام عليهم لأن قبول الجزية منهم إنعام عليهم 
حيث ترك أرواحهم لهم. وهم صاغرون» أي يؤخذ منهم على الصغار 
والذل. وهو: أن يأتي عا يفيه ماش و والمتسلم جالس. وأن يتلتل 
تلتلة ويؤخذ بتلبيبه ويقال له أذ الجزية يا ذمي ويزج في قفاه. 

«إوحتى تختسلواء وحتى تستأنسوا) أي : تستأذنواء فحتى في هذه الآي 
للغاية؛ لأن الصدر يحتمل الامتداد إذ القتال ما يمتدء يقال: قاتلته شهراء وفي 
غيره صدر الكلام نفي فيكون تمتداًء والآخر يصلح دليلاً على الانتهاء إن إعطاء الجزية 
أحد ما ينتهي به القتال؛ لأن المبيح للقتل كفر المحارب لا نفس الكفر» حتى لا 
يقتل النساء والرهبان» وقبول الجزية آية ترك الخراب فكان دليلا على آنتهاء 
القتال» وكذا الاغتسال والاستئذان ينهيان المنع عن الدخول في مكان الصلاةٍ 
وني بيوت الغير؛ لأن المنع في الأول للنجاسة والاغتسال يزيلهاء وفي الثاني لحق 


حتى للغاية في. الفعل (فإن لم تستقم فللمجازاة بمعنى لام كي) أي فإن عدم 
الشرطان جميعاً أو أحدهما فتكون حينئذ بمعنى لام كي لأجل السببية؛ فيكون 
الأول ا والثاني ا للمناسبة بين الغاية والمجازاة ؛ لأن الفعل ينتهي بوجود 
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الغير فيسقط بإذنه» وفي قوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# للمجازاة 
بمعنى لام كي أي : كي لا تكون فتنةء فالصدر وهو القتال وإن كان يقبل 
الامتداد ولكن الآخر لا يصلح دليلا على الانتهاء لأن. الفتنة هي الشرك. فعدم 
الفتنة يكون مطلوبا فلا يكون منهيا للقتال» بل يكون داعيا إليه» فحمل على 
المجازاة بمعنى لام كي لان الصدر وهو القتال يصلح سبباً لأنْ لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله . والآخر وهو قوله تعالى: #حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله يصلح جزاء. وقوله تعالى: #وزلزلوا حتى يقول الرسول4 بالنصب يحتمل 
أن يكون بمعنى الغاية يعني : حركوا بأنواع البلايا والشدائد إلى أن يقول الرسول 
أي : إلى الغاية التي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أي : بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك. فعلى هذا لا يكون فعلهم وهو التزلزل 
سبباً لمقالة الرسول وينتهي فعلهم عند مقالة الرسول على ما هو موضوع الغايات 
أنها أعلام لانتهاء المغيا من غير أثر للغاية في المغيا إذ هي حذ ينتهي إليه المحدود 
والمغياء ولا يضاف إليه وجوداً أو وجوباً. ويحتمل أن يكون بمعنى لام كي أي 
وزلزلوا لكي يقول الرسول» فعلى هذا يكون فعلهم سبباً مقالة الرسولء ومقالة 
الرسول تصلح جزاء لفعلهم» وهذا لا يوجب آنتهاء فعلهم بمقالة الرسول» 
وقرىء: حتى يقولٌ بالرفع على أنه في معنى ا حال كقولك: شربتٍ الإبل حتى 
يجيء البعير بجر بطنهء إلا أنها حال ماضية محكية كذا في الكشاف. وذكر في عين 
المعاني: حتى يقول بالرفع نافع» وحتى حرف آبتداء قال: وحتى الجياد ما يقدن 
بارسان . 

وآعلم أنْ حتى الابتدائية يجوز أن تكون الجملة بعدها آسمية وفعلية 
نحو: خرجت النساء حتى هند خارجة» وحتى خرجت هندء فعلى هذا لا يكون 
فعلهم سبباً له ويكون متناهياً به . (فإن تعذر هذا جعل مستعاراً للعطف المحض 


الجزاء کا ينتهى المغيا بوجود الغاية (فإن تعذر هذا جعلت مستعارة للعطف 
المحض وبطل معنى الغاية) أي إن تعذرت السببية أيضاً تكون حينئذ للعطف 
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وبطل معى القاية) . أي إن تعذر أن يجعل غق لام كي جغل مستغارا للعطف 
المحض وليس هذه الاستعارة ذكر في كتاب الله تعالى. (وعلى هذا مسائل 
الزيادات؛ كن ل أضربك حتى تصيح» إن لم آتك حتى تغدّيني, إِنْ لم آتك حتى 
أتغدّى عندك) . 

اعلم بِأنّ محمداً قال في الزيادات: في رجل قال لرجل عبده حر إن م 
أضربك حتى تصبح > أو حتى تشتكي يدي» أو حتى يشفع فلانء أو حتى يدخل 
الليل» ثم ترك ضربه قبل هذه الأشياء أنه يحنث؛ لأنْ الضرب يطوق التكرار ا 


المحض مجازاً ولا يزاعى حينئذ معنى الغاية أصلاء وهذه استعارة اخترعها 
الفقهاء ولا نظير لما في كلام العرب, ثم ذكر أمثلة كل من الثلاثة من الفقه 
فقال: 

(وعلى هذا مسائل. الزيادات) أي على هذه القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة 
في الزيادات (كإن لم أضربك حتى تصيح فعبدي حر) هذا مثال للغاية التي بمعنى 
إلى فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدا إلى الصياح؛ والصياح يصلح 
انتهاء له هيجان الرحمة أو لحدوث الخوف من أحد. فإن ترك الضرب قبل 
الصياح أو لم يضرب أصلاً يحنث (وإن لم آتك حتى تغديني فعبدي حر) هذا 
مثال للمجازاة لأن الإتيان وإن صلح للامتداد بحدوث الأمثال لكن التغدية لا 
تصلح انتهاء له لأا إحسان وهو داع لزيادة الإتيان لا تمبى ؛ فلم يصلح حمله 
على الغاية؛ فتكون بمعنى لام كي» أي إن لم آتك لكي تخڏيني› فإن أتاهولم 
يغده لم يحنث لأنه أتاه للتغدية؛ والتغدية فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم 
(وإن لم آتك حتى أتغدى عندك) فعبدي حر؛ هذا مثال للعطف المحض لعدم 
استقامة المجاز؛ فإن التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالإتيان؛ والإنسان لا 
يجازي نفسه في العادة» ولهذا قيل: أسلمت كي أدخل الجنة؛ بصيغة المجهول 
لا بصيغة المعلوم فتعين أن تجعل مستعارة للعطف؛ ۽ فكأنه 5 قيل: إن لم آتك فلم 
أتغد عندك فعبدي حرء فإن لم يأت؛ أو أتاه ولم يتغد؛ 00 وتغدى متراخياً 


` 
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آحتمل الامتداد بترادف أمثاله وتوالي آحاده في حكم البر مع كونه عرضاً غير 
قابل للبقاء والدوام» فالكف عنه لأن يحتمل الامتداد في حكم الحنث أولى؛ لأن 
الكف عن الضرب آمتناع عنه» والامتناع عن الشيء ء أكثر آمتداداً من ذلك 
الڻيءء والمذكور بعد حتى يصلح للانتهاء إذ الصياح» أو الاشتكاىى أو 
الشفاعة. أو دخول الظلام» دليل الإقلاع عن الضرب. فيجعل غاية حقيقة» 
فإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية حنث» لأن شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية 
إلا في موضع يغلب على الحقيقة عرف. فحينئذ تترك الحقيقة ويعتبر العرف كما 
لو قال: إن لم أضربك حتى أقتلك أو حتى تموت. فهذا على ااي الشديد 
بأعتبار العرف. ولو قال: حتى يغشى عليك. أو حتى ييكى عليك؛ فهذا عل 
حقيقة الغاية؛ لأنْ الضرب إلى هذه الغاية معتاد» فوجب العمل بحقيقة الغاية. 
ولو قال: عبدهحر إن لم آتك حتى تغدّيني» فأتاه ول يغدّى ل يحنث لان قوله: 
حتى تغذّيني لا يصلح دليلا على الانتهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيان» فلا يكن 
الحمل على خقيقة الغاية» ولإتيان يصلح سبباء والغداء يصلح جزاءء فحمل 
عليه فيكون المعنى: لكي تغدّيني» فصار شرط بره الإتيان على وجه يصلح سبباً 
للجزاء بالغداء وقد وجد. ولوقال: عبده حر إن لم آتك حتى أتغدّى عندك» 
كان هذا للعطف المحض. لأن هذا الفعل إحسان فلا يصلح أن يكون غاية 
للاتيان» .بل هو داع إلى زيادة الإتيان ولا يصلح أن يكون إتيانه س لفعله ولا 
فعله جزاء لأتيان نفسه؛ لأنْ المكافىء يكون غير المكافاء فلم يصلح للمجازاة 
أيضاً فحمل على العطف المحض لتصحيح الكلامء فكأنه قال: إن لم آتك 
فأتغدّى عندك فكان شرط البر وجود الأمرين» فإذا لم يوجدا حنث» حتى إذا أتاه 
فلم يتغدّى أصلاً حنث. ولو تغدّى من بعد غير متراخ بر وهذه آستعارة بسديعة 
لا ذكر لها في كلام العرب وإِنما آقترحها أصحابنا على قياس آستعارات العرب . 
وقد بينا أن في الاستعارة لا يعتبر السماع وإتما يعتبر المناسبة. وقد وجدت 
المناسبة بين الغاية والعطف بآعتبار التعاقب» وقد آستعملت للعطف مع قيام 
معنى الغاية آتفاقاً فصح أن يستعار للعطف المحض عند تعذر الحقيقة» وهذا 
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نظير آستعارات أصحابنا في غير هذا الباب کا آستعاروا البيع والهبة للنكاح 
والعتاق للطلاق وغير ذلك» وعلى هذا ينبغي أن يجوز: جاءني زيد حتى عمروء 
وإن لم يسمع من العرب . 

فإن قيل: كيف يجوز هذا ولم يعرفه العرب؟ 

قلنا: قول محمد حجة في اللغة فقد احتج أبو عبيدة وغيره بقوله: وإذا 
آستعير للعطف المحض يكون لعنى الفاء دون الواو لأن كل واحد منهها وإن كان 
للعطف ولكن الفاء للتعقيب. فكان التجانس بينه وبين الغاية أشد. 

(ومنها حروف الجر فالباء: للالصاق) وبدلالة أستعمال العرب» وليكون 
للباء معنى يخصه. ويكون له حقيقة., تقول: به داء أي: التصق الداء به» 
ومررت به على الاتساع أي : التصق مروري بموضع يقرب منه. (وتصحب 
الأثمان. حتى لو قال: آشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة: جيدة» يكون 
الكر ثمناً فيصح الاستبدال به) قبل القبض إذ لو كان مبيعاً لما جاز الاستبدال 


عن الاتيان يحنث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء؛ فإذا جعلت بمعنى 
الفاء لا يستقيم التراحي» وقيل كونها بمعنى الواو أنسب لأن المجوز للاستعارة 
الاتصال؛ وهو في الواو أكش» ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون قوله أتغدى 
بإسقاط الألف ليكون محزوماً معطوفاً على آتك» وقيل لا بأس به لأن ما قلنا بيان 
حاصل المعنى لا بيان تقدير الاعراب. وما يتوهم أنه معطوف على النفي دون 
المنفي فساقط لا عبرة به فتأمل : 

(ومنها حروف الجر) وهو معطوف على مضمون الكلام السابق كأنه قال: 
أولا منبا حروف العطف. ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه (فالباء للإلصاق) 
فا دحل عليه الباء هو الملصق به. هذا هو أصلها في اللخة» والبواقي مجاز فيها 
'(وتصحب الأثمان. حتى لو قال اشتريت منك هذا العبد بكر من حنطة جيدة؛ 
يكون الكرّ ثمناً فيصح الاستبدال به) لأنه لما كان مدخولٌ الباء هو الثمن كان 
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قبل القبض عيناً كان أو ديناً كذا في المبسوطء (بخلاف ما إذا أضاف العقد إلى 
الکن فال اتويت ملق و جين ا الد و انيل ن ب 
حتى لا يجوز إلا مؤجلاً ولا يصح الاستبدال به قبل القبض ‏ لأنَّ الباء 
للإلتصاق فإذا قرنه بالكر» فقد ألصق الكر بالعبد الذي هو أصل في البيع» إذ 
المبييع أصل في البيع حتى يشترط وجوده لصحة البيع وإلصاق الاتباع يكون 
بالأصول. والثمن تبع في البيع » حتى لا يشترط وجوده لصحته. ولو باع وسكت 
عن ذكر الثمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض» بخلاف ما إذا لم يقرن الباء 
بالكر فإنه يكون هو الأصل؛ لأنه أضاف البيع إليه فيكون مبيعاًء والمبيع الدين 
لا يكون إلا سلا فيشترط تأجيله . 

(ولو قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر» يقع على الحق) أي : على 
الخبر الصدق. حتى لو أخبره به ولم يقدم لم يعتق. (بخلاف قوله: إن أخبرتني 
أن فلانا قدم). والفرق: أن الإخبار في الحقيقة عبارة عن الإعلام» ومنه الخبير 
في أساء الله تعالى» وني العرف صار عبارة عن كلام يصلح دليلاً على المعرفة 


العبد مبيعاً وكر الحنطة ثمناًء فيكون البيع حالاً» ويصح استبدال كر الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ إذ يجوز الاستبدال في الثمن قبل القبض» ولو كان مبيعا م 
عن ذلك لان ما إذا أضاف العقد إل الکن بان قال اشتريت مك كرا مرخ 
حنطة بهذا العبد» حيث يكون هذا العقد عقد السلم؛ إذ العبد مشار إليه 
موجود فيسلمه في المجلس ؛ والكر غير معين فيكون مبيعاً غير معین؛ فلا بد فيه 
أن توجد شرائط المسلم حتى يصح. فلا يجوز استبداله إذ لا يجوز الاستبدال في 
المسلم فيه (فلو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر يقع على الحق) أي على 
الخبر الواقع / ف نفس الأمر» وذلك لأن الباء لما كانت للإلصاق كان المعنى إن 
أخبرتني ا بقدوم فلان» ولا يكون افا بالقدوم إلا إذا وقع قدوم 
فلان» فإن أخبر القدرم ا صادقاً بحنث المتكلم وإلا لا رياف إذا قال: 

إن أخبرتني أن فلاا قدم) فإنه يقع على الصدق لذت عضا لأ مقتضى الخبر 
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فصار متناو للصدق والكذب. فإذا قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم. فهذا على 
مطلق الخبر صدقاً كان أو كذباً؛ لان أن مع الفعل مصدرء فصار المخبر به 
القدوم وهو المفعول الثاني» والقدوم لا يصلح مفعول الخبر؛ لأن مفعول الخبر 
كلام لا فعل» فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه وذلك دليل على القدوم لا 
موجب للقدوم لا محالة» فصار التكلم بالقدوم شرطا للحنث وقد وجد. وإذا 


قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فالقدوم هنا لا يصلح مفعول الخبر ولكنٍ مفعوله 


محذوف بدلالة حرف الإلصاق فكأنه قال: إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقدوم 
فلان» فبقي القدوم هنا واقعاً على حقيقته وهو الفعل فا لم توجد حقيقته لا 
يحنث والتكلم بالقدوم ليس بحقيقة القدوم فلا يحنث به. 

(ولو قال : إن خرجت من الدار إلا بإذني يشترط تكرار الإذن)؛ لأنْ الباء 
للالصاق فآقتضى ملصقاً به لغة وهو الخروج» فصار المستثنى کک 
بالإذن والمستثنى منه نكرة ة في موضع النفي وهو الخروج الثابت بقوله: | 
رن الفعل يدل على المصدر لغة فصار عاماء فكل خروج كان 5 
الوصف صار مستثنى وبقي سائر أنواع الخروج داخلاً في الحظر. فإذا حرجت 
بغير إذن يحنث كقوله: إن خرجت من الدار إلا بملحفة فإنه يحنث إذا خرجت 
بغير ملحفة. (بخلاف قوله: إلا أن آذن لك)؛ فإنه يقع على الإذن مرة واحدة؛ 


هو الإطلاق ولا مقتضى للعدول عنهء ولا يقال إن تعدية الإخبار لا تكون إلا 
بالباء فيكون التقدير: إن أخبرتني بأن فلانا قدم فكان كالأول؛ لأنا نقول تقدير 
الباء لا يكفي إلا لسلاسة المعنى دون تأثيراته الأخر (ولو قال إن خرجت من 
الدار إلا بإذني يشترط تكرار إلأذن لكل خروج) لأن معناه: إن خرجت من 
الدار فأنت طالق ؛ إلا ا كتا بإذني وهو نكرة ة موصوفة في الاثبات فتعم 
بعموم الصفة فيحرم ما سواه» فحيثا تخرج بلا إذنه تكون طلقا ولعله فيا لم 
توجد قرينة يمين الفور. أو تكون رعاية الباء غالبة عليها (بخلاف قوله إلا أن 
آذن لك) أي يقول إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق» فإنه لا 
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لآنّهِ تعذر الحمل هنا على الاستثناء لعدم المجانسة لأنَّ الإذن غير مجانس 
للخروج: فجعل مجازاً عن الغاية لما بينهم| من المناسبة ؛ لأنَّ ما بعد الغاية وما بعد 
الاستثناء. يخالف ما قبلهما وما قبلهه| ينتهي بما بعدهماء قال الله تعالى: إلا أن 
تغمضوا فيه. إلا أن تقطع قلوبهم» قال ابن عيسى : إلا هنا بمعنى حتى. فإن 
قلت: أن مع الفعل تقدير المصدر قال الله تعالى: «وأن تصبروا خير لكم). 
أي : الصبر خير لكم» ولا اتصال للمصدر هنا وهو الإذن بما تقدم إلا بصلةء 
فوجب تقدير الصلة وهو الباء فصار كقوله: إلا بإذني» فكان فيه تحقيق 
الاستثناء. فلا يحتاج إلى الحمل على الغاية التي هي مجاز وإلى هذا قال الفراء: 
الا ترى إلى قوله تعالى: للا تدخلوا بيوت النبي إل أن يؤذن لكم» فان تكرار 
الإذن كان شرطاً. 

قلت: إما صح الاستثناء ثمةّ؛ لن حرف الإلصاق يقتضي ملصقاً به 
وحذفه شائع لقيام الدليل عليه وهو الباءء فكأنه قال: إلا خروجاً ملصقا بإذني» 


يشترط تكرار الإذن فيه لكل خحروج» بل إذا وجد الإذن مرة يكفي الحنث؛ لأن 
الباء ليست بموجودة فيه ؛ والاستثناء ليس بمستقيم لأن الإذن لا جانس الخروج ‏ 
فيكون بمغنى الغاية ؛ والغاية يكفي وجودها مرة فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة» 
ويعترض عليه بأن تقدير الغاية تكلف والأولى تقدير الباء فيكون المعنى: إلا 
روا ا آذن للق كرون ناته ونان ر ادق واعدا فرط بكرار 
الإذن لكل خروج. أو يقال: إن المضارع مع أن بتأويل المصدر والمصدر قد يقع 
حينا كا يقال: آتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه؛ فيكون المعنى لا تخرجي 
وقتاً إلا وقت الإذن فيجب لكل خروج إذن. وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله 
إلا خروجاً بأن آذن لك كلام ختل لا يعرق له وجه صحة» وعن الثاني بأنه 
محنث حينئذ إن خرجت مرة بلا إذن» وعلى التقدير الأول لا يحنث فلا يحنث 
بالشك» وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى #لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم» فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية؛ وهي قوله تعالى إن 
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فأمًا هنا: فلم يصح حذف الخروج من غير الدليل» فتعذرت حقيقة الاستكثناء. 
فتعين مجازه. (وفي قوله: أنت طالق بمشيشة الله بمعنى الشرط). أي : لو قال: 
أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاهء لم تطلق أصلا؛ لأنه تعليق 
با لا يوقف عليه كقوله: إن شاء الله. وهذا لأنّ الباء للالصاق وفي التعليق 
إلصاق الجزاء بوجود الشرط فحمل عليه. 

(وقال الشافعي : الباء في قوله تعالى: «وأمسحوا برؤسكم € للتبعيض. 

قال صاحب المحصول فيه: الباء إذا دخل على فعل متعد بنفسه كقوله 
تعالى : «إوأمسحوا برؤسكم» للتبعيض خلافاً للحنفية؛ لأنا نعلم بالضرورة 
الفرق بين قولنا: مسحت المنديل ومسحت بالمنديل في إفادة الأول الشمول» 
والثاني التبعيض» فيلزمه بعض مسح الرأس وهو أدنى ما يتناوله الاسم . 


ذلكم كان يؤذي النبي) الآية (وفي قوله: أنت طالق بمشيئة الله تعالى بمعنى 
الشرط) فيكون تقديره أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ فلا يقع ولا يريد بهذا أن 
الباء بمعنى الشرط لأنه لم يرد فيه استعمال. بل معناه أن الباء للإلصاق على 
أصلها فيكون المعنى: أنت طالق طلاقاً ملصقاً بمشيئة الله » ولا يكون ملصقاً إلا 
أن يشاء الله تعالى؛ وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به ولكنه اعترض عليه 
بأنه لم لا يجوز أن تكون الباء للسببية؛ ويكون المعنى أنت طالق بسبب مشيئة الله 
تعالى فيقع الطلاق كا في قوله: بعلم الله وقدرته وأمره وحكمه» والجواب أن 
الأصل في الطلاق الحظر فينبغي أن لا يقع. أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه 
فلآنه لم جيء بمعنى أن علم الله ؛ فلا مساغ فيه إلا بجعله بمعنى السببية ووقوع 
الطلاق به فتأمل . 

(وقال الشافعي رحمه الله: الباء في قوله تعالى #وامسحوا برؤسكم» ‏ 
للتبعيض) فيكون المعنى: وامسحوا بعض رؤسكم» والبعض مطلق بين أن 
يكون شعراً أو ما فوقه حتى قريب الكل > فعلى أي بعض يسح يكون آتياً 
بالمأمور به. 

۳٦ 


(وقال مالك: إنها صلة)؛ لأن المسنح فعل متعد فأكد بالباء كقوله تعالى: 

تنبت بالدهن4 فصار تقديره: وآمسحوا رؤسكم فيلزمه مسح كل الرأس» 
(وليس كذلك) أمّا التبعيض فلا يعرفه أهل اللغة كذا قاله ابن جني» والموضوع 
للتبعيض حرف من» فلو كان الباء للتنعيض لتكررت الدلالة عليه وهو ليس 
بأصل في الكلام» ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق يكون مشتركاًء 
والأصل عدم الاشتراك, وأمًا الصلة فلأنْ فيه إلغاء الحقيقة والحمل على فائدة 
غير مقصودة وهي التوكيد بلا ضرورة (بل هي للإلصاق) هنا كا في قوله: كتبت 
بالقلم. (لكتها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى محله فيتناول 
كله). كقولك: مسحت الحائط بيدي لأنه أضيف إلى جملته. (وإذا دخلت في 
محل المسح بقي الفعل متعدّياً إلى الآلة) وتقديره: وامسحوا أيديكم برؤسكم أي 
ألصقوها برؤسكم (فلا يقتضي آستيعاب الرأس) بالمسح ؛ لأنه غير مضاف إليه» 
والاستيعاب ضرورة الإضافة إليه. (وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل» وذلك لا 


(وقال مالك رحمه الله : إنها صلة) أي زائدة» فكان المعنى: وامسحوا 
رؤسكم » والظاهر منه الكل فيكون مسح كل رأس فرضاً. 

(وليس كذلك) أي ليس للتبعيض ولا الزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا 
يصار إليه ؛ ولو كان التبعيض حقيقة» وهو موجب من لزم الاشتراك والترادف 
وكلاهما خلاف الأصل. وكذلك الزيادة أيضا خلاف الأصل (بل هي 
للإلصاق) حقيقة على أصل وضعهاء وإغا جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
آخر كما قال (لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله فيتناول 
كله) کا إذا قيل: مسحت الحائط بيدي. فالحائط محل الفعل ومفعول له يراد به 
كله؛ واليد آلة دحل عليها الباء ويراد مها البعض؛ إذا المعتبر في الآلة قدر ما 
يحصل به المقصود (وإذا دخلت فيم حل المسح بقي الفعل متعدياً إلى الآلة) كما 
إذا قيل: مسحت بال حائط؛ أو قيل: #وامسحوا برؤسكم# فحينئذ يكون المسح 
متعديا إلى الآلة فكأنه قيل: مسحت اليد بالحائط ؛ فيشبه المحل بالوسائل في 
أخذ بعضه (فلا يقتضي استيعاب الرأس وإغا يقتضي إلصاق الآلة بالمحل وذلك 
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يستوعب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليد). والأصل في اليد الأصابع لما 
عرف. والثلاث أكثرها. (فصار التبعيض مرادا مبذا الطريق) لا بحرف الباء كا 


فإن قلت: قد قال الله تعالى في آية التيمم: #وآمسحوا بوجوهكم 
وأيديكم» وقد شرط الاستيعاب في التيمم . 

قلت: على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا يشترط فيه الاستيعاب 
لهذا المعبى. وأما على ظاهر الرواية : فإنما عرفنا الاستيعاب ثمة بالسنة المشهورة 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار: «يكفيك ضربتان» ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين»فجعلت الباءصلة هنا ببذه الدلالة فصار كقول الشاعر: # نضرب 
بالسيف ونرجو بالفرح * أي : نرجو الفرح» أو باشارة الكتاب وهو أن الله تعالى 
شرع التيمم خلفاً عن الوضوء بطريق التنصيف وكل تنصيف يدل على إبقاء 
الباقي على ما كان والاستيعاب في الأصل فرض فيم| قام مقامه . 


لا يستوجب الكل عادة فصار المراد به أكثر اليذ) وذلك مقدار ثلاث أصابع ؛ لأن 
الأصابع أصل في اليد؛ والكف تابع ؛ والثلاث أكثرها فأقيم مقام الكل (فصار 
التبعيض مرادا) بهذا الطريق لا كما زعم الشافعي رحمه الله من أن الباء 
للتبعيض هذا إحدى روايتي أبي حنيفة رحمه الله. ولم يتعرض للرواية الأخرى؛ 
وهي أنه مجمل في حق المقدار لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه؛ فيكون 
فعل النبي بي هو أنه مسح على ناصيته بيانا له. والناصية هي مقدار ربع 
الرأس؛ فيكون مسح ربع الرأس فرضاً سواء كان بثلاث أصابع أو كلها؛ لأن 
الكلام فيها طويل. وإنما يثبت استيعاب مسح الوجه واليد في التيمم لقوله تعالى 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» لأنه خلف عن الوضوء فيعامل معاملته في 
الوجه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة؛ وهي قوله عليه السلام 
لعمار رضي الله عنه: «يكفيك ضربتان؛ ضربة للوجه وضربة للذراعين» 
والزيادة بمثله جائزة. 
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(وعلى : للإلزام) لأن حقيقة الكلمة من علو الشيء على الشيء تقول: زيد 
على السطح» ثم صار موضوعاً للإلزام لأن اللزوم والوجوب من قضيته لان يعلو 
الشيء يلازمه (فقوله : له علي ألف يكون دينا) لأنّ حقيقة اللزوم في الدين لأ 
الدين يجب عليه ويلزمه . (إلا أن يصل به الوديعة) فتقول : له علي ألف وديعة : : لأنه 
يحتمل الوديعة؛ لأن الحفظ يجب عليه في الوديعة. (فإن دخلت في المعاوضات 
المحضة كانت بعنى الباء) أي : إذا آستعملت في البيع بأن قال: بعت منك هذا 
الشىء على ألف درهم» والإجارة بأن قال: آجرتك هذه الدار شهراً على ألف 
والنكاح بأن قال: در جنك عل الت در لاله كلت شمن ا ع ماين 
العوض والمعوّض من اللزوم والاتصال في الوجود فناسب الإلصاق فاستعير له. 
والنكاح وإِنْ لم يكن من المعاوضات المحضة لكنه ألحق بها من حيث إنه لا 
يحتمل التعليق بالشرط کالبیع والاجارة. (وكذا إذا استعملت في الطلاق 
عندهما) ؛ لاله اوت أا إذ الطلاق يصلح أن بكرن مضا والمال غوضة 
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(وعلى للإلزام؛ فقوله: له عل ألف درهم يكون ديناً إلا أن يصل به 
الوديعة) لأن حقيقة ‏ على في اللغة الاستعلاءء والاستعلاء قد يكون حقيقة 
نحو: زيد على السطح» وقد يكون حكماً بأن يلزم على ذمته مشل: له عل 
ال ا » فإن وصل بها لفظ الوديعة بأن يقول 
له: عل ألف وديعة؛ لم تخرج عن معنى الإلزام» ولكن يجب عليه حفظه لا أداؤه 
(فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء) بأن يقول مثللا: بعت 
هذاء أو آجرت هذا أو نكحتها على ألف درهم, فكان بمعنى بألف درهم مجازاً؛ 
لأن الباء للإلصاق. وعلى لاإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوم؛ والمراد من 
المعاوضات ما يكون العروض فيه أصلياً ولا ينفك قط عن العوض فيحمل على 
أن المسمى عوضه (وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما) بأن تقول المرأة 
لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم» فعندهما هو بمعنى بألف درهم كما كان في 
البيع والإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض صر في معنى المعاوضات؛ وإن لم 
يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب ثلث الألف لأن أجزاء 
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فصار مجازاً عن الباء كا في المعاوضات المحضة. (وعند أبي حنيفة رحمه الله 
للشرط)» حتى لو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم فطلقها 
واحدة» لم يجب عليها شيء من الألف. ويكون الواقع رجعيا عند أبي حنيفة . 
وعندهما: يجب ثلث الألف ويكون الواقع بائداً. کا قالت: بألف درهم» له 
أن على للتعلي حقيقة وآستعمل للزوم على ما قلناء ولي بين الواقع وهو الطلاق 
وبين ما لزمها وهو امال مقابلةء بل بينم معاقبة وهذا لأ المقابل يثبت مع ما 
ينها يلانيب بت العوض مع امرض إلا ريب ا و وين 
الشرط والمشروط معاقبة لا مقابلة» فيثبت الشرط أولاً : ثم المشروط» وفي وجوب 
المال عليها بإزاء الطلاق معاقبة, A‏ الشرط والحزاء لا مقابلة 
ومعاوضة؛ لأنْ أحد العوضين ليس بمالوإنما صح لزوم المال في مقابلة غير المال 
بالتسمية ا فنجعل على للشرط حقيقة ؛ لأنْ المشروط يلازم الشرط ويعقبه 
كالمتعلى يلازم المتعلي عليه . 

وفيه التعاقب لأن الصاعد على الشىء يكون فوق ذلك الثىء كما أن 
المتعاقيين يكون أحدهما أثر الآخر وقد أمكن ا م الكلمة للشرط 
وهو الشرط في الطلاق؛ لأن الطلاق وإن دخله العوض يصلح تعليقه بالشرط. 
ولهذا كان من جانب الزوج يمينا حتى لا يملك الزوج الرجوع عنه قبل قبوهاء 
وإذا ثبت أن على للشرط هنا لا يجب عليها شيء من المال لأنها شرطت للزوم 
الألف إيقاع الثلاث, والمعلق بالشرط لا يثبت» إلا عند وجود كمال الشرط؛ 
لان الشرط يقابل المشروط جملة. ولا تتوزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط ؛ 
لأن الشرط عبارة عن العلامة وقد جعل الكل علامة لنزول الجزاء فا لم يوجد 
الكل لا يثبت شيء من من الجزاء. ولأنه لو توزع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط 


العوض تنقسم على أجزاء المعوض (وعند أبي حنيفة رحمه الله للشرط) في هذا 
المثال لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصل ؛ وإنما العوض فيه عارض 
فلم يلحق بهاء فكأنها قالت: على شرط ألف درهم» وكلمة ‏ على تستعمل 
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يكون فيه تقديم المشروط وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط؛ لأن 
الأثباتات لا تقبل التعليق بالشرط لما فيه من تعليق المال بالخطر فحمل على المجاز 
وهو معنى الباء لوجود معنى اللزوم» بخلاف تعليق المال بالطلاق لأن الطلاق مما 
يصح فيه التعليق والمال وقع في ضمن ما يصح فيه التعليق. وما ثبت في ضمن 
الشيء لا يعطى له حكم نفسه, وإتما يعطى له حكم المتضمن. والدليل على أن 
على للشرط قوله تعالى: #إيبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا» أي : بشرط أن 
لا يشركن. وقال: #على أن لا أقول عل الله الا الحق* أي : بهذا الشرط 
أرسلني وقد تم الكلام على قوله حقيق أي حقيق بالرسالة. 

واعلم أن الشرط إيقاع الثلاث. والمشروط وجوب الألف فكأنها قالت: إن 
طلقتني ثلاث فعلى ألف درهم وإليه أشار الشيخان شمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام البزدوي في كتابيهما . 

فإن قلت إِنَّ كلمة على دخلت على الألف وهي للشرط فكان الطلاق 
مشروطاً ووجوب المال شرط . 

قلت: نّا كان الكلام متحداً جعل دخوها على المال كدخوها على الطلاق» 
كيف وقد صرح فخر الإسلام في تصنيف له في أصول الفقه فإن المال يجب 
عقيب الطلاق» وهذا تصريح منه بأن اال 

(ومن : للتبعيض. فإذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه. له أن 
يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة رحمه الله) عملا بكلمة العموم 


بمعنى الشرط. قال الله تعالى «#يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا لأن الجزاء 
لازم للشرط فيكون أقرب إلى معنى الحقيقة من معنى الباءء فإن طلقها واحدة لا 
يجب شيء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. وهكذا قالوا. 

(ومن للتبعيض) هذا أصل وضعها والبواقي من المعاني مجاز فيها (فإذا قال 
من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه ؛ له أن يعتقهم إلا واحدا منهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله) وذلك لأن كلمة ‏ من للعموم» وكلمة ‏ من - للتبعيض فيجب أن 
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والتبعيض . وقالا: له أن يعتقهم جميعاً؛ لأنْ مِنْ للبيان» وقال المحققون من 
أهل النحو: من في الأصل لابتداء الغاية نحو: سرت من البصرة» وكونها 
مبعضة في : أخذت من الدراهم. ومبينة في : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان)»› 
ومزيدة في: ما جاءني من أحد. راجع إلى هذا . 


(وإلى: لانتهاء الغاية) وهي نقيضة من تقول: سرت من البصرة إلى 
بغدادء فبغداد منتهى سيرك كا آن البصرة مبتدأ السيرء ولذلك آستعملت في 
آجال الديون قال الله تعالى : إلى أجل مسمى» ولو قال لامرأته: أنت طالق إلى 
شهر» فإن نوى التنجيز تطلق في الحال ويلغو آخر كلامه» وإن نوى التأخير 
يتأخر الوقوع إلى مضي الشهرء وإن لم يكن له نية يقع في الحال عند زفر؛ لأنَ 
إلى للتأجيل وتأجيل الشيء لا ينع ثبوت أصله» كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت 
أصله. وعندنا: لا يقع ؛ لأنْ إلى لتأخير ما يدخل عليه» وهنا دخل على أصل 
الطلاق. فأوجب تأخيره. وأصل الطلاق يحتمل التأخير بالتعليق بمضى شهر. 
فاا أمتل :القت قن ميل الاح الى ف الكلفة ثمة عل قاح 


يحمل على بعض عام ليستقيم العمل اء فللمخاطب أن يعتق من شاء من أي 
بعض عام؛ فيبقى الواحد منهم. وعندهما- من - للبيان فله أن يعتق كلا منهم 
كا في قوله : من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه » فإن شاء الكل عتقوا جميعا والفرق لأبي 
حنيفة رحمه الله مثل ما مر في: أي عبيدي ضربك؛ لأن المشيئة صفة عامة نسبت 
إلى كلمة ‏ من فيعم بعموم الصفة. بخلاف: من شئت؛ فإنه نسبت فيه 
المشيئة إلى المخاطب دون من فلا يعم ولأن العمل بالتبعيض أيضاً ممكن 
ثمة؛ فإن كل عبذ بعض مع قطع النظر عن غيره» بخلاف ‏ من شئت - فإنه لا 
يمكن التبعيض فيه إلا بإخراج واحد منهم . 


(وإلى لانتهاء الغاية) أي لانتهاء المسافةء أطلق عليها الغاية إطلاقاً للجزء 
على الكل على ما قيل. ثم بين قاعدة أنه أي موضع تدخل الغاية فيه وأ 
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المطالبة» (فإن كانت قائمة بنفسها كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط. لا 
يدخل الغائتان وإن لم تكن. فإن كان أصل الكلام متناو للغاية كان ذكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخل كا في المرافق» وإن لم يتناوها أو فيه شك» فذكرها لد 
الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم) . 

اعلم أن من الغايات ما لا يدخل كقوله تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى 


موضع لا تدخل فقال: (فإن كانت) الغاية (قائمة بنفسها كقوله له: من هذه 
الحائط إلى هذه الحائط ؛ لا تدخل الغايتان في الإقرار) فإن الحائط غاية قائمة 
بنفسها أي موجود 5 قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى المغياء فلا تدخلان في 
المغيا. واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم ؛ عن الآجال المضروبة للديون 
والثمن في قوله: بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهر؛ أو أجرته إلى رمضان» أو 
إلى الغد ونحوه؛ فإن كل هذه وإن كانت قائمة بتفسها ظاهراً لكنها وجدت بعد 
التكلم. واحترزنا بقولنا غير مفتقرة في وجودها؛ عن الليل فإنه مفتقر في وجوده 
إلى النهارء وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى #سبحات الذي أسرى 
بغبده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فبالأخبار المشهورة لا بالنص 
(وإن لم تكن قائمة بنفسها فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية كان ذكرها 
لإخراج ما وراءها فتدخل كما في المرافق) في قوله تعالى #وأيديكم إلى المرافق) 
فإنها ليست قائمة بنفسهاء وصدر الكلام وهو الأيدي متناول ها لأنها تتناول إلى 
الإبط فيكون ذكرها لإخراج ما وراءها فتدخل بنفسها؛ فبطل ما قال زفر رحمه 
الله : ان كل غاية لا تدخل تحت المغياء وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية 
الغسل لأجل إسقاط ما وراءهاء أو غاية لفظ الإسقاط أي مسقطين إلى المرافق» 
فهي خارجة عن الإسقاط وينتقض هذا بقوله: قرأت هذا الكتاب إلى باب 
القياس» فإن باب القياس خارج عن القراءة؛ وإن كان الكتاب متناو له عمال 
بالعرف (وإن لم يتناوها أو كان فيه شك فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل 
كالليل في الصوم) في قوله تعالى #ثم أتموا الصيام إلى الليل» مثال لما لم يتناو ها 
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اليل وقوله «إفنظرة إلى ميسرة. ومنها ما يدخل كقوله تعالى: «وأيديكم إلى 
المرافق» وقوله: إلى المسجد الأقصى4. وقول القائل حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره. والأصل أن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها لم تدخلء لأنّ الحد لا 
يدخل في المحدود. ولحذا لو قال: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا 
يدخل الحائطان في الإقرارء وما لا يكون قائ بنفسه. فإن كان أصل الكلام 
متناولا للغاية كان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داحلا 
كالمرافق ؛ لأن الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فكان ذكر الغاية 
لإخراج ما وراءهاء وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك 
فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية» فلا تدخل الغاية كالليل في الصوم إذ 
مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف. فكان ذكر الغاية 
لمد الحكم إلى موضع الغايةء ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار: 
إنها تدخل في الخيار لأن مطلقه يقتضى التأبيدء وكذلك في الآجال وفي الأيمان في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يدخلء حتى لو قال: لا أكلم فلاناً إلى 
شهر رمضان. أو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلى شهر رمضان. فإنه 
يدخل لأن صدر الكلام يتناوله وما فوقه فإِنَ مطلق قوله لا أكلم فلاناً يتناول 
العمر فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. وني ظاهر الرواية: لا يدخل لإن في 
تأخير المطالبة في موضع الغاية» وفي حرمة الكلام وجوب الكفارة بالكلام في 
موضع الغاية شكا فلا يدخل بالشك. وفي قوله: لفلان عل من درهم إلى 


الصدر؛ فإن الصوم لغة الإمساك ساعةء فذكر الليل لأجل مد الصوم إلى نفسه 
فلا يدخل هو تحت الصوم» ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأيمان كم إذا 
حلف لا يكلم إلى رجب؛ فإن في دخول رجب فيما قبله شكا فلا يدخل في ظاهر 
الرواية عنه؛ وهو قوطماء وني رواية الحسن عنه: أنه يدخل لأن أول الكلام كان 
للتأبيد فلا تخرج الغاية عما قبلهاء وتسمى هذه غاية الامتداد لأن الغاية مدت 
الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها خارجة عنه. 
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عشرة» وقوله لامرأته: أنتِ طالق من واحدة إلى ثلاث» لم تدخل الغناية الشانية 
عند أبي حنيفة رحمه-الله لأن مطلق الكلام لا يتناولماء وفي ثبوتها شك» وإتما 
تدخل الغاية الأولى للضرورة لأنْ الثانية داخلة, ولا تكون ثانية قبل وجودٍ 
الأولى ووجودها بوجوبها. وقالا: تدخل الغايتان؛ لأنْ هذه الغاية لا تقوم بنفسها 
فلا تكون غاية ما م تكن موجودة ووجود العاشر بوجوبه» ووجود الشالث 
بوقوعه» فلذلك دخل العاشر والثالث. 

(وفي: للظرف) تحقيقاً نحو: زيد في الدارء أو تقديراً كقولك: سعى في 
الحاجة. وقوله تعالى: «#ولأصلبنكم في جذوع النخل » لتمكن المصلوب على 
الجذع تمكن الشيء في ا مكان» وعلى ذلك مسائل أصحابنا فإنهم قالوا: إذا قال 
رجل غصبت ثوباً في منديل أو تمراً في قوصرة لزماه؛ لأنه أقر e‏ 
ظرف» وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف, فلرماهء وكذا 
الطعام في السفينة والبر في الجوالق . (لكنهم آختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف 
الزمان فقالا: هما سواء. وفرق أبو حنيفة بينها فيا إذا نوى آخر النهار)» حتى لو 


(وفي للظرفية) وهذا هو أصل معناه في اللغة, واتفق أصحابنا في هذا 
القدر (ولكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظرف الزمان) أي في كون ما بعده 
معياراً لما قبله غير فاضل عنه ؛ أو كونه ظرفاً فاضلا عنه (فقالا: هما سواء) في أنه 
يستوعب جميع ما بعده» فإِن قال : أنت طالق غداً أوفي غد ول ينويقع في أول الغد. 
وإن نوى آخر النهار يصدق فيها ديانة لا قضاء لأنه خلاف الظاهر. فإن الأصل 
فيه أن يستوعب الطلاق جيمع الغد سواء كان بذكر ‏ في أو بحذفه “(وفرق أبو 

حنيفة رحمه الله بينهها فيا إذا نوى آخر النبار) فإن قال: أنت طالق غداً ولم ينو 
يقع N‏ وإن نوى آخر النهار يصدّق ديانة لا قضاء. وإن قال: أنت طالق 
في غد يقع في أول النهار إن لم ينوه وإن نوى آخره يصدق ديانة وقضاء لأن 
ذكر ‏ في - لا يقتضى الاستيعاب عنده» ونظير هذا: لأصومَنٌ الدهر وفي الدهر, 
فإن الأول يقتضي استيعاب العمر بخلاف الثاني (وإذا أضيف إلى مكان) بأن 
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قال: أنت طالق في غدٍ ونوى ا لاوم يصدق قضاء عندهما؛ لأنه وصفها 
0 في الغد. والغد آسم لكلهء وإتما يتصف بالطلاق في كله إذا وقع 
الطلاق في أولهء ا ال ا فإذا نوى آخر 
اهار فقد توئ تخصيض بعضه فلا يدق قضاء: كا لبو قال: أنت ظالق غدا 
ونوى آخر النهار» وعند أبي حنيفة رحمه الله يصدق قضاء؛ لأنْ حرف الظرف إذا 
سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة فيقع في أوله لتنصف بالطلاق في جميع 
الغد. فلا يصدق في التأخيرء وإذا ل يسقط حرف الظرف صار الطلاق مضافا 
إلى جزء من الغد مبهم » فيكون نيته بياناً ما همه فيصدقه القاضي» وإذا لم ينو 
شيئاً تعين الجزء الأول باعتبار السبق وعدم المزاحم» وإذا نوى آخر النهار كان 

تعيين الجزء المنوي وهو قصدي أولى بالاعتبار من الجزء الأول وهو ضروري» 
وذلك مثل قوله: إن صمت الدهر أنه يقع على صوم الأبد. ولو قال: إن صمت 
في الدهر يقع على صوم ساعة. (وإذا أضيف إلى مكان) فقيل: أنت طالق في 
الدارء أو في مكة. (يقع) الطلاق عليها حيث ما يكون» (في الحال)؛ لأن 
المكان لا يصلح ظرفا للطلاق. فالطلاق متى وقع في مكان فهو واقع في الأماكن 
كلها وهي إذا اتصفت بالطلاق في مكان تتصف به في الأماكن كلها. فالحاصل : 
أن المكان الداخحل عليه حرف في في قولك : أنت طالق في مكة موجود في الحال» 
والتعليق به تنجيز بخلاف الغْدٍ في قولك: أنت طالق في غد فإنه ليس بموجود في 
الحال» فالتعليق به يكون تعليقاً معنى فيعمل عمل التعليق حقيقة في قولك: إن 
دخلت الدار فأنت طالق, وهذا لأن الطلاق إنما يتوقف وقوعه على شيء إذا كان 
معلقاً بذلك الثيء حقيقة أو معنى. أما الأوّل فنحو قوله: أنت طالق» إن 
كلمت فلاناً أو إذا جاء غد فإنّ وقوع الطلاق يتوقف على الكلام» وبجيء الغد 
لتعلقه بها بحرف التعليق . وأما الثاني : فنحو قوله : أنت طالق غداً. فالطلاق 
. يتوقف على يجيء الغد وإن لم يكن معلقاً بحرف التعليق؛ لأنه قرن الطلاق 


يقول: أنت طالق في مكة (يقع حالاً) لأن المكان لا يصلح مقيداً للطلاق إذ الطلاق 
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بالغد فيقتضي حدوثه) معاً. والغد معدوم للحال فلايقع الطلاق في الحال بل ˆ 
يتوقف وجود الطلاق إلى مجيء الخد ويصير كأنه قال: إذا جاء غد. وإمّا إذا 
عدم التعليق حقيقةَ ومع كان إرسالاً للطلاق» والطلاق المرسل لا يتوقف على 
شيء ثم في قوله: أنت طالق في مكة. ما علق الطلاق بشيء؛ لأنه لم يذكر 
حرف التعليق ولا قرن بالطلاق أيضا معدوما لأن مكة موجودة. فعدم التعليق 
حقيقة ومعنى. فكان إرسالاً للطلاق. (إلا أن يضمر الفعل) أي : إلا أن يراد به 
إضهان الفعل» فان فان أنت طالن ى-دخولتك: الندان (فيصير بع 
الشرط). ويعلق الوقوع بوجود الدخول كما هو حكم الشرط» فيصدق فيا بينه ' 
وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ يحتمله. ولكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء» وقد 
يستعار حرف في للمقارنة إذا نسب إلى الفعلء فقيل : أنت طالق في دخولك 
الدار؛ لأنّ الفعل لا يصلح ظرفاً ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث 
امقارنة» فحمل في على معنى مع. فحروف الصلات يقام بعضها مقام بعض 
بدليل. ولو قال: مع دخولك الدار تعلق الطلاق بدخول الدار ووقع بعده؛ لأن 
قران الطلاق بالشيء يعتمد وجود ذلك الشيء. فلهذا تأخر وقوع الطلاق عن 
دخول الدار» فصار بمعنى الشرط. وعلى هذا قال في الزيادات. لو قال: أنت 
طالق في مشيئة الله أو في إرادته لم تطلق. كأنّه قال: إن شاء الله ؛ أن في 
بمعنى : الشرط» فكان تعليقا با لا يوقف عليه فلا يقع» كا علق بمشيئة غائب 
لا يوقف عليه. وكذا أخوات المشيئة ء إل في علم الله فإنها تطلق؛ لأنه يستعمل 
في المعلوم» يقال: هذا علم أي حنيفة» أي : معلومه فلا يصلح شرطالأنه 
تعليق بالموجود» والشرط : ما يكون معدوما على خطر الوجود. فإن قيل : لو قال 


إذا يقع يقع في الأماكن كلها فيلغو ذكر المكان (إلا أن يضمر الفعل) أي المصدر 
بأن يراد: في دخولك مكة (فيصير بمعنى الشرط) فكأنهقيل :حينئذ إن دخلت مكة 
فإنت طالق؛ فتطلق مع الدخول لا بعد الدخول كا في حقيقة الشرط. يؤيده أنه 
لو قال: أنت طالق مع نكاحك؛ لا يقع الطلاق وإن نكحهاء ولو قال: أنت 
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في قدرة الله لم تطلق» والقدرة تستعمل بمعنى المقدورء فإن من يستعظم شيئاً 
يقول: هذا قدرة الله . قلنا: المراد به أثر قدرة الله إلا أنه أقامٌ المضاف إليه مقام 
المضاف. ومثله لا يتحقق في العلمء ولو قال: لفلان عل عشرة دراهم في عشرة 
تلزمه عشرة ؛ لان العدد لا يصلح ظرفاً فيلغو إلا أن ينوي به معنى مع. أو واو 
العطف فيصدق . لأن في الظرف معنى المقارنة فيلزمه عشرون. ولكن بدون هذه 
النية لا يلزم رو لان المال لا يجب بالشك. والأصل في الذمم البراءةء 
وكذا لو قال: أنت طالق واحدة في واحدة يقع واحدة» فإن قال: نويت مع, 
وقعاءسواء كانت موطوءف أو عبر موظرةة . :وان فال + تنيت اران ع 
بثنتين إن كانت موطوءة. وإلا واحدة. كقوله: واحدة وواحدة. وقال صاحب 
المحصول: وقيل: إنها للسببية كا في قوله عليه السلام : «في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل»» وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة. وهذا منه عجب؛ 
لأنه ذكر بعد هذا جواباً عن كلام ابن جني : ا 
أهل اللغة ان الشهادة على النفى غير مقبولة . قلنا: أن نخطىء ابنَ جني بالدليل ٠‏ 
الذي ذكرناه فقد وقع فيها أبى. . 
ومن ذلك حروف القسم وهي : الباء والواو والتاءء وما وضع للقسم 
وهو: أيم الله وما الل الم وهو: لعمر الله . 
أما الباء: فهي التي للإلصاق وهو أصل حروف القسم؛ لأنها توصل 
الفعل إلى أسم الله تعالى المحلوف به وتلصقه به» وهي تدل على فعل محذوف. 
فقول الرجل : بالله معناه: أقسم أو أحلف بالله. قال الله تعالى: #يحلفون بالل ما 
قالواه وكذلك يجوز آستعماله في سائر الأسماء والصفات بان يقول: بالرحمن 
والرحيم» وبعزة الله وقدرته وجلاله وكبريائه. وفي الحلف بغير الله مظهراً كان» 
أو مضمراً بان يقول: بأبي أو بك فعلنٌ. أو به لأفعلن. فلم يكن للباء 


طالق إن نكحتك يقع الطلاق بعد التكاح. ولما ذكر أن - في للظرفية أورد 
بتقريبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن حروف جر ذقال: 
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آختصاص بقسم» بخلاف الواو.والتاء. وذكر في بعض نسخ فخر الإسلام باء 
القسم وتقريره: 

وأما الباء فهي التي للإلصاق فلم يكن لما آختصاص بالقسم» وأما الواو 
فإنها آستعيرت عن الباء للقسم لما ينها من المناسبة» صورة: بآتحاد محرجيه) 
وهوما بين الشفتين» ومعنى : من حيث إن الواو للجمع » والباء للالصاق., وفي الإلصاق 
الجمع , فالباء لأصالتها تستبد عن غيرها بظهور الفعل معهاء ولذا جاز: حلفت بالله» 
ولم يجز: أحلف والله لأنه إنما آستعير عن الباء توسعة لصلات القسم لا معني 
الإلصاق. فلو صح الإظهار لصار مستعاراً لمعنى الإلصاق. فكان مستعاراً عاما 
ولا حاجة إلى ذلك وأنمًا الغرض خصوص الاستيعاب لباب القسم لأنه الداعي 
إلى التوسعة؛ لكثرة دور القسم على ألسنتهم» ألا ترى أنه إذا قال: بعت منك 
هذا العبد وألف درهم, لا يصح البيع» ولو كان مستعاراً لمعنى الإلصاق لصح »› 
ولأنه حينئذٍ يشبه قسمين: أحدهما: أحلف, والآخر: واللهء وهذا المعنى لا 
يوجد في الباءء لأن ظهور الفعل ثمة لأجل أن حرف الإلصاق يستدعيه» 
وبالدخول على الضمير فيقول: به لأعبدنه» وبك لأزورن بيتك. ولا يجوز 
دخول الواو إلا على المظهرء فلا يقال: وك لأفعلن. ولاوه لأخرجن. لينحط 
رتبة الحلف عن الأصل . 

وأما التاء: فإنها استعيرت عن الواو توسعة لصلات القسم» لما بينهها من 
المناسبة؛ فإنهها من حروف الزوائدء ويقوم التاء مقام الواو كما في التراث 
والتخمة وغيرهماء ولا كان فرعاً لما هو فرع آنحطت رتبته عن الباء والواو فقيل : 
لا يدخل إلا في اسم الله وحده؛ لأنه المقسم به غالبا فتقول: بالل قال الله 
٠‏ تعالى : #تالله لأكيدّن أصنامكم». ولم يجز تال رحمن كا جاز والرحمن. وقدروى 
الأخفش : ترب الكعبة؛ لأنه بمنزلة آسم الله تعالى في الظهور والاستعمال. 

وقد يحذف حرف القسم توخياً للتخفيف فيقال: الله لأفعلنَ كذاء لكنه 
بالنصب عند البصريين بحذف الباءء واتصال فعل القسم إلى الاسم كقوله: 
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* أمرتك الخيرفافعل ما أمرت به #. وبالجر عند الكوفيين بتقدير الباء» وقد ذكر 
في الجامع مسائل على هذا الأصل فإنه قال فيه : والله والرحمن لا أكلمه فكلمه 
لزمه كفارتان. لأن كل واحد من الاسمين يصلح يميناء والواو للعطف» ولوقال: 
والله الرحمن يكون ييناً واحدة؛ لأنه أجرى الثاني مجرى النعت للأول» وكذا لو 
قال: والله الله لا أكلمه فكلمهء فعليه كفارة واحدة؛ لأن الثاني لا يصلح 
صفة؛ لأنْ الشيء لا يصلح صفة لنفسه» ولم يذكر حرف العطف. فكان تأكيداً 
وكذا لو قال: والله العزيز الحكيم لا أكلمك. فعليه كفارة واحدة. ولوقال: 
والله والعزيز والحكيم. لزمه ثلاث كفارات. 

وأما أيم الله » فأصله عند الكوفيين: أيمن. وهو جمع يين» وعند 
البصريين: هي كلمة وضعت للقسم لا آشتقاق لهاء مثل: صه ومه وبخ وبخ 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيءء وال همزة للوصل» وهذا يوصل إذا تقدمه 
حرف نحو وآيم الله » ولو كان لبناء صيغة الجمع لما ذهب عند الوصل كقولك: 
نبحت علي أكاب . 

وأما لعمر الله : فالّلام فيه للابتداءء والعمر: بالفتح والضم: البقاء إلا 
أن الفتح أغلب في القسم» حتى لا يجوز غيره» والمعنى: لبقاء الله أقسم به» 
فيصير تصريحاً لمعنى القسم فيكون قسً كقوله : : جعلت هذا العبد ملكا لك بألف 
درهم فإنه بيع لتصريحه معنى البيع فكذا هنا. 

ومن هذا القبيل أساء الظروف وهي : مع وقبل وبعد وعند. 

(فمع: للمقارنة) حتى 00 أنت طالق واحدة مع واحدة 
أو معها واحدة» يقع ثنتان سواء دخل بهاء أولم يدخل بها؛ لأن مع للقران» 
فتوقفت الأولى على الثانية تحقيقاً لمراده ف 


(ومنها: أسماء الظروف؛ فمع للمقارنة) أي لمقارنة ما بعدها لا قبلها. 
فإذا قال : نت طالق واحدة مع وأحدة؛ أو معها واحدة يقع ثنتان سواء كانت 
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(وقبل: للتقديم) حتى لو قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك الدار 
طلقت للحال. ولو قال لها: وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق 
للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجود ما بعدهاء قال الله تعالى: «إمن قبل أن 
نطمس وجوهاً» وع ا بل اجن ولا يتوقف على وجوده بعده» 
بخلاف ما لو قال قبيل غروب الشمسء فإنها لا تطلق إلا مع غروب الشمس» 
ولو قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة. يقع واحدة» ولوقال: 
قبلها واحدة. يعق ثنتان. 

(وبعد: للتأخير. وحكمها في الطلاق ضدّ حكم قبل) حتى لو قال لغير 
الموطوءة: أنت طالق واحدة بعد واحدةء تطلق ثنتين» ولو قال: بعده واحدة 
وقعت واحدة. 

(و) الأصل أن الظرف (إذا قيد بالكناية كان صفة لما بعدّهء وإذا لم يقيد 
كان صفة لما قبلَهُ) تقول: جاءني زيد قبل عمرو آقتضى سبق زيدء وإذا قلت 


موطوءة أو لا (وقيل: للتقديم) أي لكون ما قبلها مقدماً على ما أضيف إليه. 
(وبعد: للتأخير) أي لكون ما قبلها مؤخراً عا أضيفا إليه (وحكمها في 
الطلاق ضد حكم قبل) أي ني كل موضع يقع في لفظ - قبل طلاق واحدٌ يقع 
في لفظ ‏ بعد - طلاقان» وفي كل موضع يقع في لفظ ‏ قبل - طلاقان يقع في 
لفظ ‏ بعد طلاق واحد على ما قال (وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لما بعدها) 
أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت طالق واحدة قبلها 
واحدة أو بعدها واحدة؛ تكون القبلية أو البعدية صفة لما بعدها في المعنى وإن 
كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلها؛ فيقع في الأول طلاقان. وفي 
الثاني طلاق واحد لأن معنى الأول: أنت طالق واحدة التى سبقتها واحدة 
أخرى؟ فان مما !ف ,نكال رمعي الان اتا طتالق واحيدة الى جى 
بعدها أخرى» فتقع هذه في الحال ولا يعلم ما سيجيء (وإذا لم تقيد كانت صفة 
لما قبلها) أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت طالق 
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جاءني زيد قبله عمرو آقتضى سبق عمروء وأن ايقاع الطلاق في الماضي إيقاع في 
الحال لكونه مالكا للإيقاع في الحال غير مالك للإسناد. والواقع في الماضي واقع 
في الحال فثبت ما في وسعه لا ما ليس في وسعه. فالقبلية في قوله: أنت طالق 
واحدة قبل واحدة صفة للأولىء فتبين بهاء فلا تقع الثانية لفوات المحلية. وي ٠‏ 
قوله: قبلها واحدة صفة للثانية فأقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأول في 
الحالء والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاً فيقترنان فيقعان» والبعدية في 
قوله: بعد واحدة صفة للأولى فاقتضى إيقاع الأولى في الحال. وإيقاع الشانية 
قبلها فيقترنان فيقعان. وني قوله: بعدها واحدة صفة للأخيرة.فتبين بالأولى» 
وتلغو الثانية لفوات المحلية . 

(وعند: للحضرة. فإذا قال لغيره: لك عندي بألف درهم كان وديعة؛ 
لأنّ الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)» والوقوع عليه إلا أن يقول: دين» 
وعلى هذا قلنا: إذا قال للموطوءة: أنت طالق كل يوم ولم يكن له نية» طلقت 
واحدة عندناء خلافاً لزفر. ولوقال: عند كل يوم» أو مع كل يوم» أو في كل 
يوم» تطلق في كل يوم واحدة. حتى تطلق ثلاثاً في ثلاثة أيام» ولو قال: أنت 


واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة؛ تكون القبلية والبعدية صفة لما قبلها؛ فيقع في 
الأول طلاق وني الثاني طلاقان لأن معنى الأول أنت طالق واحدة التي كانت قبل 
الواحدة الأخرى الآتية فتقع الأولى ولا يعلم حال الآتية» ومعنى الثاني: أنت 
طالق واحدة التي كانت بعد الواحدة الأخرى الماضية ؛ فتقعان معا. وهذا كله في 
الطلاق» وأما في الإقرار فيلزم في قوله: له عل درهم واحد قبل درهم واحدء 
وفي الصور الأخر يلزمه درهمان. هكذا قالوا. 

(وعند: للحضرة فإذا قال لغيره: لك عندي الف دري كان وديعة لأن 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم)» لأن ‏ عند - يكون للقرب والقرب المتيقن 
هو قرب الأمانة دون الدين لأنه محتمل. وهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول 
لك عندي الاد يكون كي . 
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علي كظهر أمي كل يوم. يكون ظهارا ا ولوقال: عند كل يوم. أو مع 
كلمة الظرف يكون الكل ظرفا واحدا فلا يثبت إلا واحد وإن تكررت الأيام. 
وإذا ذكر كلمة الظرف ينفرد كل يوم بكونه ظرفاً. وإنما يتحقق ذلك إذا تحقق أو 
ظهار في كل يوم . 


ومن هذا الجنس: ألفاظ الاستثناء. وأصل ذلك: إلا والاستثناء من 
حفن الان انه زان تن ماله تذكز و ات ليان إن شاء الله تجالى:: 
(وغير: تستعمل صفة للنكرة. وتستعمل استثناء) . 


وأصله: أن يكون وصفاً يمسه إعراب ما قبله. (تقول: له عل درهم غير 
دائق بالرفع » فيلزمه درهم تام) ؛ لأنه صفة للدرهم. أي درهم مغاير للدانق. 
(ولو قال بالنصب: كان آستشناء فيلزمه درهم إلا دانقاً). أي : ينتقص من 
الدرهم دانق» ولو قال: لفلان علي دينار غير عشرة دراهم بالرفع يلزمه دینار 
تام ولو قتال: عبر عغطرة باب فدلك اشرات غتل مد لأن | هة 
صورة ومعنى شرط لصحة الاستثناء عنده والدرهم لا يجانس الدينار صورة وإن 
كان يجانسه معنى» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رهه الله ينتقص من الدينار 
قيمة عشرة دراهم لصحة الاستثناء؛ لأنه يجانسه معنى وهو كاف لصحة الاستثناء 
عندهما لما يأتي في بابه إن شاء الله تعالىء وإنما ذكر فخر الإسلام وما يقع من 
الفصل بين البيان والمعارضة يذكر في باب البيان إن شاء الله تعالى؛ لأن محمدا 


(وغير يستعمل صفة للنكرة ويستعمل استثناء) لكن الاستعمال الأول 
أصل فيه والثاني تبع فهو أيضاً داخل في الظزوف تغليباً (كقوله: له عل درهم 
غير دانق بالرفع . فيلزمه درهم تام) لأنه حينئذ صفة للدرهم فيكون المعنى: له 
عل الدرهم الذي مغاير للدانق فلا يستثنى منه شيء فيلزم درهم تام (ولو قال 
بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانقا) وهو مقدار سدس الدرهم . 


or 


يعمل في هذه المسثلة بطريق المعارضة, وهما بطريق البيانء بيانه: أل الاستثناء 
المتصل يعمل بطريق البيان عندناء وبطريق المعارضة عند الشافعي . والمنفصل 
يعمل بطريق المعارضة عند الكلء فعند محمد: يعمل في هذه الصورة بطريق 
المعارضة لعدم المجانتة :كما إذا أستثنى الشوب من الدينار فيكون الاستثناء 
منفصلا ولا تنافي لجواز أن يجب عليه دينار» ولا يجب عليه عشرة دراهم» وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله بطريق البيان لوجود المجانسة عندهما. 


(وسوى: مثل غير)» وهذا ذكر في الجامع: لو قال: إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلاثة دراهم. أو سوى ثلاثة» أو غير ثلاثة, فجميع مافي يدي 
صدقة, وني يده أربعة دراهم أو خمسة دراهم» فلا شيء عليه؛ لأنْ شرط حنثه 
أن يكون في يده غير الثلاثة ما ينطلق عليه آسم الدراهم ولم يوجد؛ لأن آسم 
الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرهمين» ولو قال: إن كان في يدي من 
| الدراهم إلا ثلاثة دراهم, والمسئلة بحالمهاء لزمه أن يتصدّق بذلك كله؛ لأن 
شرط حنثه أن يكون في يده غير الشلاثة ما يكون من الدراهم» والدرهم 
والدرهمان من الدراهم (ومنها حروف الشرط) وهي : إن وإذاء وإذا ماء 
ومتى» وحيثماء وكلياء ومَنْء وماء وإتمالم يذكر كل في حروف الشرط؛ لأن 
الاسم يليها دون الفعل. والشرط هو العلامةء وإنما سميت ألفاظ الشرط : 
لاقترانها بالفعل الذي هو شرط الحنثء. أي : علامته؛ لأنْ الجزاء إئما يتعلق بما 
هو على خطر الوجود وهو الفعل لا بالاسم الذي لا خطر فيه. وقوله تعالى : 
#إن آمرؤ هلك, وإن آمرأة حافت على إضمار فعل يفسره الظاهر. وقد عدَّها 


(وسوی : مثل غير) في كونه صفة واستثناء» وهو ظرف في الحقيقة لكن لما 
كان إعرابه تقديريا حال على النية. ولعل القاضي لا يصدقه في صورة 
التخفيف. 

(ومنها حروف الشرط فإن: أصل فيها) لأنها لم تستعمل إلا لهذا المعنى 
وغيرها يستعمل لمعان أخر» ولهذا غلب إن فسمي الكل بحرف الشرط وإن 


ماق 


البعض من ألفاظ الشرط ؛ لأن الفعل يلازم الإسم الذي يدخل عليه كل» مثل : كل 
آمرأة أتزوجهاء وذلك الفعل يصيرفي معنى الشرط› حتى لا يترك الجزاء إلا بوجوده 
(وإنْ: أصل فيها) وما وراءها ملحق بهاء ولهذا ذكرت من حروف الشرط» وإن 
كان إذا ومتى ونحوهما من الأسماء لأن الأصل فيها إن» وهو حرف. (وإتما يدخل 
على أمر معدوم على خخطر ليس بكائن لا حالة)ء إِمَا للوضع. أو لأن الجزاء لا 
وجب فيه أن يكون غير واقع» وجب أن يكون فلشرط كذلك؛ لأنّ الجزاء 
معلوله. ولا يصح أن تكون العلة واقعة والمعلول غير واقع» تقول: إن أكرمتني 
أكرمتك» ولا تقول: إن جاء غدٌ أكرمتك؛ لأنّه لا خطر في الغد. ولهذا قبح : 
إن احمر البسر كذاء وإن طلع الشمس آتك إلا في اليوم المغيم. وبنوا صحة 
قوهم: إن مات فلان كان كذا مع أن الموت كائن لا محالة على أن وقته غير 
معلوم. وأثره أن ينع العلة عن الحكم أصلاء حتى يبطل التعليق » أي أثر 
الشرط أن لا ينعقد العلة في حق الحكم أصلاً إلى أن يبطل التعليق بوجود 
الشرط. فحينئذ ينقلب ما ليس بعلة علة. وهذا بناء على أن التعليقات ليست 
بأسباب عندنا خلافاً للشافعي, لما سيأ تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً لم تطلق حتى يموت أحدهما). 
ثم إن مات الزوج تطلق قبل موته بساعة؛ لأن الشرط عدم فعل التطليق منه. 
وذا لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة» فإذا قرب موته على وجه لا يسع فيه: أنت 
طالق» ويسع فيه: أنت طالق فقد فات البر وهو التطليق. فوجد الشرط. وهو 
عدم التطليق » فتطلق ثلاثأء فإن لم يدخل بها قلا ميراتٌ لها لآنّ آمرأة الفارٌ إا 


كان بعضها إسماً (وإنما تدخل على أمر معدوم على حطر الوجود وليس بكائن لا 
محالة) فلا تستعمل فيا لم يكن على خطر الوجود بل محالاً إلا بضرب من التأويل 
لأنه محل لو ولا يستعمل على أمر كائن لا محالة إلا بالتأويل لأنه محل إذا - 
(فإذا قال: إن لم أطلقك فإنت طالق لم تطلق حتى يموت أحدهما) لأن هذا 
الشرط لا يعلم قطعا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل الموت يكن في كل حين 
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ترث إذا كانت في العدّة. وإن دخل بها فلها الميراث لوقوع الطلاق عليها قبيل 
فوته انار وهو ثزله النطلق :فصان قارا :وان مانت المرأة تطلق قفتن مها 
بساعة لطيفة لا يسع فيها كلمة التطليق» > وني النوادر: لا تطلق بموتها لأن اليأس 
إغا يحصل بموتها لأن قبل موتها يتصوّر التطليق من الزوج» فوجد الشرط عند 
آنقضاء ء محل الطلاق» بخلاف الزوج» فإنه ىا أشرف على اللاك وقع اليأس عن فعل 
التعليق منه. والصحيح : أن موتها كموته ؛ لأنها إذا أشرفت على الموت فقد بقي من 
حياتها ما لا يسع التكلم بالطلاق» وذا القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق. فوجد 
الشرط والمحل باق» فيقع . والمعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط حك لا حقيقة , 
فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة الإرسال فلا جرم يقع المعلق. وإن كان لا 
يقدر على إرسال الطلاق في هذه الساعة اللطيفة ألا ترى أن المفيق إذا علق 
الطلاق أو العتاق بالشرط ثم وجد الشرط وهو مجنون. يقع المعلق وإن لم يتصور 
منه إرسال الطلاق والعتاق في هذه الحالةء فكذا هذا. ولا ميراث للزوج منها؛ 
لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينهها زوجية عند الموت وهي شرط التوريث. 
(وإذا: عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرةء 


أن يطلقهاء وا يطل تاز موت الروج تطلق ورم غن ارات إن كانت 
غير مدخول ہاء بخلاف ما إذا كانت مدخيلا هاء لأن امرأة الفار ترث بعد 
الدخول., وكذا إذا شارف موت المرأة تطلق البتة لأنه تحقق الشرط حينئذ . 
(وإذا عند نحاة الكوفة يصلح للوقت والشرط على السواء فيجازى بها مرة 

ولا يجازى بها أخرى) يعني أنها مشتركة بين الظرف والشرطء فتستعمل تارة على 
استعمال كلم المجازاة من جعل الأول سبباً والشاني مسبباً ومن جزم المضارع 
بعدها ودخول الفاء في جزائهاء وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير 
جزم ودخجول فاء فيا بعدها؛ وإن كان المذكور بعدها كلمتين على مط الشرط 
والحزاءء مثال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
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ولا اف اا جو أي : تستعمل للشرط مرة. ولا تستعمل له أخرى. 
(وإذا جوزي بها يسقط الوقت عنما كأنها حرف شرط وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله وعند نحاة البصرة: هي للوقت) باعتبار أصل الوضع» (وقد تستعمل 
للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل: متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك 
بحال)» مع أن المجازاة بمتى لازمة في غيره موضع الاستفهام كقولك: متى 
القتال؟ ومع هذا لا يسقط عنها حقيقة» والمجازاة بإذا غير لازمة بل هي جائزة» 
فأولى أن لا يسقط عنها معنى الوقت. (وهو قوهماء حتى إذا قال لامرأته: إذا لم 
أطلقك فأنت طالق. لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدههما). مثل قوله: إن لم 
أطلقك فأنت طالق. (وقالا: يقع كا فرغ مثل: متى لم أطلقك). وهذا إذالم 


ومثال الثاني : شعر : 


وإذا تكون كريهة أدعى ها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
(وإذا جوزي بها سقط عنها الوقت كأنها حرف الشرط. وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله) لأنه لما كانت مشتركة بين الشرط والظرف ولا عموم للمشترك تعين عند 
إرادة أحد المعنيين بطلان الآخر ضرورة (وعند نحاة البصرة هي للوقت) حقيقة 
فقط (وقد تستعمل للشرط من غير سقوط للوقت عنها) على سبيل المجاز 
(مشل - متى - فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال) وإذا لم يسقط ذلك عن 
متى ‏ مع لزوم المجازاة ها في غير موضع الاستفهام فالأولى أن لا يسقط ذلك 
عن إذا - مع عدم لزوم المجازاة ها (وهو قولما) أي أبي يوسف ومحمد رحمهم| 
الله ولكن يرد عليه أنه إذا لم يسقط الوقت عنها يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء والجواب أنها لم تستعمل إلا في الوقت الذي هو معنى حقيقي هاء 
والشرط إنما لزم تضمنا من غير إرادة كالمبتدأ المتضمن لعنى الشرط (حتى إذا قال 
لامرأته : إذا لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق عنده مالم يمت أحدهما) لآنه عنده 
بمنزلة حرف الشرط وسقط معنى الوقت فصار كأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. 
وفيه لا يقع ما م يمت أحدهما (وقالا:يقع كا فرغ مثل: متى لم أطلقك) لأنه 
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يكن له نية» أما إذا نوى الشرط أو الوقت فكما نؤى. لهما: أن إذا آسم للوقت 
الل ور لبس فيه معي انط يقال: آتيك إذا اشتد الحر. ولا يجوز: 
إن اشتدٌ الحر. لأن الشرط يقتضي خطراً وتردداً بين أن يكون وبين أن لا يكون. 

وإذا يستعمل فيا هو كائن كقوله تعالى: #إذا الشمس كوّرت. وإذا 
السماء آنفطرت4 أو منتظر لا عالة نحو إذا احمر البسر كان كذاء ويستعمل في 
جواب الشرط قال الله تعالى : إوإن تصبهم سيئة با قدّمت أيديهم إذا هم 
يقنطون) معناه: فهم يقنطون. وإذا كان داخلا في الكائن لم يكن مبهاً أي : لم 
يكن على خطر الوجود. فلم يكن للشرط؛ لأن الشرط يعتمد الإهام والترددء 
إلا أنه قد يستعمل في الشرط مجازا مع قيام معنى الوقت كمتى. فصار الطلاق 
مضافا إلى وقت خال عن إيقاع الطلاق عليها فيه» وكا سكت فقد وجد ذلك 
الوقت فتطلق» ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئتء لم يتقيد بالمجلس» 
a‏ رج الأمر من دعاك لو وال م شعت 
بخلاف: إن شئتء وله: أن إذا تستعمل للوقت كقوله: 


وإذا تكون كريهة أدعى ها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


وتستعمل للشرط الخالص كقوله : وإذا تصبك خصاصة فتجمل »2 ومعناه : وإن 


تصبك بدليل دخول الفاء في: فتجمل › وذا مخصوص بأن» ولا يدخحل في متى. 
وكون الخصاصة عل كنظر الوجوة» ولبسيت كائثة ولا افر لا عالة: وإذا 


عندهما لا يسقط عنه مغنى الوقت فصار المعنى : في زمان لم أطلقك فأنت طالق». 
فإذا فرغ من هذا الكلام وجد زمأن لم يطلقها فيه فيقع في الحال كا في متى -. 
والدليل عليه: أنه 00 أنت طالق إذا شئت؛ لا يتقيد بالمجلس كمتى 
شغتء والحواب عنه أ نه تعلق الطلاق بالمشيئة فوقع الشك في انقطاعه فلا 
ينقطع » وفيها نحن فيه وقع الشك في الوقوع في ا حال فلا يقع بالشك» وهذا كله إذا م ينو 
شيئاً. أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهوعلى مانوى . 
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ثبت الوجهان في إذا على التعارض أعني معنى الوقت ومعنى الشرط الخاص» فإن 
حمل على الشرط لم د ل 
الطلاق في الحال» فلا يقع الطلاق بالشك. وفي قوله: أنت طالق إذا شئت 
فقد صارت المشيئة إليها بيقين. فإن أريد به الوقت لا يخرج عا 
بالقيام» وإن أريد به الشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام» فلا يخرج الأمر من 
يدها بالشك . 

(وإذاما: مثل إذا) . 

ومتى : للوقت المبهم في أصل الوضع» ولكن نّا كان الفعل يليها جعل 
للشرط. ولزم في باب المجازاة» وجزم بها مثل: إن». ولكن مع قيام معنى 
الوقت» فوقع الطلاق بقوله: أنت طالق متى لم أطلقك أو متى مالم أطلقك 
عقيب اليمين» لوجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه وقوله: متى شئت لم يقتصر 
على المجلس» وقد مر مباحث كلماء ومَنْ, وما في ألفاظ العموم . 


(ولو: للشرط) تقول: وعدي لافرتك إلا أن إن تجعل الفعل 
للاستقبال وإِنْ كان ماضياًء ولو تجعله للمضي وإن كان مستقبلاً. وزعم الفرّاء : 
أن لو يستعمل في الاستقبال كان لتآخيه) في الشرطية. كذا ذكره صاحب 
المفصل. (وروي عنها: إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدارء أنه بمنزلة: إن 
دخلت الدار)؛ لأن لو يفيد معنى الترقب فيما يقرن به فكان بمعنى الشرط» ولو 
قال: أنت طالق لولا صحبتك. أو أنت طالق لولا دخولك الدارء أنها لا تطلق 
لما فيها من معنى الشرط؛ لأنْ قوله : أنت طالق موجب» وقد منعه بأعتبار وجود ' 


(وإذاما مثل إذا) لكنه م ينفك عنه معنى المجازاة بالاتفاق. 


(ولو للشرط. وروي عنها أنه إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار فهو 
بمنزلة: إن دخلت الدار) يعني أن لو لم يبق على معناه الأصلي وهو نفي 
الماضى. بمعنى أن انتفاء الجزاء في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط كا هو 
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الصحبةء أو الدخول» فعمل عمل الشرط في المنعء وإن كان الشرط في الحقيقة 
هو المعدوم على خطر الوجود» وهنا الصحبة موجودة. ولكن الشرط ما لولاه 
لتحقق الحكم وقد وجد هناء وذكر محمد في السير الكبير بابا بناه على معرفة هذه 
الحروف التي ذكرناء إذا قال رأس الحصن أمنوني على عشرة من أهل الحضن 
ففعلناه وقع عليه وعلى عشرة سواه والخيار في تعيينهم إليه» ولو قال: أمنو 

وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة» فكذلك. إلا أن الخيار في تعيين العشرة إلى من 
أمنهم , لأن المتكلم عطف أمانهم على أمان نفسه فآقتضى المغايرة» ولم يشترط 
لنفسه في أمانہم شيئاً فلم يكن له الخيارء » بخلاف الأول؛ لأنه شرط ذلك لنفسه 
بكلمة تنبىء عن الاستعلاء فيقتضي أن يكون مستعلياً عليهم, ولا ذلك إلا 
بكون الولاية إليه» ولو قال: فمثل قوله: وعشرة. ولو قال: أمنوني في عشرة فهو 
أحد العشرة» والخيار إلى الإمام في التسعة لا إليه؛ لأنه ما شرط لنفسه شيئاً في 
أمان من ضمهم إلى نفسه. ولو قال: اموا ل عشرة وفع عل عشرة ة لا غير 
ولرأس الحصن أن يدخل نفسه فيهم؛ لأنه إذا صار غيره آنا دة فول أن 
يسنن هو اما بنفسهء والخيار فيهم إليه ؛ لأنْ الأمان إنما يكون لأجله أن لو كان 
الخيار إليه . (وكيف: سؤال عن الحال فإن أستقام فيها وإلا بطل) تقول: كيف 


عند أهل العربية» أو إن انتفاء الشرط في الماضي لأجل انتفاء الجزاء كا هو عند 
أرباب المعقول. بل صار يمع إن في حق الاستقبال في عرف الفقهاء. ولم يرو 
عن أبي حنيفة في هذا الباب شيء أصلا. 


(وكيف: للسؤال عن الحال) في أصل وضع اللغة» تقول: كيف زيد» 
اق أصحيح أم سقيم (فإن استقام) أي السؤال عن الحال (فيها وإلا بطل) 
لفظ ‏ كيف - والمراد باستقامة السؤال عنها أن يكون ذلك الشىء ذا كيفية وحال 


۳۹۰ 


شت : أنه إيقاع) , ويلغو قوله: كيف كدت لأنه لا حال للحزية فلا يتعلق 
بمشيئته . وعندهما: المشيئة إليه في المجلس. ولا يعتق ما لم يشأ كقوله: إن شئت . 


(وفي الطلاق تقع الواحدة ويبقى الفضل في الوصف) آي : البائن. 
(والقدر) أي الثلاث (مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج). 

آعلم أنها إذا كانت غير مدخول بها تطلق واحدة ويلغو آخر كلامه. وإن 
دحل بها وقعت واحدة رجعية في الحال. ثم المشيئة إليها في صفة البينونة أو 
جعل الواقع ثلاثاً إن نوى الزوج, لأنْ الطلاق أحوالا فإنه بائن ورجعي» 
والبينونة نوعان : غليظة» وخفيفة . وهذا لأن عنده موقع الواحد يملك أن يثلشه. 


على غير ترتيب اللف فقال (ولذلك قال أبو حنيفة في قوله: أنت حر كيف 
شئت؛ أنه إيقاع) مشال لبطلان لفظ ‏ كيف _ فإن العتق ليس ذا حال عند أي 
حتف ةا رظه :اق تركو E‏ ال وغ الا غموا رضن تاذ 
يعتبر» فيلغو- كيف شئت ‏ ويقع العتق في الحال (وني الطلاق تقع الواحدة 
ويبقى الفضل في الوصف والقدر مفوّضا إليها بشرط نية الزوج) مثال لاستقامة 
الحال. فإن الطلاق ذو حال عند أبي حنيفة رحمه ا کرجا أو بائناً 
خفيفة أو غليظة؛ على مال أو غير مال؛ فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم بقوله : 
أنت طالق كيف شئت» ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو 
مدلول ‏ كيف - وهو فضل الوصف؛ أعني كونه بائناً والقدر أعني كونه ثلاث 
واثنين إذا وافق نية الزوج» فإن SS‏ اختلفت فلا بد من 
اعتبار النيتين؛ فإذا تعارضا تساقطاء فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي, فإن 
نوت الثنتين ونواهما اشا لا يقع لأنه فو لی مال للفظ. وأما الثلاث 
فإنه وإن لم يكن أيضاً مدلول اللفظ لكنه واحد اعتباري بما احتمله اللفظ عند 
وجود الدليل» والدليل ههنا هو لفظ ‏ كيف -. وإنما احتاج إلى موافقة نية الزوج 
مع أنه فوض الأحوال بيدها لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة» والعدد 


۳٦۱ 


وله أن يجعل الرجعي بائناً. فإذا كان مالكاً لذلك عنده» ملك تفويضه إليها. 
(وقالا : مالم يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه). 
أي ما لا يتأق فيه الإشارة من الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق ترجع الكلمة 
إلى الأصل أي : أصل الطلاق لتعذر حملها على السؤال عن الحال.» فذلك لا 
يكون قبل وجود الأصل» ولو لم نحملها على الأصل لاحتجنا إلى الغائها فلا يقع 
شيء مالم تشأ في المجلس» ويترتب صحة مشيئتها على نية الزوج. 

(وكم: آسم للعدد الواقع فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق مالم 
تشأ)» ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها لأن المشيئة واقعة في نفس الواقع» لان 


محتاجة إلى النية ليتعين أحد محتمليه» وهذا كله إذا كانت مدخولاً اء فإن لم 
تكن مدخولاً بها تقع الواحدة وتبين بها ويلغو قوله ‏ كيف شئت - لعدم الفائدة 
(وقالا: مالم يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعلقه) 
يعني أن عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير المحسوسة كالطلاق والعتاق 
ونحوهماء فالحال والأصل بمنزلة واحدة إذ هما غير محسوسين؛ فلا معنى الجعل 
أحدهما واقعاً والآخر موقوفاً؛ بل يعلق الأصل بالمشيئة كا تعلق الوصف ا؛ 
فلا يقع مالم تشأ؛ وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح لا لأن قيام العرض 
بالعرض متنع فينبغي أن يقوما معاً بالمحل على ما ظنوا وبنوا عليه النكات؛ ويا 
حررنا اندفع ما قيل إن في كلام المصنف مسامحة القلب؛ والأولى أن يقول: 
فأصله بمنزلة حاله ووصفه فيتعلق الأصل بتعلقه. وذلك لأنه إذا جعل الحال 
والأصل بمنزلة الشيء الواحد أخذ كل منهه| خكم الآخر وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: يلزم من هذا اتباع الأصل للوصف؛ وهو خلاف القياس فلا يعتبر. 
(وكم: اسم للعدد الواقع. فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق مالم 
تشأ) لأنه لما كان اسم| للعدد الواقع الموجود في الخارج ولم يكن في الخارج ههنا 
عدد حتى يسأل عنه أو يخبر عنه لتكون استفهامية أو خبرية؛ فلا بد أن يستعار 
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العدد هو الواقع فقد علق جميع الأعداد بمشيئتها. وإِتما يصير جميع الأعداد معلقا 
بمشيتتها إذا تعلق أصل الطلاق بهاء وتتوقت المشيئة بالمجلس لأنه ليس فيها ما 
ينبىء عن الوقت. 

(وحيث,. وأين: آسمان للمكان, فإذا قال: أنت طالق حيث شئت. أو 
أين شئتء أنه لا يقع مالم تشأء وتتوقت مشيئتها بالمجلس)؛ لأنه ليس فيهما 
معنى الوقت حتى يقتضيا عموم الأوقات. (بخلاف إذا) شئت» (ومتى) شئت»› 
لأنها يَعْمَانَ في الأوقات كلهاء فلها أنْ تشاءَ في المجلس» وبعده. 

(اللفظ المذكور بعلامة الذكور مطلقاً يتناول الذكور والإناث عند 
الاختلاط). خلافاً لبعض أصحابنا وبعض الشافعية. (ولا يتناول الإناث 
المفردات) آتفاقاً . 


بمعنى أي عدد شئت؛ وهو تمليك يقتصر على المجلس» فكأنه قال: إن شئت 
واحدة فواحدة وإن شئت ما زاد فما زاد عليهاء فإن شاءت في المجلس يقع 
الطلاق على حسب نية الزوج وإلا لا. 

(وحيث وأين: اسمان للمكان, فإذا قال: أنت طالق حيث شئت أو أين 
شئت إنه لا يقع مالم تشأ) لأنما لما كانا للمكان؛ والطلاق ما لا يختص في المكان 
أصلاً فيحمل على معنى إن شئت فلا يقع مالم تشأ (وتتوقف مشيئتها على المجلس 
بخلاف إذا ومتى) لأ لما جعلا بمعنى إن؛ وإن يقتصر على المجلس فكذا هماء 
وإذا ومتى يدلان على عموم الزمان وكليته؛ فلا تتوقف المشيئة فيهما على 
المجلس. وإنما لم يجعلا بمعنى إذا ومتى لأنه| إذا خلصا عن معنى المكان فالأقرب 
إليها هو أن الدلالة على جرد الرط؛ ولا يناسب أن يجعل عموم المكان مستعارا 
من عموم الزمان فلكل واحد من كيف وكم وحيث وأين ‏ مشابهة من معنى 
الشرط ؛ فلذلك ذكرت فيها. ثم بعد ذلك ذكر الجمع في بحث حروف المعاني باعتبار 
أن الواو والياء والألف والتاء كلها حروف دالة على معنى الجمعية فقال: 

(الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند 
الاختلاط. ولا يتناول الإناث المنفردات) لأن تناول الجمع المذكر للإناث إنما هو 
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(وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة). لأنْ دخول الإناث ثمة 
بطريق التبعية» وذا يليق بن لا بالذكورء وقوله تعالى: إن المسلمين 
والمسلماتٍ» لتطييب قلويين؛ لأنبن شكون إلى النبي عليه السلام فطلبن 
التخصيص بالذكرء فبطل تشبث اللالكائي به ظانا أن المسلمين لو تناول 
الفريقين لكان ما بعده تكراراً. (حتى قال محمد في السير: إذا قال أمنوني على 
بني» وله بنون وبنات» أن الأمان يتناول الفريقين» ولو قال: أمنوني على بناتي» 
لا يتناول الذكور من أولاده» ولو قال على بني» ولیس له سوى البنات» لا يثبت 
الأمان هن)؛ لأنَّ الاسم لا يتناول الإناث المفردات. ولهذا قال محمد في رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله : إذا أوصى لبني فلان وفلان أبو الذكران والإناث» 
فالوصية للكل؛ لأن البنين يتناول البنات المختلطة بالبنين» كالاخوة يتناول 


للتغليب. والتغليب إنما يتحقق عند الاختلاط دون الإناث المنفردات» وعند 
الشافعي رحمه الله لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضاً لأن كل علامة مخصوصة 
'المعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء ولزم 
التكرار في قوله #إن المسلمين والمسلمات* قلنا نزول الآية في حقهن لتطييب 
قلوين. حيث قلن : ما بالنا لم نذكر في القرآن صريحا واستقلالا فنزلت الآية في 
' حقهن لأجل هذا لا أنهن لم يدخلن في الجمع المذكرء والتغليب باب واسع في 
القرآن (وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث خاصة) لأن الرجل لا يكون تبعا 
للأنئى حتى يدخل في تغليب الأنثى (حتى قال في السير الكبير: إذا قال : آمنوني 
على بني وله بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين) لأن الجمع المذكر يتناول 
الذكور والإناث عند الاختلاط (ولو قال : آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من 
أولاده) لأن الجمع للمؤنث لا يتناول الذكور على سبيل التغليب (ولو قال على 
بق وليس لبه وی البنات لا يثبت الأمان هن) لأن الجمع المذكر إنما يتناول 
المؤنث عند الاختلاط تغليبا دون الانفراد؛ لعدم التغليب» ولو ذكر هذه الأمثلة 
على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر. 


۳14 


الأخوات المختلطة بالأخحوةء قال الله تعالى: «وإن كانوا أخوة رجالا ونساء) 
فقد ذكر في الكشاف: المراد بالأخزة: الأخحوة والأحوات» تغليبا لحكم 
الذكورة . 


وإِنما: للحصرء حكاه أبو علي الفارسي في الشيرازيات عن النحاةء ولأن 
إن للإثبات. وما للنفي » فيبقى كذلك عند التركيب؛ لأن الأصل عدم التغيير 
ولا يقتضي إن إثبات غير المذكور, وما نفي المذكور اتفاقاء فتعين عكسه» واحتج 
المخالف بقوله تعالى : نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم»: ومن ليس 
كذلك فهو مؤمن إجماعاء والحواب : أنه محمول على المبالغةء أي : إنما الكاملون 
الإيمان الذين من صفتهم كيت وكيت. 


(وأما الصريح : فما ظهر المراد به ظهوراً بيناً حقيقة كان أو مجازاً). ومنه 
سمي القصر صرحا لظهوره وآرتفاعه على سائر الأبنية» والصريح : الخالص من 
كل شيء. ويقال: فلان صرح بكذا أي : أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو 
مكروه بأبلغ إظهار فهو أظهر من الظاهر بآنضمام كثرة الاستعمال إليه» وهو 
(كقوله: أنت حر وأنت طالق). وبعت» واشتريت.». ووهبت» لظهور المراد 
هذه الالفاظ بواسطة كثرة الاستعمال. 


(وأما الصريح : فما ظهر المراد به ظهوراً بيناً حقيقة كان أو مجازاً) فيه تنبيه 
على أن الصريح والكناية يجتمع مع كل من الحقيقة والمجاز؛ فكأنه| قسمان 
منبهاء ولا كان ظهوره من وجوه الاستعمال فلا حاجة إلى قيد يخرج به النص 
والمفسر؛ لأن ظهوره من حيث الاستعمال؛ وظهورهما بقصد المتكلم والقرائن 
(كقوله أنت حر وأنت طالق) الظاهر أنهها مثالان للصريح من الحقيقة؛ فإنهم| 
حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح ؛ صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا' 
مثالين للحقيقة والمجاز باعتبار جهتين لأنها مجازان لغويان في هذا المعنى ؛ وحقيقتان 
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0 02 الحكم بعين 0" وقيامه معناه حتى آستغنی 
000 حت إذا قال : 0 0 أو حررتك. أو طلقتك. يكون 
إيقاعا نوی أو لم ينو. کا لو قال: أنت حرء أو أن نت طالق؛ لأن عينه قام مقام 
معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فلا يحتاج إلى النية . 

(وأما الكناية : فا أستتر المراد به. ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان. أو 
مجازا. مثل إلفاظ الضمير). فإن المراد لا يفهم بها دون القرينة» فإن هو لا يميز 
بنفسه بین آسم وآسم إلا بدلالة أخرى» وهذا لان الضمير عبارة عن الاسم 
المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو المخاطب. أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره. فلا 
يفهم المراد منه إلا بقرينة. ومن معنى الكناية أخذت الكنى, فان الرجل معروف. 
بأسمه العلم» والاسم الصريح لكل شخص : ما جعل علا له .ثم يكنى عنه 
بالنسبة إلى ولده. وهي لا تعرف إلا بدلالة زائدة وهي معرفة ولده. وتلك 


شرعيتان فيه» هكذا قيل. (وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه 
حتى استغنى عن العزيمة) أي لا يحتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من 
اللفظ. فإن قصد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه : أنت طالق يقع الطلاق ولو 
لم يقصده. وهكذا قوله بعت واشتريت. 

(وأما الكناية : فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازاً). 
فيه تنبيه أيضاً على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والمجازء والمراد بالاستتار هر 
الاستتار بحسب الاستعمال؛ ولا حاجة إلى إخراج الخفي والمشكل لأن خفاءهما' 
بحسب مانع آخرء فلو وقع الخفاء في الصريح ؛ أو الظهور في الكناية بعوارض: 
أخر لا يضر ذلك في كونه صريحاً أو كناية ؛ لأن العوارض الأحر لا تعتبر؛ فالمدار 
فيهما على الاستعمال. ولهذا قالوا: إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة 
صريحة » والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف كناية (مثل ألفاظ الضمير) كهاء 
الكناية» وأنا وأنت» فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على طريق الاستتار 
والخفاء. وكونه أعرف المعارف عند النحويين لا يضر بكونه كناية؛ لأن ذلك 


اضر 


الكنية حقيقة وليست بمجاز عن آسنه العلم؛ لأنه لا آتصال بينهماء وكذا 
الحبشی یکن : بأبي البيضاء. والضرير: بأبي العيناءء ولا آتصال بين الاسمين 
بوجه» بل بينها تضاد» فعلمت أنْ الكثاية قد تكون بالحقيقة. وقد تكون 
بالمجاز» أخذت من قوهم ؛ كنيت وكنون قال : 

(وحكمها: أنْ العمل بها إلا بالنية) أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال» لتردد في 
المراد بباء فلا يجب الحكم بها مالم يزل ذلك التردد بدليل يتصل بهاء ولهذا 
سمى المجاز قبل أن يصير متعارفاً كناية لما فيه من التردد لاحتمال الحقيقة 
وغيرها. 


(وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى كانت بوائن إلا اعتدّي»: 


شىء آخر» وهذا أنكر رسول الله َة على من دق بابه فقال: «من أنت» فقال: 
أناء فقال عليه السلام «أنا أنا» أي : لم تقول: أنا أناء بل اذكر اسمك حتى 
أفهم. ثم الظاهر أنه مثال للكناية الحقيقية» ولم يذكر مثال الكناية المجازية 
(وحكمها: أن لا يجب العمل بها إلا بالنية) أي بنية المتكلم لكونها مستترة المراد 
فلا يطلق في: - نت بائن ‏ ما لم ينو نيته؛ أو لم يكن شيء فنا مقامها دلا 
حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق. 

(وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى كانت بوائن) جواب سؤال مقدر 
وهو: أنكم قلتم : إن الكناية ما استتر المراد به, والحال أن ألفاظ الطلاق البائن 
مشل قوله: أنت بائن» وبتة»ء وبتلة» وحرام ونحوهاء كلها معلومة المعانٍ. 
واستعملت فيها صراحة فكيف تسمونها كناية؟ فأجاب : بأن تسميتها كناية إنما 
هي بطريق المجاز لأن معنى كل واحد معلوم لا إمهام فيه؛ إذ معنى البائن 
واضح» لکن لا يعلم من أي شيء بائن؛ أمن الزوجء أو من العشيرة» أو من 
المال أو الجمال, فإذا نوى أنها بائن عني زال الإبهام ؛ فكان عاملا بموجبه. ولذا 


۳۷ 


واستبرئي رحمك. وأنت واحدة). 


آعلم أن الفقهاء يسمون لفظ البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق مجاز 
إلا حقيقة» لأنبا معلومة المعاني غير مستترة المرادء ولكن بآعتبار معنى التردد فيا 
يتصل به هذه الألفاظ لاحتمال أن يراد به البينونة من جهة الحيرانء أو من جهة 
القرابة» أو من جهة النكاح» شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازاً » وهذا 
الإبهام أحتيج إلى نية الطلاق. فإذا زال التردد بنية الطلاق وجب العمل 
بموجباتها من غير أن تجعل كناية عن الصريح » ولذلك يقع بها الطلاق البائن؛ 
لأنَّ هذه الالفاظ تأثيراً في آنقطاع النكاح» ومعلوم أن ما يكون كناية عن غيره 


وقع الطلاق البائن بهاء ولو كان كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن يذكر أنت 
بائن ويراد به أنت طالق » فيقع الطلاق الرجعي» واعترض عليه بأن الكناية ما 
كان معناه المراد به مستتراً لا معناه اللغوي» وههنا كذلك؛ فإن البائن وإن كان 
معناه اللغوي واضحاً؛ لكن معناه المراد به مستتر؛ وهو أنها بائن عن الزوج» 
فكانت كنايات حقيقة » ولهذا قالوا: إنها كنايات على مذهب علاء البيان دون 
الأصول. فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه الموضوع له لا من 
حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه؛ كا في طويل النجاد يراد به 
طويل النجاد لا من حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه الذي هو طول 
القامة» وههنا كذلك فإن بائناً محمول على معناه» لكن لينتقل منه إلى ملزومه 
وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية» وهو أيضاً لا يخلو من خدشة فتأمل (إلا: 
اد واستبرئي رحمك. وأنت واحدة) استثناء من قوله: حتى كانت بوائن» 
يعني أن ألفاظ الكنايات كلها بوائن إلا هذه الألفاظ الثلاثة فإنها رجعية لأجل 
وجود لفظ الطلاق فيها تقديراً أما في قوله: اعتدّي فلأنه يحتمل اعتداد نعمة 
الله عليهاء ويحتمل اعتداد الحيض للفراغ عن العدة, فإذا نوى هذا يقع الطلاق 
الرجعي » فإن كانت مدخولا بها يثبت الطلاق اقتضاء كأنه قال: اعتدّي لأي 
طلقتك. أو طلقي ثم اعتدّي. أو كوني طالقاً ثم اعتدّي» فيقع الطلاق وتجب 


۳۸ 


فان عمله كعمل ما جعل كناية عنهء ولفظ الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه» 
فعلم أنها عوامل لحقائقهاء وإتما يكون هذا الاسم على أصل الشافعي حقيقة 
لهذه الألفاظ؛ لأنَّ الواقع بها رجعي عنده إل في قول الرجل: آعتدَّيء 
واستبرئي رحمك. وأنت واحدة. 


آعلم أن قوله : اعتدّي كناية لاحتماله وجوهاً متغايرة إذ حقيقة الاعتداد 
للحساب فيحتمل أن يراد به عد نعم الله ونعم الزوج» وغير ذلك ولا أثر 
لذلك في قطع النكاح . ويحتمل أن يراد به: عدّ الأقراء . فإذا نوى الأقراء وهو 
الاعتداد من النكاح. وتعين وجه الطلاق بهذه النية» وقع الطلاق به بعد 
الدخول اقتضاء لأن الأمر بالاعتداد لا يصح بدون الطلاق والطلاق معقب 
للرجعة. وإن كان قبل الدخول وقع به الطلاق عند النية بآعتبار أنه مستعار عن 
الطلاق لأنْ الطلاق سبب للاعتداد فآستعير الحكم وهو الاعتداد لسببه وهو 
الطلاق. فلذلك كان رجعيا. 

فإن قلت: ما ذكرت غير صحيح لوجوه : 

اها انار عن مار مد الاق تخاو إن اف جل سيعبارا 
عن قوله: أنت طالقء أو مطلقة. أو طلقتك» أو طلقي للا يجوز الأول» 
والثاني» والثالث للاختلاف في الصيغة لأن قوله: اعتدّي أمرء. والأول والثاني 
ليسا بفعلء والثالث وإن كان فعلاً فليس بأمر. ولا بد للاستعارة من الاشتراك 
في الصيغة» فآنظر في قوله: وهبت ابنتي منك وزوجت ابنتي منك» وقوله: 


العدةء وإن كانت غير مدخول بها فحيئئذ لا عدة عليها أصلاء فيجب أن يجعل 
قوله : اعتدّي مستعاراً عن قوله: كوني طالقاً أو طلقي. فقد ذكر المسبب وأريد 
نه ال ر ا وا ان الست فا ال اد ف ااه 
وبالذات مختص بالطلاق لأنها ما شرعت إلا لتعرف براءة الرحمء وأما في الأمة 
إذا أعتقت فإنما شرع عليها العدة تشبيهاً بالطلاق» وني الموت إنما شرعت لأجل 


4۹ 


الحدادء أنت حرة» وأنت طالق » كيف تطابقاصيغة, وكذا الرابع» لأنه لوقاللها: 
طلقي لا يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ . 

وثانيها: أن الطلاق قبل الدخول ليس سبباً لوجوب العدّة لعدم وجويها 
علنها E e‏ «إفا لكم عليهن من عدّة تعتدونها» فأى يصح 
الاستعارة. وإن كان سببا فاستعارة المسبب للسبب غير جائزة كا مر وهو الوجه 
الثالث. 

قلت: نجعله مستعاراً عن قوله: كوني طالقاً. فقد صرّح في الفتاوى أنه 
إذا قال لها: تو طلاق باشى أو طلاق شوء أنها تطلق من غير نية. والطلاق سبب 
لوجوب العدّة بالنظر إلى الأصل إذ النكاح شرع للتوالد والتناسل فكانت شرعيتة 
للدخول لا للطلاق» قتطليتها قبل الول ا يكوة من الغوار ين والعوارض 
غير داخلة في القواعد وأستعارة المسبب للسبب إثما لا يجوز إذا لم يكن مختصا به. 
أما إذا كان خصوضا'يه رر لأنه يقد يصتير كالعلة والمعلول» ‏ وهذا لأنه 
لا يجوز آستعارة الطلاق للعتاق» والنكاح للبيع» لأنه كا يثبت ملك المتعة بالبيع 
يثبتٍ باهبة والإرث والوصية والاستيلاءء فلم يكن للك المتعة أختصاص 
بالبيع . وكذلك زوال ملك المتعة كا يثبت بالعتاق يثبت بالرضاع والمصاهرة 
والارتدادء فلا يجوز آستعارة الحكم المسبب في مشل هاتين الصورتين, لتزاحم 
الأسباب» وعدم الاختصاص المجوز للاستعارة. فأما إذا وجد الاختصاص 
فيجوز آستعارة المسبب للسبب» كا قال الله تعالى: #أعصر خمرا» أي : عنبا 
إذ لا بد للخمر من العنب عندناء فهى النبّىء من ماء العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد على اختلاف فيهء دق هناء لا تصور للعدة بدون الطلاق 
نظراً إلى الأضل» فود الاختصاطن المجوز للاستعارة فيجوز» وكدلنك قولة: 


فلا يكون في الواقع من العدة. ولذا شرعت بالأشهر دون الحيض» وأما في 
قوله : استبرئي رحمك فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولد» أو 
۳۷۰ 


استبرئي رحمك محتملء لأنّ معناه آطلبي براءة رحمك» فجاز أن تكون الببراءة 
للوطء أو للتزوج بزوج آخرء فيثبت الطلاق عند نيته بعد الدخول آقتضاءء 
وقبل الدخول جعل مستعاراً كا مر في آعتدي إذ هو تصريح بموجب الاعتداد 
فأخذ حكمه» وقد صح أن النبيّ عليه السلام قال لسودة: آعتدي ثم راجعهاء 
وقال لحفصة : آعتدي ثم راجعهاء فكان المعقول الذي بينا مؤيدا بهذا النص. 

فإن قلت: إذا ثبتت الرجعة بالسنة في قولة: آعتدّيء فينبغي أن يثبت 
بغيره من الألفاظ بالقياس لأنَّ الكل كناية . 

قلت : ثبوت البينونة في سائر الكنايات على وفاق القياس» لأنْ قوله: 
بائن يقتضي البينونة بنفسه» وكذا البتة وغيرهاء وعدم ثبوت البينونة هنا فيقتصر 
بالنص على خلاف القياس على مورده» ولا يتعدى عنه إلا إذا كان في معناه من 
كل وجه» فحينئذ تثبت دلالة كما في قوله: أستبرئيى رحمك کا مر» وكذلك 
قوله : أنت واحدة يحتمل أن يكون ا ف أي : أنت ذات تطليقة 
واحدةء فحذف ألا المضاف الذي هو ذات» ثم حذف الموصوف الذي هو 
تطليقة. كذا في المقتصد. ويحتمل صفة للمرأة. أي : واحدة عند قومك. أو 
فكأنه قال: كوني طالقاً ثم استبرئي رحمك. وان لم تكن مدخولاً بها يكون قوله : 
استبرئي رحمك مستعاراً من قوله: كوني طالقاً على نحو كل ما مر في اعتدّي. 
وأما -أنت واحدة -فلأنه يحتمل أن يكون معناه: أنت واحدة عند قومك. أو 
عندي في الجمال أو المالء ويحتمل أن يكون معناه: أنت طالق طلقة واحدة» 
فإذا نوى هذا فيقع الطلاق الرجعي. ولمذا قال بعضهم: إنه إن قرىء - 
واحدة ‏ بالرفع لم تطلق قط؛ لأن معناها: منفردة عن قومك. وإن قرىء - 
واحدة ‏ بالنصب يقع الطلاق البتة لأن معناها: أنت طالق طلقة واحدة. وإن 
قرىء بالوقف فحينئذ يحتاج إلى النية؛ فإن نوى تقع الرجعية عندنا؛ ولا تقع 
عند الشافعي رحمه الله» ولكن الأصح أن لا اعتبار للإعراب لأن العوام لا 
يميزون عن وجوه الإعراب, فعلى كل حال يحتاج إلى النية» أما في الوقف 


۳۷1 


منفردة عندي ليس لي معك غيرك أو واحدة نساء العالم في الجمال.والمال 
والکمال» فإذا زال. الإبهام بنية الطلاق كان دلالة على صريح الطلاق. والصريح 
معقب للرجعة لا عامل بموجبه وي الترحيد وشو لاني عن فاع 
ا 


يدرأ بالشبهات) . 


آعلم أن الأصل في الكلام الصريحٌ ؛ لأن الكلام وضع للإفهام. 
والصريح هو التام في الإعلام. فأما الكناية ففيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو 
المرام» وظهر هذا التفاوت فيما| يدرأ بالشبهات,. ولهذا قلنا: إن ما يسقط 
بالشبهات لا يثبت بالكنايات. حتى إن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة 
للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقةء لا يستوجب العقوبة؛ لأنْ 
الكلام للإفهام وضع. وللإعلام نصب. وإتما يعمل بالكنايات للحاجة» 
قفارت كنولة"الضروراتث» المح يوان ا نك اة ةا لحن نيد القذف 
إلا بصريح الزناء إلى لسري رد بالرن قفا ريه عار صدقت لا 
بح المصدق لأن ما تلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها 
غتلفة ٠‏ فإنه كما يحتمل التصديق في الزنا يحتمل أن يريد به صدقت قبل هذا فلم 
كذبت الآن ى هذا :ركذا إذا قال لغيره: لست يوان يريد التغتريضن بالخاطت 


والنصب فظاهر أنه يصح معنى الطلاق بالنية» وأما في الرفع فلأنه يحتمل أن 
يكون معناه : أي ذات طلقة واحدة ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه , 


(والأصل في الكلام الصريح . ففي الكناية ضرب قصور) لأنها تحتاج إلى 
النية أو دلالة الحال بخلاف الصريح (ويظهر هذا التفاوت فيم| يدرأ بالشبهات) 
وهو الحدود والكفارات. فإنها لا تثبت بالكناية كا إذا أقر على نفسه بأني جامعت 


مون 


لا يحد؛ لأنه ليس بتصريح في النسبة إلى الزناء وكذا في كل تعريض لا يجب 
الحد. 

فإن قلت: لو قذف رجل رجلا بالزنا ففال رجل آخر: هو كما قلت. حدّ 
هذا الرجل وهذا تعريض . 

قلت: كاف التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله حتى قلنا في 
قول علي رضي الله عنه: «أنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا» أنه مجرى على العموم في) يسقط بالشبهات. وفيا يثبت 
مع الشبهات» فهذا الكاف أيضا يوجب العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله 
فكان نسبته له إلى الزنا قطعاً بمنزلة كلام الأول كما هو موجب العام عندنا أي : 
بمنزلة كلام الرجل الأوؤل. بخلاف الظاهر عندنا. ويفرق بين الظاهر والصريح 
بأن الظهورٌ في الصريح أتم بآنضمام كثرة الاستعمال إليه» بخلاف الظاهرء 

وبين الكناية والمجاز بأنّه لا جواز للمجاز بلا آتصال صورة أو معنى كا مرء 

ويكنى عن الحبشي بأبي البيضاء. وعن الضرير بأبي العيناء ولا آتصال بيغهماء 
ولأن الحقيقة قد تراد في موضع الكناية مع ما كني له» ولا تراد الحقيقة عند إرادة 
المجازء بل تتنحى الحقيقة عند إرادة المجازء وبيانه في : كثير الرماد عند إرادة 
الجود. فإن كثرة الرماد يفهم مع ما يلزمه من الجودء فإنه إذا كان كثير الرمادء 
كان كثير الإيقاد» وكان كثير الطبخ . وكان كثير الأضياف. وكان جواداء فتراد 
كثرة الرماد لا لذاته ولكن لإثبات الحود. 


فلانة جماعاً حجان عب فيه اا وكذا إذا قال لأحد: جامعت فلانة؛ لا 
يجب عليه حد القذف مالم يقل نكتها أو زنيت بهاء وكذا إذا قال لآخر: زنيت؛ 
فقال: صدقت لا يحد حد الزنا لأنه يحتمل أن يكون معناه: صدقت قبل ذلك 
فلم كذبت الآن بخلاف ما إذا قذف رجلا بالزنا فقال الآخر: هو كا قلت: يحد 
هذا المصدّق حد القذف لأن كاف التشبيه يوجب العموم في جميع ما وصف به 
فبطل كونه کناية» ثم شرع المصنف رحمه الله في التقسيم الرابع فقال: 


A 


وإذا قلت: فلان أسد, لا يفهم فيه الهيكل المخصوص أصادٌ بل يتنحى 
لما آنتقل عن موضعه الأصلي إلى موضع المجاز. وني الكناية: ما آنتقل عن 
موضعه الأصليء بل تثبت اللوازم بواسطة ثبوته فكانا في طرفي نقيض . 

والحاصل : أن الكناية ما آستتر المراد به» وهذا الاستتار جاز أن يكون في 
موضع الحقيقة» وجاز أن يكون في موضع المجازء والصريح : هو البين في 
الظهور. فجاز أن يكون المجاز بينا جليا كع أسد الله. وجاز أن يكون خفياً ىا 
في كثير من المجاز. وبين الخفي والكناية أن الخفي ما خفي مراده بعارض غير 
الصيغة ولا خفاء في ذاته كآية السرقة فإنها ظاهرة في ذاتها ولكن الطرّاز آختص 
باسم آخر فخفي المراد بهذا النص في حقه. وأمًا الاد فد لا تكون ر 
المعنى بنفسه كهاء المغايبة . 

بيان القسم الرابع . 

(أما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام)» وأريد به 
قصداًء ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له . 


(وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له) إنما 
عد الاستدلال من أقسام آلنظم تسامحاً لأنه فعل المستدل والذي هو من 
أقسام الكتاب هو ذات عبارة النص وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة 
النص» والاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس ؛ والأخير هو المراد 
ههناء والنص هو عبارة القرآن أعم من أن يكون نصاً أو ظاهراً ا 
خا وهذا الاطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير ولذا جاء في التعريف 
بقوله: ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له» والعمل هو عمل المجتهد أعني 
الاستنباط دون عمل الجوارح فيصير حاصل المعنى : وأما انتقال الذهن من عبارة 
القرآن إلى الحكم فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له. والمراد من 
هذا السوق أعم مما يكون في النص فإن السوق في النص ما يكون مقصودا 
أصلياً. وني عبارة النص ما كان مقصوداً أصلياً أو لاء فإذا تمسك أحد لاباحة 
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(وأما الاستدلال بإشارة النص فهو: العمل با ثبت بنظمه لغة. لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النص» ولیس بظاهر من كل وجه)., حتى لا يفهم بنفس 
الكلام في أول ما قرع سمعه من غير تأمل. فسميناه إشارة» ونظيره من 
المحسوسات: أن من نظر إلى شيء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرة 
بأطراف عينيه من غير قصدء فا يقابله فهو المقصود بالنظرء وما وقع عليه 
أطراف بصره فهو مرئي بطريق الإشارة تبعاً لا قصداً. وهذا (كقوله تعالى) #وعلى 
المولود له رزقهنَ4. سيق لإثبات النفقة وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء) . 

اعلم أن الثابت بعبارة هذا النص وجوب نفقتها على الوالدء فإِن الكلام 
سيق لذلك» والثابت بالإشارة إن نسبة الولد إلى الأب؛ لأنه نسب الولد إليه 
بحرف اللام المقتضية للاختصاص فيكون دليلاً على أن المختص بالنسبة هو 


النكاح بقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم» كان عبارة النص وان لم يكن 
نصاً فيه بل ظاهراً بخلاف العدد فإنه نص فيه . 

(وأما الاستدلال باشارة النص فهو العمل با ثبت بنظمه لغة لكنه غير 
مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه) فقوله: بنظمه؛ شامل 
للعبارة والإشارة ولكن تخرج به دلالة النص. لأنه ليس بثابت بالنظم بل بمعنى 
النظم. وقوله: لغة. يخرج به المقتضى لأنه ليس بثابت لغة بل شرعاً أو عقلاء 
وقوله: لكنه غير مقصود ولا سيق له النص؛ تخرج به العبارة لأنها مقصودة 
ومسوقة. وقوله: ليس بظاهر من كل وجه؛ زيادة تأكيد في إخراج العبارة 
وتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجاً إليه؛ يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه كما 
إذا رأى إنسان إنسانا يقصد نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله بمؤق 
عينه من غير التفات وقصد فالأول بمنزلة العبارة والثاني بمنزلة الاشارةء (كقوله 
تعالقى: وغل المولود له رزقَهنَ وكسرتبنٌ) مثال للعبارة والإشارة معا 
وضميرهنٌ, راجع إلى الوالدات المذكورة في قوله تعالى: «والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين 0 فإن كان المراد به إيجاب نفقتها وكسوتها لأجل أنها 
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الوالد وأن للأب ولاية حق التملك في مال الابنء فان الإضافة بحرف اللام 
دليل الملك. كا يضاف العبد إلى سيده فيقال :هذا العد لزنا اكبان رول 
الله عليه السلام بقوله : «وأنت ومالك لأبيك»» اة لا يعاقب بسببه أ ي : لايقتل 
قصاصاً بقتله» ولا يحد بوطء جاريته» وإن علم حرمتها؛ لأنه نسب إليه بلام 
الملك فلا يستوجب العقوبة بسببه كالمالك بمملوكه. 

وإن الأب ينفرد بتحمل نفقة الولدء ولا يشاركه فيها أحد. كنفقة عبده لا 
يشاركه فيها أحد؛ لأنه أوجب النفقة عليه مبذه النسبة» ولا يشاركه أحد في هذه 
الا فكلا ا ارك الخد ق سكا 


وإن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً له لم يشارك الولد أحد في نفقة الأب 
للنسبة بلام الملك» وفي قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك» دليل على 
وجوب نفقة سائر القرابات غير الأولاد خلافاً للشافعي» فالوراثة في الأصل 
بآعتبار القرابة ؛ فيتناول الأخ والعم وغيرهما بعمومه, إذ كل وحد منها يسمى 
اننا يتناو هم بمعناه اشا لأنه مشتق من الإرث أي : من يأخذ الإرث. وفيه 
إشارة إلى أن النفقة على الأقارب سوى الوالد بقدر حصتهم من الميراث»ء حتى 
إن نفقة الصغير على الأم والجد تجب أثلاثاً؛ لأنْ الوارث آسم مشتق من الإرث 
كاران ا من 0 ا فيجب بناء کک 0 معناه ا ي تسوه 
ا والكيل وإنما نعتبر فيه ارف فيكون و لأبي حنيفة رهه الله ٤‏ 0 
آستئجار الظئر بطعامها وكسوتهاء وقوله تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذين 


زوجته ومنكوحته فلا مضايقة فيه. وان كان لأجل أنها مرضعة لولده يحمل على 
أن مطلقات منقضية عدتهنّ ؛ وعلى كل تقدير (سيق لإثبات النفقة ؛ وفيه إشارة 
إلى أن النسب إلى الآباء) لأن المعنى : وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات 
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للفقراء المهاجرين ؛ لأتها نزلت لبيان هذا الحكم على سبيل التفسيرلما سبق من أوّل 
الآية» وهو قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله » إلى 
قوله: للفقراء المهاجرينء وقوله: #للفقراء» بدل من قوله تعالى: «#ذي 
القربى». والمعطوف عليه بإعادة اللام كقوله: «للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم» وهم ال مهاجرون «والذين تبِوٌوًا الدار» أي والانصار وهو المعطوف على 
المهاجرين «والذين جاؤا من بعدهم» عطف على المهاجرين أيضاًء وهم الذين 
هاجروا من بعدء وفي الآية إشارة إلى زوال أملاكهم عا خلفوا بمكة لاستيلاء 
الكفار عليهاء فإنه سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم. والفقير 
حقيقة؛ من لا يملك الالء لا من بعدت يده عن المال لأن الفقير ضد الغى» 
والغني حقيقة من يلك المال لا من قربت يده من المال» فالمكاتب ليس بغني 
حقيقة وإن كان في يده أموال» حتى لا يجب عليه الزكاة ويحل له أخذ الصدقة. 
وابن السبيل عني حقيقة وإن بعدت يده عن المال . لقيام ملكه حتى وجبت 
الزكاة عليه؛ ومطلق الكلام محمول على حقيقته» وهذا حكم ثابت بصيغة 
الكلام» ولكن نّا لم يتبين ذلك إلا بالتأمل سميناه الإشارة ولهذا آختلف العلماء 
فيه لاختلافهم في التأمل, ولهذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من 
الصريح ؛ ومبذا يفرق بين الظاهر والإشارة فإنهها وإن استويا من حيث الكلام لم 
يسق لما إلا أا افترقا باعتبار أن الإشارة قد تكون خفية فيحتاج إلى التأمل» 
بخلاف الظاهر» وقوله تعالى :#وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ءفالثابت بالعبارة بيان 
المنة للوالدة على الولد لأنْ أول الآية وهو قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» يدل على ذلك» وفيه إشارة إلى أن أقل 
مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنه ثبت أن مدّة الفصال: حولان بقوله تعالى: 
#وفصاله في عامين# فبقي للحمل ستة أشهرء e‏ 
الصحابة» وآختص بفهمه آبن عباس . فقد روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت 
لستة أشهر فهم عثمان برجمهاء فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم 
لخصمتكم. قال الله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا». وقال: «وفصاله 
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في عامين» فإذا ذهب للفصال عامان فلم يبق للحمل إلا ستة أشهرء فدرآ 
عثمان عنها الحدٌ. وقوله تعالى: «#أحل لكم ليلة الصيام الرّفث إلى نسائكم» 
إلى قوله: «إوكلوا وآشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» فالثابت بالعبارة إباحة الأكل والشرب والجماع 
ف جميع الليل. وانتساخ ما كان قبله من التحريم. والثابت بالإشارة: استواء 
الكل في الحظر؛ لأنه قال: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» أي الكف عن الأكل 
والشرب والجماع. فكان حظر الكل بطريق واحد لدخول الكل تحت خطاب 
واحد» فآستوى الكل في ايجاب الكفارة فلم يكن للجماع آختصاص بالكفارة. 
كما قال الشافعي. وصحة نية الصوم بعد طلوع الفجر؛ لأنه أباح الجماع والأكل 
والشرب إلى آخر الليل» ثم أمر بالصوم بقوله: #إأتموا الصيام» وثم للتراخي» 
والصوم يكون بالنية والإمساك. فتصير النية بعد طلوع الفجر ضرورة؛ لأنْ 
الليل لا ينقفي إلا بجزء من النهارء وإِنّما جاز تقديم النية على الفجر بالسنة 
للتخفيف, إذ لا معنى لاشتراط نية الأداء في غير وقت الأداء إلا أن النية في الليل 
أصل» وصحة صوم من أصبح جنباً؛ لأنه أباح الجماع إلى آخر الليل» وإذا 
جامع في آخر الليل يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر ضرورة» وقوله: 
#فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة) فالآية سيقت لإيجاب نوع من هذه الأنواع الثلائة على سبيل 
التخيير» وفيه إشارة إلى أن الأصل في الإطعام الإباحةء والتمليك ملحق به لأنَّ 
الإطعام فعل متعد لازمه طعم يطعم كالإجلاس متعد من جلس ومعنى طعم : 

أكل فالإطعام جعله آكلاء فإذا لم يكن لازمه ملكاً لم يكن متعديه تمليكاً كسائر 
الأفعال إذا صارت متعدية بإدخال الهمزة. م تبطل حقيقتهاء فإذا سلط المسكين 


وكسوتهن فالنسبة إليه بلام الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص ذه 
النسبة بخلاف لفظ الوالد والأب فإنه لا يدل على هذا المعنى إذ ليس فيه لام 
الاختصاص.». وكذا يشير هذا: إلى أن للأب حق التملك ف مال ولده عند 


۳۷۸ 


على الطعام حتى صار طاعاً فقد تم التكفير فلا حاجة إلى التمليك منه. وجعل 
التمليك فيه أصادّ ترك لحقيقة الكلام» وإنما ألحقنا التمليك به لأن الإباحة جزء 
من التمليك تقديراً والتمليك كله لأن حاجات الفقير كثيرة وملك الطعام سبب 
لقضاء كلهاء فإذا ملكه من الفقير فكأنه قضاها كلها ومن ال حوائج الأكل. فصار كأنه 
أى بما هو المنصوص عليه» وزعم المخالف وهو: أحمد بن سهل: كانه امور 
التمليك لجواز أن لا يطعم المسكين فكان تركاً للمنصوص عليه باطل» ؛: لأن 
النص واقع على ما هو جزء من الكل وهو الإباحةء فعدّيناه إلى تمليك الكل 
الذي يشتمل على المنصوص عليه وغيره» فيكون عملا بالنص معنى» والكسوة 
تخالف الإطعام, > فان الكفارة : ثمة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب من الفقير لأن 
النص ثمة يتناول التمليل لأنه جعل العين كفارة إذ الكسوة بكسر الكاف آسم 
لشوب وبفتح الكاف اسم للفعل وهو الإلباس . والعين لا صر كضازة إلا 
بالتمليك من الفقير. فلا صار النص واقعاً على التمليك الذي هو قضاء 
للحوائج كلها لم تستقم تعديته إلى ما هو جزء منهاء وهو الإعادة» على أن 
الإعادة مع كونها جزءا قاصرة؛ لأنها غير لازمة لإمكان اللاستردادء فتكون 
منقضية قبل كمال المنفعة والإباحة في الطعام لازمة لأنّه لا يتمكن من الاسترداد 
بعد الأكل فكانت كاملة» فه) في طرفي نقيض أي : الإطعام والكستوة؛: لآن 
الأول فعل » والثاني عين. والفعل مع اللافعل نقيضان » أو الإعارة في الكسوة 
والإباحة في الطعام في طرفي نقيض ؛ لأن إحداهما جزء المنصوص عليه» 
والأخرى كله مع التفاوت الذي بيناء وهو أن إحداهما لازمة والأخرى غير 
لازمة» وشرط التمليك في الطعام فاا على الكسوة غلط في الأصل والفرع . 
أما في الفرع فلن الإباحة في الإطعام منصوص عليهاء وأما في الأصل : : فلأنْ 
ما يفعل بالكسوة ليس حكياً شرعياً ليصح تعديته إلى غيره» وآشتراط التمليك 
فيه يثبت ضرورة وضمناً؛ لأنْ الواجب علينا فعل التكفير كما في العبادات» 
فحقوق الله تعالى قبلنا أفعال آبتلانا بإقامتها أو كف» وما ذاك إلا التمليك» 
فيزيد ضرورة فلا يقبل التعليل» وسيعرف في باب القياس إن شاء الله تعالى» 
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وفي لفظة : الإطعام والكسوة والمساكين إشارة إلى أن المصروف إليه صار أهالٌ 
لحاجته إلى الطعام والكسوة؛ لأنه نص على صفة تنبىء عن الحاجة في الملصروف 
إليه» وهي : المسكنة؛ ولأن الله تعالى ما شرع صلة مالية إلا للحاجة إليها ولا 
خص هذه الصلة بالكسوة ة وهي آسم لثوب یکتسی وبالإطعام وهو يقتضي الحاجة 
إلى الطعم ؛ لأن إطعام الطاعم لا يتكوّن كتمليك المالكء > علم أن سبب 
الاستحقاق الحاجة إلى الطعام واللاكتساب وأنْ الواجب قضاء الجوائج لا أعيان 
المساكين» وهذه الحاجة تتجدّد بتجدد الأيام لفقيرواحد. فصر المسكين الواحد 
. باختلاف الأزمنة المجدّدة للحاجةء بمنزلة المساكين. فإذا أطعم لسكا اذا في 
عشرة أيام ضار کان أطعم عشرة في ساعة» لوجود عدد الحوائج » فيجوز بإشارة 
القن : 

فان قلت: فقد جوزتم في الكسوة أن يصرف عشرة أثواب إلى مسكين 
واحد في عشرة أيام» والحاجة إلى الكسوة لا تتجدّد في كل يوم وإِنما يحتاج إليها 
في كل ستة أشهرء أو نحو ذلك . 

قلت: ما ذكرت حاجة اللبوس والثوب قائم إذا اعتبرت اللبوس., فأمّا إذا 
أعتبرت جملة الحوائج فهو مالك تقديراً. وقد بينا أن التكفير في الكسوة يحصل 
بالتمليك وأنْ التمليك قائم مقام قضاء جميع الحوائج » فكان ينبغي أن يصح 
الأداء على هذا متواتراء غير أن الحاجات إذا قضيت لم يكن بد من تجدّدهاء ولا 
تجدد إلا بالزمان. فقدر ذلك بيوم» حتى قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم 
واحد إلى مسكين واحد العشرة كلها في عشر ساعات, لأن الحاجة تتجدد 
بتجدد الزمان. وقد تعذر الوقوف على حقيقة الهاجة فيجعل باعتبار كل ساعةء 
كان اة متجددة حك إلا أنه غير معلوم فكان التقدير باليوم أحق» وتمليك 
الطعام مثل الثوب. حتى يجوز في عشر ساعات عند البعض. أما الإباحة فلا 
تصح إلا في عشرة أيام ؛ ين الواحد لا يستوني في يوم واحد طعام عشرة 


الحاجة لأنه بملوكه. وإلى أنه لا يشارك الوالدَ أحدٌ في نفقة ولده ىا لا يشاركه في 
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مساكين» فلا تتجدد الحاجة فيها إلا بتجدد الأيام ولا يلزم أنه إذا قبض كسوتين 
من رجلين في ساعة يصح › وإن قبضهم| من رجل واحد لا يصح لأنْ كل واحد 
منب] مأمور بالأداء إلى الفقيرء فبأداء أحدهما لا جرج الفقير عن كونه فقيرا 
فيكون الثاني مؤدياً إلى الفقير, وإن أدى الأوّل في تلك الساعة لأن أداء الأول في حق؛ 
الثاني كالعدم» فلم يوجد كل واحد بالغزيق لوصول أداء كل واحد إلى الفقيرء 
بخلاف ما إذا كان المعطى واحداً لأنّه مكلف بالتفريق لما مر» وقوله عليه 
السلام : «أغنوهم عن المسئلة في مثل هذا اليوم». فالثابت بالعبارة: وجوب أداء 
صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير لأنّه سيق الكلام لهء وفيه إشارة إلى أنها لا 
تجب إلا على الغني. لأ الإغناء من غير الغني لا يتصوّرء كالتمليك من غير 
المالك. وأن الواجب الصرف إلى المحتاج ؛ لأنَّ إغناء الغني إثبات الثابت» وإتما 
يتحقق إغناء المحتاج» وأن المستحب أداؤها قبل الخروج إلى المصلى ليحضر 
المصلي فارغ البنال من قوت العيال» فلا يحتاج إلى السؤال» وأن وجوب الأداء 
يتعلق بطلوع الفجر, لأنَّ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وإنما يغنيه 
عن المسئلة في ذلك اليوم آذاء فا وان الوحت ادق عظلق الخال لاه ار 
الإغناء» وذا يحصل با لمال المطلقء وأنْ الأؤلى أن يصرفها إلى فقراء المسلمين؛ 
لأنه يوم عيد للأغنياء والفقراء وإِتما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السؤال 
فيه» وأن يصرف صدقته إلى مسكين واحد لأن الإغناء به يحصل, وإذا فرقها 
على المساكين لم يتم معنى الإغناءء وما كان أتم فيم| هو المنصوص عليه كان 
أكمل . فهذه أحكام عرفت بإشارة الحديث وهو معنى قوله عليه السلام : «أوتيت 


جوامع الكلم». 


(وهما سواء في إيجاب الحكم)؛ لأن كل واحد منها ثابت بالنظم, (إلا أن 
الأول: أحق عند التعارض) لاختصاصه بالسوق» وللاشارة عموم. كما للعبارة؛ 


هذه النسبة أحد على ما فصلنا كل ذلك في التفسير الأحمدي . (وهما سواء في 
إيجاب الحكم إل أن الأول أحق عند التعارض) يعني أن كلا من العبارة 


۳۸۱ 


لأن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إِنَّ كل واحد منهها ثابت بصيغة 
الكلام» والعموم بأعتبار الصيغة فيحتمل التخصيص كالثابت بالعبارة. وقال 
بعض مشايخنا لا يحتمل الخصوص ؛لأن العموم فيا سيق الكلام لأجلهء فأما ما 
كان بطريق الإشارة فهو زيادة على المطلوب بالنص. فلا يكون فيه معنى العموم 


والاشارة قطعي الدلالة على المراد؛ لكن ترجح العبارة على الاشارة وقت 
التعارض ؛ مثاله: قوله عليه السلام في حق النساء «إنبن ناقصات عقل ودين؛ 
قلن وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه السلام : اليش شهادة النساء مثل نصف 
شهادة الرجال؟ قلن : بلى؛ قال عليه السلام : فذلك من نقصان عقلهاء ثم قال 
عليه السلام : تقعد إحداكن شطر دهرها في قعر بيتها لا تصوم ولا تصلى ؛ فلن 
بلى» قال عليه السلام: فذلك من نقصان دينها» فالحديث وان كان مسوقا 
لنقصان دينهن لكنه يفهم منه اشارة أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما لأن لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة؛ وبه تمسك الشافعي رحمه الله في أن أكثر 
الحيض خمسة عشر يوماً ولكنه معارض با روى أنه عليه السلام قال: «أقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهن » وأكثره عشرة أيام»لأنه عبارة 
في هذا المعنى فرجحت على الاشارة . 


(وللاشارة عموم 5 اللعبارة) لأن كلا مهما ثابت بنفس النظم فيحتمل أن 
يكون كل منهها خاصا وأن يكون اها مخصوص البعض وغيره؛ ومثال الاشارة 
المخصوص البعض : قوله تعالى: #إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» 
فانه سيق لعو درجات الشهداء؛ ولكنه يفهم منه إشارة ال يمال عليه لان 
حى والحي لا يصلى عليه ثم خص حمزة رضي الله عنه «فإنه عليه السلام صلى 
عليه سبعين صلاة» وهذا كله على رأي الشافعي رحمه الله. وأما على رأينا 
فمثاله: ها قيل أنه تحصن :من عموم قوله تماق «وعل المولود له 4 الآية وطاء 
الأب جارية ولده فإنه لا يحل حتى وجبت عليه قيمتها على ما عرف . 


TAY 


(وأما الثابت بدلالة النص» فيا ثبت بمعنى النص لغة لا آجتهاداء كالنبي عن 
التأفيف» يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد) . 


آعلم أن الشابت بدلالة النص: : ما ثبت بمعنى النظم لغة» وإئما يعنى به 
ظاهراً يعرف بسماع ا ا ل ل ان 
بفقيه من أهل اللغةء فمن حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ لم نسمه عبارة ولا 
اشارة» ومن نت إنه يثبت بمعنى النص را ولا اجتهادا لوضوحه. 
سميناه دلالة لا قياساً. ولسنا نعنى به ظاهر معنى اللغة. ولكنا نعني به ما يؤدي 
الي الل كاش بين هله مسق لري رشو اتان آله الاي ل غل 
صالح له بالإيقاع عليه. وهو يفضي إلى الإيلام» وهو مستفاد من المعنى 


(وأما الثابت بدلالة النص فم ثبت بمعنى لغة لا اجتهاداً) عدل ههنا عن 
طريق العبارة والاشارة وكان ينبغى أن يقول: أما الاستدلال بدلالة النص 
العمل عا ت لن هذه تتناعة قلاقة من ف الان حب مادك تار 
الاستدلال والوقوف وهو فعل المجتهد. وتارة العبارة والاشارة وهو من أقسام 
النظم حقيقة» وتارة الثابت بالعبارة والاشارة وهو من صفات الحكم ؛ ولا ضير 
فيه بعد وضوح المقصود. وعلى كل تقدير حرجت من قوله: بمعنى النص؛ 
العبارة والاشارة وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناه 2 
كالايلام من التأفيف. وقوله لغة تمييز عن معنى النص» ويخرج به الاقتضا 
والمحذوف لأنها ثابتان شرعاً أو عقلا وقوله: لا اجتهاداء» تأكيد لقوله لغة؛ 
وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القياس لكنه خفي والدلالة جلىء 
وكيف يكون هذا والقياس ظني لا يقف عليه إلا المجتهد. والدلالة قطعية يعرفها 
كل من كان من أهل اللسان؛ وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا 
ينكرها منكرء والقياس (كالنبي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون 
الاجتهاد) في المثال مسامحة. والأولى أن يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه 


TAY 


اللغوي., وليس بعين المعنى اللغوي. فصار للضرب صورة معلومة» ومعتى 
مقصود. وهو الإيلام» فبدونه لا يسمى ضرباً عرفاً؛ بل لعب فالجمع بين 
المنصوص عليه وغير المنصوص عليه با أدى إليه المعنى اللغوي : دلالة النص» 
والجمع بينها بالمعنى المستنبط شرعاً: قياس. وقال بعض مشايخنا: دلالة النص 
والقياس سواء؛ لأن القياس ليس إلا إثبات مشل حكم المنصوص عليه في غيره 
بمثل المعنى الذي تعلق به الحكم ف الأصلء وهو موجود في الدلالة, غير أن 

المعنى الموجب إذا 5 ی ا وإذا كان جلد ی : دلالة» 
وليس كذلك فإ التأفيف حرّم بقوله تعالى: ا فلا تقل لهم أف وهو كلمة 
كراهية تذكر عند التضجر»ء وله صورة معلومة ومعنى مقصود لأجله تثبت 
الحرمة. وهو الأذى. وهذا معنى يفهم منه لغة. حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل 
الرأي والاجتهاد. كمعنى الإيلام من الضرب» ثم يعدى حكمه إلى الشتم 
والضرب بذلك المعنى لأن الأذى الموجود في التأفيف موجود فيه وزيادةء فهذا 
دلالة وليس بقياس» فالقياس آستنباط علة من النص بالرأي ظهر أثرها في 
الحكم شرعاً لا لغة. كا يقول في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطه مثلاً بمثل) أنه 
معلول بالقدر والجنس بالرأي فإن ذلك لا يتناوله صورة النظم ولا معناه 
اللغوي . بيانه: أن قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة الخ» معناه: بيعواء إِذ 
الباء للإلصاق. فيقتضي فعلاء والأمر للإيجاب والبيع مباح» فيصرف الأمر إلى 
الحال التي هي شرط. والمماثلة لا ا لا يتصور فيه المماثلة لأنه 
يصير تكليف ما ليس في الوسع. فلا أوجب التسوية في هذه الأموال دل أنها 
أمثال متساوية» ولن يكون كذلك إلا بالقدر والجنس» فكل موجود من 


من النبي عن التأفيف. والمقصود واضح » يعنى أن قوله تعالى: #فلا تقل ها 
أف معناه الموضوع له الي عن التكلم بأف فقط ؛ وهو ثابت بعبارة النص ؛ 
ومعناه اللازم الذي هو الايلام دلالة النص؛ وما ثبت منه هو حرمة الضرب 
والشتم. والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات . 


انا 


المحدثات موجود بصورته ومعناه فإنها تقوم الممائلة بهها. فالأول مسو للصورة. 
والثاني مسو للمعنى . والمراد بالمثل: القدر. وبالفضل: الفضل على القدر» فصار 
حكم الس اشرب او ا فان ات باه عل رات ی 
الأمرء فإذا وجدنا الأرّرٌ وغيره أمثالا متساوية لوجود الكيل والجنس » فيجب فيها 
المماثلة» وكان الفضل على المماثلة فيها فضلاٌ خالياً عن اوري عفد ان 
مشل حكم النص بلا تفاوت؛ فيحرم بطريق القياس» وإن مثشل هذا الاعتبار 
والاستنباط في الدلالة» فهي مكشوفة القناع مرفوعة اللثام كآسمهاء فكل عربي 
سمع آية التأفيف يفهم حرمة الضرب والشتم ؛ لأنه يعرف ببديهة العقل أن 
المعنى الذي لأجله ثبت الحرمة هو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من 
هذا اللفظ. أو كان من قوم يستعملونه للتراحم أو الإكرام» لا يحرم التأفيف في 
حقه» فبهذا التقرير الواضح والبيان للائح يتبين أا لا ينخرطان في سلك واحد 
کا زعموا. 

(والثابت به كالثابت بالإشارة إلا عند التعارض). أي: الثابت بدلالة 
النضن كل لفات جإقارة الع الأن اخدها ات ناه ل الاجر ملس 
إلا أنه عند التعارض دون الإشارة لوجود النظم والمعنى فيها ولم يوجد في الدلالة 
غير المعنى» فترجحت الإشارة بما خصت به وهو النظم. فكلاهما من باب 
البلاغة» غير أن ذإ لفظ تضمن معنيين» «هذا اللفظ في محل خاص تضمن معنى 


(والثابت به كالثابت بالاشارة إلا عند التعارض) يعنى أن الدلالة أيضاً 
كالإشارة في كونها قطعية. لكن الاشارة أولى عند التعارض» ومثاله قوله تعالى : 
«إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) فإنه لما أوجب الكفارة على الخاطىء 
بعبارة النص وهو أدنى حال ؛ فالأول أن تحت عل العامد وهو أغل خالا وبذا 
تمسك الشافعي رحمه الله في وجوب الكفارة على العامد. ونحن نقول إنه يعارضه 
قوله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 فإنه يدل 
باشارة النص على أنه ليس عليه الكفارة. إذ الجزاء اسم للكافي وأيضا هو كل 
المذكور فعلم أنه لا جزاء له سوى جهنم, ولا يقال لو كان كذلك لما وجب عليه 


FAO 


عاماً. (ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالات النصوص دون القياس)؛ 
لأنه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي فكان دليلاً فيه شبهة» والحدود تسقط 
بالشبهات» فكيف يثبت ما يسقط بالشبهة بدليل فيه شبهة؟ مثاله: ما روي أن 
ماعزاً زنى وهو حصن فرجم» فرجمه ثبت بالنص» ورجم من سواه ثبت دلالة ؛ 
لأا نعلم بالإجماع أن السبب الموجب في حق ماعز زناه في إحصانه لا كونه 
ماعزأًء وهذا السبب يعم غيره فكذلك حكمه, وكذلك كفارة الإفطار تجب على 
الأعرابي الذي جامع آمرأته في نهار رمضان بالنص» وعلى غيره بدلالة النص» 
لأنّ النبي عليه السلام إا أوجب الكفارة على الأعرابّ لجنايته» لا لكونه 
أعرابيأء فمن وجد منه مثل تلك الجناية ثبت الحكم في حقه دلالة» ولا يقال: 
إل الحكم ثبت في غيره بالإجماع ؛ لأنّه علم بالإجماع أنَّ الحكم في حق غيره ثبت بمعنى 
النص., وكذلك تجب الكفارة بالأكل والشرب عندنا بدلالة النص دون القياس؛ 
لأنّه عليه السلام إِنما أوجب الكفارة في الوقاع بآعتبار أنه إفساد لصوم رمضان» 
وهتك لحرمة الشهر؛ لأن وجوب الكفارة بطريق الزجر والعقوبة» فكان المؤثر في 
وجويها جهة المعصية في ذلك الفعل والوقاع ليس بجناية لعينها؛ لأنه تصرف في 
بضع ملوك له بل بآعتبار ما ذكرناء ألا ترى أَنْ الأعرابي سأل عن الجناية فإنه 
قال: هلكت وأهلكت, ولم برد به الملاك الحقيقيّ. فعلم أنه أراد به: الهلاك 
الحكميّ بسبب المعصية؛ لأنها مفضية إلى الحلاك؛ لكونها مفضية إلى الكفر وهو 
هلاك خا لقوله تعالى: #أو من كان ميتاً فأحييناه# أي : كافراً فهدیناه» 


الدية والقصاص ؛ لأنا نقول ذلك جزاء المحل؛ وأما جزاء الفعل فهو الكفارة في 
الخطأ وجهنم في العمد؛ ولو سلم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر (ولهذا صح 
اثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس) أي لأجل أن الدلالة 
قطعية والقياس ظني يصح ائات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني وهذا إذا 
كان القياس بعلة مستنبطة ؛ وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في 
القطعية والاثبات. مثال اثبات الحدود بالدلالة اثبات حد الزنا بالرجم على غير 


۳A٦ 


ولهذا يقسم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب مرتداً بلحاقه» ويعتق مدبروه 
وأمهات أولاده. وإنما أجابَ رسول الله عليه السلام عن حكم الجناية لأن 
الجواب يبنى على السؤال, وإذا بني الجواب على الجناية على الصوم لا على نفس 
الوقاع. فهو آله الجناية يثبت الحكم في الأكل والشرب دلالة؛ لأن معنى الجناية 
فيه] أوفر» إذ دعوة النفس إليهما أكثرء فكانا بشرع الزاجر أحق» ومن ذلك أن 
الكفارة لما وجبت على الرجل بالنص بجناية الإفطار وجبت على المرأة دلالة؛ لأنْ 
الجماع جناية تعمهماء ومن ذلك: أن النبي عليه السلام قال للذي أكل وشرب 
ناسياً: «دم علي صومك فإتا أطعمك الله وسقاك» ثم أثبتنا هذا الحكم في الوطء 
ناسياً بدلالة النصٌ لا بالقياس إذ القياس يقتضى فسادً الصوم ؛ لأنْ تفويتَ ركن الصوم. 
حقيقة لا يختلف بالنسيانٍ خرن EE NE‏ 
ولكن لا كان معنى النسيان لخةء أنه مطبوع عليه ومدفوع ليه خلفه ولا سم 
لأحد فيه» فكان سماوياً محضاء فكان مضافاً إلى صاحب الحق» فكان عفواء 
والجماع نابا كالأكل ابا في هذا المعنى. فيثبت الحكم فيه بدلالة النص؛ فإن 
قلت: الجماع ليس نظير الأكل والشرب؛ لأن النسيان في الأكل والشرب 
يغلب؛ لأن وقت أداء الصوم وقت للأكل عادة وقت للأسباب المفضية إلى 
الأكل بن التصرف قي الطعام وغير ذلك» فيبتلى فيه بالنسيان ال فقتو لين 
بوقت للوقاع عادة؛ أن الصوم يضعفه عن الوقاع ولا يحوجه إلى ذلك کا 
يحوجه إلى الأكل؛ لأنْ بالصوم تخلو المعدة وخلو المعدة يحمله على الأكل. فينبغي 
أن لا يجعل جاع الناسي في الصوم عذراً كالأكل ناسياً في الصلاة؛ لأنا نادران. 

قلت: وللأكل والشرب مزية في أسباب الدعوة؛ ولكن الميل إليهما قاصر 
في حاله لأنه لا يغلب البشرء وأما الوقاع فقاصر في أسباب الدعوة ولكنه كامل 


ماعز الذي ثبت عليه بالعبارة لأن ماعزا انما رجم لأنه زان محصن لا لأنه ماعز أو 
بنص آخر أيضاء واثبات حد قطع الطريق على من كان ردأ لهم لدلالة قوله 


TAY 


في حاله؛ لان هذه الشهوة تغلب البشر حتى لا يصبر عن الجماع ويذهب من 
قلبه كل شىء سوى ذلك المقصود. فتكون هذه الزيادة بمقابلة ذلك القصور. 
تامتريا تفي ال دالب ومن لك بان القضاء كا رجب عن الط نر 
السفر والمرض بقوله تعالى : «إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» وجب على المفطر بغير عذر بدلالة النص. ومن ذلك: أن النبي عليه 
السلام قال: «لا قود إلا بالسيف» وأراد به الضرب بالسيف لا قبضه. ولمهذا 
الفعل وهو الضرب بالسيف معنى مقصود وهو: الجناية بالجرح» والحكم جزاء 
يبتنى على المماثلة في الجناية» فكان ثابتا بذلك المعنى. وآختلف في ذلك المعنى, 
فقال أبو حنيفة رحمه الله : هو الجرح الذي ينقص البنية ظاهراً وباطناًء فلا يثبت 
هذا الحكم فيا لا يماثله في هذا المعنى وهو الحجر والعصاء ويثبت فيا يماثله في 
هذا المعنى وهو: الرمح والخنجر؛ وقالا: هو ما لا تطيق النفس أحتماله 
فتهلك. سواء كان جرحاً. أو لم يكن» حتى قالا: بوجوب القود بالقتل بالحجر 
العظيم, والخشب العظيم » بدلالة النصّ ؛ لأنْ القصاص وجب عقوبة لما آرتكب من 
الكبيرة التي هي قرينة الشرك . وزجرأعن هتك حرمة الأنفس وهتك حرمتها بمالايطيق 
حمله. ولا يبقى معه. فأما الجرح فهو تمزيق للجلد والجسد فوسيلة إلى المهلاك» 
فا يكون بغير الوسيلة كان أتم . وله: أن المعتبر في كل فعل هو الكمال» ما في 
النقصان من شبهة العدم فلا يجعل الناقص أصلا بل الكامل يجعل أصلاء ثم 
تعدي حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما يثبت بالشبهات» فأما أن يجعل 
الناقص أصلا خصوصاً فيه| يدرأ بالشبهات فلا. وهنا الكامل من فن اليه 
ظاهرا واا هيو الكامل ف النقص على مقابله كمال الوجود. لأنه موجود 
ظاهراً باطناً. وقولم): إِنَّ اجرح على البدن ن وسيلة فلا كذلك؛ لأنا لا نعني 
بالقتل الجناية على الجسم والروح» إذ لا تتصور الجناية على الروح من العبادء 


تعالى : #ويسعون في الأرض فساداً». ومثال اثبات الكفارة بالدلالة اثبات 
الكفارة على امرأة وطئت عمداً في نهار رمضان بدلالة نص ورد في الأعرابي حين 


TAA 


والجسم تبع» وإتما نعني به الجناية على النفس إذ القصاص مقابل بذلك. قال 
الله تعالى: أن النفس بالنفس 4 والمقصود هو: النفس التي هي معنى الإنسان» 
ومعنى الإنسان خلقه بدمه وطبائعه» فقد عرف أن الإنسان بصورته ومعناف لا 
بمعناه دون صورته» كما يذهب إليه الفلاسفة. كذا ذكره بدر الأئمة. فالجناية 
عليها نما تتم بإراقة الدم ليقع على معناه قصداً. ولهذا كان الغرز بالإبرة موجباً 
للقود» لأنه مسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن. ومن ذلك: أن حد الزنا يجب 
باللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا عند أبي يوسف ومحمد رحمه]| 
الله ؛ لأن الزنا اسم لفعل معلوم» ومعناه: قضاء شهوة الفرج بسفح الماء في محل 
حرم مشتهى » وهذا المعنى بعينه موجود في اللواطة وزيادةء فالحرمة في اللواطة 
آكد شرعا وعقلاء فتلك الحرمة لا تدكشف بكاشف ماء بخلاف حرمة القتلء 
وسفح الماء فيها أكثر فالولد لا يتخلق في هذا المحل أصلاً وربما يتخلق ولد ثمة 
فيعبد الله تعالى» وفي الاشتهاء مثله؛ لأن ذا بمعنى الحرارة واللين. ومن لا 
يعرف الشرع لا يفصل بينهاء فيعدى الحكم إليها بعموم معنى الزناء إلا أن أبا 
حنيفة رحمه الله يقول: الكامل أصل في كل باب. خصوصا فيما يسقط 
بالشبهات» والكامل في سفح الماء ما يبلك البشر حك وهو الزناء فولد الزنا 
هالك حك لعدم من يربيّه؛ لأنه لا يعرف له والد لينفق عليه» وبالنساء عجز 
عن الاكتساب والإنفاق» ولههذا قرن الله تعالى الزنا بقتل النفس حيث قال: 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» وليس في اللواطة هذا 
المعنى. بل فيها مجرد تضييع الماء بالصب في محل غير منبت» وذلك يحل بالعزل 
:وني الزنا فساد فراش الزوج لاشتباه النسب» وليس في اللواطة فساد الفراش» 
فلم يساوه جناية. والحدود شرعت زوجراء وليس اللواطة كالزنا في الحاجة إلى 
الزاجر؛ لأ الزاجر إنما يحتاج إليه فيها يغلب وجوده وهو الزنا؛ لأنّه غالب 
الوجود بالشهوة الداعية من الطرفين» واللواطة لا يرغب فيها إل الفاعل؛ فأ 
المفعول به ففي طبعه ما يمنع عنهاء ففسد الاستدلال بالكامل على القاصر في 
حكم يسقط بالشبهات. والترجيح بالحرمة باطل. ألا ترى أن حرمة الدَّمٍ 
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والبول آكد من حرمة الخمرء ثم الحد يجب بشرب الخمر ولا يجب بشرب الدم 
والبولء للتفاوت في دعاء الطبع . وقد قال الشافعي : : إن الكفارة لاوجبت بقتل الخطأ 
'بالنص وهو قوله تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة©) فتجب 
الكفارة في العمد بدلالة النص؛ ؛ لأن وجوب الكفارة بآعتبار القتل دون صفة 
أصل القتل الخطأ؛ لأنْ الخطأ عذر مسقط لحقوق الله تعالى» فلا وجبت الكفارة 
مع قيام العذر فبدونه أولى» وكذلك قال لما وجبت الكفارة باليمين المعقودة إذا 
صارت كاذبة بالحنث. فلأن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل أولى» 
فصار دلالة عليه لقيام معنى النص فيه وزيادة. إلا أن نقول: الكفارة دائر بين 
العبادة والعقوبة» أما العبادة: فلأنها تتأدى بالصوم والتحرير وإطعام المساكين, 
والكل عمل وغير عبادة لا يتأدى بالعبادة. وأما العقوبة فلأنها تجب جزاء على 
آرتکاب محظور والعبادة لا تجب جزاء على فعل محظورء بل تجب آبتداء بآعتبار 
أنه إطنا ون دة وللمالك أن يتصرف في مملوكه على ما يشاء؛ وكذا لفظة 
الققازة منعة أن الاق اة لأا كا ها ستارة فيقتضي قبحاً سابقاً حتى 
تسترهء فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة لتحصل الملاءمة بين السبب 
والمسبب» ألا ترى أن العقوبات المحضة سببها محظور حض» والعبادات المحضة 
سبيها مباح عحض» فالمتردد يستدعي 8 مترددا ضرورة» والقتل العمد كبيرة 
محضة بمنزلة الزنا والسرقة» فلا يصلح سبباً للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبةء 
كالمباح المحض .لا يصلح سبباً مع رجحان معنى العبادة في كفارة اليمين والقتل» 


جامع في رمضان عمداً وعلى كل من يفعل الجماع سواهء لأنه إنما وجبت عليه 
الكفارة لفساد صومه لا لأنه أعرابي خصوص أو رجل» وإثبات الكفارة على من 
أكل أو شرب عمداً بدلالة هذا النص الوارد في الجماع لأنه إنغا وجبت عليه 
الكفارة لأجل أنه افساد للصوم لا لأنه جماع فقط» فكل ما فيه افساد للصوم من 
الأكل والشرب والوطء تجب فيه الكفارة غير مختص بالجماع » والشافعي رحمه الله 
أنكر هذه الدلالة ويقول لا تجب الكفارة إلا بالجماع» فالعلة عنده ليس افساد 
الصوم بل الجماع فقط» ولهذا قالوا ان عدّ أمثال هذه الاحكام في الدلالة 
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حتى لا تتداخل بالإجماع. وكذا الغموس محظور محض كالزناء فلا يصلح سبباً 
لكفارة ؛ لأ الكذب بدون الاستشهاد بذكر الله حرام محض فمعه أحق . وأما 
ا لخا فدائر بين الوصفينء أما وصف الإباحة فلأنه قصد بالرمي الصيد أو 
الكافر وهو مباح . وأما وصف الحظر فلأنه ترك التروي والتأني في ذلك . وكذلك 
المعقودة فيها تردد فإنها عقد مشروع آبتداء لما فيها من تعظيم المقسم به وقد أمر 
الشرع به في بيعة الرسول وفيها معنى الحظر من حيث إنها عند الحنث تنقلب 
كذباً والكفارة إنما تجب باليمين عند الحنث» ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم فإنه 
تجب الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان محظوراً محضاً؛ لان فيه شبهة 
اطا من حت إن الآلة غير موضوعة للقتل بأصل الخلقة. وا هو آلة 
التأديب» والمحل قابل للتأديب» فلتمكن الشبهة من حيث الآلة يصير الفعل في 
معنى الدائر» والكفارة مما يحتاط في إيجايبا؛ لما أن المغلب فيها جهة العبادةء 
والعبادات مما يحتاط في إيجامهاء فتثبت بشبهة السبب» كما تثبت بحقيقة السبب 
وإذا قتل مسلم حربياً مستأمناً عمداً لم تلزمه الكفارة مع وجود اله حتى لم 
يجب القود؛ لأنْ الشبهة هنا في محل الفعل وهو كونه كافراً حربياً. حتى لا 
يستدام سكناه في درانا ويترك أن يرجع إلى دار الحرب ويرث من أهل الحرب» 
فدل أنه من أهل الحرب, ودماء أهل الحرب غير معصومة فآعتبرت في إسقاط 
القود لأن القصاص مقابل بالمحل من وجهء وإن كان جزاء الفعل في الحقيقة؛ 
لأنه جزاء القتل. وهذا يتعدد بتعدد الفاعل مع آتحاد المحل لقوله تعالى : #أن النفس 
بالنفس وهذا لا تجب الدية مع القصاص؛ لأن الدية بدل المحل فلا يراق الدم 
المعصوم على التأييد بمقابلة غير المعصوم على التأييد؛ إذ القصاص مبني على 
المماثلة . وأما الفعل فعمد عض لا تردّد فيه إذ الكلام فيه» والكفارة جزاء 
الفعل المحضء لأا ستارةء ولا نستر إلا الفعل» .والواجب بإزاء المحل يجب 


يحسن؛ لأن الشافعي رحمه الله لم يعرف هذا مع أنه من أهل اللسان فكان ينبغي 
أن يعد في القياس ومثل هذا كثير لنا وله. 
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را ويفخد ناتماذ اتدل . :والعظرة إذ1 قرا ريطلل خط دد الكفازة ودد 
الدية. 

فعلم أن الكفارة جزاء الفعلء والدية بدل المحل. وفي مسئلة الحجر 
العظيم الشبهة في نفس الفعل إذ الشبهة فيه من قبل الآلة؛ إذ هي غير موضوعة 
للقتل والآلة داخلة في فعل العباد. ولا عرف في الكلام أن الآلة متممة للقدرة 
الناقصة فالقصور في الآلة يورث الشبهة في فعل العبد ضرورةء وآعتبار هذه 
الشبهة الآلية أثر في القصاص بالسقوط. جا ي . وفي الكفارة 
بالثبوت. حتى وجبت لاعتبار هذه الشبهة. وقال الشافعي أيض] :انيت سود 
السهو على من زاد أو نقص في صلاته عمداً؛ لأن خت ال دة عد 
السهو بأعتبار تمكن النقصان في صلاته . وذلك موجود في العمد وزيادة» فيثبت الحكم 
فيه بدلالة النص. وقلنا: لا يجب سجود السهو بالعمد ولا يصلح أن يكون 
السهو دليلاً على العمد لا بيّنا. 

(والثابت به لا يحتمل التخصيص ؛ لأنه لا عموم له). 

آعلم أن الثابت بدلالة النصّ لا يحتمل التخصيصء. أما عند مَنْ يقول: 
بأن المعاني لا عموم ها لأنَ المعنى واحدٌّ وإنما كثرت محاله. فظاهر؛ لأن الثابت 
بدلالة النص ثابت بمعنى النص» والتخصيص يستدعي سبق العموم . وأما على 
قول من يقوله: إن المعاني ها عموم وهو الخصاص وغيره؛ فلأن معنى النص إذا 
ثبت علة لم يحتمل أن يكون غير علةٍ وفي التخصيص ذلك . بيانه: أن من قال: 
الموجب لحرمة التأفيف في موضع النص هو الأذى فقد قال: بأن الشرع جعله 
علة الحرمة أينا وجد. حتى يمكنه التعدية» فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له 


فض ا لازم ار 5 ا ولأن العلة 2 
مثلا إذا ثبت كونه علة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير علة بأن يوجد الأذى ولم 
توجد الحرمة» فأينا وجدت العلة وجدت الحرمة ولا يسمى هذا ھا 


۳4۲ 


(وأما الثابت بآقتضاء النص» فا لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه فان 
ذلك أمر آقتضاء النص لصحة ما يتناوله» فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة 

آعلم أن المقتضى مفعول فعل الاقتضاء وهو الطلب» فيكون المقتضى 
مطلوباً من جهة المقتضى, فاللفظ الظاهر هو المقتضى. والثابت لتصحيح هذا 
الظاهر هو المقتضى أي : يقتضى هذا الظاهر المنطوق عند الاحتياج المضمر الذي 
لم ينطق به. ويقال المقتضى جعل غير المذكور مذكوراً تفا للمذكور. 

ثم له شرائط . 

منها: أن يغبت به شروط الشيء ولا يثبت به ركن ذلك الشيء؛ لان 
الشرط تابع» والركن ما يقوم ذلك الشيء وبه تتم الماهية؛ فكي شت غاا 
به القوام؟ أم كيف ينقلب الركن شرطاً وتابعاً؟ وفيه جعل ما هو داخل في الماهية 


(وأما الثابت باقتضاء النص فا لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه؛ فإن 

ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذأ مضافاً إلى النص بواسطة 
المقتضى). في هذه الغتارة وهات أحندفيا» أن بكرن ابت بافضاء الهن. 
هو المقتضي اسم المفعولء والاقتضاء مصدر على معناه؛ ويكون المعنى: وأما 
المقتضي فم لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه على النص فإن ذلك المقتضي أمر 
اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا أي المقتضي مضافا إلى النص بواسطة 
الاقتضاء فحينئذ يكون قوله المقتضى بمعنى الاقتضاءء ونسخة تقدمه بالاضافة 
أولى من تقدم بالماضي ويكون تعريفاً للمقتضي لا للحكم الشابت به فيخالف 
قرينه أعني الثابت بدلالة النص . وثانيهم|: أن يكون الاقتضاء بمعنى المقتضي, 
وهو تعريف للحكم الثابت بالمقتضي لا للمقتضى» وقوله: تقدم. صيغة فعل 
ماض والمعنى وأما الحكم الثابت بمقتضى النص فا لم يعمل النص فيه إلا بشرط 
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ارا عنها. ولهذا قلنا: لا يخاطب الكافر بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه 
حينئذ يكون الإيمان تابعاً آقتضاء فيكون الإيمان تبعاً للشرائع ؛ لأنّ الشرط تابع 
للمشروط فيكون فيه جعل المتبوع تابعاً لتبعه. إذ الشرائع تبع الإيمانء وكذا لو 
قال رجل لعبده: كفر بهذا العبد عن يمينك فأعتقه. لا يصح التكفير؛ لأن 
التكفير بالمال لا يصح إلا بعد عتقه. وعتقه لا يثبت آقتضاء؛ لأنَّ الأهلية تكون 
بالحرية وهي أصل» فلا يثبت أقتضاء وكذا لو قال لعبده: تزوج أربعا لا يثبت 
العتق آقتضاء لا بينا. 

وفنا 4 أن ی ا لشفي "لذ ا د لاله نض فيه وا 
للمقتضى. كان المنظور إليه الأصل المتضمن دون التبع . 

ومنها: أن لا يصرح بهذا الثابت آقتضاء بل الشرط: أن يذكر المقتضى 
فحسب؛ لأنه لو صرّح به لم يبق مقتضى .وإذا ثبت هذا فنقول: المقتضى زيادة 
على النص شرطا لصحة المنصوص عليه. لما لم يستغن عليه وجب تقديمه 
لتصحيحه . فقد اقتضاه النص. فصار المقتضى مع حكمه حكمين للنص., لكن 
حكمه بواسطة المقتضى كشراء القريب يثبت به الملك والعتق وإن لم يوجب العتق ' 
فسا لکن الملك ا بت بالشراء ضار كه حكمه وهو العتق مع الملك حكمين 
لرا لکن التق برامناطة الك ا أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص 
صار بمنزلة الثابت بالنص لا بالقياس» حتى إِنْ الغا لا سار شا ن ده 
الأقسام . 


تقدم ذلك الشرط على النص وهو المقتضى فإن ذلك الشرط أمر اقتضاه النص 
لصحة ما تناوله فصار هذا أي الحكم الذي نحن في تعريفه مضافا إلى النص 
المقتضى بواسطة المقتضي > فإن النص المقتضي دال على المقتضى وهو دال على 
AR EE‏ فإن ذلك أمر؛ دليلاً لقوله : إلا بشرط تقدم؛ ويكون 
حمل قوله: فا لم يعمل النص؛ على قوله: وأما الثابت بواسطة قوله فصار هذا 
والا فلا ارتباط بينهها. 
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(وعلامته: أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف) . 
أي : علامة المقتضى أن يصح به المقتضى ولا يلغى إذا ظهر المقتضى. بخلاف 
المحذوف» فإِنّه يتغير المذكور عند التصريح به كما في قوله تعالى: #إوآسأل 
القرية» فإنّ الأهل محذوف لا مقتضى. خلافاً للقاضي أبي زيد فإنه سوّى بينهما) 
حيث قال: السؤال للتبيين فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون المسؤل من أهل 
البيان. وذا لا يتحقق من الحيطان, فيثبت الأهل آقتضاء ليفيد. وقلنا: الأهل 
حذوف لا مقتضى ؛ اھ التصريح هذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية 
إلى الأهل ويتغير إعراب القرية» والمقتضى لتحقيق المقتضى لا لتحويله ؛ ولأن المقتضى 
ثابت قرعا ولا عموم له. والمحذوف ثابت لغة وله عموم فأنی يستويان؟ 
(ومثاله : الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) أي : مثال المقتضى قوله 


(وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف) 

يعني أن علامة المقتضى أن لا يتغير المقتضى عند ظهورة كقوله : ان أكلت فعبدي 
حر» اذا اواو لفو UE‏ ان أكلت طعاماً لا يتغير باقي الكلام عن سنته 
في اللفظ والمعنى بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته كا في قوله 
تعالى: #وأسأل القربة فإذا قدّر لفظ الأهل ويقال: وأسأل أهل القرية يتحول 
السؤال عن القرية إلى الأهل ويتغير اعراب القرية من النصب إلى الجر ولكن 
تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً4 فإنه ان قدّر قوله: فضرب فانشق الحجر فانفجرت» لا يتغير الكلام 
الباقي بتقديره مع انه محذوف. وبقوله أعتق عبدك عني بألف فإنه ان قدر البيع 
ويقال بع عبدك عني وكن وكيلي بالاعتاق فإنه يتغير الكلام حينئذ مع أنه مقتضى 
لأنه يصير حينئذ مأمورا باعتاق عبد الآمر ويكون قبل ذلك مأمورا باعتاق عبد 
المأمور. ولهذا قيل ان الفرق بينهما أن المقتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله» 
وقيل أن المقتضى والمقتضى كلاهما يرادان في الاقتضاء بخلاف؛ فإن المراد فيه 
المحذوف لا غير وبالجملة فالمحذؤف في حكم المقدر لا يخلو عن العبارة 
'والاشارة والدلالة والاقتضاء وليس قسياً خارجاً عن الأربعة (ومشاله الأمر 
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لغيره: أعتق عبدك عني بألف درهم عن كفارة يميني ؛ فقال: أعتقت. وقع العتق 
عن الآمر عندناء خلافا لزفر والشافعي رحمها الله » وعليه الألف؛ لأن الآمر 
بالإعتاق عنه بألف يقتضي التمليك منه بالبيع. > ليتحقق الإعتاق عنه؛ إذ لا 
عتق فيم| لا يملكه ابن آدم بالحديث, فيراد البيع على هذا الكلام تصحيحاً 
الكلامه إذِ البيع سبب الملك » فكأنه قال : بع عبدك هذا مني بألف. وکن وكيلا عني 
بإعتاقه» فيكون آمراً بالبيع منه. والإعتاق عنه جميعاً. ويكون مضافاً إلى المقتضى 
وهو الأمر بالإعتاق. فالملك هنا زيادة ثبتت شرطا سابقا على الأمر بالإعتاق عنه 
ليصح الإعتاق عنهء وهذا؛ لأن الملك صفة المحل, والمحل شرط للتصرف 
فكذا ما يكون وصفا للمحل ويثبت بشروط المقتضى وهو العتق لما كان بائعا له 
لا بشروط البيع مقصوداً. حتى يسقط آعتبار القبول فيه. ولو كان الآمر تمن لا 
يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام. ولو كان العبد آبقا يعتق عن الآمر لأن 
كونه مقدور التسليم شرط البيع لا شرط العتق» ولو صرح المأمور بالبيع بأن 
قال: بعته منك بألف. وأعتقته. لم يجزعن الآمرء بل كان مبتدئاً ووقع التق 


بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره) والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
تعالى : #فتحرير رقبة# فإنه مقتض للملك الغير المذكور. فكأنه قال: فتحرير 
رقبة مملوكة لكم فإن اعتاق الحر وعبد الغير لا يصح. فتحرير رقبة مقتض 
ومملوكة لكم مقتضى وحكمه وهو الملك ثابت بالمقتضى الذي هو ثابت بالمقتضى. 

وقيل : المراد به قوله أعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي معنى البيع؛ فكأنه قال 
بع عبدك عني وكن وكيلي بالاعتاق» فلا ثبت البيع اقتضاء فلا يشترط فيه 
شرائط نفسه فيستغنى عن الايجاب والقبول ولا يجري فيه خيار الرؤية والعيب 
والشرط؛ بل يشترط فيه شرائط الاعتاق من كون الآمر مكلفاً أهااٌ للاعتاق؛ 
فلا يصح من الصبي والمجنون. وعلى هذا يقول أبو يوسف رحمه الله : لوقال 
أعتق عبدك عني ؛ بغير ذكر الألف فإنه يقتضى ابة كا أن الأول اقتضى البيع. 
وتستغني هذه الهبة عن القبض كا يستغني البيع عن الايجاب والقبول؛ بل أولى ؛ 
لأن القبض شرط والايجاب والقبول ركن فلا احتمل الركن السقوط فالشرط 
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عن نفسه لما مر أن من شرطه أن لا يصرح به. وعلى هذا قال أبو يوسف: إذا 
قال: أعتق عبدك عني بغير شيء فأعتقه يقع العتق عن الآمر ويثبت الملك بالهبة 
وإن لم يوجد القبض؛ لأن الملك ثابت هنا بمقتضى العتق. فيثبت بشرائط العتق» 
3 يسقط آعتبار شرط اهبة مقصوداً وهو القبض» كا يسقط آعتبار القبول في البيع بل 
أولى؛ لأن القبول ركن في البيع والقبض شرط في البة» فلا سقط الركن ثم 
لكونه ثابتا بمقتضى العتق مع أن الركن أقوى من الشرطء لأنه داخل في الماهيةء 
والشرط لاء فلأن يسقط الشرط هنا أولىء ألا ترى أنه لو قال: أعتق عبدك عني 
بألف درهم ورطل من خمر؛ فإنه يقع العتق عن الآمر والبيع فاسد. مثل الطهبة 
في آشتراط القبض. ولكنه لما ثبت بمقتضى العتق سقط اعتباره. وقال أبو حنيفة 
ومحمد رحمها الله : يقع العتق عن المأمور؛ لأنْ املك بالهبة لا حصل بدون 
2 > ولم يوجد. اع ان ا ا د 
ملك المول 0 ان لأنه إزالة الماك ق ا 0 عندهما. 
وأا ما كان قفيه تلف رقنة الع وذهات> ماليّنه:: و التلف محصل في ملك 
المولى؛ لأن العبد مملوكه فإذا كان في الع ملك انلك اك حه امول 
لأثه مالکه كأ التلف على ملك المولى ضرورة» لكن التلف يقع في يد العبد؛ 
لأ اا والمالية قائمة في نفس العبدء. فكان التلف في يد العبد 
ضرورة. ثم هذا التالف غير مقبوض للطالب. ولا للعبد. ولا هو متحمل 
للقبض ؛ لأ القبض إحراز وآستيلاءء والتالف في الاضمحلال والتلاشي فأى 
يتصور إحراز مثله؟ بخلاف ما إذا قال لغيره: : أطعم عن كفارة يميني » فأطعم 
المأمور حيث جاز: وحف للف a‏ امن لأنه أمكن أن يجعل الفقير 
نائباً عن الآمر في القبض ؛ لكون الطعام قائ افجكل تاا عه تت الاسر 


تلاق اغ ف ا فة ل عل النقرط ال 
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بالإطعام.» وهنا المالية تالفة ولا يتصور القبض في التالف. وقوله: إن القبض 
يسقط. باطل؛ لأن ثبوت المقتضى بهذا الطريق شرعي فإنًا يسقط به ما يحتمل 
اقوط كرعاق الحملة: ا I E‏ 
بخلاف القبول في البيع فإنه يحتمل يحتمل السقوط في الحملة. ألا ترى أن البيع ينعقد 
بالتعاطي في النفيس والخسيس في الصحيح . فسقط الإيجاب والقبول. ومن قال 
له : بعتك هذا الثوب بكذا فآقطعه فقطعه ولم يقل شيئاً : تمّ البيع» والبيع 
الفاسد مشروع مثل الصحيح › فإذا كان ما يثبت به الملك في البيع الجائز يحتمل 
السقوط إذا كان ضمناً للعتق. فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد يحتمل 
:الحقوظ: 

(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة) فإنّ الشابت بدلالة 
النص حينئذ أقوى منه؛ لأن النص يوجبه بآعتبار المعنى لغةء والمقتضى ليس من 
موجباته لغة. وإنما يثبت شرعاً للحاجة إلى تصحيح ال منطوق . 


(ولا عموم له عندناء حتى إذا قعال: 0 أكلت فعبدي حت وتو سانا 


(والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة) أي هما سواء في 
ايجاب الحكم القطعي إلا أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضةء مثاله : 
قوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» فإنه 
يدل باقتضاء النص على أن لا يجوز غسل النجس بغير الماء من المائعات؛ لأنه لما 
أوجب الغسل بالماء فتقضى صحته أن لا يجوز بغير الماء؛ ولكنه بعينه يدل بدلالة 
النص على أنه يجوز غسله بالمائعات؛ وذلك لأن المعنى المأخوذ منه الذي يعرفه 
كل أحد هو التطهير وذلك يحصل بهم جميعاً؛ ألا ترى أن من ألقى الثوب 
النجس لا يؤاخذ باستعمال الماء فيه ؛ لأن المقصود وهو ازالة النجاسة حاصل 
على كل حال فرجحت الدلالة على الاقتضاء. وما قيل من أن مثاله لم يوجد في 
النصوص فإنما هو من قلة التتبع . 

(ولا عموم له عندنا) لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ 
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دون طعام» لا يصدق عندنا. وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى 


والمقتضى معنى لا لفظ؛ وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والخصوص 
لأنه عنده كالمحذوف الذي يقدّرء وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه 
كثير من الأحكام. ولا يقال ان قوله أعتق عبيدك عني يقتضي البيع. وهو عام 
للعبيد كلهم لأنا تقول إنه في معنى بع عبيدك عني ثم كن وكيلي باعتاقهم. 
فالعبيد مذكور م في العبارة ولهذا يكون عاما (حتى إذا قال إن أكلت فعبدي 
حر ونوى ااا دون طعام لا يصدق) عندنا لا ديانة ولا قضاء لأن طعاماً انما 
ينشأ من اقتضاء ء الأكل لأنه لا يكون بدون المأكول فلا يكون عاماً فلا يقبل 
التخصيص» وأما حنثه بكل طعام فإئما هو لوجود ماهية الأكل لا لأن الطعام 
عام وإن قال إن أكلت طعاماً أو لا آكل أكلاً يحنث بكل طعام ويصدق في نية 
التخصيص لأنه ملفوظ حينئذء ولكن ايراد هذا المثال على قول من يشترط في 
اي كود شرعياً مشكل لأنه عقلَ» والأولى أن يقال أن اليا كرد 
شرعياً أو عقليا والمحذوف ما يكون لو (وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك 

ونوى ثلاثاً لا يصح) تفريع آخر على عدم كون المقتضى عاماً وذلك لأن قوله 
أنت طالق أو طلقتك خبر وهو لا يصح ؛ إلا أن يسبق عليه طلاق من جانب 
٠‏ الزوج ليكون هذا خبراً عنه ولم يسبق الطلاق منه في الواقع فلضرورة تصحيح 
الكلام وصدقه قدرنا ان الزوج قد طلقها قبل ذلك وهذا اخبار منه فكأنه قال في 
الأول أنت طالق لأني طلقتك قبل هذاء والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن 
قوله أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوج فلا يكون هذا إلا اقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث والاثنين.. وأما قوله 
طلقتك فهو وإن كان دالا على التطليق الذي هو فعل المتكلم لكنه دال على مصدر 
ماض لا على مصدر حادث في الحال. فالمصدر الحادث لا يثبت إلا اقتضاء من 
الشرع فلم تصح فيه نية الاثنين أو الثلاث؛ وقال الشافعي يقع ما نوى من 
الشلاث أو الاثنين لأنه يدل على طلاق فتعمل نيته فيه (بخلاف قوله طلقي 


۳44 


الشلاث لا يصح. بخلاف قوله: طلقي نفسك. وأنت بائن» على آختلاف 


آعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال الشافعي: له عموم؛ لأنَّ 
المقتضى كالمنصوص في ثبوت الحكم به؛ حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الحكم. 
الشابت بالنص لا بالقياس» والحكم الشابت بالنص له عموم. فكذا الحكم 
الا بولا نه مذكور ا فكان كالمذكور حقيقة. كاليت حکا بمنزلة الميت 
حقيقة في حق الأحكام وهو المرتد اللاحق بدار الحرب. ولنا: أن العموم من 
صفات النظم» والمقتضى غير ملفوظ» وإئما جعل كالملفوظ ضرورةء والضرورة 
في تصحيح الكلام لا في التعميمء فيبقى على أصله وهو العدم في) وراء صحة 
المذكور وهو التعميم » وهو كاليتة نا أبيح: تناولها للحاجة يتقدّر بقدرها وهو سد 


نفسك وأنت بائن على اختلاف التخريج) يعني تخريج طلقي نفسك في صحة 
الثلاث على حدة. وتخريج أنت بائن فيها على حدة» أما تخريج طلقي نفسك 
فهو أنه أمر يدل على المصدر لغة؛ وهو لفظ فرد يقع على الواحد ويحتمل الثلاث 
عند النسبة؛ فهو ليس بمقتضى حتى لم بجر فيه العموم. وأما تخريج أنت بائن فهو 
أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفة؛ فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 
محتمليه فتصح ولا يكون هذا من العموم في شيء ولا يتصور مثل هذا في طلقي 
نفسك لأن الطلاق إنما يشتمل على الافراد من الواحد والاثنين والثلاثة لا على 
نوعي الغليظة والخفيفة عرفاً. وقيل معنى قوله على اختلاف التخريج أن تخريجنا 
على حدة وتخريج الشافعي رحمه الله على حدة فتخريجنا هو ما بينا وتخريج 
الشافعي رحمه الله هو أن كل ذلك مقتضى ويجري فيه العموم فتصبح فيه نية 
الثلاث. ثم لما كانت تمسكات أبي حنيفة رحمه الله منحصرة في الأربع أعني 
العبارة والاشارة والدلالة والاقتضاء ء وكان من مسواه من العلماء يتمسكون بوجوه 
أخر اشا سوق هذه أورد الصف فصلا بعد ذلك لتحقيقها وان فسادها 
فقال: 


الرمق لا فيع وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع» بخلاف 
المخصوص فإن ثبوته أصل لا ضروري فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم 
التناول وغيره مطلقاً. 

والخلاف يظهر في مواضع 

منها: إذا قال: إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاماً دون طعام عنده تعمل 
نیته؛ لأنّ الأكل يقتضي مأكولاً وذلك كالمنصوص عليه؛ فكأنه قال: إن أكلتٌ 
مانا الى a‏ افع ليده االوتصيمي» وعندنا: لا يصدق 
ديانة ولا قضاء؛ لآن النية إا تعمل في الملفوظ› والطعام غير مذكور ا ولو 
جعل مذكوراً آقتضاء فالمقتضى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه . وعلى هذا 
لو قال: إن شربت أو لبست وعنى شيئاً دون شيء ولو قال: إن أكلت طعباما أو 
شرب شراناً أو ليست کا لم يصدق في القضاء. ويصدق ديانة؛ لأنه نكرة في 
موضع الشرط فتعم. فتعمل نية التخصيص فيه. إلا أنه خلاف الظاهر فلا 
يضاف فقا ال قال + إن ارج فيل هزه ونور ما دون مان أو 
اغتسلت فعبدي حرء ونوى تخصيص الأسباب» لم يصدق عندنا لما بينا. ولو 
قال: إن آغتسل الليلة في هذه الدار فعبدي حرء وقال: عنيت فلاناء لم يصدق 
غد لآن القاعل ين مذكرت :وا ت بطر ى الأقتضان ماف ما لو 
قال: إن آغتسل أحد في هذه الدار الليلةء أو: إن آغتسلت غسلا فإنّ نيته 
تعمل فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنْ الفاعل مذكور في المسئلة الأولى وهو عام 
فصح تخصيصه. وفي الثانية : الغسل مذكور» وهو آسم نكرة في موضع الشرط 
فتعم. فيجوز تخصيص بعض الاغتسال عنه. ولو قال لامرأته بعد الدخول بها: 
آعتدي» ونوى الطلاق» وقع مقتضى الأمر بالاعتداد؛ لأنها لا تعتد قبل تقدم 
الطلاق» فكأنه قال: طلقتك فاعتدي» ولهذا كان الواقع رجعيأء ولا تصح نية 
الثلاث فيه. وقال الشافعي في قوله عليه السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


وما استكرهوا عليه»: لم يرد به عينها؛ لأن عينها غير مرفوع » فلو أريد عنها لصار 


°١ 


کذبا وهو عليه السلام معصوم عنهء فآقتضى ضرورة زيادةٍ وهو الحكم ليصير 
مفيداً. أو صار المرفوع حكمهاء فيثبت رفع الحكم عامّاً في الآخرة وهو المؤاخذة 
بالعقاب, وني الدنيا من حيث الصحة شرعا قولا بعموم المقتضى كا لو نص 
عليه وقال: رفع عن أمتي حكم الخطأ. ولهذا الأصل قال: لا يقع طلاق المكره 
والمخطىء, ولا يفسد الصوم بالأكل مكرهاً أو محطئاً؛ لأنه متى فسد لزمه 
القضاء. وهو من أحكام الشرع في الدنياء وكذلك كل التصرفات . فأجاب عنه 
القاضي الإمام أبو زيد وقال: إنما يرتفع بها حكم الآخرة لا غير؛ لأن المقتضى لا 
عموم له وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع, وهذا القدر كو مسد 
فتزول الضرورة فلا يتعدى إلى حكم آخر. 

وقال الشافعي أيضاً في قولة عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات»: ليس 
المراد عين العمل ؛ فإ ذلك متحقق بدون النية. وإتما المراد بها: حكم الأعمال 
بطريق الاقتضاء» فقال بعموم حكم الدنيا والآخرة فيا يستدعي القصد والعزيمة 
من الأعمالء قول بعموم المقتضى . 

فأجاب القاضي : بأ المراد بها: حكم الآخرة لا غير؛ لأن ثبوته بطريق 
الاقتضاء. فلا عموم لهء فكأنه قال : إنما ثواب الأعمال بالنيات . 

وقال الشيخان شمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي : لم 
يسقط عموم هذين الحديثين من قبل الاقتضاء ؛ لأنْ الحكم في الحديثين إنما أدرج 
بطريق الحذف لا بطريق الاقتضاء؛ لأن عند التصريح بالحكم يتغير الظاهر 
والمحذوف ثابت لغة وتثبت فيه صفة العموم إن كان بحيث يحتمل العموم, إلا 
أن المحذوف هنا من الأسماء ل a‏ الحقيقة والمجازء ولا عموم 
للمشترك, وإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك ونوى اتا تحمل تنه عند 
الشافعي ؛ لأن قوله: طالق 0 يقتضي طلاقاً. وذلك كالمنصوص عليه 
فيعمل فيه نية الثلاث قولا بعموم المقتضى . 

وقلنا: النية لا تصح في قوله: أنك طا ع لأنة عت فيز لا سحل 


E SA! 


العددء ولا يمكن إعمال نية العدد بآعتبار الطلاق الواقع مقدماً عليه آقتضاءء 
لأن 0 لا عموم له؛ لأنه ثابت ضرورة» والضرورة ترتفع بالواحد» ريه 
لأنّ قوله: أنت طالق كذب ور العامة نفيك إن الوصف بدون الضفة القائمة 

في المحل لغو كقولك للجالس: أنت قائمء اللغة تقتضي أن تكون الصفة ثابتة 
بالموصوف أوْلاً ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه . فأما أن تثبت الصفة في 
الموصوف بسبب وصف الواصف ضرورة تصحيح وصفه فأمر شرعي ليس 
بلغوي . ولهذا يفيد إثبات الصفة بطريق الاقتضاء في التصرفات الشرعية ولا 
يكون في الحسية» فيتقدر بقدر الضرورة» وهو تصحيح المنطوق» وهو أن لا 
يصير كاذبا لاغيا في وصفه. وإنما تندفع بالواحد إذ النعت يصلح بدونٍ الشلاث 
فصار في حق نية الثلاث كأنه غير ثابت فتلغو. وات ا و طلقتك : 
إنه في اللغة إخبار عن طلاق موجودٍ ماض» وهو لم يطلق قبل فينبغي فينبغي أن يكون 
هدراً کا لو قال: ضربت ولم يسبق منه الضرب» غير أن الطلاق يقع به شرعاً 
أقتضاء ء ضرورة تصحيح لفظه فيتقدر بقدر الضرورة ولا ضرورة في الشلاث فلا 
تعمل نية الثلاث. بخلاف قوله : طلقي نفسك فإنه تصح فيه نية الثلاث؛ لأنْ 
المصدر هنا ثابت لغة؛ لأنَ الأمر فعل مستقبل وضع لطلب فعل في المستقبل وهو 
مختصر من الكلام» ومطوله آفعل فعل التطليق, والمصدر آسم جنس يقع على 
الأقل ويحتمل الكل. فصحت نية الثلاث وهو كقوله : إن خرجت فعبدي حر 

فإنّه يصح نية السفر؛ لأنّه صار فعللاً مستقبلاً بدخول إن عليه» والمصدر الثابت 
به يكون في المستقبل أيضاًء فكان كغيره من أساء الأجناس في آحتمال العموم» 
فأمًا المكان فثابت آقتضاءء فلهذا فسدت نية مكان دون مكان وآنزاح بهذا 
التقرير ما يقال: إن الطلاق ثابت هنا بطريق الاقتضاء؛ لأنه لو قدّر مذكورا لا 
يتغير المذكور؛ لأنَّ المقتضى زيادة ثبت شرطاً لصحة المنصوص مقدّماً عليه ول 
يوجد حده هناء ولا وجود للمحدود بدون حده» وأما طلقت فبنفس الفعل» 
ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة ؛ لأنه جعل إنشاء شرعاً فصار 
بمنزلة فعل سائر الجوارح» وهذاء لأ فعل اسان وإن كان هوالإخبار 


۳ 


والإظهار لا الإنشاء. كما أن فعل سائر الجوارح هو الإنشاءء لا الإظهار 
والإخبار» ولكنه جعل إنشاء شرعاء فصار بمنزلة عمل سائ الجوارح والنية لا 
تعمل في الفعل؛ لأنها لتعيين بعض محتملات اللفظ. وبخلاف قوله: أنت 
بائن» فإنه يصح فيه نية ون كانت الو اة قفي تسا 
لكلامه. کا مر في قوله : أنت طالق ؛ ؛ لأن البينونة نوعان: غليظة. وخفيفة. فإذا 
نوى الثلاث. فقد نوى الغليظة فتضمن هذا وقوع الثلاث؛ لأنْ وقوع الثلاث 
شبرظ لنبوت هده البينوقة » والشئء تفن شرطة» فكان هذا عتا لأحيذ 
المحتملين فيصح» وهذا لو نوى ثنتين لا يصح» لأنّه نية العدد واللفظ لا 
يتعرض للعدد بحال» ولا يقال: بأن الطلاق يتنوّع أيضاًء فنية الثلاث تعيين 
أحد نوعيه فينبغي أن يصح لأنْ البينونة تتصل بالمحل في الحال. ولاتصالها 
وجهان: آنقطاع يرجع إلى الملك. وآنقطاع يرجع إلى الحل. فتعدد المقتضى وهو 
قوله: أنت بائن بتعدد المقتضى وهو البينونة الثانية آقتضاءء فيصح تعيينه لأن 
النية لتعيين بعض محتملات اللفظ. وأما طالق فغير متصل بالمحل في الحال؛ لأن 
حكمه وهو آنقطاع للك معلق بشرط آنقضاء العدة؛ وأنقطاع الحل معلق 
بكمال العددٍ فلم يكن الحكم في المحل موجوداً. فلم تصح النية ؛ لأنه لا بد أن يوجد 
حتى تصير النية معينة لأحد وجهيه, ونما الثابت في ال حال نعقاد العلة وآنعقاد العلة 
لا بتنوع كالرمي , فإنه ينعقد علة عند الرمي ولا يتنوّع » وإئما تتنوع الآثار» فلوتنوع 
إن يتنوع بواسطة العدد؛ لأنه لا يقطع الحل إلا كمال العدة» فنصي العد عل هذا 
أصلا . وإنه لايثبت بطريق الاقتضاء ؛لأنَأصل الشي علا يثبت آقتضاء » وإنهما يثبت التبع 


فالحاصل: أن النية لى تصادف التنوع في فصل الطلاق» وصادفت في 
فصل البائن. فلهذا عملت في: أنت بائن دون أنت طالق . 

فإن قلت : إذا حلفا لا يساكن فلاتا وتوئ السكق في بيت واحد غير 

قلت: قوله: لا يساكن يدل على المساكنة لغة وهي إا تتحقق بين آثنين 


٤ 


سس 


على الكمال إذا جمعهم| بيت واحد, والمساكنة مذكورة لغةء وقد أراد أتم ما يكون 
منها فيصح › ولو نوی بيتاً بعينه لا تصح نيته ؛ لأن المكان ثابت آقتضاء ولا عموم 
له» حتى يصح منه الخصوص بنية الخصوص ولا عموم في اللفظ بحال. 
فالحاصل: أن أعم المساكنة ما يكون في بلده. والمطلق من المساكنة في 
العرف»: ما يكون في دار واحدة. وأد تم ما يكون من المساكنة في بيت واحد. وإثما 

يقع اليمين على الدار باعتبار العرف وإن كانت قاصرة ؛ لأنها من باب المفاعلة فتقوم اء 
وذلك بآتصال فعل كل واحد من| بفعل صاحبه, والاتصال بصفة الكمال إنما يكون 
في بيت واحدء فأمًا في الدار فإتما يقع الاتصال في توابع السكنى. من إراقة الماء 
وغسل الثوب ونحوجماء لاني أصل السكنى, فتكون قاصرة» فنية بيت واحد مبجمل 
ا مبهم غير معين» يرجع إلى تكميل فعل المساكنة, والمساكنة ثابتة لغة» 
فصح نية تكميلها؛ لأنه في الحقيقة تعيين نوع من أنواع المساكنة» بخلاف تعيين 
المكان . 

فإن قلت: إذا قال رجل لصغير في يده وله أم معروفة: هذا ولدي وثبت 

النسب» فجاءت أم الصغير بعد موت امقر وصدّقفه وآدعت ميراثها منه 
بالنکاح» فإنها تأخذ الميراث. ودعوة الولد نشا رر بنکاح الأمر أقتضاء. ثم 
يجعل كالتصريح به. حتى يثبت النكاح صحيحاً. ويجعل قائاً إلى موت الزوج 
حتى يكون ها الإرث. فلو كان ثبوت المقنضى بأعتبار الحاجة فقط. لما ثبت 
الإرث لعدم الحاجة إليه. 


قلت: قوله: هذا ولدي إقرار بأنّه ولده منها إشارة لا آقتضاء؛ لأنْ الولد 
يكون بوالد ووالدة عادة» فصار تسمية ة الولد بتسمية ة الوالدين ا وپ 
بالإشارة كالثابت بالظاهر» فيثبت غاا بخلاف المقتضى. على اَن النكاح ون 


ثبت بينها بمقتضى النسب لكن المقتضى غير متنوع إذ النكاح غير متنوع إلى نكاح 
يجلب اللإرث» وإلى نكاح لا يجلبه, والشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه, وإلا ايكون 


ثابتاء ومن لوازم النكاح الإرث إذا لم يكن المانع موجودا والكلام فيه فيثبت 


0 


ولا بدّ لك أن تعرف التفرقة بين عبارة النصء وبين الشابت بعبارة 
النص» وبين إشارة النص» وبين الثابت بإشارة النصء فَإِنْ جمهور الناس عنها 
غافلون. وفي زمان التقرير على المتعلمين يتخبطون» فنقول: 


ما أثبت الحكم بصيغته مع سوق الكلام له. فهو عبارة النص. والحكم 
الثابت به ثابت بعبارة النص . 


ماأثبت الحكم بصيغته لامع سوق الكلام له. فهو إشارة النص. 
والحكم الثابت به ثابت بإشارة النص. 
وما أثبت الحكم لا بصيغته» بل بمعنى الصيغة لغة. فهو دلالة النص. 
والحكم الثابت به ثابت بدلالة النص. 
وما نيت الحكم لا بصيغته. ولا بمعنى الصيغة. بل بأمر زائد» ثبت 
ضرورة شرعاء فهو مقتضى النص . والحكم الثابت به ثابت بمقتضى النص . 
فهذه حدودٌ متقاربة لا يميز بينها إلا مَنْ فهم وأنصف. وقليل ما هم . 
وقد ميزت بين هذه الأقسام الأربعة بالأعلام الواضحة والآثار اللائحة» 
على وجه لم يبق لمخاصم نزاع» ولا لمجادل دفاع » بحمد الله ومنه . 
! 
(التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض 
فصل 
(التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على المخصوص عند البعض)هذا 


وجه أول من الوجوه الفاسدة؛ أى الحكم على العلم يدل على نفيه عن غيره عند 


5 


كقوله عليه السلام : «الماء من الماع» . فهم الأنصار رضى الله عنهم عدم وجوب 
الاغتسال بالإكسال لعدم الماء) . 


آعلم أن الاستدلال بالنص على وجهين: صحيح وفاسد. فالصحيح : ما 
مر من الاستدلال بالعبارة والإشارة والدّلالة والاقتضاء. وما سواه من الاستدلال 
كالتنصيص باسم العلم» والتخصيص بالوصفه. والتعليق بالشرط» 
والتخصيص بالسبب ونحو ذلك فاسد عندنا. وقال أبو بكر الدقاق: إن 
التنصيص على الشيء بآسمه العلم يوجب التخصيص» وقطع الشركة بين 


البعض والمراد بالعلم ههنا: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفة؛ سواء كان 
علا أو اسم جنس» وبالبعض هو بعض الاشعرية والحنابلة. ويسمى هذا 
مفهوم اللقب عندهم» والأصل فيه أن ما يفهم من اللفظ إما أن يفهم من 
صريح اللفظ وهو المنطوق أولاً وهو المفهوم, والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة وهؤ 
أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق المنطوق, ومفهوم مخالفة وهو أن 
يفهم منه حاله خلاف ما فهم من المنطوق. وهو إن فهم من اسم العلم سمي 
مفهوم اللقج+ وان فهم من الشرط أو الوصف سمي مفهوم الشرط أو الوصف 
على ما سيأتي» ولكنهم اشترطوا أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته 
للمنطوق؛ ولا يخرج خرج العادة ولا يكون لسؤال أو حادثة ولا لكشف أو مدح 
أو ذم ؛ ولا يفيد فائدة أخرى فحينئذ يتعين النفي عم| عداه (كقوله عليه السلام : 
«الماء من الماء») فالماء الأول الغسل والماء الثاني المني» ولا كان معناه الغسل من 
المني (فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء) وهو اخراج 
الذكر قبل الانزال» وهم كانوا أهل اللسان فلو لم يدل على النفي ع عداه لما 
فهموا ذلك . 


(وعندنا لا يدل عليه) أي على النفي عما عداه, والا يلزم الكفر والكذب 
في قوله محمد رسول الله َة لأنه يلزم أن لا يكون غير محمد عليه السلام رسولا 


۷ 


المنصوص عليه وغيره في الحكم ؛ لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص 
فائدة. ولا يجوز أن يكون شيء من كلام صاحب الشرع غير مفيد. والمراد باسم 
العلم : ما يدل على الذات ولا يكون دالا على الوصف. 


وآستدل بقوله عليه السلام : «الماء من الماء». فالأنصار فهموا التخصيص 
من ذلك حق أستدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماع وهم 
كانوا أهل اللا فلو لم يكن ذلك موجباً للنفي » لا صح الاستدلال منهم به. 


(وعندنا: لا يقتضيه. سواءٌ كان مقروناً بالعدد. أو لم يكن)؛ لأنّه إن عنى 
بالتخصيص أنْ هذا الحكم غير ثابت بالنص في غير المسمى» فعندنا: كذلك؛ 
لان حكم النص في غيره لا يثبت به بل بعلة النصء وإن عنى به: : أنه لا يثبت 
فيه ؛ لأن النص مانع فهو باطل؛ ا" 
إثباتا للحكم فيا لم يتناوله؟ ولأنّ النص المثبت موجبه: الإثبات» فكيف يوجب 
القن لغيه وهر دة و ااا يكن الات بين النصن ف حي ما تتاولةء 
فلأن لا يمكن النفي الذي هو ضده أولى. ولو كان التخصيص موجباً نفي 
الحكم في غير المنصوص عليه كا زعم» لكان التعليل للنصوص باطلاً؛ لأنه 


وذلك كفر وكذب (سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن) فيه رد على من فرق بينه| 
وقال إن كان مروا بالعدد نحو قوله عليه السلام: «خمس من الفواسق يقتلن 
في الحل والحرم الحدأة والفأرة والكلب العقور والحية والعقرب» فحينئذ يدل على 
النفي عا عداه البتة؛ وإلا لبطل فائدة العدد؛ وعندنا وجه التخصيص به زيادة 
اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك ولكن أفتى المتأخرون بأنه في الروايات يدل 
على النفي عما عداه دون المخاطبات كما قال صاحب المداية : إن قولّه في الكتاب. 
جاز الوضوء من الجانب الآخر اشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع ومثل هذا في| 
كتابه كثير» وما يوهمه كلامهم من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات فكل 
ذلك مؤول بتأويلات فتنبه له (لأن النص لم يتناوله فيكف يوجب نفياً أو اثباتاً) 


"A 


يكون ذلك قياساً في مقابلة النص . وقد أجمع الفقهاء على جواز تعليل النصوص 
لتعدية الحكم إلى الفروع . ويحكى عن البلخي : أنه كان يقول هذا إذا لم يكن 
المخصوص عليه بآسم العلم محصوراً بعددٍ نصاء كخبر الرباء فأمّا إذا كان 
محصورا بعدد فذلك يدل على نفي الحكم في غيره؛ لأن في إثبات الحكم في غيره 
إبطال العدد المنصوص عليه بآسمه العلمء وذا لا يجوز. وآستدل بقوله عليه 
السلام : «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم بلا جزاء»» وبقوله عليه 
السلام : «أحلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان: فالحوت والجراد. والدمان: 
الكبد والطحال». فإن ذلك يدل على نفي الحكم فيا عدا المذكور. والصحيح : 
أن نفي التنصيص لا يدل على ذلك في شيء من المواضع. وذكر العدد لبيان أن 
الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط. ونحن نقول: إن الحكم في غير 
المذكور إنما يثبت بعلة النص لا بالنص» فلا يوجب ذلك إبطال العدد 
المنصوص . 

وقوله : لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة . 

قلنا: هذا مجرد الدعوى, وما لم يثبت بالدليل أن الفائدة مقصورة على 


أي لا يدل على المسكوت عنه أصلا فكيف يوجب الحكم من حيث النفي 
والاثبات» فإذا قلت جاءني زيد فقد سكت عن عمروء فلا يدل على نفيه 
وإثباته» وفائدة التخصيص أن يتأمل المستنبطون فيثبتون الحكم في غيره بالقياس 
وينالون درجة الاجتهاد. 

ثم أجاب عن استدلالهم بفهم الانصار فقال (والاستدلال منهم بحرف 
الاستغراق) أي الاستدلال من الأنصار على عدم وجوب الغسل بالإكسال انما 
كان بحرف اللام الذي هو للاستغراق عند عدم دلالة العهد فيكون المعنى إن 
جميع أفراد الغسل من المني لا بواسطة أن التنصيص بالشيء يدل على النفي عا 
عداه» ويرد علينا حينئذ أن الحديث قد دل على عدم وجوب الغسل بالإكسال 
سواء كان باللام أو بالتنصيص فمن أين قلتم بوجوب الغسل بالإكسال؟ فأجاب 


°4 


نفي الحكم عن غيره لا يستقيم هذا الكلام» ولا يتصور ذلك حتى يلج الجمل 
في سم الخياط. ثم نقول معتبرين فيه فائدة أخرى وهي : تعظيم المذكور 
تفیل عل :غيزة كا في قوله تال : فلا تظلموا فيهن أنفسكم» خص هذه 
الأربعة بالذكر تفضيلا لهاء مع أن الظلم حرام في كل وقت» أو نقول: فائدة 
التخصيص أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها في غير 
المنصوص عليه لينالوا درجة الاستنباط وثوابه. وهذا لا يحصل إذا ورد النص 
عاماً. (والاستدلال منهم بحرف الاستغراق. وعندنا: هو كذلك فيما يتعلق 
بعين الماءء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً دلالة)ء أي : الاستدلال من 
الأنصار في قوله عليه السلام الماء من الماء بحرف الاستغراق وهو الألف واللام» 
وعندنا: الحكم متعلق بعين الماء أيضاًء غير أن الماء مرة يوجد عياناً بالإنزالء 
وظوواً يوجد دلالة بالالتقاء. لأنه أقيم مقام الماء. فإن بصره يغيب عنه» وعسى 
لا يعلم لقلة الماءء أو لفرط الشبق؛ لأنه حال الاشتباه وزوال الحس عما سواه» 
فأقيم السبب الدّال عليه وهو الالتقاء مقامه عند تعذر الوقوف على حقيقته . 
والحاصل: أ التخصيص بالشىء لا يدل على نفى ما عداه عندناء 
وحيث دل نا دل عندنا لأمر حارج لا من قبل التخصيص» من ذلك قوله 
تعالى : #كلا 9 عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فأستدل أهل السنة هذه الآية 
على إثبات الرؤية» لا من حيث التخصيص» بل لكونهم محجوبين عقوبة همء 


وقال (وعندنا هو كذلك في يتعلق بعين الماء غير أن الماء يثبت مرة عياناً وطوراً 
دلالة) يعني أن عندنا الحصر أيضاً ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمني أي جميسع. 
الغسل الذي يتعلق الشهوة منحصر في الماء فلا يضر خروج الغسل بالحخيض 
والنفاس لأن وجوبه لا يتعلق بالشهوة» ولكن الماء عل نوغين مرة يكون عياناً 
بأن ينزل في نفس الأمر في النوم أو اليقظة بالوطء أو بغيره» ومرة يكون دلالة بأن 
يقام دليله وهو التقاء الختانين مقامه لأنه سبب نزول الماء ونفسه تغيب عن 
بعر ولعله لم يشعر به لقلته فأقمنا السبب مقام المسبب وأوجبنا الغسل عليه 
بمجرد الالتقاء احتياطا . 
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فيكون أهلٌ الجنة بخلافهم. وإلآً لا يكون الحجب في حق الكفار عقوبة لاستواء 
الفريقين في الحجب حينئذ . 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص,» أو علق بشرطء كان 
دليلاً على نفيه عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي رحمه الله. حتى لم يجوز 
نكاح الأمة عند طول الحرة» ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف 
المذكورين في النص . 


وحاصله: أنه احق الوصف بالشرط وآعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع 


(والحكم إذا أضيف إلى مسمى) هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة 
وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرطء يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء 
موصوف (بوصف خاص أو علق بشرط كان دليللاً على نفيه) أي كان كل من 
الوصف والتعليق دالا على نفي الحكم (عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي رحمه الله حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية 
لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص) وهو قوله تعالى: #ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فا ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات* أي من لم يستطع منكم زيادة وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات لأجل 
زيادة مهرهن ونفقتهن في معاشهن فلينكح مملوكة من مملوكات أيمانكم أي أيمان 
أخوانكم إذ لا يجوز نكاح أمة أصلا من امائكم المؤمنات. فالله تعالى قد نص 
على أنه ان لم يستطع الحرة فلينحك أمة؛ ثم قيد الأمة بالمؤمنة, فلو عملنا 
بالوصف والشرط چا كنا أن طول الحرة مانع للأمة وإن الأمة الكتابية اهيا 
يجوز نكاحها العو فا عو وعندنا جاز نكاح الأمة الكتابية والمؤمنة 
على طول وعدمه عا (وحاصله) ای حاصل ما قاله الشافعي رحمه الله 
شيئان الأول (أنه. ألحق الوصف بالشرط) في كونه موجباً للحكم عند وجوده وغير 
موجب عند عدمه؛ ألا ترى أن من قال لامرأته أن نت طالق راكبة فكأنه قال أنت 


417: 


الحكم دون السبب» حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير 
بالمال قبل الحنث) . 


أعلم أن التعليق بالشرط عند الشافعي يوجب وجود الحكم عند وجود 
الشرط. ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط؛ لأن الوجوب يثبت بالإيجاب 
لولا الشرط. فصار الشرط معدماً فأوجب وجوده لولا الشرطء فكان الشرط 
تخا للخ لآ فانم ميحد وجوده حا 


بيانه: أن قوله لعبده: أنت حر» موجب عتقه في الحال لولا قوله: إن 
دخلت الدارء فبالتعليق يتأخر نزول العتق إلى زمان الشرطء ولا يمتنع أصل 
السبب» وإذا كان عمل في منع الحكم دون السبب» كان المقتضى لوقوع الطلاق 
بائناً» ونما أمتنع الوقوع لوجود التعليق» فكان العدم مضافاً إلى التعليق» وهر 
نظير التعليق الحسي, فإِنْ تعليق القنديل بحبل من السقف» ينع وصوله إلى 
الأرض. ولا يعدم أضله ويوجب وجوده في اهواءء ويقيه عن الأرض» وهذا 
لأن السبب قد وجد حساً فلا يعقل إعدامه. بخلاف الحكم؛ فان ثبوته عرف 
بالشرع فجاز أن يتعلق بالمانع الحكمي وهو الشرط. وعلى هذا الأصل لم يجوز 


طالق إن كنت راكبة. فكا أن الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط 
فكذا في صورة الوصف (و) الثاني أنه (اعتبر التعليق بالشرط عامل في منع 
الحكم دون السبب) ففي قوله ان دخلت الدار فانت طالق؛ السبب هوأنت 
طالق والحكم هو وقوع الطلاق والتعليق بالشرط» أعني دخول الدار إنما عمل في 

منع الحكم دون السبب؛ فاته اق ركد ا ولكامرة اله فلا يلق عليه إلا وقوع 
الطلاق فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدماً شرعيا لا عدم أصلياً على ما 
قلناء فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة ويكون هذا التعليق نظير التعليق 
الحسي كتعليق القنديل بالحبل فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإغا يؤثر في إزالة 
سقوطه. وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره» ونحن نخالفه في جميع هذا 
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'تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأنه لما ثبت أن تأثير الشرط في تأخير الحكم إلى 
زمان وجوده بعد تقرر السبب. والسبب لا يتحقق بدون الملك. فيشترط قيام 
الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب؛ ولم يجوز نكاح الأمة لمن قدر على 
نكاح الحرة؛ لأنْ الحل متعلق بشرط عدم طول الحرة بالنص» فيوجب نفي الحل 
عند وجود طول الحرة. كا يوجب إثباته عند عدم طول الحرة» هذا هو المفهوم 
من الكلام. فإ من يقول لغيره: إِنْ دحل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه: ولا 
تعتقه إن لم يدخل الدار» والعمل بالنصوص واجب منظومها ومفهومهاء وجوّز 
التكفير بالمال بعد اليمين قبل الحنث؛ لأنْ السبب هو اليمين» ولهذا تضاف 
الكفارة إليهاء والإضافة تدل على السببية. وأما الحنث فشرط وجوب الأداءء 
ولا يلزم أن تعجيل البدني في الكفارة لا يجوز على قوله؛ لأن التأثير التعليق 
بالشرط في تأخير وجوب الأداء» والماليّ يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه ؛ 
لأ الواجب قبل الأداء مال معلوم كا في حقوق العبادء فإ الشمن يجب في ذمة 
المشتري بمجرد البيع» ولا يجب الأداء ما لم يطلب. وكذلك في الديون المؤجلة 
يجب المال ولا يجب الأداءء فالموجود هنا شيئان: المال والفعل في الالء وأحدهما 
ينفك عن الآخر. وأما البدنيّ فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه؛ لأنْ 
الواجب فعل يتأدى به وهو عرض لا بقاء له» والوجوب يقتضي وجوب شيء ولا 
وجود للفعل قبل الأداء وإنما يتصور وجوده عند الأداءء فلا يتحقق اة عن 
الأداء فلا تأخر وجوب الأداء إلى ما بعد الحنث تأخر تقرر السبب» ونفس 


(حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك) تفريع لما ذهب إليه الشافعي رحمه 
الله » أي إذا قال لأجنبية ان نكحتك فأنت طالق أو ان ملكتك فأنت حرة يبطل 
هذا الكلام عنده لأنه قد وجد السبب وهو قوله أنت طالق وأنت حرة ولم يتصل 
ول يصادف المحل فيلغو فصار ك إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. وهو باطل بالاتفاق (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث) تفريع آخر له أي 
إذا حلف والله لا يفعل كذا ولم يحنث بعد وكفر بالمال يصح عنده ويعبأ بها بعد 
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الوجوب أيضاً ضرورة» فلو كفر قبل الحنث يكون تكفيراً قبل تقرر | 

ول نفس اوو وإنّه لا يجوز. ونظيره من حقوق العباد الشراء مع 
الاستئجار فإن بشراء العين يثبت الملك به. ويتم السبب قبل فعل التسليم» 
وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتينء ولا 
يتصوّر تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجود. فإتما تصير مملوكة 
بالعقد عند الاستيفاء فكذا في حقوق الله تعالى يفصل بين الماليّ والبدني من هذا 
الره. ورز تمل اتر للعلق يان فال رة فلت كذ معنا درم 
لوجود السبب وإن تأخر الشرط. وإذا ثبت أن التعليق بالشرط يوجب 
الوجود عند وجوده» والعدم عند عدمه. والوصف ملحق بالشرط عنده» 
أي: جار مجرى الشرط لأن الحكم لا يثبت بالنص بعد وجود المسمى 
ما لم يوجد الوت ولولا ذكر الوصف لكان ال حكم ثابتاً قبل وجوده 
وهو أمارة الشرط› فان قوله: أنت طالق إن دخلت الدار ليس بموجب وقوع 
.الطلاق ما لم تدحل» وبدون هذا الشرط كان موجباً للطلاق قبل الدخول. ألا 
ترق أنه لو قال ها: إِنْ دخلت الدار راكبة فأنت طالق كان الركوب رطا وإن 
كان مذكوراً على سبيل الوصف ها معنى. فيوجد الحكم عند وجوده بمنظومه › 
أويعدم عند عدمه بمفهومه. وقد أباح الله تعالى نکاح الأمة مقيداً بصفة الإيمان. 
فوجب أن لا يجوز بدون هذه الصفة, فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. قال 


الحنث؛ لأنه قد وجد السبب وهو اليمين؛ إذ عنده اليمين سبب للكفارة والحنث 
شرط طاء والتعليق بالشرط مقدر فكأنه قال الحالف إن حنثت فعلي كفارة يمين 
فإذا وجد السبب يصح الحكم مرتباً عليه» وعندنا اليمين سبب للبر وإنما ينعقد 
ا تلاز و ت فا ات ما ال ف الال ان تف 
الوجوب ينفك عن وجوب الأداء فيه على زعمه كالثمن المؤجل يثبت نفس 
وجوبه بمجرد الذمة ولا يثبت وجوب الأداء إلا عند حلول الأجل. ففي الكفارة 
المالية أيضا يمكن أن يثبت نفس الوجوب بالحلف ووجوب الأداء يكون بعد 
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الشافعي : وهذا بخلاف العلةء فأن a‏ يثبت آبتداء بوجود العلة فلا يكون 
عدم الحكم قبل وجود الغلة مضافاً إلى العلة باعتبار أَنْها تثبت الحكم قبل 
وجودها » بل العدم بالعدم الأصل. انا الوصف فمغيرللحكم بعد وجود سيه فكان 
مالعا هن ترت الحكم قبل وجوده. كما كان مثبتاً وجود الحكم عند وجوده 
کالشرط. ألا ترى أن الشرط داخل على ما هو موجب لولا الشرط ولوا 
الوصف لكان الحكم ثابتاً بمطلق الاسم فصار الوصف للاعتراض كالشرط› 
وأما العلة فلابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما بينا» فصارت بمنزلة آسم 
العلم » فتعلق ا الوجود وم توجب العدم عند عدمها. وقال: 5 ثبت حرمة 
الربيبة بسبب الدخول بآمرأة مقيدة بوصف: هو أن تكون من نسائنا بقوله 
تعالى: #وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِبنْ4 أوجب 
ذلك نفي الحرمة عند عدم ذلك الوصف» فلا تحرم بنت الزاني عليه. وآستدل 
لإثبات مذهبه بقوله عليه السلام : «في خمس من الإبل السائمة شاة» فان ذلك 
أن نفي الزكاة في غير السائمة» كأنه قال : ولا زكاة في غير السائمة» إذ لولا 
ذلك لوجيت الزكاة في العوامل بقوله عليه السلام : «في خمس من الإيل شاة» 
وقد آتفقنا على أن الزكاة لا تجب في غير السائمةء (وعندنا: المعلق بالشرط لا 
ينعقد سبباً؛ لأنّ الإيجاب لا يوجد إل بركنه ولا يثبت إلا في حله. وههنا الشرط, 


حه ؛ ‏ بخلاف البدني فإن نفس الوجوب لا ينفك عنه وجوب الأداء فيكونان معأ 
بعد الحنث» ونحن نقول هذا الفرق ساقط لأن ذات الال إنما تقصد في حقوق 
العبادء وأما في حقوق الله تعالى فالمقصود هو الأداء فيكون ى لا ينفك فيه 
نفس الوجوب عن رجوب الأداء (وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد 6 حقيقة 
وان انعقد صورة. فإذا ان دخلت الدار فأنت طالق؛ فكأنه لم يتكلم بقوله أنت 
طالق قبل دخول الدار» فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق 
(لأن الايجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله) وههنا وان وجد الركن 
وهو أنت طالق لكن لم يوجد المحل (لأن الشرط حال بينه وبين المحل فيبقى غير 


ها 


حال بينه وبين المحل فبقي غير مضاف إليه» وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد 
سیبا). 


آعلم أن المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً عندناء وأثر الشرط في منع العلة 
من الانعقاد. ولا أثر له في إعدام الحكم عند عدم الشرط. فهو باق على ما كان 
قبل التعليق بالعدم الأصلي. وهذاء لأنّ صحة الإيجاب بآعتبار صدور ركن 
التصرف من أهله في محله. ثم المتصرف إذا م يكن أهلاً بأن كان صبياً أو 
مجدوناء أو كان أهلاً لكن اللفظ أضيف إلى غير محله بأن كان بهيمة أو ميتةء 
بتر سيا > فكذا إذا وجدت الأهلية والمحلية» إلا أنه وجد الحائل بين اللفظ 
والمحل بذكر الشرط لا يصيرسبباً. وهذا؛ لأنْ التعليق بالشرط منع وصوله إلى 
المحل بالاتفاق. لأنه تعلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده. كالقنديل المعلق بحبل 
لا شر روا إلى الأرض لاستحالة كينونة كائن في مكانين في زمان واحد. 
وإذا م يصل إلى محله لم يصر علة بل يعرض أن يصير علة بالوصول إليه عند 
وجود الشرط» وهذا كفعل النجر لما توقف على الأهلية والمحلية وآتصال التصرف 
بالمحل» فا لم يتصل فعل النجار بالمحل وهو الخشبء ٠‏ لم ينعقد الفعل نجراً. 
وكالرمي فن نفسه ليس بقتل» ولكنه يعرض أن يصير قتلاً إذا آتصل بالمحلء 
فإذا كان ثمة ڃَنْ منع وصوله إلى المحل . ولا يقال: بأن المجنّ مانع من القتل» 
ولكن لا كان يعرض أن يصير قتلا إذا وصل إلى محله عند عدم المجنء فكذا هنا 
ما يمنع الاتصال بالمحل يمنع آنعقاده علة. وإذا كان الشرط ا من الانعقاد. 
كان عدم الحكم لعدم العلة لا يمنع الشرط الحكم بعد العلة» وعند وجود 
الشرط توجد العلة والحكم. وبهذا تبين بأنْ التعليق ليس بمعنى التأجيل؛ لأنْ 
الشرط يحول بين صورة العلة ومحلهاء فلا يصير معه علة كقوله: أنت مني لم 


فا ولي اق غير متسل بالل ودن الال بالق الا هه وة 
كان كذلك انعكس حال التفريعات فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك في إذا 


أده 


يتصل بقوله: حرء فصار عدم الحكم عند عدم الشرط بناء على العدم الأصلي 
كا كان قبل التعليق» أما التأجيل: فلا يمنع وصول السبب بالمحل» لأن سبب 
الوجوب العقد. ومحل الدين الذمة, والتأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمةء 
ولا ثبوت الملك في المبيعء وإنما يؤخر المطالبة» ولذلك لا يمنع التعتجيل». وإنه لا 
يشبه تعليق القنديل لأنَالقنديل كان موجوداً بذاته قبل التعليق » فعرفنا أن عمل 
التعليق لم يكن لابتداء وجوده بل لنقله عن مكان إلى مكان» فلذلك أوجب تفريغ 
مكان وشغل آخر. وهنا قبل التعليق ما كان الحكم موجوداًء فكان تأثير التعليق في 
تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط» وإنه ليس كآشتراط الخيار في البيعء لأن 
الخيار ثم دحل على الحكم دون السبب حقيقة وحكا. 

أما الحقيقة :فلن البيع لا يحتمل الخطر؛ لأنه من الإثباتات, والإثباتات لا 
تحتمل التعليق بالخطر؛ لأن التعليق التمليك بالخطر قمار وهو حرام. وفي تعلق 
البيع بالشرط خطر؛ لأنه لا يدرى أيكون أم لا؛ فكان القياس أن لا يجوز البيع 
مع شرط الخيار وإتْما جوزناه بحديث 3 بخلاف القياس نظا لمن لا خبرةله 
في المعاملات كى لا يغبن» فلو دخل على السبب لتعلق حكمه لا محالة» ولو 
دحل على الحكم لنزل سببه» والسبب محتمل للفسخ ؛ فيصلح التدارك به بأن يصين 
غير لازم بأدنى الخطرين فكان أولى. فأمًا الطلاق والعتاق من الإسقاطات 


قال ان نكحتك فأنت طالق؛ أو ان ملكتك فأنت حر؛ لأنه لم يوجد قوله أنت 
طالق وأنت حر حتى يحتاج إلى المحل. فإذا وجد النكاح والملك فحينئذ يكون 
معلا لورود قوله أنت طالق وأنت حر فلا بأس به لوقوعه في محله؛ وبطل التكفير 
بالمال قبل الحنث لأن اليمين لا ينعقد إلا للبر فكيف يكون سبباً للحنث فلا 
يصح التقديم على السبب وصح أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرط بل 
لعدم السبب فلا يكون عدماً شرعياً بل عدماً افیا فان غر وهذاهو 
ثمرة الخلاف بيننا وبينه وإلا فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله أنت طالق ان 
دخلت الدار لو طلق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه؛ فتقرر أن الشرط في 


۷ 


فيحتمل الخطر والتعليق. فوجب بكمال التعليق فيه وهو أن يكون داخلا على 
السبب» إذ لو دخل على الحكم لكان السبب نازلا فكان تعليقاً من وجه دون 
وجه والأصل في كل ثابت کماله. 

وأما الحكم: فلأن من حلف: أن لايبيغ» فباع بشرط الخيار يحنث» 
ولولا أنه سبب لما حنث» ولو حلف أن لا يطلق آمرأته فعلق طلاقها بالشرط لا 
يحنث ما لم يوجد الشرط» وإذا وجد الشرط وبطلت العلقة صار ذلك الملفوظ 
علة. كأنه آبتداء الآن. 

فول أن الست فواجوة عدا فلا يفل ]عد امف 

فلا لا بعلق المحسوسن+ وإننا تعلق نه 

فإن قلت" لوم يبق سبالم يبق تعليقاً 

قلت: ال 05 وا معلق بالشرط يمين» 
واليمين عين الإيقاع عند وجود الشرط» وهذا ينتقض اليمين إذا صار إيقاعا عند وجود 
الشرط. وهذا جوزنا تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأن المعلق قبل وجود 
الشرط يين» ومحل اليمين ذمة الحالف. والحالف أهل إذ الكلام فيه» وإنما يصير 
طلاقاً وعتاقاً عند الشرط؛ فآعتبر الملك حينكذء ولم يجوز تعجيل النذر المعلق 
بالشرط؛ لأنه لا يصير سباً ما لم يضف إلى ذمة قابلة للحكم. والشرط ينع 
الوصول إلى الذمة فلا يكون سبباً وم يجوز التكفير قبل الحنث لعدم السب لأن 
أدنى درجات السبب أن يكون طريقاً إلى الحكم. واليمين مانعة من الحنث الذي 
تعلق وجوب الكفارة به؛ لأنها تعقد للبر» والبر ضد الحنث» ويفوت بالحنث.. 


التعليقات يدخل في السبب والحكم جميعاً لأنها من قبيل الاسقاطات فتقبل 
التعليق بكماله بخلاف البيع فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق إذبه 
يصير قمارأء فإذا دخل عليه خيار الشرط يكون مانعاً للحكم فقط دون السبب 
ليقل أثر الشرط حتى الإمكان. وقد يقرر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخر وهو 


۸ 


وفي الحنث نقض اليمين» ويستحيل أن يقال: إن هذا ل ا 
يثبت ذلك الحكم إلا بعد أنتقاضه» فعرفنا TT‏ 
الشرطء لا أن تكون 525 في الحال. وهذا بخلاف الإضافة فإِن قوله: أ 

طالق غداء. أو أت حر غدا مين الات وضع لوقوع الطلاق أو العتاق وذكر 
الغد لتعيين زمان الوقوع لا للمنع من الوقوم يكن لحك واحث الوجرو يه والزمان 
من لوازم الوقوع» فلا ينافي السببية» بخلاف التعليق فإنه للمنع من التوفوع 
وكذا اليمين. وآستحال أن يكون مانع الشيء تيا لسوط يفا آله فكان انها 
من السببية» ولهذا لو نذر أن يتصدق يوم ا نمیس» فتصدّق قبله جاز» لوجود 
السبب» بخلاف ما إذا علق على ما مرّء وفرقه بين المالي والبدني ساقط؛ لأن 
الواجب لله تعالى على العبد فعل هو عبادةء والعبادة فعل يأتي به العبد على 
سبيل التعظيم لله تعالى» بخلاف هوى النفس» فأما المال أو منافع البدن فآلة 
يتأدى الواجب اء فال مالي: ما يكون محل فعل العبد المال. والبدني: ما يكون 
محل فعله بدنه» فأمَا الواجب في الحالين ففعل واجب في الذمة بإيجاب الله 
تقال نخدت رى الاد فإ الوت اعد مال لا فل لذن ادها 
ينتفع به العبد لحلب نفع أو دفع ضر وذلك بالمال دون الفعل. وهذا إذا ظفر 
بجنس حقه فاستوق. تم الاستيفاء. وإن لم يوجد في المديون فعل هو أداء. 
فن قلت: الزكاة حق الله وتتأدّى بالنائب بلا فعل الأداء من عليه. قلت : 
الإنابة فعل منه وجعل أداء النائب كأدائه بنفسه باعتبار الإنابة» وجوزنا نكاح 
الأمة لمن له طول الحرة؛ لأن الله تعالى أباح نكاح الأمة الحرة حال عدم الطول» 
20 

أن الشافعي رحمه الله يقول أن الكلام هو الجزاء؛ والشرط قيد له فكأنه قال أنت 
طالق في وقت دخولك الدار؛ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه وهو مذهب 
أهل العربية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول ان الشرط والجزاء كلاهما بمنزلة كلام 
واحد يدل على وقوع الطلاق حين الشرط؛ وساكت عن سائر التقادير فلا يدل 
على الحصر وهو مذهب أهل المعقول. ولم يذكر المصنف رحمه الله جوابا عن 


۹ 


وما حرم حال وجوده؛ لأنْ التعليق بالشرط لا يوجب نفي الحكم قبله. فيثبت 
الحل قبل وجود هذا الشرط بالآيات المطلقة . 

فإن قلت: مَنْ للشرط هناء والشرط ما ينتفي الحكم عند آنتفائه» فيلزم 
أن يكون الحكم المعلق منفيا عند آنتفاء المعلق عليه كالوضوء لا كان شرط صحة 
الصلاة تنتفي الصحة عند آنتفائه . 

قلت : الشرط عبارة عن العلامة قال الله تعالى: #فقد جاء أشراطها» 
أي : علاماتها. وإذا كان الشرط عبارة عن العلامة فيلزم من ثبوتها ثبوت الحكم 
ولا يلزم عن عدمها عدم الحكم . والدليل عليه : قوله تعالى : #فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة» الآية: ولا حلاف أن الحدٌ يلزمها جزاء على الفاحشة وإن لم 
تحصن. وقال: [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» وحكم الكتابة لا ينتفي قبل 
هذا الشرط. وقال: #ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصنا» ولا يحل 
الإكراه عند عدم إرادة التحصن أيضاء وقال: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة# والرهن جائز عند عدم هذا الشرط؛ وتخريج مسئلة 
التنجيز سيأ في تقسيم السبب إن شاء الله تعالى. ولأنه لو قال لامرأته: إن 
دخلتٍ الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم نجز الشلاث يصح» ولو كان عدم الشرط 
يوجب عدم المشروط لما صح . وقول صاحب المحصول: المنجز عندنا غير المعلق , 
حتى بقي المعلق موقوفا على دخول الدار» فإذا تزوجت بزوج آخر وعادت إليه 
ودخلت الدار وقع المعلق مشكل ؛ لأن ملوك الزوج الطلقات الشلاث فحسب» 
فمتى صارت منجزة لا تبقى معلقة . 

وقوله : الوصف ملحق بالشرط فيوجب العدم عند العدم . 

قلنا: إذا ثبت أن الشرط لا يوجب العدم عند العدم فالملحق به أولى أن 
لا يوجب العدم عند العدم على أن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن 
يكون علة للحكم» ولا خلاف أن العلة لا توجب نفي الحكم عند عدمها لجواز 
أن يثبت الحكم بعلل شتى» فلا يلزم من عدم العلة المعينة عدم الحكم. ولو دل 

6 


عدم العلة على عدم الحكم في صورةء إنما دل لأمر خارجي بأن تكون العلة 
متحدّة كقول محمد في ولد الغصب لم يضمن لأنه لم يغصب أما عدم العلة من 
حيث هي هي » فلا يدل على عدم الحكم » ولهذا جوزنا نكاح الأمة الكتابية ؛ لأن 
قوله تعالى : #إمن فتياتكم المؤمنات* لا يقتضي الحرمة عند عدم صفة الإيمان لما بيناء 
وهوقوله تعالى : #وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك # فإن التقييد هذا 
الوصف لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم هاجرن معه بالاتفاق» وإنما لم تجب 
الزكاة في العوامل بأعتبار نص آخر وهو قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل 
والحوامل» لا بآعتبار ما ذكرء وقوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
انسائكم اللاتي دخلتم بِهنّ» لنا لا عليناء فإِنَ كون الربيبة في حجر زوج الام 
ليس بشرط للحرمةء ولو كان التقييد بالوصف يوجب العدم عند العدم لما 
وجبت الحرمة بدون الحجر» وعلى هذا قال زفر فيمن له أمة ولدت ثلاثة أولاد 
في بطون ختلفة فقال المولى الأكبر: منيء يثبت نسب الآخرين منه؛ لأن 
التخصيص بالأكبر لا يوجب نفي نسب الآخرين» وقد ظهر بثبوت نسب الأكبر 
منه انها كانت أم ولده من ذلك الوقت» وأم الولد فراش لمولاها يثبت نسب ولدها منه 
بلا دعوة. وعندنا: لا يثبت نسب الآخرين منهء لا باعتبار التقييد بوصف 
الأكبرء فإنه لو أشار إلى الأكبر وقال: هذا آبني لا يثبت نسب الآخرين منه 
أيضاًء وقد بينا: أن التنصيص بالاسم لا يوجب نفي الحكم في غير المسمى 
بذلك الاسم. ولكن إنما لا يثبت نسبهها منه؛ لأن التخصيص بوصف سكوت 
عما وراءء» غير أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان أن حكم المسكوت 


الوصف اما لأن الحواب عن الشرط جواب عنه واما لوضوحه وشهرته؛ وهو أن 
للوصف درجات ثلاثاً أدناها أن يكون اتفاقياً كقوله تعالى: #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم* وأوسطها أن يكون بمعنى الشرط كقوله تعالى: #من فتياتكم 
المؤمنات 4 وأعلاها أن يكون بمعنى العلة كقوله: السارق والزانيء ولا أثر لانتفاء 
العلة في انتفاء الخكم فا دونه أولى . 
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عنه» . بخلاف المنطوق به؛ لأنه لولم يكن كذلك لما حل السكوت عن بيانه مع 
وقوع الحاجة إليه. وفي غير موضع الحاجة إلى البيان لا يكون بياناء فهنا سكت 
المولى عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه؛ لأنه يعترض على المولى دعوة النسب فيا 
فر الوق سر فاك نضا لأنَ قبل الدعوة يثبت النسب منه» لأنهم ولدوا على 
فراشه على سبيل الاحتمال حتى يملك نفيه» وإنما يصير مقطوعاً به على وجه لا 
عاك الدع ا فكان ذلك فرصا عليه فكانت الحاجة ماسّة إلى 
البيان» فكان سكوته عن دعوة نسب الآخرين عند لزوم البيان لو كان النسب 
ثابتا نفيا حملا لأمره على الصلاح. حتى لا يصير تاركا للغرض لا تخصيص الأكبر 
بالدعوة. وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال شهود الوارث : لا نعلم له 
وارثا غيره في أرض كذاء تقبل الشهادة؛ لأن هذه 0 
بواردث آخر في غير ذلك الموضع. فكأ فكأنهم سكتوا عن هذه الزيادة وقالوا: 
نعلم له وارثاً آخر غيره. وعندهما : لا تقبل هذه الشهادة لا لأن النفي في أرض 
كذا إثبات في غيره» ولكن لتمكن التهمة؛ لأنه يوهم ا 0 آخر 
في غير ذلك الموضع. والشهادة ترد بالتهم. والأحكام لا تثبت بالتهمة بل 
بالحجة المعلومة. وقال أبو حنيفة رحمه الله : السكوت عن سائر المواضع في غير 
الحاجة إلى البيان ليس ببيان؛ لأن ذكر المكان غير واجب, وذكر المكان يحتمل 
الاحتراز عن المجازفة بآعتبار أا تفحصا في ذلك المكان دون سائر المواضع. 
ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي وارث اوه لا نعلم له وارثاً في أرض كذاء 
مع أنه مولده ومنشؤه فأحرى أن لا يكون له وارث آخر في موضع آخر» فلا 
تتمكن التهمة في شهادتهم 

(والمطلقٌ يحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي. مشل كفارة 


(والمطلق محمول على المقيد) هذا وحه ثالث من الوجوه الفاسدة والمطلق 
هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات. والمقيد هوالمتعرض 
للذات مع صفة منهاء فإذا وردا في مسئلة شرعية فالمطلق محمول عل المقيد أي 


۲ 


القتل وسائر الكفارات؛ لأنْ قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط 
فزعت الت ملك عنديدن د ی الكل زاك 4لا عدن 
واحد). ٠‏ 

آعلم أن المطلق محمول على المقيد أي : يراد من المطلق المقيد سواء كانا في 
حادثة واحدة, أو في حادثتين عنده. أما إذا كانا في حادثة واحدة فلأن الشيء الواحد لا 
يجوز أن يكون مطلقاً ومقيداً. إذا المطلق: هو اللفظ الع للذات دون 
الصفات. لا بالنفي» ولا بالإثبات, والمقيد: هو المتعرض للذات مع الصفة 


يراد به المقيد (وإن كانا في حادثتين عند الشافعي رحمه الله) ويعلم منه أنهما إن 
كانا في حادثة واحدة فهو محمول على المقيد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر 
ف المتن وهو آية كفارة الظهار فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من 
التحرير والصيام والاطعام وقيد الأول والثاني بقوله: #من قبل أن يتماسا» ولم 
يقيد الاطعام به فالشافعي رحمه الله يحمل الاطعام على التحرير والصيام ويقيده 
بقوله: من قبل أن يتماسا» أيضاً. ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله (مثل 
كفارة القتل وسائر الكفارات) فإن كفارة القتل حادثة ورد فيها المقيد وهو قوله: 
#فتحرير رقبة مؤمنة وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد فيها المطلق وهو 
قوله: لإتحرير رقبة فالشافعي ركه اله يكزل اتدقين"الأمان هزاد مهنا ا 
(لأن قيد الايمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه في 
المنصوص) فكأنه قال في كفارة القتل فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة. ويفهم منه 
أنها إن لم تكن مؤمنة لا يجوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله أن 
الشرط والوصف كلاهما يوجب نفي الحكم عند عدمها] وإذا ثبت هذا في 
المنصوص وهو عدم شرعي يحمل عليه سائر الكفارات بطريق القياس لاشتراكها 
في كونها كفارة وهذا معنى قوله (وفي نظيرها من الكفارات لأنها جنس واحد) 
وعند بعض أصحاب الشافعي رحه الله يحمل عليه لا بطريق القياس وهو 
معروف» ثم اعترض على الشافعي رحمه الله انكم كا حملتم اليمين على القتل في 


AA 


والمطلق ساكت والمقيد ناطق فكان هو أولى بأن يجعل أصلا ويبنى المطلق عليه فيثبت 
الحكم مقيداً بها كما قي نصوص الزكاةء فإِنَ النص المطلق عن صفة اسوم وهو 
قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
وهو قوله عليه السلام: «في خمس الإبل السائمة شاة» في حكم الزكاة 
بالاتفاق. ونصوص الشهادة, فإن النص المطلق عن صفة العدالة وهو قوله 
تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» محمول على المقيد بها وهو قوله 
تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم وأما إذا كانا في حادثتين مثل كفارة القتل 
وسائر الكفارات. فن المنصوص عليه في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة» وفي 
كفارة الظهار واليمين رقبة مطلقة» فحمل المطلق في هاتين الكفارتين على المقيد؛ 
في كفارة القتل. حتى لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في هاتين الكفارتين عنده. كا لا 
يجوز في كفارة القتل, لأنْ قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط ؛ فيوجب نفي 
الحكم عند عدم الوصف في المنصوص عليه لما مر من صله وفي نظيره من الكفارات ؛ 
لأنبا جنس واحد؛ لأن الكل تحرير في تكفير مشروع للستر والزجرء فالشرع لما قيد 
الرقبة بصفة الإيمان في كفارة القتل لحكمة حميدة وهي التقرّبُ إلى الله تعالى بتخليص 
العبد المؤمن عن ذل العبوديةء. ضار ذلك بياناً في سائر الكفارات الا ری أن قحد 
الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييداً في التيمم ؛ لأنَ كل واحد منهم| طهارة» فكانا 
نظيرين . 

(والطعام في اليمين لم يثبت في القتل؛ لأن التفاوت ثابت بآسم العلم وهو 


حق قيد الايمان فينبغي أن تحملوا القتل على اليمين في حق طعام عشرة مساكين 
وتثبتوا فيه الطعام أيضاً فأجاب عنه بقوله (والطعام في اليمين لم يثبت في القتل 
لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود) إذ لفظ عشرة مساكين 
اسم علم من أساء العدد وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفى 
عند نفيه» فإذا لم يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدى إلى 
الفرع وهو كفارة القتل. بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله 


٤ 


لا يوجب إلا الوجود). وكذلك الجواب في أعداد الركعات» ووظائف 
الطهارات» وزيادة الصوم في القتل» فإنه .لم يلحق به كفارة اليمين؛ لأنه زيادة 
قدر يثبت بالاسم وهو: شهران» وأربع ركعات أو ثلاث ركعات. لا بالصفة 
التي تجري مجرى الشرطء وقد مر أن تخصيص الاسم بالحكم لا يوجب نفي 
الحكم في غيره. 

(وعندنا : لا يحمل المطلق علن ا لمقيّد وإن كانا في حادثة ؛ لإمكان العمل ببا) . 

آعلم أن المطلق لا يحمل على المقيد عندنا سواء وردا في حادثة واحدة أو 
في حادثتين؛ لأن العمل بها ممكن فلا يجوز ترك العمل بأحدهماء وفي الحمل ترك 
العمل بالمطلقء وهذا لأن للمطلق حكياً معلوماً وهو الإطلاق. وهومعنى 
معلوم» وله حكم معلوم» وهو: تمكن المكلف من الإتيان بأي فرد شاء من أفراد 
تلك الحقيقة» والغرض منه التيسير والتوسعةء وللمقيد حكياً وهو: التقييدء وهو 
معنى معلوم. وله حكم معلوم» والغرض منه التشديد والتضييق» فك لا يجوز 
حمل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه» لا يجوز حمل المطلق على المقيد 
لإثبات حكم التقييد فيه؛ لأن في الحمل إبطال صفة الإطلاق. وفيه إبطال صفة 
التخفيف وإثبات صفة التغليظ. وفيه فسادان: أحدها: نصب الشرع من تلقاء 
نفسه. والآخر: نسخ ما هو مشروع بالرأي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أبهموا ما أبهم الله. وآتبعوا ما بين 
الله». وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق ترك الإمهام فيم| أمهم الله 
وقال عمر رضي الله عنه: «أم المرأة مبهمة فأهموها» وإتّما أراد قوله تعالى: 


على ما مهدناء وإنما قيد الطعام باليمين لأن طعام الظهار وهو إطعام ستين 
مسكيناً ثابت في القتل في رواية عن الشافعي رحمه الله على ما قيل. 


(وعندنا ل يحمل المطلق على المقيد وان كانا في حادثة واحدة لإمكان 
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«وأمهات نسائكم» فإِنَ حرمتها مطلقة عن قيد الدخول. وحرمة الربيبة مقيدة 
بالدخول بقوله تعالى: من نسائكم اللاي دخلتم بهن فلم يحمل المطلق على 
المقيدء وقال الله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدّلكم 
تسؤكم »# قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما خطب النبي عليه السلام بوجوب 
الحجّ قال عكاشة بن محصن: أني كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه رسول الله 
حتى أعاد مسئلته ثلاث مرات. فقال عليه السلام: لو قلت: نعم! لواجب» ولو 
وجب ما آستطعتم » ولو تركتم لضللتم» آسکتوا عا سكت» فنزلت» ففيه تنبيه 
على أن العمل بالإطلاق واجب. والرجوع إلى المقيد ليعرف به حكم المطلق 
إقدام على هذا المنبي عنه لما فيه من ترك الإبهام فيم أهم الله تعالى فلا يجوز. 
(إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين؛ لأن الحكم وهو الصوم لا 
يقبل وصفين متضادّين, فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه وني صدقة الفطر ورد 


التماس» والطعام أعم من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في 
حادثة ففي الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل باعتاق رقبة مؤمنة وفي 
غيره باعتاق رقبة أعم (إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين) في 
قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام* فإن قراءة العامة مطلقة وقراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات» مقيدة بالتتابع والقراءتان 
بمنزلة الآيتين في حق المعاملة فيجب ههنا أن تقيد قراءة العامة أيضا بالتتابع (لأن 
الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين فإذا ثبت تقييده بطل اطلاقه) 
والشافعي رحمه الله انما لم يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرة له 
لأنه لا يعمل بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادا . فالمثال المتفق على قبوله 
هو قوله عليه السلام لأعرابي جامع امرأته في نار رمضان متعمداً: «صم 
هزین داز زواية :صم شهرين متانعين» وخب .يرد غلينا ان إذا قررتم أنه 
يجب العمل بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحد ففي قوله عليه السلام : 
«أذوا عن كل حرو وعبد» وقوله عليه السلام: «أذوا عن كل حر وعبد من 
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آعلم أن الإطلاق والتقييد في صوم كفارة اليمين وردا في الحكم وهو 
الصوم. والصوم في وجوده لا يقبل وصفين متضادين أي : التتابع والتفرق. فإذا 
ثبت تقييده بالتتابع بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» » قران 
كانت رواية عن رسول الله عليه السلام» وقد كان يورا فيالسلف. وبالخبر 
المشهور تجوز الزيادة على النص» فبطل الإطلاق» وفي صدقة الفطر ورد النصان 
وهو قوله عليه السلام : «أدُوا عن كل حر وعبدٍ» مطلقاً. «وأدوا عن كل حر وعبد 
من المسلمين» في السبب» ولا مزاحمة في الأسباب لجحواز أن يثبتَ الحكم الواحدٌ 
بأسباب كثيرةٍ على سبيل البدل كالملك. فوجب الجمع. أي يجب العمل اء 
وتجب الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق. وعن العبد المسلم بالنص 
المقيد. وهو نظير ما سبق أن التعليق بالشرط لا يوجب النفيّ أي : دخول 
الإطلاق» والمقيد في السبب نظير التعليق بالشرط» فصار الحكم الواحد معلقا 
ومرسلا مثل نكاح الأمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص وهو قوله تعالى : لإفمن لم 
يستطع منكم طولا أن أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات» وبقي رسلا عن الشرط» مع ذلك فيجوز نكاح الأمة حال طول 
الحرة بالآيات المطلقة. وحال عدم الطول بالآيات المطلقة. وبهذه الآية وهذا؛ 


المسلمين ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد إذ الحادثة واحدة وهو صدقة الفطر 
والحكم واحد وهو أداء الصاع أو نصفه؛ فأجاب بقوله (وفي صدقة الفطر ورد 
النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع بينه)) يعني أن ما قلنا 
أنه حمل المطلق على المقيد في الحادثة الواحدة؛ والحكم الواحد انما هو إذاوردا: 
في الحكم للتضاد وأما إذا وردا ف الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضاد 
فيمكن أن يكون المطلق 55 بإطلاقه والمقيد ا بتقييده» فالحاصل أن ف اتحاد 
الحكم والحادثة يجب الحمل بالاتفاق وفي تعددهما لا يجب الحمل بالاتفاق. وفيا 
سواهما اختلاف وتحقيق ذلك في التوضيح . 
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أن الإرسال والتعليق كنافيان وة أي : عند الوجود > يمتنع أن يثبت الحكم 
ke‏ كاللك لا يجوز أن يثبت لشخص في شيء واحد بالبيع والهبة معأء فأما قبل 
الوجود فهو معلق. أي : معدوم يتعلق بالشرط وجوده» ومرسل عن الشرط 
أي : يحتمل الوجود قبل الشرط والعدم الأصلي كان عتما للوجود بطريقين وم 
يتبدل العدم . ألا ترى أنه لو قال لآخر: أعتق عبدي إن دخل الدارء ثم يقول 
له: أعتق عبدي إن كلم د ودخل الدار صح > حتى لو دخل الدار فأعتقه 
جاز» ولو کلم زا ودخل 'الدار جاز إعتاقه بالأمرين جميعاً. وكذا لو قال له: 
أعتق عبدي» ثم قال له : أعتقه إن دخل الدار» ملك المرسل الف عا 
حتى إذا e‏ له الآخر. وهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمها الله : 
فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف. ولو قرا في خلال 
الصيام أو الإعتاق يستأنف؛ لأن الله تعالى قال: #فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماساء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا 4 ولم يقل فيه : من قبل أن يتماساء فلم يحمل المطلق على 
المقيد وإن وردا في حادثة ل كيان 


ثم الشافعي ترك أصله في صوم كفارة اليمين حيث لم يشترط التتابع وم 
يحمله على الظهار والقتل. فإن قال: إن الله تعالى قيد بعض أيام الصيام 
بالتتابع » وبعضها بالتفرق» كما في صوم المتعة حيث قال: #فصيام ثلاثة أيام في 
ان وسبعةٍ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) والعشرة الكاملة؛ صم امتعة 
بالنص» ولو صامها متصلة لم يجزء فبقي المطلق على إطلاقه للتعارض الواقع بين 
قيد التفرق والتتابع . 


قلنا: صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك كالدم التي صار الصوم خلفا 


ثم شرع في جواب الشافعي رمه الله فقال (ولا نسلم أن القيد بمعنى 
الشرط) لأن الوصف قد يكون اتفاقياً وقد يكون بمعنى العلة وقد يكون عقف 


۸ 


عنها على أنه غير مقيد بالتفرق» ألا ترى أنه لو فرقه قبل الرجوع لم يجزء ولكن 
ما لم يجز صوم السبعة قبل أيام النحر لأنه لم يشرع لا لأنه شرع ووجب. ثم 
وجب التفريق وعدم شرعية الصوم في وقت لا يعد تفريقاً. كالليل لا يجعل 
الصوم متفرقا لأنه لم يشرع فيه وهذا لأنه أضيف إلى وقت بكلمة إذا حيث 
قال: إذا رجعتم. والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت لانه قبل سببه 
كفو رنضاة فل زمفاق وكصيلاة الظيتر قل النظهين فلم يى لانم 
ا 


(ولا نسلم أن القيند ممع الشرط آلآ يري أن فتولنه تعال: #مد 
نسائكم# معرفة بالإضافة إلينا فلا يكون قيد الدخول بقوله تعالى: #اللاتي 
دخلتم بهن معرفا لاستحالة تعريف المعرف» فيجعل شرطا كا في قوله: هذه 
المرأة التي أتزج طالق؛ بخلاف ما لو قال : المرأة التي أتزوجها طالق؛ لأنه 
أضاف الطلاق هنا إلى مجهولة لا تصير عيناً إلا بالوصف وهو التزوج» فصار ما 
يحصل به التعين في معنى الشرط وهو يصلح شرطاً لكونه معدوماً على حطر الوجود 
فجعل شرطاً. أما في قوله: هذه المرأة التي أتزوّج لا يكن أن يجعل التزوج 
شرطا لأنّه إذا عينها وعرّفها لم بجر ذلك الوصف محرى الشرط فبقي إيقاعا للحال فييطل 
لعدم الملك. (ولئن كان) بمعنى الشرط (فلا نسلم أنه يوجب النفي)» وهذا لأن 
الإثبات لا يوجب نفياً صيغة ولا دلالة ولا آقتضاء . أما الأوّل فظاهرء وكذا 
الثاني لأن النفي ليس معنى الإثبات لغة حتى يثبت بطريق الدلالة. وكذا 
الثالث؛ لأ النفي ليس ما لا يستغني عنه النص الثبت حتى يثبت آقتضاء فصار 
الاحتجاج به آحتجاجاً بلا دليل. وأما عدم جواز تحرير الكافر في القتل» بآعتبار 
أنه غير مشروع » كا لا يجوز إعتاق النصف أو ذبح الشاة؛ لأن الكفارة ما عرفت 


أو للمدح أو الذم (ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي) لأن المتنازع فيه هو 
الشرط النحوي الذي يدخل عليه الأدوات؛ ولا تأثير لنفيه في نفي الحكم لأن 


هد 


إل شرعأء فما ورد به الشرع جاز به التكفير ولا يحتاج إلى الشرع للانعدام 
كفارة؛ لأن ذا ثابت بالعدم الأصلي. (ولئن كان فإِئما يصح الاستدلال به على 
غيره أن لو صحت المماثلة وليس كذلك» فإن القتل من أعظم الكبائر). 

آعلم أنا إذا سلمنا أن القيد بمعنى الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبل 
الشرط فإنما يستقيم الاستدلال به على غيره إذا ثبتت المماثلة بيهماء وقد ثبتت 
المفارقة بينها في السبب» فإن القتل من أعظم الكبائر, بتخلذفك “الظيار الین 
وفي الحكم صورة ومعنى. أما الضورة فلأنه شرع في الظهار واليمين الطعام دون 
القتل. وأما المعنى فلأنه شرع في اليمين التخيير دون القتلء والتخيير تخفيف, 
وأي تخفيف فمع عدم المماثلة في السبب والحكم كيف. يجعل ما يدل على نفي 
الحكم في كفارة القتل دليلاً على النفي في كفارة اليمين والظهار؟ فإِن قال: أنا 
أعدّي القيد الزائد وهو الإيمان ثم النفي يثبت به ضرورة» فلا يكون في هذا 
تعدية العدم الذي هو ليس بحكم شرعي . 

قلنا: التقييد بوصف الإيمان لا يمنع التحرير بالرقبة الكافرة لما بيا أن 


نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدمنا (ولئن كان فانمها يصح الاستدلال 
به على غيره إو صحت المماثلة» وليس كذلك فان القتل من أعظم الكبائر) يعني 
لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوص لكن لا نسلم المساواة بينه وبين 
المسكوت حتى يحمل عليه ؛ فإن القتل من أعظم الكبائر» فيمكن أن تشترط فيه 
الرقبة المؤمنة بخلاف الظهار واليمين فإنهما صغيرتان يمكن جبرهما بالرقبة المطلقة 
أعم من أن تكون كافرة أو مؤمنةء وأيضاً توزيع كل منهم مختلف فإن في القتتل 
حكم أوَلاً بالتحرير ثم بالصيام في شهرين» وفي الظهار حكم أولا بالتحرير ثم 
بالصيام في شهرين ثم باطعام ستين مسكيناً» وفي اليمين خير أوَلاً بين اطعام 
عشرة أو كسوتهم أو تحرير رقبةء ثم ان لم يتيسر هؤلاء فصيام ثلاثة أيام» الله 
تعالى العام بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم بما شاء في كل جناية على حالما فلا 
ينبغي لنا أن نتعرض لشيء منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر بالاطلاق 

۳ 


الإثبات لا يوجب نفياً. وإنما لم تجز الكافرة في القتل لأنه لم يشرع لا أن قيد 
الإيمان نفي جوازه. وقد شرع في الظهار والقتل لما أوجب تحرير رقبة مطلقاًء. 
فصارت تعدية الإيمان عنده لمعدوم وهو عدم جواز تحرير الكافرة» وهو لا يھ 
حك شرعياً لإبطال موجود. وهو جواز تحرير الكافرة» وهو يصلح حكاً شرعياً. 
فكان هذا أبعد مما سبق فإنه تمسك بالمفهوم فيا سبق فحسب» وهنا تمسك 
ا وعدى العدم الذي لا يصلح شک نزغا لإبطال موجود يصلح کا 
قنرعيا. (فأما قيد الاسامة والعدالة فلم يوجب النفي عندناء لکن السنة المعروفة 
في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل) وهو قوله عليه السلام: «ليس في 
الحوامل والعوامل صدقة». (أوجبت نسخ الإطلاق. والأمر بالتثبيت في نبإ 


والتقييد» فإن فيه تضييع الاسرار التي أودعها فيه (فأما قيد الأسامة والعدالة فلم 
. يوجب النفي) جواب عا يرد علينا من النقضين وهو انكم قلتم إذا ورد الاطلاق 
والقيد في السبب لا يحمل أحدهما على الآخر. وههنا ورد قوله عليه السلام : « 
خمس من الإبل شاة» وقوله عليه السلام : «في خمس من الإبل السائمة شاة» 
في الأسباب لأن الإبل سبب الزكاة والأول مطلق والثاني مقيد بالأسامة وقد 
حملتم المطلق ههنا على المقيد حتى قلتم لا تجب الزكاة في غير السائمةء وأيضاً 
قلتم إذا كانت الحادثة مختلفة لا يحمل المطلق على المقيد. وقد حملتم قوله تعالى: 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» على قوله تعالى : #وأشهدوا ذوى عدل 
منكم» حتى شرطتم العدالة في الاشهاد مطلقا مع أن الأول وارد في حادثة 
الدين والثاني في باب الرجعة في الطلاق. فأجاب أن قيد الأسامة في المسئلة 
الأولى وقيد العدالة في المسئلة الثانية لم يوجب النفي عم عداه كما فهمتم (لكن 
السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل ا 

يعنى إنما عملنا في المسئلة الأولى بالسنة الثالثة الدالة على نفى الزكاة عن غير 
السائمة وهو قوله عليه السلام: «لا زكاة في العوامل وعراس والعلوفة» لأن 
هذه الثلاثة كلها غير السائمة» وما عملنا يحمل المطلق على المقيد. 

(والأمر بالتثبيت في نبإ الفاسق أوجب نسخ الاطلاق) يعني هكذا انما 


Al 


الفاسق) وهو قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بني فتبينوام 
أي : فتوقفوا فيه وتطلبوا إثبات الأمر وأنكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا قول 
الفاسق. وفي قراءة: فتثبتواء أي : فتوقفواء (أوجب نسخ الإطلاق). والتيمم 
إلى المرافق بقوله عليه السلام : «التيمم ضربتان» ضربة للوجه. وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وو مشهوز ينبت بمثله التقييد. فإذا صار يندا لا يبقى ذلك 
الحكم بعينه مطلقاً؛ لا بأعتبار حمل المطلق على المقيد. وقول صاحب المحصول 
في الجواب عن قول أصحابنا: إن قوله: : أعتق رقة يقتضي تمكن المكلف من 
إعتاق ی رقبة شاء» فلو دل القياس على أنه لا يجوز | إلا المؤمنة لكان ذلك امنا 
للقرآن بالقياس» ولأنه لا يجوز بشكل بتقييد الرقبة بالسلامة عن كثير من 
العيوب» وأيضاً فقوله: أعتق رقبة لا يزيد في الدلالة على العام. وإذا جاز 
تخصيص العام بالقياس فلأن يجوز هذا التخصيص به أولى» لا يتم لوجوه: 

أحدها: أن الرقبة آسم للبنية مطلقاً. فوقعت على الكامل الذي هو 
موجود مطلق› و#علم سول ها ماوعالا من رجه 

وثانيها: أن تخصيص العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا خص البعض 


وثالثها: أن المطلق ليس بعام فكيف يجوز تخصيص ما ليس بعام» وقد 
مرت هذه المباحث من قبل . 


(وقيل: إن القِرَانَ في النظم يوحت القران ف في الحكم. فلا تجب الزكاة على 


عملنا في المسئلة الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبإ الفاسق وهو 
قوله تعالى: »يا أا الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا# فلا كان خبر 
الفاسق واجب التوقف فلا جرم تشترط العدالة في المخبر وما عملنا بحمل 
المطلق على المقيدء (وقيل ان القران في النظم) هذا وجه رابع من الوجوه 
الفاسدة ذهب إليه مالك رحمه الله وهو أن الجمع بين الكلامين (بحرف الواو 
يوجب القرآن فى في الحكم) أي الاشتراك فيه لأن رعاية المناسبة بين الجمل شرط 


۲ 


الصبي لاقترانها بالصلاةٍ وآعتبروا بالجملة الناقصة) . 


آعلم أن بعض أهل النظر ممن لا تبع له قالوا إن القِرَان في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. حتى قالوا في قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» إن 
القِرَانَ يوجب أَنْ لا تجب على الصبيّ الزكاة؛ لأن القران في النظم يوجب 
المساواة في الحكم. فلا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة, وأعتبروا 
بالجملة الناقصةء فإنّ من قال: جاء زيد وعمرو يفهم منه آشتراكهما في المجيء. 
وكذا لو قال: زينب طالق وعمرة» شاركت عمرة زينب في وقوع الطلاق» ولا 
يقال: إن الشركة في الناقصة باعتبار النقصان لا بآعتبار الواوء ولا نقصان هنا 
لأنّ الواو للعطف لغة» ومقتضى العطف هو الشركة . فإِنْ مَنْ قال: عبده حر 
وآمرأته طالق إِنْ كلمت فلاناًء تعلق الطلاق والعتاق بالشرط؛ مع أن كل واحدٍ 
كلام تام» فلو لم يقتض العطفٌ الشركة لما تعلق الأول بالشرط . 


زوقلناك نإل عطق الخو ع برحب الشركة لان الشركة هنا 


(فلا تجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة) في قوله تعالى : #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» فهم| جملتان كاملتان عطفت احداهما على الأخرى بالواو فيقتضي 
النسوية بينها وعندنا أيضاً لا تجب الزكاة على الصبي ؛ تكن لا لاع المطحايا: 
لقوله عليه السلام : «لا زكاة في مال الصبي» (واعتبروا بالحملة الناقصة) أي 
قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: زينب طالق 
وهند طالق؛ بالحملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: زينب طالق 
وهند؛ فإنها يشتركان في الخبر لا محالة فكذا الأوليان (وقلنا ان عطف الحملة 
على الحملة لا يوجب الشركة لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها 
إلى ما تتم به) وهو الخبرء فإن هنداً كان محتاجاً إلى طالق فلهذا جاءت الشركة؛ 
بخلاف الكاملة المعطوفة فإنها تامة (فإذا تمت بنفسها لا تجب الشركة إلا في 


EY 


الشركة إلا فيم يفتقر إليه), ولهذا قلنا في قوله: إِنْ دخلت الدار فأنتِ طالق» 
وعد حرو فرك فة خر 'وافراته الى ان كلمت فاا إن الط اح 
بب)؛ لأن العتق تام إيقاعاً لا تعليقاًء والتعليق تصرف آخر غير الإيقاع» فا 
يرجع إلى غرضه وهو التعليق قاصرء فأثبتنا المشاركة بينه) في حكم التعليق 
بالواو. حتى لو قال : إن دخلت الدار فزينب طالق وعمرة طالقء تطلق عمرة في ' 
الحال لعلمنا أ غرضه في حق عمرة تنجيز الطلاق دون التعليق. إذ لو كان 
غرضه التعليق لاقتصر على قوله: وعمرة» لحصول الكفاية به فلا لم يقتصر عليه 
وأفرد له بالخبر» > علم أن مقصوده التنجيزء > وهنا خبر إحدى الجملتين لا يصلح 
ا للجملة الأخرى, فلهذا علّقنا العتق بالشرطء وهذا إذا قال إن دخلت 
الذا رف طالق ا وغدرة ظيالق: تعلق طادق غب الدخرل كا تعلق 
طلاق: زيتب 4 لاه لا يكن التعليق بذلك الشرط مع غرض وقوع الشلاث في 
حق زینب» ووقوع الواحدة في حق عمرة, إلا بذكر الخبر مفردا في حق عمرة» 
إذ لولم يذكر الخبر لوقع الثلاث على عمرة» كما وقع على زينب» فمست 
الضرورة إلى ذكر الخبر لهذا . 

فالحاصل: أن المشاركة لا تثبتث بعين الواوء بل بآعتبار الاقتصازء 
والقصور إِمَا من حيث عدم الخبر. أو من حيث التعليق سواء كان تعليق 
تحصيل. أو تعليق إبطال أو غير ذلك. وهذا قلنا في قوله: #فآجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» إن قوله: فآجلدوهم 
جا لتضمن المقدا مى :الشرظ : وقرلة :ولا لوا وإن كان ناما إلا انمق 


تفتقر إليه) كالتعليق في قوله: ان دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» فإن 
ال الأغيرة :وان كانت اة شاعا لها ناقضة ةا قفارت ةة ما 
في التعليق بخلاف قوله : ان دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق فإنه لا يعلق 
طلاق زينب إذ لو كان غرضه التعليق لقال: وزينب؛ بدون ذكر الخبر لأن خبر كلتا 
الجملتين واحد فإذا أعاده علم أن غرضه التنجيز. 


٤ 


حيث إنه يصلح جزاء وحداً مفتقراً إلى الشرط إذ الجزاء لا بد له من الشرطء 
فجعل مخفا الال لأن قول القائل: آجلس ولا تتکلم يكون EY:‏ 
ا فصار رد الشهادة من تتمة ا لحد ألا ترى أنْ الأئمة مأمورون به 
كالجلد. وكذلك رد الشهادة مول كالجلد. بل هو أزيد عند العقلاء قال : 

جراحات السنان لما آلتقام ولايلتام ما جرح اللسان 

ولأنّ القاذف هتك ستره بالقول فجوزي وفاقاً بإهدار شهاديهء إلا أن اللغام لا 
يبالون بهذا الزاجرء والحدود شرعت زواجرٌ فشرع الجلد أيضاً ليحصل الانزجار 
للوغد اللئيم» والحيّ الكريم. وأما قوله: #وأولئك هم الفاسقون# فليس 
بخطاب للأئمة» ولكنه إخبار عن صفة القاذفين فلا يصلح جزاء؛ لأن الجزاء ما 
يقام آبتداء بولاية الإمام . وأما الحكاية عن حال قائمة فلاء فهو مثل قوله تعالى : 
إفإن يشا الله يختم على قلبك ويح الله الباطل» فإن قوله: «ويمح» غير 
معطوف على «إيختم». فإن قلت: إن كان يمح كلاماً مبتدأ غير معطوف على 
يختم فلماذا سقطت الواو في الخط؟ . 

قلت: كما سقطت في قوله: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير». 
وقوله : «سندع الزبانية» على أنها مثبتة في بعض المصاحف. وقوله: #إلنبين 
لكم» ونقر في الأرحام» ويذهب غيظ قلوهم» ويتوب الله على من يشاء» 
والشافعي رحمه الله قطع قوله تعالى: «إولا تقبلوا هم) من قوله : إفاجلدوهم» 
مع قيام دليل الاتصال. وهو أن كل واحد منهما حملة فعَليةٌ آخذة بحجزة 
صاحبتهاء مفوض إلى الأئمة مؤم. ووصل قوله: #وأولئك هم الفاسقون» 
بقوله: #ولا تقبلوا# حتى صرف الاستثناء إليها مع قيام دليل الانفصال؛ لأن 
إحداهما جملة فعلية خطاب للأئمة. والأخرى جملة آسمية بيان لسمة القاذف» 
وذكره لإزالة إشكال وهو أنه لماذا صار سبباً لوجوب عقوبة تسقط بالشبهات مع 
أن القذف احبر مشرد بين الحسبة وهتك الستر؟ ورجا يكون بحسبة إذا كان 
الرامي صادقاً وله أربعة من الشهودء فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: 


ع 


«وأولئك هم الفاسقون» أي : العاضون بهتك ستر العفة من غير فائدةٍ حين 
عجزوا عن إقامة أربعة من الشهود. وإليه أشار بقوله: #فإن لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون» فكان العمل بمقتضى النص فيا قلناء حيث 
جعلنا القذف سبباً موجباً للعقوبة. والعجز عن البينة شرطاً بصفة التراخي» 
حيث قال: ثم فلم نرد الشهادة بمجرد القذف. حتى يعجز عن الإتيان 
|بالشهود الأربعة» بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله فإنه رد الشهادة بمجرد القذف . 
وجعلنا الرد حداً مشاركاً كالجلد ؛ لأنه عطف بالواو. فيجب ربط كل ما يصلح 
جزاء به» ورد الشهادة يصلح جزاء كالجلد لأنه ضرب عقوبة إذا قوبل بالقبول. 
يختص بسببه» وان زاد على قدر الجواب لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ. حتى لا 


(والعام إذا حرج رج الجزاء) هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة 
أورده على خلاف طرز السابق؛ حيث أورد مذهبه أصالة والمذهب الفاسد تبعل 
وتفصيله أن صيغة العام | إذا أوردت في حق شخص خاص في نص أو قول 
الصحابة ؛ فإن كانت كلاماً مبتدأ فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادها ولا 
تختص بسبب خاص وردت فيه وأما إذا لم تكن كذلك بل خرجت مخرج الجزاء 
كما روي أن ماعزاً زف فرجم» أوسها رسول الله َة فسجد؛ فإن قوله رجم 
وسجد عام صالح في نفسه لكل رجم وكل سجود وقع موقع الجزاء (أو حرج 
الجواب ولم يزد عليه) بأن يقول من دعي إل الغداء: إن تغديت فعبدي حر؛ 
فإنه وقع في موضع الجواب ولم يزد على قدره (أو لم يستقل بنفسه) عطف على 
قوله: ولم يزد؛ فهو قيد للجواب أي خرج مرج الجواب ولم يكن مستقلاً بنفسه 
بأن قال شخص لآخر: أليس لي عليك ألف درهم؟ فقال: بلى» أو قال: أكان 
لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم ؛ لأنه إن كان مستقلاً بنفسه بأن يقول: لك 
علي ألف درهم فهو إفرار مبتدأ خارج عم| نحن فيه (يختص بسببه) أي يختص 
العام في هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقاً ولا يحتمل ابتداء الكلام قط 
(وإن زاد على قدر الجواب) بأن يقول المدعو إلى الغداء: إن تغديت اليوم فعبدي 

۳ 


تلغى الزيادة خلافاً للبعض) . 


أعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب عندنا خلافاً للشافعي والمْرَنٍ. 
فعندههما يصير العام اما بالسبب» وصورة المسكلة ف موضعين : 


أحدهما: أن الحادثة إذا وقعت لواحد في زمن النبي عليه السلام» فنزل 
نص عام في تلك الحادثة يتناول صاحب الحادثة وغيره» فإن هذا النص لا 
يختص به سبب وقوع الحادثة له بل يعم صاحب الحادثة وغيره؛ وعندهما 
يختص بصاحب الحادثة» ويراد باللفظ العام الواحد مجازا. وإنما يثبت هذا 
الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة . 


والشاني: إذا خرج كلام الرسول عليه السلام جواباً بالسؤال السائل» 
يختص بالسؤال عندهما. وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال 
يختص به وإن كان يستقل بنفسه ويكون مقيداًللحكمني حق السائل وغيره لا 
يختص بهء بل يعتبر عموم الجواب . 

آحتجا بقوله عليه السلام: «لا ربا إلا في النسيئة» والربا يجري في النقد 
بالإجماع , ولكن الحديث .ورد في حادثة خاصة فآختص اء فإنه روي أنه سكل 
رسول الله عليه السلام عن الربا في مختلفي الجنس فقال: «لا ربا إلا في النسيئة» 
فكأنّه قال: لا ربا في مختلفي الجنس إل في النسيعة؛ ولاه لولم يختص بالسؤال 


حر؛ وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه (فعندنا لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ 
حتى لا تلغو الزيادة؛ خلافاً للبعض) وهو مالك والشافعي وزفر رحمهم الله ؛ 
فعندهم يختص بسببه أيضاً؛ فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير الداعي أو وحده 
لا يعتق عبده» ونحن نقول: إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله اليوم ؛ فينبغي 
أن لا يختص بسببه بل أينها تغدى أو حيثم| تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو 
وحده أو مع غيره يحنث البتة احترازا عن الغاء الكلام. ولكن في إطلاق العام 


۷ 


أو بصاحب الحادثة لم يكن في تأخير البيان إلى وقت السؤال أو نزول الحادثة 
فائدة. فوجب أن يختص به. 

ولنا: أن آية الظهار واللعان وحدّ القذف» وغيرها نزلت عند وقوع الحوادث 
لأشخاص معلومين» ولم تختص ہم فإن الأمة عممواحكمهاء ولأ الموجب 
للحكم هو اللفظ» فكان آعتباره أولى من آعتبار السبب الذي سكت النص 
عنه» وآعتباره يوجب العموم فكان عاماء ولأنا متى خصصناه بالسبب لغت 
الزيادة» ومتى لم نخصه تصير الزيادة معمولاً اء ويكون لابتداء التعليم كما 
روي أنه عليه السلام سئل عن ماء البحر فقال: «الطهور ماؤه. والحل ميتته). 
والسؤال كان عن الماءء ثم بين حكم ميتته وهو: زيادة على قدر الجوابء إلا أنه 
بقدر السؤال يكون جواباء وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم» فكذا هناء وهذا 
جوزنا الصلح على الإنكار بعموم قوله تعالى: #والصلح خير». واف رلك الآية 
في الصلح بين الزوجين. ولا ينصرف إلى الصلح المذكور منكراً وإِنْ كان 
الأصل في أن المنكر إذا أعيد معرفاً كان عين الأول؛ لأنه إذا جعل للجنس 
يدخل فيه المذكور وغيره. فكانت فائدته أكثر فكان الحمل, عليه أجدر. 


وعندها: يختص بنشوز الزوجين» وهذا في الحاصل على أربعة أوجه: 

الأول : رع رج الجزاء فيختص بسببه كما روي أنه عليه السلام 
سها فسجد» وروي أن ماعزا زنى فرجم لأن الفاءَ للجزاء فيتعلق بما سبق» كأنه 
علة له» وحكم العلة تخصوص بها. 

والثاني: ما حرج خرج الجواب وهو غير زائد على مقدار الجواب» 
فيختص بالسبب» كا لو قيل لرجل: إنك لتغتسل هذه الليلة في هذه الدار عن 
جنابة فقال: إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك الاغتسال المذكور في 
السؤال. حتى إذا أغتسل لا عن جنابة لا يعتق عبده. وكذا إذا قال لغيره: تعالى 
تغدّ معي » فقال: إن تغديت فعبدي حرء فإنه يختص بذلك الغداء. 

والثالث: ما لا يستقل بنفسه ولا يكون مفهوماً بدون السبب المقرون بهء فهذا 


۳۸ 


يتقيد به أيضاً؛ لأنه متى لم يستقل بنفسه صار كبعض الكلام فلا بد من أن يربط با 
قبله من السبب كمن يقول لآخر: اليس لي عليك كذا؟ فيقول: بل! أوتقول: أكان 
كذا؟ فيقول نعم أو أجل فإنه يجعل إقراراً لأنّ هذه الألفاظ لا تستقل بنفسها فيتقيد 
بالسؤال المذكور الذي كان سببا هذا الجواب» ويصير ما تقدم من الخطاب 
كالمعاد فيه» فأصل بلى أن يكون إيجابا لما بعد النفي تقول لمن قال: لم يقم زيد. 

و: ألم يقم زيد؟ بلى! أي : قد قال» ونعم مصدقة لما سبقها من كلام منفي أو 
مثبت» تقول: إذا قال: قام زيدٌ أو لم يقم؟ فقلت: نعم! تصديقا لقوله» وكذا 
إذا وقع الكلامان بعد حرف الاستفهام . كما لو قال: أقام زيد أولم يقم زيد؟ 
فقلت: نعم! فقد حققت ما بعد الهمزة ة فان كان بعد قضية موجبة كان محققا. 
كذلك الإيجاب. وإن كان بعد قضية منفية كان مؤكداً كذلك النفي» وأجل لا 
يصدق ا إلا في الخبرء يقول القائل: قد أتاك زيد. فتقول: أجل أي: هو 
كائن» ولا يستعمل في جواب الاستفهام» كذا في المفصل. وقيل: يجوز أن يقع 
أجل بعد الاستفهام» وقال فخر الإسلام: أصل بلى أن يكون بناء على النفي في 
الاستفهام. ونعم : لمحض الاستفهام . وأجل : يجمعهماء وقد يستعملان». أي بى 
ونعم في جواب ما ليس بآستفهام على أن تقدرٌ فيه معنى الاستفهام أو يكون 
مستعارا لذلك» وقد ذكر محمد في كتاب الإقرار مسئلة في نعم من غير الاستفهام 
ومن غير آحتمال الاستفهام كمن يقول لآخر: أقض الألف الذي عليك. فقال 
نعم! فقد أقر بها. 

والرابع : أن يكون مستقلاً بنفسه زائداً على قدر الجواب, بأن قال: إن 
تغديت اليوم أو اغتسلت الليلة أو في هذه الدار» فلا يختص بسببه وتكون 


على هذه الصيغ نوع مسامحة فقيل انه مع قطع النظر عا ورد تحته صالح لكل 
رجم سواء كان للزنا أو لغيره» وكذا لكل سجود أعم من أن يكون للسهو أو 
لغيره. وكذا لكل ألف من جنس هذا المال أو من غيره» وكذا لكل غداء مدعو 
أوغيره» وقيل إنه أريد بالعام هنا المطلقى] هو رأي الشافعي لا المصطلح عليه فتأمل . 


۳4 


آبتداء؛ لأن في تخصيصه به إلغاء الزيادةء وفي جعله نصناً مبتدأ آعتبار الزيادة 
التي تكلم بهاء فكان أولى» إلا أن يقول: نويت الجواب فحينئذ يدين فيا بينه 
وبين الله تعالى» وتجعل تلك الزيادة للتوكيد. ولهذا قلنا: إذا قالت المرأة 
لزوجها: تزوجت علي » فقال كل آمرأة لي طالق ثلاثاً. إنها تتناول المخاطبة 
جى تطلق فى الخال لأنه زاداعل قدر ارات لن جوابه أن يقول: إن فعلات 
فهي طالق ثلاثاً فكان مبتدثاً. وعن أبي يوسف: إن المخاطبة لا تدخحل؛ لأنَّ 
كلامه خرج جواباً لكلامهاء فيقيد بالكلام السابق. والكلام السابق في تزوج 
غيرها عليهاء والزيادة على قدر الجواب إِنَا يخرج الكلام عن الجواب إذا لغت 
الزيادة متى جعل جواباًء ولا تلغو الزيادة هنا إن جعل جواباً؛ لأن غرضه تظييب 
قلبها وتسكين نفسهاء وذ يتطلبى غيرها غل العموم» لجواز أن يقع في قلبها أنه 
إا أراد بما قال غير التي ظنت,. إلا أا .يقولان: جاز أن يكون غرضه إيحاشها 
وإغضاببهاء فأراد أن يطلقها مع غيرها حيث بالغت في الخصام فيا هو ما دون 
من الأحكام فلا يترك بهذا الاحتمال عموم الكلام» ولو نوى غيرها صدق ديانة 
لا قضاء ؛ لأنه تخصيص للعام . 

(وقيل: الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له) كقوله تعالى: «إِنَّ 
الابرار لفي نعيم» وإِن الفجار لفي جحيم» وهو محكي عن بعض الشافعية» 
حتى منعوا من عموم قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة4 وأبطلوا 


(وقيل الكلام المذكور للمدح أو الذم لا عموم له وإن كان اللفظ عاماً) 
وهذا هو الوجه السادس من الوجوه الفاسدة فلا يكون عندهم قوله تعالى: ان 
الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم# عا يستدل به على حال كل بر وفاجر 
بل على من نزل في حقهم فقط. والباقي يقاس عليهم أو يثبت بنص آخر 
(وعندنا هذا فاسد) لأن اللفظ دال على العموم فلا ينافيه دلالته على المدح والذم: 
أبضا؛ فحينئذ يجوز أن يتمسك بعموم قوله تعالی : #والذين يكنزون الذهب: 
والفضة) الآية على وجوب الزكاة في حلي النساء وان كان وارداً في قوم 0 
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التعليق به في وجوب الزكاة في الحلى وقالوا: القصد بذلك إلحاق الذم: يمن كنز 
الذهب والفضة وليس القصد به العموم . 

(وعندنا هذا فاسد)؛ لأنَّ اللفظ دال على العموم» وليست دلالتها على 
المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ لأنه لا منافاة بيهماء نعم كغيره» 
وهذا بناء على أن العام هل يختص بغرض المتكلم أم لا؟ . 

(وقيل: الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل 
واحد)؛ لأنها آسم جمع لولا الأضافة» فلا تبطل الجمعية بها وهو منقول عن 
زفر. (وعندنا: يقتضي مقابلة الآحاد بالآحادء حتى إذا قال لأمرأتيه: إذا ولدتما 
ولدين فإنت| طالقتان» فولدت كل واحدة منهها ولداء طلقتا). وكذا لو قال: إذا 
دخلت) هاتين الدارين فدخلت كل واحدة منها دارا طلقتاء ولا يشترط دخول 


كنزوا الذهب والفضة. ويكون اطلاق صيغة المذكر أعني : الذين عليهن تغليبا 


(وقيل ا جمع المضاف إلى الجماعة) هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة 
فإن عندهم إذا وقعت مقابلة الجمع بالجمع كان (حكمه حكم حقيقة الجماعة في 
حق كل واحد) أي لا بد لكل فرد من أفراد الجمع الأول من كل فرد من أفراد 
الثاني» ففي قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة» لا بد في كل مال من 
السوائم والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تجب الصدقة» ونحن نقول 
لا تجب الصدقة في كل درهم ودینار بالأجماع مع أن من أفراد الأموال فلا تجب 
في كل أنواعها أيضا على ما ذكر في العضدي (وعندنا يقتضى مقابلة الآحاد 
لخاد حي 3 قال لأقرانية ذا لدعا ولد ات الان فوت كل وة 
منبم| ولداً طلقتا) ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين كما قال زفر والشافعي رحمه) 
الله » وإطلاق الجمع عليهم| مسامحة باعتبار ما فوق الواحد. ونحوه لبسوا ثياہم 
وركبوا دوامهم وقوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم# الآية على ما تقرر في الفقه . 


٤١ 


كل واحدة منههما في الدارين» وعند زفر لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما 
الدارين جميعاً؛ لأنَ هذا جمع مضاف إلى جماعة فتحققها كذلك . والعرف شاهد 
لذا فإنك تقول: لبس القوم ثيابهم وركبوا دواتهم وإغا يفهم منه أن كل واحد 
منهم لبس ثوبه وركب دابته . 


(وقيل: الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه. والنبي عن الشيء يكون 
أمرا بضده. وعندنا: الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضيده. والنبي عن الشيء 
يقتضى أن يكون ضده في معنى سنة واجبة) . 


آعلم أن العلاء آختلفوا ني أن الأمر بالشيء هل له حكم في ضده إذا ل 


يقصد ضلده بنهي . 
قال بعض المتكلمين وبعض الشافعية : لا حكم للأمر في ضده أصلا. 


وقال الجصاص : يقتضى نيأ عن ضده سواء كان له ضد واحد كالإيمان 
مع الكفرء أو أضداد كالقيام فإ ضده القعود. والسجود, والاضطحاع, 
والركوع . 


وقال بعضهم : يوجب كراهة ضده. 


(وقيل الأمر بالشىء) هذا وجه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيه اختلاف 
كثير؛ فقيل لا حكم للأمر والنبي في ضدهما أصلاً. وقيل له حكم فيه وهو أن 
الأمر بالشيء (يقتضي النهي عن ضده والنبي عن الشيء يكون أمرا بضده) فيدل 
الأمر عل عي ضده والنبي على وجوب ضده. فإن كان له ضد واحد فبها وان 
كانت له أضداد كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده وفي النبي يكفي له الاتيان 
بواحد من الأضداد غير معين وهذا هو مختار الجصاص. (وعندنا الأمر بالشىء يقتضى 
كراهة ضده والنبي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة) وذلك لأن 
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والمختار عندنا: أله يقتضى كراهة ضده ولا نقول: إنه يوجب ذلك أو 
يدل على ذلك . ٠‏ 

وأما النبي عن الشيء فهل له حكم في ضده فعبلى هذا أيضاً قال الفريق 
الأول: لا حكم له في ضده بوجه . 

وقال الجصاص: إِنْ كان له ضد واحدء كان أمراً بهء وإن كان له 
أضدادء لم يكن أمراً بشيء منها. 

وقال الفريق الثالث: يوجب أن يكون ضده في معنى سنة يكون في القوة 
كالواجب: 

وعلى القول المختار: يقتضى ذلك . 

آحتج الفريق الأول ا واحد من الأمر والنبي ساكت عن غيره» 
والسکوت لا يكون موجباً شيئاً فيبقى على ما كان قبل الأمر كالتعليق بالشرط لا ل 
يوجب نفى المعلق قبل وجود الشرط؛ لأنه مسكوت عنه. فيبقى على ما كان قبل 
التعليق ألا ترى أله لا يوجب حك فيه لم يتناوله إل بطريق التعدية إليه بعد التعليل, 
فلا لا يوجب حك في ضد ما وضع له أولى . وعلى قول هؤلاء : إذا لم باقر العبد يأثم 
بترك الواجب لا بارتكاب الضد. 

والجصّاص بأن الأمر وضع لوجود المأمور به ولا وجود للمأمور به مع 
الاشتغال بضده» فيثبت حرمة الترك الذي هو ضده ضرورة وآقتضاء والحرمة 
حكم المنهي » فيثبت النبي عن ضده أقتضاء . 


وأما الغبي فهو للتحريم. ومن ضرورته فعل ضدّه إذا كان له ضد واحدي ' 


الشيء في نفسه لا يدل على ضده وإنما يلزم الحكم في الضد ضرورة الامتثال فتكفي 
الدرجة الأدنى في ذلك وهي الكراهة في الأول لأا دون التحريم ؛ والسنة الواجبة. 
في الشاني لأنها دون الفرض. وليس المراد بالاقتضاء المصطاح السابق بجعل غير 
الملنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق بل إثبات أمر لازم فقط؛ وهذا إذا ل يلزم من 


الاشتغال بالضد تفويت المأمور به ؛ فإن لزم منه ذلك يكون حراماًبالاتفاق» وهذامعنى ما 
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فن من قال لعبده: لا تتحرك» يكون أمراً بضده وهو: السكون؛ لأن للمنبي 
عنه اضداً واحد! - وأمّا إا تعدن الضذ فين من ضر ورة الكف عته إثبات كل 
أضداده» ألا ترى أن المأمور بالقيام» إذا قعد أو آضطجع فقد فوّت المأمور بهء 
والمنبي عن القيام لا يفوت حكم النبي بأن يقعد أو يضطجع» وآستدل على 
ذلك بِأنْ المرأة مغبية عن كتمان الحيض بقوله تعالى: «ولا يحل هن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهنن». فقيل: هو الولد» وقيل: الحيض. ولا تنافي بينهماء 
فحمل عليه . ثم كان النبي عن الكتمان أمراً بالإظهار ولهذا وجب قبول 
قوها فيا تخبره ليفيد الأمر بالإظهار؛ لأنْ الكتمان ضده واحدء وهو الإظهارء 
وبال المحرم منبي عن ليس المخيط وم يكن مأصوراً بلبس شيء معين من غير 
المخيط ؛ لأن للمنبي عنه أضداداً هنا وبحكم النبي لا يثبت يثبت الأمر بجميسع 
الأضداد. وليس بعضها بأولى من البعض. 

والفريق الثالث بما قال الجصّاص. إلا أنهم يثبتون الأدنى؛ لأنْ الشابت 
ضرورة وآقتضاءً لا يكون كالشابت نصاء إذ الشابت نصاءئابت من كل وجه» 
والثابت ضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة» والضرورة ترتفع بجعل ضدٌ 
الأمر وا وضد النبي سنة في قوة الواجب» وأما الذي آخترناه فنا حي 
هذاء وهو أن الثابت مبذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء فقلنا: بأن الأمر 
بالشيء يقتضي كراهة ضده» والغبي عن الثيء يقتضي سنية ضده» لا أن يكون 
موجباً له. أو دليلا عليه. وقوله تعالى: «إولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن» نسخ» وليس بهي ؛ لأن الصيغة للنفي مثل قوله: إلا يحل لك من 
الا من بعد فلم يثبت الأمر بالتمي » وإتما كان هذا أمراً بالإظهار؛ لأن 
الكتمان لما لم يبق مروا وقد تعلق بإظهاره أحكام الشرع . ليم الأمر بالإظهار 
ضرورة. (وفائدة هذا الأصل : أن التحريم إذا لم يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من 
حيث يفوّت الأمرء فإذا لم يفوته كان مكروهاً. كالأمر بالقيام» ليس بنبي عن 


قال (وفائدة هذا الأصل أن التحريم لالم يكن مقصوداً بالأمرلم يعتبر إلا من حيث 
يفوّت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروهاً كالأمر بالقيام) يعني إلى الركعة الثانية بعد فراغ 
٤‏ 


القعود قصداً. حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود» لكنه يكره) . 
آعلم أنْ الأمر لا آقتضى كراهة ضده لم يكن ضدّه مفسداً للعبادة إل أن 
يكون مفوتا لما هو واجب بصيغة الأمر» ولكنه يكون مكروها في نفسه. فإن 
المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام» لا تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه لم 
يفت هذا الضد ما هو الواجب بالأمر وهو القيام» ولكنْ القعود 0 ذٍ 
نفسه» (وهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن س المخيط) بقوله عليه السلام: « 
يلبس القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات»» (كان من السنة لبس 
والرداء» ولهذا قال أبو يوسف: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ 
لأنه غير مقصود بالغبي, وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهرء فإذا 
أعادها على مكان طاهر جاز عنده). أي : إذا سجد في صلاة على مكان نجس 


الأولى أو الثالثة بعد فراغ التشهد (ليس بنهي عن القعود قصداً حتى إذا قعد ثم قام 
ل تسد صلاتة ينيسن الععود ولكنة يكره لآن نفس القخود. وهو قعود مقذاراتسبيحة 
لا يفوت القيام فيكره» وإن مكث كثيراً بحيث ذهب أَوَان القيام يفسد الصلاة» 

ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد في الوقت الموسع للصلاة لايحرم . ؛ وفي الوقت المضيق 
ها يحرم ؛ وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أ را اجا افا 
أن المحرم لما هى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء) تفريع على أصل 
أن النهي يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة» وذلك لأنه لما نمى المحرم عن 
لبس المخيط ولا بد أن يلبس شيئاً يستر به العورة وأدنى ما تكون به الكفاية ه والإزار 
والرداء لزم أن لا يتركا؛ كا لم تترك السنة المؤكدة؛ وإلا فالسنة الاصطلاحية هو 
ما كان مروياً عن الرسول عليه السلام قول أو فعا لا ما يثبت بالعقل (وقال أبو 
يوسف) عطف على قوله: قلنا؛ وتفريع على أصل ان الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترتيب اللف» يعنى لأجل هذه القاعدة قال أبو يوسف خاصة (ان من 
جد عل كان كين" 1 نيك اده لأنه غر مقر الى اغا ات موري 
فعل السجود على مكان طاهر؛ فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده) 
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ثم سجد على مكان طاهر. جازت صلاته عند آي يوسف» لأن الات 
السجود على مكان طاهر» ومباشرة الضد بالسجود على مكان نجس لا يفوت 
المأمورٌ به» فيكون مكروهاً في نفسه» ولا يكون مفسداً للصلاةء (وقال: السا 
على النجس بنزلة الحامل له» والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم فيصير 
ضدّه مفوتاً للفرض). أي : قال أبو حنيفة وحمد رحمهم الله تفسد صلاته؛ أن 
السجود لا كان فرضاً صار الساجد على النجس مستعملا له. بمنزلة الحامل له 
بحكم الفرضية» وهذا؛ لأنْ سجوده ينفعل ويحصل بوضع الجبهة على الأرض» 
فإذا سجد على النجس وقد ر تم السجود بالوضع على النجس صار مستعملا 
را الجن ينك ر بخلاف ما إذا وضع يده على النجس حيث لا 
تفسد صلاته؛ لأن وضع اليدين ليس بفرض والانتقال بحكم الفرضية» والكف 
عن حمل النجاسة فرض دائم في جميع الصلاةء وقد فات ذلك بالسجود على 
مكان نجس » فصارضدهمفوّتاًللفرض . كما أن الكف عن اقتضاء الشهوة كا كان مأموراً 
به في جي وقبت الصوم يتحقق القوات بالأكل في جزء من وقته ؛ لأن ذلك الفرض نَا 
کان متداً ضار ضدّه مفوتا بداوا قال محمك+ إن إحرام الصلاة ة ينقطع بترك 
القراءة فى النفل» لأن القراءة فرض دائم من أول الصلاة إلى آخرها حكماء 
ولهذا لا يصلح الأمي خليفة للقارىء. وإن كان قد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة. وإذا كان كذلك فسدت الأفعال بترك القراءةء فيفسد ماعقد ها وهي 
التحريمة ؛ لأنها تعقد للأفعال. وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو كذلكء. إلا أن 


فالاشتغال بالسجود على مكان نجس يكون مكروهاًعنده لا مفسداً للصلاة لأنه ل 
يفوت المأمور به حين أعادها (وقالا: الساجد على النجس بنزلة الحامل له) أي 
للنجس لأنه إذا سجد على النجس أخذ وجهه صفة النجس لأجل المجاورة فلم 
توجد الطهارة في بعض أجزاء الصلاة (والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم) 
فيصير ضده مفوتاً للفرض كا في الصوم» فك أن الكف عن قضاء الشهوة 
فرض في الصوم والصوم يفوت بالأكل في جزء من وقته فكذلك الكف عن حمل 
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فساد الأفعال لا يثبت قطعاً إلا برك القراءة في الشفع كلهء ليتعدى إلى 
الأحرام. فأمًا إذا تركها في ركعة فالفساد مجتهد فيه؛ لأن عند الحسن البصري 
ترك القراءة في ركعة لا يوجب الفسادء فلا يتعدّى إلى الإحرام. ولهذا قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله : في مسافر ترك القراءة في الظهر أنه لا ينقطع 
إحرام الصلاة؛ لأنْ ترك القراءة متردد محتمل للوجود بأن ينوي الإقامة ويقضيها 
في الشفع الثاني» فلم يصلح مفسداً وهذا قال أبو يوسف: لا ينقطع إحرام 
الصلاة بترك القراة 3 الشفع الأول في النفل ؛ لأنه أمر بالقراءة في الصلاةء ولم 
ينه عن تركها قصداء فأ ترك القراءة حراماً بقدر ما يفوت من الفرض. وذلك 
لهذا الشفع» فأمًا في حق بناء شفع آخر فلا تبقى التحريمة صحيحة قابلة لبناء 
شفع آخر عليهاء وان فسد الشفع الأول بترك القراءة فيه. وقال علماؤنا: 
العدتان تنقضيان عدة واحدة؛ لأن معنى العدة: النبي عن الخروج والتزوج» 
ثبت ذلك بقوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح وبقوله: «إولا تخرجوهن)› 
والكف ثابت بمقتضى المي لا مقصوداً ولا تضايق فيا هو موجب النهي نصأ وهو 
التحريم. بخلاف الصوم ؛ ؛ لأنّ الكف واجب فيه بالأمر قصداً فلا يتحقق أداءً 
لصومين في يوم واحد لوجود التضايق. فركن كل صوم هو الكف إلى وقت . 

المشروعات على نوعين: عزيمة وهو أسم لما هو أصل منها غير متعلق 
النجاسة فرض في الصلاة وهو يفوت بالسجود على مكان نجس فتفسد. 

ولا فرغ المصنف عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما 
ثبت من الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداء بفخر الإسلام. وكان ينبغي أن 
يذكرها بعد باب القياس في جملة بحث الأحكام الآتية كما فعل ذلك صاحب 
التوضيح فقال: 

فصل 
(المشروعات على نوعين : عزيمة) يعنى أن الأحكام المشروعة التي شرعها 


۷ 


بالعوارض) . 


آعلم أن المشروع وهو ما جعله الله شريعة لعباده أي : طريقاً ومذهباً 
يسلكونه على نوعین : 

عزيمة: وهو ما بيناء وإنما سميت عزيمة؛ لأنها من حيث كانت مشروعة 
أصولابحكم أنه إهنا ونحن عبیده. كانت في نهاية التوكيد حقا لله تعالى» وله 
الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وعلينا الإسلام والانقياد. 


المحرم . 
والمراد بها في الشرع مطابق للمراد با في اللغة. 


فالعزم في اللغة هو القصد المتناهي في التوكيد؛ قال الله تعالى: #فسي ولم 
نجدله عزماً» أي : لم يكن له قصد مؤكد في العصيان وقال: «فآصبر کا صبر 
أولو العزم من الرسل» أي : أولو الجد والثبات والصبرء ومن: للتبعيض» 
والمراد بأولي العزم : بعض الأنبياء؛ كنوح» وإبراهيم» وموسى وعيسى . وقيل : 
يونس وآدم عليهم السلام» ليسا منهم: بقوله تعالى: ولا تكن كصاحب 
الحوت. ولم نجد له عزماً» وقيل؛ للبيان» فيكون أولو العزم صفة الرسل 
كلهم ولهذا لو قال: عزمت أن أفعل كذاء يكون بمينا؛ لأن العباد إنما يؤكدون 
قصدهم باليمين. 


والرخصة في اللغة: اليسر والسهولةء يقال: رخص السعرء إذا آتسعت 
السلع. وكثرت. وسهل وجودها» وتيسرت إصابتها. 


الله تعالى لعباده على نوعين: أحدهما العزيمة والثاني الرخصة. فالعزيمة (وهي 
اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض) يعني لم يكن شرعها باعتبار 
العوارض كما كان شرع الافطار باعتبار المرض؛ بل يكون حك أصليا من الله 


ليها 


۸ 


فان قلت: تفسير الرخصة با ذكرت مشكل؛ لأنّ المحرم إن كان مع 
الحرمة يكون جمعاً بين الضدين» وإلآً يكون تخصيص العلة. 

قلت: معنى الاستباحة أن يعامل به مثل ما يعامل بمن يباشر المباح» لا أن 
تثبت حقيقة الإباحة؛ لأنَّ المؤاخذة ليست من الأحكام اللازمة للمحظور لا 
.محالة. 


(وهي أربعة أنواع) أي العزيمة أربعة أنواع : 

فريضة» وواجب» وسنة» ونفل» فهذه أصول الشرع» وإن كانت متفاوتة 
في أنفسها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقيل: إن النفل ليس بعزيمة؛ لأنّه شرع جبراً لنقصان يمكن في العزيمة 
وهي الفريضة . 

قلنا: ذاك في قصد الأداء, لا في الشرعيةء فهو مشروع آبتداء كسائر 
العزائم . 

(فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبتت بدليل لا شبهة فيه. 
كالإيمان والأركان الأربعة). 


تعالى ابتداء سواء كان متعلقاً بالفعل كالمأمورات أو متعلقاً بالترك كالمحرمات 
(وهي أربعة أنواع) لأا لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا الأؤل: هو 
الفرض. والثاني: لا يخلو اما يعاقب بتركه أو لاء الأول هو الواجب والثاني لا 
يخلو اما ان يستحق تاركه الملامة أو لاء فالأول هو السنة والثاني هو النفل» 
والحرام داخل في الفرض باعتبار الترك» وكذا المكره في الواجب والمباح. ما 
ليس بمشروع بالمعنى الذي قلناء فالأول (فريضة وهي ما لا يحتمل زيادة ولا 
نقصانا ثبتت بدليل لا شبهة فيه) فأعداد الركعات والصيامات وكيفيته| كلها 
متعين بعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان ؛ وثابت بمقطوع لا يحتمل الشبهة» ولا يقال انه 
يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتين كذلك لأن كلمة: ما؛ عبارة عن عزيمة 
معهودة ل تتناو هما قط (كالإيمان والأركان الأربعة)وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج 


۹ 


آعلم أن الفرض لغة: التقديرء والقطع» قال الله تعالى: «إفنصف ما 
فرضتم» أي : : قذرتم بالتسمية» وقال: «سورة أنزلناها وفرضناها» أ ي: : قطعنا 
الأحكام فيها قطعاً. 


فالفريضة: أسم لقدر شرعاً لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً مقطوع به» لكونه 
ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاًء كالكتاب. أو السنة المتواترةء أو الإجماع. مثل 
الإيمان. والصلاةء والزكاة. والصوم. والحج فهي مقدرة مقطوع بها ثبتت 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. وتسمى مكتوبة أيضاً لأنها كتبت علينا في 
اللوح المحفوظ» وني هذا الاسم ما ينبىء عن التخفيف؛ لأنّه مقدر متنا وما 
ينبىء عن شدة الرعاية والمحافظة؛ لأنه مقطوع به. 


(وحكمه: اللزوم علا وتصديقاً بالقلب» وعملاً بالبدن» حتى يكفر 
جاحده ويفسق تاركه بلا عذر) . 

آعلم أن حكم الفريضة لزومها تصديقاً بالقلب بلا شبهة؛ لأنّه نابت 
بدليل قطعي» حتى يكفر جاحدة؛ لأن تصديق العبد به بجا جاء منه بقلبه إيمان 
فكان الترك كفراً وعملا بالبدن أي: لزم أداؤه, حتى. لو ترك الأداء يكون 
فاسقاً؛ لأنه بترك الأداء مبدل للعمل لا للاعتقادء فلا يكفر بالامتناع عن الأداء 


(وحكمه اللزوم علا وتصديقاً بالقلب) قيل هما مترادفان» والأصح أن 
التصديق ما يعتقد فيه بالاختيار القصدي ؛ وهو أخص من العلم القطعي إذ قد 
يحصل بلا اختيار ولا يصدق به؛ كا كان للكفار الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم (وعملا بالبدن) ففي العبادة البدنية هو أداؤها بالبدن وفي المالية اعطاؤها ‏ 
أو إنابة وكيل لها (حتى يكفر جاحده) أي ينسب إلى الكفر منكره؛ تفريع على 
العلم والتصديق (ويفسق تاركه بلا عذر) تفريع على العمل بالبدن واحترز به 
عن الترك بعذر الإكراه أو بعذر الرخصة؛ فإنه لا يفسق حينئذ. 
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فيمن هو من أركان الدين إلا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف. فإِنٌ 
الاستخفاف بالشرائع كفر, فأمًا بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير 
عذر. فاسق لخروجه عن طاعة ربه. فالفسق: هو الخروج من الشيء يقال: 
فسقت الرطبة إذاخرجت من قشرهاء والفاسق مؤمن لأنّه غيرخ ارج من أصل 
الدين وأركانه أعتقاداً وإن كان خارجاً 5 الطاعة عملاً. فالفاسق المطلق هو 
الكافر؛ لكونه ارجا من أصل الدين» إلا أنه أختص باسم الكفر الذي هو 
فوق الفسق في العرف» وبقي الفاسق في العرف اسا للمؤمن العاصي . 


(وواجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية). أعلم 
أن الواجب مأخودٌ من الوجوب وهو السقوط. قال تعالى: [فإذا وجبت 
جنوبها» أي : سقطت على الأرض» فكأنه سمى به لأنّه سقط على العبد عملّه 
من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً؛ بخلاف الفرض؛ فإنه ثابت بدليل 
قطعيّ, فكأنا تحملناه ولم يسقط علينا. أما الواجب: فلأنه نّا لم نعلمه قطعاً 
لشبهة في دليله» فكأنه سقط علينا عملهء لا أنا تحملناه. ومن آستضعف كلام 
صاحب التقويم ؛ فلأنه لم يفهم فحواه. أو هو ساقط علاً. وإن كان ثابتاً عملاً؛ 
أو هو مأخوذ من وجب القلب إذا أضطرب قال: * وللفؤاد وجيب تحت أمبره * 
أي : آضطراب» فلشبهة في دليله يمكن فيه آضطراب» فسمي واجباً. 


الاي ار :ما ار دة ك الات را 
المخصوص. والآية المؤولة» وهو كصدقة الفطرء والأضحية» والوتر» وتعيين 
الفاتحة وتعديل الأركان. والطهارة في الطواف» فَإِنْ ثبوتها بخبر الواحد وهو 
قوله عليه السلام: «أذوا عن كل حر وعبد» الحديث. . «ضحروا»» إن الله 


(و) الثاني (واجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) كالعام المخصوص 
البعض والمجمل وخبر الواحد (كصدقة الفطر والأضحية) فإنه) ثبتا بخبر الواحد 
الذي فيه شبهة فيكونان واجبين. 
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تعالى زادكم صلاة» والحديث. «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» «قم فصل فإنك 
لم تصل»» «الطواف صلاة) . 

(وحكمه: اللزوم؛ عملاً) بمنزلة الفرض» (لا علماء على اليقين)» لشبهة 
في دليله.» (حتى لا يكفر جاحده. ويفسق تاركه إذا آستخف بأخبار الآحاد)» 
أي : لا نفسقه بتركه عملاء وإنا نفسقه لوجوب المصير إلى خبر الواحد 
بالإجماع. ونؤتمه بترك الواجب؛ لتركه ما عليه. (فأمًا متأولا فلا). 
ومذا بطل قول .الكعبي: إن المباح واجبء. إذ هو ترك الحرام الذي هو 
ولحت لآن الواجب ما يكون لازم الأداء» فلا يجوز تركه» والمباح: ما يجوز 
فعله وتركه» فكانا متنافيين » وليس المباح ترك الحرام» بل هو فرد من أفراد مس 
يترك به المحرم. وليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك خلافا 
للغزالي» لجواز العفو عن صاحب الكبيرة» ولهذا خطىء من حد الواجب بأنه: 
الذي يعاقب على تركه. ولا فرق عند الشافعي رحمه الله بين الواجب والفرض» 
فه| مترادفان عندهء فإنه لما قال ا وتعديل الأركان أفسد الصلاة 
بتركها . 

وقلنا: إن أنكر الاسم فلا معنى له؛ لأنا بينا أنه يخالف آسم الفريضةء 
وإن أنكر الحكم فكذلك؛ لأنْ الدليل نوعان: 

ما لا شبهة فيه؛ كالكتاب» والسنة المتواترة . 


(وحكمه اللزوم عملا لا علا على اليقين) فهو مثل الفرض في العمل دون 
العلم (حتى لا يكفر جاحده) لعدم العلم (ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار 
الآحاد) بان لا يرى العمل بها واجبا؛ لا أن يتهاون بها فإن التهاون بالشريعة 
كفر» وإغا خص أخبار الآحاد بالذكر اعتباراً للغالب لا لأن الواجب لا يثبت إلا 
باخبار الآحاد (فإما متأولاً فلا) أي فإما ترك العمل باخبار الآحاد بطريق التأويل 
بأن يقول هذا الخبر ضعيف أو غريب أو حالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن هذا 
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وما فيه شبهة؛ كخبر الواحد ونحوه. وإذا تفاوت الدليل لم ننكر تفاوت 
الذلول: 

وعن أبي يوسف بن خالد السمتي أنه قال: قدمت على أبي حنيفة رحمه الله 
فسألته عن الصلوات المفروضة كم هي؟ فقال: خمس . وسألته عن الوترء 
فقال: واجب. فقلت: لقلة تأملي كفرت» فتبسم في وجهي» ثم تأملت» 
,فعرفت أن الفرق بين الواجب والفرض كا بين السماء والأرض 

وبيان ذلك : أن بالنص الذي لا شبهة فيه وهوقوله تعالى : #فآقرؤا ما تيسر 
من القرآن» ثبت فرضية قراءة القرآن في الصلاة بسباق الآية وهو قوله تعالى : 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل وسياقها وهو قوله تعالى : 
«وأقيموا الصلاة» أو بالإجاع» أو بأن الأمر للإيجاب» ولا وجوب خارج 
الصلاة. فوجب أن يكون في الصلاة وبخبر الواحد. وفيه شبهة ثبت تعين 
الفاتحة . فمن جعل الفاتحة فرضاً فقد زاد على على النص بخبر الواحدء وهو نسخ» 
فلا يجوز به بل يجب العمل بالخبر على أنه مكمّل لحكم الكتاب» ومقرر له» 
وذا فيا قلناء وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: 
#آركعواء وأسجدوا». وتعديل الأركان ثابت بخبر الواحد» فلو جعلنا التعديل 
فرضاً وأفسدنا الصلاة بتركه كما أفسدناها بترك أصل الركوع والسجود» لسوينا 
بين موجب الكتاب وهو قطعي » وبين موجب خبر الواحد وهو غير قطعي . وكذلك 
أصل الطواف ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: #وليطوفوا# وآشتراط الطهارة فيه 

بخبر الواحد» حيث شبهه رسول الله عليه السلام بالصلاة» فلو أفسدنا أصل 
الطواف بترك الطهارة لألحقناه بالنص القطعي, وذا لا يجوزء ولکتا شبهناه 
بالصلاة عملا فألزمناه القضاء ء ما دام بمكة» ولم نشبهه بها غلم حتى إذا لم يقض 
لم يحكم بفساد الطواف عليه. فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن سواء السبيل؛ 
لوجوب العمل به على ما سيأتي إن شاء الله » ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة 
فقد أخطأ؛ حيث رفع الدليل الذي فيه شبهة عن درجته» وحط الدليل الذي لا 
شبهة فيه عن درجته» والطريق المستقيم في تنزيل كل دليل منزلته كم قلنا: 
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وكذلك السعي في الحج ولعو كد قا وی يقن اللراسة 
وهو قوله عليه السلام: «إنْ الله كتب عليكم السعي فآسعوا»» وكذلك العمرة 
ثابتة بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «العمرة فريضة كفريضة الحج» فلم 
تكن فرضا. وعند الشافعي : هما فرضان لما قررنا من الأصل. وكذلك تأخير 
المغرب إلى العشاء واجب بالمزدلفة» ثبت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام 
لأسامة : «الصلاة أمامك», فإذا صلى المغرب في الطريق أمر بأن يعيدها بالمزدلفة 
ما لم يطلع الفجر عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ؛ عملا بخبر الواحدء فن لم 
يعد حتى طلع الفجر سقطت الإعادة؛ لأنا لو أمرنا بالقضاء بعد ذهاب الوقت 
لحكمنا بفساد ما أدى وهو من باب العلم. وخبر الواحد لا يوجب العلم . فأما 
وجوب الإعادة في الوقت فمن باب العمل» وخبر الواحد يوجبه» فيجب. وقول 
فخر الإسلام : «فلا تفسد العشاء». المراد به: العشاء الأولى وهو المغرب. وكذا 
الترتيب في الصلوات واجب بخبر الواحد لا بالكتاب. فظهر في حق العمل دون . 
العلم» فإذا ضاق الوقت» أو كثرت الفوائت» فلو عملنا بالخبر يصير معارضاً 
لحكم الكتاب بتأخيرها عن وقتها الثابت بالكتاب» فسقط العمل به. وكذا كون. 
الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحطيم من 
البيت»» فجعلنا الطواف به واجبا لا يعارض حكم الكتاب . 
(وستة : وهي الطريقة المملوكة في الدين). ٠‏ 


آعلم أن السنة في اللغة: عبارة عن مطلق الطريق» حسنة كانتء أوأ 
سيئة ؛ قال عليه السلام: «من سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى | 
يوم القيامة» ومن سنْ سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
أي : من وضع طريقة حسنة ومن وضع طريقة سيئة» وقال: فأول راض سنة 
من يسيرها #. والسنن: الطريق. ويقال: سن الماء: إذا صبه حتى جرى في 


لمم للهوى والشهوة بل مما تواردث به العلماء لأجل الدقة والفطانة . 
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اراد رعا :التطريفة ا ل ادن ا عل روه اقرف 
والوجوب . 

(وحكمها: أن يطالب المرء بإقامتها)» ويعاقب على تركهاء (من غير 
أفتراض ولا وجوب)؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائها ونهينا عن إماتتهاء وإحياؤها في 
فعلهاء فيستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها آستخفافاً. فإِنّه يكفر. فإنّ ذلك 


ينصرف إلى واضعها . 
(إلا أن السنة قد تقع على سنة النبيّ عليه السلام» وغيره. وقال الشافعي : 


آعلم أن مطلق لفظ السنة لا يقتضى الاختصاص بسنة رسول الله عليه 
السلام؛ لأنَ المراد بها في عرف الشرع طريقة الدين» إمّا لرسول الله عليه 
السلام بقوله أو فعله. أو الصحابة رضي الله عنهم . وقال الشافعي رحمه الله : 


(و) الثالث (سنة وهي الطريقة المسلوكة في الدين وحكمها أن يطالب المرء 
بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب) فاحترز بقوله: أن يطالب عن النفل؛ 
وبقوله: من غير افتراض ولا وجوب عن الفرض. والواجب: وكان ينبغي أن 
يذكر هذه القيودات في التعريف إلا انه اكتفى عنہا بالحكم. ولكن قالوا ان هذا 
التعريف والحكم لا يصدقان إلا على سنة الحدي. والتقسيم الآتي إنها هو لمطلق 
السنة (إلا أن السنة تقع على طريقة النبي عليه السلام وغيره) يعني الصحابة 
يقال سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (وقال الشافعي 
مطلقها طريقة النبي عليه السلام) يعني إذا أطلق لفظ السنة بلا قرينة لا يطلق 
الدية لا ينصف وهو السنة, أراد ہا سنة النبي عليه السلام؛ وهي أن الدية اذا 
م تبلغ ثلشا فالرجل والأنثى فيه سواء. وإذا بلغ الثلث فصاعداً يؤخذ للمرأة 
نصف ما يؤخذ للرجل» وإذا أريدت سنة غير النبي عليه السلام يقال: هذه 
سنة الشيخين رضي الله عنى| أو سنة أبي بكر رضي الله عنه ونحوه. 
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مطلق السنة يتناول سنة الرسول عليه السلام فقط؛ لأنه لا يرى تقليد 
الصحابي, ولهذا قال في قول سعيد بن المسيب: السنة أنها تنصرف إلى سنة 
الرسول. 

وقصته : أنْ سعيداً سئل عن قطع إصبع امرأة ماذا يجب فيها؟ فقال: 
عشر منالإبل !ثم سك لعن قطع إصبعين فقال : عشرون» ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع 
منهاء قال :يجب ثلاثون .ثم سئلعمن قطعأر بع أصابع منهاءقال :يجب عشر ون فقيل له : 
كلا كثر ألمها قل عقلهاء فقال هكذا السنة. قال الشافعى رحمه الله : إنه أراد به 
سنة النبي عليه السلام . وكذا قال في قول عمر رضي الله عنه: إن من السنة أن لا 
يقتل حر بعبد. أنه أراد به سنة النبي عليه السلام . وعندنا: هي مطلقة لا قيد 
فيهاء فلا تقيد بلا دليل. وكان السلف يطلقون آسم السنة على طريقة أبي بكر 
وعمر رضى الله عنههاء وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
ا وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي». فإذا 
كان كذلك لم يدل إطلاق السنة على أنها طريقة النبي عليه السلام. 

(وهي نوعان: سنة الهدى. وتاركها يستوجب إساءة»ء كالجماعة, 
والأذان» والإقامة. وزوائد. وتاركها لا يستوجب إساءة» كسير النبي عليه 
السلام في لباسه وقيامه وقعوده) . 


(وهي نوعان) أي مطلق السنة لا التي مضى تعريفهاء وحكمها على 
نوعين: الأوّل (سنةٌ ال هدي ؛ وتاركها يستوجب اساءة) أي جزاء اساءة كاللوم 
والعتاب» أو سمي جزاء الاساءة اساءة كما في قوله تعالى : #جزاء سيئة سيئة 
مثلها» (كالجماعة والآذان والاقامة) فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدين 
وإعلام الاسلام ؛ ولهذا قالوا: إذا أصر أهل مصر على تركها يقاتلون بالسلاح 
من جانب الإمام» وقد وردت في كل منها آثار لا تحصى (و) الثاني (الزوائد؛ 
وتاركها لا يستوجب اساءة كسير النبي عليه السلام في لباسه وقعوده وقيامه) فإن 
هؤلاء كلها لا تصدر منه على وجه العبادة وقصد القربة بل على سبيل العادة. 


E 


اعلم أن السنة نوعان: 

سنة ال هدى: أي : أخذها هدى» وتركها ضلالة, كالجماعة, والأذان» 
والإقامة» لهذا لو تركها قوم آستوجبوا اللوم والعتاب» ولو تركها أهل بلدة 
وأصروا على ذلك قوتلوا ليأتوا با؛ لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين 
آستخفاف بالدين ؛ فيقاتلون على ذلك . 

وزوائد: أخذها حسن» وتركها لا بأس به» كسير النبي عليه السلام في 
لباسه وقيامه وقعوده. فعنه عليه السلام أنه قال: «آلبسوا الثياب البيض؛ فإنها 
أطهر وأطيب». وكان إذا جلس في المسجد أحتبى بيديه. 

وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الأذان» فقيل مرة: يكره» 
ومرة: أساءء ومرة: يعيد, ومرة: لا بأس به فالأولان من حكم سنة الهدى» والثالث 
من حكم الوجوب» والرابع من حكم السنن الزوائد. فالأذان قاعداً يكره؛ لأن 
الملك النازل قام على جذم حائط وأذن» وإن صلى أهل مصر بجماعة بغير أذان 
ولا إقامة أساؤا؛ لأنهم تركوا السنة المشهورة» وإِنْ أذن قبل دخول الوقت لم جز 
ويعيده في الوقت؛ لقوله عليه السلام: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن»). وفي 
الأذان قبل الوقت إظهار الجنابة فيا آئتمن فيه» وإِنْ ترسّل في الإقامة وحدر في 
الأذان فلا بأس به؛ وإ قال عليه السلام : «إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فأحدر» . 


(ونفل :- وهو ما يثاب المرء على فعله, ولا يعاقب على تركه). وهو آسم 


فإنه عليه السلام كان يلبس جبة حمراء وخضراء وبيضاء طويلة الكمين وربا 
يلبس عمامة سوداء وحمراء وكان مقدارها سبعة أذرع أو إني عشر ذراعاً أو أقل 
أو أكش ركان قك تيا تاره ور نها للعدر وغل هيئة اليك كش فهذه كلها 
من سنن الزوائد يشاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها وهو في معنى 
المستحب» إلا أن المستحب ما أحبه العلماء وهذا ما اعتاده النبي عليه السلام . 


(والرابع النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه) عرفه 
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للزيادة في اللغةء ومنه سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها زيادة على ما هو المقصود 
بالجهاد, وهو إعلاء كلمَة الله. وقهر أعدائه قال: إن تَقُوَى ربنا خير نفل * 
وسمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على ما حصل للمرء بصنعه. فنوافل 
العبادات: زوائد على الفرائض. والسنن المشهورة مشروعة لنا لا عليناء 
والتطوع كالنفلء فهو: ما يأتي به العبد طوعاً من غير إيجاب عليه» ولا يلام على 
تركه . والزوائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا وهوأنه یثاب على فعله ولا 
ماقت غل ترك وها جوزتا اقل اعدا مع القدرة على القيام, وراكباً بالإيماء 
مع القدرة على النزول» وإن لم يكن متوجها إلى القبلة لأنه لا شرع دائماً حتى 
جعلداة امن العرائم إذ لو كان رخصة لكان بعارض عذرء فلم يكن مشروعاً 
دائا. وفي مراعاة تمام الأركان والشرائط في جميع الأوقات حرج بين» فجوزنا 
الأداك عل اهدع ال دقعنا للحرج» وتحقيقا لليسر» وهذا القدر من جنس 
الرخص . 


(قال الشافعي : لا شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) 
أي : لما شرع النفل على وجه يخير فيه بين أن يشرع فيه» وبين أن لا يشرع فيه 
وجب أن يبقى كذلك غير لازم بالشروع ؛ لأن بقاء الشيء لا يخالف آبتداءه. وإذا 
بقي مخيراً فيها لم يفعل فيبطل المؤدى ضمناً لغير المؤدى لا قصداً. حتى يقال: إنه 


بحكمه اتباعاً للسلف وفي ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تنبيه على أنه لا 
يدري حال الذم والعتاب. (والزوائد على الركعتين للمسافر نفل) لهذا المعنى أنه 
يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا يقال أنه يخالف مااذكر الفقهاء أنه لو 
صل أربعاً وقعد على الركعتين تم فرضه وأساءء لأن هذه الإساءة ليست باعتبار 
نفس الركعتين بل لتأخير السلام واختلاط النفل بالفرض (وقال الشافعي رحمه 
الله لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك) يعنى أنه لا يلزم في 
حال البقاء كا كان لم يلزم قبل الابتداء» فان شرع في النفل لا يلزم اتمامه ولو 
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إبطال العمل وهو حرام بالنص» وصار كالمظنون. (وقلنا: إن ما أذاه وجب 
ناته لالد اوه شال نينا إليه بالأداءء ولمذا لو مات كان مثاباً 0 
ذلك» فيجب التحرز عن إبطاله رعاية لحق صاحب الحق» وكونه مسلا إليه لا 
ينافي بطلانه بالمبطل» كالصدقة 0 بالمنْ والأذى» والعبادات تبطل بالردة. 
زولا سيل 'إليدةإلا بإلزام الباقي) أ لا سيل إل صيتانة اا بإلزام 
الباقي وإنما لا يتجزأ عبادةء فيجب الأتمام لهذا ضرورة» وإن كان في سفاني 
وهما أمران متعارضان» أعني المؤدى وغير المؤدى؛ لأنا إن نظرنا إلى المؤدى يجب 
عليه إتمام الباقي على ما قررناء وإن نظرنا إلى غير المؤدى كما ذكر الشافعي لا 
يجب لأنه نفل في نفسه» فوجب الترجيح للمؤدى آحتياطاً في باب العبادة. 

فإن قيل: العبادة لا تتم قربة إلا بآخرها؛ لأنها لا تتجزأ ثبوتاً. فإذا توقف 
الأول على الآخر لتصير قربة لم يحرم إبطال ما صنع قبل أن تتم قربة. 

قلنا: إذا شرع في الصوم أو الصلاة فهو متقرب إلى الله تعالى بفعل الصوم 
أو الصلاةء والفعل حاصل وهو الكف أو القيام إلى الصلاةء وإتمًا عدم ما 
اپ و أو صلاةء والقربة في الصوم بآعتبار كف النفس عن قضاء 
,الشهوة» وفي الصلاة بفعل هو تعظيم. وقد وجد فحرم الإبطال. (وهو كالنذر 
صار لله تعالى تسمية لا فعلاء ثم لا وجب لصيانته آبتداء الفعل فلأن يجب 
لصيانة آبتداء الفعل بقاؤه أولى) أي : المنذور صار لله تعالى تسمية لا فعلا؛ لأنه 


أفسده له يلزم قضاؤه سواء كان نويا أو صلاة (قلنا ان ما أداه وجبت صيانته 
ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي) لأن الصلاة والصوم مما لم يفد حكمه إلا إذا 
كان تاماً بكونه شفعا أو صوم يوم » فإن أدى بعض الصلاة أو الصوم فعليه أن 
یتمه وإلا يلزم ابطال عمله وهو حرام لقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» وإن 
أفسده يجب أن يقضيه لتكون فيه صيانة» ولا يقال ليس فيه ابطال العمل بل 
امتناع عنه؛ لأنا نقول إن الأجزاء المؤداة لما كانت عرضة أن تصير عبادة بعد 
التمام ولم يتمها فكأنه أبطلها (وهو كالنذر صار لله تسمية لا فعلا) أي الشروع 
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قصد العبادة بنذره» وقصد العبادة عبادة ى) جاء في الحديث» ثم وجب لصيانته 
أي : لصيانة نذره وهو قبول آبتداء الفعل» أي : آبتداء المنذور وهو الصوم أو 
الصلاة, فلأن يجب لصيانة آبتداء الفعل بشروعه في الصوم والصلاة بقاؤه 
أولى. وهذا لان معنى العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال» حتى تجب 
الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال, وبالعكس لا تجب. وقد 
جرت النيابة في الأقوال دون الأفعالء وقالوا: إن الأقوال زين للأفعال» اننا 
أسهل من الابتداءء حتى تشترط النية في آبتداء الصلاة لا في بقائهاء ويشترط 
الشهود في آبتداء النكاح دون بقائه. وعدة الغير تمنع آنعقاد النكاح» ولا تمنع 
بقاءه. والشيوع يمنع صحة ابة آبتداء لا بقاءء ثم يجب عليه بقوله وهو ضعيف 
آبتداء الفعل. وهو قوي. فلأن يجب بآبتداء الفعل وهو قوي» بقاؤه وهو 
ضعيف أولى . 

والحاصل : أن الذي شرع أصلا غير متعلق بالعوارضءٍ أما أن يكفر 
جاحده وهو الفرض ارک وهو إِمَا أن يأثم تاركه وهو الواجب أو وهو إما أنْ 
يعاتب على تركه وهو السنة أولآ.. وهو إما أن يشاب على فعله وهو النفل أولاء 
وهو المباح» فهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب والله أعلم بالصواب. 

(ورخصة وهي أربعة أنواع : نوعان من الحقيقة؛ أحدهما أحق من 


مقيس على النذر لأن النذر صار لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل بأن 
قال : لله علي أن أصلي ركعتين. (ثم وجب لصيانته ابتذاء الفعل) أي ثم وجب 
لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل باجماع بيننا وبينكم ؛ فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم 
الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتهاق (فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه 
أولى) بالاهتمام والدوام لأن الدوام أسهل من الابتداء في اليسر والفعل أولى من 
التسمية في الاهتمام» (ورخصة) عطف على قوله عزيمة ولم يعرفها لأنها ليست 
بمشتركة معنى وليس ها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية؛ بل 
قسمها أولاً إلى الأنواع ؛ ثم عرف كل نوع على حدة؛ وتقسيمها باعتبار ما يطلق 
عليه اسم الرخصة فقال: 
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الآخرء ونوعان من المجاز. أحدها أتم من الآخر) . 
آعلم أن الرخصة: ما تغير من عسر إلى يسر بعارض عذرء وهي إمّا أن 
تكون حقيقة؛ وهي نوعان: ش 
أحدهما : أحق من الآخ رأي : أكمل فيالمعنى الذي وضع له الرخصة أو مجازاً وهو 
نوعان : 
أحدهما: أتم من الآخر. أي : في كونهمجازاًوهذا لأنها إنشرعت مع قيام السبب 
المحرم فهو الحقيقةء ثم إن ترتب عليه حكمه وهو الحرمةء فهو الأحقٌ. وإلا فهو 
النوع الآخرء وإن شرعت مع عدم السبب المحرم فهو المجاز. 
ثم الأصل إن لم يبق مشروعا في الجملة فهو الأتم وإلا فهو النوع الآخر. 
فإن قلت: قد بينت في أول الفصل أن الرخصة: ما آستبيح بعذر مع قيام 
الدليل المحرم» وهذا لا يتأق في الرخصة المجازية» ومورد التقسيم يكون مشتركا 
لا محالة . 


(وهي أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر ونوعان من 
المجاز أحدهما أتم من الآخر) وتفصيله أن الرخصة الحقيقية هي التي تبقى عزيته 
معمولة فكلا كانت العزيمة ثابتة كانت الرخصة أيضا في مقابلتها حقيقة. ففي 
القسمين الأولين لما كان العزيمة موجودة معمولة في الشريعة كانت الرخصة في 
مقابلتها أيضاً حقيقة ثابتةء ثم في القسم الأول منها لما كانت العزيمة موجودة من 
جميع الوجوه كانت الرخصة أيضا حقيقة من جميع الوجوه؛ بخلاف القسم 
الثاني : فان العزيمة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرخصة أحق 
ابض وني القسمين الاخرين لا فاتت العزيمة من البين ولم تكن موجودة كانت 
الرخصة في مقابلتها مجازا بمعنى أن إطلاق الرخصة عليها مجاز؛ إذ هي صارت 
بمنزلة العزيمة قائمة مقامهاء ثبم في القسم الأول منبم لما فاتت العزيمة من تمام 
العام ولم تكن موجودة في شيء من المواد كانت الرخصة أتم المجاز لا شبه له من 
الحقيقة أصلا بخلاف القسم الثاني ؛ فإنه لما وجدت العزيمة في بعض المواد كانت 
الرخصة أنقص في مجازيتها. 


ل 


فلت: هذا التقسيم على التفسير الذي فسرته الآن. (أما أحق نوعي. 
الحقيقة فا أستبييح بع ا ان وا يحكية كال عل إجراء كلمنة 
الكفر) فإنه رخصة له إجراؤهاء والعزيمة في الصبر حتى يقتل» لأن حرمة الكفر 
ثابتة لا تنكشف عنه لضرورة» ولا يحل بحال» ووجوب حق الله تعالى في الإيمان 
به قائم أيضاً لكنه رخص بعذر الإكراه إذا حاف التلف على نفسه إجراء هذه 
الكلمة؛ أن في الامتناع عنه حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى› وبإجراء هذه 
الكلمة لا يفوت حق الله تعالى معنى لأنْ الركن الأصلل هو التصديق بالقلب وهو 
باق ولا يفوت صورة من كل وجه؛ لأنْ أداء الإيمان قد صح › وأستدامة الإقرار 
في كل وقت ليس بركن إلا أن في إجراء كلمة الكفر هتكاً لحق الله تعالى صورةء وفي. 
الامتناع عنه رعاية حقه صورة ومعنى, فكان الامتناع عزيمة) حتى إذا صبر حتى 
قتل كان مأجوراً, وله أن يترخص بإجراء كلمة الكفر تقدياً لحق نفسه من حيث. 


(أما أحق نوعي الحقيقة فا استبيح) أي عومل معاملة الا ف سقوط 
المؤاحذة أن اسا ابح قيام 0 ب 3 
عنهء ومع ذلك يرخص في مباشرة الطرف المقابل فكان هو أحق باطلاق اسم 
الرخصة عليه من الوجوه ألباقية (كالمكُرهِ على إجراء كلمة الكفر) أي كترخص, 
من أكره على اجراء كلمة الكفر با يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لا 
ما دونه فإنه رخص له اجراؤها على اللسان بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالايمان 

مع أن المحرم للشرك وهو حدوث العالم والنصوص الدالة عليه والحرمة كلاهما 

US‏ ومع ذلك يرخص له؛ لان حقه في نفسه يفوت عند الامتناع 
صورة ومعنى ؛ أما صورة فبتخريب البنية؛ وأما معنى فبزهوق الروح؛ وفي 
الاقدام عليها لا يفوت حق الله تعالى معنى لان التصديق باق (وافطاره في 
رمضان) أي إذا أكره الصائم با فيه إلجاء على أفطاره في رمضان يباح له الافطار 
مع أن المحرم وهو شهود رمضان وال حرمة كلاهما موجودان لأن حقه يفوت راا 


ال 


السعي في دفع سبب الاك عنهاء (وإفطاره في رمضان وإتلافه مال الغير) أي : 
إذا أكره صائم على الإفطار أو أكره إنسان على إتلاف مال الغير» رخص له ذلك 
لأن حق الله لا يفوت معنى» وكذا حق الغير؛ لإمكان التدارك بالقضاء أو المثل. 
(وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف) أي : الذي يأمر بالمعروف إذا حاف 
الهلاك على نفسه رخص له في الترك رعاية لجقه. ولو أقدم على الأمر بالمعروف 
حتى قتل كان مأجوراء فهو العزيمة؛ لأن حق الله تعالى في حرمة المنكر قائم» 
وني بذل نفسه إقامة المعروف ؛ لأنَْ الظاهر أنه إذا قتل تفرقت الفسقة؛ لأنهم 

معتقدون نا يأمرهم به» وإن كانوا يعملون بخلافه في يؤثر قله طاو لاله 
ولم يكن غرضه إلا تفريق جمعهم» E Sr‏ بخلاف ما إذا أراد 
الغازي أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه يقتل من غير أن ينكىء 
فيهم ‏ فإنه لا يسعه الإقدام على ذلك» ولو قتل لا يكون مثاباً لأ جمعهم لا 
لجح ل مر ار E‏ 
من حقوق الله تعالى» (وجنايته على الإحرام) أي : إذا أكره محرم على الجناية 
رخص له ذلك. (وتناول المضطر مال الغير) 6 إذا أصابته محمصة رخص له 


وحق الله تعالى باق بالخلف (وإتلافه مال الغير) أي إذا أكره على اتلاف مال 
الغير رخص له ذلك مع أن المحرم والحرمة كلاهما موجودان لأن حقه يفوت رأساً 
وحق المالك باق بالضمان (وترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف) عطف على 
المكره أ إذا ترك الخائف على نفسه الامر بالمعروف للسلطان الحائر جاز له ذلك 

مع أن المحرم وهو الوعيد على ترك الامر مع موجبه قائم لأناسيقه فوت راسا 
00 الله تعالى باق باعتقاد حرمة الترك (وجنايته على الأحرام) أي وكجناية 
المكره عل اضرا نياخ الما أكزه عليه 1 مع قيام المحرم وحكمه جميعاً لأن حقه 
يفوت رأسا وحق الله تعالى باق باداء الغرم. ولا يخلو هذا اللفظ عن انتشار؛ 
ولو أرجع ضميره إلى الخائف حرج عن الانتشار قليلا؟ ولو قدمه على قوله: 
وترك الخائف في ألذكر؛ لكان أولى باتصال أمثلة المكره كلها (وتناول المضطر مال 
الغير) أي كتناول الشخص المضطر بالمخمصة حيث يرخص له تناول طعام الغير 


ار 


تناول مال الغير بغير إذنه وإن وجد سبب الحرمة وحكمهاء ولهذا وجب الضمان 
حقاً للمالك لا بينا. 

وتك أن الأغل بالف اولع ع الو ضر ول كان شهيدا): 
أي : حكم هذا القسم أن الأخذ بالعزيمة أولى» لأن هذه الأشياء تعينت محرمة في 


. أنفسهاء وإِنْ رخص له في ذلك إذا خاف الملاك على نفسه نظراً له ومرحمةء 


ا 


أفكان في ذلك مطيعاً لربه مقي حقاً من حقوقه . 


(والثاني: ما آستبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه» كالمسافر 
رخص له الفطر) . 

آعلم أن النوع الثاني من نوعي الحقيقة : ما استبيح لعذر مع قيام السبب 
المحرمء إل أن الحكم متراخ عن السبب لانع آتصل بالسبب» فمنعه أن يعمل 
عمله» فمن حيث قيام السبب يكون نظير الأول. فكانت الاستباحة ترخصا 
للعذرء ولكون الحكم متراخيا عن السبب كان هذا دون النوع الأول» فكمال 
الرخصة مبني على كمال العزيمة. فإذا كان الحكم ثابتا مع السبب كان في العزيمة 


لأن حقه يفوت بالموت عاجلاً وحق المالك مرعي بالضمان بعده مع أن المحرم 


والحرمة كلاهما موجودان معا. 

(وحكمه) أي حكم هذا النوع الأول من الرخصة (أن الأخذ بالعزيمة أولى 
حتى لو صبر وقتل) في صورة الاكراه (كان شهيدا) لأنه بذل نفسه لإقامة حق 
الله تعالى وكذا لو أمر بالمعروف في صورة.الخوف أو م يتناول مال الغير ومات لم 
يمت آث)ً بل شهيداً وان عمل بالرخصة أيضاً يجوز له على ما حررت . 

(والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه) فهو أدون من 
الأول لأنه من حيث أن السبب قائم فهو من الرخص الحقيقية ومن حيث أن 
الحكم تراخى عنه كان غير أحق (كالمسافر) أي كافطار المسافر يرخص له فإن 
الست وهو شهود الشهر موجود ٤‏ حقه لكن حكمه وهو وجوب أداء الصوم 


a: 


أقوى غا إذا كان الحكم متراخياً عن السبب» كالبيع بشرط الخيار مع البيع 
الثابت» فالحكم وهو الملك في المبيع ثابت بالبيع الثابت متراخ عن السبب في 
البيع بشرط الخيار» ونظيره الفطر للمسافر في رمضان رخص له بناء على تراخي 
جكمة من غين أن بكرن سنا سل لى فالس اموب هود الشهين :وهو 
قائم » ولهذا لو أدّى كل المؤدّى فرضاًء ولكن الحكم متراخ إلى إدراك عدة من أيام 
أخر. حتى إذا مات قبل إدراك العدة لم يكن عليه شىء كما لو مات قبل رمضانء ولو 
كان الوجوب ثابتاً للزمه الأمر بالفدية عنه لأنْ ترك الواجب بعذر يرفع الإثم» 
ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية. 

فإن قلت: ما ذكرت غير مستقيم ؛ لأنْ شهود الشهر سبب لنفس الوجوب 
لا لوجوب الأداءء ونفس الوجوب ثابت ف الحال غير متراخ › وسبب وجوبت 
الأداء الخطاب. وكلاهما متراخ › فلم يتراخ الحكم عن السبب. قلت: الخطاب 
وهو قوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) مقارن لشهود الشهرء 
فكان وجوب الأداء معلقا بشهود الشهر. 

/ فإن قلت: هذا الخطاب لغير المسافر والمريض بدليل قوله تعالى: #فمن 

كان منكم مريضاً» الآية. . 

قلت: ظاهره يتناولحه) والتأخير للتر : خيص . 

(وحكمه: أن الأخذ بالعزيمة أولى؛ لكمال سببه وتردد في الرخصة. 
فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) إذ الرخصة لليسر» والصوم في السفر يسر من 


تراخى عنه إلى ادراك عدة من أيام أخر (وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال 
سببه) وهو شهود الشهر حتى كان الصوم في السفر أفضل من الافطار عندناء 
وعند الشافعي رحمه الله الافطار أفضل لقوله عليه السلام : «أولئك العصاة 
أولئك» وقوله: «ليس من امبر امصيام في امسفر» قلنا كان ذلك محمولا على حالة 
الجهاد وتردد في الرخصة فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه) عطف على قوله 


٥ 


وجه لما سيأتي بعده» فلذلك تمت العزيمة حيث لم تبق الرخصة معارضة للعزيمة؛ 
الما في العزيمة بعض الرخصة. وقال الشافعى : وهو الفطر أولى؛ لأن العزيمة ‏ 
وهو الصوم - متراخ إلى إدراك العدة (إلآ أن ت الصوم) أي عندنا: العزيمة 
أولى إلا أن يضعفه الصوم» ويخاف الملاك على نفسهء فحيتئذ يلزمه أنْ يفطر 
لأنه لو صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم» فيصير قاتلا نفسه 
ما صار به مجاهداً فيأئم ؛ لان فيه تغيير المشروع؛ لأنه يجب عليه أن يتحرز عن 
قتل نفسه» فإذا صبر حتى مات فقد غير المشروع ؛ بخلاف ما إذا أكرهه ظالم 
على الفطر فلم يفطر حتى قتله. فإنه يثاب؛ لأن القتل ثمة مضاف إلى الظالمء 
فلم يكن هو بالصبر مغيراً للمشروع» بل هو مظهر للطاعة من نفسه في العمل 
لله تعالى وذلك عمل المجاهدين . 

(وأما آتم نوعي المجاز: فا وضع عنا من الإصر والأغلال) التي كانت على 
من قبلنا؛ لقوله تعالى: #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» 


لكمال سببه فهو دليل ثان لكون العزيمة أولى وذلك لأن الرخصة إنما هي لليسر 
واليسر كا يكون في الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون في الصوم لأجبل موافقة 
المسلمين وشركته مع سائر الناس؛ فإن البلية إذا عمت طابت فما ظنك 
بالعبادة؛ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الاقامة إذا رأى سائر الناس يفطرون 
وما أحسن هذه الدقة للحنفية ولقد جربناها مرارداًء (إلا أن يضعفه الصوم) 
استثناء من قوله : الأخذ بالعزيمة أولى ؛ يعنى أن عندنا العزيمة أولى في كل حين إلا أن 
يضعفه الصوم فحينئك الفطر أولى لفان كئ إذا كان عه تيان أو مشاغل أخر فإن 
صوم ومات يموت آثما. 
(وأما أتم نوعي المجاز فا وضع عنا من الأصر والاغلال) أي سقط عنا 
ولم يشرع في حقنا ما كان في الشرائع من المحن الشاقة والأعمال الثقيلةء 
والااصر هو الشدة, والاغلال جمع غل أي المواثيق اللازمة كالغل وإلا ظهر أنبا 
جميعا كناية عن الأمور الشاقة وان خص المفسرون البعض بالإصر والبعض 
بالاغلال وذلك مثل قطع الاعضاء الخاطئة» وقرض مواضع النجاسة» وقتل 
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وذلك : كالقضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية» والعوف» 
وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض الثوب إذا أصابه نجاسة. وإحراق الغنائم ٠‏ 
وتحريم العروق في اللحم. وتحريم الست وأداء ربع المال للزكاة» وعدم جواز 
الصلاة إلا في المسجد. وحرمة الجماع في 0 الصوم بعد العتمة والنوم» وحرمة 
الطعام بعد النوم » (فيسمى ذلك رخصة مجازا ؛ لأن الأصل م يق وغ 

آعلم أن الرخصة حقيقة الاستباحة مع قيام السبب المحرّم, فإذا لم يكن 
السبب موجودا في حقنا أصلا لم. يكن رخصة., ولكن لما كان النسخ للتخفيف 
علينا والتيسير تسمى رخصة مجازا. 

(والنوع الرابع : ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة كقصر 
الصلاة في السفر) . 


النفس بالتوبة» وعدم جواز الصلاة في غير المسجد. وعدم التطهير بالتيمم» 
وحرمة أكل الصائم بعد النوم» وحرمة الوطء في ليالي رمضان. ومنع الطيبات 
عنهم بالذنوب» وكون الزكاة ربع المال» وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 
للحرق: اا ال ك هن الات وتان ا لتحي ا بعك وان د 
الليل بالصبح على الباب» ووجوب خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وحرمة 
العفو عن القصاص. وعدم مخالطة الحائضات في أيامهاء وتحريم الشحوم 
والعروق في اللحم. وتحريم السبت» وفرضية الصلاة في الليل» وأمثال ذلك 
كثير فرفع كل هذا عن أمتنا تخفيفاً وتكريماً (فسمي ذلك رخصة مجازاً لأن الأصل 
م يبق مشروعا لنا) قط ولو عملنا به أحيانا أثمنا وعوتبناء وكان القياس في ذلك 
أذ سو ا وا سهاو رم كارا هنا 

(والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة) أي في 
بعض المواضع سوى موضع الرخصة» فمن حيث إنه لم يبق في موضع الرخصة 
كان من قسم المجاز ومن حيث إنه بقي في موضع آخر كان أنقصن في المجازية 
فيكون شبيهاً بالقسم الأوّل (كقصر الصلاة في السفر) فيه مسامحة والأولى أن 


1Y 


أعلم أن النوع الرابع وهو الثاني من نوعي الرخصة : ما سقط عن العبادة 
مع كونه مشروعاً في الجملة» > فمن حيث إن السبب لم يبق موجباً للحكم وسقط 
الوجوت أصلا كان مجازاء ومن حيث أنه بقي مشروعاً في الجملة كان شبيهاً 
بحقيقة الرخصة وذلك مثل : قصر الصلاة في السفر. فإنه إسقاط للواجب 
حقيقة لما لم يبق له حكم بوجه وسمى رخصة مجازا حتى لا يجوز للمسافر أن 
يصلي الظهر أربعا ولو صل أربعاً كان كمن صلى الفجر أربعاً لان السبب لم يبق 
في حقه موجباً إل ركعتين فكانت الآخريان نفلا حتى لولم يقعد القعدة الأولى 
فسدت صلاته. وقال الشافعي : لا قصر إلا أن يختار العبد القصر كا لا فطر إلا 
أن ختار الفطر وإِنا جعلناها إسقاطاً استدلالا بدليل الرخصة وهوماروي أن 
عمر رضي الله عنه قال: ما بالنا نصلي في السفر ركعتين ونحن آمنون فقال النبي 
عليه السلام : «هذه صدقة تصدق الله ہا عليكم فاقبلوا صدقته» معناه والله 
أعلم فاعتقدوه واعملوا به. 

والمراد بالتصدق الإسقاط عنا كقوله تعالى : فمن تصدّق به فهو كفارة له# 
وهذا لأن ما يكون واجباً في الذمة فالتصدّق ممن له الحق بإسقاطه يكون 
كالتصدق بالدين على من عليه الدين والاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا 
يرتد بالرد» ولا يتوقف على القبول كالعفو عن القصاص من وليه فثبت أن 
الرخصة في إخراج السبب من أن يكون موجباً للزيادة على الركعتين في حقه في 


يقول: كسقوط إكمال الصلاة في السفر؛ ليوافق قرينه ويطابق أصله لكنه عبر 
بالحاصل تخفيفاً فهو عندنا رخصة اسقاط لا يجوز العمل بعزيمتهاء وعند الشافعي. 
رحمه الله رخصة ترفيه والأولى إلا كمال بقوله تعالى: إوإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
علق القصر بالخوف ونفي فيه الجناح فعلم أن الأولى هو الإكمال؛ ونحن نقول 
أنه لما نزلت الآية قال عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما بالنا نقصر ونحن 
آمنون فقال عليه السلام هذه صدقة تصدق الله تعالى مها عليكم فاقبلوا صدقته 


1۸ 


التخيير ومعنى الرخصة وهو أن الرخصة لليسر وقد تعن اليسر في القصر فلم يبق 
الإكمال إلا مؤنة ليس فيها فضل ثواب لأن الثواب في أداء ما عليه لا في الطول والقصر 
فظهر المسافر مثل ظهر المقيم ثواباً لأنه كل فرض الوقت كظهر المقيم مع فجره» وظهر 
العبد مع جمعة الحرء فوجب : أن سقط امن ولأنّ التخيير إذا لم يتضمن رفقا 
بالعبد كان ربوبية لأنه متعال أن يكون له رفق فيا يختار. 


فأما اختيار العبد فلا ينفك عن معنى الرفق. وذا في جلب نفع أو دفع 
ضر فمن قال: إنه يتخير بين القليل والكثير من غير رفق له في ذلك فلم يثبت له 
خيار يليق بالعبودية بل كان ربوبية ولاشركة للعبد فيها الا ترى أن الشرع تولى 
وضع الشرائع جبراً وفوض إلينا إقامتها فأما أن يكون لنا شركة في نصب الشرع 
فلا ولو كان القصر باختيار العبد كا قاله يصير كأنه قال: اقصروا الصلاة إن 
شئتم فيكون تعليقاً بمشيئتنا ويكون تفويضاً إلينا نصب الشريعة وهو شركة نعوذ بالله 
من ذلك بخلاف التخيير في التكفير في اليمين لأن المكفر يختار ما هو إلا رفق 
عنده» وهوما يكون أيسر عليه ولهذا لم يجعل رخصة الصوم إسقاطاً لأنا إتماجعلنا 
رخصة الصلاة اسقاطاً بأعتبار لفظ الصدقة في الحديث والنص . ثم ورد بالتأخير 
حيث قال فعدّة من أيام أخر لا بالصدقة فإسقاط الركعتين هنا نظير التأخير ثمة. 

والحكم هو التأخير واليسر فيه متردد لأن الصوم في السفر يشق عليه من 
yT‏ و الم ار 


الانفراد حين القضاءء 96 وجه وهو الارتفاق بمرافق الإقامة والناس 5 


سماه صدقة والصدقة بما لا يحتمل التمليك اسقاط محض لا يحتمل الرد عن 
جهة العباد كولي القصاص إذا عفا عن الحناية لا يحتمل الرد وان كان المتصدق 
ممن لا تلزم طاعته فمن تلزم طاعته وهو الله تعالى أولى بأن لا يرد واما نفي 
الجناح عنهم فإنما هو لتطييب أنفسهم لأنهم كانوا مظنة أن يخطروا ببالهم أن 
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الاختيار متفاوتون فخير ليختار ما هو إلا رفق عنده وهو الاختيار الضروري 
الثابت للعبد. وأما الاختيار الكامل وهو أن لا يتضمن رفقاً فلا لأنه إلمي وصار 
الصوم أولى لأنه عزيمة وقد آشتمل على معنى الرخصة كا بينا وهذا بخلاف 
العبد المأذون في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أداء الجمعة وهي ركعتان: وبين أداء 
الظهر وهو أربع : لأن الجمعة هي الأصل عند الاذن فلا نسلم بأنه خير بل يحب 
عليه أداء الجمعة عيناً كا حر فلا يكون مخيراً ولأ الجمعة غير الظهر اسم 
وغترطاء ودا لاقيو ادا احدهنا به الآغر وعد الغا لا تعن النرفق ف 
الأقل عدداً فجاز أن يشرع له الخيار لتعين أحدهماء فأما ظهر المسافر وظهر المقيم 
فواحد بدليل اتفاق الاسم والشروط فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق 
شيء من معنى الرفق؛ فلا يشرع الخيار» وبخلاف ما إذا أنذر بصوم سنة إن 
فعل كذا ففعل وهو معسر فإنه خير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة عند 
محمد وهو رواية عن إبي حنيفة رحمه الله رجع إليه قبل موته بأيام لأنه يجب عليه 
الوفاء لا حالة في ظاهر الرواية ولأنه! مختلفان حك فالمنذور قربة مقصودة واجب 
لعينه» والكفارة شرعت زجراً وعقوبة وجبت للغير وهو هتك حرمة آسم الله 
تعالى وعند المغايرة يتحقق معنى الرفق وفي مسئلتنا هما سواء فصار كالمدبر إذا 
جنى لزم مولاه الأقل من الارش ومن القيمة ولا خيار له في ذلك لان الجنس كَا 
كان وعدا تعين الرفق في الأقل أمَا العبد إذا جنى فإنه يخير مولاه بين الدفع 
والفداء بالارشن لأا مختلفان. ولا يلزم أن موسى عليه السلام كان را من أن 
يرعى ثماني حجج أو عشراً فيما ضمن من المهر كما قال الله تعالى: «إعلى أن 
تأجرني ثماني حجج » فإن أتممت عشراً فمن عندك لأن الأقل وهو الثمانية كانت 
مهرا لاما ولك وهو الزيادة غل الاي كان فف من غدده وت غا رهكذا 
نقول في مسئلتناء فالفرض ركعتان. والزيادة نفل مشروع للعبد تبرع به من 
عنده ولكن خلط النفل بالفرض قصداً لا يحل والاشتغال بأداء النفل قبل إكمال 
الفرض مفسد للفرض وإنما أنكرنا إثبات الخيار بين الأقل والأكثر فيما عليه 
لط الفائذة: 
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آعلم أن من اضطر إلى تناول الميتة أو شرب الخمر لخوف الملاك على 
نفسه من الجوع أو العطش أو أكره عل ذلك يناج 4 التخاوك ولا يسمه متم 
في ذلك ولو صبر حتى مات أو قتل أثم لأنّ الحرمة ساقطة للاستثناء المذكور في 
قوله تعالى: #إلا ما اضطررتم إليه» وحكم المستثنى يضاد حكم المستثنى منه 
فيقتضي ثبوت ضد التحريم المذكور في المستثنى منه وهو الحل بخلاف قوله: 
#إلا من أكره» فإنه استثناء من الغضب فيدل على انتفاء الغضب عند الإكراه 
ولا يدل انتفاء الغضب على ثبوت الحل فلا جرم لو صبر ثمة يكون شهيداً لبقاء 
الحرمة ولو صبر هنا يكون آث) لارتفاع الحرمة ومن امتنع من تناول الحلال حتى 
مات يأثم ولأن حرمة الخمر أوالميتة لحق العبد كي لا يزول عقله بشرب الخمر 
1 ولا يتعذى فساد الميتة إلى طبيعته فإذا خاف به فوات نفسه لم يستقم صيانة 
البعض يفوت الكل فسقطت الحرمة وصار ذلك مطلقاً له شرعا إلا أن حرمتها 
مشروعة في الحملة . 


عليهم جناحاً في القصر وبه علم أن قيد الخوف أيضاً اتفاقيّ لا موقوفاً عليه 
القصر (وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره) فإن حرمتهما لم تبق 
وقت الاضطرار والاكراه أصلاً وان بقيت في حق غيرهما لقوله تعالى #وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه# فإن قوله إلا ما اضطررتم إليه استثناء 
من قوله ما حرم عليكم فكأنه قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم في جميع 
الأحوال إلا حال الضرورة فإن لم يأكل الميتة أولم يشرب الخمر حينئذ ومات 
يوت ت بخلاف الإكراه على كلمة الكفر فإنه وإن ذكر فيه الاستثناء أ بقوله 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان لكنه ليس استثناء من الحرمة بل من الغضب 
أو العذاب إذ التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان وفي رواية عن أبي يوسف 
والشافعي أنه لا تسقط الحرمة ولكن لا يؤاخد بها كما في الإكراه على الكفر فهو 
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(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح). 

آعلم أن غسل الرجل ساقط لأنّْ الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم 
حکا ولا وجوب غسل بلا حدث وليست الرخصة بآعتبار أن الواجب من غسل 
الرجل يتأدى بالمسح ومن هذا القبيل السلم فإن العينية المشروطة في البيع سقط 
اشتراطها في السلم وهو نوع بيع لما روي أنه عليه السلام بى عن بيع ما ليس 
عند الإنسان ورخص في السلم وهذا لأن الأصل في البيع أن يلاقي عينا لقوله 
عليه السلام : إلا تيغ ما ليس عتدك» وهذااحكم باق مشرو في الجملة لكنه 
سقط في السلم أصلا تخفيفاً على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الاثمان 
قبل إدراك غلاتهم حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة للعقد وهذا لأن دليل 
اليسسر متعين لوقوع العجز عن التعيين فوضع التعيين عنه أصلاً حتى إذا لم يبع 
سل وتلف جوعاً أثم برده. فإن قلت : DL‏ 
فيه موجوداً عند المسلم إليه قلت: العجز على نوعين حقيقي وهو أن لا يكون في 
ملكه حقيقة وتقديري وهو أن يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق الصرف 


من قبيل القسم الأول لقوله تعالى:#فمناضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان 
الله غفور رحيم € دل اطلاق المغفرةعلى قيام الحرمة والجواب أن اطلاق المغفرة 
باعتبار أن الاضطرار المرخص للتناول يكون بالاجتهاد وعنى أن يقع التناول 
زائداً على قدر الحاجة لأن من ابتلى ذه المخمصة تعسر عليه رعاية قدر الحاجة 
وفائدة الخلاف تظهر فيا إذا حلف لا يأكل راما ققرت مرا بال الاضطراز 
فعندهما يحنث وعندنا لا . 

(وسقوط غسل الرجل في مدة المسح) فإن استتار القدم بالخف 
ينع سراية الحدث إليه وقد كان طاهرا وما حل فوق الخف فقد زال 
بالمسح فلا يشرع الغسل في هذه المدة وان بقي في حق غير اللابس وهذا على 
إزواية. الأصوليين وأما صاحب المداية فقد قال إن نزع الخف في المدة وغسل 
الرجل يكون اورا ولا فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابها 
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إلى حاجته إذ السلم عقد بأْخص الثمنين فإقدامه عليه دليل دال على أنه 
مصروف إلى حاجته وإلا يحجزه عقله عن الاقدام عليه. 
فصل 
الآمر والنبي بأقسامه| لطلب الأحكام المشروعة, وها أسباب تضاف إليها 
كحدوث العالم والوقت وملك المال وأيام شهر رمضان. والرأس الذي يمونه ويلي 
عليه والبيت. والأرض النامية بالخارج تحقيقاً أو تقديرا والصلاة» وتعلق البقاء 
المقدور بالتعاطي للإيمان والصلاة. والزكاةء والصوم. وصدقة الفطر» والحج. 


بهذا التقريب اقتداء بفخر الاسلام وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث 
الأسباب والعلل كا فعله صاحب التوضيح فقال: 
فصل 
(الأمر والغبي باقسامههم|) 
من كون الأمر مؤقتاً أو مطلقاً موسعاً أو مضيقاً وكون النبي عن الأمور 
الشرعية أو الحسية أو قبيحاً لعينه أو لغيره ونحو ذلك (لطلب الأحكام 
المشروعة). المراد بالأحكام المحكوم بها من العبادات وغيرها لا نفس الأحكام 
وبالطلب أعم من أن يكون لفعل أو لكف روما أسباب تضاف إليها). أي علل 
شرعية تنسب الأحكام إليها من حيث الظاهر وان كان المؤثر الحقيقي في الأشياء 
كلها هو الله تعالى . 
(من حدوث العالم والوقت وملك المال وأيام شهر رمضان والرأس الذي 
يمونه ويل عليه والبيت والأرض النامية بالخارج تحقيقاً أو تقديراً والصلاة وتعلق 
البقاء المقدور بالتعاطي)ء هذه كلها أسباب ثم شرع بعدها في بيان المسببات على 
طريق اللف والنشر المرتب فقال (للايمان). هذا مسبب لحدوث العالم فإن الايمان 
بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم إذ لولم يكن حادثا لما احتجنا إلى الصانع كما 
قال أعرابي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج 
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والعشر. والخراج». والطهارة. والمعاملات). 

أعلم أن الأمر والنبي على الاقسام التي بيناها لطلب أداء الأحكام 
المشروعة بأسباب جعلها الشرع أسبابا ها إذ العلل الشرعية علل جعلته يمخالف 
العلل العقلية» والوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى فلا شبركة له في الإيجاب 
كا لا شركة له في الإيجاد ولا تأثير للأسباب في الوجوب إلا أن الشرع جعلها 
ااا للوجوب لكون الإيجاب غا فنا ا لوار قل عات جح خر 
معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة. ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر 
لا آختيار للعبد فيه فلا يفتقر إلى قدرته من العقل والتمييز والخطاب لأداء ما 


وأرض ذات فجاح كيف لا تدل على اللطيف الخبير (والصلاة) هذا متعلق بالوقت 
فإن الوقت سبب وجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى 5 هذا الوقت والإيجاب غيب 
عنا فأقيم الوقت مقامه (والزكاة) هذا ناظر إلى ملك المال فإن المال 
النامي الحولي الذي هو زائد على قدر الحاجة سبب وجوبها (والصوم) 
هذا متعلق بأيام شهر رمضان فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
اضافته إليه وتكرره بتكرره لكن الله تعالى أخرخ الليالي عن محلية الصوم فتعين 
لوجوب هذه الصدقة والأصل ف ذلك هو رأسَه فإنه يمونه ويل عليه ثم أولاده 
الصغار وعبيده فإنه يمونهم ويلي عليهم بخلاف الزوجة والأولاد الكبار فإنه لا يلي 
عليهم . (والحج). هذا ناظر إلى البيت فإنه سبب وجوب الحج ولهذا لم يتكرر في 
العمر لأن البيت واحد والوقت شرطه وظرفه. (والعشر). هذا ناظر إلى الأرض 
النامية 0 تحقيقا فاته إذا ديق خان 7 2 ف 
لكان 8 527 أو 52 وهو لا ليق e‏ الكافر ا ف الدنيا. 
(والطهارة). هذا ناظر إلى الصلاة فإن شرعية الصلاة سبب وجوب الطهارة 
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وجب بالسبب السابق والأداء لا يكون إلا عن آختيار فلا يصح قبل العقل 
كقول البائع للمشتري أذ الثمن فإنه طلب لأداء الثمن الواجب بسببه السابق» 
وهو البيع لا أن يكون هذا سببا للوجوب في الذمة وعند الشافعي سبب وجوب 
الصلاة والصوم الخطاب فهو المؤثر في وجوب الحكم ولنا أن الخطاب لطلب أداء 
ما وجب عليه بالسبب السابق بدليل وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة 
وعلى المجنون أو المغمى عليه إذا لم يزد الجنون أو الاغغاء على يوم وليلة حتى 
يلزمهم القضاء والخطاب موضوع عنهم لفقدان أهلية الخطاب وهو العقل 
والتمييز وكذا الجنون إذا لم يستغرق شهر رمضان والاغماء والنوم وإن استغرقا لا 
يمنع وجوب الصوم حتى يجب القضاء وهو يعتمد سبق الوجوب فهو إسقاط 
الواجب بمثل من عنده والخطاب موضوع ألا ترى أن الحول إذا حال على المال 
يخاطب المالك بأداء الزكاة بناء على وجوب الزكاة بسبب المال بلا خلاف وكذا 
الزكاة عنده تجب على الصبي والخطاب موضوع عنه وقالوا جميعاً بوجوب العشر 
وصدقة الفطر عليه فعلم أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير 
الخطاب وهذا تجب الصلوات والصيامات متكررة وإن كان الأمر بالفعل لا 
يتفي تكراراً بحال فعلم أن التكرار بسبب موجب يتكرر وائما يعرف السبب 
بإضافة الحكم إليه وتعلقه به شرعاً لأنَ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون سببا له لأن الإضافة تدل على الاختصاص وكمال الاختصاص فيا ذكرنا 
أن ثبوته به کا يقال هذا كسب فلان أي حدث بآكتسابه وفعله والوجوب هو 
الحادث وتعلق الشىء بالشىء بحيث يتكرر بتكرره يدل عليه أيضاً فإذا ثبت هذا 
فنقول وجوب الإبمان بالله تعالى كما هو بأسمائه وصفاته بإيجاب الله تعالى إلا أن 


هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدور فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى يوم 
القيامة ومعلوم أنه لا يبقى ما لم يكن بيهم معاملة يتهيأ بها معاشهم.هن البيع 
والاجارة ونكاح يكون مبقياً هذا الجنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور 
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سببه في الظاهر حدوث العام تيسيراً على العباد وا نعني به أنه سبب لوجوب 
الإيمان الذي هو فعل العبد وهو التصديق والإقرار لا أن يكون سببا لوحدانية 
الله تعالى لاستحالته ولا وجوب إلا على من هو أهل له ولا وجود لمن هو أهله إلا 
والسبب يلازمه إذ لا تصور للمحدث أن يكون غير محدث وهذا لأن الإنسان 
المقصود بالتكليف وغيره تمن يلزمه الإيمان به كالحن والملك عام بنفسه ؛ لأن 
العام إتما سمي به لأنه علم وجود الصانع ووحدانيته. 
ولهذا صححنا إيمان الصبي العاقل وإن لم يخاطب به لتقرر السبب في حقه 
وصحة الأداء تنبني على وجود الركن من الأهل بعد تحقق السبب لا على وجوب 
الأداء كتعجيل الدين المؤجل يجوز وإن لم يكن الخطاب بالأداء متحققاً ووجوب 
الصلاة بإيجاب الله تعالى وسبب وجوما في الظاهر في حقنا الوقت لأا تضاف 
إليه فيقال صلاة الظهر ويتكرر الوجوب بتكرر الوقت ولا يصح الأداء قبل 
الوقت ويصح بعد دخول الوقت وإن تأخر لزوم الأداء إلى آخر الوقت ولا فرق 
بين هذا وبين قول من قال إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالى وملك المال سببه 
والقصاص يجب بإيجابه وسببه القتل العمد. وليس السبب بعلة وضعية عقلية 
ولكنها علة شرعية جعلية. والدليل عليه قوله تعالى: #أقم الصلاة» لدلوك 
الشمس واللام للتعليل فكان أقوى دليل على تعلقها بالوقت وكونه سبباً لها 
وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصاب بدليل الإضافة إليه فيقال: 
زكاة السائمة وزكاة مال التجارة ويتضاعف الوجوب بتضاعف النصب في وقت 
واحد ويجوز تعجيله على الحول بعد وجود النصاب وجواز الأداء لا يكون إلا بعد 
تقرر سبب الوجوب» غير أن الوجوب بصفة اليسر ولا يتم اليسر إلا إذا كان 
امال نامياً ولا نماء إلا مضي الزمان فأقيم الحول الممكن لاستناء المال لاشتماله 
على الفصول الأربعة مقام الناء. فإن قلت: يتكرر وجوب الزكاة في مال واحد 
بتكرر الحول وبتكرر الشرط لا يتكرر الواجب فعلم بأنه معو قلت رر 
الوجوب بتكرر النماء الذي صار المال سببا بأعتباره وصار المال الواحد بتكرر 
النماء فيه كالمتكرر تقديراً وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان. قال الله 
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تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه» أي فليصم في أيامه. ولهذا يضاف 
إليه ويتكرر بتكرره ولم يجز الأداء قبله وصح بعده من المسافر وإن تأخر الخطاب 
إلى إدراك عدة من أيام أخر وكل يوم سبب لصومه على حدة حتى إذا بلغ الصبي 
أو أسلم الكافر في بعض الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضى لأن الصيام متفرق في 
الأيام تفرق الصلاة في اليوم والليلةء بل أشد فبين كل يومين ليل لا يصلح لآداء 
الصوم أصل وثمة يصلح لأداء الصلاة قضاء ونفلا فيجعل كل يوم سيبا لوجوب 
صوم كوقت كل صلاة» لكل صلاة وقال شمس الأئمة السرخسي : سببه شهود 
الشهر لأنه يضاف إلى الشهر وهو يشتمل على الأيام والليالي فآستويا في السببية 
للوجوب وهذا يجب القضاء إذا كان مفيقاً في أول ليلة من الشهر ثم جنّ قبل أن 
يصبح » ومضى الشهر وهو مجنون ولو لم يتقرر السبب في حقه بجا شهد من الشهر 
في حال الافاقة لم يلزمه القضاء وتصح نية أداء الفرض بعد غروب الشمس قبل 
أن يصح ولا تصح نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب . 


ألا ترى أنه إذا نوى قبل غروب ان ل ميج نيته وقال صاحب 
الأسرار وفخر الإسلام الوقت متی جعل سبباً كان محلا صالحاً للأداء كا في 
الصلاة والليل لا يصلح للأداء وما اختصت الصلاحية بالأيام فعلم بأن الأيام 
هي الأسباب وسبب وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غني رأس يونة بولايته عليه 
ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس ويتضاعف الوجوب بتعدد الرؤس من 
الأولاد الصغار والمماليك ويدل عليه قوله عليه السلام: «أذوا عن كل حر 
وعبد»» وقوله: «أدّوا عمن تمونون» وحرف عن للانتزاع يقال: أخرجت الدرة 
عن الحقة فأما أن يكون سبباً ينتزع الحكم عنه أو محلا يجب الحق عليه ثم يؤدى 
عنه كالدية تجب على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة وبطل الثاني لاستحالة 
الوجوب على الكافر. والرقيق» والفقير لأنها عبادة مالية والكافر ليس بأهل 
اللعبادة وغير محل لوجوب المال فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه. 


وأما وقت الفطر فشرط وجوب الأداء وإنما أضيفت إلى الفطر مجازاً لأنها 


EVV: 


تجب فيه لا لأنه سبب وإنما جعلنا الفطر شرطاًء والرأس سبباً مع وجود الإضافة 
إليهما لأن تضاعف الوجوب بتضاعف الرؤس دليل محكم على أنه سبب لأن 
اوجروب إما يون بسب آأوغلة لا يشير ذلك ولا يتضورّر فيه الاستحازة لأنا 
وظيفة لفظية ولأنها تقبل النفي فيصح نفي الوجوب حينثذ فلا يكون واجباً 
ضرورة. والإضافة دليل محتمل؛ لأن الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازاً ولأنّ 
التنصيص عل المؤنة دليل على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطرة فالمؤنة إنما 
تجب عن الرؤس؛ لأنْ مؤنة الشيء سبب بقائه يقال: مانة يمونة قام بكفايته 
ومؤنته على فلان أي ما يحتاج إليه في بقائه عليه» والرأس هو المتصف بالبقاء 
فلهذا قلنا بأنها عبادة فيها معنى المؤنة وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر 
ليس بسبب وتكرر الوجوب بتكرر الفطر في كل حول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة 
بتكرر الحول لأن الوصف الذي لأجله كان الرأس دا وهو المؤنة يتجدد بمضي 
الزمان ىا أن الناء الذي لأجله كان المال سبباً للوجوب يتجدد بتجدد الحول. 

وسبب وجوب الحج البيت دون الوقت ولهذا يضاف إلى البيت قال الله 
تعالى : وله على الناس حج البيت ولا يتكرر بتكرر الوقت لأن الوقت شرط 
جواز الأداء وليس بسبب للوجوب وإنما 4 عرجواف الريارة قل يوم البحره 
والوقوف قبل يوم عرفة لأ الأداء شرع متفرقاً منقسماً على أمكنة وأزمنة يشتملٍ 
عليها جملة وقت الحج فلم يجز تغيير الترتيب المشروع كما في أركان الصلاة فإن 
السجود مرتب على الركوع ولا يجوز السجود قبل الركوع, وذا لا يدل على أن 
الوقت ليس بوقت للأداء . 

وأما الاستطاعة بالمال فشرط وجوب الأداء وليست بسبب للوجوب لأنّه لا 
يضاف إليها ولا يتكرر بتكررها وصح الأداء من الفقير وإن لم يملك شيئاً وهذا 
لأنه عبادة بدنية فلا يصلح المال سببباً له لعدم الملاءمة وهي شرط بين السبب 
والمسبب ولكنه عبادة هجرة وزيارة البيت تعظي| للبقعة الشريفة فكان البيت سببا 
له» وسبب وجوب العشر الأرض النامية لحقيقة الخارج بدلالة الإضافة فيقال 
عشر الأرض والعشر مؤنة الأراضي أي سبب بقائها؛ لأنْ مؤنة الشيء سبب بقائه 
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كالأكل فهو مؤنة البقاء والعشر سبب بقاء الأرض لأن العشر يصرف إلى 
الفقراء. والمقاتلة إذا كانوا فقراء والنصرة بالضعفاء كما قال عليه السلام: 
«فإنكم تنصرون بضعفائكم». وبالمقاتلة لأن الكفار لا يستولون بهم علينا فتبقى 
الأراضي في أيدي ملاكها المسلمين وإلآ تخرج فلا تبقى الأراضي للمسلمين وفي 
العشر معنى العبادةء لأنه يصرف إلى الفقراء الذين هم خواص الرحمن؛ ولأن 
الخارج وصف السبب وهو الأرض فيكون سببه مال الزكاة لأن الزكاة تجب في 
المال النامي وهو قليل من كثير وكذا العشر يتعلق بحقيقة الخارج وهو قليل من 
كثير فصار العشر مؤنة بآعتبار الأصل وهو الأرض وعبادة بأعتبار الوصف وهو 
ا بتكرر الخارج كتكرر الزكاة بتكرر الحول ولم يجز تعجيل 
العشر قبل الخارج لأنّه يكون قبل السبب في حق وصف العبادة والعشر لا ينفك 
عن معنى العبادة فلو جاز التعجيل لصار مؤنة محضة وهو ليس بمؤنة محضة فصار 
تعجيل العشر قبل الخارج كتعجيل زكاة الإبل قبل الاسامة لأن السبب ثمة 
الإبل السائمة وسبب الخراج الأرض النامية بالخارج تقدير بالتمكن من الزراعة 
لكون الواجب من غير جنس الخارج لأنه يقال خراج الأرض فصار مؤنة بآعتبار 
الأصل وهو الأرض لأنه سبب بقاء الأرض لأنه مصروف إلى المقاتلة الذابين عن 
حريم دار الإسلام وبيضته. وعقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من الزراعة. 
فالاشتغال بالزراعة وعمارة الدنيا مع الاعراض عن الجهاد سبب للمذلة 
والعقوبة ء لما روى أنه عليه السلام : رأى شيئاً من آلات الزراعة في دار فقال :«ما 
دخل هذا بيت قوم الاذلوا»وقال عليه السلام: «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم 
أذناب البقر فقد ذللتم فظفر بكم عدوكم» ولهذا لا يجب على المسلم ابتداء وفي 
العشر السبب الأرض النامية بحقيقة الخارج والزراعة فيه غير معتبرة حتى يجب 
العشر إذا خرج من غير أن يزرع وهو ليس بعمارة للدنيا وإعراض عن الجهاد 
وهذا لم يجتمعا عندنا لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة والعشر لا ينفك 
عن وصف العبادة فأنى يجتمعان وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها 
فيقال طهارة الصلاة وتقوم بها حتى تجب بوجوب الصلاة وتسقط بسقوط الصلاة 
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لأنها شرطها وما يكون شرطاً للشيء يكون متعلقاً به حتى تجب بوجوبه كاستقبال 
القبلة فوجوبه بوجوب الصلاة فكذا الطهارة لم تجهب قدا لكن عند ارادة 
الصلاة والحدث شرط لوجوب الأداء بالأمر وهو قوله تعالى: #فاغسلوا 
وجوهكم » وليس بسبب للوجوب وكيف يصلح سبباً لها وهو ناقض لما وما 
يكون رافعا للشيء ومزيلاً له لا يصلح ا له لوجوبه ولمهذا جاز الأداء بدونه 
فالوضوء على الوضوء نور على نور» ولا يجب الأداء مع تحقق الحدث بدون 
وجوب الصلاة» وسبب المعاملات كالنكاح والبيع ونحوهما تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء أي :: البقاء المقدّر بتناول المعاملات ومباشرتهاء وبيانه أن الله تعالى 
خلق هذا العام وقدّر بقاءه إلى قيام القيامة ببقاء الجنس وبقاء النفس وبقاء 
الجنس بالتناسل وذا باتيان الذكور الإناث في موضع الحرث وبقاء النفس 
بالكفاية وما يحتاج كل لكفايته لا يكون حاصلا في يده فقدّر ما يحتاج إليه كل 
أحد ولن يتهيا له إلا باناس آخرين وبما في أيدييم فشرع لكل واحد منهه| طريقاً 
خصوصا يتأدى به ما قذّر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد فشرع للتداسل 
طريقاً لا فساد فيه ولا ضياع وهو طريق الازدواج بلا شركة في الوطء ففي الوطء 
على التغالب فساد وفي الشركة ضياع النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد يبقى 
على الأم وما بها قوة كسب الكفاية فيضيع الولد فشرع لبقاء النسل إلى أجله 
طريق اكتساب ما فيه كفاية وهو التجارة عن تراض ففى الأخذ بالتغالب فساد 
راف له عت الفساد هذا فد البيع بجهنالة مفضية إلى المبازعنة الان شرعية 
العقود لقطع المنازعات فمه) أفضت إلى المنازعة عادت على موضوعها بالنقص . 
(وأسباب العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر 


بالتعاطي هو سبب المعاملات وشرعيتها وهذا مختص بالأنسان بخلاف 

الحيوانات» فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونكاح لأن خلقتهم. 

كذلك ولا يتعلق بأفعاهم أمر أو نبي » وقد تم اللف والنشر المرتب بين أسباب 

العبادات والمعاملات ومسبباتها وبقيت العقوبات وشبهها فبينها بقوله: (وأسباب 

العقوبات والحدود والكفارات ما نسبت إليه من قتل وزنا وسرقة وأمر دائر بين 
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دائر بين الحظر والإباحة كالقتل خطأ والإفطار عمداً) . 


آعلم : أن سبب العقوبات والحدود ما يضاف إليهء كالقتل عمداء 
والقصاص. والرأس للجزيةء لأنها عقوبة وجبت على الكفر» ولهذا يضاف 
إليه» فيقال: خراج الرأس» وجزية الرأس» ويتضاعف بعدد الرؤس» وتكرر 
الوجوب بتكرر الحول. كتكرر الزكاة والزنا للرجم, أو للجلد» والسرقة 
للقطع. وشرب الخمر والقذف للحد. وسبب الكفارات التي هي دائرة بين 
العبادة والعقوبة ما أضيف إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة» كالقتل خطأ 
والإفطار عمداً. وقتل الصيد واليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث 
فيهاء والظهار عند العود. وأما القتل العمد, أو اليمين الغموس. فلا يصلح 
سبباً للكفارة لما مرّ في تعريفات دلالة النص . 


(وإئمايعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأ الأصل في إضافة 


الحظر والاباحة). فالعقوبات أعم من الحدود لأنها تشمل القصاص أيضاً 
والكفارة نوع آخر فسبب القصاص هو القتل العمد» وسبب حد الزنا هو الزنا 
وسبب قطع اليد هو السرقة. يقال حد السرقة وسبب الكفارة» هو أمر دائر بين 
الحظر والاباحة ذلك لأنها لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لا بد أن 
يكون أمراً دائراً بين الحظر والاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الاباحة 
والعقوبة » مضافة إلى صفة الحظر. (كالقتل خطا). فإنه من حيث الصورة رمي 
إلى صيد وهو مباح ومن حيث ترك التشبت محظور لأنه قد أصاب آدمياً وأتلفه 
فتجب فيه الكفارة (والافطار عمداً في رمضان) فإنه مباح من حيث اتصال ما هو 
ملوك لمالكه؛ ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المشروع فيصح أن يكون 
سببا للكفارة (وإتما يعرف السبب) بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله 
ليعلم منه ما لم يعلم قبله أي إنما يعرف كون الثيء سبباً للحكم (بنسبة الحكم 
إليه وتعلقه به) فالمنسوب إليه والمتعلق به يكون سببا للمنسوب والمتعلق البتة 
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الثيء إلى الشيء أن يكون سبباً له وإِنًا يضاف إلى الشرط مجازاً. كصدقة 
الفطر» وحجة الإسلام) . 


آعلم أن السببية ِتنا تعرف بإضافة الحكم إلى الشيء لأنْ الأصل في إضافة 
الثىء إلى الثىء أن يكون المضاف إليه سببا للمضاف؛ لأن الإضافة للاختصاص . 
والأصل في كل ثابت كماله» وكمال الاختصاص في إضافة المسبب إلى السبب؛ لأنَّ 
ثبوته به؛ وقد يضاف إلى الشرط مجاز المشامهة بين الشرط والعلةء إذ الحكم يوجد 
عنده فشابه العلة التي يوجد الحكم بها عندهاء ولهذا يضاف الضمان إلى صاحب 
الشرط إذا لم يكن تضمين صاحب العلةء كما يقال: صدقة الفطر وحجة الإسلام» 
لأسن ناسين الأول الرأس الذي يمونه ويلي عليه. وسبب الثاني : البيت والفطر 
والإسلام شرطا الوجوب . 


(لأن الأصل في إضافة شيء إلى شئء) وتعلقه به (أن يكون سبباً له) وحادثاً به 
كما يقال: كسب فلان؛ وحينئذ يرد علينا أنكم ربما أضفتم إلى الشرط فكيف 
يطرد هذا فقال 0 يضاف إلى ار مجازا كصدقة لمر وحجة الرقاي فإن 
تعالى 5 50 يما جیا . 

ويليه الجزء الثاني وأوله باب أقسام السنة أتمه الله بخير) 


CAY 


باب 


(الأقسام التي سبق ذكرها ثابتة في السنة» وهذا الباب لبيان ما تختص به 
السنن) . 

اعلم أن السنة هنا عبارة عا هو المروي عن النبي عليه السلام قولاء أو 
فعلاً» وهي تشاكل الكتاب من حيث أن الأقسام المذكورة في الكتاب من الأمر 
والغبي» والخاص» والعام» والمشترك» والمؤول؛ وغير ذلك يرد فيهاء فلهذا لا 
يحناج إلى إعادتها إلا أنها تفارقه بوجوه الإتصال» لأن الكتاب يتصل بوجه 
واحد» وهو التواتر» والسنة تتصل بالآحاد وأنه كثير وبالشهرة» وأنه بالنسبة إلى 
الأول قليل . 


ال للاااااا0ا0ا0ا0ااااااا م ممم ايك 
(باب أقسام السنة) 

السنة: تطلق على قول الرسولء وفعله» وسكوته وعلى أقوال الصحابة 

وأفعالهم . والحديث: يطلق على قول الرسول خاصة» ولكن ينبغي أن يكون 

المراد بالسنة ههنا هو هذا فقطء لأن المصنف ذكر أفعال النبي يِل وأفعال 

(الأقسام التي سبق ذكرها) في بحث الكتاب من الخاص والعام والأمر 


۳ 


وبالتواتر وأنه.معدود محصورء فهذا الباب لبيان وجوه الاتصالء وما 
يتصل بها فيا يفارق الكتاب وتختص به السنن» (وذلك أربعة أقسام) : 

الأول: في كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام . 

والثاني: في الانقطاع . 

والثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل حجة فيه. 

والرابع : في بيان نفس الخبر. 

الأول: ٤‏ كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلا وهو إما أن 
يكون كاملا كالمتواتر» وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم. ولا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب. ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله. وأوله كآخره 
وأوسطه كطرفيه . 


والغبي وغير ذلك كلها (ثابتة في السنة) فيعلم حاها بالمقايسة عليه» (وهذا الباب 
لبيان ما تختص به السنن) ولم يوجد في الكتاب قط . . 


(وذلك أربعة أقسام) : أي أربعة تقسیمات › وتحت كل تة تقسيم أقسام 
متعددة» وهذا على طبق أصول الفقى لا أصول الحديث.» وإن اشتركا في بعض 
الأسامى والقواغد. 


التقسيم (الأول في كيفية الإتصال بنا من رسول الله كل #) أي كيف يتصل 
بنا هذا الحديث منه بطريق التواتر أو غيره» (وهو إما أن يكون كاماد كالمتواتر» 
وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى 000 ولا يتوهم تواطؤهم على 0 
لكثرتهم وتباين أماكنهم وعدالتهم» وم يشترط فيه تعين عدد كما قيل: | 
سبعة. وقيل: أربعون» وقيل: سبعون. بل كل ما يحصل به العلم م 
فهو من أمارة التواتر (ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوله كآخره» وأوسطه 
كطرفيه) يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ 
إلى هذا الناقل. 


اعلم أن القسم الأول وهو كيفية الإتصال بنا من رسول الله عليه السلام 
على ثلاث مراتب: اتصال كامل بلا شبهة. واتصال فيه ضرب شبهة صورة» 
واتصال فيه شبهة صورة ومعنى . 


أما المرتبة الأولى : فهو المتواترء وهذا فصل الخبر المتواتر 

اعلم أن المركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداتهء فالخبر حقيقة في 
القول المخصوص يسبق الفهم إليه عند الإطلاق مجاز في غيره كقول المعري : 
نبي من العربان ليس على شرع * يخبرنا أن الشعوب إلى صاع 


ثم قيل 5 حذه : هو الكلام المحتمل للصدق والكذب» أو التكذيب 
والتصديق › أو الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الور شا 
أو اتا والكل فاسد إذ الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبرء والتصديق 


والنقن : والاثنات: توعنا الخبر ايا :لآن الف والاثبنات إخباران عن 
العدم والوجود. 


والجنس : جزء من ماهية النوع فإذاً لا يكن تعريف الصدق والكذب أو 
النفي ٠‏ والإثيات. إلا بالخبرء فلو عرفنا الخبر مها ما لزم الدور. 


فالأول هو زمان ظهور الخبرء والآخر هو زمان كل ناقل يتصوره آخراء 
فلو لم يكن في الأول كذلك كان آحاد الأصا ل فون ورا إن انتشر في 
الأوسط والآخر ولو لم يكن في الأوسطء أو الآخر كذلك كان منقطعاً (كنقل 
القرآن والصلوات الخمس) مثال لمطلق المتواتر دون متواتر السنةء لأن في وجود 
السنة المتواترة اختلافاً. قيل: لم يوجد منها شيء» وقيل إنما الأعمال بالنيات» 
وقيل : البينة على .المدعي واليمين على من أنكر . 


والحق أن تصور ماهية الخبر بديهي. لأن كل واحد يعلم بالبديهة معنى 
قوله: آنا موجود. فلا کان العلم بالخبر الخاص بديبياً كان العلم بأصل الخبر 
ا ضرورة أن العلم بالكل موقوف على العتج بار 

والمتواتر: مأخوذ من قوهم : تواترت الكتب أي اتصل بعضها ببعض 
بتتابع الورود. 

والخبر المتواتر الذي اتصل بك عن رسول الله عليه السلام بتتابع النقل 
إتصالا ليس فيه شبهة الانقطاع حتى. صار كال معاين المسموع منه . 

وطريق هذا الاتصال أن يرويه قوم لا يحصى عددهم. ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب لكثرتهم. وتباين أمكنتهم عن قوم هكذا إلى أن يتصل برسول الله 
عليه السلام. فيكون آخره كأوله. وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه. 

وبهذا يظهر بطلان قول من اعتبر فيه عدداً معيناً. وهو اثنا عشرء أو 
رو ارون ار شه لقوله تعالى: «اثني عشر نقيباً إن يكن مِنَكُمْ 
رون صَابِرُونَ يُعْلبُوا مائتين. ومن اتبعك من المؤمنين©”© وكانوا أربعين. 

واختار موسى قومه سبعين رجلاء لأن المعتبر فيه الواحدانء ولا تعلق لما 

تلونا بالمسألة أصلا. 

(وذلك كنقل القرآن والصلوات الخمس. وأعداد الركعات, ومقادير 
الزكوات , ونحو ذلك وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علماً ضرورياً) ومن الناس 
من أنكر العلم بطريق الخبر أصلل وهذا القائل سفيه بنفسه يزعم أنه لا يعرف 
نفسه ولا دینه» ولا دنیاه ولا أمىى ولا أباه بمنزلة من ينكر العيان من 
آ# سس 

(وانه يوجب علم اليقين كالعيان علاً ضروريا) لا ىا يقول المعتزلة: إنه 
يوجب علم طمأنينة يرجح جانب الصدق» ولا يفيد اليقين» ولا ىا يقوله 
أقوام : إنه يوجب علياً إستدلالياً ينشأ من ملاحظة المقدمات لا ضرورياًء وذلك 
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السوفسطائيةء لأن كونه تلوقاً من ماء مهين ابن فلان وفلانة . 

والدين : الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر. 

وبغداد: بلدة طيبة » والشام مزاز الأنبياء إغا يعرف بالخبر» وقال قوم: 
إليه برجحان جانب الصدق» مع احتمال أن يتخالجه شك» أو يعتريه وهم . 


احتجوا بأن المتواتر إنما يكون باجتماع الآحادء وخبر كل واحد محتمل غير 
موجب للعلم» وما لا يوجب العلم إذا انضم با لا يوجب العلم لا يوجب العلم . 
ألا ترى أن كل واحد من الزنج لما لم يكن أبيض لم يكن الكل أبيض. 


والاجتماع يحتمل التواطؤ على الكذب»› كا يحتمل الاتفاق على الصدقء ألا 
ترى أن المجوس اتفقوا على نقل معجزات زرادشت. واليهود على صلب عيسى 
عليه السلام. ثم كان ذلك كذباً. فدل أن احتمال التواطؤ على الكذب لا يزول 
بالنقل المتواتر» ومع بقاء هذا الاحتمال لا يثبت علم اليقين» وإنا الثابت به علم 
طمأنينةء کن يعلم حياة رجل» ثم يمر بداره فيسمع النياح» ويرى آثار الموت 
فيعلمه ميتا على وجه الطمأنينةء لاحتمال أن ذلك كله حيلة مہم » وتلبيس لغرض 
عن هم» وهذا القول باطل. 

بل المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة كالعلم بالحواس لأنا نعرف آباءنا 
بالخبرء كما نعرف أولادنا عياناء ونعرف جهة الكعبة يقينا با خبرء كما نعرف جهة 
منازلنا عياناًء ولأن الخلق خلقوا على همم شتى» وطبائع متفاوتة فلا يصدر عنهم 
قول. أو فعل بحكم الحيلة على سنن واحدء بل يكون الحدوث على اختلاف 
بحسب هممهم وهوى نفوسهم» لأن الحوادث عن علل مختلفة لا بد أن تكون 
مختلفة» فإذا اتفقوا على شيء علم أنه لداع إليه» وذلك سماع اتبعوه» أو اختراع 
اس مم 
لأن وجود مكة وبغداد أوضح وأجلى من أن يقام عليه دليل يعتري الشك في 
| إثباته» ويحتاج في دفعه إلى مقدمات غامضة ظنية (أو يكون اتصالا فيه شبهة 
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صنعوه وبطلت تهمة الاختراع » لأن تباين الأماكن وخروجهم عن الإحصاء 
يقطع تهمة الاختراع» فتعين السماع وطمأنينة القلب في الأصل إنما تكون بمعرفة 
الثيء حقيقة. فإن امتنع ثبوت ذلك في موضع» فذلك لغفلة من المتأمل حيث 
اكتفى بالظاهر» ولو تأمل حق تأمله وجدّ في طلب باطنه لاستبان له فساد باطنه» 
فلما اطمأن بظاهره كان أمزاً محتملاً كالداخل على قوم جلسوا للتعزيةء فإنه يقع 
له العلم بالموت. لأنه غفل عن التأمل إذ لو تأمل حق التأمل لأصاب جهة الكذب 
لجواز تواطؤهم على ذلك لأمر أرادوه. 

فأما إذا سمع من أقوام مختلفين لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
واختلاف أمكنتهم. فلم تكن الطمأنينة بحكم الغفلة عن الكذب. بل الطمأنينة 
بدليل يوجب الصدق ويؤكد باطنه ظاهره. والعلم بالمتواتر لقوة في الدليل» وهو 
انقطاع توهم المواطأة على الكذب» ومثل هذا لا يزيده التأمل إلا تحقيقاًء 
فالتشكيك فيه يكون دليل نقصان العقل» كالتشكيك في حقائق الأشياء. فإن 
قيل: وهم الاتفاق على الكذب باق, لأنه ليس من شرط التواتر اجتماع أهل 
الدنياء بل اجتماع أهل بلدة» أو عامتهم على شيء يثبت التواتر. 

ونقلة الأخبار عن رسول الله عليه السلام أصحابه» وكانوا عسكره» وإن 
كثرواء وقد تحقق منهم الاجتماع على صحبته» مع تباين أمكنتهم. فيتوهم 
اتفاقهم على نقل ما لا أصل له. 


قلنا: : أصحابه قوم عدول أئمة ل حضى اعدم ولا تتفق أماكنهم » وقد 
اتفقت كلمتهم بعدما تفرقوا شرقاً ووا وهذا يقطع الاختراع . 


فإن قيل: يحتمل أن الاختراع قد خفي علينا؟ . 

قلنا: لو اتفقوا على الكذب لظهر ذلك في عصرهم» أو بعد ذلك إذا 
تطاول الزمان. فقد كانوا ثلاثين ألفاً. أو أكثرء والمواطأة فيها بين مثل هذا الجمع 
لا تنکتم عادة بل تظهر. وكيف وقد اختلط - بهم أهل النفاق وجواسيس 
الكفرة . 


قال الله تعالى: «وفِيكم سَمَاحُونَ تمم والإنسان قد يضيق صدره عن 
سره حتى يفشيه إلى غيره» ويستكتمهء ثم يفشيه السامع إلى غيره» ويظهر عن 
قريب, فلو كان هنا توهم المواطأة لظهر ذلك وهذا مثل قول من يزعم أن 
الكفار عارضوا القرآن بمثله. ثم انكتم ذلك فإن هذا كلام باطلء لأنه عليه 
السلام تحداهم بأقصر سورة منه» فلو قدروا على ذلك لما أعرضوا عنه إلى بذل 
النفوس والأموال» ولو عارضوه لما خفي ذلك مع كثرة الأعداء» فقد كان أهل 
الشرك حينئذ أكثر من أهل الإسلام» ولولم يظهر في) بيننا لظهر في ديار المشرك , 
ألا ترى أن مخاريق مسيلمة وغيره كيف ظهرت. وهذا القائل يسلم بأن القرآن 
عي وأن هذا السؤال باطل بهذا الطريق» فلنبطل بهذا الطريق أيضاً سؤاله في 
الخبر المتواتر. 

وأما أخبار زرادشت فتخيل كله بمنزلة فعل المشعبذين . 

وأما ما نقل أنه أدخل قوائم فرس الملك كستاسب في بطنهء ثم أخرجه 
فإنما فعله في مجلس الملك بين يدي خواصه» وذلك آية الوضع والاختراع. لأنه 
لا يثبت به النقل المتواتر. 

وروي أن الملك لما رأى شهامته تابعه على أن يظهر الإيمان به» فيكون 
زرادشت معه برأيه» ويكون هو من ورائه بالسيف» فيملكا بذلك وجه الأرض» 
وكذلك أخبار اليهود مرجعها إلى الآحادء فإن اليهود ينقلون ذلك عن سبعة نفر 
دخلوا البيت الذي فيه المسيح عليه السلام ويتحقق من مثلهم التواطؤ على 
الكذب. فإن قيل: تواتر الخبر بيهم بالصلب» والصلب مما يعانيه الجمع العظيم 
الذي لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؟ قلنا: إنهم نقلوا الصلب بعد القتل»› 
والمصلوب بعد القتل لا يتأمل فيه عادةقى ففي الطباع نفرة عن التأمل في 
الصلوب» والحلى يتغير بالصلب أيضا. 


واشتبه أيضاً ببعد مسافة النظرء فعلم أنه كا لا يتحقق النقل المتواتر في 
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قتله. لا يتحقق في صلبه» ولأن النقل المتواتر بينهم في قتل رجل علموه عيسى 
وصلبه. © ٠‏ 

وهذا النقل يوجب علم اليقين فيا نقلوهء ولكن لم يكن ذلك الرجل 
عيسى» وإنما كان مشتبهاً به» كما قال الله تعالى: «إولكن شبد كل 04. 

وروي أن اليهود لما دخلوا عليه قال عيسى عليه السلام لأصحابه: «من 
يريد أن يلقى الله عليه شبهي, فيقتل. وله الجنة فرضي به واحد منهم» فألقى 
الله تعالى شبه عيسى عليه السلام عليه. فقتل ورفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء. ولم يرء فإن قيل: هذا القول فاسد لأنه يؤدي إلى إبطال المعارف»ء 
وتكذيب العيان» ويبطل الأخبار المحواترة عن رسول الله عليه السلام لجواز أن 
يكون قد شبه لهم ويبطل الإيمان بالرسل عليهم السلام» لجواز أنهم غيرهم 
شبهوا بالأنبياء عليهم السلام وكيف يجوز ذلك والإيمان بعيسى عليه السلام 
كان واجبا علیهم» وما كانوا يعرفونه إلا بالعيان» فكان يجب الإبمان بالشبيه وهو 
كفر؟ . 

قلنا: لقاء شبه المسيح عليه السلام على غيره غير مستبعد في القدرة» وفيه 
حكمة بالغة. وهو دفع شر الأعداء عن المسيح . فقد كانوا عزموا على قتلهء 
فكان هذا دفع المكروه عنه بوجه لطيف. ولله تعالى لطائف في دفع الأذى عن 
الرسل عليهم السلام وإنما يستنكر هذا حال الإيمان به لأنه يؤدي التشبيه إلى 
الثلبييقى: والله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون به فألقى شبهه على غيره 
استدراجا ليزدادوا طغياناء مع أن الرواة أهل تعنت وعداوةء فبطلت هذه 
الوجوه بالمتواترء أي الوجوه التي قاها المخالف بطلت بالمتواترء لأن المتواتر ليس 


صورة) أي من حيث عدم تواتره ف الققرن الأول وإن لم يبق ذلك معنى 
(كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل) أي في القرن الأول» وهو قرن 
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من قبيل التخییلات» كما كان من ا اللعين». وليس من قبيل ما 
يكون بين الخواص» لأنه كإسمه متواتر» ولیس مرجعه إلى الأحاد. كا رجعت 
أخبار اليهود. ولم تنقل بتوهم وغيبة وبعد» بلا تأمل» بل عن بشر جرى على 
يديه المعجزة على وجه العلانية والشيوع» مع القرب منه ولم يبق فيه للشك 
مجال» ولا للريب توهم وخیال» بل ظهر ظهوراً لم يبق للشمس شعاع» وللنفس 
شعاع » فصار منكر المتواتر وخالفه كافراً بالله العظيم» ونعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 

وقد يحدث عند الاجتماع مالا يكون عند الانفراد كقوى الحبل وغير 
ذلك. 

ثم عندنا العلم الثابت بالتواتر ضروري كالثابت بالمعاينة . 

وقال أبو الحسين والكعبي» وإمام الحرمين والغزالي نظري» لأن ما يكون 
ضرورياً لا يتحقق الاختلاف فيه بين الناس» وقد وجدناهم مختلفين في ثبوت 
علم اليقين بالمتواترء فعرفنا أنه ليس بضروري . 

ولنا أن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام الباق ولو كان نطريا 
لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر والاختلاف. إنغانشأ من قصور العقل 
للبعض» وذلك وسواس يعتري بعض الإنسان» كما يكون فيا يعرف بالحواس» 
ولا خلاف أن العلم الواقع بها ضروري» ولا يعتبر الاختلاف فيه» فكذا في 
هذاء (أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة كالمشهور) إعلم أن المرتبة الثانية من 
مراتب الاتصال» وهو المشهور. 


(وهو ما كان من الآحاد في الأصل» ثم انتشر حت نقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني من بعد الصحابة» ومن بعدهم) إعلم 


الصحابة رضي الله عنهم. (ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب» وهو القرن الثاني ومن بعدهم) يعني قرن التابعين» وتبع التابعين» ولا 
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أن الشهور ما كان في الأصل من الآحاد. ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب. وهم القرن الثاني بعد الصحابة ومن بعدهم. وهم قوم 
. ثقات أئمة لا يتهمون. فصار بشهادة هؤلاء الأئمة الثقات وتصديقهم بمنزلة 
المتواتر حتى قال أبو بكر الرازي : : إنه أحد قسمي المتواتر على معنى أنه يثبت به 
علم اليقين. إلا أن العلم | بالأول ضروري. وبالثاني : استدلالي» وقال صاحب 
الميزان فيه: إنه وحن غل قلعا عن اة مشاخناء »> لأنه لما أجمع أهل العصر 
الثاني على قبوله صار حكمه حكم الإجماع؛ والإجماع موجب للعلم قطعاًء فكذا 
هذا إلا أنا عرفنا هذا بالاستدلال» فلهذا 'سمينا العلم الثابت به استدلالياً. 


aS 
يجوز نسخ ما يوجب علم اليقين, إلا بجا يوجب علم اليقين. وقال عيسى بن‎ 
أبان : : يضلل جاحد المشهور . ولا يكفر مثل : حديث المسح على الخفين.‎ 
وحديث الرجم» وهو الصحيح عندنا.‎ 


(وأنه يوجب علم طمأنينة) لا علم يقين» لأن ما يوجب علم اليقين يكفر 
جاحده كالمتواتر. ولا يكفر جاحد المشهور في قت > لأنه لما كان في الأصل 
من الأحاد بقي فيه شبهة» لأن علم اليقين إنها يثبت يثبت إذا اتصل يمن هو معصوم 
عن الكذب على وجه لا تبقى شبهة الانقطاع. وقد بقي هنا شبهة الانقطاع باعتبار 
الأصل» فسقط علم اليقين» وكان في إنكاره تخطئة أهل العصر. 


الثاني: في قوله لا تكذيب الرسول لكونه آحاد الأصل وتخطئة العلاء لا 
تكون كفراً. ولکنہا بدعة وضلال بخلاف المتواتر. لأن 1 إنكاره تكذيب 
الرسول. لأن أوله كآخره. فصار كالمسموع من رسول الله وتكذيب الرسول 


اعتبار للشهرة بعد ذلك. فإن عامة أخبا ر الأحاد قد اشتهرت في هذا الزمان, 
فلم يبق شيء منها آحاداً. 
(وأنه يوجب علم طمأنينة) أي اطمتنان يرجح جهة الصدق» فهو دون 
۱۲ 


كفرء ولم يستقم اعتبار هذه الشبهة في حق العمل» لأن الشبهة المتمكنة في خبر 
الواحد أقوى. وهي لا تمنع العمل. فهذه أولى أن لا تمدع .العمل ». ولكن 
هذا تجوز الزيادة به على النص مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين. والتتابد و 
صيام كفارة اليمينء لأن العلاء لما تلقوه بالقبول ولم يظهر منهم رد صار بإ 
حجة من حجج الله تعالى فزدنا به على الكتاب» لأما نسخ معنى لتغيز المشروع 
بها بيان صورة» لأن النسخ إبطال» والزيادة تقرير والمشهور متواتز معنى. لأن 
الأمة تلقته بالقبول واتفاقهم على القبول لا يكون إلا بجامع جمعيهام على ذلك» 
ولا ذلك إلا بتعين جانب الصدق في رواته وبطلان توهم الاتفاق على الكذب في 
الصدر الأول. ومن الآحاد صورة فجوزنا به النسخ العنوي 'دون النسخ المطلق 
توفيراً على الشبهين حظه|. 


11 وكا لا نجد في 
الوسع رد العلم بالمتواتر ع في رد المشهور. لأنه له کنا الفرق بينب]| إلا 
بحرج › لکن امتواتر موجبا علا ا قوة بالأمل في في سببه e‏ إليه» 
له رق اا ولى تافر ن الد ابتدائه» فلهذا ا 
طمأنينة » والأول علم يقين. . 

(أويكون اتصالاً فيه شبهة صورة ومعنى كخبر الواحد) وهو المرتبة الثالثة من 


مراتب الاتصال. وهذا فصل خبر الواحد (وهو كل خبر يرويه الواحد. أو 
الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وأنه 


المنوائنء وفرق الؤاحد”دئ جازت التزيادة به عل كاب الله تعالى "ولا يكفر 
جاحده. e‏ 
جاحده ل ا کر اتصالاّ فيه شبهة صورة ة ومعنى) 38 


١ 


يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب) وهو قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق 
الْذينَأُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس» ولا تكتمونه ٠”‏ وقوله: إن الَّذِينَ يَكْتُمونَ 
ما أنرَلنا من البينات 4“ الآية فقد ألحق الوعيد الشديد بالكتمان وترك البيانء 
وحقيقة هذا الكلام يتناول كل واحد من آحاد الجمع لما مر ذكره في في الجمع 
المضاف إلى حماعة. وهذا لأن كل واحد إنما يخاطب بما في وسعه. وليس في وسع 
كل واحد منهم جمعهم حالة البيان» فيجب على كل واحد منهم البيان ضرورةء 
ولا فرض البيان على كل واحد دل أن خبره حجة» وأن السامع مأمور بالقبول 
منه. والعمل به إذ أمر الان لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة سوى هذاء 
وقوله تعالى: «فلولا ومن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا 
قومهم إِذَا رَجَعُوا إليهم لهم يحُذّرُون4" والفرقة اسم لجماعة أقلها ثلاثةء 
والطائفة منتزعة منهم. فيكون بعضهم وبغض الفلاثة واخدا واثنين + ولأذ 
المتقدمين اختلفوا في تفسير الطائفة» فقال محمد بن كعب: وهو اسم للواحد. 
وقال عطاء : للاثنين 


يشتهر في قرن من القرون الثلاثة التي نهد عليه السادم بخيريتهمء (كخبر 
الواحد وهو كل خبر يرويه الواحدء أو الإثنان فصاعدا) إنما قال ذلك ردا لمن 
فرق بينهاء وقال: يقبل خبر الإئنين دون الواحدء (ولا عبرة للعدد فيهء بعد أن 
يكون دون المشهور والمتواتر: يعني في القرون الثلاثة لما لم تبلغ رواته حدّ المشهور 
والمتواترء فلا عبرة بعد ذلك بأي قدر كان لأن كلها سواء في أن لا يمخرجه عن 
الآحادية . 

(وأنه يوجب العمل دون علم اليقين بالكتاب) وهو قوله تعالى: فْلَولاٌ 
نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدَّين وَلُْنْذِروا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إليهم 
لهم يَحَذرُون»4 أي فهلا خرج كل جماعة كثيرة طائفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا 
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وقال الزهري : لثلاثة» وقال الحسن: لعشرة» وم يقل أحد بالزيادة على 
العشرة والخبرء وإن رواه عشرة لا يخرج عن حيز الآحاد لبقاء توهم الكذب». 
فقد أمر الطائفة بالتفقه. ثم بانذار قومه عند الرجوع» وهو الدعوة إلى العلم 
والعمل به» فعلم بأن قول الطائفة موجب للعمل» وإلا لا يفيد الدعوة, لأن 
الله تعالى أوجب الحذر بإنذار الطائفةء لأن لعل للترجي» وهو في حق الله تعالى 
محال» فيحمل على الطلب» لأن الطلب لازم للترجي., لأن المترجي للشيء 
طالب لهء والطلب من الله تعالى أمر فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند إنذار 
الطائفةء والأمر للوجوب» فيقتضي وجوب الحذر عند إنذار الطائفة» ولو م يكن 
قول الطائفة حجة موجبة للعمل لما وجب الحذرء فإن قلت: المراد به جميع 
الطوائف» لأنه قال: من كل فرقة منهم طائفة» وربما يبلغون حد التواتر. 

قلت: قوبل الجمع بالجمع فنوزع البعض على البعض» لأنه لا يتصور 
اضرع بن الو ع كلها إلى قوم واحد منهم» لأنه إنغا يقال: رجع إلى قومه إذا 
كان فيهم ألا . 


ش 2 2o2‏ 2 95 4ه اه 
وإنما يسمى الآتي ابتداء قادماء وقوله تعالى: «إكنتم خير أمةٍ اخرجت 


في الدين» أي تذهب هذه الجماعة القليلة عند العلماء؛ ويسيروا في آفاق العام 
لأخذ العلم» ولينذروا قومهم الباقية في البيوت لأجل ترتيب المعاش ومحافظة 
الأهل والأموال عن الكفار إذا رجعت هذه الطائفة إلى هذه الفرقة لعلهم 
يحذرون أيضاء فضمير ليتفقهوا ولينذرواء ورجعوا راجع إلى الطائفة» وضمير 

ولعلهم راجع إلى الفرقةء فالله تعالى أوجب الإنذار على الطائفة.٠وهي‏ 
اسم للواحد والاثنين فاع وأوجب على الفرقة قبول قولهم والعمل به. فثبت 
أن خبر الواحد موجب للعمل»ء وفي الآية توجيه آخر فيه تعكس هذه الضمائر 
كلهاء وحينئذ لا تكون ما نحن فيه على ما بينت ذلك في التفسير الأمدي , 
ويمكن أن يكون المراد بالكتاب هو قوله تعالى: ##وإذا أخدٌ الله مياق الْذِينَ وو 
الكِتَابٌ لتبيننة للثاس, ولا حبني عدر جر كريس رو لي 


1١ 


لاقن تأمُرونَ پالَعْروفِ وَتَنْبُونَ عن انكر" فإنه يتناول الآحادء فصار الأمر 
عن كل واحد ا بالمعروف ونيا عن المنكرء فيجب القبول منه. قو : #إن 
3 فاسِقٌ ينبأ فتبينوا” أمر بالتثبت في نبأ الفاسق» فيكون معلولاً بفسقه 
ترتيب الحكم على الاسم المشتق يشعر بعليته» ولو كان خبر الواحد غير مقبول 
ا إذ علية الوصف اللازم مغنية عن علية العرضي . 
(والسنة) فقد صح أن التبي عليه السلام قبل خبر الواحد مثل خبر بريرة 
فيها تهدى إليه» وخبر سلمان في الصدقة فردهاء وني الحدية فقبلهاء وغير ذلك» 
فلو م يكن خبر الواحد حجة للعمل به لما اعتمد على ذلك فيا يأكله ومشهور منه 
عليه السلام بعث الأفراد إلى الآفاق. فإنه بعث علياً ومعاذاً إلى اليمنء ودحية 
اللي إلى قيصرءٍ وعتاباً إلى مكة. وعبد الله بن أنيس إلى كسرى» ولو لم يكن 
خبر الواحد مزجا للعمل. لما اكتفى ببعث الواحد (والإجماع) فإن الصحابة 
رضي الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بهاء فإنه روي بالتواتر أن يوم السقيفة لما 
احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام الأئمة من قريش 
قبلوه» ولم ينكر عليه أحد. وقد رجعت الصحابة إلى خبر الصديق في قوله عليه 
السلام : «الأنبياء يدفنون حيث يموتون». وفي قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث 


بيانه ووعظه للناس. ولا فائدة منه إلا قبول الناس تلك الموعظة. فيكون خبر 
الواحد حجة للعمل . 

(والسنة) وهي أنه عليه السلام قبل خبر بريرة في الصدقة. حتى قال في 
جوامها «لك صدقة. ولنا هدية»» وخبر سلمان في الهدية حتى أخذها وأكلها. 

اشا بعث علياً رضي الله عنه ا إلى اليمن بالقضاء. ودحية ة الكلبي 
إلى قيصر الروم برسالة كتاب يدعوه إلى الإسلام. فلو لم تكن أخبار الآحاد 
موجبة للعملل» لما فعل ذلك وهذه الأخبار وإن كانت آحاداًء لكن لما تلقته 
الأمة بالقبول صارت بنزلة المشهورء فلا يلزم إثبات أخبار الآحاد بأخبار الآحاد 
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وإلى كتابه في معرفة نصب الزكاة» وإلى قول عائشة في وجوب الغسل عن التقاء 
الختانين وإلى خبر أبي سعيد في الرباء وعمل أهل قباء بخبر الواحد في تحول 
القبلة» ولا حصر لأمثال هذا . فصار المشترك بين الكل متواترل وكذا الأمة 
أجمعت على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل» والمضاربين وغيرهم . 


(والمعقول) وهو أن خبر المسلم العاقل العدل محمول على الصدق ظاهراًء 
لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب لأنه محظور دينه 
وعقله فيفيد العلم بغالب الظن» فيجب العمل به» لأن العمل صحيح من غير 
علم اليقين كالعمل بالقياس» بل أولى» لأن المعمول به وهو قول النبي عليه 
السلام لا شبهة فيهء وإنما الشبهة في طريق الاتصال والشبهة في القياس في 
المغنى المعمول به كعمل الحكام بالبينات» وهذا ضرب علم فيه اضطراب» لأن 
الأمة ما تلقته بالقبول» فكان دون علم طمأنينة . 


۰ (وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» فلا يوجب العمل» أو يوجب 
العلم لانتفاء اللازم» أو لثبوت الملزوم) اعلم أن بعض الناس قالوا: لا عمل 


ووقع في بعض النسخ قوله : (والإجماع والمعقول) عطفاً على الكتاب» والسنة 
فالإجماع هو أن الصحابة احتجوا بأخبار الآحاد فيا بيغهم» واحتج م أبو بكر رضي 
الله عله على الأنضاز بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش. فقبلوه من غير 
نكس وهكذا أجمعوا على قبول خبر الآحاد في طهارة الماء ونجاسته» والمعقول هو 
أن المتواتر والمشهور لا يوجدان في كل حادثة فلو رد خبر الواحد فيها لتعطلت 
الأحكام . 

(وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص) وهو قوله تعالى: ولا تقف ما 
ليس لك به علم# أي لا تتبع ما لا علم لك فالعلم لازم للعمل والعمل 
ملزوم للعلم» فإذا كان كذلك (فلا يوجب العمل) لأنه لا يوجب العلم (أو 
'يوجب العلم» لأنه يوجب العمل لانتفاء اللازم» أو لثبوت الملزوم) نشر على 


۱۷ 


إلاحن علم لقوله تعالى : «ولا تقفٌ ما ليس لَك به علم» أي لا تتبع ما لا 
تعلم» ولا 7 عمل الحكام بالبينات. لأن هذا ل 0 بكتاب الله 5 
العباد خم م عجزون عن اظهار حترقهم طرق لا شبهة فيه جوزتا الاتماد 


ياك عن أن يلحقه ضرورة» أو عجز عن إظهار حقوقه بدليل به يوجب لعل 
فلم يجز إثباته بما دونه» كا لم يجز إثبات أصل الدين من التوحيد والنبوة» 
وصفات البارىء بما فيه شبهة. وكذا القياس من ضروراتها إذ الحوادث تممدودة. 
والنصوص معدودة, فاحتج إليه ضرورة. 2 

ثم إنهم اختلفوا فيا بيهم بعد اتفاقهم على ثبوت هذه الملازمة. فقال 
بعضهم : : لا يوجب العمل لانتفاء اللازم» وهو العلم لا مر وقال بعضهم : 
وهم أهل الحديث يوجب العلم لثبوت الملزوم وهو العمل لما بينا من إجماع 
الصحابة على العمل بأخبار الأحاد. وإجماعهم موجب للعلم» ونحن تمنع ثبوت 
هذه الملازمة لوجوب العمل بالظن الغالب بالإجماع في القياس» والشهادات وغير 
ذلك. فعلم أن الآية غير مجراة على عمومهاء فكانت محمولة على وجه خاص» 
وهو إما ما روي عن الحسن لا تقل رأيته بفعل وسمعته ولم تر» ولم تسمع › 
ويدل عليه قوله : إن الْسَمُعٌ وَالبَصَرَ كَل أولئك کان عنه مُسؤولاً#4” أي تسأل 
هذه الأعضاء عما قاله» أو ما روي عن ابن الحنفية أنه شهد شهادة الزورء أو ما 
روي عن غيره أنه جى عن القذف. على أن المنفي هو اتباع ما ليس له علم 
بوجه ولم يوجد هناء لآن ذلك نوع من العلم. فقد أقام الشرع غالب الظن مقام 


ترتیب اللف أي لا یوجب العمل لانتفاء لازمه. وهو هو العلم. أو يوجب العلم 
لثبوت ملزومه» وهو العمل . 

والجواب: أن النص محمول على شهادة الزورء أو المعنى لا تتبع ما ليس 
لك به علم بوجه ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفى » ثم لما كان خبر الواحدلم 
)١(‏ سورة الاسراء : الآية كا زهة سورة الاسراء : الآية كل 
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العلم وأمر بالعمل به» قال الله تعالى: «فإن عَلمتمومُن مُؤْمناتِ فلا تَرجِعُومهُنَ 
إلى الكُمّار4” إذ الإيمان هو التصديق, وذا لا يعرف إلا بغالب الظن» وإذا كان 
كذلك فيمنع انتفاء اللازم» قلت: الشهادة لإظهار حقوق العباد. وقد مر أن 
هذا الشرط غير معتبر في هو من حقوق العبادء قلت : النص مطلق على أن القضاء 
يجب أيضاً ما هو حقوق الله تعالى كحد الشرب» والسرقة» والزنا بالشهادةء 
ولأن وجوب القضاء بالشهادة من حق الله تعالى حتى إذا امتنع عن العمل بها بلا 
عذر يفسق ولو ل ير العمل به حقاً يكفرء وقد يترتب على خبر الواحد في 
المعاملات ما هو حق الله تعالى كالأخبار بطهارة الماءء ونجاسته» وبأن هذا 
الثىء قد أهدى إلى فلان» فإنه يترتب على هذا إباحة التناول والحل والحرمة من 
حق الله . 

وأما دعوى علم اليقين به فباطل» لأنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم 
اليقين» فخبر الواحد أولى» وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسه» وكيف يثبت 
اليقين مع وجود الاحتمال» فإن قلت: لولم يكن خبر الواحد مرا لتقل لا 
صار موجبا للعمل باجتماع الآحادء حتى تواترت . 

قلت: قد مر أنه قد يحدث باجتماع الأفراد ما لم يكن ثابتاً بالأفراد, ألا 
ترى أن رأي المجتهد الواحد لا يوجب العلم فإذا اجتمع العلاء وازدحمت الآراء 
سقطت الشبهة» ووجب العلم بإجماعهم!! . 

فإن قلت: قد وردت الآحاد في أحكام الآخرة كعذاب القبرء ورؤية الله 
تعالى بالأبصار مثل قوله عليه السلام : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه» وقوله: «انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وغير ذلك 
ولا حظ لذلك إلا العلمء لأنه لا يجب العمل به في الدنيا. 


تبلغ رواته حد التواتر والشهرة. فلا بد أن يعرف حال راويه بانه إما معروف » 
أو جهول. 
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قلت: منها ما هو مشهور وأنه يوجب العلم عند كثير من أصحابناء ومنها 
ما هو من الآحاد. لكنه يوجب ضرباً من العلم على ما مر» وفيه نوع من العمل 
شا وهو عقد القلب عليهء لأن العقد فضل عن العلم. ولیس من ضرورات 
العلم بدليل أن المقلد يعتقد بأن الله واحد. وليس له علم. لأن العلم الحادث 
0 أو ا 0 5 لیس e‏ بل e‏ ولا 
انهم لبا ولو وقال اباس فبين 3 05 


وهذا جوزنا النسخ قبل التمكن من العمل بعد التمكن من عقد القلبء 
ويحكى عن النظام : أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب للعلم 
ضرورة» فإن من مر بباب دار» ورأى آثار غسل الميت وعجوز خارجة منها 
قائلة : مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر الواحد لاقتران هذا السبب 
به قال: وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع كالعلم بالخبر المتواتر» ويجوز 
القول بأن الله تعالى يحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كالوطء يعلق 
من بعض دون البعض» وهو باطل. فإن الثابت ضرورة لا تختلف الناس فيه 
كالعلم الواقع بالمعاينة» وبالخبر المتواترء وإئما تثبت الطمأنينة بخبر المخبر بالموت 
ألا يرى أنه إذا شككه آخر بأن قال: اختفى صاحب الدار من السلطان تشكك 
فا ولو كان رورا لا تشكك فيه بحس الواحد وفرط عضن العلياء لكونه 
حجة أن يبلغ عدد الشهادة» لما روى أن أبا بكر رضي الله عنه حين شهد عنده 
المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس . 


والمعروف: إما معروف بالفقه» أو بالعدالة والمجهول على خمسة أنواع 
فاشتغل ببيانه وقال: (والراوي إن عرف بالفقه والتقدم ٤‏ الاجتهاد كالخلفاء 
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قال: ائت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة» ومنهم من اعتبر 
أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة احتياطاًء لكنا نقول: إغا طلب الصديق شاهداً 
آخرء لأنه أخبر أن هذا القضاء عن النبي عليه السلام كان بمحضر من الجماعة 
فأحب أن ي يستثبت ذلك لأن ذلك شرط عنده ألا ترى أنه لما قضى بقضية بين 
اثنين فأخبره بلال أنه عليه السلام قضى بخلاف قضائه نقضه وعمر رضي الله 
عنه. كان من أشد الناس اتباعا للصديق. وقد قيل: حديث ضحاك بن سفيان 
في توريث المرأة من دية زوجهاء وقيل: حديث عبد الرحمن بن عوف في 
الطاعون حتى رجع من الشام. ولا قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ قال عبد 
الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب». فأخذ منهم الحزية وأقرهم على دينهم». وم يطلب منهم 
شاهدا آخرء واستدلالهم بالنصوص الواردة في باب الشهادات باطل» لأن باب 
الشهادات ليس نظير باب الأخبار» فكل امرأتين تقومان مقام رجل ثمة» وفي 
الأخبار الرجال والنساء سواء على أن اشتراط العدد ثمة ثبت نصالاء لعلة 
معقولة» بل لحكمة اختص الله تعالى بعلمهاء فلم يقس عليها غيرها ألا ترى 
أنه لا اختصاص للأخبار بلفظ الشهادة ومجلس القضاء بخلاف الشهادات . 


فصل 5 تقسيم الراوي» والراوي إن عرف بالفقه والتقدم ف الاجتهاد 
كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنم كان حديثه حجة يترك به القياس 
خلافا لمالك. 


الراشدين والعبادلة) وهو جمع عبدل مرخم عبد الله والمراد بهم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. 0 
رضي الله عنه. وقيل : عبد الله بن الزبيرء ويلحق بهم زيد بن ثابت» وأبي بن 
كعبء ومعاذ بن جبل» وعائشة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم . 

(کان حديثه حجة يترك به القياس خلافاً لمالك رحمه الله) فإنه قال: 
القياس مقدم على خبر الواحد إن خالفه لما روي أن أبا هريرة لما روى من حمل 


" 


وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس». وأبي هريرة إن وافق حديثه 
القياس عمل به. وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. كحديث المصراة. . 


جنازة فليتوضاً. قال له ابن عباس رضى الله عنه: أيلزمنا الوضوء من حمل 
عيدان يابسة؟ ۰ 

ونحن نقول: إن الخبر يقين بأصله وإنما الشبهة في طريق وصوله. 
والقياس مشكوك بأصله ووصفه فلا يعارض الخبر قط . 

(وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة إن وافق حديثه 
القياس عمل به» وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة) وهي أنه لو عمل بالحديث 
لانسد باب الرأي من كل وجه فيكون مخالفاً لقوله تعالى: «فاعتبروا يا أولي 
الأبصار»4”' والراوي فرض أنه غير فقيه والنقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم. 
فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه. وأخطأ ولم يدرك مراد 
رسول الله َة فلهذا كان مالفا للقياس من كل وجه. فلهذه الضرورة يترك 
الحدية» :ويعمل ایی وا لين ازدراء بان شر ر ان معاد اله 
منه . 

بل بياناً لنكتة في هذا المقام فتنبه. 

(كحديث المصراة) هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أياما وقت 
إرادة البيع ليحلب المشتري بعد ذلك فيغتر بكثرة لبنه ويشتريه بثمن غال» ثم 
يظهر الخطأ بعد ذلك. فلا يحلب إلا قليلاء وحديثه وهو ما روى أبو هريرة أن 
الني عليه السلام قال: رلا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 

بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من 
شی 

ومعناه : إن ابتلى المشتري بهذا الإغترار» فإن رضيها فخير وحسن» وإن 

غضبها ردها ورد صاعاً من تمر عوض اللبن الذي أكل 5 يوم أول فإن هذا 
الحديث مالف للقياس من كل وجه فإنضمان العدوانات والبياعات كلها مقدر 
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وإن كان مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث» أو حديثين كوابصة بن معبدء 
فإن روى عنه السلف. أو اختلفوا فيه» أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف . . 
للا يي تت يي ج ي 
بالمثل في الغلء وبالقيمة في ذوات القيم فضمان اللبن المشروب» ينبغي أن 
يكون باللبن» أو بالقيمة» ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن وكثرته 
لأنه يجب صاع من التمر البتة» > قل اللبن» أو كش» فذهب مالك والشافعي 
رحمهم الله إلى ظاهر الحديث» وابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمها الله إلى أنه ترد 
قيمة اللبن . 


وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس له أن يردهاء ويرجع على البائع بإرشهاء 
,ويمسكهأ هكذا نقله بعض الشارحين» ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه 
والعدالة مذهب عيسى بن أبان وتابعه أكثر المتأخرين» وأما عند الكرخي» ومن 
تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي تيرم لتقدم الحديث على القياس» بل 
خبر كل راو عدل مقدم على القياسء إذا لم يكن محالفاً للكتاب والسنة 
المشهورة». ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حدذيث حمل بن مالك في الخنين, وأوجب 
الغرة فيه مع أنه الف للقيانين لأن الجنين إن كان حياً وجبت الدية كاملة وإن 
كان ميتا فلا شيء فيه وأما حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة. فهووإن 
كان غالفاً للقياس» لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر وأنس وغيرهماء 
ولذا كان مقدماً على القياس» (وإن كان مجهولاً) أي في رواية الحديث والعدالة, 
لا في النسب (بأن لم يعرف إلا بحديث› أو حديثين كوابصة بن معبد: فحاله لا 
يخلو عن خمسة أقسام (فإن روى عنه السلف. أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن 
الطعن صار كالمعروف) في كل من الأقسام الشلاثة» لأن رواية السلف شاهدة 


وأما المختلف فيه فأوردوا في مثاله ما روي أن ابن مسعود رصي الله عنه 
سئل عمن تزوج امرأة» ول يسم لها مهراً حتى مات عنہا» لينل مرا وقال 


۲۴۳ 


وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكراً. فلا يقبل. 


وإن لم يظهر في السلف. ولم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به» ولا يجب) 
اعلم أن الراوي نوعان: معروف بالرواية. ومجهول بها. 


بعد ذلك: ما سمعت من رسول الله عليه السلام شيا ولكن أجتهد برأيي» 
فإن أصبت فمن الله.وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. أرى لها مهراً مثل 
نسائها لا وكس. ولا شطط فقام معقل بن سنان. وقال: أشهد أن رسول الله 
قضى في بروع بنت واشق مثل قضائك» فس ابن مسعود سروراً لم ير مثله قط 
لموافقة قضائه قضاء رسول الله. ورده علي رضي الله عنه» وقال: ما نصغي لقول 
أعرابي بوال على عقبيه . ۰ 


وحسبها الميراث» ولا مهر ها لمخالفة رأيه وهو أن المعقود عليه عاد إليها 
مسلياً. فلا تستوجب بمقابلته عوضاًء كما لو طلقها قبل الدخول» ولم يسم ها 
فهر فعلي رضي الله عنه عمل ههنا بالرأي والقياس» وقدمه على حبر واحدء 
ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان لأن الثقات من الفقهاء ء كعلقمة ومسروق 
والحسن» لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة» وهو مؤكد بالقياس أيضاً. وهو 
أن الموت يؤكد مهر المشل» كما يؤكد المسمى. (وإن لم يظهر من السلف إلا 
الرد كان مستنكراً فلا يقبل)وهذا هو القسم الرابع من المجهول. ومثاله: ما 
روت فاطمة بنت قيس أن زوجهة طلقها ثلاثاً» ولم يفرض ها رسول الله مج 
سکنی» ولا نفقة. ورده عمر رضي الله عنه وقال: لا ندع كتاب ريا وسنة ننا 
.بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أحفظت أم نسيت» فإني سمعت رسول 
الله ج يقول ها : SS‏ 
من الصحابة. فلم ینکر أحد. فكان إجماعاً على أن الحديث مستنكر» ولكن 
قيل : أراد عمر رضى الله عنه بالكتاب والسنة القياس على الحامل المبتوتة , وعلى 
المعتدة عن طلاق رين بجامع الاحتباس وقيل: بين السنة هو بنفسه. وأراد 


۲٤ 


أما المعروف: فإن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين 
والعبادلة الشلاثة أعني ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» 
وزيد بن ثابت» وأبيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري» وعائشة 
رضوان الله عليهم» وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثه حجة سواء 
كان موافقاً للقياس» أو خالفاً له فإن كان موافقاً للقياس تأيد به» وإن كان 
محالفاً يترك القياس» ويعمل بالخبر. وقال مالك: القياس يقدم على خبر 
الواحد. لأن القياس حجة بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من خبر الواحد 
فكذا ما يكون بائنا بالإجماع ولنا أن خبر النبي عليه السلام موجب للعلم باعتبار 
أصله ونما الشبهة في نقل الناقل عنه» ولو ارتفعت الشبهة الناشئة من النقل 
لكان قطعياً. فأما الوصف الذي به يقوم القياس فالشبهة في أصله إذ لا يعلم 
يقيناً أن الحكم في المنصوص عليه باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف»› 
وما يكون الشبهة في أصله دون ما يكون الشبهة في طريقه بعد التيقن بأصله. 

فإن قلت: الوصف المؤثر لو ثبت أنه مناط للحكم لكان قطعياًء قلت: 
الوقوف على أنه مناط للحكم قطعا لا يكون إلا بالنص. أو الإجماع. وحينشذ 
يكون المرجع إلى النص» أو الإجماع لا إلى القياس» ولا كلام فيه. 

ولأن الوصف في النص كالخبر والرأي والنظر فيه كالسماع والقياس عمل 
به والوصف ساكت عن بيان ما ادعى والخبر بيان في نفسه» فكان الخبر أقوى 
من الوصف في الإبانة والسماع أقوى من الرأي في الإصابة» ولا يجوز ترك 


بالكتاب قوله تعالی : لا تخرجوهن من بيوتبن 24" في باب السكنى وقوله تعالى : 
#وللمطلقات متاح بالمعروف ^ ف باب النفقة (وإن م يظهر) هذا هو القسم 
الخامس من المجهول أي إن لم يظهر حديثه (في السلف ولم يقابل برد ولا قبول 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.؟8١ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 


Yo 


القوي بالضعيف. وقد اشتهر من الصحابة والسلف ترك الرأي بخبر الواحدء 
فإن عمر رضى الله عنه قال : حين روى له حمل بن مالك حديث الغرة في الجنين 
كدنا أن نقضى برأيناء فيها فيه قضاء عن رسول الله عليه السلام بخلاف ما قضى 


به. 


وقال ابن عمر: كنا نخابر. ولا نرى به بسا جتی روى لنا راقع بن خدیج 
بيه عليه السلام عن المخابرة. فتركناه. ولهذا قدم - خبر الواحد على التحري في 
القبلةء > فلم يجز التحري معه. وإن عرف بالرواية والعدالةء والضبط والحفظء 
ولكنه قليل الفقه كان هريرة وأنس بن مالك وسلمان وبلال وغيرهم ممن 
اشتهر بالصحبة مع رسول الله عليه السلام والسماع منه مدة طويلة في الحضر. 
والسفر. ولكنه لم يكن من أهل الاجتهاد, فا وافق القياس من روايته غمل به. 
وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول يعمل به. وإلا فالقياس الصحيح 
شرعاً مقدم على روايته فيا ينسد باب الرأي فيه a ET‏ 
عليه السلام والوقوف على كل معنى أراده من كلامه أمر عظيمء فقد أوتي جوامع 
الكلم على ما قال: «أوتيت جوامع الكلم. واختصر لي الكلام اختصارا». 

ونقل الخبر بامعنی كان مستفيضاً فيهم فاحتمل أن يكون كل حديث نصه 
لفظ الراوي نقلا لما فهم من المعنى. ولا شك أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر 
ما فهمه من العبارة. وإذا قصر فقه الراوي عن درك معان حديث النبي عليه 
السلام لم يؤمن أن يذهب عليه شيء من معانيه بنقله فيدخله شبهة زائدة عرى 
عنها القياس» فقلنا: بترك روايته إذا انسد باب الرأي وتحققت الضرورة بكونه 
مخالفاً للقياس الصحيح من كل وجه. 


وقال الغزالي وغيره: لا يشترط كون الراوي فقيهاً سواء حالف ما رواه 


يجوز العمل به» ولا جب) بشرط إن م يكن الفا للقياس. وفائدة إضافة 
الحكم حينئذ إلى الحديث دون القياس أن لا يتمكن الخصم في ما يتمكن في 
القياس من منع هذا الحكم. ولا فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه 
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القياس. أو وافق» ولنا أن القياس الصحيح حجة بالكتاب والسنة والإجماع. فا 
خالف القياس من كل وجه فهو في ا 
والإجماع وذلك مثل حديث أبي هريرة في المصراة. وهو قوله عليه السلام: « 
تصرواالابل» والغنم ماعن امبر سا 
رضيها أمسكها › وال تخ طا ردهأ وضاعا مق قن التصرية تفعیل من 
الصرى» وهو الحبس» وذلك أن يريد ببيع الناقة» أو الشاة فيحقن اللبن في 
ضرعها أياماً لايحلبه ليرى أنها كثيرة اللبن فالأمر برد صاع من تمر مكان اللبن 
قل اللبن» أو كثر خالف للقياس الصحيح من كل وجه» لأن ضمان العدوان 
مقدر بالمثل صورة ومعنى» أو معنى لا صورة» وهو القيمة بالإجماع. والتمر ليس 
بمثل صورة ومعنى ولا قيمة لأن القيمة الأصلية إنما هي الدراهم» أو الدنانير. 

ولعل ظاناً يظن أن في مقالتنا هذه ازدراء بأي هريرة» وليس كذلك» فهو 
مقدم في العدالة وطول الصحبة مع النبي عليه السلام حتى قال له: 
«زرغباً تزدد حبأ» والضبط والحفظ فقد دعا له رسول الله عليه الببلام بذلك على 
ما روي عنه أنه قال: «تزعمون أن أبا هريرة يكثر الرواية وإني كنت أصحب 
النبي عليه السلام على ملء بطني والأنصار يشتغلون بالقيام على أموالهم 
والمهاجرون بتجاراتهم, وكنت أحضر إذا غابوا» وقد حضرت مجلس الرسول 
عليه السلام» فقال: من يبسط منكم رداءه حتى أفيض فيه مقالتي فيضمها إليه» 
ثم لا ينساهاء فبسطت بردة كانت علي فأفاض رسول الله عليه السلام فيها مقالته؛ 
ثم ضممتها إلى صدري فا نسيت بعد ذلك شيئ» ولكن مع هذا قد اشتهر من 
الصحابة رد بعض رواياته بالقياس. 

الا ای عا اسه بر ونوا ا كه قار كال 
أنتوضاً من الماء السخن؟ فرد حديثه بالقياس . 

ولا سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأء قال: أتلزمنا الوضوء في حمل 
عيدان يابسة. وقد عمل السلف برد ابن عباس فيهها دون رواية أبي هريرة» ولا 
روى أن ولد الزنا شر الثلاثة ردت عائشة رضي الله عنباء بقوله تعالى: #ولا 
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تزروازرة وزر أخرى 4“ ومع هذا يعظم أصحابنا رواية هؤلاءء فإن محمداً حكى 
عن أبي حنيفة رحمها الله أنه أخذ بقول أنس في مقدار الحيض وغيره. فا ظنك 
بأبي هريرة رضي الله عنه؟ فدل أنهم ما تركوا العمل برواية هؤلاء إلا عند 
الضرورة لإنسداد باب الرأي على ما بينا. 

ثم هذا النوع من القصور لا يتأق في الراوي إذا كان فقيهاً لأن ذلك لا 
يخفى عليه» لكمال فقهه. 

والظاهر أنه إنما روى الحديث بالمعنى عن بصيرة. وأنه علم سماعه من رسول 
الله عليه السلام كذلك مالفا للقياس. فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته. 

ولهذا قلت : رواية الكبار من فقهاء الصحابة. فقد قال عمرو بن ميمون 
صحبت ابن مسعود سنين فا سمعته يروي ا إلا مرة واحدة. قال: سمعت 
رسول الله عليه السلام» ثم أخذه البهر والعرق. وجعلت فرائصه ترتعد. 

وأما المجهول: وهو من لم يشتهر بطول الصحبة مع النبي عليه السلام» 
وإنماعرف بماروي عن حديث, أو حديثين كوابصة بن معبد» وسلمة بن 
المحنق. ومعقل بن سنان الأشجعي» وغيرهم» فإن روى عنه السلف 
وصححوه» وعلموابه صار حديثه مثل الحديث المعروف بشهادة أهل المعرفة. 
لأهم لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين» فلا قبلوا الحديث دل أنه صح عندهم : 
أنه مروي عن رسول الله عليه السلام . ش 

وإن اختلفوا في قبوله» فكذلك عندنا لأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين 
صار كأنه روى ذلك بنفسه» وذلك مثل حديث معقل بن سنان أن النبي عليه 
السلام قضى لبوق بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجهاء ولم 
يسم لها صداقا. 

فإن ابن مسعود قبل روايتهء لأنه موافق للقياس عنده إذ الموت مؤكد 
كالدخول بدليل وجوب العدة وسر به لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه 
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السلام» ورده عل قال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه حسبها الميراث لا 
مهر ها؟ لأنه تخالف للقياس عنده إذ الفرقة وقعت قبل الدخول» فصار ىا لو 
طلقها قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهرء أو لم يعمل الشافعي بهذا القسمء 
لأنه خالف القياس عنده» وعندنا هو حجة لأنه وافق القياس عندناء على ما 

وإنما يترك إذا خالف القياس» فإن قلت: كيف تقبل روايته وهو مجهول م 
تظهر عدالته وضبطه؟ قلنا: رواية المشهور بالعدالة عنه من غير رد عليه تعديل 
إياه. وقد روى الثقات عنه كابن مسعود. وعلقمة. ومسروق» والحسنء ونافع 
ابن جبير» فثبتت برواية هؤلاء عدالته مع أنه كان من قرن العدول» وهو قرن 
رسول الله عليه السلام على ما قال عليه السلام : «خير الناس رهطي الذين أنا 
فیهم › ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يفشوا الكذب» فلذلك صار 
حجة» وصدقه في هذه الرواية أبو الجراح صاحب رواية الأشجعي وغيرهم» 
وإن سكتوا عن الطعن والرد بعدما اشتهرت روايته عندهم. فكذلك لأن 
السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» فكان سكوتهم عن الرد دليل الرضا 
بالمسموعء فكأنهم قبلوه» ورووا عنهء وإن ظهر حديثه» ولم يظهر من السلف 
إلا الرد لم يقبل حديثه» وصار مستنكراً لا يجوز العمل به على خلاف القياس. 
فصار الحاصل أن الحكم في رواية المعروف الذي ليس بفقيه وجوب العمل 
وحمل روايته على الصدق إلا أن يكون الفا للقياس من كل وجه» والحكم في 
رواية المجهول أن لا يكون حجة إلا أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف. أو 
بعضهم روايته. 

ومثال المستنكر: ما روت فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام لم يقض 
ها بنفقة» ولا بسكنى» وكانت طلبت النفقة في العدة عن طلاق بائن» فقد رده 
عمر رضي الله عنه. وقال: لا ندع كتاب ربناء ولا سنة نبينا بقول امرأة لا 
ندري أصدقت. أم کذبت» أحفظت,. أم نسيت؟ قال عيسى بن أبان: مراده من 
الكتاب والسنة القياس الصحيحء فإنه ثابت بالكتاب والسنةء وهو القياس على 
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الحامل. وعلى المعتدة عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس» والنفقة جزاء 
الاحتباس . 

فإن قلت: إنما رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان» وم يرد كل حديث» 
وإن وافق القياس. قلت: لو أراد به ذلك لقال: لا تقبل. وما قال: لا ندع 
كتاب ربناء فلا ذكر الکتاب» وأراد به القياس علم أنه زدء لأنه مخالف للقياس. 
وقد رده غير عمر من الصحابة رضي الله عنهم. كزيد بن ثابت وجابر» وكذلك 
حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضاً من هذا القسم . 

وقد قال بعض الصحابة : إن كان شىء منك نجساً فاقطعه . 

وقال بعضهم : ما أبالي أمسسته أم أتقي. وإن لم يظهر حديثه في السلف. 
كلم يقابل سرد ولا قبول: ل يمرل بيه الان ول جب العمل يه ولكن جور 
العمل به. لأن من كان في الصدر الأول. فالعدالة ثابتة له ظاهراء لأنه من قرن 
العدول لما روينا فيترجح جهة الصدق في خبره باعتبار هذا الظاهرء وباعتبار أنه 
لم تشتهر روايته في السلف تتمكن التهمة فيه» فيجوز العمل به ولا يجب. 

ولهذا جوز أبو حنيفة رحه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل. لأنه 
كان في القرن الثالث. والغالب على أهله الصدق. لأنه شهد النبي عليه السلام 
بخبريتهم» فأما في زمانناء فلا يحل العمل برواية مثل هذا المحمول حتى تظهر 
عدالته» لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان. وهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد 
رحمها الله القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته» فصار المتواتر موجبا علم 
اليقين. والمشهور علم طمأنينة . 

وخبر الواحد علم غالب الرأي والمستنكر يفيد الظن. وإن الظن لا يغني 
من الحق شيئاً وبعض الظن إثم فنخشى الإثم على العامل به خشيتنا على تارك 
المشهور. لأنه قرب من اليقين. وهذا قرب من الكذب. والمستتر نجوز العمل به 
ولا نوجبه (وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي) . 


فقال: (وإغا جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي» وهي أربعة: العقل» 
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وهذا فصل في شرائط الراوي . 

(وهي أربعة العقل. وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي 
إليه درك الحواس 

فيبتدىء المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى) لأنه العقل لا 
يوجب الدرك للقلب. بل العقل يدل القلب على معرفة ما غاب من الحواس» والقلب 
يدرك إذا نظر وتفكر بتوفيق من الله كالسراج» فإنه نور تبصر به العين عند 
النظرء لا أن السراج يوجب رؤية ذلك وهولا يعرف في البشر إلا بدلالة اختياره ما 
يصلح له في عاقبته فيا يأتيه» ويذره إذ الفعل والترك قد يكون لعاقبة حميدة» . 
وقد لا يكون كما في البهائم وبالعقل يوقف على العواقب الحميدة» والحكم 
الباطنة التي لا تنال بالحواس (والشرط الكامل منه وهو عقل ابام دون القاصر 
منه وهو عقل الصبي) وهذا لأنه معدوم فينا جبلة. مادق قينا شیا وهو 


والضبط. والعدالةء والإسلام فالعقل وهو نور) في بدن الآدمي (يضيء به طريق 
يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس) أي نور يضيء يسبب ذلك الور 
طريق يبتدأ بذلك الطريق من مكان ينتهى إلى ذلك المكان درك الحواس مثا لو 
نظر أحد إلى بناء رفيع انتهى درك الف البناء» ثم يبتدىء منه طريق إلى أنه . 
لا بد له من صانع ذي علم وحكمة فمبتدأ العقول هو منتهى الحواس» وهذا 
في] كان الإنتقال من المحسوس إل المعقول وأما إذا كان معقولا صرفاء فإنما يبتدأ 
به طريق العلم من حيث يوجد. 

(فيبتدىءالمطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله) وفيه تنبيه على أن القلب 
مدرك والعقل آله له على طريق أهل الإسلام, فللقلب عين باطنة يدرك ہا 
الأشياء بعد إشراقه بالعقل. كا أن في الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق 
بالشمس. أو السراج» وعند الحكاء المدرك هو النفس الناطقة بواسطة العقل» 
أو الحواس الظاهرة» أو الباطنة( والشرط الكامل منه) أي الشرط في باب رواية 
الحديث الكامل من العقل (وهو عقل البالغ دون القاصر منه. وهو عقل 
الصبي) والمعتوه والمجنونء لأن الشرع لما لم يجعلهم أهلا للتصرف في أمور 


۳١ 


متفاوت بقسمة الله تعالى. وتقديره: فعلق الشرع الأحكام بأدن درجات كماله 
واعتدالهء وأة قيم البلوغ الذي هو دليل عليه في الغالب مقامه ا عليناء 
والمطلق من كل شيىء يمع على الكامل منه» فشرطنا لوجوب الأحكام , وقيام 
الحجة كمال العقل فلم يقبل خبر الصبي في نقل الشريعةء لأن الشرع لالم 
يجعله ولياً في ماله لنقصان في عقله. ففي أمر الدين أولى. 

وكذا المعتوه لأن نقصان العقل بالعته فوق نقصان العقل بالصباء فلا 
يدخلان تحت اسم العاقل مطلقاً. وإنما شرط العقل لأن الخبر الذي يرويه 
كلام . 


والمراد بالكلام ما يسمى كلاماً صورة ومعنى إذ كل موجود من الحوادث 
يكون بصورته ومعناه. ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل والتمييزء لأن الكلام 
وضع للبيان» ولا يقع البيان بمجرد الحروف المنظومة بلا معنى. فإن صياح 
الور لا سس كلما وان سكت ما وف جف وكذ 0 الاسان إذا 
لظم خروفا لا فد غل معق ليسي كلما وما لا يكن ]له الها ن 
غالب كلام غير العاقل الهذيانء فكان العقل شرطاً في المخبر ليصير خبره كلاماً. 
(والضبط: وهو سماع الكلام كا يحق سماعه . 


أنفسهم» ففي أمر الدين أولىء وهذا إذا كان السماع. والرواية قبل البلوغء 
وأما إذا كان السماع قبل البلوغ والرواية بعد 00 يقبل قول الصبي فيه إذ لا 
خلل في تحمله. لكونه مميزاً. ولا في روايته لكونه عاق 

(والضبط : وهو سماع الكلام کا يحق سماعه) أي تاعا مثل: سماع 
شيء يحق سماعه. يعني من أوله إلى آخره» بتمام الكلمات واهيئة التركيبية» 
وإكااكاك لوو براه أكر لماي ل لبقا كلب الرفظ يكنا ممق 
شيء من أوله وفاته ولم يعلمه المعلم للازدحام» حتى يردّد الكلام اللاضي بعد 
حضوره. فمثل هذا السماع لا يكون حجة في باب الحديث. بل يكون تبركاً ى) 
يؤق بالصبيان في مجلس الوعظ تبركاً لهم . 
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عليه بمحافظة حدوده زاق بمذاكرته على إساءة لظي بنفسه إلى حن ا 
وهذا لأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه وذا لا يتحقق إلا بحسن ضبط 
الراوي من حين يسمع إلى أن يروي» وهو نوعان أحدهما: ضبط المتن بصيغته 
ومعناه من حيث اللغة . 
والثاني أن يضم إلى ذلك ضبط معناه شريعة وهو الفقه. وهو أكملهماء 
ومطلق الضبط الذي هوشرط الراوي ينصرف إليه. ولهذا لم تقبل رواية من 
اشتدت غفلته خلقة. أو مسامحة ومجازفة لعدم القسم الأول من الضبط ظاهراء 
ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه» وهو 
مذهبنا في الترجيح » أي ترجح رواية الفقيه على رواية غير الفقيه لتمام الضبط 
من الفقيه» وهذا لأن نقل الخبر بالمعنى مشهور فيهم فربما يقصر غير الفقيه في 
أداء المعنى بلفظه بناء على فهمه» ويؤمن مثل ذلك من الفقيه. فإن قلت: اليس 
نقل القرآن يصح ممن لا ضبط له ولا يفهم معناه» قلت: : نقل القرآن في الأصل 
من أئمة الهدى وخير الورى» وإنما نقلوا بعل تمام الضبط. ولأن نظم القرآن 
معجز» ويتعلق بالنظم أحكام على الخصوص» كجواز الصلاة في قول الجمهور 


(ثم فهمه بمعناه الذي أريد به) لغوياً كان أو شرعياًء لا أن يقتصر على 
حفظ الألفاظ فقط لأنه ليس بسماع مطلق» بل سماع صوت.. 

(ثم حفظه ببذل المجهود له) الضمير في حفظه. وله راجع إلى المسموع. 
والمجهود مصدر بمعنى الجهد. وهو الطاقة. أي ثم حفظ ذلك المسموع بقدر 
الطاقة البكرية له 

1 الثبات .عليه بمحافظة حدوده)وهي العمل بموجبه ببدنه (ومراقبته 
بمذاكرته) أي مع مذاكرته حال كونه مستقراً (على إساءة الظن بنفسه) بأن لا 
يعتمد على نفسه. بالقوة الحافظة. بل يقول: إن | إذا تركته نسيته» وهذا كله (إلى 
حين أدائه) أي إلى حين أن يؤديه ويبلغه إلى شخص آخر» كذلك واحداً كان أو 
جماعة »فحينئذ تفر غ ذمتهعند الله تعالى » وتشتغل به ذمة إنسان آخر يؤديه إلى أحد . 


۳. 


وحرمة التلاوة على الحنب والحائض› وم يحرم نقل معناه عليهما. فلم يشترط 
لصحة نقله علم معناه» بل اعتبر في نقله نظمه وبنى عليه معناه. 

وأما خبر الرسول فحجة بمعناه المراد بالكلام والنظم غير لازم فيه لجواز 
نقل الخبر بمعناه. فكان المعنى أصلا فيه. فشرط لصحة نقله ضبط المعنىء ولأنه 
لا يثبت إلا بنقل متواتر يرفع شبهة التبديل بتهمة الجهل بالمعنى. ولآن نقل 
القرآن ممن لا يفهم معناه إنما يصح إذا بذل بجهوده سنين كثيرة . ولو وجد مثله في 
الخبر يقبل إلا أنه لما عدم ذلك عادة شرط كمال الضبط ليصير حجة. 
المجلس. وقد مضى صدر من الكلام. وربما يخفى على المتكلم ضجومه 
ليعيد عليه ما سبق من كلامه . 1 


وقد يزدري السامع بنفسه. فلا يرى نفسه أهلاً لتبليغ الشريعة» وأن 
يؤخذ الدين منه حتى يستعيد أول الكلام من المتكلم. ويسمع حق السماع. 
ويفهم حق الفهم . 

ثم يفضي به فضل الله تعالى إلى أن يتصدى لإقامة الشريعة.» وقد قصر 
في بعض ما لزمهء فلذا شرطناه. (والعدالة: وهي الاستقامة والمعتبر ههنا 


وهكذا إلى يوم التناد. أو إلى أن تؤلف كتب الأحاديث. وهذا بخلاف 
القرآن لأنه لم يشترط لنقله فهمه بمعناه. لأنه ما ثبت في الأصل إلا بأئمة الهدى. 
وخير الورى» وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمه في نفسه معجز يتعلق به 
الأحكام ‏ فلم يعتبر معناه» ولأنه محفوظ عن التغيير ومصون عن التبديلء قال 
الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون) فيصح نقل نظمه من 
ليست له معرفة بمعناه والعدالة: وهي الإستقامة) في الدين» وهو يتفاوت إلى 
درجات متفاوتة بالإفراط والتعصب (والمعتبر ههنا كا ها) وهو رجحان جهة 


.۹ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 


۳٤ 


كماله» وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى. حتى إذا ارتكب 
كبيرة» أو أصر على صغيرة سقطت عدالته دون القاصرء وهو ما ثبت بظاهر 
الإسلام واعتدال العقل) إعلم أن العدالة هيئة راسخة في النفس تحملها على 
الاجتناب. عما هو محظور رديئه. وهى فى الأصل : الاستقامة يقال: طريق 
عدل للجادة؛ وفلان عدل إذا كان مستقيم السيرة» لا يميل عن سنن الإنصاف 
والحق» وضده: الجور وهو الميل يقال: طريق جائز إذا كان من الثنيات . 

وهي نوعان: قاصر: وهو ما ثبت بظاهر الإسلام» واعتدال العقل 
بالبلوغ» لأنهما يحملانه على الاستقامة ويزجرانه عن غيرها ظاهرا إلا أن هذا 
ص يسيس د 
الدين والعقل على طريق الهوى والشهوةء حتى إذا ارتكب كبيرة» أو أصر على 
صغيرة سقطت عدالته) وإن ل يصر على صغيرة» بل يسلم بها أحياناً م . تسقط 
عدالتهء لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الأنبياءء ومتعذر في حق عامة 
البشر والإصرار على ذلك يكون ممنزلة الكبيرة» فيجب الاحتراز عنه» وثي 
الكبائر اخحتلاف» فعن ابن عمر رضي الله عنه آنا سبع : الإشراك بالله» وقتل 
النفس المؤمنةء وقذف المحصنة, والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم . 

وروى أبو هريرة مع ذلك أكل الرباء وعلي رضي الله عنه أضاف إلى ذلك 
السرقة. وشرب الخمر» وزاد بعضهم الزنا واللواطة والسحر وشهادة الزور 
واليمين الكاذبة وقطع الطريق والغيبة والقمار وقيل هما أمران إضافيان: فكل 
ذنب باعتبار ما تحته كبير» وباعتبار ما فوقه صغير. 

(دون القاصر: وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل) فإن الظاهر 
أن كل من هو مسلم معتدل العقل لا يكذب. ويمتنع عن خلاف الشرع » ولكن 
هذا لا يكفي لرواية الحديث» لأن هذا الظاهر يغارضه ظاهر آخر» وهو هوی 
النفس» فكان عدلاً من.وجه دون وجهء وإنما يكفي هذا في الشاهد في غير 
الحدود والقصاص ما لم يطعن الخصمء فإذا كان في الحدود والقصاص» أو طعن 


o 


الظاهر يعارضه ظاهر آخر يضده عن الاستقامة» وهو هوى النفس» فإنه الأصل 
قبل العقل. وحين رزق النهي ما زايله الهوى. فإذا اجتمعا فيه يكون عدلاً من 
وجه دون وجه» كالمعتوه والصبى العاقل , فلا يكون عد طلقا . 


وكامل: وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين والعقل على طريق 
الهوى والشهوة» فيكون ممتنعاً بقوة دينه» عما؛يعتقده محرّماً فيه من الشهوات» 
وهذا لأنه ليس لكمال الاستقامة غاية لأنها تتفاوت بتقدير الله ومشيئته» فاعتبر 
في ذلك مالا يؤدي إلى الحرج. وتضييع حدود الشريعة وهو اجتناب الكبائرء 
وترك الإصرار على الصغائرء فقيل: من ارتكب كبيرة» أو أصر على صغيرة 
سقطت عدالته» وصار متهماً بالكذب» لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا 
يتحامى الكذب الذي هو نوع منهء فأما من ابتلى بشيء من الصغائر بلا إصرار 
فعدل كامل العدالة. وخبره حجة في إقامة الشريعة» لأنا لو شرطنا العصمة عن 
الكل لتعطلت الحقوق» لأن لله تعالى في كل لحظة أمراً ونهياً يتعذر على 
العباد القيام بحقهما فيبتلون ببعض الصغائر 6 وأي عبد لك لا ألما. 


وإنما شرطنا العدالة لأن الكلام وقع في خبر من هو غير معصوم عن 
.الكذب. فلا يثبت جهة الصدق فى. خبره إلا بالاستدلالء وذلك بالعدالةء لأن 
الكذب محظور دينه» فيستدل باجا عن محظورات دينه على انزجاره عن 
الكذب الذي يعتقده محظوراًء وكمالها لأن المطلق من كل شيء يقع على 
كمال دا یل کرای وارز رهسن لا يعرف اران 
الكبائرء ولا احترازه عنها حجة. 


وقال الشافعى رحمه الله :: لما لم يكن خبر المستور حجة مع أنه اعتاد 
رواية الحديث. لأنه لم تعرف عدالته» فخبر المجهول وهو غير المعروف 
| بالعدالة والرواية أولى . 
وقلنا : المجهول من القرون الثلاثة عدل. بتعديل النبي عليه السلام إياه» 
فخبره يكون حجة على الشرط الذي بينا. 
۳٦‏ 


(والاسلام : وهو التصديق والإقرار بالله ال كما هو بأسمائه وصفاته. 
وقبول أحكامه وشرائعه» والشرط فيه البيان إجمالاً كما ذكرنا) اعلم أن الإسلام 
إنما شرط لأن الباب باب الدين» والكافر متهم في الدين» لأنه يعادينا في 
الدين ساع لما يهدم الدين الحق بإدخال ما ليس منه فيه فيثبت فيشت بالكفر تهمة 
الكذب». ولهذا ردت شهادة الكافر على على المسلم»› > لأن العداوة سبب داع إلى 
الكذب. لا لنقصان في عقله وضبطه. وذلك كالأب يشهد لولده. فإنها ترد 
لأن شفقته تبعثه على الكذب لولده. كو تتهننا وهو نوغان: ظاهر. وهو ما 
ثبت بنشوه بين المسلمين» وثبوت حكم الإسلام بغيره من الوالدين بغيره من 
الوالدين من غير أن يوجد منه إقرار باللسانء وثابت بالبيان بأن يصف الله 
تعالى» كما هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والاقرار بملائكته وكتبه 
ورسله. والبعث بعد الموت». والقدر خيره وشره من الله » وقبول أحكامه 
وشرائعه إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه. لأن أكثر الناس لا يقدرون على بيان 
صفاته وأسمائه. كما هو وإنما شرط الكمال بما لا حرج فيه» وهو أن يثبت 
1 
الخصم فيه لا يكفي ههنا أيضاً (والإسلام : وهو التصديق والاقرار بالله تعالى. 
كا هو واقع) فالتصديق عبارة عن نسبة الصدق إلى المخبر إحتياراًلأن الإذعان قد 
يقع في قلب الكافر بالضرورة» ولا يسمى ذلك انا قال الله تعالى : #يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم 4“ وحصول هذا المعنى للكفار منوع» ولو سلم فكفرهم 
باعتبار أمارات الانكار والإقبرار شرط لإجراء الأحكام أو ركن مثل التصديق 
(بأسمائه وصفاته) بدل من قوله بالله. ويحتمل أن يكون متعلقاً بالواقع افد خا 
هو والأساء هي المشتقات من الرحمن, أو الرحيم والعليمء والقدير» 
والصفات: هي مبادي المشتقات من العلم والقدرة. وقبول أحكامه وشرائعها 
يحتمل أن يكون مرفوعاً معطوفاً على الاقرار» ويحتمل أن يكون مجروراً معطوفاً 
على قوله: بأسمائه وصفاته . 
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التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاً. وإن عجز عن بيانه وتفسيره بخلاف ما قاله 
بعض مشايخنا بأن ذكر الوصف على سبيل الإجمال لا يكفي» مالم يكن 
عالما بحقيقة ما نذكر. ولهذا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن على 
سبيل التلقين» فيقال له: أليس الله بعالم وقادر؟ وكذاء وكذا حتى يسهل عليه 
الجواب» فإذا قال: بلى. فقد ظهر كمال إسلامه . 

ش ألا ترى أن النبي عليه السلام استوصف الأعرابي الذي شهد برؤية 
الهلال» حيث قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: نعم. الله 
أكبر يكفي المسلمين أحدهم , وكان ذلك دأبه . 

وقال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. 4 وقد كان هذا الامتحان من رسول الله 
والمسلمين بالاستيصاف على الإجمال. وقد روى أبو حنيفة عن حماد. عن 
إبراهيم رحمهم الله أنه قال: في هذه الآية الإيمان التصديق وامتحنوهن 
استوصفوهن »› فإن علمتموهن مؤمنات. فإن أظهرن لكم الإيمان الله أعلم 
بإيان الله أعلم بما غاب في قلوبهن. وهذا إذا لم يوجد منه الدلالات 
الظاهرة ة على الإسلام. فأما إذا وجد منه الدلالات الظاهرة على الإسلام كأداء 
الصلاة بالجماعة» فإنه يحكم بإسلامه» ويقوم ذلك مقام الوصف في الحكم 


(والشرط فيه البيان إجمالاً كما ذكرنا) أي الشرط في الإسلام بيان الشرائع 
إجمالاً بأن يقول: كل ما جاء به محمد مَل فهو حق» وإن الله تعالى مع جميع 
صفاته قديم ثابت حق. وقد كان النبي يل يكتفي بالإيمان الإجمالي حيث قال 
لأعرابي شهد بهلال رمضان: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 
قال: نعم فقبل شهادته. وحكم بالصوم» وقال لجارية أين الله؟ قالت: في 
السماء. فقال من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال لمالكها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» وقال بعض المشايخ رحمهم الله لا بد من الوصف على التفصيل حتى إذا 
بلغت المرأة فالنشوضت الأسلام فلم تصفته» باجا تين من زوا وجل 
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بإيمانه مطلقاً لقوله عليه السلام : «إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له 
بالإيمان»» وقوله عليه السلام: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا فاشهدوا له بالايمان»ء ولأن الصلاة بجماعة مخصوصة بشريعتنا فدل 
فعله على قبولهاء كما أن من أقام شيئاً من شعائر الكفر حكم بكفره إذا كان 
على سبيل التعظيم له» فأما من استوصف فقال: لا أعرف ما تقول . أو لا 
أعتقد ذلك يحكم بكفره. فقد قال في الجامع الكبير: إذا بلغت المرأة 
فاستوصفت الإسلام. فلم تصف فإنها تبين من زوجهاء وإن حكمنا بصحة 
النكاح بظاهر إسلامها . 

(فلهذا لا يقبل خبر الكافر) لعدم الإسلام (والفاسق) لعدم العدالة 
(والصبي المعتوه) لعدم العقل الكامل (والذي اشتدت غفلته) خلقة لعدم 
الضبط. وقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف. والمرأة والعبد لوجود 
٠‏ الشرائط التي ينبني عليها وجوب قبول الخبرء بخلاف الشهادات في حقوق 
الناس. لأنها تفتقر إلى التمييز بين المشهود له. والمشهود عليه عند الأداءء 
والعمى عرسي خلا فاه لأن التمييز من البصير يكون بالعيان ومن الأعمى 
بالاستدلال» وبينهما تفاوت عظيم . والراوي لا يحتاج إلى هذا التمييز» فكان 
الأعمى في الرواية كالبصير» وإلى ولاية متعدية إلى الخيرء وهي تتف بالرق 
إذ الرق يسلب الولاية على الغير» وبحد القذف. وتنقص بالأنوثة لما عرف› 
فأما رواية الأخبار فليست من باب الولاية» لأن ما يلزم السامع من خبر المخبر 
بأمر الدين» فإنما يلزمه لأنه اعتقد أن المخبر عنه. وهو الباري› أو رسوله 
مفترض الطاعة» فيلزمه العمل باعتبار اعتقاده كالقاضي يلزمه القضاء بالشهادة 


ذلك ردة منهاء وفيه حرج عظيم لا يخفى (وهذا لا يقبل - خبر الكافر والفاسق 
والصبي › والمعتوه. والذي اشتدت غفلته) تفريع على الشروط الأربعة على غير 
ترتيب اللف» فالكافر راجع إلى الإسلام. والفاسق إلى العدالة» والصبي 
والمعتوه إلى كمال العقل. والذي اشتدت غفلته إلى الضبط. وأما الأعمى 
والمحدود في القذف, والمرأة والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لوجود الشرائط» 
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بتقلده أمانة القضاءء وقبوله لا بإلزام الشاهد إياه. ولما لم يكن فيه إلزام من 
الراوي لم يشترط قيام ولايته على السامع. ولأن خبر المخبر في الدين يلزمه 
أولاء ثم يتعدى كم اللزوم إلى غيره ولا يشترط لمثله قيام الولاية» فأما 
الشاهد فيلزم غيره أولاء ولا يلزم نفسه. ولهذا جعلنا العبد كالحر في الشهادة 
على رواية هلال رمضان. لأنه مثل الحر فيما ذكرناء وقد كف بصر بعض 
الصحابة كابن عباس» وابن عمر وجابر بن عبد الله . 

والأخبار المروية عنهم مقبولة» ولم يتفحص أحد أنهم رووا في حالة 
البصرء أم بعد العمى. وكان أصحاب النبي عليه السلام يرجعون إلى أزواجه 
فيما يشكل عليهم من أمر الدين» ويعملون بروايتهن. 

وقال عليه السلام: «خذوا ثلثي دينكم من هذه الحميراء»» وقد قبل 
النبي عليه السلام خبر بريرة قبل أن تعتق» وخبر سلمان حين كان عبدا في 
الصدقة والهدية» وقد كان كثير من الصحابة من الموالي وقد نقلوا أخباراً 
وتلقت الأمة بقبولهاء ولم يتفحصوا أنه كان قبل العتق. أو بعده» ولو كانت 
الحرية شرطاً لما كانت حجة حتى يعلم أن النقل كان بعد العتق. وقد كان أبو 
بكرة مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم 
عليه الحدء أم قبله. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أن المحدود لا يكون مقبول 
الرواية لأنه حكوم بكذبه بالنص» وهو قوله تعالى : «فأولئك عند الله هم 
الكاذبون#4”" وفى ظاهر المذهب هو كغير المحدود بخلاف الشهادة, لأن رد 
شهادته ا بالنص» ورواية الخبر ليست في معنا ألا ترى. أنه لا 
شهادة للعبد أصلاء وروايته كرواية الحر. 

(والثاني في الانقطاع : هو نوعان ظاهر وباطن» أما الظاهر فالمرسل من 


وإن م تقبل شهادتهم في المعاملات هكذا قيل (و) التقسيم (الثاني في الإنقطاع) 


. ١۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


الأخبار» وهو إن كان من الصحابي يقبل بالإجماع ومن القرن الثاني والثالث 
كذلك عندناء وارسال من دون هؤلاءء كذلك عند الكرخي خلافاً لابن أبان 
والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة) اعلم أن القسم الثاني 
من الأقسام الأربعة المختصة بالسنن في الانقطاع وهو نوعان: ظاهر وباطن. 


الظاهر فالمرسل من الأخبار: بأن لا يذكر الراوي الوسائط التي بينه» وبين رسول 
الله يل بل يقول قال الرسول ية : كذا وهو أربعة أقسام, لأنه إما أن يرسله 
الصحابي» أو يرسله القرن الثاني والشالثء» أو.يرسله من دونهم» أو هومرسل 
من وجه دون وجه ؛وهو إن كان من الصحابي فقبول بالإجماع) لأن غالب حاله 
أن يسمع بنفسه منه عليه السلام» وإن كان يحتمل أن يسمع من صحابي آخرء 
ول يكن هو بنفسه حاضراً حينفذ» فإن أرسل الصحابي يقول : قال رسول الله 
يل : كذاء وإن أسند يقول سمعت رسول الله ية أو حدّثني رسول الله كذا. 
(ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندنا) أي مقبول عند الحنفية بأن يقول 
التابعي , أو تبع التابعي : قال رسول الله عليه السلام: كذاء. وعند الشافعي 
رحمه الله لا يقبل لأنه إذا جهلت صفات الراويء لم يكن الحديث حجة. فإذا 
جهلت صفاته وذاته فبالطريق الأولى إلا إذا تأيد بحجة قطعية, أو قياس 
صحيح ١‏ أو تلقته الأمة بالقبول» أو ثبت اتصاله بوجه آخر» ونحن نقول: إن 
كلامنا في إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل» ولا يظن به الكذب» 
فلأن لا يظن به الكذب على رسول الله يك أولى» بل هو فوق المسند, لأن 
العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة قال عليه السلام: كذاء 
وإذا لم يتضح له ذلك يذكر أسماءالراوي ليحملهما نحمل عنه ويفرغ ذمتهمن ذلك . 
(وإرسال من دون هؤلاء) بأن يقول من بعد القرن الثاني والثالث قال 
ا كذا مقبول (كذلك عند الكرخي) خلافاً لابن أبان, لأن الزمان بعد 
القرون الثلاثة زمان فسق» ولم يشهد النبي عليه السلام بعد التهم فلا يقبل. 
(والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة) كحديث: «لا 


٤١ 


الفصل الأول 


في الانقطاع الظاهر» وهو المرسل من الأخبار: 

وهوما انقطع إسناده بأن يقول قال النبي عليه السلام: «من لم يسمع 
منه» وهو على أربعة أوجه: 

أحدها: ما أرسله الصحابي . 

وثانيها: ما أرسله القرن الثاني . 

وثالثها: ما أرسله العدل في كل عصر. 

ورابعها: ما أرسل من وجه. وأسند من وجه. 

فأما الأول: فمقبول بالإجماع. لأن من صحت صحبته مع النبي عليه 
السلام لم يحمل حديثم]ذا أطلق الرواية. فقال: قال النبي عليه السلام الا على 
سماعه بنفسه منه عليه السلام» وإن احتمل الرواية عن غيره. وأما الثاني فحجة 
عندنا وهو قول مالك وجمهور المعتزلة» وقال الشافعى : لا يقبل المرسل إلا أن 
يثبت اتصاله من وجه آخر» قال: ركذ فض ی اسوك لآق 
تتبعتها فوجدتها مسانيد. 

له أن الجهل بالراوي جهل بصفاته التي تصح روايته بها فيمنع القبول. 

ولنا أن المرسل حجة بالنص» وهو عموم قوله تعالى: #ولينذروا 
قومهم4" وقوله: إن جَاءَكم فَاسِقٌ بنبأ فتبينوا#” فإذا أخبر من لا يكون 
فاسقاً وجب القبول لما مر في بيان أن خبر الواحد حجة, والمرسل ليس بفاسق» 


نكاح إلا بولي» رواه إسرائيل بن يونس مسنداًء وشعبة مرسلاء فيغلب إسناده 
غدل إرساله. وقيل: لا يقبل لأن الإسناد كالتعديل والإرسال كالجرح وإذا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠۲١‏ . 
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إذ الكلام فيه فوجب قبول خبره. والإجماع فإن الإرسال قد ظهر من الصحابة 
ظهوراً لا يمكن إنكاره. 

ألا ترى أن أبا هريرة لما روى أن النبي عليه السلام قال: «من أصبح 
جنباً فلا صوم له» ورت عليه عائشة رضي الله عنها!! قال: هي أعلم حدثني به 
الفضل بن عباس» ولما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا ربا إلا 
في النسيئةء وعورض في ذلك بربا النقد قال: سمعته من أسامة بن زيد.ء ولا 
روى أنه عليه السلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبةء وروجع في ذلك. 

قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس وقيل: إن ابن عباس ما سمع من 
رسول الله عليه السلام إلا بضعة عشر حديثاء وقد كثرت روايته مرسلاء وإن 
النعمان بن بشير ما سمع من رسول الله عليه السلام إلا حديثا واحدا. وهو 
قوله : عليه السلام : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. وإذا 
فسدت فسّد سائر الجسد ألا وهي القلب ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه 
السلام مرسلا. 

وقال البراء بن عازب: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله عليه 
السلام. وإنما كان يحدث بعضنا عن بعض. ولكنا لا نكذب . 

وروى ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: «من صلى على جنازة فله 
قيراط»» ثم أسنده إلى أبي هريرة. 

ومن التابعين كالحسن البصري فإنه قال: إذا اجتمع لي أربعة من 
الصحابة على حديث أرسلته إرسالاء وسغيد بن المسيب فقد قيل: أكثر ما رواه 
مرسل» وابن سيرين فإنة قال: ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنةء 
والنخعى » فإنه قال: إذا. قلت حدثنى فلان عن عبد اللهء فهو ذاك, وإذا قلت 
قال عبد الله: فقد سمعته عن غير واحدء والشعبيّ والزهري وغيرهم. 

وا معقول وهو أن الكلام في إرسال من لو أسند عن غيره يقبل إسناده. ولا 
يظن به الكذب على ذلك الغير فلان لا يظن به الكذب على رسول الله أولى» 


۳ 


وهذا لأنه إذا أسند إليه فإنما يشهد عليه بأنه روى ذلك وإذا أرسل فإنما يشهد 
على رسول الله بأنه قال ذلك . 


ومن لا يستجيز الشهادة على غير النبي عليه السلام بالكذب كيف يظن به 
أن يستجيز الشهادة على النبي بالكذب مع قوله عليه السلام: «من كذب علي 
ندا فليتبوأ مقعده من النار» . 


ولهذا قال عيسى بن أبان: المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده 
حديث بأن سمعه بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده» واستفاضة الخبر 
لديه وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله : وإذا لم يتضح الأمر عنده بأنه سمعه بطريق 
واحد ذكره مسنداً قاصداً أن يحمله على ما تحمل عنه. فإن قلت: ينبغي أن يجوز 
النسخ , أي الزيادة على النص بالمرسل. كما يجوز بالخبر المشهور؟ قلت: هذا ضرب 
مزية ثبتت للمرسل بالاجتهاد. فلم يجز النسخ بمثله بخلاف المشهور, لأن رجحانه 
ثبت لمعنى فيه» وهو قوة الإتصال. 


والحديث إنما صار حجة بالاتصال وهو في الاتصال أقوى من خبر الواحد 


وقوله: الجهل بالراوي جهل بصفاته التي تصح بها روايته» قلنا: معرفة 
شرائط الرواية فيمن لم يدركه لا تحصل إلا بالسماع ممن أدركه, وإذا كان من 
أدركه عدا فإنه لا يروى عنه مطلقاً ما لم يعرف استجماع الشرائط فيه» فلا 
روى عنه ثبت لنا استجماع الشرائط فيه ألا يرى أنهاإذا أسند الرواية إليهء أو 
أثنى على من أسنده إليه خيراً بأن قال: حدثنا الثقة» ولم يعرفه با يقع لنا العلم 
به صحت روايته. فكذا إذا آر > وإنما لم تقبل شهادة شاهد الفرع إذا لم يذكر 
الأصل» لأن الشهادة تؤكد بما لا تؤكد به الرواية حتى اعتبرنا العدد فيها دون 
الرواية» ولأن الفرع ثابت عن الأصل في نقل شهادته. E‏ أن يشهد 
بما لم يشهد عليه بخلاف الرواية. 


وأما الثالث: فكذلك عند الكرخي فإنه لا يفرق بين مراسيل أهل 
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الأعصارء ويقول: من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسللاً للمعنى الذي بيناء 
وقال ابن أبان: لا تقبل لأن الزمان زمان الفسق. وفشو الكذب بشهادة النبي. 
فلا بد من البيان حتى لو كان المرسل أميناً تقياً عدلا . 


وقد روى الثقات مرسله کا رووا مسنده مثل محمد بن الحسن وأمثاله من 
المشهورين بحمل العلم منه يقبل إرساله» وقيل:. الصحيح أن مرسل من كان 
من القرون الثلاثة حجة مالم يعرف منه.الرواية عمن ليس بعدل ثقة» ومرسل 
من كان بعدهم لا يكون حجة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروى إلا عمن عدل ثقة: 


وأما الرابع : فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل» وأما من لم يقبله 
فقد اختلفوا فيه» قال بعض أهل الحديث: إنه مردود لأن حقيقة الإرسال تمنع 
القبول فشبهته تمنع أيضاً احتياطاً وعامتهم على أن حجةء لأن المرسل ساكت عن 
حال الراوي» والمسند ناطق والساكت لا يعارض الناطق . 


(وأما الباطن: فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرناء وإن كان 
بالعرض بأن خالف الكتاب» أو السنة المعروفة» أو الحادثة المشهورة . 6. 


(وأما الباطن) فنوعان: بأن يكون الإتصال فيه ظاهراًء ولكن وقع الخلل 
بوجه آخر» وهو فقد شرائط الراوي» أو مخالفته لدليل فوقه (فإن كان لنقصان في 
النافل فهو على ما ذكرنا) من عدم قبول خبر الكافر والفاسق والصبي والمغفلء 
(وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب) كحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
مخالف لعموم قوله: #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن 4“ وكحديث: «من مس ذكره 
فليتوضا» يخالف قوله تعالى: فيه رجال يحبون. أن يتطهروا» لأنه في مدح قوم 
يستنجون بالماء» وفيه مس الذكر (أو السنة المعروفة) كحديث القضاء بشاهد 
ويمين يخالف قوله عليه السلام : «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وهو 
مشهور (أو الحادثة المشهورة) كحديث الجهر بالتسمية في الصلاة الذي رواه أبو 
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أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول كان مردوداً منقطعاً أيضاً) . 


الفصل الثاني : 

في الانقطاع الباطن» وهو على وجهين: انقطاع لنقصان في الناقل على ما 
مر وانقطاع بالمعارضة . أما الأول: فمثل خبر الكافرء فإنه لا يعتمد على روايته 
في الأخبار أصللا لظهور العداوة في أمور الدين بيننا وبين الكفار» والعداوة تحمل 
المرء على مكابرة عقله فيا يضر بعدوه» وكذلك في طهارة الماء ونجاسته» إلا أنه 
وقع في قلب السامع أنه صادق فيا يخبر به من نجاسة الماء» فالأفضل له أن 
بهريق الماء» ثم يتيمم. ولا تجوز صلاته بالتيمم قبل إراقة الماء. لأنه لا عبرة 
بره في باب الدين أصلا فبقي مجحرد غلبة الظنء وذا لا تجوز له الصلاة بالتيمم 
مع وجود الماء بخلاف الفاسق» فهناك يلزمه أن يتوضاً بذلك إذا وقع في قلبه أنه 
صادق في الأخبار بطهارة الماءء وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق 
فالأولى له أن يريق الماء ويتيمم فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته . 

وأما في خبر الكافر إذا وقع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء توضا به 
ولم يتيمم» ويلحق به صاحب الهوى» فإن المختار عندنا أن لا تقبل رواية من 


هريرة. فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرة كان بحضرها ألوف من الرجال. وم 
سح التسمية إلا أبو هريرة» وهذا شىء عجيتب » (أو أعرض عنه الأئمة من 
الصدر الأول) يعني أن الصحابة إذا تكلموا في| بينهم بالرأي. ولم يلتفتوا إلى 
الحديث كان ذلك دليل انقطاعه مثل ما روي أن الصحابة اختلفوا فيا بينهم » في 
وجوب الزكاة على الصبي بالرأي. ولم يلتفتوا إلى قوله عليه السلام: «ابتغوا في 
مال اليتامى خيراً كي لا تأكله الصدقة» . 

فعلم أنه غير ثابت» أو مؤول بتأويل أن المراد بالصدقة ة النفقة عليه ىا قال 
17 السلام نفقة المرء ل نفسه صدقة (كان مردوداً اطعا ابض جواب أن 
أي يكون الخبر في كل من هذه المواضع الأربعة مردوداً كما في النوع الأول 

٦ 


انتحل الهوى ودعا الناس إليهء وعلى هذا أئمة الفقه والحديث كلهم لأن 
المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول» فلا يؤتمن على حديث رسول 
الله عليه السلام. وإنما قبلنا شهادتهم في حقوق الناس» لأن صاحب المهوى إنما 
وقع فيه لتعمقه . 

ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفرأً. وذا يمنعه عن 
الكذب» فلم تتمكن تهمة الكذب في شهادته بخلاف الخطابية» وهم صنف من 
الروافض يجوزون أداء الشهادة ا لموافقيهم على مخالفيهم. وقيل: يعتقدون 
الشهادة لمن حلف عندهم أنه حق فتتمكن تبمة الكذب في شهادتهم» وكذا قالوا 
فيمن يعتقد أن الإلهام حجة يجب أن لا تقبل شهادته لتوهم أن يعتمد على ذلك 
في أداء الشهادة بناء على اعتقاده» وخبر الفاسق فإنه ليس بحجة في الدين أصلا. 


وأما إذا أخبر بطهارة الماءء أو بنجاسته» أو بحل الطعام والشراب» أو 
حرمته فإن السامع يحكم رأيه في ذلك فإن وقع عنده أنه صادق فعليه أن يعمل 
بخبره» وإلا لا يعمل به. لأن ذلك حكم خاص» لأنه يتعرف به من جهته لا 
من جهة غيره» فكان مخصوصاً به لتعذر الوقوف عليه من جهة غيره فوجب 
التحري في خبره للضرورة» ولا ضرورة في المصير إلى روايته في الأخبارء فإن في 
العدول من الرواة كثرة.» وهم الذين يتولونها. فكان بهم عنهم غنية» فلا تعتبر 
رواية الفاسق فيها أصللً غير أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمةء 
لأن العمل بالأصل ممكن, وهو أن الماء طاهر في الأصل» فلم نجعل الفسق 
هدراً بل جعلناه معتبراً فلم يقبل» قولة: مطلقاء بل متا إليه اكب الرأي 
بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات ونحوها من المعاملات التي تنفك عن 
معنى الإلزام» لأن الضرورة ثمة لازمةء لأن المعاملات يكثر وجودهاء ولا يوجد 
عدل يرجع إليه في كل موضعء ولا دليل هناك يعمل به سوى الخبرء فاعتبرنا 
فيها خبر الفاسق مطلقاء ولأن الجر في المعاملات غير ملزم فاعتمدنا فيها على 
خبر الفاسق مطلقاً. وني الحل والحرمة والطهارة والنجاسة ملزم» فلم نعتمد فيها 
على خبر الفاسق حتى ينضم إليه غالب الرأي» ويلحق به المستور فإنه كالفاسق 


۷ 


في الصحيح . فلا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله أنه بمنزلة العدل في رواية الأخبار 
لثبوت العدالة ظاهراً بقوله عليه السلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا محدودا في قذف». 

ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور فيا يثبت مع الشبهات إذا لم 
يطعن الخصم» ولكن الصحيح أنه كالفاسق, لأن الفسق قد غلب على أهل 
هذا الزمان» فلا يعتمد على رواية المستور مالم تتبين عدالته» كا لا يعتمد على 
شهادته قبل أن تظهر عدالته» وخبر الصبي فإنه ليس بحجة كخبر الكافرء لأنه 
بخبره في أمر الدين يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزمه. لأنه غير محاطب 
كالكافر يلزمه غيره من غير أن يلتزم. لأنه لا يعتقد الحكم الذي يخبر به وليس 
له ولاية الإلزام. لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة على نفسهء وليس له 
ولاية ملزمة على نفسه» وإنما هي مجوزة» فكيف تثبت متعدية ملزمة ألا يرى أن 
الجا دلوا ق عجره :ونقلوا في كبرهمء :ول يتفلوا ي ضعرهم ف عل 
أن رواية الصبي غير مقبولةء وأن رواية البالغ إذا كان صبيا عند التحمل 
مقبولة» ويلحق به المعتوه وهو من اختلط عقله» ولم يزل. وإذالم يقبل خبر 
المعتوه فخبر المجنون. وهو عديم العقل أولى» وخبر المغفل وهو الذي به غلبة 
النسيان فلا يبقى له ضبط لما سمع فيلتحق بغلبة النسيان بالذي انتقص عقله» 
وهو المعتوه. 

وهذا لأن السهو والغلط في الرواية يكثر باعتبارها كما يكثر باعتبار العته 
فأما إذا كان غالب حاله التيقظ فهو بمنزلة من لا غفلة له في الرواية والشهادة لأنه 
لا يخلو البشر عن غفلة يسيرة إلا من عصمه الله تعالى» ويلحق به المتساهل وهو 
المجازف الذي لا يبالي من السهو والغلط. ولا يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم 
فيكون بمنزلة المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره. 

وأما الثاني : وهو الانقطاع بدليل معارض فعلى أربعة أضرب: أحدها: ما 
خالف كتاب الله تعالى. فإنه مردود منقطع» لأن الكتاب ثابت متعين. وفي 


۸ 


اتصال خبر الواحد. برسول الله عليه السلام شبهة» فكان رد ما فيه شبهة باليقين ‏ 
أحق من رد اليقين به» ويستوي في ذلك الخاص والعام من الكتاب» والنص 
والظاهر لما مر أن العام يوجب الحكم فيها يتناوله قطعاً كالخاصء حتى أن العام 
الذي لم بخص من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندناء وعند الشافعي يحص به 
لأنه يجوزه بالقياس فيه أولى» ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندناء ولا يترك 
الظاهر من الكتاب بخبر الواحد. وإن كان نصاً لأن المتن أصلء والمعنى فرع 
له » لأن قوام المعنى بالمتن» فيجب طلب الترجيح أولاً من قبلهء فإذا استويافمن 

جهة المعنى وا متن من الكتاب لثبوته بالتواتر فوق متن خبر الواحد لشبهة فيه 
فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعبى. وقد قال النبي عليه السلام: «تكثر 
لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عي حديث فأعرضوه على كتاب الله فما 
وافقه فاقبلوا واعلموا أنه مني, وما خالفه فردوه واعلموا أن منه بريء». 


ولذلك قلنا إنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب» ويقبل فيا ليس في 
كتاب الله على وجه لا ينسخه» ولهذا أوجبنا الترتيب في أول الوقت» لا في 
آخرهء لأنه يؤدي إلى نسخ الكتاب بخلاف أول 'الوقت» كما حققناه في الفروع 
ومن رد خبر الواحد فقد ترك الحجة ؤوقع في العمل بالشبهة وهو القياس» أو 
الاستصحاب» وخبر الواحد وإن كان فيه شبهة» لكنها في طريقه . 


وني القياس في أصله وهو فتح باب الجهل لأن مآل الاستصحاب الجهل 
والالحاد لأنه ترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة. لأن القياس إنما يكون حجة 
إذا لم يكن ثمة خبرء ومن عمل به فل غالقه e‏ ونسخه فقد أبطل 
اليقين» وهو فتح باب البدعة» لأنه جعل جعل التبع موا والأساس ما هو غير 
متيقن به» وأحدك ارا في الدين لم يكن. وإنما سواء السبيل فيي| ذهبنا إليه من 
تنزيل كل دليل منزلته» وهو آنا جعلنا كتاب الله آصلا لثبوته 1 وخبر الواحد 
مرتباً عليه فيعمل به على موافقته, أو إذا لم يوجد في الكتاب مافي خبر 
الواحد. ويرد إذا خالف الكتاب والقياس مرتبا عليه فيعمل به إذا لم يوجد 
ذلك الحكم في الكتاب أو السنة. 


۹ 


ولهذا لم يعمل بحديث مس الذكر لأنه حالف للكتاب, لأن الله تعالى 
قال: ۾ فيه رجال ۆن أن يتطهر وا“ وهي نزلت في قوم يستنجون بالماء بعد 
الحجرء ولا بد من مس الذكر حال الاستنجاء بالماء على الوجه الذي يجعله 
الخصم حدثاًء وهو باطن الكف» وهو بنزلة البول عنده» والإنسان لا يستحق 
المدح بالتطهير ني حالة الحدث . 

وبحديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لمخالفته الكتاب» وهو 
قوله تعالى: #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)” والمراد وأنفقوا عليهم 
من وجدكم بدليل قراءة ابن مسعود أسكنوهن من حيث سکنتم » وأنفقوا عليهم 
من وجدكم وقراءته مسموعة من رسول الله عليه السلام» فذلك دليل على أن 
النفقة مستحقة لها بسبب العدةء والمراد الحامل لأنه عطف عليه قوله :: #وإن كن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن4” وإنما ذكره لأن مدة الحمل را 
تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل. فنفى ذلك الوهم 
به» وبحديث القضاء بشاهد ويمين لمخالفته الكتاب. وهو قوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم4' الآية فقوله: واستشهدوا أمر بفعل 
مجمل فيا يرجع إلى عدد الشهود كقول القائل كل فإنه مجمل في حق حق تناول 
المأكول فيكون ما بعده را لذلك المجمل وبیانا الجميع ما هو المراد بالأمر وهو 
استشهاد رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» كقولك كل طعام كذا فإن 
لم يكن فكذا أذنت لك أن تعامل فلاناًء فإن لم يكن ففلاناً يكون ذلك بیانا 
لجميع ما هو المراد بالإذنء وإذا ثبت أن ا لجميع ما هو المذكور في النص كان 
حديث القضاء بشاهد ويمين زائدا عليه., والزيادة على النص في حكم النسخ 
عندناء ولأنه قال تعالى : #ذلك أدنى أن لا ترتابوا#4 فجعل المذكور أدنى ما 
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تنتفي به الريبة من الشهادات وليس دون الأدنى شيء آخر تنتفي ب به الريبة, ولو 
كان الشاهد واليمين حجة لكان أدنى من المنصوص عليه» فيكون خالفاً للنص 
ضرورة» ولأن الله تعالى بين المعتاد بين الناس من الشهادة وهو شهادة رجلين» 
وغير المعتاد وهو شهادة النساء فإِننَ لا يحضرن مجالس الحكام للشهادة عادة» 
لا هن أمرن بالقرار في البيوت. فلو كان يمين المدعي مع شاهد واحد حجة لما 
صح النقل إلى ما ليس بمعتاد مع ترك ما هو المعتادء ولا كان لائقا بالحكمة» 
ولأن النقل إلى غير المعتاد دليل الاستقصاء. وحقيقة الاستقصاء في الإتيان على 
الكل . 

وقال في آية الوصية : أو آخران من غيركم» فنقل إلى شهادة الكفار 
حين كانت حجة على المسلمين» وذلك اليوم ليست بحجة وحضور الكفار 
معهود في موت المسلمين ووصاياهم ولو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي 
حجة لكان الأولى بيان ذلك لأنه يبعد أن يترك المعهود ويأمر بغير المعهود. ولأنه 
ذكراق الآية يمين الشاهدين بقوله: فيقسمان بالله» ويمين المدعي في الجملة 
مشروع» كا في التحالف ويمين الشاهد غير مشروع» فكان النقل إلى يمين 
الشاهد بياناً أن يمين المدعي مع شاهد واحد ليست بحجة. 

وبخبر المصراة لأن تقدير الضمان بالمثل أو القيمة ثابت بالكتاب» وكان 
انا وق مرا 

وبقوله عليه السلام : : «ان ولد الزنا شر الثلاثة» لمخالفته قوله تعالى: #ولا 
تزر وازرة وزر أخرى4" وبقوله عليه السلام: «من أصبح جنباً فلا صوم له 
لمخالفته قوله تعالى: #فالآن باشروهن*" إلى قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى 
الليل# وقد مر تحقيقه . ش 


وثانيها: ما خالف السنة المشهورة فهو منقطع أيضاً لما أن المشهور فوق 


. ٠۸ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١81/ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


ه١‎ 


خبر الواحد والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي. وذلك مثل حديث الشاهد 
واليمين. فإنه يخالف المشهور» وهو قوله عليه السلام : ( البينة على المدعي , 
واليمين على من أنكر» أي على المدعى عليه إذ هو نص على أن اليمين على غير 
من عليه البينة» وخبر الشاهد واليمين يرده حيث جعل اليمين على من عليه 
الببنة» وهذا لأن الخبر المشهور جعل جنس الإيمان على المذكرء وليس وراء 
لجنس شيء حتى يكون على المدعي وخبر الشاهد. واليمين يقتضي أن يكون 
بعض الإيمان في جانب المدعي» فكان رودا وحديث سعيد بن أبي وقاص في 

بيع الرطب بالتمر بعلة أنه ينقص إذا جف» فإنه يخالف السنة المشهورة وهو قوله 
عليه السلام : «التمر بالتم رمثلا تمل يدا بيدء والفضل ربا» ففيها اشتراط 
المماثلة في الكيل مطلقاً لجواز العقد فالتقييد باشتراط الممائلة في أعدل الأحوالء 
وهو بعد الجفاف يكون زيادة فيكون نسخاً إلا أن أبا يوسف ومحمداً رحمهم الله 
قبلا هذا الحديث» وعملا به لأا قالا: إن الرطب بالتمر لم يدخل تحت قوله: 
التمر بالتمر لأن الرطب لا يسمى ترا عرفاً. حتى لو حلف لا يأكل تمراً فأكل 
رطب لا يحنث فإذا لم تتناول السنة المشهورة الرطب بالتمر بقي حكم الرطب 
بالتمر مأخوواً من الخبز الغريب . 


له سرت إلى أن 1 


وثالثها : ما شذ من الحديث فيا اشتهر من الحوادث وعم به البلوى. فإنه 
دليل انقطاعه. لأن شهرة الحادثة يقتضي شهرة ما به يثبت حكم الحادثة. فإذا لم 
تهر يشتهر النقل عنهم وعنايتهم بالحجج أشد من عنايتنا دل أنه منقطع, ألا ترى أن 
الاو اشتهر فيهم. فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر بينهم أيضاً 
ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان, لأن الناس 
لا شاركوه في النظر والمنظر_وحدة البصر كان اختصاصه بالرؤية دليلاً على أنه 
کاذب. أو غالط بخلاف ما إذا كان في الساء علة. أو جاء من موضع آخر. 
لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظرء فلا يكون الظاهر 


o۲ 


امکذبا له. وكذا الوصي إذا أخبر بنفقة كثيرة خارجة عن المعتاد على اليتيم لم 
يضق للتهمة بتكذيب العادة» فكذا خبر الغريب إذا كان سبيله الاشتهار لعموم 
البلوى مكذب في العادة فيرد بالتهمة وهذا لم يعمل بخبر الجهر بالتسمية» وخبر 
رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» وخبر مس الذكرء 
وخبر الوضوء مما مسته النار» وخبر الوضوء من حمل الجنازة» لأنه لم يشتهر النقل 
فيها مع احتياج الخواص والعوام إلى معرفتها. 


ورابعها: ما أعرض عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام بأن 
يختلفوا في حادثة بآرائهم. ولم تجر المحاجة بينهم بذلك الحديثء فإن ذلك دليل 
انقطاعه لأنهم الأصول في نقل الشريعة» لأن نقلنا بناء على نقلهم واستعمال 
eT‏ > لأن النص دليل لا شبهة فيه وفي الرأي 
شبهة, فلا يجوز العدول عم لا شبهة فيه إلى ما فيه شبهة. فلو كان الخبر 
صحيحاً لاحتج به البعض على البعض حتى يرتفع | الخلاف الثابت بينهم بالرأي» 
'فكان إعراض الكل عن الاحتجاج به دليلا ظاهراً على أنه ثابت» ولو وقعت 
المحاجة به لظهرت ظهور الفتوى. وذلك مثل ما يروى الطلاق بالرجالء فإن 
الكبار من الصحابة اختلفوا في هذاء وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث 
أصلاً. فدل أنه غير ثابت» أو مؤوّلء وتأويله أن إيقاع الطلاق بالرجال» وما 
يروى أن النبي عليه السلام قال: «ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كي لا تأكلها 
الصدقة» فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي. وأعرضوا عن 
الاحتجاج هذا الحديث» فدل أنه غير ثابت إذ لو كان ثابتاً لاشتهر فيهم ولجرت 
المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه. أو مؤوّل وتأويله أن المراد بالصدقة النفقة كا 
قال عليه السلام : «نفقة المرء على نفسه لصدقة». 

والشافعي. أعرض عن الإنقطاع الباطن المعنوي, ولم يشترط العرض على 
الكتاب, ولا على السنة المعروفةء ولم يره إذا شذ في حادثة فعم به البلوى 
وتمسك بالانقطاع الظاهر وهو المرسل» فترك العمل به ونحن عكسنا كا هو دأبنا 
في اعتبار المعاني . 


رك 


(والثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل فيه حجة» فإن كان من حقوق 
الله تعالى يكون خبر الواحد فيها حجة خلافاً للكرخي في العقوبات» وإن كان 
من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار مع العدد 
ولفظة الشهادة . 


(و) التقسيم (الثالث: في بيان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة) وهوإما حقوق 
الله تعالى» وهو نوعان العقوبات وغيرهاء وإماحقوق العباد وهو ثلاثة أقسام: 
ما فيه إلزام حعض. أولا إلزام فيه أصلاء أو فيه إلزام من وجه دون وجه» فهذه 
خمسة أنواع» وهذا التقسيم لمطلق الخبر الواحد أعم من أن يكون خبر 
الرسول» أو أصحابه» أو عامة الخلق من أهل السوق. وهي من المسامحات 
المشهورة لجمهور السلف اقتداء بفخر الإسلام (فإن كان من حقوق الله تعالى 
يكون خبر الواحد فيه حجة) سواء كان من العبادات» أو العقوبات» أو دائرة 
بينهها أو مؤنة مع أحدهماء ولكن قيل بلا شرط عدد» لأن الصحابة قبلوا حديث 
«إذا التقى الختانان» من عائشة رضى الله عنها وحدها وقيل: بشرط عدد. لأن 
النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين في عدم تمام صلاته ما لم ينضم إليه 
خبر غيره. 0 

(خلافاً للكرخي في العقوبات) فإنه لا يقبل فيها خبر الواحد ولا تثبت 
الحدود منه لأن في اتصاله إلى الرسول عليه السلام شبهة, والحدود تندرىء بها 
وأما إثباتها بالبينات عند القاضى فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله 
تعالى: «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 وأمثاله» ولأن الحدود لم تثبت 
بالبينات» وإنما تثبت أسبابها والحدود ثابتة بالكتاب (وإن كان من حقوق العباد 
ما فيه إلزام محض) كخبر إثبات الحق على آخذ في الديون والأعيان المبيعة 
والمرتهنة والمغصوبة (تشترط فيه سائر شرائط الأخبار) من العقل والعدالة والضبط 
والإسلام (مع العدد ولفظ الشهادة والولاية) بأن يكون اثنين ويتلفظ بقوله: 
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والولاية وإن كان لا إلزام فيه أصلاً يثبت باخبار الآحاد بشرط التمييز 
دون العدالة. وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه يشعرط فيه أحد شطري: 
الشهادة عند أي حنيفة رحمه الله) . 

اعلم أن القت الشالث من الأقسام الأربعة المذكورة في أول الباب على 
أربعة فصول : 
ر ا ا ا ب 
أشهد وتكون له الولاية بالحريةء فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة 
المتقدمة» فحينئذ يقبل خبر الواحد عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على 
المدعى عليه (وإن كان لا إلزام فيه أصلا) كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في 
الهدايا ونحوها بأن يقول: وكلك فلان أو ضاربك في هذا أو أهدى إليك هذا 
الثىء هدية» فإنه لا إلزام فيه على أحد. بل ختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة 
اد وبين أن لا يقبل. 

(يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة) يعني ط أن يكون 
المشبرعيزاً نا كان أو بالق 6 کان» اشنا مسلا كان» 06 عادلاً 
كان, أو فاسقاً. فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرف فيه ويباشره» 
لأن الإنسان قلا يجد رجلا مستجمعاً للشرائط يبعثه إلى وكيله» أو غلامه بالخبر» 
فلو شرطت فيه الشروط لتعطلت المصالح في العام ولأن الخبر غير ملزم في 
الواقع فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام» والنبي عليه السلام كان يقبل خبر المهدية 
من البر والفاجر. 

(وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه) كخبر عزل الوكيل» وحجر 
المأذون فإنه من حيث أن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجرء 
كا يتصرف بالتوكيل والإذن» فلا إلزام فيه أصلا ومن حيث إن التصرف يقتصر 

على الوكيل والعبد بعد العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر 

على الوكيل والعبد. 

(فلهذا يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله) يعني 
العدد أو العدالة أي لا بد أن يكون المخبر اثنين اروا عند رعاية لشبه 


00 


الفصل الأول 


فيا نخلص حقاً لله تعالى من شرائعه 


. وهو نوعان: ما ليس بعقوبة كالعبادات. وغيرها من الشرائع. وخبر 
الواحد حجة فيها بلا شرط عدد وتعيين لفظ. بل بالشروط التي مر ذكرها. وما 
هو عقوبة تسقط بالشبهات» وخبر الواحد فيه حجة أيضاً عند أبي يوسف» وهو 
اختيار الجبصاص. لأن خبر الواحد يفيد علم غالب الظن»ء وهو كاف للعمل به 
في إقامة الحدود. كا في البينات» فإن الزنا يثبت بشهادة أربعة. والسرقة 
والقذف بشهاد اثنين» ولا يثبت اليقين بهاء وكا يجوز إثباتها بدلالة النص» فإن 
أبا يوسف ومحمداً رحمه) الله أوجبا حد الزنا للواطة بدلالة نص الزناء ومواضع 
الشبهة مخحصوصة منه. والعام المخصوص دليل ظني حتى صح تخصيصه 
بالقياس» وخبر الواحد. فدلالة نص هذا شأنه يكون أدنى منه ضرورة» فيكون 
ظنياً ضرورة . 

وقال الكرخى: خبر الواحد فيها لا يكون حجة., لأن ما يندرىء 
بالشبهات لا يجوز إثباته ا فيه شبهة كا لم يجز إثباته بالقياس» وإنما جوزنا إثباته 
بالشهادات بالنص الذي لا شبهة فيه» وهو قوله تعالى: إفاستشهدوا عليهم 
أربعة منكم 4" بخلاف القياس» فلا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه 
وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه. لأن الشهادة مظهرة» وخبر 
الواحد مثبت» ولأن الشهادة تتوقف على ما لا يتوقف عليه خبر الواحد من 
العدد والذكورة والحرية والبصرء فلا يمكن إلحاقه بدلالة النص» وهذا لم يوجب 
أبو حنيفة رحمه الله الحد في اللواطة بالقياس على الزناء وإن كان في كل واخد 
منها قضاء الشهوة في محل محترم خال عن أحد الملكين وعن شبهتهماء ولا بالخبر 
الغريب من الآحاد وهو قوله عليه السلام : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ويروى 
فارجموا الأعلى والأسفل . 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


05 


الفصل الثاني 
في حقوق العباد التي فيها إلزام محض 

كالبيوع والأشرية والأملاك المرسلة. ويشترط فيه سائر الأخبار من العقل 
والعدالة» والضبط, والإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماء فأما إذا كان كافراء 
فلا يشترط الإسلام مع العدد عند الإمكان حتى تقبل شهادة الواحدة على الولادة 
والبكارة وعيوب النساء للضرورة» ولفظة الشهادة والولاية بالجرية وغيرهاء لأنها 
شرعت حجة لفصل منازعة قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعوى. 
والإنكارء فلم يقع الفصل بجنسه خبرأًء بل بخبر ظهرت مرتبته في التأكيد على 
غيره من يمين» أو شهادة فطمأنينة القلب إلى قول الاثنين أكثر» ولأن التزوير 
والتلبيس وال حيل في الخصومات يكثرء فشرط زيادة العدد. ولفظ الشهادة تقليلاً 
لها وصيانة للحقوق المعصومة بقدر الوسع. والإمكان والشهادة بهلال الفطر من 
هذا الفصل»ء لأن العباد ينتفعون بالفطرء فكان حقاً هم وهو ملزم أيضاً لأنه 
يلزمهم الكف عن الصوم بالشهادة» ولهذا شرط فيه شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين إذا كان بالسماء علة والحريةء ولفظ الشهادة» وأما الشهادة هلال 
رمضان فمن الفصل الأول» لأن الثابت بها حق الله تعالى على عباده خالصاًء 
وهو الصوم» ولهذا الاحتياط فيه الحريةء ولفظ الشهادة» وذكر فخر الإسلام أن 
الشهادة بهلال رمضان من الفصل الثالث. وهو ما لا إلزام فيه. فهو من حقوق 
العبادء لأن خبره غير ملزم للصوم» بل الملزم هو النص» والصحيح هو الأولء 
وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى. لأن العدالة شرط في الشهادة ہلال 
رمان وعرالقاسق تقول ف القضل الثالك ومن ذلك الأخبان ارو سيت 
الرضاع في ملك النكاح. أو ملك اليمين لما فيه من إلزام حق العبادء وهو زوال 
الملك. وهذا لأن ثبوت الحل لا يكون بدو الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء الملك. 
والملك من حقوق العبادء وإن كان الحل والحرمة من حق الله تعالى» وكذا 
الأخبار بالحرية في الأمة» فإن حرمة الفرج. وإن كانت من حق الله تعالى فثبوتها 
ينبني على زوال الملك الذي هو حق العبدء فلا يكون خبر الواحد فيها حجة 
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بدون شرائط الشهادة. بخلاف الأخبار بطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام. أو 
الشراب وحرمته» فإنه من الفصل الأول لأن ثبوت الملك ليس من ضرورة ثبوت 
الحل فيه لأن الطعام» أو الشراب يجوز أن يبقى على ملكه. مع أنه حرام عليه 
بسبب أنه اختلط فيه نجاسة. فإذا كانت حرمة الأكل. أو الشرب لا تتضمن 
زوالا الف كر وير | عير ار ورت ى اه سال فقا بر 
الواحد فيهاء والتزكية من هذا الفصل عند محمد حتى شرط العدد فيها لأنه 
يتعلق مها حق العبد وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه» وعندهما.من الفصل 
الأول فلا يعتبر فيها العدد. ولفظ الشهادة لأن الثابت بها تقرر الحجة» وجواز 
. القضاء وذا حق الشرع» وقد جعلها فخر الإسلام من الفصل الثالث عندهما. 


الفصل الثالث 
في حقوق العباد التي ليس فيها إلزام 

كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارات والرسالات في المداياء 
والشرکات» وخبر الواحد فيها حجة إذا كان الا عدلا كان أو غير عدل. 
ضبياً كان أو بالغاً كافراًء کان» اوقد حتى إذا ابر صي يرا أو كافرء أو 
فاسق أن فلاناً وكله, أو أن مولاه أذن له فوقع ٤‏ قلبه أنه صادق يجوز له أن 
يستقل بالتصرف بناء على خبره» فإن رسول الله َة كان يقبل الهدية من البر 
وغيره» وكذا الأسواق من لدن رسول الله عليه السلام إلى يومنا هذا قائمة 
بعدول وفساق» والناس يشترون من الكل» ويعتمدون خبر كل يز يخبرهم 
بذلك ولأن الضرورة هنا مست إلى قبول خبر كل مميز » فالإنسان قلا يجد 
المستجمع لشرائط الشهادة ليبعثه إلى غلامه. أو وكيله» ولا دليل مع السامع غير 
هذا الخبر فيسقط اعتبارها للضرورة بخلاف خبر النبي عليه السلام فإنه لا 
ضرورة إلى قبول خبر الفاسق» ثم لأن في العدول من الرواة كثرة. وحكم الله 
تعالى في تلك الحادثة يمكن تعرفه بدليل آخر وهو القياس الصحيح. ولأن هذا 
الخبر غير ملزم. لأن العبد. أو الوكيل يباح له التصرف من غير أن يلزمه ذلك» 
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واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق في الخبر» فيصاح ملزماً وذلك فيا يتعلق به 
اللزوم» فشرطناها في أمور الدين مثل طهارة الماء أو نجاستهء لأنها من حقوق الله 
وفيها نوع إلزام دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات على أن الحال حالة المسألة» . 
فيه| لا إلزام فيه واشتراط العدد ولفظ الشهادة باعتبار المنازعة للحاجة إلى الإلزام 
فسقط اعتبار ذلك عند المسألة, ولهذا قلنا إذا قال: كان هذا العبد لي في يد فلان 
56 > فأخذته منه لم جز للسامع أن يعتمد على خبره» ولا يشتريه منه : لأنه يشير إلى 
المنازعة في خبره إذ الأخذ سبب الضمان كالغصب» E‏ 
ما أخذت حتى ترد. ولو قال: تاب من غصبه فرده عل جاز أن يعتمد على خبره 
وري مب اذا وفع في قليه آنه ساد لأنه يشي رإلى المسألة إذ الرد بعد التوبة ليس 
بسبب الضمان. 

ولو تزوج امرأة فأخبره حبر بأنهبا حرمت عليه بعارض رضاع أو غيره» 
يجوز له أن يعتمد على خبره» ويتزوج أختهاء ولو أخبره بأنبا كانت محرمة عليه 
عند العقد لم يقبل خبره» لأنه لا منازعة في الحرمة الطارئة. ا 
التكاح لكن المخبر يخبر لفساد اعترض عليه بعد صحته . 

والإقدام على النكاح لا يكون إنكاراً لما يقطعه في المستقبل» وفي المقارنة 
للعقد تتحقق المنازعة إذ إقدامه على مباشرة العقد دليل صحته وإنكار فساده» 
وكذا المرأة إذا أخبرت بأن زوجها طلقها وهو غائب» أو مات عنها يجوز لا أن 
تعتمد على خبر المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدة, لأن هذا الخبر مجوز غير ملزم , لأن 
نكاح الغيرلا يلزم عليهاء والقاطع طارىء» فكان موضع المسالمة بخلاف ما إذا 
أخبرت بأن العقد كان باطلاٌ بأن كان الزوج مرتداًء أو أخاها رضاعاً لأنه أخبر 
بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته, وإنكار فساده فتتحقق 
المنازعة . . 

الفصل الرابع 
في حقوق العباد التي فيها إلزام بوجه دون وجه 
مثل عزل الوكيل» وحجر المأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة› 
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ووجوب ا على دم الذي م هاجر. ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلاء 
قاد م مقام غيره فصار كأنه حضرء 0 
أبي حنيفة رحمه الله يشترط أحد شطري الشهادة. وأما العدد. أو العدالةء وعند 
أبي يوسف و محمد رحمها الله . 

الفصل الرابع : والثالث سواء ويقبل خبر كل مميز عدلاً كان أو فاسقاً. 
وعلى هذا الخلاف البكر إذا أخبرت بأن وليها زوجها فسكتت. والشفيع إذا أخبر 
ببيع الدار» فسكت عن طلب الشفعة. والمولى إذا أخبر بأن عبده جنى فأعتقه. 
فه| اعتبرا الحجر والعزل بالإطلاق إذ الكل من باب المعاملات» وخبر الواحد 
فيها عدل کان» و د ا على الذي اجر 
تعالى» وقال شمس الأئمة ا قال مشامخنا هو عل الخللاف» e‏ 
عندي أنه يقبل فيه خبر .الفاسق عند الكل حتى يلزمه قضاء ما فاته من الصوم. 
والصلاة بعد اخبار الفاسق. لأن هذا المخبر ثابت عن رسول الله عليه السلام» 
لأن المؤمن مأمور من جهته بالتبليغ» كا قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو 
بمنزلة رسول امالك إلى عبكده» ولأنه يحتاج إلى التبليغ› » لأنه يسقط عن نفسه ما 
لزمه من الأمر بالمعروف بخلاف غيره من الصور. لأنه لا يحتاج إلى التبليغ › وله 
أنه من وجه يشبه الإلزام لأنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر. أو 
العزل. ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم والكف عن طلب الشفعة إذا ٠‏ 
سكت بعد العلم والدية, إذا أعتق بعد العلم بالجناية» والشرائع إذا أخبره 
بوجوها من وجه يشبه سائر المعاملات» لأنه خبر عن تصرف المالك بحكم 
الملك. فإن له الإطلاق والحجر والعزل فشرطنا فيه العددء أو العدالة توفيراً على 
الشبهين حظهم| حتى لو أخبر فاسق بعزل الوكيل لا ينعزل وتصرفه بعده صحيح 
بخلاف المخبر إذا كان رسولاء فإن قوله وحده يقبل» وإن كان فاسقا لأن الموكل 
أو الآذن قد يبدو له في العزل. أو الحجر. وقد لا يجد عدلاً. أو اثنين. فلو م 
تقبل رسالة الفاسق لضاق الأمر على الناس. ولا أمكن ذو الحق تدارك حقهء 
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وهذا المعنى لا يتأق في الفضولي لأنه يخبر من عند نفسه وما له حق يفوته إذا 
كذب. فإن أخبره هنا فاسقان. فقيل : يقبل لوجود أحد الشرطين» وقيل: لا 
لأن خبر الفاسقين لا يصلح للإلزام كخبر الفاسق الواحد. وهذا لأن التثبت 
وجب في نبأ الفاسق بالنص» ومن ضرورته أن لا يكون ملزماء ولفظ 00 
المبنى يشتبه فإنه قال: حتى يخبره رجل ا هدلت اوعدن ولم يشتر 
العدالة فيهما نصاًء فقيل : لا تشترط العدالة فيها عملا بالإطلاق» وقيل: معناه 
رجلان عدل. وإنما لم ينص على العدالة باعتبار العطف بطريق الاكتفاء والعدل 
مصدر في الأصل فر به الواحد والتثنية والجمع ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«إفاتيافرعون فقول 5 رسول رب العالمين4”" لأن الرسول يكون بمعنى المرسل» 
كقوله تعالى : «إِنا رَسُولا رَبك" وبمعنى الرسالة كقوله : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم # بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيحتمل أن يشترط سائر شرائط الشهادة من الذكورة والعدالة والحرية 
والعقل» والبلوغ عند أبي حنيفة رحمه الله إلا العددء أو العدد مع سائر الشرائط 
غير العدالة» فلا يقبل خبر الصبي » أو المرأة لأنه ليس برجل والعبد لأنه ليس 

من أهل الإلزامء وهو إلزام من وجه لأنه يلزمه حك يلزم فيه العهدة وهو لزوم 

العقدىء فإنه إذا كان وكيلا بالشراءء فإن العقد يقع لنفسه لو عزل ويلزمه 
العهدةء أو فساد العمل بأن كان وكيل بالبيع» أو كان محجوراء فإن عقده يفسد 
لوعزل أو حجرء فإن قلت: فما الفائدة في زيادة العدد مع قيام الفسق. 
قلت: فائدته توكيدا الحجة فللعدد تأثير في التوكيد لا محالة. 

ألا ترى أنه إذا اختلف المزكون في جرح الشاهد وتعديله ومن جانب 
رجلان ومن جانب رجل» فقول الرجلين: أولى. 

وتلخيصه: أن الذي يكون الخبر فيه حجة, إما أن يخلص حقاً لله تعالى» 


.١5 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
. ٤۷ (؟) سورة طه: الآية‎ 
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وهو إما أن يسقط بالشبهات أولاً. وإما أن لا يخلص حقاً لله تعالى» بل يكون 
من حقوق العبادء وذا إما أن يكون فيه إلزام محض. أولاء وذا إما أن لا يكون 
فيه إلزام أصلاء أو يكون فيه إلزام بوجه دون وجه. 


(والرابع : في بيان نفس الخبرء وهو أربعة أقسام : قسم يحيط العلم 
بصدقه» كخبر الرسل عليهم السلامء لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمتهم عن 
الكذب» وحكمه اعتقاداً لحقية فيه. والائتمار به) قال الله تعالى : ظومًا آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا 4" فإن قلت: كيف يحتج ببذه الآية في وجوب 
الائتمار بأمره. والإيتاء الاعطاء. والمراد وما أعطاكم رسول الله من هذه الغنيمة 
فخذوه. قلت: لما أمرنا بأخذ معروفه. وإن كان في أخذ المعروف خيار» فلأن 
يلزمنا الأخذ بأمره والاتباع له أولى . 

(وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية) لقيام آيات الحدث 
فيه» ودعوى الكفار إهية الأصنام مع علمنا بأنها حمادات محدثات». ودعوى 
زرادشت اللعين وماني ومسيلمة وغيرهم النبوة لعدم آيات التصديق من 
المعجزات , والنبوة لا تثبت إلا بمعجزة يمتاز بها الصادق من الكاذب . 


ا لجانبينء إذ لو كان إلزاماً محضاً يشترط فيه كلاهماء ولول يكن إلتزاما أصلا ما 
شرط فيه شيء منها فوفرنا حظاً من الجانبين فيه» وعندهما لا يث يشترط فيه شيء٠‏ 
بل يث يثبت الحجر والعزل بخبر كل مميزء وهذا إذا كان المخبر فضولياً فإن كان 
وکیا أورسّولا من الموكل والمولي لم تشترط العدالة والعدد اتفاقا لأن عبارة 
الوكيل والرسول كعبارة الموكل والمرسل (و) التقسيم (الرابع في)» بيان (نفس 

الخبر) وهذا التقسيم أيضا لمطلق خبر الواحد أعم من أن يكون خبر الرسول 
عليه السلام. أو غيره» ولهذا قال: (وهو أربعة أقسام قسم يحيط العلم بصدقه 
كخبر الرسول عليه السلام) إذ الأدلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب 
وسائر الذنوب (وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية) لأن الحادث 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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(وحكمه اعتقاد البطلان) والاشتغال بردّه باللسان, أو با فوقه بحسب 
الإمكان (وقسم يحتملهها على السواء كخبر الفاسق) فإن خبره يحتمل الصدق 
باعتبار دينه وعقله» فها يمنعانه عن الكذب. ويحتمل الكذب باعتبار تعاطيه 
محظور دينه . 


(وحكمه: التوقف فيه) لأنه استوى الجانبان في الاحتمال كيف وقد قال 
الله تعالى : «فتثبتوا» (وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر كخبر العدل 
المستجمع لشرائط الرواية) فإن جانب صدقه يرجح لظهور علية عقله ودينه على 
هواه بامتناعه عما يوجب الفسق» كا يرجح جانب الكذب إذا شهد الفاسق ورد 
القاضي شهادته» فإنه يرجح جانب الكذب بقضائه . 


(وحكمه العمل به) لا عن اعتقاد بحقيته والمقصود هذا النوع (ولهذا 
النوع ثلاثة أطراف: طرف السماع وطرف الحفظ» وطرف الأداء)فلنجعلها ثلاثة 


الفاني لا يكون إهاً بالبديية (وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق) فإنه من 
حيث إسلامه حتمل الصدق» ومن حيث فسقه يحتمل الكذب» فهوواجب 
التوقف . 


(وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر كخبر العدل المستجمع للشرائط 
ولمذا النوع) الأخير المقصود ههنا (أطراف ثلاثة) طرف السماع بأن يسمع 
الحديث من المحدث أولاأء وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى 
آخره» وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته» وفي كل طرف منها عزيمة 
ورخصة فالأول (طرف السماع وذلك إما أن يكون عزيمة. وهو ما يكون من 
جنس الأسماع) أي يسمع التلميذ عبارة الحديث مشافهةء أو مغايبة (بأن نقرأ 
على المحدّث) من كتاب» أو حفظ وهو يسمع., ثم تقول له: أهوكما قرأت عليك 
فيقول: هو نعم وهذا أحوط. لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في ضبط المتن» 
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في طرف السماع 
وذلك إما أن يكون عزيمة. وهوما يكون من جنس الاستماع بأن تقرأ 
على المحدث.» أو يقرأ عليك : 
أو يكتب إليك كتاباً على رسم الكتب. وذكر فيه حدثني فلان عن فلان 
إلى آخره . 
ثم يقول: إذا بلغك كتاب هذا وفهمته» فحدث به عني» فهذا من 
بالحجة. أو يكون رخصة. وهو الذي لا اسماع فيه كالإجازة والمناولة . . 


لأنه عامل لنفسهء والمحدّث عامل لغيره» (أو يقرأ عليك) المحدّث بنفسه من 
كتاب أو حفط وأنت تسمعه» وقيل: هذا أحسن لأنه كان وظيفة النبي لل 
والجواب: أنه معلم الأمةء وكان مأموناً عن الخطأ والنسيان فالاحتياط في حقنا 
هو الأول (أو يكتب إليك كتاباً على رسم الكتب) بأن يكتب قبل التسمية: من 
فلان بن فلان إلى فلان بن فلان. ثم يسمي ويثني (ويذكر فيه حدثني فلان عن 
فلان إلى آخره) أي إلى أن يتصل بالرسول ية ويذكر بعد ذلك متن الحلديث . 

(ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمتهفحد به عني فهذا من الغائب 
كالخطاب) ومن الحاضر في جواز الرواية» (وكذلك الرسالة على هذا الوجه) بأن 
يقول المحدّث للرسول: بلغ عني فلاناً أنه قد حدثني بهذا الحديث فلان بن فلان 
الخ . . . فإذا بلغك رسالتي هذه فارو عني بهذا الحديث. (فيكونان)أي الكتباب 
والرسالة (حجتين إذا ثبتا بالحجة) أي بالبينة أن هذا كتاب فلان» أو رسول 
فلان على ما عرف في كتاب القاضي. فهذه أربعة أقسام للعزيمة في طرف 
السماع. والأولان أكملان من الأخيرين. 

(أو يكون رخصة وهو الذي لا إسماع فيه) أي لم تكن مذاكرة الكلام فيا 
بين لا غيباً ولا مشافهة (كالإاجازة) بأن يقول المحدث لغيره: أجزت لك أن 
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(والمجاز له إن كان عالماً به تصح الإجازة. وإلا فلا) إعلم أن طرف. 
السماع نوعان : عزيمة ورخصة. 

قالعزيمة ما يكون عن جنس الأسماع» وهو أربعة أوجه: وجهان في نهاية. 
العزيةء وأحدهما أحق من الآخر. ووجهان فيهما شبهة الرخصة. 

أما الأولان فقراءة المحدث عليك من كتابء, أو حفظ وأنت تسمع 
وقراءتك على المحدث من كتاب, أو حفظ وهو يسمع» ثم استفهامك إياه 
بقولك: أهو كا قرأت عليك فيقول: نعم . 

قال عامة أهل الحديث: الوجه الأول أحق لأنه طريقة الرسول عليه 
السلام» وهو أبعد من الخطأ والسهو وهو المطلق من الحديث والمشافهة» فإنه إذا 
قال: حدثني فلان بكذاء يفهم منه أنه سمع منه وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
قراءتك على المحدّث أقوى من قراءة المحدث عليك وإغا كان ذلك أحق 
لرسول الله عليه السلام لكونه مأموناً عن السهو والغلط. فإن قلت: أليس أنه 
عليه السلام سها في صلاته؟ . 


تروي عني هذا الكتاب الذي حدثني فلان عن فلان الخ . 

(والمناولة) بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد ويقول: هذا 
كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذاء فهو لا يصح 
بدون الإجازة. والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها في كل 
حال. 


(والمجاز لهإن كان عالماً به) أي بما في الكتاب قبل: الإجازة ( تصح 
الإجازة. وإلا فلا) يعني إذا أجزنا بكتاب المشكاة مثلا لأحد. فإن كان ذلك 
الشخص عالاً بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو ببإعانة الشروح أو 
نحو ذلك» ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل با لمصنف» فحينئذ تصح إجازتنا 
له. وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة ويعلم الناس. كا 
في زمانناء لم تكن تلك الإجازة حجة. بل إجازة تبرك 
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قلت : المراد به أنه لا يقر على السهو والغلط. ولأنه كان يذكر ما يذكره 
حفظاً. وكان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أيضاًء وكلامنا فيمن يقر على السهو 
والغلط ويخبر عن كتاب لا عن حفظ حتى إذا كانت الرواية عن حفظ كان ذلك 
الوجه أحق. كما قالواء وهما في المشافهة سواءء لأن اللغة لا تفصل بين بيان 
المتكلم بنفصه وبين أن يقرأ عليه فتستفهم منه. فيقول نعم . 

ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقرأ من عليه الحق ذكر إقراره عليك. وبين 
أن تقرأ عليه» ثم تستفهمه بقولك هل تقر بجميع ما قرأته عليك فيقول نعم . 

ولهذا يجوز أداء الشهادة بكل واحد من الطريقين فإنه لا فرق بين أن يقول 
الشاهدان لفلان على فلان كذاء وبين أن يقول له القاضى: اشهد أن لفلان على 
فلان كذاء فيقول الشاهد: نعم . ۰ 

وباب الشهادة أضيق من باب الرواية بدليل اشتراط العدد والحرية 
والبصرء واللفظ الخاصء وهذا لأن نعم كلمة وضعت للاعادة اختصارأى 
والمختصر مثل الطول. فصار كأنه أعاد في الجواب كلهء وما قلنا أحوط لأن 
رعاية الطالب أشدٌ من رعاية المحدّث عادة وطبيعة فأنت على قراءتك أشدٌ 
اعتماداً منك على قرءاته عليك» فلا يؤمن من الخطأ إذ إقرار المحدث لقلة رعايته 
ويؤمن منه إذا قرأت لشدة رعايتك, فإن قلت: إذا قرأت عليه يتوهم أن يسهو 
المحدث عن بعض ما يسمع» ولا يتوهم إذا قرأ المحدث لشدة رعاية الطالب في 
ضبط ما يسمع منه قلت: نعم ولكن السهو عن سماع البعض أهون من ترك 
شيء من المتن . 

وأما الوجهان الآخران فالكتاب والرسالة: أما الكتاب: فعلى رسم الكتب 
من العنوان والتوقيع. وذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى أن قال عن النبي عليه 
السلام» ويذكر متن الحديث. ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به 
عني بهذا الإسنادء وأما الرسالة فان يرسل إليه رسولاً بأن فلاناً أخيره إلى آخره» 
فإذا ثبت عنده أنه كتاب فلان» أو رسالة فلان حصلت له الرواية» لأن الكتاب 
ممن نأى كالخطاب ممن دنا والرسول كالكتاب. بل أقوى» لأن الرسول ينقل 
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كلام المرسل. وهو ينطق والكتاب لا ينطق ألا ترى أن النبي عليه السلام كان 
مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» وبلغهم مرة بالخطاب» وطورا بالكتاب» 
وأخرى بالرسالة» وكتاب الله أصل الدين» وقد وصل إلينا بالكتاب» وذلك بعد 
أن ثبت الكتاب بالحجة أي بالبينة بأن هذا كتاب فلان المحدث الكاتب» كا 
يثبت بالحجة كتاب القاضي إلى القاضي» وبعد أن ثبتت الرسالة بالحجة أي 
يثبت بالبينة بأن هذا ا فلان المحدث المرسل أرسله بلسانه. هذا الحديث 
إليك كما ثبتت رسالة الرسل إلى الخلق بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة. 

والمختار في الوجهين الأولين أن يقول السامع: حدثني فلان» لأن ذلك 
مستعمل في المشافهة. وفي الوجهين الآخرين أن يقول: أخبرني لأن الإخبار هو 

والحاصل بالكتابة والرسالة الإعلام : 

وأما الحديث فيختص بالمشافهة ولا مشافهة, ولكنه أخذ بالكتاب 
' والرسالة» ولهذا قال في الزيادات: إن كلمت فلاناً بكذاء أو حدثته به أن يقع 
على المكالمة مشافهة. ولا يحنث بالكتاب والرسالة» ولو حلف لا يخبر بكذا 
فکتب» أو أرسل يحنث كا لو تكلم به ألا ترى أن الله تعالى أكرمنا بكتابه 
ورسوله» ونحن نقول: أخبرنا الله با أنزل من كتاب ورسول» وأنبأناء ونبأناء 
ولا يجوز لأحد أن يقول: حدثني الله ولا كلمني الله إنما ذلك خاص لوسى عليه 
السلام. كا قال: «وكلم الله موسى تكليها/ه". 

وأما الرخصة فا لا اسماع فيه» وهو الإجازة بأن يقول: أخبرني فلان بن 
فلان عن فلان ما في هذا الكتاب فأجزت لك أن تروي عني, والمناولة بأن 
تقول: أخبرني فلان بن فلان ما في هذا الكتاب فناولتك هذا الكتاب لتروي 
عني. أو يناول الكتاب» ويقول له: خذ هذا الكتاب وحدث عني مافيه من 
الأحاديث بأسانيدهاء فالمناولة لتأكيد الإجازة» فيستوي الحكم فيا إذا وجدا 
جميعاً. أو وجدت الإجازة وحدهاء. وكل ذلك على وجهين : 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
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إما أن يكون المجاز له عالاً ما في الكتاب. أو جاهلً به» فإن كان عالماً 
به وقد فهم ما فيه» وقال له المخبران: فلاناً حدثنا بما في هذا الكتاب على ما 
فهمته بأسانيده هذه فأنا أحدثك به منهء أو أجزت لك الحديث به كان 
صحيحاً إذا كان المستجيز مأموناً بالضبط والفهم» لأن الشهادة تصح بهذه 
الصفة» فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك» وكان ذلك معلوما لمن 
عليه الحق. فقال: أجزت لك أن تشهد علي بجميع ما في هذا الكتاب كان 
صحيحاء فكذا رواية الخبر» ثم الأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية: 
أجاز لي فلان» ويجوز أن يقول: أخبرني فلان» فلا ينبغي أن يقول: حدثني» 
فإن ذلك يختص بالأسماع» ولم يوجد. 

وذكر فخر الإسلام وغيره» ويجوز أن يقول: حدثني لأن الإجازة كالخطاب 
من المخبر في حقه وإذا ؛ يعلم بما فيه لا تصح الإجازة قال بعض مشايخنا هذا 
على قول أبي حنيفة ومحمد رمه الله أما على قول أبي يوسف. فتصح إذا أمن 
من الزيادة والنقصان قياسا على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» وكتاب 
الرسالة من المحدث إلى من يستجيز منه» فإن علم الشاهدين بما في الكتاب 
شرط عند أبي حنيفة ومحمد رهه الله» وليس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله 
لصحة أداء الشهادة. ْ 

قال شمس الأئمة السرخسي : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح 
عندهم لأن أبا يوسف إنما استحسن هناك لأجل الضرورة» فالكتب تشتمل على 
الأسرار عادة» ولا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهماء وذا لا 
يوجد في كتب الأخبار. ولهذا لم يجوز في الصكوك» وهذا لأن السنة أصل 
الدين. وأمرها عظيم. وخطبها جسيم. وفي تصحيح الإجازة من غير علم دفع 
للابتلاء وحسم لباب المجاهدة إذ في التعلم ابتلاء ومجاهدة» ومتى ساغ له الرواية 
من غير فهم يتوانى في التحصيل» وفتح لباب البدعة., لأن هذه الطريقة لم تكن 

ألا ترى أنه لو قرأ عليه المحدث فلم يفهم. لم يجز له أن يروي لأنه لا 
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يدري أن ما يرويه مسموع أولاء فهنا أولى» وإنما ذلك نظير اسماع الصبي 
الذي لا ييز ولا يفهمء وذا نوع تبرك استحسنه الناس» فأما أن يثبت بمثله نقل 
الدين فلاء وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير ما 
يقرؤه القارىء, أو اشتغل بكتابة شيء آخر. أو يعرض عنهٍ بلهو أو لعب أو 
يغفل عنه بنوم وکسل» فإن اع ل رق تخا مطلقاً له الرواية» إلا أن 
ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة فهو عفو» وصاحبه معذورء فأما إذا 
قال المحدث: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فهو غير صحيح › كا لو قال 
لآخر: اشهد عل بكل صك تجد فيه إقراري» فقد أجزت لك ذلك فإن ذلك 
باطل . وجوزه بعض المتأخرين رخصة لضرورة المستعجلين. 

فأما الكتب المصنفة المشهورة فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئاً منها وكان 
متقناً أن يقول: قال فلان كذاء أو مذهب فلان كذاء من غير أن يقول حدثني» 
- أو أخبرني واستبعدهبعض المحدثين وهو بعيد. 

الفصل الثاني 

(في طرف الحفظ والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء والرخصة 
أن يعتمد الكتاب فِإن نظر فيه وتذكر يكون حجة, وإلا فلاء عند أبي حنيفة 
رحمه الله) اعلم أن طرف الحفظ نوعان: عزية» ورخصة. فالعزيمة: أن يحفظ 
المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداءء وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله في الأخبار» والشهادات. ولهذا قلت: روايته» وهو طريق رسول الله عليه 
السلام فيا بينه للناس . 


والثاني طرف الحفظ والعزية فيه أن يحفظ المسموع) من وقت السماع (إلى وقت 
الأداء) ولم يعتمد على الكتاب» وهذا لم يجمع أبو حنيفة رحمه الله كتاباً في الحديث» 
ول پستجر الرواية باعتماد الكتاب» وكان ذلك ا لطعن المتعصبين القاضرين 
إلى يوم الدين» ولم يفهموا ورعه وتقواهء ولا عمله وهداه. 
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203 والرخصة: أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر به ما كان مسموعا له 
فهو حجة ويحل له أن يروي سواء كان خطه» أو خط رجل معروف. أو مجهول. 
لأن المقصود إنما هو السماع. فإذا تذكر أنه مسموعه صار كأنه حفظ من وقت 
السماع إلى وقت التبليغ » ولأنه إذا تفكر فتذكر حل له أن يروي» فكذا إذا نظر 
في الكتاب. وتذكرء وهذا لأن الاحتراز عن النسيان غير ممكن., لأنه جبل عليه 
الإنسان, فلا يكن اشتراط عدم النسيان» وإنما كان دوام الحفظ لرسول الله 
عليه السلام لقوله تعالى : #سنقرئك فلا تسى“ على أنه قد استئنى الله فروى 
أنه كان يقرأ فأسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فسأله 
فقال: نسيتهاء وقيل: إلا ما شاء الله أن تنساه. فننسخه. وإذا لم يكن الاحتراز 
عن النسيان وبعد النسيان النظر في الكتاب طريق للتذكر. والعود إلى ما كان 
عليه من الحفظ. وإذا عاد كما كان صار كأن الرواية عن حفظ. وإن لم يتذكر 
عند النظر. 

فعند أبي حنيفة لا تحل له الرواية لأن الخط وضع للتذكرة فالكتاب للقلب 
بمنزلة المرآة للعين. فلا عبرة للمرآة إذا لم ير الرائي بها وجهه. فكذا لا عبرة 
للكتاب إذا لم يتذكر القلب به علماء وإنما يكون ذلك في ثلاثة فصول فيا يجد 
القاضي في خريطته سجلاً مكتوباً بخطه من غير أن يتذكر الحادثة» وفي رواية 
الفديكه .وق الضك أن رى كاه خط فق السك :ولا كذ الحادنة: فان 
حنيفة رحمه الله أخذ في الفصول الثلاثة بما هو العزيمة. وقال: لا يجوز له أن 
يعتمد الكتاب مالم يتذكرء لأن الرواية والشهادة وتنفيذ القضاء لا يكون إلا 
بعلم » والخط يشبه الخط. فلا يستفاد العلم بصورة الخط بلا تذكر. 


(والرخصة أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر: سماعه ومجلس درسه. 
وما جرى فيه (يكون حجة وإلا فلا) أي إن لم يتذكر ذلك فلا يكون حجة عند 
أي حنيفة رحمه الله سواء كان خطه أو خط غيره. وعندهما وعند الشافعي رحمه 
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يعتمد على الخط. وإن لم يتذكر. ولا يجوز ذلك في الصك . وعن محمد رحبه الله 
أنه يعمل بالخط في الفصول كلهاء وما ذهبا إليه رخصة تيسير على الناس . 


ثم هذه الرخصة أنواع : مايكون بخطه أو بخط رجل معروف ثقة موقع 
بتوقيعه» أو بخط رجل معروف غير ثقة» أوغيرموقع» أو بخط مجهول. أماأبو 
يوسف فقد عمل به في السجل إذا كان في يده للأمن عن التزوير والتبديل 
بالزيادة والنققصان. وإنلم يكن السجل في يد القاضي» فلا يحل العمل به» لأن التزوير 
فيه غالب لما ينبني عليه من المظالم وا لخصومات» وعمل به في الأحاديث إذا كان في يده» 
أوفي يد أمين آخرء لأن التبديل غير متعارف» فكان المحفوظ بيد الأمين كالمحفوظ 
بيده» فأما في الصك فلاء يحل العمل به لأنه يكون في يد الخصم. فلا يقع 
إلا من فيه عن التغيير والتزوير حتى إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثل 
الجواب في السجل» وكذلك قول محمد رحمه الله إلا في الصك فإنه جوز العمل 
به» وإن لم يكن في يده إذا علم لي لك ا دا 
اانا 8 للأمر على الناس. وأما إذا وجد حديثاً بخط أبيه وهو معلوم 
عنده» أو بخط رجل معروف موثوق بهء فإنه يجوز له أن يقول: وجدت بخط 
أبيء أو بخط فلان ولا يزيد على ذلك . 


وأما إذا كان الخط مجهولاً. فإن كان مفرداً فذلك باطلء وإن كان 
مضموما إلى جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة بأن ذكر اسم أبيه 
وجده» فهو كالمعروف. 


الله يجوز له الروايةء ويجب العمل اء وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز الاعتماد 
على الخط إن كان في يده أو في يد أمينه. ولا يجوز إن كان في يد غيره» لأنه لا 
يؤمن عن التغيير» وعن محمد رحمه الله يجوز العمل بالخط. وإن لم يكن في يده. 
فذهب إليه رخصة تيسيرا على الناس (والشالث: طرف الأداء. والعزيمة فيه أن 


الا 


الفصل الثالث 

فى طرف الأداء 
والعزيمة أن يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» والرخصة أن 
ينقله بمعناه» فإن كان محكياً لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصرة في وجوه 
اللغة. وإن كان ظاهراً يحتمل غيره» فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهدء 
أو المشكل» أو المشترك› أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل) اعلم أن 
طرف الأداء نوعان: عزيمة. ورخصة فالعزيمة: أن يتمسك باللفظ المسموع 
فيؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» والرخصة : أن يؤديى بعبارته معنى 


يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» والرخصة 3: أن ينقله بمعناه) أي 
بلفظ آخر يؤدي معنى الحديث». وهذا ع عند العامة لأن الصحابة كانوا 
يقولون : قال عليه السلام کذاء أو قرا منه» تحر ا 


وعند البعض لا يجوز ذلك لأنه عليه السلام مخصوص بجوامع الكلم 
فلا يؤمن في النقل بالمعنى من الزيادة والنقصان والحق هو التفصيل الذي ذكره 
المصنف بقوله : (فإن كان محكمً لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصر في 
وجوه اللغة) إذ لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان (وإن كان 
ظاهراً يحتمل غيره) بأن يكون عاماً يحتمل التخصيصء أو حقيقة يحتمل المجاز. 

(فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد) لأنه يقف على المراد فلا يقع 
الخلل في نقله بمعناه مثا قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه» كلمة من عامة 
تخص منا المرأة فإن نقله ناقل ويقول: كل من بدل دينه فاقتلوه يشمل المرأة 
ا فيقع فيقع الخلل في الأحكام (وما كان من جوامع الكلم) بأن كان لفظاً وجيزا 
تحته معان جمة كقوله عليه السلام : «الغرم بالغنم. والخراج بالضمان» والعجاء 
جبار (أو المشكل. أو المشترك. أوالمجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل) أي لا 
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ما فهمه عند سماعه. فهذا جائز عند عامة العلاء منهم الحسن والشعبي» 
والنخعي والشافعي رحمهم الله وقال بعض أهل الحديث: لا يحل نقله با لمعنى» 
وهو قول ابن سيرين» وقيل: هو اختيار ثعلب من أئمة اللغة لقوله عليه 
السلام : «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها کا سمعها فرب حامل 
فقه إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» والنبي عليه السلام رغب 
في مراعاة اللفظ المسموع. لأن الأداء ىما سمع هو أداء اللفظ المسموع. ونبه 
على المعنى» وهو تفاوت الناس في معرفة معان الألفاظ. والفقه الذي دور عا 
مر الشرع فيحتمل أن ينقل الراوي ي إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه معنى, 
زائداء وإذا صار الأضل هذا ثبت الج عام وإن كان من الألفاظ ما لا 
يتفاوت الناس في معرفة معناه» ولأنه عليه السلام خصوص بجوامع الكلم سابق 
في الفصاحة والبيان» كا قال عليه السلام : «أنا أفصح العرب والعجم»» ففي 
التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن من الزيادة والنقصان. فكان الاجتياط الكف 
عنه» وحجة العامة قوله عليه السلام: «إذا أصبتم المعنى فلا بأس» واتفاق 
الصحابة على قوم أمرنا رسول الله بكذاء ونهانا عن كذاء ولم ينقلوا اللفظ 
الذي تلفظ به الرسول من الأمر والنهي» وقد اشتهر عن ابن مسعود وغيره . 
قال رسول الله عليه السلام کا او جر م او قرا مني او كلما هذا 
معناه» ولأن نظم الحديث غير معجزء والمطلوب منه الحكم الذي تعلق بمعناه 
دون نظمهء وذلك المعنى لا يختلف باختلاف اللفظ بخلاف القرآن حيث يعتبر 
نظمه» ومعناه لأنه تعلق بنظمه معنى مقصودء وهو الإعجاز فهو يتعلق بالنظم 
والمعنى. فلا يجوز تبديل نظمهء وأما الحديث فإن من أدى تام معنى كلام الرجل 


للمجتهد ولا لغيره» أما في جوامع الكلم فلأنه عليه السلام لما كان مخصوصا 
مخصوص لا يكون حجة على غيرهء وأما 5 الملجمل فلعدم الوقوف على معناه 
بدون الإستفسار من المجملء ولا فرغ عن بيان التقسيمات الأربع شرع في بيان 


رف 


يوصف بأنه أدى كما سمع » وإن اختلف اللفظ. كا في الترجمان فإن لغة المترجم غير 
لغة المترجم عنه. ويقال: أدى كا سمع على أن محافظة اللفظ المسموع منه مندوب 
إليهء ونحن نقول: إن مراعاة لفظه أولى» ويجوز النقل بالمعنى في بعض الأخبار» كما 
سنفصل» وفيه جواب عن جوامع الكلم . 


والحاصل أن السنة في هذا الباب على خمسة أوجه : محکم» > لا يحتمل إلا 
معنى واحداً فيجوز نقله بالمعنى لمن كان عالماً بوجوه اللغة رخصة لأنه لما لم يشتبه 
امعناه» ولا يحتمل غير ما وضع له لا يمكن فيه الزيادة والنقصان إذا نقله بعبارة 
أخرى» ألا ترى أنه ثبت في كتاب الله تعالى نوع رخصة مع أن نظمه معجز 
بترك دعوة النبي عليه السلام كما ورد في حديث أبي» يا أبي أرسل إل أن أقرأ 
القرآن على حرف. فرددت عليه أن هون على أمتي فرد إل الثانية اقرأه على 
حرف فرددت أن هون على أمتي فرد إل الثالثة اقرأه على سبعة أحرفء. إلا أن 
تلك رخصة إسقاط أي أن تعين قراءة القرآن على حرف سقط. كا سقط شطر 
الصلاة بالسفر» وسقط حرمة الخمر بالضرورة»› وهذا لأن العزيمة أن يقرأ القرآن 
بلغة قريش» لا بلغات أخرى من القبائل» ثم بدعوة النبي عليه السلام سقطت 
هذه العزيمة , فصارت القراءة على سبعة أحرف عزيمة كها صارت الركعتان في 
السفر أصلاء ولم يبق الأربع في السفر مشروعأء زرد ت الا 
الحديث بالمعنى رخصة تيسير مع بقاء العزيمة. وهو رعاية لفظ النبى عليه 
السلام» كأكل مال الغير عند المخمصة. وفطر المسافر وغيرهما. 

وظاهر معلوم المعنى لكنه يحتمل غير ما ظهر من معناه كعام يحتمل 
لأنه يقف على ما هو المراد به فيقع الأمن عن الخلل بمعناه إذا نقله بعبارة 
أخرى. وغير الفقيه المجتهد ربما ينقله بلفظ لا يحتمل ما احتمله لفظ النبى عليه 
السلام من الخصوص› أو المجاز. ولعل المراد هو المحتمل. فتفوت تلك 
الفائدة. وربما ينقله بلفظ أعم من اللفظ المنقول. فيوجب مالم يوجبه الأول 
فيخل بمعناه فيلزمه محافظة اللفظ. ومشكلء أو مشترك, فلا يجوز نقله بالمعنى 


V٤ 


أضلاء لآن المراد عا لا يغرف إلا بتاويل؛:وتاويل الراوئ لا بكرن حجة على 
غيره لأنه يصدر عن رأيه فيكون کالقياس» فلا يكون حجة على غيره» ومجمل أو 
كانه فلا يصون قله او 2 فته عل ما کی ا ا فق 
لم يقف على المعنى. وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظه وجيزاً. وتحته معان 
جمة كقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان»» وقوله: «العجاء جبار»» ونحو 
ذلك ققد جوز يقن شاعنا نق الت ل الفيرظ اذى جا فى النظاضر 
والأصح أنه لا يجوز نقله بالمعنى لإحاطة الجوامع بمعان تقصر عنها عقولناء وكل 
مكلف با في وسعه» وفي وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه 
متها يقن ولس ن وهه فل مها هره لآن النى ظلية الاك كان 
مخصوصابهاء لأنهعليهالسلام قال: «أوتيت جوامع الكلم»أي خصصت بذلك . . 
فضا 
في الطعن الذي يلحق الحديث 

والمروي عنه إذا أنكر الرواية» أو عمل بخلافه بعد الرواية ما هو خلاف 

بيقين يسقط العمل به. . 


طعن يلحق الحديث من جانب الراوي» أو من غيره فقال: (والمروي عنه إذا 
أنكر الرواية) فإن كان إنكار جاحد بأن يقرل: كذبت علي» وما رويت لك هذا 
يسقط العمل بالحديث اتفاقاً. وإن كان إنكار متوقف بأن قال: لا أذكر أني 
رويت لك هذا الحديث. أو لا أعرفهء ففيه خلاف. 

فعند الكرخي وأحمد بن حنبل رحمهم الله : يسقط العمل به» وعند 
الشافعي ومالك رحمها الله لا يسقط . 

(أو عمل بخلافه بعد الرواية مما هو خلاف بيقين سقط العمل به) لأنه إن 
خالفه للوقوف على نسخه» أو موضوعيته فقط سقط الإحتجاج به» وإن خالف 
لقلة الممالاة به. أو لغفلته فقد سقطت عدالته مثاله: ما روت عائشة رضى الله 
عنها أنه قال عليه السلام : «أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها بطرت ثم 
انها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليهاء وإنما قال خلاف بيقين احترازا عيا إذا كان 


و 


وإن كان قبل الرواية» أو لم يعرف تاريخه لم يكن جرحاً. وتعيين بعض 
محتملاته لا يمنع العمل به» والامتناع عن العمل به مثل العلم بخلافه) اعلم أن 
الطعن الذي يلحق الحديث نوعان: نوع : يلحقه من قبل راويه» ونوع يلحقه 
من غير راويه» والأول على أربعة أوجه: 

أحدها: ما أنكره عا 

وثانيها: أن يعمل بخلافه قبل الرواية أو بعدها أو لم يعرف تاريخه. 

وثالئها: أن يعين بعض ما احتمله الحديث تأويلا أو تخصيصا. 

ورابعها: أن يمتنع عن العمل بالحديث. 

أما إذا أنكر المروي عنه الرواية نصاً. وهو الوجه الأول» فقد اختلف فيه 


محتملاً للمعنيين» فعمل بأحدهما على ما سيأتي (وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف 
تاريخه لم يكن جرحاً) أما على الأول فلأن الظاهر أنه كان ذلك مذهبه فتركه لأجل 
الخديف. 

وأما على الثاني فلأن الحديث حجة بأصله ووقوع الشك في سقوطه لجهل 
التاريخ لا يسقطه قط . 


(وتعيين الراوي بعض محتملاته) بأن کان مشتركاً فعمل بتأويل منه (لا 
يمنع العمل به) للتأويل الآخر كا روى ابن عمر أنهعليه السلام قال: المتبايعان 
بالخيار. مالم يتفرقاء فهذا يحتمل تفرق الأقوال. وتفرق الأبدان, وأوله ابن عمر 
الراوي بنفرق الأبدان ى) هو قول الشافعي رحمه الله. وهذا لا ينافي أن نعمل 
نحن بتفرق الأقوال (والإمتناع) أي امتناع الراوي (عن العمل به مثل العمل 
بخلافه) أي بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجية» كما روى ابن عمرا أنه عليه 
السلام كان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» وقد صح 
عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضى الله عنبها عشر سنين فلم أره رفع 
يديه إلا في تكبيرة الإفتتاح» فترك العمل 0017 على انتساخه (وعمل الصحابي 


كلا 


أهل الحديث» قال بعضهم : لا يسقط العمل بهء وقال بعضهم : جد لدم 
به» وهذا أشبه بالصواب.. 


وقيل: عند أبي يوسف يسقط الاحتجاج به» وعند محمد لا يسقط 
استدلالاً بما لو ادعى رجل عند قاض أنه قضى له بحق على هذا الخصم. وم 
يذكر القاضى قضاءه. فعند أبي يوسف لا يقبل القاضى هذه البينة» ولا ينفذ 

وعند محمد يقبلها وينفذ قضاءه. فدل اخحتلافه) في قضاء ينكره القاضي 
على اختلافهما في حديث ينكره الراوي, أما القابلون فاحتجوا بجا روي أن النبي 
عليه السلام صلى صلاة العصر فسلم في ركعتين» فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وفي القوم أبو بكر وعمر» 
فهاباه أن يكلماه. وني القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين قال: يا 
رسول الله أقصرت الصلاةء أم نسيتها؟ فقالا: كل ذلك لم يكن» فقال: قد 
كان بعض ذلك. فأقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين, قالوا: نعم 
فتقدم فصلى ما ترك» وفي رواية فأقبل على القوم» وفيهم أبو بكر وعمر فقال: 
أحق ما يقول ذو اليدينء فقالا: نعم. فقام وصلى ركعتين» فقبل شهادتها على 
نفسه وهو منكرء ولأن كلام كل واحد منهىا يحتمل الصدق لاحتمال أن المروي 
عنه رواه» ثم نسيه لأن النسيان غالب على الإنسان. فقد يحفظ الإنسان شيئاً 
. ويرويه لغيره» ثم ينساه» والراوي ثقة. فإذا علم أ نه رواه حل له الروايةء لأنه 
لا يشك في سماعه عنه. والمروي عنه إذا نسيه ولم يتذكر يجوز أن ينكر بناء على 
ذلك النسيانء ألا ترى أن زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني أن عدّتها قد انقضت 
يجوز له التزوج بأختها وأربع سواهاء وإن كانت المرأة تكذبه عندناء حلاف 
لزفر» والشافعي بخلاف الشهادة على الشهادة» فإن شاهد الأصل إذا أنكره لم 
يكن للقاضي أن يقضي بشهادته» لأنها لا تصح إلا بتحميل الأصول. فإنه لو 
قال: أشهد على فلان لا تصح مالم يقل أشهدني على شهادته» وأمرني بالأداء 


يف 


فأنا أشهد على شهادته وبإنكار الأصيل لم يثبت التحميل للتعارض بين الخبرين» 
وهنا الراوي إغا يروي الحديث باعتبار سماع صح له من المروي عنه» ولا 


وأما الرادون فاحتجوا بحديث عمار» حين قال لعمر: أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ كنا في رمل فأجنبت فتمعكت في التراب»ء ثم سألت رسول الله لا 
عن ذلك فقال: «أما كان يكفيك ضربتان»» فلم يذكره عمر ولم يقبل روايته مع 
عدالة عمار وفضله, وكان لا يرى التيمم للجنب» ولأن خبر الواحد يرد 
بتكذيب العادة كا مر» فبتكذيب الراوي وعليه مداره أولى» وهذا لأن الخبر إنما 
يصير حجة بالاتصال برسول الله عليه السلامء وبإنكار راوي الأصل قد انقطع 
الاتصال., لأن إنكاره حجة في حقه فسقطت روايته أو يصير هو متناقضا 
بإنكاره» ولا تثبت روايته مع التناقض وبدون روايته لا يثبت الاتصال. فلا 
يكون حجة كما في الشهادة على الشهادة. ولأن خبر الراوي في إثبات الرواية 
ليس بأولى من خبر المروي عنه في إنكار الرواية» إذ كل واحد منهما عدل» وكا 
يتوهم نسيان راوي الأصل يتوهم غلط راوي الفرع بأن سمع الحديث من غيره 
فسي» ,وظن أنه سمع منه فيقع التعارض بين التوهمين» فلا يثبت الاتصال من 
جهته» ولا من جهة غيره» لأنه مجهول وبالمجهول لا يثبت الاتصال» وحديث 
ذي اليدين ليس بحجة . لأن النبي عليه السلام تذكر ذلك عند خبرهما فعمل 
بذكره وعلمه وهو الظاهر من حالهء لأنه عليه السلام كان معصوما عن القرار 
على الخطأ. 


ومثال الحديث الذي أنكره المروي عنه ما روى ربيعة عن سهيل عن أبي 
صالح . عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قضى بشاهد ويمين» فقيل لسهيل : 
إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث فلم يذكره وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة 
عني فقد عمل الشافعي بهذا الحديث مع إنكار الراوي» ولم نعمل به» وما روى 
سليمان بن موسى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبي عليه السلام 
قال: «أيما امرأة نكحت يغير إذن وليهاء فنکاحها باطل باطل باطل» فإن ابن جريج 


۷۸ 


سأل الزهري عن هذا الحديث. فلم يعرفه فلم يعمل به أبو حنيفة, وأبويوسف 
رمه الله لإنكار الراوي» وعمل به محمد والشافعي رمه الله مع إنكار 
الراوي» وقد أنكر أبو يوسف مسائل على محمد رواها عنه في الجامع الصغير فلم 
يقبل شهادته على نفسه حين لم يتذكر. وثبت محمد على مارواه عن أبي يوسف 
بعد إنكار أبي يوسف. وأما عمل الراوي بخلاف الخبر وهو الوجه الثاني فإن 
كان قبل الرواية» فلا يقدح في الخبر» ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن 
يسمع الخبرء فلا بلغه الخبر تركه. وكذا إذا لم يعلم التاريخ يحمل على أنه كان 
ذلك قبل أن بلغه الحديث حملا لحاله على الصلاح ما أمكن, وأما إذا عمل 
بخلاف ما روي بعد الرواية نما هو خلاف بيقين يسقط العمل به. لأنه لا يخلو 
إما أن فعل ذلك لأنه عرف نسخه أو لأنه نسيه» أو غفل عنه» أو فعله عمداً 
فإن عرف نسخه» فلا يجوز العمل به» لأن العمل بالمنسوخ حرام» وكذا إن 
نسى» أو غفل» لأن رواية المغفل» أو الناس ساقطة. وكذا إن فعله عمدا لأنه 
نضا فاسقاء ورواية الفاسق مردودة. وذلك مثل حديث عائشة أن النبي عليه 
السلام قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» . 


ثم إنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بغير إذنه فعملها 
بخلاف الحديث يبين النسخ . وهذا لأنه إذا أنكحت بنت أخيها فقد جوزت 
نكاح المرأة بنفسها لعدم القائل بالفصل» لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها 
بالطريق الأولى» ومشل حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «إذاشرب 
الكلب في ! إناء أحدكم فليغسله سبعاً» فإنه قد صح من فتواه أنه يطهر بالغسل 
ثلاث فحملناه على أنه عرف انتساخه. أو علم أن مراد النبي عليه السلام 
الندب فيا وراء الشلاث. وأما إذا عين بعض ما احتمله الحديث» وهو الوجه 
الثالث فإنه لا يمنع العمل بظاهره. لأنه إنما فعل ذلك بتأويل . 

وتأويله لا يكون حجة على غيره إذ الحجة. وهو الحديث وبتأويله لا يتغير 
ظاهر الحديث فبقي معمولاً به على ظاهره» مثل حديث ابن عمر أن النبي 
عليه السلام قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» . 


۷۹ 


والحديث يحتمل تفرق الأبدان والتفرق بالأقوال بأن يوجب أحد المتبايعين 
البيع» ثم افترقا قبل قبول الآخر لأنه يقال: تفرقت كلمتهم. وحمله ابن عمر 
على التفرق بالأبدان. ولم يعمل بتأویله» لأن الحديث في احتمال كل واحد منب| 
كالمشترك, والاشتراك: لغة لا يسقط بتأويله» وكذلك قال الشافعي رحه الله في 
حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: «من بدل دينه فاقتلوه». وقد ظهر 
من فتوى ابن عباس أن المرأة المرتدة لا تقتل» هذا تخصيص لحق الحديث من 
الراوي وذلك بمنزلة التأويل فلا أترك عموم الحديث بتخصيصه بل آخذ بظاهر 
الحديث. وأوجب القتل على المرتدة. 


وأما الوجه الرابع : وهو الامتناع عن العمل بالحديث» فهو بمنزلة.العمل 
بخلاف الحديث حتى يخرج الحديث به من أن يكون حجة., لأن ترك العمل 
بالحديث الصحيح حرام» كا أن العمل بخلافه حرام » وذلك مثل حديث ابن عمر 
أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع» . 
وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنين» فلم أره يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح فترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع دليل على 
أنه عرف انتساخه (وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن. إذا كان الحديث 
ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم . . 


بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم) من ههنا 
شروع في الطعن من غير الراوي» ومثاله ما روى عبادة بن الصامت أنه عليه 
السلام قال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فيتمسك به الشافعي رحمه 
الله » ويجعل النفي إلى عام جزأ من الحد. ونحن نقول: إن عمر رضي الله عنه 
نفى رجلا فارتد ولحق بالروم» فحلف أن لا ينفي أحداً أف فلو كان النفي 
حداً لا حلف على تركه فعلم أن النفي منه كان سياسة لاحداًء وحديث الحدود 
كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود. واحترز به 
عا كان يحتمل الخفاء عليهم فإنه لا يوجب جرحاً فيه كحديث وجوب الوضوء 


۸° 


والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي إلا إذا وقع مفسراً ا هو 
جرح متفق عليه» ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطعن 
بالتدليس» والتلبيس والإرسال وركض الدابة» والمزاح 


بالقهقهة في الصلاة» رواه زيد بن خالّد الجهني» وأبو موسى الأشعري لم يعمل 
به وذلك لا يوجب كونه جرحاً عليه» لأنه من الحوادث النادرة التي تحتمل 
الخفاء على أبي موسى الأشعري . 
( والطعن المبهم من أئمة الحديث لا يجرح الراوي عندنا) بأن يقول: هذا 

الحديث مجروح» أو منكر» أو نحوهما فيعمل به . 

(إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه الكل) لا ختلف فيه بحيث 
يكون جرحا عند بعض دون بعض. ومع ذلك يكون الجرح صادرا . 

(ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب) لأن المتعصبين قد أخلوا الدين 
كيرا ويجعلون المكروه حراماً واللددوب فرضاًء فلا يعتبر بجرح هؤلاء 
القاصرين . 

(حتى لا يقبل الطعن بالتدليس) وهو في اللغة: كتمان عيب السلعة عن 
لمشتري» وفي اصطلاح المحدثين كتمان التفصيل في الإسناد بأن يقول: حدثنا 
فلان عن فلان الخ ولا يقول: حدثنا فلان قال: أخبرنا فلان الخ. لأن غايته 
أنه يوهم شبهة الإرسال وحقيقة الإرسال ليس بجرح فشبهته أولى (والتلبيس) 
وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالإسم. أويذكره بصفة غير مشهورة حق 
لا يعرف فيا بين الناس ولا يطعنوا عليه كا يقول سفيان الشوري: حدثني أبو 
سعيد وهوكنية للحسن البصري . والكلبي جميعاً. ووقع في بعض النسخ ههنا قوله : 

(والإرسال) تبعاً لفخر الإسلام» وهو ليس بطعن أيضاً على ما قدمنا 
(وركض الدابة) ىا يطعن بعض الأقران على عمد دز تلجسو ذلك وهو أمر 
مشروع من أصحاب الجهاد لا يصلح خا (والمزاح) وهو لا يصلح جرخا لان 
النبي عليه السلام كان يمازح كثيراء ولكن لا يقول إلا حقاً. كا قال لعجوز إن 
. العجائز لا تدخل الجنة فلا ولت تبكي قال أخبروها بقوله تعالى: #إنا أنشأناهن 


۸١ 


وحداثة السن. وعدم الاعتياد بالرواية »واستكثار مسائل الفقه) اعلم أن النوع 
الثاني» وهو الطعن الذي يلحق الحديث من غير راويه على وجهين: 

انها أن كر فو العا ره غل رين اوغ أن اکن 
من جنس ما يحتمل الخفاء على الطاعن» كما روي أن النبي عليه السلام قال: 
اا جل ا وتخريب عام : وقد صح أن عمر رضي الله عنه نفى 
رجلا فلحق بالروم وارتد فحلف أن لا ينفي أحدا من بعد ذلك» ولو كان النفي 
دا جار له الات وإن اوقد كي لو كله رها فارقل: 

وقال عل رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة» وقد علمنا أن الحديث لا 
يخفى عليهم» لأن قا الح مفوض إلىالأئمة ومبنى إقامة الحدٌ على الشهرة. 
وعمر وعليّ رضي الله عنهما من أئمة الهدى فيبعد أن يخفى الحديث عليههماء وقد 
تلقينا الدين منهم» فدل فتواهم بخلاف الخبر على أنه منسوخ» وكذلك روي أن 
عمر حين فتح سواد العراق من بها على أهلهاء ولم يقسمها بين الغانمين مع 
علمنا أنه م يخف عليه قسمة رسول الله عليه السلام خيبر بين أصحابه حين 
افتتحها فاستدللنا به على أنه علم أن ذلك لم يكن حتما من رسول الله عليه 
السلام على وجه لا يجوز غيره في الغنائم» وقال عمر: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أہى عنههاء وأعاقب عليههاء متعة النساء. ومتعة الحج. فيحمل 
هذا على علمه بالانتساخ . 


إنشاء» فجعلناهن أبكاراً عُرباً4 (وحداثة السن) أي صغره كما يقول سفيان 
الثوري لأبي حنيفة رحمه الله. ما يقول هذا الشاب الحديث السن عندي وذلك 
لأن كثيراً من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم بشرط الإتقان عند التحمل 
والعدالة عند الأداء . 


(وعدم الإعتياد بالرواية) فإن أبا بكر رضي الله عنه م یکن اا 
بالرواية, مع أن أحدأ لم يعادله في الضبط والإتقان (واستكثار مسائل الع كما 
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ولهذا قال ابن سيرين في متعة النساء هم شهدوا بہاء وهم نهوا عنهاء 
فابن مسعود کان یری التطبيق في الركوع سنة» وخبر الأخحذ بالركب مشهور. وم 
يعمل بأخذ الركب ولم يوجب جرحا فيه . 

قلنا: لأنه لم ينكر الأخذ بالركب لكنه يحمله على الرخصةء لأن فيه يسرأ 
ورأى التطبيق عزيمة لأن فيه مشقة إذ تأويله أن يضع باطن كفه على باطن كفه 
الأخرى. ويرسله| بين الفخذين في الركوع» فكانوا يخافون السقوط على الأرض 
فأمروا بالأخذ بالركب تيسيرا إلا أن ذلك رخصة إسقاط عندناء أي الأخذ 
بالكرب رخصة مسقطة للتطبيق› فلم يبق التطبيق عزيمة كا في صلاة المسافر. 

وثانيها: أن يكون من جنس ما يحتمل الخفاء عليه فخلافه لا يوجب 
جرحاً فيه لاحتمال أنه خالفه» لأنه لم يبلغه ىا روي عن أبي موسى الأشعري أنه 
كان لا يوجب إعادة الوضوء على من قهقه في الصلاةء ول يوجب ترك عمله 
بحديث الوضوء على من قهقه في صلاته جرحأ حتى علمنا به. لأن ذلك من 
الحوادث النادرة فاحتمل الخفاء عليه وىا روي عن ابن عمر رضى الله عن أنه 
قال: لا يحج أحد عن أحد فإنه لا يمنع العمل بالحديث الوارد في الإحجاج عن 
الشيخ الكبير لجواز أن بخفى عليهء وهو إنما أفتى برأيه ولو بلغه الحديث لرجع 
إليه» فعلى من يبلغه الحديث بطريق صحيح أن يأخذ به. 


والوجه الثاني : أن يكون من أئمة الحديث وهو ضربان: مبهم. ومفسرء 
بسبب الجرح» والمفسر إما أن يكون مجتهداً فيه» أو متفقاً عليه» والمتفق عليه : 


طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابناء فإن ذلك دليل قوة الذهن وجودته. 
وقد كان أبو يوسف رحمه الله يحفظ عشرين ألف حديث من الموضوع» ف) ظنك 
بالصحيح. ولما فرغ المصنف عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة 
المشتركة بين الكتاب والسنة تبعا لفخر الإسلام. وكان ينبغي أن يدرجها في 
بحث معارضة العقليات في باب الترجيح » | فعله صاحب التوضيح فقال: 


AY 


إما أن يكون ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان» أو بالتعصب والعداوة» أما الطعن 
المبهم من أئمة الحديث فلا يكونٍ جرحاً عند الفقهاء. لأن العدالة باعتبار ظاهر 
الإسلام ثابتة لكل مؤمن خصوصاً في القرون الثلائةء فلا تترك العدالة الظاهر 
بالطعن المبهم. ألا يرى أن الشهادة أضيق من ا بدليل اشتراط العدد 
والحرية ثمة» ثم الطعن المبهم من المدعى عليه ومن المزكي لا يكون جرحاً. ولا 
يمنع العمل بالشهادة» فهنا أولى وإذا فسره با لا يصلح جرحاً لا يقبل مثل طعن 
البعض في أبي حنيفة رحمه الله أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حادء وهذا إن 
صح فليس بطعن» بل هو دليل إتقانه» لأنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن 
حفظ. ولا يأمن الحافظ الزلل» إن جد حفظه فإنما فعل ذلك ليقابل ما حفظه 
بكتب أستاذه. لا لأجل التمول فهو أعلى وأفضل من أن ينسب إليه ذلك. ومن 
ذلك طعنهم بالتدليس» وذلك أن يقول: حدثني فلان عن فلان, ولا يقول: 
قال حدثني فلان وسموه عنعنة» لأن هذا يوهم شبهة الإرسال بأن يترك راويا 
با أما إذا قال: حدثنا فلم يبق الوهم» لأن حدّثنا يستعمل في المشافهة 

حقيقة الإرسال ليس بجرح على ما بيناء فشبهته أحق وبالتلبيس على من يكنى 
ع ا ولا يذكر اسمه ونسبه مثل رواية سفيان الثوري بقوله: حدثنا أبو 
سعيد من غير بيان يعلم به أنه ثقة. أو غير ثقة» ومثل رواية محمد بقوله : أخبرنا 
الثقة من غير تفسير لأنه لابأس بالكناية عن الراوي صيانة عن الطعن فيه وصيانة 
للطاعن من أن يبتلى بالطعن فيه على أن من يكون مطعوناً في بعض رواياته 
بسبب لا يمنع قبول روايته فيا سوى ذلك نحو الكلبي وأمثاله» ولا يخفى حال 
سفيان الثوري في الفقه والعدالة والورع» وكذلك محمد بن الحسن وكيف يجعل 
ذلك طعناً وقوله: بأنه ثقة شهادة بعدالته ووجه الكناية أن الرجل قد يطعن 
فيه بباطل» وقد يروي عمن هو دونه في السن» أو قرينه» أو هو من أصحابه. 
وذلك صحيح عند الفقهاء وإن طال سنده. فيكنى عنه صيانة عن الطعن 
بالباطل. وإنما يصير هذا جرحا إذا استفسر. ولم يفسر وبالإرسال لما بينا أنه دليل 
تأكيد الخبرء وإتقان الراوي في السماع من غير واحد» وهذا طعن بسبب مجتهد 
فيه » وبركض الدابة لأن السباق بالخيل والإقدام مشروع ليتقوى به المرء على 


۸٤ 


الجهادء وبالمزاح فإنه مباح شرعاً إذا لم يتكلم بما ليس بحقء, ول يكن متخبطاً - 
محازفاًء حر ام كان ال ولا يقول إلا حقا. 
ولد ناقة. فقال: ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله عليه السلام : وهل تلد 
اللإبل إلا النوق. 

وعن و أن لس قال: «يا ذا ا وروي أنه عليه 


لا تدخلها وهي عجوز الله تال 0 «إنا أنشاناهن إنشاء ف 
أبكاراً9 . 


وروي أن علي رضى الله عنه كان به دعابة وبحداثة سن الراوي فإن 
كثيراً من الصحابة كانوا يروون في حداثة سنهم منهم ابن عباس» وابن عمر 
فعلم بأنه لا يقدح إذا ثبت الإتقان عند التحمل في الصغرء والبلوغ والعدالة 
عند الرواية مع ما مر من شرائط الراوي» وهذا أخذنا بحديث عبد الله بن ثعلبة 
في صدقة 0 ووو عليه ر دأذوا عن كل حر وعبد صغيرء أو كبير 
نصف صاع من برو صاعاً من تمر» أو اغا فح شعي ورجحناه على حديث 
أبي سعيد الخدري» وهو قوله: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من الطعام لأنها 
استويا في الاتصال. وحديث عبد الله بن تعلبة أثبت متناً من حديث أبي 
سعيد, لأن فيه الأمر» وهو محكم. وما رواه يحتمل الزيادة تطوعاً» لأنه ما قال 
أمرنا رسول الله يفي بإخراج الصاع» بل قال: كنا نخرج . 

راا انو دعبام قرفن وول الله كلل هذه الصدقة صاعاً من تمرء أو 
شعيرء أو نصف صاع قمح توافقه . 


وبعدم الاعتياد بالرواية» لأن المعتبر هو الإتقانء وربا يكون إتقان من لم 
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يكن اعتاد الرواية أكثر من إتقان من اعتاد الرواية» والصديق رضى الله عنه ما 
اغتاد الرواية؛. ولا يظن ياخد أله يطعن في حدينه.بينذا السبب وقبل النبى :عليه 
السلام خبر الأعرابي برؤية هلال رمضان› ولم يكن اعتاد الرواية» وبالاستكثار 
من فروع مسائل الفقه. فإن ذلك حسن الضبط وقوة الخاطر فأق يصلح ظا 
وما لا يعد ذنباً في الشرع مثل طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل 
عبد الله بن المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعهاء فأبى فقيل له في ذلك : فقال: 
لا تعجبني أخلاقه. فإن هذا إن صح لم يصلح طعنا لأن أخلاق الفقهاءء لا 
توافق أخلاق الزهاد فهم أهل عزلة» والفقهاء أهل قدوة. وقد يحسن في مقام 
العزلة ما يقبح في مقام القدوة. وقد ينعكس الأمر. 

والدليل على عدم صحته ما روي عن ابن المبارك أنه قال: لا يزال في 
هذه الأمة من يحمي الله به دينهم ودنياهم » فقيل له: ومن بهذه الصفة في هذا 
الزمان؟ فقال: محمد بن الحسن الكوني» وإذا فسر بما يصلح جرحاًء فإن كان 
الطاعن متها بالتعصب والعداوة لا يوجب الجرح مثل طعن الملحدين والمتهمين 
ببعض الأهواء المضلة في أهل السنة» ومثل طعن بعض الشافعية على بعض 
أصحابنا المتقدمين» وأما وجوه الطعن الموجب للجرح فكثيرة» وربما تنتهي إلى 
أربعين وجهاً. وقد مر بعضها فيا تقدم من عمل الراوي بخلافه وإنكاره» 
وامتناعه من العمل وغيره. ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها إن 
شام اله تحال 


فصل في المعارضة 


وقد يقع التعارض بين الحجج فيا بيننا لجهلناء فلا بد من بيانه فركن 


فصل 
(وقد يقع التعارض بين الحجج فيا بيننا لجهلنا) بالناسخ والمنسوخ. وإلا 


۸٦ 


المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لإحداهما في حكمين متضادين» 
السنة. . 


فلا تعارض في نفس الأمر لأن أحدهما يكون منسوخاًء والآخر اسخاً. وكيف 
يقع التعارض في كلامه تعالى» لأن ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك 
علوا کیرا: 

(فلا بد من بيانه) أي بيان التعارض (فركن المعارضة تقابل الحجتين على 
السواء لا مزية لإحداهما) على الأخرى في الذات والصفة» فلا يكون بين المفسر 
والمحكم مثلاًء ولا بين العبارة والإشارة إلا معارضة صورية, لأن أحدهما أولى 
من الآخر باعتبار الوصف, ولا يكون بين المشهور والآحاد من الحديث» ولا بين 
الخاص والعام المخصوص. البعض من الكتاب معارضة أصلاء لأن أحدهما 
أولى من الآخر باعتبار الذات (في حكمين متضادين) بأن يكون في أحدهما 
الحل» وفي الآخر الحرمة مثلاء. وإلا فلا تعارض . 


وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبعاً وضمناً. وإلا فهو داخل في الشرط على 
ما قال. 

(وشرطها اتحاد المحل والوقت. مع تضاد الحكم) فإن النكاح يوجب الحل 
في الزوجة» والحرمة في أمهاء ولا يسمى هذا تعارضاً لعدم اتحاد المحل» وكذا الخمر 
كان حلالاً في ابتداء الإسلام» ثم حرم» ولا س هذا تعارضا يشا لعدم إتحاد 
الوقت وكذا لولم يكن الحكم متضاداً لا يسمى معارضة أيضأًء وهو ظاهرء وقيل: لا 
بد من قيد اتحاد النسبة أيضاً لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج» والحرمة 
بالف إلى غيره لا ينين “تعارضا أيضا. 


(وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة) لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء 
فلا بد للعمل من المصير إلى ما بعده وهو السنة. ولا يكن المصير إلى الآية الثالثة 


AV 


وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة» أو القياس) اعلم أن الحجج 
الشرعية التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة لا يقع بينها التعارض والتناقض 
حقيقة, لأن ذلك من أمارات العجزء. والله تعالى يتعالى عن أن يوصف بالعجز. 
وإنما يقع التعارض فيا بيننا لجهلنا بالناسخ من المنسوخ» ولجهلنا بالتاريخ حتى 
إذا علم التاريخ لا تقع المعارضة بوجه» ولكن اللاحق ناسخ للسابق» فتحتاج 
إلى تفسير المعارضة والمناقضة فنقول: المعارضة لغة المقابلة على سبيل الممانعة» 
يقال: عرض لي أمر أي استقبلني فمنعني» ومنه سميت الموانع عوارض» 
وشريعة المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سبيل الممانعة فهي تتعرض للحكم 
لا للدليلء والمناقضة لغة: إبطال أحد الشيئين بالآخرء وشريعة إبطال إحدى 
الحجتين بالأخرى» وركن المعارضة يقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب 
كل واحدة منهم| ضد ما توجبه الأخرى» لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 


لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة» وذلك لا يجوز ومثاله قوله تعالى : #فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن#”" مع قوله تعالى: #واذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا»” فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي والثاني بخصوصه 

وقد وردا في الصلاة جميعاً فتساقطا فيصار إلى حديث بعده» وهو قوله 
عليه السلام : 55 كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له». 

(وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس) هكذا ذكر فخر 
الاسلام بكلمةء أو فلا يفهم الترتيب بينهما وقيل أقوال الصحابة مقدمة على, 
القياس سواء كان فيم| يدرك بالقياس» أو لاء وقيل : القياس مقدم مطلقاً. 

وقيل. في التطبيق : إن أقوال الصحابة مقدمة فيا لا يدرك بالقياس» 
والقياس مقدم فيا يدرك به. ومثاله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين» وروت عائشة رضي الله 
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الشيء» وبال حجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذ الضعيف لا يقابل القوي» 
وشرطها إتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم كالتحريم والتحليل والإثبات» 
والنفي» وهذا لأن الضدين إنما يستحيل ثبوتي) في محل واحد. فأما في محلين 
- فلاء ألا ترى أن النكاح يوجب الحل في محل كالأجنبيةء والحرمة في غيرها 
كالمحرم» وكذلك اتحاد الوقت شرط لجحواز أن يجتمع الضدان في محل واحد في 
وقتين كالحياة والموت في شخص واحد في وقتين» وكحرمة الخمر بعد حلها. 

وحكمها بين آيتين المصير إلى السنة وبين سنتين المصير إلى أقوال 
الصحابةء ثم إلى القياس» لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا لامتناع 
العلم با لوجود التنافي بينههاء وباحداهما عينا لعدم الأولويةء فوجب المصير إلى 
ما بعدهما من الحجة» والحجة شرعت على هذا الترتيب. 

(وعند العجز يجب تقرير الأصول كا في سؤر ال حمار لما تعارضت الدلائل) 
فقد روي أنه عليه السلام نمى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وروي أنه قال: 
كل من سمين مالك» لمن قال لم يبق من مالي إلا هميرات» وعن ابن عمر أنه 
نجس »2 وعن ابن عباس : أنه طاهرء ولم يصلح القياس شاهدا لأنه لا يصلح 
لنصب الحكم ابتداء. وهذا لأنه لا يمكن اعتبار لعابه بلحمه. لأن في لعابه . 
ضرورة لكون الإنسان تلطا به» ولا بعرقه لأن الضرورة في عرقه أكثر (وجب 
تقرير الأصول) وهو إبقاء ما كان على ما كان (فقيل: إن الماء عرف طاهراً في 


فيصار إلى القياس بعده وهو الاعتبار بسائر الصلوات . 


(وعند العجز يجب تقرير الأصول) أي إذا عجز عن المصير بأن تعارضت 
السنتان وأقوال الصحابة رضي الله عنهمء والقياس أيضا أو لم يوجد دليل بعده 
فحينئذ يجب تقرير الأصول أي تقرير كل شيء على أصله» وإبقاء ما كان على ما 
کان» (كها في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصول) فإنه روي 
أنه عليه السلام هى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر» وأمر بإلقاء قدور طبخ 
فيها لحومها. 
۸۹ 


0 0 0 إن ف للح e‏ ولبله 0 
باستعماله (ووجب ضم التيمم إليه) لتحصل الا ل (وسمي مشكلا لهذا 


وروی غالب بن فهر أنه قال لرسول الله و: لم ببق من مالي إلا 
حيرات فقال: كل من سمين مالك فأباح له لحومهاء افلا وقع التعمارض في 
لحومها لزم الاشتباه في سؤرهاء لأنه متولد منهاء وأيضاً روى جابر أنه عليه 
السلام سئل أنتوضاً بماء هو فضالة الحمرء قال: نعم وروى أنس أنه عليه 
السلام نبى عن الحمر الأهلية. وقال: إنها رجس» وهذا يدل على نجاسة 
سؤرها» والقياسان آنا متعارضان» لأنه لا يمكن إلحاقه بالعرق. ليكون طاهرا 
لقلة الضرورة فيه وكثرتها في العرق» ولا يمكن الحاقه باللبن ليكون نجسا 
بجامع التولد من اللحم لوجود الضرورة في السؤر دون اللبن. 

ودا لذ كن إلحاقة سؤر الكلت كرون تجا لكون الفسوورة في :امار 
دون الكلب» ولا يمكن إلحاقه بسؤر المرة ليكون طاهراً لوجود الضرورة في الهرة 
أكثر مما يكون في الحمار» فلا تعارض هذا كله وانسدٌ باب الترجيح وجب تقرير كل 
واحد من المتوضىء والماء على أصله . 

(فقيل: إن الماء عرف طاهراً في الأصل فلا يتنجس) فوجب استعمال 
الطاهر والتوضي به والآذمي لما كان في الأصل محدثاً بقي كذلك . 

(ولم يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم اليه) ولا يقال: إن الماء 
كان في الأصل مطهراً فعا الإحتياج إلى ضم التيمم لأنا نقول: لو أبقينا الماء 
طهر لفات أصل الآدمي, وهوالحدث فلم يكن تقزير الاضول يل رر 
الماء فقط. ولا يقال: إن المبيح والمحرم إذا تعارضا ترجح المحرم» فيجب أن 
يترجح المحرم. ولا يفضي إلى الشك لأنا نقول: إن هذا الترجيح كان 
للاحتياط. والاحتياط ههنا في جعله مشكوكا ليتوضاً به ويتيمم . 

(وسمي) أي سؤر الحمار (مشكوكاً لهذا) أي لأجل التعارض (لا أن يعني 
به الجهل) أي لا يعني به أن حكمه مجهول ليكون من قبيل لا أدري» بل حكمه 

٠ 


لا أن يعني به الجهل) أي سمي مشكلا لأنه دخل في أشكاله. لأنه من وجه 
يشبه الماء المطلق. لأنه يجب استعماله . 


ومن وجه يشبه ماء الورد, لأنه يجب عليه التيمم لا أن يعني به الجهل. 
لأن حكمه معلوم. وهو وجوب استعماله وعدم نجاسته. وكذا الجواب في 
الخنثى المشكل. فإنه دحل في أشكاله. لأنه يشبه الابن من وجه. والبنت من 
وجه» فوجب تقرير الأصول. والزائد على نصب البنت مشلا لم يكن ثابتاً. فلا 
يثبت عند التعارض» وكذا في المفقود. لأنه تعارض دليل حياته ومماته. فجعل 
حياً في مال نفسه ميتاً في مال غيره. لأن ماله لم يكن لغیره» ومال غيره لم يكن 
له. فلا يثبت الانتقال بالشك. 

(وأما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل 
بالحال» بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه) . 

اعلم أنه إذا وقع التعارض بين القياسين» فإن أمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر بقوة في أحدهما على الآخر يعمل بالراجح » وإلا فيعمل المجتهد بأمهها شاء 
بشهادة قلبهء إذ ليس وراء القياس حجة يصار إليها فكان العمل بأحد 
القياسين» وهو حجة اطمأن قلبه بنور الفراسة. وقد جاء في الحديث «فراسة 
المؤمن لا تخطىء» . 

«واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» أولى من العمل بلا دليل وهو 
الخال بخلاف وقوع التعارض بين النصين» أو الحديثينء فإنه لا يتخير في العمل 
بأمها شاء لأنه يترتب عليها دليل شرعي يرجع إليه في حكم الحادثة. فلا 


معلوم» وهو وجوب التوضي» وضم التيمم اليه (وأما إذا وقع التعارض بين 
القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) لأنه لم يوجد بعد القيياس 
دليل يصار إليه إلا العمل بالحال. وهو ليس يحجة عندناء وإنما يصار إليه في 
سؤر الحمار للضرورة (بل يعمل المجتهد بأهما شاء بشهادة قلبه) يعني بتحري 
قلبه إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة التى أعطاها الله لكل 


۹۱ 


ضرورة إلى التخيير في العمل بأهما شاءء ومثاله إذا كان مع المسافر إناءان في 
أحدهما ماء طاهرء وفي الآخر نجسء ولا يعرف الطاهر من النجس» فإنه 
يتحرى للشرب» ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم» لأن التراب طهور مطلق عند 
العجز عن استعمال الماء الطاهرء وقد تحقق العجز بالتعارض» فلم تقع 
الضرورة إلى التحري في حق الطهارة» فلم يجز العمل به» بل وجب المصور إلى 
خلفه» وهو التيمم» وفي حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده. 
فله أن يصير إلى التحري لتعين أحدهما للشرب لتحقق الضرورة» ولو كان معه 
ثوبان طاهر ونجس» ولا ثوب معه غيرهما يتحرى لتحقيق الضرورة» فإنه لو 
ترك لبسها لا يجد شيا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاةء 
بل يقع في العمل بلا دليل» وهو الحال بأن يصلي عُريانا» وكذلك من اشتبهت 
عليه القبلة. ولا دليل معه أصلا عمل بشهادة قلبه من غير مجرد اختياره» أي لا 
يختار جهة من الجهات, بلا تحرء بل يتحرى ويختار ما يقع عليه تحريه. لأن 
الصواب واحد منها فوجب العمل بشهادة قلبه. 


وإذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول أي إذا 
عمل بأحد القياسين بالتحري لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه, بأن يتبين نص 
بخلاف القياس» لأنه لما تبين نص بخلافه ظهر خطؤه حيث اجتهد في المنصوص 
عليه حتى لم يجز نقض حكم أمضى بالاجتهاد بمثله لرجحان الأول بواسطة العمل 
به. ولم ينقض التحري بالتعين أي القبلةء لأن التعين حادث ليس بمناقض» 
إذا لم يكن مناقضاً فلا ينقض ما عمل بالتحري كنص بدّل بخلاف الاجتهادء 


مؤمن» وعند الشافعي رحمه الله لا تشترط شهادة القلب, ولهذا كان له في كل 
مسألة قولان. أو أكثر في زمان واحد» بخلاف أئمتنا رحمهم الله فإنه ما تروى 
عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين» ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل 
بالأخير فقط. فلهذا دار الفتوى بينهها هكذا قيل » ولا كان هذا بيان المعارضة 
الحقيقية التي حكمها التساقط فالآن شرع في بيان معارضة صورية حكمها 


۹۲ 


أو إجماع انعقد بعد إمضاء حكم الاجتهاد على خلافه» بخلاف القياس إذا ظهر 
نص بخلافه» فإنه قد كان ولكنه خفي عليه لتقصير منه. 

والحاصل أن القياس إنما صار حجة عند عدم النص» وقد علم أن النص 
كان بائناًء فعلم في المستقبل أن قياسه وقع باطلاً لفقد شرطه» وني مسألة تحري 
القبلة جهة تحريه في حقه باعتبار عجزه مع وجود حقيقة القبلة فافترقاء وأما 
العمل بالتحري في المستقبل على خلاف الأول فنوعان: 

الأول: إت كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال وجب العمل بالتحري 

الثاني : كالمتحري في القبلة إذا تبدل تحريه عمل به في المستقبل لأن حكم 
القبلة يحتمل الانتقال. ألا ترى أنه انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة» ومن عين 
الكعبة إلى جهتها إذا بعد عن مكة» وكذا في سائر المجتهدات والمشروعات التي 
تقبل الانتقال إذا استقر رأيه على أن الصواب هو الثاني. يعمل به» كما في 
تكبيرات العيد. لأن تبدل الرأي بمنزلة النسخ فيظهر أثره في المستقبل لا في 
الماضي» وإلا فلا أي وإن لم يحتمل الانتقال فلا يجب العمل به في المستقبل كمن 
صلى في ثوب على تحري طهارته حقيقة. بأن كان كله طاهراء أو قدا بأن كان 
ربعه طاهراًء ثم تحول رأيه فصلى في ثوب آخر على أن هذا طاهرء وأن الأول 
نجس ل يجزما صلى في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته» لأن التحري أوجب الحكم 
بطهارة الثوب الأول» ونجاسة الثوب الثاني» والنجاسة لا تحتمل الانتقال من 
ثوب إلى ثوب» فإذا تعين صفة النجاسة في ثوب لم يبق له رأي في الصلاة فيه ما 
م تثبت طهارته بدليل موجب للعلم » ولأن التعارض بين النصين إنما يقع لجهلنا 
بالناسخ, لأن النصين لا يتعارضان إلا والأول منبا منسوخ إلا أنا جهلناه. 
والجهل لا يصلح دليلا على حكم شرعي» والاختيار حكم شرعي فلا يجوز أن 

وأما القياسان فيتعارضان على طريق أن كل واحد منبها صحيح العمل به 
لأنه جعل حجة يعمل به أصاب المجتهد به الحق عند الله » أو أخطأه لا باعتبار 
جهلنا بالناسخ» لأن القياس لا يصلح ناسخاً للقياس الأول» لأن كل واحد 


۹۴۳ 


منبها حجة في حق العمل لا في حق العلم بخلاف النصين. » لأن الحجة أحد 
eS‏ 
أحدهما بالفراسة إثباتاً للحكم بدليل شرعي» وهذا لأن الحق في المجتهدات لما 
كان واحدا ثبت له التحري الذي الحق عند الله معه, لأنه أولى من الآخر لا 
محالة» فإذا تحرى وعمل به صار الذي عمل به هو الحق والآخر خطأء. فلا يجوز 
نقضه إلا بدليل فوق التحري . 

ومثاله: إذا طلق إحدى امرأتيه» أو أعتق أحد عبديه كان له خيار 
التعيين» لأن تعيين المحل كان مملوكاً له شرعاً كابتداء الايقاع, ولكنه بمباشرة 
الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع, ولم يسقط ما كان له من 
الخيار في التعيين. فيبقى ذلك الخيار ثابتا له شرعاء فإذا لم يعين بقي التعيين 
ملكا له. وإذا عين لم يبق له الرجوع» ولو طلق إحداهما بعينهاء ثم نسي» أو 
أعتق أحدهما بعينه» ثم نسي لا يكون له خيار البيان بالجهل. لأن الذي كان له 
خرج عن ملكه إلا أنه جهل المحرمة, أو المعتق فلم يثبت ينبت له خيار شرعي 
بالجهل . 

(والتخلص عن المعارضة) من خمسة أوجه بالاستقرار لأنه (إما أن يكون 
من قبل الحجة بأن لم يعتدلا) وذلك بانتفاء الركن» وهو الاعتدال بين الدليلين» 
فلا يتحقق التعارض حقيقة» وإن كان موود ظاهراً مشل الحكم عار 
المجمل حتى لو استدل بجواز بيع ثوب بشوبين بقوله تعالى : لوَأَحَلٌ الله 
البّع 4" لا يسع للمعارض أن يعارضه بقوله: وحرم الربا لأنه مجمل» أو 
المتشابه حتى لو استدللنا على نفي التشبيه بقوله تعالى: #ليس كمثله شيء» لا 


الترجيح › والتوفيق فقال: (والمخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل الحجة 
بان لم يعتدلا) بأن كان أحدهها مشهوراً والآخر E‏ أو يكون أحدها افا 


والآخر ظاهراء فيترجح الأعلى على الأدن وقد مر مثاله غير مرة. 


. ۲۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


4: 


يسع لغيرنا أن يعارضنا بقوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى»4”" وبقوله: 
#بل يداه مبسوطتان 4" لأنب| متشامهان . 

ومثل الكتاب» أو المشهور من السنة يعارض خبر الواحد كما بينا في 
حديث القضاء بالشاهد واليمين أنه يخالف الكتاب والسنة المشهورة. . 

(أو من قبل الحكم بأن يكون أحدها حكم الدنياء والآخر حكم العقبى, 
كآيتي اليمين في سورتي البقرة والمائدة) وهذا لأن التعارض إنما يكون 00 
م فإذا كان الثابت بأحدها غير الشابت بالآخر لا يتحقق التدافعء فلا 

يثبت التعارض» وهذا راجع إلى انتفاء الشرط في الحقيقة إذ الاختلاف في الحكم 
ما ا الاختلاف في المحل ضرورة» وبيان ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة 
بولا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبکم °4 
وقوله ا في سورة المائدة هلا يؤاخذكم الله باللغر في أيمانكم ولكن يواكم 
يما عَقَدمُ الان“ فإن التعارض ثابت بين هذين النصين ظاهرا في يمين 
الغموس لأن الغموس من كسب القلب» فكانت آية البقرة مبينة للمؤاخذة في 


(أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما ما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى 
كآيتي اليمين في سورت البقرة والمائدة) فإنه تعالى قال في سورة البقرة: إلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولکن 000 بماكسبت قلوبكم#فقوله يما 
كسبت شامل للغموس والمنعقدة يا فيفهم أن في الغموس مؤاخذة, وقال في 
سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان» فإن المراد بجا عقدتم المنعقدة فقط. والغموس ههنا داخل في a‏ 
فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس. فلا تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا 


)١(‏ سورة طه الآية ه. 

(۲) سورة المائدة: الآية ٦٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 84 . 
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الغموس وآية المائدة نافيةء لأنها غير معقودةء لأنها لم تصادف محل عقد اليمين» 
وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق. وهذا لأن العقد عبارة عن عقد اللسان دون 
القلب» فكان الغموس داحلا في هذا اللغو. ولكن التعارض ينتفي باعتبار 
الحكم. فإن المؤاخذة المثبتة في المائدة مؤاخذة بالكفارة في الدنيا فكانت المؤاخذة 
a‏ اشا والمؤاخذة المثبتة في البقرة مطلق المؤاخذة وهي في دار الجزاء لأنها 

فالتا قفن اغد فيها لكق فعا له عن العام وقد لا بزاح 
استدراجاً. فبهذا تبين أن الحكم الشابت في أحد النصين غير الک النابت في 
الآخر. ولا بطل التدافع بهذا لا يصح أن يحمل البعض على البعض كما فعل 
الشافعي رحمه الله » فإنه حمل العقد على عقد القلب. وهو القصد كقوله: 

عقدت على قلبي بأن أترك ال هوى. 

ليطابق قوله بما كسبت قلوبكم وحمل المؤاخذة المبهمة في البقرة على 
المؤاخذة المفسرة في المائدة (أو من قبل ال حال بأن يحمل أحدهما على حاله والآخر 
على حاله» كما في قوله تعالى: #حتى يطهرن# بالتخفيف والتشديد) فبيه| 
تعارض ظاهر لأن حتى للغاية» والإطهار الاغتسال والطهر: انقطاع الدم» 
فالتشديد يقتضى حرمة القربان إلى غاية الاغتسالء والتخفيف إلى غاية الطهر. 


آية البقرة على المؤاخدة الأخروية وآية المائدة على المؤاخدة الدنيويةء فعلم أن في 
الغموس مؤاخذة أخروية. وهي الإثم لا مؤاخذة دنيوية وهي الكفارة» وقد 
حررت فيا سبق بأطول من هذا" 

(أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة» كما في 
قوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد) فإن في قوله تعالى: #ولا تقربوهن 
حتى يطهرن4" قرأ بعضهم يطهرن بالتخفيف. أي لا تقربوا الحائضات حتى 
يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو لاء وقرأ بعضهم يطهرن بالتشديد., أي 
لا تقربوهن حتى يغتسلن فتعارض بين القراءتين وهما بمنزلة آيتين فوجب التطبيق 

. ۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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وبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال» وبين ثبوت حل القربان عند انقطاع 
الدم منافاةء ولكن التعارض ينتفي باختلاف الحالين» فتحمل القراءة بالتخفيف 
على ما إذا كانت أيامها عشرة وهو الانقطاع التام» الذي لا تردد فيه» لأن 
الحيض لا يزيد على العشرة, والقراءة بالتشديد على ما إذا كانت أيامها أقل من 
عشرة لأنه المفتقر إلى الاغتسال لاحتمال أن يعود الدم ويكون ذلك حيضاًء 
فاحتيج إلى الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع على عدم الانقطاع» وهذا يرجع 
إلى انتفاء الشرط. وأيضاً قوله تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين4”" فالتعارض 
يقع ظاهراً بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل معطوفاً على المغسول» وبين 
القراءة بالجر الذي يجعل الرجل معطوفاً على الممسوح» ولكن التعارض ينتفي 
بأن حمل الجر على حال الاستتار بالخفين والنصب على حال ظهور القدمين. 
وصح ذلك لأن الجلد الذي استتر به الرجل جعل قائ مقام بشرة الرجلء 
فصار ذكر الرجل عبارة عنه بهذا الطريق» وصار مسحه بمنزلة مسح القدم, لأن 
الجلد أي الخف لا أقيم مقام بشرة القدم صار المسح عليه كالمسح على القدم . 
(أو من قبل اختلاف الزمان صريحاً كقوله تعالى : إوأولات الاحمال 


بينها بأن تحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع لعشرة أيام إذ لا يحتمل الحيض 
المزيد عل هذل فبمجرد انقطاع الدم حينئذ بحل الوطء» وتحمل قراءة التشديد 
على ما إذا انقطع لأقل من عشرة أيام. إذ يحتمل عود الدم. فلا يؤكد انقطاعه 
إلا أن تغتسلء أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارتهاء ولكن يرد 
عليه أن قوله تعالى : #فإذا تطهرن فأتوهن #4" بعد ذلك ليس إلا بالتشديد فهو 
يؤكد جهة الإغتسال على التقديرين إلا أن يقال: يدل على استحباب الغسل 
دون الوجوب. أو حمل تطهرن حينئذ على طهرن كتبين بمعنى بأن. 

(أو من قبل اختلاف الزمان صريحاً) فإنه إذا علم التاريخ. فلا بد أن 
يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم (كقوله تعالى: «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 5. (7) سورة البقرة: الآية ۲۲۲ . 


۹۷ 


أجلهن أن يضعن حملهن*" فإنها نزلت بعد التي في سورة البقرة #والذين 
يتوفون منكم 4" الآية فقد وقع التعارض ظاهراً في الحامل المتوفى عنها زوجها فقال 
ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى. وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن نزلت بعد التي في سورة البقرة» وأراد به قوله تعالى: #والذين 
يتوفون منكم 4" الآية محتجاً به على علي رضي الله عنه» فإنه يقول: إنها تعتد 
ا اجان ها تي 5 التأخر دليل النسخ ء وجعل آخرهما أولى» وهذا 
يرجع إلى انتفاء الشرط أيضا 


حملهن» نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة : #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا#”') فإن هذه الآية تدل على أن عدة 
متو الزوج أربعة أشهر وعشرء سواء كانت حاملاً أو لاء والآية الأولى تدل على 
أن عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت مطلقة» أو متوق الزوج» فبين) عموم 
وخصوص من وجه.ء فتعارض بينها في المادة الإجتماعية وهي الحامل المتوق عنها 
زوجهاء فعلي رضي الله عنه يقول: تعتد بأبعد الأجلين إحتياطاً. أي إن كان 
وضع امل امن رت ققد رة اهر ورا وإن كان وضع الحمل من 
بعيد تعتد به لعدم العلم بالتاريخ » وابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعتد 
بوضع الحمل» وقال محتجا على عل من شاء بأهلته إن سورة النساء القصرى 
أعنى سورة الطلاق التى فيها قوله: #وأولات الأحمال» نزلت بعد التى في سورة 
البقرة» فلا علم التاريخ كان قوله تعالى: #وأولات الأحمال اخ أن يضعن 
حملهن» ناسخاً لقوله : «والذين يتوفون منكم»: في قدر ما تناولاه فيعمل به 
وهكذا قال عمر رضي الله عنه: لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها 
وحل لا أن تتزوج وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي رحمها الله جميعا. 

. 4 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية 7575 . 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲٤٠١‏ . 
(4) سورة البقرة: الآية ٠۳١‏ . 


۹۸ 


(أو دلالة كالحاظر والمبيح) فإن الحاظر يجعل آخراً ناسخاً دلالة لأنا نعمل 
أا وجدا في زمانين إذ وجودهما في زمان واحد مستحيل لما مرء ثم الحاظر لو 
كان اول لكان ناسخاً للمبيح. ثم يكون المبیح ناسخاً له فيتكرر النسخ نسخ 
الوباحة الثابتة ابتداء بالحاظرء ثم نسخ الحاظر بالمبيح. وإذا كان لمبيبح أولاء 
والحاظر آخراً لا يتكرر» فكان الآخر بعدم التكرار أولى لكونه منتفياً. وكون 
الآخر عتما ولأن الأصل عدمه فلا يصار إليه ما أمكن» ولأن المحرم ناسخ 
تقدم. أو تأخرء والمبيح إن تقدم لا يكون ان بل يكون مقررا للإباحة» 
وإن تأخر يكون E.‏ فكان الأخذ بالمحكم أحق» وهذا على قول بعض 
مشايخنا: إن الإباحة أصل في الأشياء . 
كا أشار إليه محمد رحمه الله في كتاب الإكراه ظاهر» وعلى أقوى الطريقين 
أن الأصل فيها التوقف» كا ذكر في الميزان باعتبار أن قبل مبعث النبي عليه 
السلام كانت الإباحة ظاهرة في الا فإن الناس ١‏ رکوا ع 5 شيء من 
الزمان قال الله تعالى : «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»“ ولكن في زمان الفترة 
الإباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق إلى أن * يثبت الدليل الموجب للحرمة في 


(أو دلالة) عطف على قوله صريحاً. أي من قبل اختلاف الزمان دلالة 
(كالحاظر والمبيح) فإنه| إذا اجتمعا في حكم يعملون على الحاظر. ويجعلونه 
را دلالة عن المبيح › > وذلك لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عمنا بالمحرم 
كان النص المبيح موافقاً للإباحة الأصلية واجتمعتاء ثم يكون النص المحرم 
ناسخاً للإباحتين معاً. وهو معقول بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح, لأنه حينكذ 
يكون النص المحرم ناسخا للإباحة الأصلية. ثم يكون النص المبيح ناسخا 
للمحرم» فيلزم تكرار النسخ. وهو غير معقول. وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه 
كثير من الأحكام. وهذا على قول من جعل الإباحة أصلا في الأشياء وقيل : الحرمة 
أصل فيها. وقيل: التوقف أولى حتى يقوم دليل الإباحة» أو الحرمة» وقد طولت 
الكلام فيه في التفسير الأحمدي . 


. ۲٤ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
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شريعتناء وذلك مثل ما روي أن النبي عليه السلام حرم الضب. وروي أنه 
أباح الضب» وروي أنه حرم لحوم الحمر الأهلية. وروي أنه آباحهاء وروي أنه 
3 الضبع . وروي أنه نبمى عن أكل الضبع . > فإنا نجعل الحاظر ناسخاً في هذا 


فإن قلت: إذا كان المحرم ناسخاً فأنى يصح قولك فيا تقدم» وعند العجز 
يجب تقرير الأصول. كا في سؤر ال حمار لما تعارضت الدلائل إلى آخرهء قلت: 
كونه ناسخاً ثبت بالاجتهاد. فيظهر في حرمة اللحم احتياطاً. فأما فيا وراء ذلك 
فيبقى التعارض. أو نقول بعد ما ثبت حرمة لحمه بقي التعارض في سؤره» لأن 
عرية ول تدك عل اة سو قطحاء كما في الهرة . 

(والمئبت أولى من النافي عند الكرخي» وعند ابن أبان يتعارضان) اعلم أن 
مشايخنا اختلفوا في) إذا كان أحد النصين مثبتاًء والآخر نافيا مقا على الأمر 
الأول. فقال أبو الحسن الكرخى : المثبت أولى. لأن المثبت أقرب إلى الصدق 
من النافي. لأنه يعتمد الحقيقة. والنافي يبنى على الظاهر وهذا قبلت الشهادة على 
الإثبات دون النفي . ا 

وقال عيسى بن أبان: يتعارضان. لأن المثبت معمول به كالنافي. وقد 
اختلف عمل أصحابنا المتقدمين في مثل هذين النصين» فإنه روى أن بريرة 
أعتقت وزوجهاحر فخيرها رسول الله عليه السلام» وروى أنها أعتقت وزوجها 


(والمثبت أولى من النافي) هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لا بجا سبق. يعني إذا 
تعارض المثبت والنافي» فالمثبت أولى بالعمل من النافي (عند الكرخي وعند ابن 
أبان يتعارضان) أي يتساويان فبعد ذلك يصار إلى الترجيح بحال الراوي» 
والمراد بالمثبت ما يثبت أمرا عارضا زائدا لم يكن ثابتا فيها مضى» وبالنافي ما ينفي 
الأمر الزائد ويبقيه على الأصل. ولا وقع الإختلاف بين الكرخي وابن أبان ووقع 
الإختلاف في عمل فاا نضا ففي بعض المواضع يعملون بال مثبت. وفي 
بعضها بالنافي أشار المصنف إلى قاعدة في ذلك ترفع الخلاف عنهم فقال: 


1۰۰ 


عبدء وهذا مبقي عل الأمر الأولء لأنه لا خلاف أن زوجها كان عبداً في 
الأصل وأصحابنا أخذوا بالمثبت. وهو رواية من روى أن زوجها كان حرا حين 
أعتقت . 

وهذا يدل على أن المثبت أولى» وروي أن النبي عليه السلام. تزوج ميمونة 
وهو حلال بسرف. 


وروي أنه تزوجها وهو محرم واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل 
الأصلي وإنما اختلف في الحل المعترض على الإحرام. وعمل أصحابنا بالنافيء 
وهو رواية من روى أنه تزوجها وهو محرم » لأنه يبقى ما كان على ما كان. وروي 
أنه عليه السلام رد بنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاح جديد. وروي أنه 
ردها عليه بالنكاح الأول وأصحابنا عملوا بالمثبت» وهو رواية من روى أنه 
ردها عليه بعقد جديد حتى أثبتوا الفرقة بتباين الدارين» بأن خرج أحد الزوجين 
إلى دار الإسلام مهاجرا وبقي الآخر في دار الحرب . 

والشافعي عمل برواية النفي» ولم يوقع الفرقة بتباين الدارين» وذكر في 
كتاب الاستحسان: إذا أخبر عدل بطهارة الماء» وعدل آخر بنجاسته أن الطهارة 
أولى. 

والاثبات في خبر من أخبر بالنجاسة وعلى هذا خبر المخبرين بحل الطعام 
وحرمته» وقالوا في الجرح والتعديل: إذا عله واحد وجرحه آخر أن الجرح 
أولى» وهو الثبت» فلم| اختلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع يحصل به 
التوفيق بين هذه الفصول» ويستمر عليه المذهب. 


(والأصل فيه أن النفى إن كان من جنس ما يعرف بدليله, أو كان مما 


(والأصل فيه أن النفي انان موسي انعرف دل تان كان ماعل 
دليل وعلامة ظاهرة» ولا يكون مبنياً على الاستصحاب الذي ليس بحجة (أو 
كان مما يشتبه حاله لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة) يعني كان النفي 
في نفسه مما يحتمل أن يكون مستفادا من الدليلء وأن يكون مبنيا على 


۱۰۱ 


يشتبه حاله لكن لما عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا 
فلا) ولهذا قال في السير الكبير: إذا قالت المرأة: سمعت زوجي يقول: المسيح 
ابن الله » فبنت منه. وقال الزوج : إنما قلت: المسيح ابن الله قول النصارى» أو 
قالت النصارى: المسيح ابن الله » ولكنهالم تسمع الزيادة فالقول قوله. فإن شهد للمرأة 
شاهدان إنا سمعناه يقول: المسيح ابن الله » ولم نسمع منه غير ذلك» ولا ندري 
أقال ذلك. أم لا؟ لم تقبل الشهادة. وكان القول قوله أيضا. 

وإن قال الشاهدان نشهد أنه قال ذلك. ولم يقل غير ذلك قبلت الشهادةء 
.وفرق بينها لوقوع الحرمة. وكذا لو ادعى الزوج الاستثناء في الطلاق وشهد 
الشهود أنه لم يستشن قبلت الشهادة» وهذه شهادة على النفي» ولكن عن دليل 
موجب للعلم به لأن كلام المتكلم إنما يسمع عياناً. فيعلم بأنه زاد شيئاً. أولم 
يزد» وما لا يسمع يكون دندنة لا كلاماء فقد قبلت الشهادة على النفي إذا كان 
عن دليل» كما قبلت على الإثبات. وإنا لم تقبل الشهادة إذا قالوا: لم نسمع منه 
غير ذلك لأنه لا تنافي بين قول الشهود لم نسمع منه غير ذلك» وبين قول 
الزوج قلت: قالت النصارى: المسيح ابن الله » لحواز أن يقال: قال فلان قولاء 
ولكني لم أسمع منه» لكن لا يصح أن يقال: فلان كذاء ولم يقل كذاء فيكون 
قوم ولم يقل غير ذلك نفياً لقول الزوج» وهو مما يحيط العلم به فيثبت. 


الاستصحاب» لكن لما تفحص عن حال الراوي علم أنه اعتمد على الدليل» ولم 
يبنه على صرف ظاهر الحال. ففي هاتين الصورتين (كان مثل الإثبات) لأن 
الإثبات لا يكون إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضاً بالدليل» كان مثله فيتعارض 
بيغماء ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه فجاء حينئذ مذهب ابن أبان (وإلا فلا) أي إن 
لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله» ولا ما عرف أن الراوي اعتمد على 
الدليلء بل بناه على ظاهر الحال الماضيةء فلا يكون مثل الإثبات في معارضته» 
بل الإثبات أولى لأنه ثابت بالدليل» فجاء حينئذ مذهب الكرخي » فنحن نحتاج 
حينئذ إلى ثلاثة أمثلة مثالين لكون النفي معارضاً للإثبات. ومثال لكون الإثبات 
أولى منه على ما بينها المصنف بتمامها . 
°۲ 


وأما إذا كان خبر النفي لعدم الدلیل» فإنه لا يكون معارضاً للإثبات» 
لأن خبر المثبت عن دليل» وخبر الناني لا عن دليل» بل عن استصحاب, وإن 
كان الحال مشتبهاً فيجوز أن يعرف بدليله» ويجوز أن يعتمد المخبر فيه ظاهر 
الحال وجب الرجوع إلى المخبر بالنفي» فإن ثبت أنه بني على ظاهر الحال لم 
يعارض اغبت لأنه اعتمد ما ليس بحجة, وهو الاستصحاب, ولأن السامع 
والمخبر في هذا النوع سيان» فالسامع غير عالم بالدليل المثبت كالمخبر بالنفي» 
فلو جاز أن يكون هذا لكين شارا لبر ا ت لجاز أن يكون علم السامع 
فاضا لخر الت وإن ظهر أنه اعتمد في خبره دليلاً موجباً للعلم به كان مثل 
الثبت. 


(فالنفي في حديث بريرة وهو ما روى أنها أعتقت وزوجها عبد ممالا 
خرف إلا نظاهر اال )۽ 


لكن أوردها على غير ترتيب اللف. فجاء أولاً بمثال قوله: وإلا فلا فقال: 
(فالنفی في حديث بريرة) وهى التى كانت مكاتبة لعائشة رضى الله عنهاء وكانت 
2 عنيه قل ادت الک قال له] ترسكو اه غليه الاك ملكت 
بضعك فاختاري» . 


ولكن اختلف في أنه حين خيرها عليه السلام هل بقي زوجها عبد أم 
عاق خراء فقيل : إنه كان غد عل حال وهو تار والشافعي رحمه الله حيث 
لا يثبت الخيار للمعتقةء ا ووحيا عمد لوقن اكد ناز ر : وهو 
مختار أبي حنيفة رحمه الله حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبداً أو 
حرا إذ الحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لما 
اتفقت الرواة على أن زوجها كان عبدا في الحقيقة» وإنما وقع الإختلاف في 
الحرية العارضة. كان خبر العبودية نافيا الجر العتارقةع مشا لداعل 
الأصل» وخبر الحرية مثبتاً للأمر العارضي» فخبر النفي (وهو ما روي أنها 
أعتقت وزوجها عبد ما لا يعرف إلا بظاهر الحال) ا كان عبداً في الأصلء 
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فلم يعارض الإثبات. وهو ما روي آنا أعتقت وزوجها حر) فرجحنا 
المثبت» (وفي حديث ميمونة وهو ما روي أنه عليه السلام تزوجهاء وهو محرم مما 
يعرف بدليله» وهو هيئة المحرم» فعارض الإثبات» وهو ما روى أنه تزوجها هو 
حلال. وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنه| أولى من رواية يزيد بن الأصم) 
لأنه لا يعدله في الضبط. والإتقان. ألا ترى أن عمر كان يستشيره في أحكام 
الحوادث» وكان يقدّمه على كبار من الصحابة» وكان يقول له: غص يا غواص 
شنشنة أعرفها من أخزم. وهو مثل في تشبيه الولد لوالده» وكان يريد به مدحته 
على رأيه. فقد قيل: لم يكن لقرشي رأي مثل رأي العباس» ولأنه روى القصة 
على وجههاء فقد روي عن ابن عباس أنه عليه السلام تزوج ميمونة بنت 


فالظاهر أنه بقي كذلك» وليست للعبد علامة ودليل يعرف بها ويميز عن الحر 
(فلم يعارض الإثبات. وهو ماروى أنها أعتقت وزوجها حر) لأن من أخبر 
بالحرية لا شك أنه قد وقف عليها بالأخبار والسماع» فكان علمه مستنداً إلى 
دليل. فأصحابنا رحمهم الله ههنا عملوا بالمثبت». وأثبتوا الخيار ها حين كون 
زوجها حراً. 


(وفي حديث ميمونة) مثال لكون النفي من جنس ما يعرف بدليله. وذلك 
أن النبي عليه السلام كان تحرماً فتزوج ميمونة بنفسه»“ ولكنهم اختلفوا في أنه 
هل بقي على الإحرام حين النكاح» أم نقضه» فقيل: إنه نقضه. ثم تزوج» 
وبه أخذ الشافعي رحمه الته » حيث لا يحل النكاح في الإحرام كما لا يحل الوطء 
بالإتفاق. وقيل : كان باقياً غلى الإحرام حين النكاح» وبه أخذ أبو حنيفة رحمه 
الله حيث يحل النكاح للمحرم. وإن حرم الوطء فالإحرام. وإن كان عارضا في 
بني آدم» والحل أصلاء لكنه لما اتفقت الرواة أنه عليه السلام كان أحرم البتة» 
وَإِنما الإختلاف في إبقائه ونقضه كان خبر الإحرام نافيا للحل الطارىء عليه. 
وخبر الحل مثبتاً للأمر العارضي» فخبر النفي في باب حديث ميمونة. 
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الحارث. وهو محرم فأقام بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من 
قريش في اليوم الثالث. فقالوا قد انقضى أجلكم فاخرج عناء قال: وما عليكم 
لو تركتموني فعرست بين أظهركم» وصنعنا طعاما فحضرقوه» فقالوا: لا حاجة 
لنا إلى طعامكم فاخرج عنا فخرج نبي الله عليه السلام وخرجت ميمونة حتى 
عرس بها بسرف» وقول فخر الإسلام» فوجبالمصير إلى ما هو من أسباب 
الترجيخ في الرواة بالإتقان والضبط دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة. 
كما قال الكرخي : إن الناني لا يعارض المثبت, لأا لا يعتدلان. فيسقط 
التعارض بينهماء ورجحنا المثبت في حديث زينب, لأن النافي لم يعتمد دليل 
العرفة» بل عدم الدليل المثبت وهو مشاهدة النكاح» فبنى روايته على 
استصحاب الحال» وهو أنه عرف النكاح بينهما فيا مضى» وشاهد ردذها عليه 
فروى أنه ردها بالنکاح الأول. . . 


(وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله كالنجاسة والحرمة) 


(وهو ما روي أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم ما يعرف بدليله وهو هيئة 
المحرم) من لبس غير المخيط وعدم تقليم الأظافير» وعدم حلق الشعر» فهذا 

(فعارض الإثبات وهو ما روي أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال) لأن 
من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين وزيهم» فلا تعارض 
الخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي . 

(وجعل رواية ابن عباس رضي الله عنها) وهو أنه عليه السلام تزوجها 
وهو محرم (أولى من رواية يزيد بن الأصم) وهو أنه عليه السلام تزوجها وهو 
حلالء لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان. فصار خبر النفي ههنا معمولا بهذه 
الوتيرة . 

(وطهارة الماء وحل الطعام من جن ما يعرف بدليله) مثال لكون الراوي 
مما اعتمد على دليل المعرفة. وفي العبارة مسامحة. والأولى أن يقول: وطهارة الماء 
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فإن الماء الذي ينزل من السماء إذا أخذه إنسان في إناء طاهر» وكان بمرأى عينه 
يعتمد الدليل . 

(فوقع التعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل) ومن يزكي 
الشاهد. فإنما يزكيه لعدم علمه با يجرح عدالته» لأنه لا يقف أحد على جميع 
أحوال غيره حتى تكون تزكيته عن دليل موجب للعلمء والجارح يعتمد الحقيقة. 
لأنه شاهد فسقه› فكان خيره أولى. 

(والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية خلافا لبعض 
أهل النظرء فإنهم يرجحون بزيادة عدد الراوي» وبالذكورة والحرية في العددء لأن 


وحل الطعام من جنس ما يشتبه حاله لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل 
المعرفة يكون من جنس ما يعرف بدليله. وبيانه أن الأصل في الماء الطهارة. وفي 
الطعام الحل. فإذا تعارض. مخبران فيه. فيقول أحدهما: إئه نجس» أو حرامء 
فلا شك أنه خبر مثبت للأمر العارضي ما أخبر به قائله» إلا بالدليلء ثم جاء 
آخر يقول: إنه طاهر. أو حلال. فلا بد من أن يتفحص عن حاله» فإن كان 
خبره بمجرد أن الأصل فيه الطهارةء أو الحل لم يقبل خبره» لأنه نفي بلا دليل» 
فحينئذ كان خبر النجاسة والحرمة أولىء لأنه مثبت» وإن كان خبره بالدليل» 
وهو أنه أخذه من العين الجارية» أو الحوض العشر في العشر» وجعله بنفسه في 
الإناء الطاهر الجديد أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته» ولم يفارقه منذ 
ألقى الماء فيه حتى يتوهم أنه ألقى فيه النجاسة أحدء فحينئذ كان هذا النفي من 
جنس ما يعرف بدليله. 

(كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين) فوجب العمل 
بالأصل. وهو الحل والطهارةء وقد بالغنا في تحقيق الأمثلة حينئذ با لا مزيد 
'عليه. ثم يقول المصنف: (والترجيح لا يقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة» 
والأنوثة والحرية) يعني إذا كان في أحد الخبرين المتعارضين كثرة الرواة» وفي 
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بذلك تتم الحجة في العدد دون الإفراد حتى إذا كان راوي أحد الخبرين راخدا 
وراوي الآخر اثنين. فالذي يرويه الاثنان أولى بالعمل به عندهم» وإذا كان 
راوي أحد الخبرين حرين يترجحان على راويين عبدين . وكذا إذا كانا رجلين 
يترجحان عل أنثيين» فاما إذا كان عبداً واحداء ودرا ادان وذكراً اداه 
وامرأة واحدة. فإنه لا يثبت الرجحان اتفاقاً» واستدلوا بما قال محمد في كتاب 
الاستحسان في الأخبار بطهارة الماء» ونجاسته وحل الطعام وحرمته أن خبر 
الاثنين أولى من خبر الواحد. وخبر الحرين أولى من خبر العبدين» ولأن القلب 
إلى خبر الاثنين أميل وكذا إلى خبر الحرين والرجلينء وقلنا: هذا متروك بإجماع 
السلف. فإنهم لم يرجحوا بزيادة العدد وبالحرية والذكورة» ولو رجحوا النقل ألا 
ترى أن خبر المرأة والرجل» وخبر الحر والعبد سواء والقلب إلى قول الرجل» 
والحر أميلء وإنما رجح خبر الاثنين على خبر الواحد. وخبر الحرين على خبر 
العبدين في مسألة الاستحسان لظهور الترجيح بذلك في حقوق العباد.وهذا وإن 
كان يرجع إلى إثبات حق الشيء. ولكنه يلزم العبد نوع حكم بقوله فاشبه 
الشهادة من وجه ا الترجيح بالعدد والحرية والذكورة. 

وأما الحكم بخبر الواحد فمضاف إلى قول الرسول عليه السلامء وإلى 
إلزامه لا إلى إلزام هذا المخبر. وخبر الواحد والاثنين سواء في وجوب العمل به. 


الآخر قلتها. أو كان راوي أحدهما مذكراً والآخر مؤنثاً» أو راوي أحدههما حرا 
والآخر عبداًء لم يرجح أحد الخبرين على الآخر ببذه المزية لأن المعتبر في هذا 
الباب العدالة. وهي لا تختلف بالكثرة والذكورة, والحرية فإن عائشة كانت 
أفضل من أكثر الرجال, وبلالاً كان أفضل من أكثر الحرائر» والجماعة القليلة 
العادلة أفضل من الكثيرة العاصية . 
وني قوله: فضل عدد الرواة إشارة إلى أن عدداً لا يترجح على عدد. بعد 
أن كان في درجة الآحاد. وأما إن كان في جانب واحد» وفي جانب اثنان يترجح 
خبر اثنين على خبر الواحد وقال بعضهم : نترجح جهة الكثرة على جانب القلةء 
سكا بما ذكر محمد رحمه الله في مسائل المال ولكنا تركناه بالإستحسان . 
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(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) ولم تذكر تلك الزيادة في الخبر الآخر ‏ 
(فإن كان راوي الأصل واحداً يؤخحذ بالمثيت للزيادةء كا في الخبر المروي في 
التحالف). 

اعلم أنه إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر تلك الزيادة في الخبر الآخر. 
فإن كان راوي الأصل واحداً يؤخذ بالمثبت للزيادة» ويجعل حذف تلك الزيادة في الخبر 
الثاني مضافاً إلى قلة ضبط الراوي. وذلك مثل ما يرويه ابن مسعود أن النبي 
عليه السلامء قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفاء وتراداء 
وفي رواية أخرى لم يذكر هذه الزيادة فأخحذنا بالمثبت للزيادةء وقلنا: لا يجري 
التحالف إلا عند قيام السلعة. وقال محمد والشافعي رمه الله : يعمل 
بالحديثين. لأن العمل بها ممكن فلا نشتغل بترجيح أحدهما في العمل به. وقلنا 
إذا كان أصل الخبر واحداء فلا يثبت كونها خبرين بالاحتمال. وحينئذ يكون 
حذف الزيادة من بعض الرواة لا طريق له سوى قلة ضبط الراوي . . 

(فأما إذا اختلف الراوي» فيجعل كالخبرين» ويعمل بها کا هو مذهبنا في 
أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين) . 

اعلم أن الراوي إذا اختلف علم أنهما خبران. وأنه عليه السلام إنما قال : 
كل واحد منهم) في وقت آخر فيجب العمل بها بحسب الإمكان؛ كما مر أن 
المطلق لا يحمل على المقيد عندنا في حكمين. وهذا كما روي أن النبي عليه 


(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة» فإن كان الراوي واحداً يؤخذ بالمثبت 
للزيادة» كا في الخبر المروي في التحالف) وهو ما روى ابن مسعود أنه إذا 
اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاء وترادا. 

وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله : والسلعة قائمة فأخذنا بالمثبت للزيادة. 
وقلنا: لا يجري التحالف إلا عند قيام السلعةء فكان حذف القيد من بعض 
الرواة لقلة الضبط . (وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل بها ىا هو 
مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين) كما روي أنه عليه السلام 
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السلام ھی » عن بيع الطعام قبل القبض. وقال لعتاب بن أسيد :انهم عن 
أربعة عن بيع مالم يقبضوا فإنا نعمل بها ولا نحمل المطلق منها على المقيد 
بالطعام» حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض .كا لا يجوز بيع الطعام قبل 
القبض . 
فصل 

في البيان (وهذه الحجج تحتمل البيان). 000 

فوجب الحاق البيان اء والكلام فيه في تفسيره وتقسيمه: أما الأول: 
فهو في كلام العرب عبارة عن الإظهار قال الله تعالى: «#علمه البيان#4”"'وقال: 
«وهذا بيان للناس 4 وقال: ثم إن علينا بانه 4 . 


وقال عليه السلام : «إن من البيان ا والمراد مبذاكله الإظهار.ء وقد 


نهى عن بيع الطعام قبل القبض» وروي أنه عليه السلام نى عن بيع مالم 
بن فلم ق بالطعام فلا 3 رر بيع :العروضن قبل اض هرر 
والسنة شرع في تحقيق أقسام البيان المشتركة بينه| فقال: 

فصل وهذه الحجج 


يعني الكتاب والسنة بأقسامها (تحتمل البيان) أي تحتمل أي يبينها المتكلم 
بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالإستقراء. 


)1( سورة الرحمن : الآية ؛ . 1 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة القيامة: الآية 16 . 


يستعمل في الظهور يقال: بان لي معنى هذا الكلام بياناً أي ظهر فاستعمل 
متعديا وغير متعد. والمراد به في هذا الباب عندنا إظهار المراد للمخاطب. 
وقيل: هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب» 
والأصح هو الأول لأنه عليه السلام كان مأموراً بالبيان للناس قال الله تعالى : 
«لتبين للناس ما نزل إليهم4”' ومعلوم أنه بين لكل من وقع له العلم ببيانه فأقر 
ومن لم يقع العلم به فأصرء ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع للمبين له لم 
يكن مبينا للكل» وقيل: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجليء 
وهو أشكل من البيان لوجود التجوز في الخبرء واحتمال الإشكال وها شتی 
كالمجمل والمشترك والخفي . 


والمقصود من التعريف زيادة كشف الثىء. لأن زيادة الاشكال فيه مع أنه 
لبيان نحو المجمل» والبيان قد يكون في غيره» ثم البيان قد يكون بالفعل كما 
يكون بالقول. وقال بعض المتكلمين: لا يكون البيان إلا بالقول. لأن الفعل 
يطول فيتراخى البيان» والوصل شرط عندهم» ولنا أنه عليه السلام بين الصلاة 
والحج بالفعل. فقال: صلوا كا رأيتموني أصلي» وخذوا عني مناسككم» ولأن 
البيان إظهار المراد. وقد يكون الفعل أدل على المراد من القول. 


(و) أما الثاني: فهو على خمسة أوجه: لأنه إما أن يكون بيان تقريرء 
أو بيان تفسير» أو بيان تغييرء أو بيان ضرورة, أو بيان تبديل) لأنه لا يخلو إما 
أن يكون بيان ضرورة أولا. 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون المبين مفهوم المعنى بدون البيان أولا. 


الثاني: بيان المجمل والمشترك, والأول: لا يخلو إما أن يتغير مفهومه 
الأصلي بالبيان أولا . 


الثاني : بيان التقريرء والأول لا يخلوا إما أن يقع التغيير قبل ثبوت موجبه 


. ٤٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 


أولآء فالأول بیان التغيير؛ والٹانی: بیان التبديل (أما بیان التقرير فهو توكيد 
الكلام با يقطع احتمال المجازء أو الخصوص) كما في قوله تعالى: #ولا طائر 
يطير بجناحيه 4 فإن الطيران يكون بالجناح حقيقة» ولكن يحتمل غيره» كما 
يقال: المرء يطير مهمته. وهذا قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق» أو لعبده أنت 
حر» ونوى به الطلاق من النكاح» أو الحرية عن الرق والملك صح » لأنه تقرير 
للحكم الثابت بظاهر الكلام» لأن الطلاق عبارة عن رفع القيد» فاحتمل غير 
قيد النكاح» وهو القيد الحسي مجازاء وهذا إذا نوى ذلك يدين فيا بينه وبين الله 
تعالى» فإذا عنى به الطلاق عن النكاح فقد قرره» والتحرير عبارة عن التخليص › 
فاحتمل أن يكون من العمل مجازاء وهذا إذا نواه دين فيا بينه وكين الله تعالى فلا 
قال: نويت به الحرية من الرق. والملك فقد قرره. 

وقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون»4” فالملائكة جمع عام 
فاحتمل الخصوص بأن يراد به بعضهم فقطع هذا الاحتمال بقوله: كلهم 
أجمعون. فهو بيان تقرير كا ترى» (وأما بيان التفسيرء فبيان المجمل والمشترك) 
كقوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»”' #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدييا4” فإن الصلاة حمل ولحقه البيان بالسنة. وكذا الزكاة مجمل في حق 


(وهو إما أن يكون بيان تقرير» وهو توكيد الكلام با يقطع احتمال 
قوله : طائر يحتمل المجاز بالسرعة في السير» كا يقال: للبريد طائرء فقوله: يطير 
بجناحيه» يقطع هذا الإحتمالء ويؤكد الحقيقة. 

والثاني : مثل قوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون *# فإن الملائكة 
جى شامل لجميع الملائكة, ولكن بحتمل الخصوص فأزيل بقوله: كلهم 
أحمعون» هذا الإإحتمال وأكد العموم. (أو بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك) 
فالمجمل كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# فلحقه البيان بالسنة 
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النصاب. وقدر ما بجحب ثم لحقه البيان بالسنة» وكذا السرقة مجمل في حق 
النصاب. ولحقه البيان بالسنة. ونظيره ب تال الفقه قوله لامرأته: أنت بائن 
فإنه إذا عنى به الطلاق صح لأن البينونة مشتركة تحتمل ضروب البينونات عن 
النكاح» وعن” الخيرات وغير ذلك فإذا عنى الطلاق كان بيان تفسيرء ثم يعمل 
بأصل الكلام بعد التفسير حتى يكون الواقع به بائناء وكذلك في سائر الكنايات 
على ما عرف ولفلان عل ألف درهم» وفي البلد نقود مختلفة فإنه إذا عنى به نقد 
كذا كان بيان تفسيرء لأن الاسم يحتمل ضروب دراهم. ولفلان علي شيء فإنه 
يجوز بیانه متصلا ومنفصلاء لأنه تكلم بكلام مجمل . 

(وأنهها يصحان و ا أما بيان التقرير. فلأنه مقرر للحكم 
الشابت بظاهر الكلام لا معتبر له فيصح متصلاً ومنفصلاء وأما بيان التفسير 
فكذلك عند الجمهور لقوله تعالى: #إثم إن علينا بيانه4'' وثم للتراخي» والمراد 
بيان القرآن لتقدم ذكره. 

وفيه المجمل والمشترك فينصرف إلى الكل» ويجوز بيان الكل منفصلاء ولا 
يقال: يحتمل أن يراد به بيان التقرير لأنه ذكر مطلقأء فلا يفيد بلا دليلء أولأنه 
باو توس درن وه لأنة زززلة لشاف ولا فا هة هر 

(وعند بعض المنكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولاً) لأنه 
لا يكن العمل بالخطاب بدون البيان والمقصود به فهمه والعمل به. فلو جاز 
تأخير خير البيان لأفضى إلى تكليف ما ليس في الوسع وهو مردود. 


القولية والفعلية والمشترك كقوله تعالى: #اثلاثة قروء» فإن قروء لفظ مشترك بين 
الطهر والحيض بينه النبي عليه السلام بقوله: «طلاق الأمة ثنتان. وعدتما 
حيضتان» فإنه يدل على أن عدة الحرة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. (وأنمما 
يصحان موضولا ومفصولاً. وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل 
والمشترك إلا موصولا) لأن المقصود من الخطاب إيجاب العمل وذا موقوف على 
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قلنا: إنما يكون كذلك أن لو لزمنا العمل به قبل البيان. وليس كذلك» 
بل يلزمنا أن نعتقد فيه أن ما أراد به فهو حق» فكان ابتلاء بمجرد الاعتقاد» وهو 
أعظم من الابتلاء بالفعلء ألا يرى أن الابتلاء بالمتشابه لاعتقاد الحقية» فيا هو 
المراد به صحيح مع اليأس عن البيانء فلأن يصح الابتلاء باعتقاد الحقية في 
المجمل مع انتظار البيان أولى . 


(وأما بيان التغييرء فالتعليق بالشرط والاستثناء» وإنما يصح ذلك موصولاً 
فقط) أي هذا البيان يصح ر ولا يصح للا بالإجماع , وأما ما روي 
عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل» فإن صحت هذه الرواية عنه فالمراد 
به ما إذا نوى الاستثناء عند التلفظ» ثم أظهره فإنه يدين فيا بينه وبين الله 
تعالى» لأنه إذا قال: بع داري ممن شئت. ثم قال: بعد مدة» إلا من زيد فإنه 
باطل» ولأنه لو جاز ذلك لما استقر شيء من الطلاق والعتاق واليمين لحواز ورود 


فهم المعنى الموقوف على البيان» فلو جاز تأخير البيان لادى إلى تكليف المحال. 
ونحن نقول: يفيد الإبتلاء باعتقاد الحقيقة في الحال. مع انتظار البيان للعمل. 
ولا بأس فيه» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح وأما عن الخطاب 
فيصح › وربا يؤيدنا قوله تعالى: #فإذا قرأناه فاتبع ة5 قرآنه ثم إن علينا بيانه فان 
ثم للتراخي» وهو يدل على أن مطلق البيان يجوز أن يكون متراخياء لكن 
خصصنا عنه بيان التغيبر لما سيأتي فبقي بيان التقرير والتفسء, 0 
و وشو (أو بيان تغيبر كالتعليق بالشرط والإستثناء) فإن الشرط 
المؤخر في الذكر مثل قوله: أن طالق إن دخلت الدار بيان مغير لما قبله من 
التنجيز إلى التعليق, إذ لولم يكن قوله: إن دخلت الدار يقع الطلاق في الحال» 
وبإتيان الشرط بعده صار معلقا بخلاف الشرط المقدم. فإنه ليس كذلك في 
رأهناء وهكذا الاستثناء في مثل قوله: له عل ألف إلا مائة غير وجوب المائة عن 
ذمفه. ولو لم يكن قوله إلا مائة لكان الواجب عليه ألفا بتمامه. 


(وإنما يصح ذلك موصولاً فقط) لأن الشرط والإستشناء كلام غير مستقل 
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الانضاء بده وها سمينا التعليق اط السات ران تقر :ا طهر من 
كل واحد منهاء أعني البيان والتغيير» وذلك لأن.مقتضى قوله: لعبده: أنت حر 
نزول العتق في المحل. واستقراره فيه. وأن يكون علة للحكم بنفسه» فإذا ذكر 
الشرط تغير ذلك لأنه تبين أنه ليس بعلة.للحكم قبل الشرط» وأنه ليس بإيجاب 
للعتق» بل هو يمينء وأن محله ذمة الحالف. ولا يصل إلى العبد إلا بعد خروجه 
من أن يكوق نا اجرد الشرطة قضار القرط مغيرا الدع نهذ الوح وله 
بيان مع ذلك. لأن البيان إظهار حكم الحادثة عند ابتداء وجوده. فأما التغيير 
بعد الوجود فنسخ > ولیس ببيان. 


ا كان الوق الوط لاه ار عة غر مرحي واا ا ها 
عند الشرط والكلام يحتمله شرعاً إذ التكلم بالعلة» ولا حكم لها جائز شرعاً 
كالبيع بالخيار والبيع الموقوف وبيع الهازل وطلاق الصبي› واعتاقه سمي هذا 
بياناء فسمي بيان تغيير لاشتماله على هذين الوصفين» وكذلك الاستثناء فإن 
مقتضى قوله : لفلان علي ألف درهم وجوب العدد المسمى في ذمته» ويتغير ذلك 
بقوله : إلا ماثة لا على طريق أنه يرتفع بعض ما كان واجباً. > فإنه نسخ » بل على 
طرف أنه منع بعض التكلم. وصار عبارة عما وراء المستثنى. فكأنه قال علي 
تان فكان ناتا لأنه نيان أن المراد من صدر الكلام هذا القدر ابتداءء 
وإطلاق اسم الكل وإرادة البعض سائغ. فسمي بيان التغييرء لاشتماله على 


لا يفيد معنى بدون ما قبله. فيجب أن يكون a‏ به ولأنه عليه السلام» 
قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن ا 
بالذي هو خير جعل مخلص اليمين هو الكفارة. ولو صح الإ ست RE‏ 
لامكا بح E‏ ويبطل اليمين. 


قال: لا غزون قريشاً ثم قال بعد سنة: طباه ان رم امقيس 
صحيح عندناء وروي أنه قال أبو جعفر المنصور الدوانيقى ي الذي كان من 
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الوصفين. ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منیا متراخيا 
اناا فدل أن متغيران غير أن الاستثناء ء يمنع انعقاد التكلم إيجابا 5 

بعض الحملة أصللء والتعليق يمنع الانعقاد لأحد الحكمين. هو الإيجاب أصلاء 
ويبقى الثاني وهو الاحتمال فعلم أا من واد واحد. إذ كل واحد منهب] يمنع 
الاتعقاد. وكانا من باب التغيير عن الموجب, وهو الوقوع في الخال» ووجوب 
بعض الألف دون التبديل» وهو النسخ إذ النسخ رفع بعد الوجود. لا المنع قبل 
الثبوت» وهما للمنع من الانعقاد لا للرفع بعد الوجود. 


(واختلف في خصوص العموم» فعندنا لا يقع المخصوص متراخيا)» بل 
0 نسحأ أما إذا الخصوص 00 رد انا ا لشفي 
أوصيت هذا الخاتم 0 وفصه لآخر بكلام متصل .2 إن الثاني 0 2 
ر الحلقة 0 5 رار بر التتخصيص بييانا 
0 نصفان الول E‏ بین في ا 


(وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا ف إجاب الحكم تطعا 


الخلفاء السا لان عة ل القت جى ل عنم م الاه رايا 
فقال أبو حنيفة رحمه الله : لوصح ذلك بارك الله في بيعتك. > أي يقول الناس 
الآن إن شاء الله. فتنتقض بيعتك فتحير الدوانيقي وسكت . 

زواخطلف فق عرص الحم قا لاق راجا وعد الاي 
رحمه الله يجوز ذلك) هذا الإختلاف في تخصيص يكون ابتداءء وأما إذا خص 
العام مرة بالموصول. فإنه يجوز أن بخص مرة ثانية بالمتراخي اتفاقاء وهو مبني 
على أن تخصيص العام عندنا بيان تغيير فلا جرم يتقيد بشرط الوصل. وعنده 
بیان تقرير فيصح و ا وهذا معنى ما قال: (وهذا بناء على أن 
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كالألف فإنه اسم لذلك العدد المعين على سبيل القطع. بلا احتمال لغيره» ولو 
احتمل الخصوص' ' متراخياً لما أوجب الحكم قعل كالعام المخصوص . وهذا لأن 
با خصوص يظهر أن المخصوص ل يكن مراداً بالعام ابتداء» فيلزمٍ أن يعتقد أنه 
موجب قطعاً في جميع أفراده وغير موجب في الجميع » > فيكون تناقضاً. 

(وبعد iT‏ لأن نام يه تعر |1 يك تلم 
والاستثناء . 


(وعنده ليس بتغيير» بل هو تقرير فيصح موصولاً ومفصولاً) وهذا لأن 
العام عنده ظاهره للتعميم مع احتمال الخصوص العام الذي ثبت خصوصه. 
فكان التخصيص بياناً لما كان يحتمله» فكان تقريرأء لأنه يبقى بعد التخصيص 
موجباً محتملاء کا كان قبل التخصيص موجباً محتملا. وهو إمارة بيان التقريرء 
ولا حلاف أن ما كان بياناً محضاً صح متراخياًء لأن البيان المحض إنما يكون في 
محل فيه إجمال. أو اشتراك» ولا يجب العمل مع الإجمال والاشتراك فيصح 
البيان متراخياً لتحصيل الابتلاء. بالاعتقاد مرة. وبالفعل مع الاعتقاد أخرىء 


العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً وبعد الخصوص لا يبقى 
القطع » فكان تغييراً) أي كان التخصيص بيان تغيير (من القطع إلى الإحتمال 
فيتقيد بشرط الوصل وعنده ليس بتغيير» بل هو تقرير) للظنية التي كانت له قبل 
التخصيص Eg‏ وض ومفصولاً) ولما تقرر عندنا أن تخصيص العام لا 
يصح متراخياً. ورد علينا ثلاثة أسئلة الأول أن الله تعالى أمر أولاً بني إسرائيل 
ببقرة عامة حين طلبوا أن يعلموا قاتل أخيهم. فقال: #إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة)” ثم لما حاولوا أن يعلموا أنها بأي كمية وكيفية» ولون بينها الله 
تعالى بالتفصيل على ما نطق به التنزيل » فقد خص العام ههنا وهو البقرة متراخياً 
فأشار إلى جوابه بقوله . 
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E‏ بل فيه تغيير كان كالاستثناء والتعليق بالشرط» أو تبديل 
كقوله: أنت طالق إن شاء الله ء لم يصح متراخياً فعندنا لما کان خصوص دليل 
العموم تغييراً لا يصح متراخياًء وعنده ليس بتغيير فيصح متراخياً. 

(وبيان بقرة بني اسرائيل من قبيل تقييد المطلق. فكان نسخاً. فصح 
متراخياً والأهل لم يتناول الابن» لا أنه خص بقوله تعالى: # إنه ليس من 
أهلك 4" . 


(وبيان بقرة بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق) لا من قبيل تخصيص 
العام لأن قوله: قر نكره ل فوع و ا و لجرة واخد 
لكنها مطلقة بحسب الأوصاف» (فكان نسخا) فلذلك صح متراخياء لأن النسخ 
لا يكون إلا متراخياً . 

الثاني : إن قوله تعالى: خطاباً لنوح عليه السلام: #فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك4” أي أدخل ي السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين 
اثنين ذكراً وأنثى » وأدخل أهلك أيضاًء فيهاء فالأهل عام متناول لكل أولاده» 
حصن ينه واد بن توج ر إنه ليس من أهلك فقد خص العام متراخيا 
ههنا أيضاً فأجاب بقوله : 

(والأهل لم يتناول الإبن) لأن أهل النبي من كان تابعه في الدين والتقوى. 
لا من كان ذا نسب منه» فلم يكن لابن الكافر أهلاً له. 

(لا أنه خص بقوله تعالى: 9إنه ليس من آهلك حتى يكون تخصيص 
العام متراخياًء ولكن يرد عليه أنه تعالى استثنى ابنه أولا بقوله: #وأهلك إلا من 
سبق عليه القول». فلو لم يكن الأهل في النسب مرادا! لما احتيج إلى الاستثناء. 
ولكن نوحاً عليه السلام لم يتفطن له لغاية شفقته عليه حتى سأل من الله تعال؛ 
وقال: رب إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. 
قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح *. 
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وقوله تعالى : «إنكم وما تعْبّدُونَ مِنْ دُونٍ اللو" لم يتناول عيسى عليه 
السلام» لا أنه خص بقوله تعالى: إن الّذِينَ سَبَقَثتْ لهم منا الحسنى4” اعلم 
أن الشافعي احتج لإثبات أصله بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة 28 فقد تأخر بيان أوصافها إلى أن سألواء وعندنا هذا تقييد للمطلق. 
وزيادة على النص» فكان نسخاً والنسخ لا يكون إلا متراخياً. 

وهذا لأن بقرة نكرة في موضع الإثبات فكانت خاصة, فكيف تحتمل 
التخصيص» ولكنها مطلقة فتحتمل التقييد» وتقييد المطلق نسخ . وعند الشافعي 
المطلق عام» فقد بني السؤال على أصله. 

وبقوله تعالى : #فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك» أي أدخل في 
السفينة وسلك متعد كقوله تعالى : لما سلككم في سقر4“ من كل أمة زوجين ‏ 
ذكر وأنثى كالجمل والناقة» والحصان, والرمكةء واثنين تأكيد وزيادة بيان 


الشالث: إن قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم كلمة ما عامة لكل معبود سواءء فقال عبد الله بن الزبعرى أليس أن 
عيسى وعزيرا والملائكة قد عبدوا من دون الله أفتراهم يعذبون في النار. فنزل 
قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون). 

فخص كلمة ما هذه الآية متراخياً فأجاب بقوله: (وقوله تعالى: إنكم وما 
تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى عليه السلام لا أنه حص بقوله تعالى» إن 
الذين سبقت هم منا الحسنى) لأن كلمة ما لذوات غير العقلاء وعيسى ونحوه لم 
يدخل في عموم كلمة ما لكن ابن الزبعرى إنما سأل تعنتا وعناداء ولذا قال له 
النبي عليه السلام : أجهلك بلسان قومك. أما علمت أن ما لغير العقلاءء ومن 
للعقلاء. ثم لما كان بيان التغيير منقس| إلى الشرطء والإستثناء. وقد مس بيان 
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وأهلك نساءك› وأولادك› فعموم اسم الأهل يتناول ابنه» ثم الحقه 0 
متراخ بقوله : «انه ليس من آهلك وقلنا: البيان كان متصلا به فإنه قال : 

من سبق عليه القول. أي سبق القول من الله .بإهلاكه » 
وعد إهلاك الكفار بقوله أنهم مغرقون». وكان ابنه منهم .2 ولأن الأهل لم يتناول 
ابنه الكافرء لأن أهل الرسل من اتبعهم في دينهم وآمن بهم فعلى هذا يكون 
الأهل مشتركاً لأنه احتمل-أن يكون المراد الأهل من حيث النسب» واحتمل أن 
يكون المراد الأهل من حيث المتابعة في الدين» فبين الله تعالى أن المراد أهله من حيث 
المتابعة في الدين» وأن ابنه الكافر ليس من أهله. وتأخير البيان في المشترك 


صحيح لما مر. 
فإن قلت: ل ا إن 
ابني من أهلي. قلت : إغا قال ذلك» لأنه كان دعاه إلى الإيمان بقوله: يا بني 


0 ولا تكن مع الكافرين» أي أسلم واركب معنا تسلم› وكان یظن 
فيه فيه أنه يؤمن حين تنزل الآية الكبرى» وهو الطوفان . 

فلا أنزلها الله تعالى حسن ظنه به وامتد نحوهرجاؤه. فبنی عليه سؤاله. 
فلا وضح له أمره بقوله تعالى : sh ESE‏ 
أعرض عنه وسلمه للعذاب. 

وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم» ومثل هذا يجوز في 
معاملات الرسل عليهم السلام بناء على العلم البشري إلى أن ينزل الوحي . 

ألا ترى أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على رجاء إيمانه. لأنه وعده أبوه أن 
س بالله قال الله تعالى: #وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»4”' وبقوله : #انكم وما تعبدون من 


الشرط ٤‏ بحث الوجوه الفاسدة» درك ذكره واشتغل سحث الإستثناء فقال: 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 
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دون الله حصب جهنم فإن المراد بها الأصنام دون عيسى والملائكة» وإنما عرف 
ذلك ببيان متراخ بقوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون# فإنها نزلت بعدما عارض ابن الزبعرى بعيسى والملائكة» وقال 1 
النصارى عبدوا المسيح › وبنو مليح عبدوا الملائكة» فضج أهل مكة» وقلنا: 

أو الآية لم يتناول عيسى والملائكة ا ولا 0 
من يعقل إلا حازاً غير أن الكفرة كانوا مد متعنتين يجادلون بالباطل بعدما تبين لهم 
الحق. ويتكلمون بسن وكأن رسول الله عليه السلام يسكت عن جوابهم 
إعراضاً عن اللغو متمسكاً بقوله تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 02# ثم 

إن الله تعالى تولى الجواب ببيان شاف يرد لبسهم فقال: #إن الذين 0 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) فكان بياناً زائداً لإزالة اللبس على وجه 
التقريرء وانه يصح متصلا ومتراخياًء ونظيره محاجة الخليل عليه السلام مع 
اللعين بقوله: #ربي الذي يحبي ويميت ي“ وكان المراد به الإحياء الحقيقي » فقال , 
اللعين: أنا أحبي وأميت. وأراد به إحياء مجازاً يدفع سبب الهلاك عن حيّ 
فأعرض إبراهيم عليه السلام عن جوابه وجاء بما يزيل اللبس عن الات 
فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب» فبهت الذي كفرء 
بقوله تعالى: إإنا مهلكو أهل هذه القرية4”" فعموم هذا اللفظ تناول لوطا 
وأهله. والمراد به غير لوط وأهله وخص متراخياً حيث سأل ابراهيم عليه السلام 
فقال: «إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله» وقلنا البيان كان 
قروا به أما في هذه الآية فلقوله: #إن أهلها كانوا ظالمين4”" فأخبروا بالهلاك 
بسبب الظلم» فكان لوط عليه السلام وأهله لم يدخلوا تحت هذا النص 
بالتعليل» وأما في غير هذه الآية فلقوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا 
امرأته . فإن قلت: فا معنى سؤال إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لطا إن لم 
يدخل تحت النص» قلت: فيه معنيان: 
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أحدهما: : أنه علم يقيناً أن لوطاً ليس من المهلكين. ولكنه خصه في سؤاله 
لتزداد طمأنينة القلب. وليكون فيه زيادة إكرام للوط عليه السلام بوعد النجاة 
اا وهو نظير قوله: #رب أرني كيف تحبي ل "امع أنه كان متيقناً 
بإحياء الموق» ولكنه سأله لينضم العيان إلى ما علم يقيناًء فيزداد به طمأنينة 
القلب. فليس الخبر كالمعاينة . 


وثانيها: أن العذاب قد ينزل خاصاً بالظالمين» كما كان بأصحاب 
السبت» وقد ينزل عاماً فيكون عذاباً في حق الظالين» وابتلاء في حق المطيعين, 
كا قال الله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة” فأراد 
الخليل عليه الام أن يبين له أن عذاب آهل تلك القرية من أي النوعين. وأن 
يعلم أن لوطا ينجو من ذلك أن يبتلى به » وبقوله تعالى : #ولذي القربى فإنه عام 
خص منه بنو نوفل» وبنو عبد شمس متراخياً بسؤال عثمان وجبير بن مطعم» 
وقلنا: هذا من قبيل بيان المجمل لأن القربى مجمل. فإنه يحتمل أن يراد به قرب 


القرابةء وذا متنوع من يتصل بأبيه ویجده وبجد جذه. 


ويحتمل أن يراد به قرب النصرة» فكان قول النبي عليه السلام إغا بشو 


هاشم وينو المطلب كشيء واحد. وأخهم :0 يفارقوني ف الجاهلية والإسلام ب بيانا أن 
المراد به قرب النصرةء لا قرب القرابة » وقد بينته مستقصى في المستصفى . 


(والاستثناء يمنع التكلم بقدر المستثنى فيجعل کا بالياً بالباقي بعده» 


0 يمنع 90 بحكمه بقدر الستنى) متعلق م كأنه قال: 
اأص ل بعده) أي بعد الاستثناء فإذا قال له على ألف درهم 
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وقال الشافعي رحمه الله : يمنع الحكم بطريق المعارضة لإجماع أهل اللغة أن 
الاستثناء من النفى إثبات. ومن الؤثبات نفى . : 


ولأن قوله: لا إله إلا الله للتوحيد. ومعناه النفي والإثبات» فلو كان تكلم 
بالباقي» لكان نفيا لغيره لا إثباتا له) إعلم أنهم اختلفوا في كيفية عمل الاستثناء 
والتعليق بالشرط› فقال أصحابنا: الاستثناء ينع التكلم بحكمه أي مع حكمه 


إلا مائة. فكأنه قال له: على تسعمائة فقدر المائة كأنه لم يتكلم به» ولم يحكم 
عليه» كا كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حتى وجد الشرط (وعند 
ل ا ل ل ل 
أولاً في الكلام السابق. ثم أخرج بعد ذلك بطريق المعارضة» فكان تقدير قوله: 
لفلان علي ألف درهم إلا مائة إلا مائة. فإنها ليست علي. فإن صدر الكلام 
يوجبهاء والإستئناء ينفيها؛ فتعارضاء فتساقطا. 


وقيل : فائدته تظهر فی إذا استثنى خلاف جنسه كقوله: لفلان علي ألف 
درهم إلا ثوباً. فعندنا لا يصح الإستثناء. لأنه لا يصح بياناًء وعنده يصح 
فينقص من الألف قدر قيمة الثوب» لأن عمل الإستثناء كالدليل المعارض» وهو 
بحسب الإمكان. والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته. ولا يخلو هذا عن 


(لإجماع أهل اللغة على أن الإستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي : 
هذا دليل للشافعي 2 الله على أن عمل الإستثناء بطريق المعارضة لأن النفي 
والإثبات يتعارضان فا 


(ولأن قوله: 2 إله إلا الله للتوحيدء ومعناه النفي والإثبات» فلو كان 
تكلا بالباقي لكان نفياً لغيره لا إناعا ل الآن الت فد لا إله غير الله 
فيكون نفياً لغير الله لا إثباتاً لله الذي هو المقصودء وبخلاف ما لو خملنا على 


١ 


بقدر المستثنى فيجعل تكلا بالباقي بعده» فكأنه لم يتكلم في حق الحكم بقدر 
المستثنى وقال الشافعي : الاستثناء ينع الحكم بطريق المعارضة» فعنده يمنع 
الموجب لا الموجب. وعندنا يمنع الموجب والموجب. فالحاصل أن قدر المستثنى لا 
يثبت فيه حكم الصدر بالإجماع إلا عندنا إنغا لا يثبت لعدم النص الموجب في 
جف کان صدر الكلام انتهى عند الاستثناء . 

وهذا كالإيجاب إلى غاية يفوت حكمه إذا انتهى إلى الغاية لا بنص 
الغاية. بل بعدم الدليل كالصوم إلى الليل. وعنده لا يثبت لمعارضية نص 
الاستثناء نص المستثنى منه فصدر الكلام يوجبه, والاستثناء ينفيه نارفا 
متساقطاً فلم يثبت الحكم. كما قالوا جميعاً في العام إذا خص منه شيء فان 
حكم العام لم يثبت في قدر ما تناوله النص الخاص. لا بعدم العام فيه» ولكن 
بمعارضة النص الخاص في ذلك القدر. وكذلك اختلفوا في التعليق بالشرطء 
فعندنا عدم الحكم لعدم العلة الموجبة له مع صورة التكلم N‏ 
مانع من الحكم مع وجود علته» فيكون الشرط اا للف عند لكون 
العلة موجودة عنده» فصار عندنا تقدير قوله: لفلان علي ألف درهم إلا مائة 
لفلان عل تسعمائة السقرط الماثة+ تكلا وبحكاً وعنده إلا مائة فاا ليست عل 
لعدم سقوطها تکل . 

وبيانه في قوله : #فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ إلى قوله إلا الذين تابواهه“ 
فالصدر يقتضي وجوب الحد ورذ الشهادة والفسق. ثم استثنى التائبين والمستثنى 
يعارض المستثنى منه بحكمه وبح حك اعد E‏ 
تابواء فلا تجلودهم واقبلوا شهادتهم. وأولئك هم الصالحون. ولهذا كان التائب 
عن القذف مقبول الشهادة عندي» وكان ينبغى أن لا يجب الح عليه لكن الحد 
حق العبد عندي فاعتبرت التوبة إليه» فلو تاب إليه واعتذر وعفا يسقط أيضاً 
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وقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» أي إلا سواء 
بسواء. فإنه حلال بيع أحدهما بالآخر فهنا حكمان حرمة البيع بالصدر مطلقاء 
وحله إذا جاءت المساواة بالمعيار فم لم توجد المساواة في المعيار الشرعي لا يثبت 
الحل. فكان بيع الحفنة بالحفنتين حراما بصدر الكلام» لأنه يتناول القليل 
والكثير والاستثناء عارضه في المكيل فحسب» وخصوص دليل المعارضة لا 
يتعدى مثل دليل الخصوص في العام يعني أن دليل المعارض خاص وهو قوله 
سواء بسواء فلا يتعدى عن حالة المساواة إلى ما لا معارضة فيه من الصدر. كما 
أن دليل الخصوص لا يتعدى عن المخصوص إلى ما ينفي من العام إلا بطريق 
التعليل» وهو نظير قوله تعالى: «إوإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهن. وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم4"" الا أن يعفون فيسقط الكل. أويعفو 
الذي بيده عقدة النكاح. أي الزوج لا يرجع بشيء من المهر في أن الشابت به 
حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق على سبيل العموم. فيمن يصح منها 
العفو وفيمن لا يصح كالصغيرة والمجنونة وحكم سقوط الكل بعفوهن كا هو 
موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو لوجود الدليل 
المعارض في حقهاء ولا يتعدى إلى من لا يصح العفو منها كالصغيرة والمجنونة, 
لعدم الدليل المعارض. وقول الرجل : لفلان عل ألف درهم إلا ثوبا فإنه يلزمه 
الألف إلا قدر قيمة ثوب لأن موجب الاستثناء نفي الحكم في المستثنى بدليل 
معارض.» والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمكان, والإمكان هنا في 
أن يجعل موجبه نفي مقدار قيمة الثوب» لا نفي عين الثوب» لأنه لا يمكن 
استخراج عين الثوب من الألف بخلاف ما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى 
منه. فإنه يمكن العمل بالدليل المعارض في عين المستثنى. فيمتنع العمل بقدره. 
واحتج لإثبات أصله بإجماع أهل اللغةء فإنهم قالوا: الاستثناء من النفي إثبات» 
ومن الإثبات نفي» وهذا دليل على أن للاستثناء حكم| يعارض بذلك الحكم 
حكم المستثنى منه إذ الإثبات يعارض النفي . 

وكذا عكسه. ولأن قوله: لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه نفي الألوهية عن 
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غير الله. وإثبات الألوهية لله أي إلا الله فإنه الإله كقولك: لا عالم إلا زيد. أي 
فإنه عالم» فلو كان الاستثناء تكلا بالباقي بعد الثنياء کا قلتم لكان هذا نفياً 
للألوهية عن غيره. لا شان للألوهية له تعالى» ولأن الاستثناء لا يرفع التكلم 
بقدره من صدر الكلام E‏ وإذا بقي التكلم بقي كيه كرا إل 
الدليل» وهو الصيغة الدالة على الحكم. لكن امتنع حكمه لمعارض» وهو 
الاستثناء فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ كالبيع بخيار الشرط فأما عدم 
التكلم مع وجوده. فمجاز» ومن قال: هو تكلم بالباقي بعد الثنيا فقد أتق به 
(ولنا قوله تعالى: #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» وسقوط الحكم 
بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الاخبار) لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار 
صدر الكلام. وهذا لأن صدر الكلام بقي ا عنده في قدر المستثنى بعد 
الاستثناء. والأخبار إظهار أمر قد كان فلو انعقد في حق الحكم .لكان اخباراً عن 
لبثه ألف سنة إذ وجود المخبر عنه شرط صحة الخبر الصدق ااه ن 
أنه ليس بثابت. فأما الإيجاب فاثبات شيء في الحال» فجاز أن يعارضه شيء 
يمنع من ثبوته (ولأن أهل اللغةء قالوا: إن الاستثناء استخراجء وتكلم بالباقي, 
بعد الثنيا فنقول: إنه تكلم بالباقي بوضعه ونفي وإثبات بإشارته) معا E‏ 


تعالى: #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كو" أئ لبك نوح في القوم ألف 
س إلا مين عاما الى كان قل العو أو مين عاما الذي اغا فة 
بعد غرقهم »› فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان 2 في الخبر والقصة 
(وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار) فعملنا أن 
ليس عمل الإستثناء على المعارضة, كا زعم الشافعي رحمه الله . 
(ولآن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الإستثناء) 

ىا قالوا: إنه من النفي إثبات » ومن الإثبات نفى. فلا تعارض هذان القولان 

من أهل اللغة طبقنا بينها (فنقول: إنه كنم اناي بوضعه وإثبات ونفي 
بإشارته) فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة وما ذهب هو إليه إشارة. e‏ 
)١(‏ سورة TT‏ الآية .٠٤‏ 

١76 


أهل اللغةء وهذا لأن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منهء ألا ترى أن الصدر 
ينتهى به» والاستثناء متى دخل على نفي ينتهي بالإثبات فقولك : لا عام نفي 
لصفة العلم أصلً. فلا قلت: إلا زيداً انتهت تلك الصفة به وإنما ينتهي نفي 
العلم بالعلم» > كالليل ينتهي بالنهارء وإذا انتهى به حكم الصدر تعين هو 
للثبوت. فكان إثباتاً معنى» وإن اعتبر مع الصدر كلاماً واحداً وعلى هذا كلمة 
التوحيد. فإن هذا الكلام لنفي الألوهية عن غير الله على وجه ينتهي به. وإنما 
ينتهي به إذا لم يدخحل تحت النفي فتبقى الألوهية مثبتة له ضرورة» واختير في 
التوحيد هذه العبارة ليكون الإثبات إشارة» والنفي قصدا لأن الأصل في التوحيد 
التصديق بالقلب. وأما الإقرار فشرط أو ركن زائد على ما عرف فاختير في 
تحقيق الركن الزائد البيان» إشارة ليكون وفاء بحق الركن الزائد. 


ولا يقال: إن النفي غير مقصود أيضاً لما مر أن الأصل هو التصديق 
بالقلب» لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير الله فاحتيج إلى النفي قصداً دفعاً 
لقولهم . فأما الألوهية لله تعالى فثابتة بلا خلاف. فاختير في بيانه الإشارة إليه. 
ولأن ما يعمل بطريق المعارضة استوى فيه البتعض والكل كالنسخ . ول يستو هنا 
0 استثناء E e‏ لم يصح 
اليد کا راا وإذا اعتبرناهماكلاماً واحداً» ا 


وذلك لأن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منهء لأنه يدل على أن هذا القدر ليس 
بمراد من الصدرء كا أن الغاية ليست برادة من المغياء فجعلناه في هذا عبارة. 
لأنه المقصود على أن حكم المستثنى منه ينتهي بما بعده. كم أن الغاية ينتهي بها 
المغياء فجعلناه في هذا إشارةء لأنه غير مقصود. وأما كلمة التوحيد فقد كان 
المقصود نفي غير الله ء وأما وجود الله تعالى فقد كانوا يقرون به لأنهم كانوا 
مشركين يثبتون مع الله إلها آخر. 


الجملة» كا يجوز أن يمتنع الحكم مع قيام التكلم يجوز أن يوجد التكلم» ولا يكون 
معتبراً في حق الحكم أصلً كطلاق الصبي والمجنون» ولكن البيان في الترجيح وذا 
معناه لأن الاستثناء متى جعل معارضاً للصدر في الحكم بقي التكلم بحكمه في 
صدر الكلام» ثم لا يبقى من الحكم إلا بعضه بواسطة الاستثناء. وذا لا يصلح حك 
للصدر فالألف متى بقيت ألفاً لم يصلح اسا لما دونها لأا اسم لعدد معين لا 
يحتمل أن يطلق على الزائد منهء أو على الناقص منه بخلاف ما إذا خص من 
العام بعضه» فإن الاسم يقع على الباقي بلا خللء لأنه غير متعرض لعدذ 


ولهذا صح التخصيص إلى الشلاث في اسم الجمع وإلى الواحد في اسم 
ا 


(وهو) أي الاستثناء (نوعان: متصل وهو الأصل) وهو ما كان من جنس 
الأول (ومنفصل وهو مالا يصح استخراجه من الصدر) لأن الصدر لم يتناوله 
لعدم المجانسة (فجعل مبتدأ) وهذا لأنه إذا كان من جنس الأول أمكن أن يجعل 
استخراجاً لبعض ما تكلم به فيصير بياناً إن الثابت ما بقي بعده» وإذا لم يكن 
من جنس الأول لم يكن استخراجاً لأنه لم يكن داخلاً تحته فكان كلاماً مبتدأ 
مكمه بكلا الأول فا يشريه اسل ارت بالأول. 


قال الله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله وقد أطنب في تحقيق المذهبين ههنا صاحب التوضيح فتأمل فيه (وهو 
نوعان: متصل وهو الأصل ومنفصل» وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر) 
بأن يكون على خلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعا في عرف النحاةء 
وإطلاق الإستثناء عليه مجاز لوجوب حرف الإستشناء» ولكنه في الحقيقة كلام 
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(قال الله تعالى: «إفانهم عدولي إلا رب العالمين4”" أي لكن رب 
العانين) فإنه ليس بعدو لي وقال: لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً أي لکن 
سافنا لأن السلام ليس من جنس اللغو. فهو ما خلا عن الفائدة والسلام 
مشتمل عليها وقوله: «إلا الذين تابوا» استثناء منقطع. لأن التائبين لم يدخلوا 
تحت صدر الكلام» لأن التائب من قام به التوبة والفاسق من لم تقم به التوبة. 
فكان معناه لكن الذين تابواء فالله يغفر هم فلا يتغير به حكم الصدرء. وليس 
من حكم التوبة قبول الشهادة لا محالة فالعبد المؤمن ¿ التقي لا شهادة له» وكذا 
قوله: إلا أن يعفون استثناء منقطع. بمعنى لكن لأن حكم الصدر ثبت على 
العموم» وهو وجوب نصف المفروض ثم السقوط بكون السبب المسقط يتحقق 
من بعد وهو العفوء والعفو إنما يسقط بعد تحقق الوجوب. وفي الاستشناء 
الحقيقي لايتحتى الرحوت أصتلا وأما قوله إلا توا بسواء فاستشناء حال من 
الأحوال واستثناء الحال من العين محال. فيكون الصدزعاما في الأحوال. 


وهذا لأن البيع تارة يكون بطريق المجازفة» ومرة يكون بطريق المفاضلة 
وطورا يكون بطريق المساواة ولن بث يشت اخحتلاف الأحوال» إلا في الكثير. ٠‏ فلم 
يتناول الصدر القليل» فكان بيع الحفئة بالحفنتين جائزاء لأن النص لم يتناوله . 

وقوله لفلان عل ألف درهم» إلا ثوباً استثناء منقطع. لأنه ليس من 
جنس المستثنى منه. فلم يمكن إخراجه فجعل نفياً مبتدأء كما لو قال: لكن لا 


مستقل. وهذا معنى قوله: (فجعل مبتدأ قال الله تعالى: #فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين* حكاية عن قول ابراهيم عليه السلام لقومه فإنهم. أي أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها عدو لي إلا رب العالمين (أي لكن رب العالمين) فإنه ليس 
بعدو لي» فإنه تعالى ليس داخلا في الأصنام» فيكون كلاماً مبتدأ. ويحتمل أن ٠:‏ 
يكون القوم عبدوا الله تعالى مع الأصنام. والمعنى: فإن كل ما عبدتموه عدو لي 
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ثوب له عل. وعدم وجوب الثوب عليه لا ينفي وجوب الألف عليهء فيكون 
الثوب منفيا بنصه . 

والألف ثابتاً بنصه. وفائدة الخلافه بيننا وبين الشافعى في الاستفناء إنما 
لوق عن الإنالف' لأن الانكناء داكن شارفن منت عمل يتهزما امكو 
وقد أمكن با ذكرنا وعندنا ليس بدليل معارض» بل هو لاستخراج ما تكلم به 
ولم يصح استخراجه هنا فيكون بياناً أ نه ليس عليه شيء من الثياب» بل عليه 
ألف درهم:فقط ‏ وهذا هو القياس إذا استثنى مكيلك أو e‏ آنه لا يصح 
الاستثناء., لأن صدر الكلام غير متناول له» فلا ينتقص من الألف شيء وهو 
قول محمد. ولكنه استحسنه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها اللهء وقالا: المقدرات 
جنس واحد معنى, وإن اختلفت الصورء لأا تثبت في الذمة ثمْناً وتثبت حالاً 
ومؤجلا. 


ويجوز الاستقراض فيها والاستثناء استخراج» وتكلم بالباقي معنى لا 
صورةء فإذا صح استخراج المقدر من الألف من طريق المعنى بقي صدر الكلام 
في القدر المستثنى تسمية الدراهم بلا معنى. وذلك هو حقيقة الاستثناء أي بقاء 
الصدر في القدر المستثنى صورة بلا معنى. كما في قوله لفلان: مرك رم 
إلا مائة» فإن الألف باق في حق المائة تسمية لا معنى بخلاف ما ليس بمقدر من 
الأموال کالثوب» لأنه ليس من جنس الدراهم تعق ضا ان الثوب لايجب 
في الذمة مطلقاً بكل سبب» فلم يصح استخراجه فكان استثناء منقطعاً. 


ينصرف إلى الجميع) أي إلى جميع ما تقدم ذكره (عند الشافعي) بناء على أصله 


إلا رب العالمين. فيكون متصلا هكذا قيل: (والإستثناء متى تعقب كلمات 
معطوفة بعضها على بعض) بأن يقول: لزيد علي ألف. ولعمر وعلي ألف ولبكر 
علي ألف إلا مائة (ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي رحمه الله) فيكون 
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أنه معارض مانع للحكم (كالشرط). ثم الشرط ينصرف إلى جميع ما سبق حتى 
يتعلق الكل به. کا لو قال: عبده حر» وامرأته طالق. وعليه الحج إلى بيت الله 
إن دخلت هذه الدارء أو قال في آخره: إن شاء الله » فكذا الاستثناء (وعندنا 
ينصرف إلى ما يليه) لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء لما مر. 

وإنماترك العمل به في الجملة الأخيرة للضرورة» ولا ضرورة في غيرها 
(بخلاف الشرط لأنه مبدل) ولا يخرج به أصل الكلام من أن يكون عاملا» و[غایتبدل به 
الحكم وهذا لأن مقتضى قوله لعبده أنت حر نزول العتق في المحل واستقراره فيه 
وبذكر الشرط أنه يتبدل ذلك لأنه يتبين به أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط» وأنه ليس 
بإيجاب للعتق. بل هو يمين ومحله الذمة ومطلق العطف يقتضي الاشتراك. فلهذا 
أثبتنا حكم التبديل بالتعليق بالشرط في جميع ما سبق ذكره. ٠‏ 

وعلى هذا الأصل الذي بينا وهو أن بيان التغيير يصح و ولا ع 
مقرل ل منها إذا قال: لفلان عل ألف درهم وديعة أنه يصدق وض 
لا مفصولا لأن قوله وديعة. وبيان تغيير. فأما مقتضى قوله: علي ألف درهم 
إخبار بوجوب الألف في ذمتهء إلا أنه يحتمل أن يكون عليه حفظها إلى أن يؤديها 
صاحبهاء لكنه تغيير للحقيقة فصح موصولاً. ومنها إذا قال: أسلمت إل عشرة 
دراهم في کذاء أو أسلفتني. أو أقرضتني» أو أعطيتني إلا أ في لم أقبضهاء ٠‏ ففي 
هذا كله يصدق بشرط الوصل استحساناً. لأن هذا بيان تخي لأن حقيقة هذه 
الألفاظ تقتضي تسليمي الال إليه. ولا يكون ذلك إلا بقبضهء إلا أنه يحتمل أن 


استثناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعى رحمه الله كما يكون مثل 
ها ارط اه وقول ب م طالق واي رع طا إن اف 
الذارة فيكون ظلاق كل هن الزوحة معلقا برل الدار ودا لان كلا من 
الإستثناء. والشرط بيان تغيير فينبغي أن يكون حكمهما متحداً. 

(وعندنا ينصرف) الاستثناء (إلى ما يليه بخلاف الشرطء. لأنه مبدل) لأن 
الإستثناء ء يخرج الكلام من أن يكون عاملاً في الجميع فينبغي أن لا يصح › » لكن 
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يراد بها العقد مجازاً. فكان قوله: لم أقبضه تغييراً للكلام عن الحقيقة إلى المجاز» . 
فصح موصولاً لا مفصولاً. ولو قال : دفعت إل ألف درهم» أو نقذتني إلا أي لم 
أقيض» فكذلك الجواب عند محمد لأن الدفع والنقد والإعطاء في المعنى سواء. 
فيجوز أن يستعار للعقد. 

وقال أبو يوسف: لا يصدق موصولاًٌ' أو مفصولاً. لأن الدفع والنقد 
اسمان للفعل» 00 ولا يتناولان العقد لا حقيقة ولا مجازاء فكان 
قوله : إلا أن لم أقبض رجوعاء 00 لا يصح 00-06 أو مفصولاًء فأما 
الإعطاء فيسمى به العقد مجازاً. ألا ترى أنه لو قال: أعطيتك هذا المال كان 
هبة. لأن الإعطاء والإيتاء واحدء 0 عبارة عن التمليك بغير عوض» فكذا 
الإعطاء. وإذا أقر بالدراهم قرضاًء أو عن بيع» وقال: إلا أنها زيوف يصدق 
موصولاً عندهماء لأن هذا بيان تغيير إذ الدراهم نوعان: جياد» وزيوف إلا أن 
الجياد غالبةء وا تقع المعاملات فيا بين الناس» فصار الآخر كالمجاز فيصح 
التغيير إليه بز وقال أبو حنيفة : لا يصدق وإن وصل»ء لأن عقد المحاوضة 
يقتضي وجوب ألا ةا عد الت والتيافة عب تكال رجرعاء 
والرجوع لا يعمل موصولاء أو مفصولاً. وصار كدعوى الأصل في الدين» 
ودعوى الخيار في البيع› وإذا قال: لفلان عل ألف درهم من ثمن جارية 
باعنيهاء إلا أني لم أقبضها لم يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله ء إذا كذبه المقر له في 
قوله لم أقبضها وصدقه في الجهة. أو كذبه في الجهة وادعى المال. 

وقالا: إن صدقه في الجهة صدق» وإن فصل لأنه إذا صدقه في الجهة 
ثبت البيع بتصادقهما فيقبل قول المقر أنه لم يقبض» وعلى المدعي البينة إذ ليس 
في إقراره بالشراء ووجوب الال عليه بالعقد إقرار بالقبضء» فكان المقر له اعيا 
عليه ابتداء تسليم المبيع» وهو منكرء والقول قول المنكرء وإن كذبه في الجهة 


لضرورة عدم استقلاله يتعلق ا قبله› وهي تندفع رف إلى الأخيرة بخلاف 
الشرط. فإنه لا يخرج أصل الحكم من أن يكون عام وإنما يتبدل به الحكم 
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صدق المقر إن وصل. لأنه إذا كذبه ق الجهة لم تثبت تشت الحهة التي ادعاها. وقد 
صح تصديقه له في وجوب المال عليهء وقوله: من ثمن جارية لم أقبضها بيان 
تغييرء فلا يصح مقف والمال لازم على امقر وله أن هذا رجوع عم أقر به» 
وليس نيان ها اة افر رجت الال عليه نظراً إلى قوله: عل وإنكاره 
القبض في غير المعين ينافي الوجوب عليهء لأن كل جارية يحضرها البائع يقدر, 
المشتري أن يقول: المبيعة غيرهاء هذا عمق حرم الجارية التي هي غير معينة 
في حكم المستهلكة. والرجرع لا يصح موصولاًء أو مفصولاء وقال أبؤْ يوسف 
رحمه الله : فيمن أودع صبياً حجوراً عليه مالا فاستهلكه يضمن الصبي» وهو من 
باب الاستثناء. لأن تسليطه على المال بإثبات يده عليه نوعان: 

استحفاظ. وغير استحفاظ فإذا نص على الإيداع كان غير الإيداع 
مستشنى» والاستثناء من المتكلم تصرف على نفسه غير متناول لحق الغير» فلا 
يبطل الاستثناء بعدم الولاية» بل لا يثبت الاستحفاظ, ثم لا يتعدى 
الاستحفاظ لأنه لا ولاية على الصبي ليلزم عليه الحفظ. فصار كأنه لم يوجد 
مكينه من المالك أصلاء فإذا استهلكه ضمن كما لو كان المال في يد صاحبه 
فاستهلكه الصبي » وقالا: هذا ليس من باب الاستثناء. لأن التسليط فعل يوجد 
من المسلط والفعل مطلق لا عام حتى يصار فيه إلى التوزيع. وقوله: احفظ 
كلام» وليس من جنس الفعل ليشتغل بتصحيحه بطريق الاستثناء. ولكنه 
معارض بنزلة دليل الخصوص. أو بمنزلة ما قاله الشافعي رحمه الله في الاستثناءء 
وإغما يكون معارضاً إذا صح منه هذا القول شرعاًء كدليل الخصوص إنما يكون 
معارضاء. إذا صح شرعا. 

وقوله احفظء لم يصح شرعاًء فبقي التسليط مطلقاًء والاستهلاك بغير 
تسليط من له الحق مطلقاً لا يجب الضمان على البالغ» فكيف على الصبي؟ . 


من التنجيز إلى التعليق» فيصلح أن يكون متعلقاً لجميع ما سبق لوجود شركة 
العطف. ولكن لا يخفى عليك أنه عد الشرط والإستثناء فيما قبل هذا من بيان 


۳۲ 


وقال أصحابنا: فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا 
نصفه أن البيع يقع على نصف العبد بجميع الألف. ولو قال: عل أن لي نصفه 
يكون بائعا نصف العبد بنصف الألف. لأنه إذا استثنى صار كلامه عبارة عما 
- وراء المستثنى. وإنما أدخله في البيع دون الثمن. لأن المبيع هو المقصود في البيع 
وما وراء المستثنى من المبيع نصف العبد. فصار بائعاً لذلك بجميع الألف. 

وأما قوله : علي أن لي نصفه فهو معارض بحكمه لصدر الكلام» فصار 
بائعاً جميع العبد من نفسه ومن ن المشتري بألف وبيعه من نفسه صحيح » إذا كان 
مفیدا ألا ترى أن بيع المضارب من رب امال يجوز لكونه مفيداً مع أن كل واحد 
من البدلين مملوكه . 


وهنا في الدخول فائدة حكم تقسيم الثمن فيصير داخللً. ثم خارجا 
بقسطه من الثمن كمن اث شترى عبدين بألف درهم وأحدهما ملوك المشتري أنه 
بضر انا عبد شه مه تة هن القمن إذا د قسم الثمن على قيمته وقيمة 
العبد الذي هو ملك المشتري . 


وقال أبو يوسف رحمه الله فيمن وكل رجلا بالخصومة عل أن لا يقر عليه» 
أو غير جائز الإقرار بطل هذا الشرطء لأن الإقرار على قوله يصير ملوكاً للوكيل 
لقيامه مقام الموكل. لا لأنه من الخصومةء ولمذا لا يختص بمجلس الخصومة 
فصيو تاتا بالوكالة حك مضتو فلا يصح استثناؤه في الفصل الثاني» ولا 
إبطاله بالمعارضة في الفصل الأولء لأن الوكالة لما كانت باقية كان ا افا 
لأن الشيء ء إذا بقي بقي بحكمه. 
وقال محمد رحمه الله : يجوز استثثاؤه ه وللخصم أن لا يقبل هذا التوكيل» 
لأن الخصومة تناولت الإقرار عملا بمجازها م مرء وانقلب المجاز وهو الجواب . 
بدلالة الديانة حقيقة إذ المهجور شرعاً كالمهجور عادة» وصارت الحقيقة كالمجاز» 
ذا استثنى الإقرار كان ناكا راء فصح مزهني لا ا ولأنه عمل 

بحقيقة اللغة فصح › ولم يكن استثناء حقيقة. وعلى هذا يصح مفصولاً لأنه بيان 
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تقرير غل هذا الوجه إذ الإقرار مسال وليل بخصويةء: فكان هلا فيا لجاز 
مقررا لحقيقة اللغة. 

واختلف في استثناء الإنكار قال بعضهم : لا يصح عند محمد كا هو قول 
يصح لأنه صار مجازاً عن الجواب وجوابه الإنكار» أو الإقرار فصح استثناء 

(وأما بيان الضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له) فعلى أربعة أوجه 
لأنه (إما أن يكون في حكم المنطوق. . 

كقوله تعالى: #وورثه أبواه فلأمه الثلث هو“ فصدر الكلام أوجب 
الشركة لأن الإرث أضيف إليهماء ثم خص الأمر بالثلث, فكان ذلك بيانا أن 
للأب ما بقي» وهذا البيان لم يحصل بمحض السكوت عن نصيب الأب» بل 
بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمنطوق. كمن دفع ألف درهم إلى 
رجل مضاربة على أن ما رزق الله من الربح. فالنصف لك وسكت. أو 
فالنصف لي وسكت. فإنه يصح لأن مقتضى المضاربة الشركة بينب] في الربح . 


التغيير» وههنا عد الشرط من التبديل» ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود. 
(أو بيان ضرورة) عطف على قوله: بيان تغيير» أي البيان الحاصل بطريق 
الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له) أي السكوت إذ الموضوع للبيان هو 
الكلام دون السكوت (وهو إما أن يكون في حكم المنطوق) أي البيان إما أن 
يكون في حكم المنطوق. أو الكلام المقدر المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق» 
(كقوله تعالى: #وورثه أبواه فلأمه الثلث» فإن صدر الكلام أوجب الشركة 
مطلقة في وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهاء ثم تخصيص الأم بالثلث 
صار بياناء لأن الأب يستحق-الباقي » فكأنه قال: فلأمه الثلث. ولأبيه الباقي . 
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فبيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوماً» ويجعل ذلك كالنطوق» فكأنه 
قال: ولك ما بقى . 


وكذا في المزارعة إذا بين نصيب رب البذرء ولم يبين نصيب الآخر جاز لما 
ذكرناء وكذا إذا قال: أوصيت لفلان» وفلان بألف درهم لفلان منها أربعمائة, 
'فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائةء وكذا لو قال: أوصيت بثلث مالي لزيد» ولكن 
لزيد من ذلك ألف درهم. فإنه بيان أن ما بقي من الثلث لبكر. 

(أو يثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن 
التغيير) فإنه يكون بيانا منه لحقيته بدلالة حاله إذ البيان واجب عند الحاجة إلى 
البيان» فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك. ولو بينه لظهر. 

مثاله : إذا فعل عند النبي عليه السلام فعل وسكت كان سكوته دليلاً على 
مشروعية ذلك الفعل»ء لأنه لا يحل له السكوت إذا شاهد المحظور. لأنه بعث 
داعياً للخلق إلى الحق» فلا سكت كان سكوته دليلاً على شرعيته. 


وكذا سكوت الصحابة عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور دليل 


(أو ثبت بدلالة حال المتكلم) أي حال الساكت المتكلم بلسان الجحال لا 
بلسان المقال (كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير) يعني أن 
الرسول إذا رأى أمراً يباشرونه ويعاملونه كالمضاربات والشركاتء أو رأى شيئا 
يباع في السوق. ولم ينكر عليه علم أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة. 
وني حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكارء وكون الفاعل مسلماء 
كما روي أن أمة أبقت وتزوّجت رجلاء فولدت أولادأء ثم جاء مولاها ورفع 
هذه القضية إلى عمر رضى الله عنهء فقضى بها لمولاهاء وقضى على الأب أن 
يفدي عن الأولاد. زاي بالقيمة» وسكت عن ضمان منافعها ومنافع 
أولادها وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فكان إجماعاً على أن منافع ولد المغرور 
لا تضمن بالاتلاف . 
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على نفيه بدلالة حالهم. لأن الموضع موضع الحاجة إلى البيان. فكان يجب عليهم ` 
البيان بصفة الكمال. فلا سكتوا عن تقويم منافع الخدمة في ولد المغرور دل أنها 
ليست بمضمونة. وكذا سكوتهم عن منافع الجارية المستحقة» وإكسابها دليل على 
أنها غير مضمونة . 


وعلى هذا البكر إذا بلغها نكا الولي فسكتت يجعل ذلك إجازة منها 
بدلالة حاهاء فإنها تستحي عن إظهار الرغبة في الرجال ونكول المدعي عليه عن 
اليمين جعل بمنزلة الإقرار منه» عند أبي يوسف. ومحمد رحمهما الله لدلالة حال 
الناكل وهو امتناعه عن اليمين المستحقة عليه بقوله عليه السلام : «واليمين على 
من أنكر». بعد تمكنه من إيفائه والظاهر من حاله أن يكون محقاً في الامتناع» 
وذا إنما يكون بالإقرار. وعلى هذا قلنا: إذا ولدت أمة الرجل ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة. فقال الأكبر مني فإنه يكون ذلك بياناً منه أن الآخرين ليسا 
بولدين له الحال فيه. وهو لزوم اللإقرار لو كانوا منهء وهذا لأن دعوة نسب ولد 
هو منه واجب» ونفى نسب ولد لیس منه واجب أيضاء فالسكوت عن البيان 
بعد تحقق الوجوب دليل النفي منه. . 

(أو ثبت ضرورة ب الغرور» كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع 

يشتري) فإنه يجعل إذناً له في التجارة لضرورة دفع الضرورة عمن يعامله. > فإن 
2 يستدلون بسكوته على إذنه فيعاملونه. فلو لم يجعل إذنا لكان غروراء وهو 
إضرار بهم وهو مدفوع بالنص. وكذلك سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد 
العلم بالبيع جعل إسقاطاً للشفعة لضرورة دفع الغرور عن المشتري» فإنه يحتاج 


(أو ثبت ضرورة دفع الغرور) عن الناس وهو حرام (كسكوت المولى حين 
رأى عبده يبيع ويشتري) فإنه يصير إذناً له في التجارة عندناء لأنه لولم يكن 
مأذوناً يتضرر الناس به ودفع ازور عم واجب. 

وقال زفر رحمه الله : لا يكون مأذونا لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا 
بتصرفه» وأن يكون لفرط الغيظ والمحتمل لا يكون حجة. ٠‏ 
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إلى التصرف في الدار المبيعة» فلو لم يجعل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة 
إسقاطاً للشفعة لنقض عليه تصرفهء فلدفع الغرور جعلنا سكوته كالتنصيص 
على إسقاط الشفعة. وإن كان السكوت في أصله غير موضع للبيان. (أو ثبت 
ضرورة كثرة الكلام» كقوله: له عل مائة ودرهم بخلاف د له عل مائة 
وثوب). 

اعلم أنه إذا قال لفلانء عل مائة ودرهم. أو مائة ودينارء أو مائة وقفيز 
حنطة إن العطف جعل بياناً للمائةء لأنها من جنس المعطوف عندناء وعند 
الشافعي يلزمه المعطوف. والقول قوله : 

في بيان المائةء لأنها مجملة والعطف لم يوضع للبيان» لأنه يقتضي المغايرة 

بين المعطوف والمعطوف عليه. فكيف يكون بيانا؟ . 

ولنا أن قوله : ودرهم بيان للمائة عادة ودلالة . 

أما الأول: فلأن الناس اعتادوا حذف ما هو تفسير عن المعطوف عليه في 
العدد إذا كان المعطوف مفسراً بنفسهء ك| اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف 
عليه اكتفاء بذكر التفسير في المعطوف فإنهم يقولون: مائة وعشرة دراهم. 
ويريدون بذلك أن الكل دراهم طلباً للإيجاز عند طول الكلام فيا يكثر 
استعماله . 


وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه» وهذا فيا يثبت 5 الذمة 5 عامة 


(أو ثبت ضرورة كثرة الكلام) ) أي كثرة استعمالهء أو طول عبارته يدل 
غل نا هو المراد (كقوله له على مائة ودرهم) فإن العطلفت تح .نيان لآن الات 
اش دراهم» فكأنه قال له: علي مائة درهم. ودرهمء. وإنمها حذف لطول 
الكلامء أو لكثرة استعماله كا يقولون. مائة وعشرة دراهم يريدون به أن الكل 
دراهم. وهذا فيها يثبت في الذمة في أكثر المعاملات كالمكيل والموزون (بخلاف 
قوله : له عل مائة وثوب) فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا في السلمء فلا يكون 
بياناًء لآن المائة أيضاً أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره. 
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المعاملات كالمكيل والموزون بخلاف الثوب» فإنه لا يثبت في الذمة إلا سلمأ فلا 
يكثر وجوبها فلا تتحقق الضرورة فبقي على الأصل . 

وأما الثاني: فلأن المعطوف مع المعطوف عليه كشيء واحد بدلالة 
الاشتراك بينهها في الإعراب والخبر» والشرط بمنزلة المضاف مع المضاف إليه . 

وهذا لا يجوز الفصل بينما إلا بالظرف في الشعرء ثم الإضافة للتعريف 
حتى يصير المضاف معرفا بالمضاف إليه متى كان معرفاء فكذا العطف لتعريف 
المعطوف عليه متى كان المعطوف صا حاً للتعريف بأن كان من المقدرات. وإذا لم 
يكن من المقدرات كالثياب فلاء وهذا لأن الثوب مجهول في ذاته. فكيف يعرف 
غيره؟ . 

أما الدرهم فمعرف في ذاته فصلح التعريف» واتفقوا في قول الرجل: 
لفلان عل أحد وعشرون درهماً أن الكل دراهم. وكذا في قوله: أحد وعشرون 
شاة. أو ثوباء وأجمعوا في قوله: عل مائة وثلاثة دراهم أن المائة من الدراهم . 

وكذا في قوله : مائة وثلاثة أثواب وثلاث شياه. لأنه ذكر عددين مبهمين. 
وأعقبهم| تفسيرأًء فانصرف إليهم لاستوائهم في الحاجة إلى التفسيء وقال أبو 
يوسف في قوله : لفلان عل مائة وثوب. أو مائة وشاةء أنه يجعل بيانا بخلاف ما 
إذا قال: علي مائة وعبدى والفرق أن ما يقسم كالشوب والشاة يحتمل الاتحاد إذ 
قسمة القاضى جبرا لا تتحقق إلا في متحدي الجنس. والعطف دليل الاتحاد. 
فكان المفسر بياناً للمبهم بخلاف العبدء فإنه لا يحتمل القسمةء فلا يتحقق فيه 
معنى الاتحاد. قلا يكن أن يجعل المفسر بيانا للمبهم. وقولها في قسمة الرقيق 
محمول على أنه يحتمل ذلك برأي القاضي. فأما بدون ذلك فلا. 

(وأما بيان التبديل وهو النسخ) وفيه مباحث أحدها في تفسيره (فهو) في 


وقال الشافعي رحمه الله: المرجع إليه في تفسير المائة في جميع المواضع. 
فيجب في المثال الأول أيضا درهم ومن المائة ما بينه وقد ذكرنا فرقه. (أو بيان 
تبديل) عطف على قوله: بيان ضرورة (وهو النسخ) في اللغة قال الله -تعالى : 
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اللغة التبديلٍ يقال نسخت الرسوم أي بدلت ومنه مذهب التناسخ . وهو تبديل 
جسم بجسم آخر بروح الأول» وفي الاصطلاح قيل هو رفع حكم بدليل شرعي 
متأخر. وقيل : بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. والأصح أنه 
بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره بطريق 
التراخي ‏ ونعني بالحكم المحكوم إذ الحكم صفة أزلية لله تعالى » وقيد بالمطلق 
ليخرج المؤقت» ولا يلزم التخصيص على قول من يجوزه متراخياًء لأنه بيان أنه 
غير مراد من الأصل لا أنه انتهى بعد الثبوت. 

والحاصل أنه في حق صاحب الشرع (بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان 
معلوماً عند الله تعالى. إلا أنه أطلقهء فصار ظاهره البقاء في حق البشر. . 

فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع) وهو كالقتل بيان 
محض لأجله في حق علام الغيوب, لأن المقتول ميت بأجله» وفي حق 00 
تغيير وتبديل حتى يستوجب به القود. ورد قول القاضي أبي بكر 00 
الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثا 


مع تراخيه عنه, لأنه حد للناسخ لاللسخ.. ولآن الفعل قد يكون 0 
وكذا المنسوخ فتقييده بالخطاب فاسد. 


«وإذا بدلنا آية مكان آية د ثم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها#”"' فعلم آنا 

واحد ومعنى بيان التبديل أنه 3 من وجه وتبديل من وجه على ما قال: (وهو 
بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره 
البقاء في حق البشر) يعني أن الله تعالى أباح الخمر مثلً في أول الإسلام» وكإن 
في علمه أن يحرمها بعد مدة البتة» ولكن لم يقل لنا إني أبيح الخمر إلى مدة 
معينة » بل أطلق الإباحة. فكان في زعمنا أنه تبقى هذه الوباحة إلى يوم القيامة» ثم 
لما جاء التتجريم بعد ذلك مفاجأة» (فكان بدي في حقنا) لأنه بدل الإباحة 
بالحرمة (بيانا حاحب الشرع) يعاد الإباحة الذي كان في علمه. 
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(و) ثانيها في جوازه ف(هو جائز عندنا بالنص) وهو قوله تعالى: ما 
ننسخ من آية أو ننسها ثأت بخير منها أو مثلها4”". 

ووجه الاستدلال به أن جواز التمسك بالقرآن إن توقف على صحة النسخ 
فيعود الأمر إلى نبوة النبي عليه السلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ» وقد ثبتت 
نبوة محمد عليه السلام فيثبت صحة النسخ» وإن لم تتوقف عليه» فحينئذ يصح 
الاستدلال بهذه الآية على النسخ (خلافا لليهود لعنهم الله) . 

ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ» ولكنه لا يتصور هذا القول ممن 
يعتقد الإسلام. فإن شريعة محمد عليه السلام ناسخة لما قبلها من الشرائع» 
فكيف يتصور هذا القول منه» مع اعتقاده هذه الشريعة واليهود في ذلك 
فريقان: منهم من يأباه سمعاء واحتجوا بأنهم وجدوا في التوراة تمسكوا بالسبت 


فكونه بياناً في حق الله تعالى ‏ وكوية ندا .موق البشره وهذا بمنزلة القتل إذا 
قتل إنسان سانا فإنه بيان لمدته المقدرة في علم الله تعالىي. وتبديل في حق 
الناس» لأنهم يظنون أنه لولم يقتل لعاش إلى مدة أخرى» فقد قطع القاتل عليه 
أجله» ولهذا يجب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة. 

(وهو جائز عندنا بالنض) الذي تلونا قبل ذلك (خلافاً لليهود) لعنهم الله ٠‏ 
تعالى» فإنهم يقولون: يلزم منه سفاهة الله تعالى» والجهل بعواقب الأمور» وهو 
لا يصلح للألوهية. وغرضهم من ذلك أن لا تنسخ شريعة موسى عليه السلام 
بشريعة أحد ويكون دينه مؤيداء ونحن نقول: إن الله تعالى حكيم بعلم مصالح 
العباد وحوائجهم فيحكم كل يوم على حسب علمه ومصلحته» كالطبيب يحكم 
للمريض بشرب دواء وأكل غذاء اليوم» ثم غدا بخلاف ذلك فإنه لا يحكم 
بسفاهته» بل هو عاقل حاذق يعطي كل يوم على حسب ما يجد مزاجه فيه. وم 
يقل للمريض إن أبدلك غدا بغذاءء أو دواء آخرء وقد صح أن في شريعة آدم 
عليه السلام كان نكاح الجزء أعني حواء حلالا وكذا نكاح الأخوات للأخ 
حلالاً» ثم نسخ في شريعة نوح عليه السلام ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم) 
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ما دامت السموات والأرض. فثبت أنه دائم بالنص إلى يوم القيامة» وفي تجويز 
النسخ إرتفاعه» وبأنه.أثبت بالتواتر.عن موسى:عليه السلام أنه قال: لا نسخ 
لشريعته» كا تدّعون أنتم ذلك في شريعتكم. ومنهم من يأباه عقلا متشبشا بأن 
الأمر يدل على حسن الأمور به...والنبي يدل على قبح المنبي عنه» والفعل 
الوخد ما أذ ركرك جنا أو ا ول عو أن يكون حا وجا فاق كان 
حسناً كان الغبي عنه نهياً عن الحسن» وإن كان قبيحاً كان الأمر به أمراً بالقبيح, 
فيلزم الجهل» أو السفه وتعالى رب العزة عنهماء والجواب عنه أن الفعل قد 
يكون مصلحة في وقت» ومفسدة في وقت كشرب الأدوية قد يكون مصلحة في 
وقت دون وقت. فيأمره به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه» وينبى عنه في 
الوقت الذي علم أنه مفسدة فيه» وهو كتبديل الصحة بالمرض والمرض 
بالصحة» وتبديل الغنى بالفقرء والفقر بالغنى» وعن الأول بأنه ثبت بكتاب الله 
تعالى أنهم حرفوا ما في التوراة» وزادوا فيه ونقصوا فلم يبق نقلهم اليوم حجة» 
وعن الثاني بمنع التواتر» فإنه م يبق من اليهود عدد التواتر في زمان بخنتصر. 
فإنه روى أنه قتل أهل بيت المقدس» وأحرق أسفار التوراةء ودليلنا على جوازه. 
ووجوده من حيث السمع اتفاق الكل أن آدم عليه السلام كان يزوج الأخت من 
الأخ» وحرمه الله على موسى وغيره» وأن حواء خلقت من آدم» وحلت له» 
واليوم حرام على الذكر نكاح المتولد منه. كنكاح البنت بلا خلاف بيننا وبينهم» 
ومن حيث العقل أن النسخ عندنا إنما يجري فيا يجوز أن يكون مشروعاء وأن لا 
كرون اوغا فإذا شرع مطلقاً احتمل أن يكون مؤقتاً واحتمل أن يكون مؤبداً 
إذ الأمر يقتضي كونه مشروعاً حسداً لا بقاءء بل البقاء باستصحاب الخال لا 
بالأمر» كحياة المفقود فإنها ثابتة باستصحاب الحال لا بدليل موجب. 


وهذا لأن إحياء الشريعة بالأمر كإحياء الشخص. وذا لا يوجب بقاءه» 


فق تفسه بان يكو آمراً مكنا عملياء ولا يكون واجباً لذاته كالامان .ولا متها 
لذاته» كالكفر فإن وجوب الإيمان. وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان» 
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وإنمايوجب وجوده. وأما البقاء فبإبقاء الله تعالى إياهء فك| أن الإماتة بعد 
الأحياء بيان دة الحياة الى كانت معلومة عند الخالق. وكان ذلك غيباً عنا 
لابذاء وجهلا بحواقب الأمور.فكذا التسخ بيان ئة اكم المطلق الذي كان 
معلوماً عند الله تعالى» وكان غيباً عنا لا جهل وسفهء فإن قيل: فعلى هذا لا 
يكون نسخاً للأمر, قلنا: نعم ليس في النسخ تعرض للأمرء ولكن للحكم 
الثابت به ظاهراًء فإن قيل: لو كان بقاء المشروع بالاستصحاب لما بقيت 
الشرائع قطعاً. كحياة المفقود قلنا: بعد ما قبض النبي عليه السلام عام 
بالبقاء لتيقننا بأن لا نس بعد م الوحي» فأما في زمان الوحي فالبقاء غير 
يقين حتى كان تركه جائزاً بخبر الواحد. كأهل قباء تركوا قل بيت الق كر 
واحد وصوّيهم النبي عليه السلام» فإن قيل: الأمر بذبح الولد في قصة إبراهيم 
عليه السلام نسخ حتى حرم عليه ذبح الولد بعد الفداءء والذبح شيء 00 
يبقى بعد الامتثال به» وكاق خا ل ا ا بالنسخ قلنا لم يكن 
SS‏ 
يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ» وقد سمى الله تعالى محققا رؤياه 
بقوله: قد صدّقت الرؤياء أي حققت ما أمرت به. وكان ذلك ابتلاء استقر 
حكم الأمر عنده في آخر الحال. وإغا النسخ بعد استقرار المراد بالأمرء لا قبلهء 
وكيف يكون نسخاء بل ركنه. وهو انتهاء الحكم . 

(و) ثالثها: في بيان (محله) فمحله (حكم يحتمل الوجود والعدم) في نفسه 
(ولم يلتحق به ما يناني النسخ من توقيت» أو تأبيد نصاًء أو دلالة) بيانه أن 


ولا يقبل النسخ (ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت) عطف على قوله: 

يحعمل الوجود. لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتة» وبعده 

لا يطلق عليه اسم النسخ. وقد قالوا في نظيره تمتعوا في داركم ثلاثة أيام خطاباً 

لقوم صالح عليه السلام . ظ 

وتزرعون سبع سنين دأباً حكاية عن قول يوسف عليه السلام. وكل ذلك 

غلط. لأنه من الأخبار والقصص. والأولى في نظيره قوله تعالى: #فاعفوا 
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الصانع تعالى وتقدّس بأسمائه وصفاته قديم. فلا يحتمل شيء من صفاته 
وأسمائه النسخ. لأنه من الواجبات فلا يحتمل العدم. وكذا إن كان ممتنعاً 
كالشريك والولد والصاحبة والمكان وغير ذلك لأنما لا تحتمل الوجود. وكذا ما 
يكون ثابتاً إلى وقت معلوم» كا يقال: حرمت كذا سنةء أو أبحته سنة» فإن 
النبي قبل مضي تلك المدة بداءء وجهل بعاقبة الأمر» فلا يجوزء وما لها مثال في 
المنصوصات . 

وکذا ما يكون مۈد فا كقوله تعالى E‏ فيها أبداً» وقوله: 
«وجاعل الذين اتبعوك» أي المسلمين. لأنهم متبعوه في أصل الإسلام» وإن 
اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه» وكذبوا عليه من اليهود والنصارى فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة بالحجة أو بها وبالسيف في أكثر الأحوال لأن بيان 
التوقيت بعد التنصيص على التأييد لا يكون إلا على وجه البداء» وظهور الغلط. 
والله تعالى يتعالى عن ذلك. وكذا ما ثبت تأييده دلالة كشرائع محمد عليه السلام 
التي قبض على قرارهاء فإنها مؤيدة لا تحتمل النسخ. لأنه ثبت بالنص أنه خاتم 
النبيين» ولا نسخ خ إلا بوحي على لسان نبي . 


واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» وقوله تعالى: #فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجغل الله هن سبيلا 4 ونحوه (أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة) 
عطف على قوله توقيت» فإنه إذا لحقه تأبيد ثبت نصاً بأن يذكر فيه صريحاً لفط 
الأبد. أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها رسول الله ئة لا يقبل النسخ., لأن 
التأبيد الصريح ينافي النسخ . .وكذا لا نبي بعد نبيناء فلا ينسخ ما قبض عليه 
هو وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين: «إخالدين 
فيها أبدا» وأورد عليه بأنه يمكن أن يراد به المكث الطويل وأجيب بأن ذلك» 
فيها إذا اكتفى بقوله خالدين, كما في حق العصاةء وأما إذا قرن بقوله: أبداً فإنه 
صار محكاً في التأبيد الحقيقي. والكل غلطء لأنه في الأخبار دون الأحكام. 
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وقال الجمهور: لا نسخ في الأخبار» وقال بعضهم : يجوز في الأخبار التي 
تكون في المستقبل . 

وقلنا: إن كان في الأحكام الشرعية كقوله تعالى: «#يتربصن بأنفسهن» 
ويرضعن أولادهن» فهو كالأمر والنبي في احتمال النسخ . 

وأما في غير الأحكام كالأخبار بقيام الساعة. وبدخول المؤمنين الجنةء 
وبدخول الكافرين النار» فلا لأنه يؤدي إلى الخلف في الخبر. فإن العام بعواقب 
الأمور لا يخبر عما لا يحدث. وكذا الخبر عن وجود ما هو ماض» أو ع) هو 
موجود في الحال لا يحتمله. وإنما لا يجوز ذلك في معاني الأخبار لا في التلاوة. 

(و) رابعها في بيان شرطه» ف(شرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون 
التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة» لما أن حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا 
أصلاء ولعمل البدن تبعاً» وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن) اعلم أن شرط 


والأولى في نظيره قوله تعالى في المحدود في القذف. ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
فإنه لاا ينسخ . 

(وشرطه: التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل) يعني لا 
بد بعد وصول الأمر إلى المكلف من زمان قليل يتمكن فيه من اعتقاد ذلك الأمر 
حتى» يقبل النسخ بعده» ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكن فيه من فعل ذلك 
الأمر (خلافا للمعتزلة) فإن عندهم لا بد من زمان التمكن من الفعل حتى يقبل 
النسخ. ولنا أن النبي عليه السلام أمر بخمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ 
ما زاد على الخمس في ساعةء ولم يتمكن أحد من النبي عليه السلام والأمة من 
فعلهاء وإنما تمكن النبي عليه السلام من اعتقادها فقط. وأنه إمام الأمة فيكفي 
اعتقاده عن اعتقادهم . فكأنهم اعتقدوها جيعا» ثم نسخت. 

(للا أن حكمه بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلاء ولعمل البدن تبعا) 
فإذا وجد الأصل لا يحتاج إلى وجود التبع البتة. 

(وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن), فلا بد أن يتمكن من الفعل 
البتةء ثم شرع في بيان أن أية حجة منالحججالأربع تصلح ناسخة أولا فقال: 


€٤ 


جواز النسخ عندنا التمكن من عقد القلب دون التمكن من الفعل» 
المعتزلة التمكن من الفعل شرط . 

والحاصل أن حكم النسخ بيان لمدة عقد القلب والعمل بالبدن جيعا 
تارة» ولعقد القلب على الحكم طوراء وهو الحكم الأصلي فيه» والعمل بالبدن 
من الزوائد عندنا وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن, وذا إنما يكون بعد الفعلء أو 
التمكن منهء لأن الترك بعد التمكن منه تفريط من العبد قالوا: لأن العمل 
بالبدن هو المقصود بالأمر والنبي, إذ الابتلاء في الفعل فالنسخ قبل التمكن من 
الفعل يكون بداء وحجتنا الحديث المشهور» وهو أن الله كان كرض فل 2 
خمسين صلاة في ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس بسؤال النبي عليه 
السلامء وكان ذلك نسخاً قبل التمكن من الفعل, لأن التمكن منه يكون في 
يوم وليلة والنسخ كان في ليلة» ولكن بعد عقد القلب عليه وهذا لآنه عليه 
السلام مقتدى الأمة وأسوتهم» فكان هو وحده في حكم كلهم رباد سند 
جميعهم . ولحذا خحص النبي عليه السلام بالنداء وعم بالخطاب في قوله تعالى: 
يا أ بها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن*” ولا شك أنه عقد قلبه في ذلك 
فكان الكل قد اعتقدوه» ولا يقال: إن الله تعالى ما فرض ذلك فا وإنا 
فوض ذلك إلى رأي رسول الله عليه السلام ومشيئته» لأن في الحديث أنه عليه 
السلام سأل التخفيف عن أمته غير مرة» وما زال يسأل ذلك ويجيبه ربه حتى 
انتهى إلى الخمس» فعلم أنه كان نسخا على وجه التخفيف بسؤاله بعد 
الفرضية. ولأن النسخ جائز بعد وجود جزء من الفعل. أو مدة يصلح للتمكن 
من جزء منه. وإن كان ظاهر الأمر يتناول كله. لأن الأدنى يصلح مقصودا 
بالابتلاء» وهو المقصود في] يأمر الله تعالى به عبادهء فكذلك عقد القلب على 
حسن المأمور به» وعلى حقيته يصلح أن يكون مقصوداً بالابتلاءء ألا ترى أن في 
المتشابه لم يكن الابتلاء إلا بعقد القلب عليه» واعتقادا لحقية فيه. ولأن الفعل 
لا يصير قربة إلا بعزيمة القلب» وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل قال النبي 
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عليه السلام : «نية المؤمن خير من عمله». والفعل ف احتمال السقوط فوق 
العزيمة فالصلاة تسقط عن الحائض فع لا اعتقادأوإذا كان كذلك جاز أن يكون 
عقد القلب مقصوداً. دون الفعل. ولا يقال: إن الأمر يقتضي حسن الأمور به. 
والمأمور به هو الفعل. هو المقصود بالأمر. فإذا وقع النسخ قبل الفعل صار بمعنى 
البداء لعدم حصول المقصود بالأمرء لأن عين الحسن لا تثبت بالتمكن من 
الفعل. وإنما تثبت بحقيقة الفعل. فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز النسخ مالم 
يتحقق الفعل. وقد جاز النسخ بعد التمكن من الفعل قبل الفعل بالإجماع. 
فعلم أن المقصود منه هو عقد القلب على حسنه . 

وخامسها في بيان النسخ. (والقياس لا يصلح ناسخاً. وكذا الإجماع عند 
ميوت 


(والقياس لا يصلح ناسخاً) أي لكل من الكتاب والسنةء والإجماع والقياس. 
لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال 
على رضى الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من 
ظاهره» لكني رأيت رسول الله بل يمسح على ظاهر الخف دون باطنه» وكذا 


الإجماع في معنى الكتاب والسنة . 


وأما عدم كون القياس ناسخاً للقياس» فلأن القياسين إذا تعارضا في 
زمان واحد يعمل المجتهد بأيبهما شاء بشهادة قلبه» وإن كانا في زمانين يعمل 
المجتهد بآخر القياس المرجوع إليه» ولكن لا يسمى ذلك نسخاً في الإصطلاح» 
وكان ابن سريج من أصحاب الشافعي رحمه الله يجوز نسخ الكتاب والسنة 
بالرأي . 

والافاطي منهم يجوز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه» (وكذا الإجماع 
عند الجمهور) لا يصلح ناسخا لشيء من الأدلة» لأنه عبارة عن اجتماع الآراءء 
ولا يعرف بالرأي إنتهاء الحسن. وقال فخر الإسلام: يجوز نسخ الإجماع 
بالإجماع. ولعله أراد به أن الإجماع يتصور أن يكون لمصلحة ثم تتبدّل تلك 
المصلحة فينعقد إجماع ناسخ للأول. 
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وإنها يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفاً. . . 

خلافاً للشافعي ني المختلف) اعلم أن الحجج أربعة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. والقياس . 

أما القياس فلا يصلح ناسخاً خلافاً لبعض أصحاب الشافعي» لأن 
النسخ بيان مدة بقاء الحكم. وكونه حسناً إلى ذلك الوقت, ولا محال للرأي في 
معرفة انتهاء وقت الحسن» فلا يجوز النسخ به. 


وعند بعض المعتزلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع لأن المؤلفة قلوهم 
مذكورون في الكتاب. وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان 
أبي بكر رضى الله عنه» قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلةء 
وقيل : بخ ذلك بحديث رواه عمر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه» وأجمعوا على صحته» ولكن نسي الحديث من القلوب. 

(وإغا يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً وختلفاً) فيجوز نسخ الكتاب 
بالكتاب» والسنة وكذا يجوز نسخ السنة بالسنة» والكتاب فهي أربع صور 
عندنا. 

(خلافاً للشافعي رحمه الله في المختلف) فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب 
بالكتاب» والسنة بالسنة تمسكا بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعنون : 
إن الرسول بلا أول ما كذب الله » فكيف يؤمن بتبليغه» ولو جاز نسخ السنة 
بالكتاب يقول الطاعنون: بأن الله تعالى كذب رسوله» فكيف نصدّق قوله؟ 

قلنا: مثل هذا الطعن لا مفر عنه في المتفق أيضاً. وهو صادر من السفهاء 
الجاهلين, فلا يعبأ به وتمسك الشافعى رحمه الله أيضاً في عدم جواز نسخ 
الكتاب بالسنة بقوله عليه السلام: إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على 
كتاب الله تعالى» فا وافقه فاقبلوه وإلا فردوه. فكيف ينسخ بهاء وني عدم جواز 
نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى: #لتبين للناس ما نزل إليهم# فلو نسخت 
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وأما الإجماع فقد ذكر عيسى بن أبان أنه يجوز أن يكون ناسخاًء لأنه 
يوجب علم اليقين كالنص»ء فيجوز النسخ بهء كما يجوز بالنص» والصحيح أنه 
لا يجوز النسخ به. لأن المنسوخ بالإجماع إما أن يكون نصاً أو إجماعاًء أو قياساً 
لا يجوز الأول. لأنه يقتضي وقوع الإجماع على خلاف النص» وخلاف النص 
خطأ. والإجماع لا يكون خطأء ولا الثاني لأن الإجماع الثاني إما أن يقتضي أن 
الإجماع الأول حين وقع كان خطأ. أو صواباًء والأول باطلء لأن الإجماع لا 
يكون خطأ. ولو جاز ذا لا کان الوح أولى من الناسخ . وإن كان الثاني. فإما 
أن يكون مفيداً للحكم مطلقاً. ومؤقتاً. فإن كان الأول استحال أن يفيد الحكم 
مؤقتاًء وإن كان مؤقتأ. فذلك الإجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه. 
فلا يكون الإجماع الثاني ناسخا له. ولا الثالث لعدم شرطه إذ شرط صحة 
القياس أن لا يكون على خلاف الإجماع. فإن قيل: القياس كان صحيحا قبل 
الإجماع . لعدم المانع » ثم بحدوث الإجماع من بعد ارتفع حكمه. وليس النسخ 
إلا هذاء قلنا: لما ثبت أن من شرط صحة القياس عدم الإجماع. فإذا وجد 
الإجماع فقد زال شرط صحة القياس» وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون 
E‏ ولأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء» وقد بينا أنه لا مجال 
للرأي في معرفة وقت الحسن., ولأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي عليه 


السنة به لم تصلح بياناً له. قلنا لما كان النسخ بيان مدّة الحكم المطلق جاز أن 
يبين الله مدة كلام رسوله. أو رسوله مدة كلام ربه. فمثال نسخ الكتاب 
بالكتاب نسخ آيات العفو والصفح بآيات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله عليه 
السلام : إني كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء ونسخ السنة بالكتاب 
أن التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس في وقت قدوم المدينة, كان ثابتا بالسنة 
بالاتفاق. ثم نسخ بقوله تعالى: «#فول وجهك شطر المسجد الحرام» ونسخ 
الكتاب بالسنة مثل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد أي بعد التسع نسخ يا 
روت عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام أخبرها بأن الله تعالى أباح له 
من الات ها اء 
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السلام لاتفاقنا على أنه لا نسخ بعده» والإجماع ليس بحجة في حياته. لأن 
الإجماع لا ينعقد بدون رأيه إذ الرجوع إليه فرض» وإذا وجد البيان منه كانت 
الحجة البيان المسموع منه. 
۰ والإجماع إنما يكون حجة بعده» ولا نسخ بعده. وإنما يجوز النسخ 
بالكتاب والسنة» وذلك أربعة أقسام: 

شخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ الكتاب بالسنة» 
ونسخ السنة بالكتاب والكل جائز عندناء وقال الشافعي بفساد القسمين 
الأخيرين» واحتج بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها» . 

(والسنة لا تكون مثا للقرآن» ولا خيراً منه إذ القرآن معجزء والسنة لاء 
ولأن قوله تعالی : نأت بخير منهاء يفيد أنه يأتي بجا هو من جنسه» كما لو قال 
إنسان: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه» يفيد أنه يأتيه بشوب آخر من 
جنسه. ولكن خيراً منه» وجنس القرآن قرآن» ولأنه يفيد أنه المنفرد بالإتيان 
بذلك الخير. وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله قعالى دون السنة التي يأتي بها 
الرسول»ء يؤيده قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»# وبقوله 
تعالى: #لتبين للناس ما نزل إليهم» وصفه بأنه مبين للقرآن والنسخ رفع 
والرفع ضد البيان. 1 

وبقوله تعالى : «قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسبي إن أتبع إلا ما 
يوحى إل وهذا يدل على أنه كان متبعاًء لما أوحى إليه لا مبدلاً لشيء منه» 


والنسخ تبديل . 


وقيل: هو منسوخ بالآية التي قبلها في التلاوة أعني قوله تعالى: # إنا 
أحللنا لك أزواجك اللاني آتيت أجورهن4 الآية فإنه سبق للمنة بإحلال 
الأزواج الكثيرة له أو قوله تعالى: #ترجى من تشاء منهن »› وتؤوي إليك من 
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وبقوله عليه السلام : «إذا روي لكم عني حديث». فاعرضوه على كتاب 
الله. فا وافق كتاب الله فاقبلوه» وما خالف فردوه»» والناسخ حالف لا في كتاب 
الله فوجب رده بهذا الخديث,. وبأن في هذا صيانة الرسول عليه السلام عن 
شبهة الطعن» وبالاتفاق يصار في بيان أحكام الشرع إلى ما يكون أبعد عن 
الطعن فيه وهذا لأنه لو نسخ القرآن بالسنة» لكان للطاعن أن يقول: هو أول 
مخالف لا يزعم أنه منزل عليه» فكيف يعتمد على قوله» وكذا لو نسخت السنة 
بالكتاب, لكان للطاعن أن يقول: قد كذبه ربه» فی قال: فكيف نصذّقه؟, 
فيجب سد هذا الباب بما قلنا إكراماً لرسوله» وصيانة لشريعته» فلا يكون إلا 
مصدقاً ما سن رسوله عليه السلام» ولا ينطق الرسول إلا متبعاً ما في الكتاب 
مثبتا له ليزداد علم ما في الكتاب ببيانه» ويزداد صدق الرسول بتصديق الكتاب 
إياه» فتكون السنة مع الكتاب مما يتأيد كل واحد منه بالآخر. إذ كل واحد 
من حجة من حجج الله تعالى» فلا يستدل بهم إلا على سبيل التعاون والتأيد 
وذا فيها قلته . 

وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين4" ففيه تنصيص على أن 
الوصية للوالدين والأقربين فرض» ثم نسخت بقوله عليه السلام : «لا وصية 
لوارث» . 

ورد بأنه خبر الواحد إذ كان متواتراً لبقي كذلك» لأنه خبر في واقعة مهمة 
فتتوفر الدواعي على نقله. وليس فليس» ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوزء 
وهذا ضعيف. لأنه ليس بخبر الواحد. وبأنها نسخت بآية المواريث. لأن يكون 
الميراث حقاً للوارث ينع صرفه إلى الوصية» وهو ضعيف لأنها أوجبت حقاً آخر 


. الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حررت في التفسير الأ جمدي ولا 
فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 


.١8٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


بطريق الآرث والإيجاب. بسبب لا ينافي إيجاباً كان بسبب آخر قبله وبدون 
المنافاة لا يتحقق النسخ› وبأن الله تعالى أنزل آية أخرى ناسخة إلا أنها لم تبلغنا 
لانتساخ تلاوتهاء وبقي حكمها وهو مردودء لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى القول 
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بالتوقف في جميع أحكام الكتاب» لاحتمال كل نص أن يكون منسوخا بايه 
أخرئء لم تظهرء وبأن في آية المواريث ترتيب الإرث على وصية منكرة حيث 
قال: #من بعد وصية يوصي بها أو دين والوصية التي كانت مفروضة معرفة 
معهودة, فإنه قال: الوصية للوالدين» فكانت غير الوصية الواجبة للوالدين 
والأقربين» فلو كانت تلك الوصية باقية عند نزول آية المواريث مع الميراث» ثم 
نسخت بالسنة لوجب أن يكون الإرث مرتباً على تلك الوصية» ثم الوصية 
النافلةء لأن الفرض مقدم على النفلء فلا رتب على النافلة وهي الوصية 
المشروعة اليوم كان الترتيب بيانا على نسخ تلك الوصية» ودل الإطلاق عن 
الترتيب على الواجبة على نسح القيدء كما يدل القيد على نسخ الإطلاق» ولآن 
النسخ نوعان : 

أحدهما: ابتداء حكم بعد انتهاء حكم كان قبله. 

والثاني: نسخ بطريق الحوالة كا نسخ فرض التوجه عند أداء الصلاة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» وانتساخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث من 
النوع الثاني» وبيانه أن الله تعالى فض بيان نصيب كل قريب إلى من حضره 
الموت على أن يراعي الحدود في ذلك ثم تولى بيان ذلك بنفسه في آية المواريث 
وقصره على حدود لازمة نحو: النصف, والربع» والثمن, والثلثين» والثلث. 
والسدس» فبطل ما فوض إليهم» وإليه أشار بقوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم چ أي الذي فوض إليكم تولاه بنفسه إذ عجزتم عن مقادیره» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: إلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» وهو كمن يأمر غيره بإعتاق 
عبده ثم يعتقه بنفسه» فإنه يتضمن بطلان تلك الوكالة لخضبول ها أمره 
بتحصيله بتوليه بنفسه» فهنا لما بين الله نصيب كل قريب لم يبق حكم الوصية 
للوالدين والأقربين لحصول المقصود بأقوى الطرق . 
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وإليه أشار النبي عليه السلام في قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه». فلا وصية لوارث أي الحق الشابت بالوصية لهم صار معطى بالورث» 
فانتسخ الحكم الأول بالإرث وانتهى » وبه تبين أن هذا الحديث ورد بعد آية 
'المواريث حيث قال: «ان الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه). فكان النسخ بآية 
المواريث لا به» وبعضهم بأن الله تعالى شرع حد الزنا الإمساك في البيوت بقوله 
تعالى: #فأمسكوهن في البيوت ونسخته السنة. وهو قوله عليه السلام : «البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة. ورجم بالحجارة». 

ورد بأن عمر رضي الله عنه أخبر أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما 
قال: لولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية 
المصحف الشيخ والشيخة إذا نيا فار جموهما البعة نكالاً من اللهء والله عزيز 
حكيم. فكان هذا نسخ الكتاب بالكتاب . 

ولأن الله تعالى شرع الإمساك حداً إلى غاية» وهو أن يجعل الله هن 
سبيلاء وهذه الغاية مجملة إذ السبيل غير معلوم معناه» وإنما بين النبي عليه 
السلام ذلك المجمل بقوله : «وخذوا عني فقد جعل الله هن سبيلا البكر» بالبكر. 
جلد مائة» وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة» ورجم بالحجارة» ولا 
خلاف أن بيان المجمل من الكتاب يجوز بالسنة » وبعضهم بقوله تعالى : #فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» فإن هذا الحكم منصوص في القرآن. وقد 
انتسخ وم يظهر نسخه بالكتاب» فثبت أنه منسوخ بَالسنة. إلا أنه يقال ولم يظهر 
لها سنة ناسخة أيضاء فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر جاز لنا الحمل على 
كتاب لم يظهر وبين أهل التفسير كلام فيا هو المراد بالآية» وأثبت ما قيلى فيه 
أن من ارتدت امرأته ولحقت بدار الحرب» فقد كان على المسللمين أن يعينوه من ... 
الغنيمة» بأن يدفعوا لزوجها ما ساق إليها من الصداق. ٠‏ 


إليه أشار بقوله تعالى: #فعاقبتم» أي فعاقبتم المشركين بسبيهم» 
واسترقاقهم واغتنام أموالهم. وكان ذلك بطريق الندب ولم ينسخ. ومن الحجة 
أن التوجه إلى الكعبة حين كان بمكة أن تثبت بالكتاب فقد نسخ بالسنة التي 
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أوجبت التوجه إلى بيت المقدس» حين قدم المدينة إذ التوجه إلى بيت المقدس 
ثابت بالسنة إجماعا إذ ليس في الكتاب ما يوهم دليلا عليه إلا قوله تعالى: #إفثم 
وجه الله وذا لا يدل عليه لأا تقتضي التخيير بين الجهات. والثابت بالسنة من 
التوجه إلى بيت المقدس نسخ بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» والشرائع الشابتة بالكتب السالفة نسخت بشريعتناء وما ثبت 
ذلك إلا بتبليغ الرسول عليه السلام» فكان سنته. 

وروى أنه عليه السلام قرأ في صلاته سورة المؤمن فنسي آية» فلا أخبر به 
قال: ألم يكن فيكم أبي فقال أبي: نعم فقال: هلا ذكرتنيهاء فقال: ظئّنت أنها 
نسختء. فقال: لو نسخت لأخبرتكم» فقد اعتقد نسخ الكتاب بغير الكتاب» 
ول ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام» فدل على حقية ذلك. 

وقالت عائشة رضي الله عنها : لخر رسول الله من الدنيا حتى أباح الله 
تعالى :له من النساء ما شاع فكان نسخاً للکتاب» “وهو قوله تعالى : ولا بحل 
لك النساء من بعد بالسنة وهو بيانه عليه السلام 4 - تعالى أباحه ذلك إذ 
ليس في الكتاب بيان إباحته . 

وصالح رسول الله عليه السلام أهل مكة عام الحديبية على رد نسائهم» 
ثم نسخ بقوله تعالى: #«فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» وهذا 
نسخ السنة بالكتاب وإباحة الخمر ثابتة في الإبتداء بالسنة» ثم نسخت 
بالكتاب» وهو قوله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» ولأن النسخ 
بيان مدة الحكم كما مرء والنبي عليه السلام بعث مبيناً قال الله تعالى : #وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» فيجوز أن يتولى النبي عليه السلام بيان 
مدة بقاء ما ثبت بالكتاب بلفظه وجائز أيضاً أن يتولى الله تعالى بيان مدة بقاء ما 
سنه رسوله بكتابه» ولأن الكتاب يزيد بنظمه على السنة. لأن نظمه معجز دون 
نظمهاء لأنه عبارة خلوق فيصلح ناسخاً لماء وأما السنة إنما ينسخ بها حكم 
الكتاب دون نظمه. وكل واحد من الحكمين ثابت بطريق الوحي» وشارعه 
علام الغيوب لا غيره. 


فإذا بقي نظم الكتاب ونسخ حكمه صح 89 بأن الحكم 0 
الأول» أو خير منه من حيث زيادة الثواب .» أو من حيث أن نه أيسر على العبادء أ 
أجمع لمصالحهم عاجلاً وآجلا وهو المراد بقوله تعالى: «إنأت 0 
مثلها» وتبين ذا أنه يدل ا من تلقاء فة لأنه تعالى قال: رع لق 
عن الهوى# وإنما يتبع ما يوحى إليه» ولكن العبارة فيه مفوض إليه عليه 
السلامء والحكم ثابت من الله تعالى . 


وأما الحديث فقد قيل: إنه غير صحيح › لأنه بعينه مخالف لكتاب الله. 
تعالی» إذ في الكتاب وجوب اتباعه مطلقاء وني هذا الحديث وجوب اتباعه 
EE?‏ وهو أن لا يكون غالفاً ل في الكتاب» ولئن صح فالمراد به ا 
لآحاد. لا المسموع من فيه أو المنقول عنه نقلا متواتراً. ففي اللفظ إشارة إليه 
حيث قال: إذا روي لكم عني حديث» ولم يقل إذا سمعتم مني» وبه نقول: إن 
نسخ الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. أو المراد بقولمه:. وما خالف فردوه عند 
التعارض إذا جهل التاريخ حتى لا يوقف على الناسخ والمنسوخ منا» ونحن 
نقول: نعمل بما في كتاب الله تعالى حينئذ. وإنما الكلام فيم) إذا عرف التاريخ 
بينههاء ولو وقع الطعن بمثله لما جاز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» لأن 
للطاعن أن يطعن فيه أيضا لأنه يقول: إئه خالف قوله» وناقض. والمناقض لا 
يعباً بقوله» بل في ذلك تعظيم رسوله واعلاء منزلته من حيث أن الله تعالى فوض 
إليه بيان الحكم. وجعل لعبارته منزلة تثبت بها مدّة الحكم الذي هو ثابت بوحي 
متلو حتى يتبين به انتساخه. 


ونسخ الكتاب بالكتاب كقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتین» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا#" نسخ بقوله 
تعالى : #الآن خفف الله عنكم» إلى قوله #يغلبوا ألفين بإذن الله 4 . 
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وقوله تعالى: إفاعف عنهم واصفح € نسخ بقوله تعالى: «إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم #". 

ونسخ السنة بالسنة كقولة عليه السلام: «كنت بيتكم اء عا لوز 
فزوروها» وکنت نبيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها و فوق ثلاثة أيام» 
فأمسكوها ما بدا لكم. وكنت يتكم عن الشرب في الدباء والحنتم والمزفت 
والنقير فاشربوا في الظروف. فإن الظروف لا تحل شنا ولا تحرمه» ونسخ خبر 
الواحد بمثله جائز أيضاًء ونسخ الشيء لا إلى بدل أو إلى بدل مثلهء أو أخف منه. أو 
أثقل جائز عندناء فإن تقديم الصدقة على النجوى ثبت بقوله تعالى: #فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة 4" ثم نسخ من غير بدل. وفرار الواحد من العشرة في 
الجهاد كان حراماء ثم نسخ ببدل هو أخف منه» وهو فرار الواحد من الاثنين. 
والصفح عن الكفار كان واجبا في الابتداء. ثم نسخ بقتال الذين يقاتلون بقوله 
تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» ثم نسخ بقتالهم كافة بقوله 
تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة4” والناسخ هنا أشق» ونسخ التخيير الثابت بين 
الصوم والفدية ابتداء بقوله تعالى: «وإن تصوموا خير لكم #4 بفرضية الصوم 
جزم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه» والناسخ أشق 

وقال بعضهم لا يصح إلا بمثله أو بأخف لقوله تعالى: #نأت بخير منها أو 
مثلها» وقلنا: المراد با مدل والخير من حيث الشواب, وني الأشق فضل الثواب 
(و) سادسها في بيان المنسوخ . 

ف(لمنسوخ أنواع : التلاوة والحكم جميعاً. 


(والمنسوخ أنواع : التلاوة والحكم جميعا) وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول 
ضمن ثلاثمائة آية. والآن بقيت على ما في المصاحف في ضمن سبعين آية. وكىا 
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والحكم دون التلاوة. والتلاوة دون الحكم . 5 
ونسخ وصف في الحكم. وذلك مثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندناء 
وعند الشافعى تخصيص .2 وبيان حتى ثبت زيادة النفى على الحلد بخبر الواحد, 


روي أن سورة الطلاق كانت تعدل سورة البقرةء والآن بقيت على مافي 
المصاحف في ضمن اثنتي عشرة آية. 

(والحكم دون التلاوة) مثل قوله تعالى : #لكم دينكم ولي دين“ ونحوه 
قدر سبعين آية كلها منسوخة بآيات القتال. وقيل: مائة وعشرون آية في باب 
عدم القتال منسوخة بأيات القتال» وسوى آيات عدم القتال. عشرون آية 
منسوخة التلاوة على رأي صاحب الإتقان. 

وعندي أنها زائدة على عشرين إلى أربعين» أو أكثر» وعلم هذا كله فرض 
على الذي يعمل بالقرآن ليميز الناسخ من المنسوخ. ويعمل الناسخ دون 
المنسوخ. وقد بينت كل ذلك بالتفصيل في التفسير الأحمدي, با لا يتصور المزيد 
عليه في كتب أبي حنيفة رحمه الله. وإن بينه الشافعية بأطول منه في كتبهم . 

(والتلاوة دون الحكم) مثل قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم»! ومثل قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام # متتابعات بزيادة متتابعات . 

وقوله : #فاقطعوا أيمان|» مكان قوله: أيديهما (ونسخ وصف في الحكم) 
أن ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقى أصله (وذلك مثل الزيادة على النص) كزيادة 
مسح الخفين على غسل الرجلين الثابت بالكتاب. فإن الكتاب يقتضي أن يكون 
الغسل هو الوظيفة للرجلين سواء كان متخففاً أو لاء والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق. وقال: إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين. فالآن صار الغسل بعض 
الوظيفة (فإنها نسخ عندناء وعند الشافعي رحمه الله تخصيص وبيان). فلا يجوز 
عندنا إلا بالخبر المتواترء أو المشهور كسائر النسخ. وعنده يجوز بخبر الواحد» 
والقياس كباقي البيان (حتى أثبت زيادة النفي على الحلد بخبر الواحد) وهو 
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وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين» والظهار بالقياس). 

أما الأول: فنحو صحف إبراهيم عليه السلام التي أخبرنا الله تعالى 
بنزولهاء وما بقي منها أثر لا تلاوة ولا عملاء وذلك بأحد طريقين إما بصرف الله 
القلوب عن حفظهاء ورفع ذكرها عن القلوب. أو بموت من يحفظها من العلماء 
بلا خلف» ومثل هذا النسخ كان جائزاً في القرآن في حياة النبي عليه السلام 
بقوله تعالى : #سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله . 

قال الحسن وقتادة: أي ما شاء الله أن ينسخه فينساه. فأما بعد وفاته 
فممتنع لقوله تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» أي نحفظه منرّلاً 
لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر» وهذا لأنه لا يجوز أن يراد حفظه 
لديه. لأنه يتعالى عن النسيان والغفلة» فثبت أنه أراد به حفظه لدينا فإنه ما 
تمل ضياعه ديل منا قضداء كا فعل أهل: لكات أو بسيان :وقد كان 
التبديل جائزاً في حياته عليه السلام بالنسخ» فعلم أن المراد به بعد وفاته عليه 
السلام» وأما النوع الثاني والثالث فجائزان عند الجمهور. خلافا للبعضء. قالوا 
إن المقصود بالنص بيان الحكم» فلا يبقى النص بدونه لخلوه عما هو المقصود» 
والحكم بالنص ثبت فلا يبقى بدونه . لأن الحكم كا لا يثبت بلا سبب لا 

ولنا أن الحبس في البيوت والإيذاء باللسان نسخاً بالجلد والرجم وبقيت 
التلاوة» وكذا الاعتداد بالحول كان ثابتاً على المتوق عنها زوجها بقوله تعالى : 
«متاعاً إلى الحول غير إخراج». ثم نسخ مع بقاء التلاوة. 

وتقديم الصدقة بين يدي النجوى نسخ مع بقاء التلاوة وغير ذلك ولأن 


قوله : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه خبر واحد جور الزيادة به عل 
الكتاب الدال على-الجلد فقط عنده (وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار 
بالقياس) على كفارة القتل المقيدة بالإيمان فإنه يجوز الزيادة به على نص الكتاب 
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للنظم حكمين جواز الصلاة والإعجاز. وكل واحد منها مقصود ألا ترى أن 
بالمتشابه لا يثبت إلا هذان الحكمان فجاز أن ينسخ الحكم الذي هو العمل به. 
ويبقى هذان الحكمان. 

وأما نسخ التلاوة بقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات فمتتابعات نسخت تلاوتهاء وبقي حكمهاء وهذا-لآن 
التلاوة متى نسخت بقيت وحيا غير متلو والحكم مما يجب به» ونفس التلاوة 
حكم مقصود يجوز ثبوتها بنفسها وانتساخها كذلك. ثم عبد الله كان يقرؤها وهو 
عدل» فلم يبق لتصديقه وجه إلا أن يقال: إنها كانت ثابتة غير أن الله تعالى لما 
نسخها دون حكمها رفع ذكرها عن القلوب» إلا عن قلب عبد الله ليبقى الحكم 
بقراءته» ولا تثبت التلاوة بروايته لعدم النقل المتواتر الذي بمثله يثبت القرآن. 


وأما الرابع : فإنها نسخ ا وعند الشافعي تخصيص. وبيان 
وليس بنسخ حتى جوز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس. وذلك مثل 
زيادة النفي على الجلد وزيادة قيد الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار له أن 
الرقبة عامة تتناول المؤمنة والكافرةء فإخراج الكافرة منها يكون تخصيصاً لا نسخا 
بمنزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام» وهذا لآن النسخ رفع الحكم 
المشروعء وفي الزيادة تقرير الحكم المشروع وإلحاق. شيء آخر به. فلا 0 
سخا قان إلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة 
الاعتاق في الكفار» وكذلك الواجب بالكتاب في حد الزنا جلد مائة» والكتاب 
لا يتعرض للنفي» فمتى ألحقنا النفي بالجلد لا يحرج الجلد من أن يكون 
مشروعاًء فإن قلت: زيادة النفي على الجلد ليست بتخصيص» قلنا: ليس 
الشرط أن تكون الزيادة تخصيصاًء بل الشرط أن لا تكون نسخاًء وتكون بياناً. 
إذ البيان عبارة عن إثبات وصف زائد للشيء يزداد به وضوحاًء مع بقاء الأصل 
لا محالة » والزيادة هذه الصفةء لأن المنصوص عليه وهو تحرير الرقبة باق» ولكنه 
ضم صفة الإيمان إليه والنص ساكت عن هذه الصفة» فضم صفة الإيمان إلى 
الرقبة لا يغير الرقبة . 
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ولنا أن ما ذكرتم يدل على أن الزيادة بيان صورةء ولا نزاع في ذلك لأنا 
ندعي أا نسخ معنى لوجود حده وهو بيان انتهاء الحكم الأول» وهذا لأن 
النص يقتضي أن يكون الجلد حداًء ومتى التحق النفي به لا يبقى الجلد حدأء. 
حتى لا رح الإمام عن عهدة إقامة الحدٌ بالجلد وحده» لأنه صار بعض الحدٌ 
حينئذ وبعض الحد ليس بحد» فكان نسخا لأنه قد انتهى الحكم الأول. 


ولا يقال: الكلة ليث بحكم شرفي حى تقبل السخ لان الكلية م 
تعرف إلا بالشرعء فكانت کی كترقياء وكذا النص يقتضي جواز التكفير 
بتحرير رقبة» أي رقبة كانت فتقييد الجواز برقبة مؤمنة يؤدي إلى إبطال حكم 
ثبت بالكتاب» وهذا لأن القيد والإطلاق ضدان, والنص المطلق يوجب العمل 
باطلاقة فإذا “عار عقيدا او فيعا القن لأنه عساو اللي عة وما لعفن 
الثيء حكم ذلك الشيء كبعض العلة, ولهذا قلنا: إذا جلد القاذف تسعة 
وسبعين سوطا لا تسقط شهادته في ظاهر الرواية» لأنه بعض الحد. وليس بحد' 
فشت أنها نسخء لأنه قد انتهى الحكم الأول والزيادة ليست بتخصيص لأنه؛ 
تصرف في النظم ببيان أن بعض ما تناوله العام غير مراد به» والإطلاق لا يتناول: 
إلقيد لأن الإطلاق عبارة عن عدم القيد. والتقييد عبارة عن وجوده. فإذا لم تكن. 
الرقبة متناولة للأوصاف كيف يمكن تخصيص بعضهاء ولأن المخصوص إذا م 


الدال على الإطلاق. ومثل هذا كثير بيننا وبينه» وإنما خصصنا هذا التقسيم 
بالكتاب. لأنه يتعلق بنظمه التلاوة. وجواز الصلاة ويمعناه وجوب العمل 
والإطلاق فجاز أن ينسخ أحدهما دون الح وأن ينسخا غا وأن ينسخ 
إطلاقه دون ذاته بخلاف السنة فإنه لا يتعلق بنظمها أحكام» ولا يزاد على الخير 
المشهور بخبر آخر في عرف الشرع» فلم يجر هذا التقسيم فيهاء ولا فرغ 
المصنف عن تقسيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام» 
وكان ينبغي أن يذكرها بعد السنة القولية متصلا كا فعله صاحب التوضيح 
فقال: 
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يبق مراداً بالنص العام بقي الباقي ثابتاً بذلك النصء العام» فلم يكن نسخاًء 
وإذا ثبت التقييد لم يبق الحكم ثابتأ بالمطلق» بل المقيد فثبت أنه في معنى النسخ , 
والنسخ في الحكم الثابت لعن ا عرز ينجن اواج والقياس» ولهذا لم يجعل 
قراءة الفاتحة فرضاً لئلا يصير زيادة على النص بخبر الواحد» ولم يجعل الطهارة 
شرطها في طواف الزيارة لأنه زيادة على النص بخبر الواحد. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله : لا يحرم القليل من المثلث, لأنه 
بعض المسكر وما لبعض العلة حكم العلةء وقلنا: إذا وجد المحدث. أو الجنب 
الماء القليل لا يستعمل» لأنه بعض المطهرء فلا يكون مطهرا فوجوده لا ينع 
التيمم» وإذا شهد أحد الشاهدين ببيع العبد بألف والآخر بألف وخمسمائة لا 
تقبل الشهادة. ولا يثبت ا لأن الذي شهد بألف وخمسمائة جعل الألف 
بعض الثمن. وقد صار كلا من وجه فكانا غيرين. . 


ر 
في أفعال النبي عليه السلام ٠‏ 


(أفعال النبي سوى الزلة أربعة: مباح» ومستحب» وواجب» وفرض 


فصل أفعال النبي عليه السلام 


سوى الزلة أربعة أقسام : مباح ومستحب وواجب وفرضء وإنما استثنى 
الزلة. لأن الباب لبيان اقتداء الأمة به والزلة ليست مما يقتدى به» وهي اسم 
لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد لفعل مباح» فلم يكن قصده للحرام ابتداءء 
ولا يستقر عليه بعد الوقوع كمثل من أحنى في الطريق فخر منه. ثم قام عاجلاً فا 
كان من قصده الخرور» وما استقر علیه» کا كان من قصد موسى عليه السلام 
بالضرب تأديب القبطي. فقضى عليه بالقتل» فلم يكن القتل مقصوده. ولم يبق 
عليه بل ندم وقال: هذا من عمل الشيطان, ولكن هذا التقسيم بالنسبة إليناء 
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والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله عليه السلام واقعاً على جهة. . 

نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة, وما لم نعلم على أي جهة فعله النبي 
عليه السلام» قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله. وهو الإباحة) أفعال النبي عليه 
السلام التي تصلح للاقتداء أربعة على ما بيناء أماالزلة فلا تدخل في هذا 
الباب, لأنها لا تصلح للاقتداء» وكذا ما يحصل في حالة النوم فلا عبرة به. 

أما الزلة فاسم لفعل غير مقصود في عينه. ولكن اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قصده فزل بشغله منه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلاء يقال: زل 
الرجل في الطينء إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع» ولكن وجد القصد إلى المثي 
ف الطريق. كا أن الزلة وجد قصد الفعل لا قصد العصيان. وإنما يعاتب» وإن 
لم يقصد المعصية لتقصير منه كا يعاتب من زل في الطين. 
ا 0 الأنةانا ثبت بدليل 
فيه شبهة. وكانت الدلائل كلها قطعية في حقه. ثم أ نهم اختلفوا في اقتداء أفعال 
لم تصدر عنه سهواًء وم تكن له طبعاًء ولم تكن مخصوصة به فقال بعضهم: 
يجب التوقف فيه حتى يظهر أن النبي عليه السلام على أي وجه فعله من الوباحة 
والندب والوجوب . 

وقال بعضهم : يجب اتباعه ما لم يقم دليل المنع وقال الكرخي : يعتقد فيه 
الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب والندب» والمصنف ترك هذا كله 
وبين ما هو المختار عنده فقال: (والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله 
ةواقعا على جهة) من الوجوب» أو الندب» أو الإباحة (نقتدي به في إيقاعه 
على تلك الجهة) حتى يقوم دليل الخصوصء فا كان واجباً عليه يكون واجباً عليناء 
وما كان دوا غليه يكو ا عليناء وكا مالحا له كون اا نا 


(وما لم نعلم على أية جهة فعلهء > قلنا: فعله على أدنى منازل أفعاله, وهو 
الإباحة) لأنه لم يفعل حراماء ولا كرو البتة. فلا بد أن يكون ناا ولما 
فرغ من تقسيم السنة في حقنا شرع في تقسيمها في حقه. وفي بيان طريقته في 
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والمعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينه. وقد د تسمى الزلة معصية مجازاء 
ولا تخلو الزلة عن القران ببيان أنها زلةء أما من الفاعل كقول مومى عليه 
السلام حين قتل القبطي بوكزتة هذا من عمل الشيطان وموسى عليه السلام كان 
مستأمناً فيهم . ولا يباح للمستأمن المسلم أن يقتل كافراً حربياً وإن كان مباح 
الدم أو من الله تعالى کا قال عليه السلام وعصى آدم ربه. 

والمراد هنا الزلة لأنه لم يقصد العصيان, وإذا لم تخل الزلة عن البيان لم 
يشكل على أحد أنها لا تصلح للاقتداء. واختلف الناس في سائر أفعال النبي 
عليه السلام مما ليس بسهوء وكا روي أنه عليه السلام سها في صلاته ولا طبع 
كالنوم والأكل وغير ذلك إذ ار علو كل علية فعال ي : بتوقف 
فيها حتى يقوم الدليلء لأن فعله لما كان مترددا بين أن يكون اا رسخا 
واا فضا - الاقتداء هو المتابعة في أصله ووصفه. فإذا خالفه في 
الوصف لم يكن مقتدياً فإنه إذا فعل فعا ونحن نفعله فرضاًء أو بالعكس يكون 
ذلك منازعة لا متابعة. فيجب الوقف فيه حتى يقوم الدليل. وقال بعضهم: 
يلزمنا اتباعه فيها ما لم يقم دليل المنع. لأنه عليه السلام قدوة لأمته في أقواله 
وأقعاله. 

قال الله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول# وقال: #فاتبعوني 
يحببكم اله وقال: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره4” أي عن سمته 
وطريقته . 

وقال الكرخي : إن علم ف قعل أنه قعل وها أو تدبا او یاج فان 
يتبع فيه بتلك الصفة. وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الإباحة. ثم لا يكون 
الاتباع فيه ثابتأء إلا بقيام الدليل» وكان الجصاص يقول بقول الكرخي : إلا أنه 
يقول: إذا لم يعلم فالاتباع له في ذلك ثابت حتى يقوم الدليل على كونه 
مخصوصاء وهذا هو الصحيح. لأن الإباحة من هذه الأقسام هو الشابت بيقين» 


)00( سورة محمد: الآية 86# (۲) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ (”) سورة النور: الآية ٦۳‏ . 
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ويتوقف فيها وراء ذلك على قيام الدليل كمن وكل آخر في أمواله» فإنه يملك 
الحفظ. لأنه متيقن به لكونه مرادا لموكل بكل حال» ولا يثبت ما سوى ذلك من 
التصرفات حتى يقوم الدليل» ثم قال الكرخي., قد وجدنا اختصاص النبي عليه 
السلام بأشياء كصوم الوصال وحل تسع نسوة وغير ذلك. ووجدنا الاشتراك 
أيضاء فكل فعل نقل عنه فهو يحتمل أن يكون من الضرب الأول وأن يكون 
من الضرب الثاني وإذا تعارض ال حانبان وجب الوقف حتى يقوم الدليل» ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه الحصاص. لأن الاقتداء برسول الله عليه السلام هو 
الأصل لقوله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4”' ففيه دليل على 
أنه يؤتسى به في أفعاله وأقواله» فيعمل بهذا النص حتى يقوم الدليل المانع. وهو 
ما يوجب اختصاصه بذلك. ولأن الرسل أئمة يقتدى بهم. كا قال الله تعالى في 
إبراهيم : «إني جاعلك للناس إماما4”" والإمام اسم من يؤتم به أي يقتدى به. 
فالأصل في كل فعل صدر منهم جواز الاقتداء بهم فيه» إلا ما ثبت فيه دليل 
الخصوص لشرفهم وعلو حاهم. . . 1 


فصل 
في تقسيم السنة في حق النبي عليه السلام 
(والوحي نوعان : ظاهر › وباطن . 


فالظاهر: ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية 


ثلاثة أنواع الأول: ما ثبت بلسان الملك) وهو جبريل عليه السلام (فوقع في 
سمعه بعد علمه بالمبلغ) أي سمع النبي عليه السلام بعد علم النبي عليه 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


(1) سورة البقرة: الآية .١784‏ 
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قاطعة) بأن يخلق الله فيه علا ضرورياً (وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح 
الأمين) وهو المراد بقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ¢“ (أو 
ثبت عنده) ووضح له (عليه السلام بإشارة الملك من غير بيان (ASL‏ وإليه 
أشار عليه السلام في قوله: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» (أو تبدي لقلبه بلا شبهة 
بإ هام من الله تعالى.» وبأن أراه بنور من عنده) وإليه أشار تعالى بقوله: 
«لتحكم بين الناس با أراك الله4” فهذا كله وحي ظاهرء وإنما اختلف طريق 
الظهور. ونعني بالظاهر ما يظهر له أنه من الله تعالى» ثم ذا قد يكون بلسان 
الملك. وقد يكون بإشارته. وقد يكون بإظهار الله بلا واسطة ملك وهذا كله 
مقرون بالابتلاء. والمراد به الابتلاء في درك حقيقته . 


السلام بأنه جبريل عليه السلام (بآية قاطعة) تنافي الشك والاشتباه في أنه جبريل 
غ 


(وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام) يعني القرآن 
الذي قال الله تعالى في حقه: #قل نزله روح القدس من ربك باحق . 

والشاني: ما بينه بقوله: (أو ثبت عنده اة بإشارة الملك من غير بيان 
بالكلام)ى) قال عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي » إن ll‏ ن 
تموت حتى تستكمل رزقها». والثالث ما بينه بقوله: (أو تبدى لقلبه بلا شبهة 
بإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده) وهذا هو المسمى بالإهام. ويشترك 
فيه الأولياء افيد وإن كان إلهامهم يحتمل الخطأ. والصواب وإلمهامه عليه 
السلام لا يحتمل إلا الصواب, ولم يذكر ما كان باللهاتف. لأنه لم يكن من شأ 
عليه السلام» 1 000 الشرعء وكذا لم يذكر ما كان في 00 لأنه 
كان في ابتداء النبوة لم تثبت به أحكام الشرع . 


)1( سورة النحل : الآية ؟ 2٠١‏ 
)( سورة النساء: الآية ه١٠‏ . 
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(والباطن : ما ينال بالاجتهاد بالتأمل :في الأحكام المنصوصة, فأبى بعضهم 
أن يكون هذا من حظه عليه السلام) وإنما له الوحي الظاهر لا غير وإغا 
الاجتهاد لأمته لقوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4“ 
ولأن الاجتهاد يحتمل الخطأ. فيجوز مخالفته في ذلك» ولا خلاف في أنه لا يجوز 
لأحد تمخالفة رسول الله فيما يبين من أحكام الشرع» ولأنه عليه السلام كان 
ينصب أحكام الشرع ابتداء» والرأي لا يصلح لنصب الشرع ابتداءء لأن حكم 
الشرع حق الله تعالى» فإليه نصبه بخلاف أمر الحرب والمعاملات. فإن ذلك من 
حقوق العباد إذ المطلوب به دفع الضرر عنهم أو جر النفع إليهم فيم| تقوم به 
مصالحهم. فيجوز استعمال الرأي في مثله لحاجة العباد إلى ذلك إذ ليس في 
وسعهم فوق ذلك. والله تعالى يتعالى عما يوصف به العباد من العجز» أو 
الحاجة. فلا يجوز استعمال الرأي في حق الله تعالى . 

وقال بعضهم: كان له أن يبين أحكام الشرع بطريق الوحي تارة» 
وبالرأي أخرى. لأن الله تعالى قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار» والنبي أولى 
الناس ذا الوصف الذي ذكره عند الأمر بالاعتبار» فكان أدخل في هذا 
الخطاب . 


وقال الله تعالى : ففهمناها سليمان» أي الحكومة» أو الفتوى » والمراد به 


(والباطن ما ينال بالإجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة) بأن يستنبط 
علة في الحكم المنصوص» ويقيس عليه ما لم يعلم حاله بالنص» كما كان شأن 
سائر المجتهدين (فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظه عليه السلام) لأن الله 
تعالى قال: «إوما ينطق عن الحوى. إن هو إلا وحي يوحى #. فكل ما تكلمه لا 
بد أن يكون ثابتاً بالوحي والإجتهاد ليس. كذلك فلا يكون هذا شأنه» 
والجواب أن المراد بهذا الوحي هو القرآن دون كل ما تكلم به» ولئن سلم أنه 
عام فلا نسلم أن اجتهاده ليس بوحي » بل هو وحي باطن باعتبار المال والقرار 


أنه وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحي» لأن ما كان بطريق الوحي 
فداود وسليمان فيه سواء» فلا خص سليمان بالفهم دل أنه المراد به الرأي . 

والدليل عليه أن. داود لما حكم بالغنم» لأهل الحرث لاستواء قيمة الغنم 
وقدر النقصان. قال سليمان: وهو ابن إحدى عشرة سنة» غير هذا أوفق 
بالفريقين, فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث 
ينتفعون بألبانهاء وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم حتى يصلح الحرث 
ويعود كهيئته. ثم يترادان فقال : القضاء ما قضيت. وكان ذلك باجتهادهماء 
وهذا كان في شريعتهم . 

وحكم داود عليه السلام بالرأي بين الخصمين إذ تسوروا المحراب» فإنه 
قال: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه»#”". 

وهذا بيان بالقياس وقال الله تعالى : «إعفا الله عنك لم أذنت هم" فتبين 
أنه أذن بالرأي وقال عليه السلام للخثعمية وقد سألته عن الحج عن أبيها: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك؟ فقالت: نعم. قال 
عليه السلام : فدين الله أحق». فهذا فتوى بمحض القياس وسأله عمر عن 
القبلة للصائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت باء ثم محجته أكان يضرك فقال 
عمر: لاء فقال عليه السلام : «ففيم إذا» فقاس إحدى مقدمتي الشهوة 
بالأخرى. مع أن في المقيس عليه تسكين تلك الشهوة, ولا كذلك في المقيس . 

وقال: إن الرجل ليؤجر في كل شىء حتى في مباضعة أهله. فقيل له 
يقضي أحد شهوته» ثم وخر فل :ال أرأيتم لو وضع ذلك فيما لا 
يحل» هل كان يأثم قالوا نعم. قال: فكذلك يؤجر إذا وضعه فيا يحل. وهذا 
بيان بطريق الرأي والاجتهاد من حيث أن الإثم في الوضع في الحرام باعتبار 
قضاء الشهوة» وارتكاب المهي» والامتناع عنه واجب» وبالإقدام على الحلال 
محصل الامتناع عنه فيئاب عليه ضرورة . 


. ۲٤ سورة ص: الآية‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
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وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم : راك لو قضمضت بماءى ثم 
مججته أكنت شاربه» وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ بحكم 
الاستعمال. 


وقد صح أنه عليه السلام كان يشاورهم في أمر الحرب. وغير ذلك حتى 
روف أنه شاور أبا بكر وعمر في مقاداة الأسارى يوم بدر فأشار أبو بكر بالمفاداة 
ومال رأيه إلى ذلك حتى منّ عليهم ثم نزل العتاب بقوله: لولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيهما أخذتم عذاب عظيم . 

ومفاداة الأسير بالمال جوازه وفسادم من أحكام الشرع. وما هو حق الله 
تعالى» وقد شاور فيه غيره وعمل فيه بالرأي» ونزل الوحي بخلاف ما رأى 
فعرفنا أنه كان يعمل بالرأي في الأحكام» كاني الحروب. ولولم يكن له فصل 
الأمر بالرأي لما أمر بالمشورة بقوله: وشاورهم في الأمرء لأنه لا ينال بها إلا 
الرأي. وظاهر الأمر لا صر يان : ولا يقال: إنه امن ا لنفوسهم › لأنهم 
يخالفونه في بعض الأمور» ألا ترى أنه شاور سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة في 
بذل شطر ثمار المدينة للمشركين يوم الأحزاب لينصرفوا فقالا: إن كان هذا عن 
وحي فا طا وإن كان عن رأي فلا نعطهم إلا السيف› وقد كنا نحن 
وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولا هم دين» وكانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا 
بشرى» أو قرى فإذا أعزنا الله بالدين نعطيهم الدنية لا نعطيهم إلا السيف. 
وكذلك أخذ برأي غيره في النزول على الماء يوم بدر» وكان يقطع الأمر دونهم 
فيها أوحى إليه في الحرب. كما في سائر الحوادث . 

وكان يقول لأبي بكر وعمر قولا: فإني فيا لم يوح إليّ منلىاء وإذا جاز له 
العمل برأي غيره فيا لم يوح إليه» فبرأيه أولى» ولأن الاجتهاد مبني على العلم 
بمعاني النصوص » وهو عليه السلام أسبق الناس في ذلك حتى وضح له من 
المتشابه الذي لا يقف عليه أحد من الأمة. 

وإذا وضح له معاي النص لزمه العمل به ولو منع عنه لكان ضرب 
حجر وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر. 
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(وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي» فيا لم يوح إليه» ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار, إلا أنه عليه السلام معصوم عن القرار على الخطأ) فإذا 
أقره الله على ذلك دل على أنه مصيب بيقين» وكان ذلك حجة قاطعة بمنزلة 
الثابت بالوحي» وحينئذ لا يجوز خالفته في ذلك (بخلاف ما يكون من غيره من 
البيان بالرأي) لأنه غير معصوم عن القرار على الخطأ. 


عليه (وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي» فيا لم يوح إليه) أي إذا نزلت الحادثة 

بين يديه يجب عليه أن ينتظر الوحي أوَلاً لجوابها إلى ثلاثة أيامء أو إلى أن يخاف 
فوت الغرض» (ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الإنتظار) فإن كان أصاب في 
الرأي لم ينزل الوحي عليه في تلك الحادثةء وإن كان أخطأ في الرأي ينزل 
الوحي للتنبيه على الخطأ. وما تقرر على الخطأ قط بخلاف سائر المجتهدين فإنهم 
إن أخطؤوايبقى خطؤهم إلى يوم القيامة» وهذا معنى قوله: (إلا أنه عليه السلام 
معصوم عن القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي) من 
مجتهدي الأمة فإنهم يقررون على الخطأ. ولا يعصمون عن القرار عليه ونظائره 
كثيرة في كتب الأصول. منها أنه لما أسر أسارى بدر وهم موسو لت ا 
الكفارء فشاور الي عليه السلام أصحابه في حقهم» فتكلم كل منهم برأيه. 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : هم قومك وأهلك خذ منهم فداء ينفعنا وخلهم 
أحراراً لعلهم يوفقون للإسلام بعد ذلك» وقال عمر رضي الله عنه: مكن ‏ 
نفسك من قتل عباس» ومكن علياً من قتل عقيل» ومكني من قتل فلان» ليقتل 
كل واحد منا قريبهء فقال عليه السلام: «إن الله ليلين قلوب رجال كالماءء 
ويشدد قلوب رجال كالحجارة. مثلك يا أبا بكر كمثل ابراهيم حيث قال: 
#فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور رحيم #4" ومثلك يا عمر كمشل 
نوح عليه السلام حيث قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرينديارأً”». 
ثم استقر رأيه عليه السلام على رأي أبي بكر رضي الله عنه. فأمر بأخذ الفداء. 
وقال: تستشهدون في أحد بعددهم» فقالوا: قبلناء فلا أخذوا الفداء نزل عليه 
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(وهذا كالإلهام. فإنه حجة قاطعة في حقه» وإن لم يكن في حق غيره بهذه 
الصفة) وإنما اخترنا تقديم انتظار الوحي»› لأنه مكرم بالوحي الذي يغنيه عن 
الرأيء وكان غالب أحواله أن لا يخلوعن الوحي والمصير إلى الرأي باعتبار 
الضرورة» فوجب تقديم انتظار الوحي . 

ألا ترى أن التيمم لا يجوز في موضع وجود الماء غالاً إلا بعد طلب الماءء 
وكان انتظار الوحي في حقه كطلب النص النازل الخفي في حق غيره من. 
المجتهدين., ومدة الانتظار على ما يرجو نزولهء إلا أن يخاف الفوت في الحادثة. 

وأما قوله تعالى : وما ينطق عن اللهوى* فنازل في شأن القرآن. أي وما 
آتاكم بەمن القرآن ليس بكلام يصدر عن هواهإنما هو وحيمن عند الله يوحى إليه . 

وقيل : المراد با هوى هوى النفس الأمارة بالسوء وأحد لا يجوز على رسول 


قوله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخنّ في الأرض تريدون 
عَرَضٍ الدنياء والله يريد الأخرة» والله عرزي كم لوا كتاب من الله سبق 
سکم فيا أخذتم عذاب غظيم أكلوا نا غنمتم حلا طياء واتقوا الله إن الله 
غفور رحيم#4 '' فبكى رسول الله 4 وبكى الصحابة كلهم» وقالوا: لو نزل 
العذاب ما نجا أحد منا إلا عمر رضى الله عنه. ومعاذ بن سعد فظهر أن الحق 
هو رأي عمر رضي الله عنه» وأن النبي عليه السلام أخطأ حين عمل برأي أبي 
بكر رضي الله عنه» لكنه لم يقرر على الخطأ. بل تنبه عليه بإنزال الآيات. 
وأمضى الحكم على الفداء وأمر بأكله ولم يؤمر برد الفداء وحرمته. وهذا هو 
الفرق بين نزول النص بخلاف الرأي. وبين ظهوره بخلافه فإن في الأول لا 
ينقض الرأي بالنص» وفي الثاني ينقض به. 

(وهذا كالإلهام) الفرق بين اجتهاد النبي عليه السلام وغيره من 
المجتهدين» كالفرق بين إهام النبي عليه السلام وغيره من الأولياء. 

(فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة) فإلحامه 
قسم من الوحي يكون حجة متعدية إلى عامة الخلق وإمام الأولياء حجة في حق 
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الله اتباع هوى النفس. وإنما الاجتهاد. عمل يقتضيه العقل لا بهوى النفسء 
وهو وحي باطن في حقه عليه السلام» والجهاد حض حت الله تعالى لأنه لإعلاء 
كلمته ما بينه وبين غيره فرق» وقد انعقد الإجماع على عمله بالرأي في باب 
الحروب. فكذلك في سائر الأبواب لأنه كان يوحى إليه في الأبواب كلهاء وعلم 
به أن الوحي لا يسدّ باب الرأي» بل يقويه. . 
فصل 
في شرائع من قبلنا 
(وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى» أو رسوله عليه السلام من 


أنفسهم إن وافق الشريعة» ولم يتعد إلى غيرهم إلا إذا أخذنا بقوهم: بطريق 
الآداب. ثم شرع في بحث شرائع من قبلنا من - جهة أنها ملحقة بالسنة» 
واختلف فيهاء فقال بعضهم : تلزم علينا مطلقاًء وقال بعضهم : لا تلزمنا قط. 
والمختار هو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله : 

(وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار) فإنه إذا لم 
يقص الله عليناء بل وجدت في التوراة والإنجيل فقط لا تلزمناء لأهم حرفوا 
التوراة والإنجيل كثيراً» وأدرجوا فيه| ا ہوی أنفسهم» > فلم يتيقن أنها من 
عند الله تعالى» وكذا إذا قص الله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريحاً 
بأن لا تفعلوا مثل ذلك» أو دلالة بأن ذلك كان جزاء ظلمهم. فحينئذ يحرم 
علينا العمل به وهذا أصل كبير لأبي حنيفة رحمه الله يتفرع عليه أكثر الأحكام 
الفقهية. فمثال ما لم ينكر علينا بعد نقل القصة. 

قوله تعالى: #إوكتبنا عليهم فيها» أي على اليهود في التوراة أن النفس 
بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنفء والأذن بالأذن» والسن بالسن» 
والجروح قصاص. فهذا كله باق عليناء وهكذا قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء 
قسمة بينهم ٩4‏ أي بين ناقة صالح عليه السلام. وقومه يستدل به على أن 
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غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا) وقال بعضهم: لا يلزمنا حتى يقوم الدليل 
لقوله تعالى: #لكل جَعلنا منكم شرعة ومنهاجا#” ورأى رسول الله عليه 
السلام في يد عمر صحيفة فقال: ما هي؟ فقال: التوراةء فغخضب» وقال: 
أمتهوكون انتم » كا تہوکت اليهود والنصاری» والله لو كان موسی حيا ما وسعه إلا 
اتباعي» فثبت أنه كان متبوعاً لا تابعاً» وعلى ما قلتم يصير تابعاً. 

وقال بعضهم : يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ لقوله 
تعالى: «أولئك الذين هدى الله. فبهداهم اقتده» أمره بأن يقتدى بهداهم. 
واهدی اسم يقع على الإيمان والشرائع› إذ الاهتداء إغا يقع مها كلها. 

وقال بعضهم : يلزمنا على أنها شريعتناء ولا يفصلون بين ما يصير معلوماً 
من شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب. أو برواية المسلمين عا في أيديهم من 
الكتاب. وبين ما ثبت ذلك بالقرآن» أو السنة لقوله تعالى: #فاتبعوا ملة 


القسمة بطريق المهايأة جائزة» وهكذا قوله تعالى: «أثنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء#”“ في حق قوم لوط عليه السلام يدل على حرمة اللواطة عليناء 
ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا ' 
عليهم. طيبات أحلت هم)” وقوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومه|#* ثم قال ذلك جزيناهم ببغيهم. 
فعلم أنه لم يكن حراما عليناء ثم هذه الشرائع التي تلزمنا إنما تلزمنا. 

(على أنها شريعة لرسولنا عليه السلام) لا على أنها شرائع للأنبياء السابقةء 
لأنها إذا قصت في كتابنا بلا إنكار صارت تلك جزءامن دينناء وقد قال الله تعالى 
لنبينا عليه السلام : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» نم شرع فيان 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم إلحاقا بأبحاث السنة فقال: (وتقليد الصحابي 
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المناسك وغيرها حتى كان يرى الختان ويأكل الذبيحة دون الميتة» وكان يفعل 
جميع ما ثبت له بقول الثقات من شريعته» وسئل ابن عباس عن سجدة ص" 
فقال: سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم بأن يقتدى به» وقد احتج محمد على 
جواز القسمة بطريق المهايأة في كتاب الشرب بقوله تعالى: «إلها شرب» ولكم 
شرب يوم معلوم» وبقوله تعالى: #ونبئهم أن الماء قسمة بيهم كل شرب 
محتضر» وإنما أخبر الله ذلك عن صالح › وقد احتج أبو يوسف على جريان 
القصاص بين الذكر والأنثى بقوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس” وبه استدل الكرخي على جريان القصاص بين الحر والعبد والمسلم 
والذمي » فثبت به أن المذهب هذا إلا أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لا شريعة من 
قبلناء لأن الرسالة سفارة العبد بين الله » وبين ذوي الألباب من عباده ليبين لهم 
ما قصرت عنه عقولهم في مصالح دارهم. فلو لزمنا شريعة من قبلنا لكان رسولنا 
رسول من قبلنا سفيرا بينه وبين أمته» لا رسول الله » وهذا فاسد» إلا أنا شرطنا 
في هذا أن يقص الله تعالى» أو رسوله من غير إنكار» إذ لا عبرة بما ثبت بقول 
أهل الكتاب» لأنهم متهمون في ذلك لظهور الحسد والعداوة منهم. ولا با ثبت 
بكتابهم. لأنهم حرفوا الكتب» فيجوز أن يكون ذلك من جملة ما غيرواء أو 
بدلواء ولا ما ثبت بقول من أسلم منهم. لأنه تلقن ذلك من كتابهم» أو سمع 
من جماعتهم وبين المتكلمين اختلاف أن النبي عليه السلام هل كان متعيدا 
بشريعة من قبله قبل نزول الوحي عليه فنفاه قوم إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء 
شريعة» ولا افتخار أهل شريعة به وأثبته قوم. لأن دعوة من تقدمه كانت عامة 
فوجب دخوله فيها وتوقف فيه قوم للتعارض» وعامة أهل الأصول على أنه كان 
على شريعة ابراهيم عليه السلام لما مر. 
فصل 
في تقليد الصحابي والتابعي 
اعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الرجل غيره فيها سمعه منه على تقدير أنه 
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محق» بلا نظر وتأمل في الدليلء كأنه جعل قوله قلادة في عنقه» وهو أربعة 
أنواع : 

تقليد الأمة صاحب الوحي . 

وتقليد العاللصاحب الرأي . 

والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء . 

وتقليد العوام علاء عصرهم . 

وتقليد الأبناء الآباءء والأصاغر الأكابر. 

والوجوه الثلاثة الأولى صحيحة لأنبها تقع عن ضرب استدلال فإنا عرفنا 
صاحب الوحي صديقاً معصوماً عن الكذب بالنظر والاستدلال لأنا إنما عرفنا 
المعجزة بالنظر والاستدلال. ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا يكون إلا. 
صديقاً. فإن الله تعالى لا يأتمن الكاذب. ولا يؤيد بالمعجزة من يضل الناس» ثم 
عرفنا بخبره أن رأي الصحابي مقدم على رأي غيره» وكذا تقليد العالم عالما هو 
فوقه لأن زيادة المزية لا تعرف إلا بضرب استدلال» وكذا تقليد العامي العالمء 
لأنه ما ميز بين العام وغيره إلا بضرب استدلال» والباطل هو الوجه الرابع. 
لأنهم اتبعوه بهوى نفوسهم» بلا نظر عقل واستدلال» وهو الذي ذم الله تعالى 
الكفرة عليه بقوله تعالى: #إنا وجدنا آباءنا على أمة, وإنا على آثارهم 
مهتدون»4”' وإنما قلدنا الأنبياء عليهم السلام لأنا عرفنا عصمتهم عن الكذب 
والخطأ بدلالة المعجزة» فاتبعناهم لقيام دلالة العصمة. وقد فقدت هذه الدلالة 
في غيرهم» فلا يجب اتباعهم» كا لا يتبع النبي قبل إقامة المعجزة, ولهذا قال 
الشافعي : لا نقلد الصحابي» لأن قول الصحابي ليس بحجة إذ لو كان قوله: 
حجة لدعا الناس إلى قوله: كالنبي عليه السلام . 


وروي عن عمر كتب إلى شريح أن أقض بكتاب الله ثم بسنة رسول 
الله » ثم برأيك ولم يقل بقولي» فقال الكرخي : لا يجوز تقليده إلا فيما لا يدرك 
بالقياس» لأنه إذا كان مما يدرك بالقياس. فهو يتكلم بالقياس. 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية ٤۳‏ . 
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والصحابي وغيره في القياس سواء. وكما أن اجتهاد غيره يحتمل الخطأء 
فكذا اجتهاده. ولا احتمل الخطأ لا يجب تقليده. إلا في! لا يعرف بالقياس فإنه 


لا يظن به القول جزافاً. 


وقد بطل الرأي فلم يبق إلا السماع من صاحب الوحي ومن أهل 
الحديث من قلد الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» : 


القياس لاحتمال السماع) قال: وعلى هذا أدركنا مشايخنا. 


(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس» كما في أقل 


واجب يترك به القياس) أي قياس التابعين ومن بعدهم, لأن قياس الصحابي لا 
يترك بقول صحابيآخرلاحتمال السماع من الرسول ية بل هو الظاهر في 
حقه. وإن لم يسند إليه ولئن سلم أنه ليس مسموعا منه. بل هو رأيه فرأي 
الصحابة أقوى من رأي غيرهم» لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل» وأسرار 
الشريعة. فلهم مزية على غيرهم . 

(وقال الكرخي : لا يجب تقليده إلا فيا لا يدرك بالقياس) لأنه حينئذ 
يتعين جهة الماع نه خلا نا إذا کان را بالقياس» لأنه يحتمل أن يكون 
هو رأيه وأخطأ فيه» فلا يكون حجة على غيره. 

(وقال الشافعي رحمه الله : لا يقلد أحد منهم) سواء كان مدركاً بالقياس 
أو لا لأن الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا وليس أحدهم أولى من الآخر 
فتعين البطلان. 


(وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد. فيما لا يعقل بالقياس) يعني أن أبا 


>: 


الحيض) أخذاً بقول أنس وشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن عملا بقول 
عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم وتقدير المهر بعشرة دراهم تمسكاً 
لي الله عله E‏ نضا يتل عات رمي 

(واختلف عملهم في غيره كا في اعلام قدر رأس المال) فقد روي عن ابن 
عمر أنه شرط كا هو مذهب أبي حنيفة. وخالفه أبو يوسف» ومحمد بالرأي 
(والأجير المشترك) فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ضامن لما ضاع عنده» 


حنيفة رحمه الله وصاحبيه كلهم متفقون بتقليد الصحابي (كما في أقل الحيض) فإن 
العقل قاصر بدركه فعملنا جميعاً بجا قالت عائشة رضي الله عنها: أقل الحيض 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة ' 

(وشراء ما باع بأقل مما باع) قبل نقد الثمن الأول فإن القياس يقتضي 
جوازه. ولكنا قلنا: بحرمته جميعاً عملا بقول عائشة رضى الله عنها لتلك المرأقء 
وقد باعت بستمائة بعدما شرت ا رن أرقم : بئس)| شريت 
واشتریت› أبلغي زيل د بن أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله 
ا إن لم يتب . 

(واختلف عملهم في غيره) أي عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك 
بالقياس» وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حينئذ بعضهم يعملون بالقياس» 
وبعضهم يعملون بقول الصحابي. 

(كا في أعلام قدر رأس المال) فإن أبا حنيفة رحمه الله يث يشترط إعلام قدر 
رأس المال في السلمء وإن كان مشاراً إليه عملا بقول ابن عمر رضي الله عنه» 
وأبو يوسف ومحمد رحمها الله لم يشترطا عملا بالرأي» لأن الإشارة أبلغ في 
التعريف من التسميةء وهي كفاية» فلا يحتاج إلى التسمية (والأجير المشترك) 
كالقصار إذا ضاع الثوب في يده. فاا يضمنانه لما ضاع في يده فيا يکن 
الإحتراز عنه كالسرقة ونحوها تقليداً لعلي رضي الله عنهء حيث ضمن الخياط 


Vo 


كا هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمها الله وخالفه أبو حنيفة رحمه الله بالرأي . 


وقال محمد: الحامل لا تطلق ثلاثاً للسنة» وروي ذلك عن جابر وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وخالفه) أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهام الله بالرأي وما 
لقوهما قول في الصحابة . ٠‏ 


وجه قول أبي سعيد قوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم 
اهتديم» فصار قول الصحابي حجة» كرامة له لصحبته رسول الله عليه السلام» 
وإن احتمل الغلط كا صار إجماع هذه الأمة حجة كرامة لهم بالنص» وإناحتمل 
الغلط. ولأن العمل بقولهم: أولى لاحتمال السماع» وذلك أصل فيهم مقدم 
على الرأي فقد ظهر من عاداتهم أن من كان عنده نص» فربما روى» وربا أفتى 
على موافقة النص من غير الرواية» ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من 
صاحب الوحي يقدم على محض الرأي» ولئن كان قوله صادراً عن الرأي. 
فرأبهم أقوى وأقرب إلى الصواب من رأي غيرهم» لأنهم شاهدوا طريق 
الرسول عليه السلام في بيان أحكام الحوادث,. وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها 
النصوص.» والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام» فكانوا من خير القرون فبهذه 
المعاني يترجح رأهم على رأي غيرهم. ويتبين أن احتمال الخطأ في اجتهادهم 
أقل» والاحتمال على مراتب بعضها فوق بعض» فيجب العمل با هو أقل 
احتمالاً. ولهذا قدم خبر الواحد على القياس» ألا ترى أنه يجب الأخذ بأحد 
الرأيين إذا ظهر له نوع ترجيح › فكذا إذا وقع التعارض بين رأي الواحد مناء 
ورأي الواحد منهم يجب تقديم رأيه على رأينا الزيادة قوة في رأيه . . 


صيانة لأموال الناس» وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنه أمين فلا يضمن كالأجير 
الخاص لما ضاع في يده.. فهو أخذ بالرأي» وأما فيما لا يمكن الإحتراز عنه 
كالحريق الغالب» فلا يضمن بالإتفاق. 


۱۷٦ 


(وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم » ومن غير أن 
يثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت مسلا له) فأما إذا نقل عن الصحابي 
قول» ولم يظهر عن غيره خلاف ذلك فإن درجته درجة الإجماع إذا كانت 
الحادثة» مما لا يحتمل الخفاء عليهم» وتشتهر عادة» وكذا إذا اختلفوا في شيء 
فإن الحق في أقوالهم لا يعدوهم على ما يجيء في باب الإجماع إن شاء الله تعالى». 
ولا يسقط البعض بالبعض للتعارض» لأنهم لما اختلفوا ولم يحاج بعضهم بعضا 
بالحديث المرفوع سقط احتمال السماع وتعين وجه الرأي والاجتهادء فصار 
تعارض أقوالهم كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجيح » فإن تعذر 
الترجيح يعمل المجتهد بأ شاءء ثم لا يجوز العمل بالباقي من بعد لما عرف. 


(وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند 
البعض) . 


(وهذا الإختلاف) المذكور بين العلاء في وجوب التقليد وعدمه (في كل ما 
ثبت عنهم من غير خلاف بينهم» ومن غير أن يد يثبت أن ذلك بلغ غير غير قائله 
كمس أن يك ا وم يبلغ غيره من الصحابة» 
فحينئذ اختلف العلاء في تقليده» بعضهم يقلدونه» وبعضهم لاء وأما إذا بلغ 
صحابياً آخرء فإنه لا يخلو إما أن يسكت هذا الآخر مسلا له. أو خالفه. فإن 
سكت كان إجماعاًء فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك 
بمنزلة حلاف المجتهدين, فللمقلد أن يعمل بأهما شاءء ولا يتعدى إلى الشق 
الثالث» لأنه صار باطلاً بالإجماع المركب من هذين الخلافين على بطلان القول 
الثالثء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . 


0 التابعي ٠‏ ۾ فإن 000 فتواه في زمن فو ا 


VV 


اعلم أن التابعي إن كان لم يبلغ درجة الفتوى في عصر الصحابة. وم 
يزاحمهم في الرأي لا يجوز تقليده. وإن ظهرت فتواه في عصر الصحابة كان 
مثلهم في هذا الباب عند بعض مشايخناء وعند بعضهم لا يصح تقليده لعدم 
احتمال السماع في حقه» ولعدم مشاهدة أحوال التنزيل. 


وجه القول الأول أنه لما أدرك عصرهم وزاحمهم في الفتوى. وحكم 
بخلاف رأيهم صار كواحد منهم في حكم. يبتني على الرأي» فإنه روي أن أنس 
ابن مالك كان يقول: إذا سكل عن مسألة سلوا مولانا الحسن. لأنه كان ولد 
جارية أم سلمة زوج النبي عليه السلام» وقد صح أن علياً رضي الله عنه تحاكم 
إلى شريح في درعه. 


شريح القاضي في أيام خلافته في درعه» وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي. 
فقال شريح لليهودي : ما تقول؟ قال: درعي ١‏ وفي يدي فطلب شاهدين من 
علي رضي الله عنه فأق علي رضي الله عنه بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند 
شريحء فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك لأنه صار معتقاً. وأما 
شهادة ابنك لك فلا أجيزها لك وكان من مذهب علي رضي الله عنه آله نوز 
شهادة الابن للأب» وخالفه شريح في ذلك فلم ينكره ه عل رضي الله عنه فسلم 
الدرع لليهودي. فقال اليهودي : أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه 
فرضي به صدقت. والله إا لدرعك» وأسلم اليهودي فسلم الدرع علي رضي 
الله عنه لليهودي ووهيه فرساً. وكان معه حتى استشهد في حرب صفین» وهكذا 
تروق كان تابعياً خالف ابن عباس في مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس 
يقول من نذر بذبح الولد يلزمه مائة إبل قياساً على دية النفس فقال مسروق لا 
بل يلزمه ذبح شاة استدلالا بفداء اسماعيل عليه السلام فلم ينكره أحد فصار 

إجماعاء وروي عن أبي حنيفة رحمه الله إني لا أقلد التابعي لأنهم رجال ونحن 


VA < 


وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي. فقال شريح لليهودي : ما تقول؟ 
قال: درعي » وفي يدي .2 فطلب شاهدين من على فدعا قنبراً فشهد له» ودعا 
الحسن بن علي فشهد له. فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك. وأما 
شهادة ابنك فلا أجيزها لك فسلم الدرع إلى اليهودي» فقال اليهودي : أمير 
المؤمنين مشى معي إلى قاضيه » فقضى عليه فرضي به صدقت والله إا لدرعك» 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال عل: هذا الدرع لك 
وهذا الفرس لك فكان معه حتى قتل يوم صفينء وخالف مسروق ابن عباس 
في النذر بذبح الولد. ثم رجع ابن عباس إلى فتواه. 

وقصته ما روى أن ابن عباس سئل عن هذه المسألة فأوجب ذبح مائة 
بدنة» فقال مسروق: يجب عليه شاة فأخبر ابن عباس بفتواه» فقال: وأنا أرى 
مثل ذلك. وشريح ومسروق كانا من التابعين. 

باب الإجماع 

الكلام فيه في مواضع ف تفسيره » وركنه وأهلية من ينعقد به» وشرطه 
وحکمه» وسببه . 

أما تفسيره .لغة فهو العزم. 


كك 
رجال لأن قول الصحابي إنما يقبل لاحتمال السماع وإصابة رأيهم ببركة صحبة 
النبى عليه السلام وهو مفقّود 5 التابعي» وهو مختار شمس الأئمةء وهذا كله 
إن ظهرت فتواه في ضمن الصحابة رضي الله عنهم » وإن لم تظهر فتواه» ول 
يزاحمهم في الرأي كان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصح تقلیده» ولما فرغ من 
أقسام السنة شرع في بيان الإجماع فقال: 
باب الو جماع 
وهو في اللغة الاتفاق. وفي الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد 
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يقال: أجمع على المسير أي عزم عليه. وحقيقته : رأيه عليه والاتفاق' 
أيضاً يقال: أجمعوا على الأمر أي اتفقوا عليه. واصطلاحاً فهو اتفاق علماء كل 
غصر من آهل العدالة. والاجتهاد على حكم وأما (ركنه» فنوعان عزيمة: وهو 
التكلم منهم با يوجب الاتفاق) منهم (أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه) لأن 
ركن كل شيء ما يقوم به ذلك الشيء والإجماع يقوم با (ورخصة وهو أن يتكلم. 
أو يفعل البعض دون البعض) بعد البلوغ ومضي مدة التأمل والنظر في الحادثة 
(وفيه خلاف الشافعي) فإنه قال: الإجماع لا ينعقد إلا بتنصيص الكل لأن 
السكوت محتمل في نفسه. والمحتمل لا يكون حجةء وهذا لأنه يحتمل أن يكون 
عن خوف أو تفكر. 


ألا ترى أن ابن عباس خالف عمر في مسألة العول. فقيل له: هلا 
أظهرت حجتك على عمرء فقال مهابة منه» وقد شاور عمر الصحابة في مال 
فضل عنده للمسلمین» فأشاروا إليه بالإمساك إلى وقت الحاجة. وعلٍ كان 
ساكتاء فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ فأمر بالقسمةء وروی فيها حديثاً عن 
النبي عليه السلام فلم يجعل عمر سكوته 06 وعلي أجاز السكوت. مع أن 
الحكم عنده بخلاف ما أفتوا. 


عليه السلام في عصر واحد على أمئر قولي. أو فعلي (ركن الإجماع نوعان: 
عرية: وهو هو التكلم منهم ؟ يما يوجب الإتفاق) أي اتفاق الكل على الحكم بأن 
يقولوا:أجمعنا على هذا إن كان ذلك الشيء ءمن باب القول: ( أو شروعهم في 
الفعل إن كان من بابه) أي كان ذلك الشيء ء من باب الفعل. ليه أهل 
الإجتهاد جميعاً في المضاربة. أو المزارعة. أو الشركة كان ذلك إجماعاً منهم على 
شرعيتها (ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض ) أي يتفق 
بعضهم على قول. أو فعل» وسكت الباقون منہم » ولا يردون عليهم يعد مضي 
مدة التأمل. وهي ثلاثة أيام أو مجلس العلم» ويسمى هذا إجماعاً سكوتياًء وهو 
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وروي أن عمر قد أشخص امرأة فأملصت› أي أسقطت من هيبته» 
فشاور الصحابة فأشاروا بأن لا غرم عليه . 


وقالوا إغا أنت مؤدب» وما أردت إلا الخير» وعليّ ساكت» فلما سأله 
قال: أرى عليك الغرّة فقد أجاز السكوت مع إضمار الخلاف» وم يجعل عمر 
سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه . 


ولنا أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم لأدى إلى 
أن لا ينعقد الإجماع أبداً لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع منهم». 
والمتعذر معفوٌ بالنص» بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى. ويسلم 
سائرهم ولأنا أحمعنا أن مثل هذا إجماع في المسائل الاعتقادية. فكذا في المسائل 
الاجتهادية . لأن الحق 5 الموضعين واحد» وكا لا يحل له السكوت» ثم بعد 
العرض ووجوب الفتوى. إذا كان الحكم عنده بخلافه لا يحل له السكوت وترك 
الرد هنا إذا كان الحكم عنده بخلافهء لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس» 
وهذا لأن الحكم لو كان عنده بخلافه لكان سكوته ترك الأمر بالمعروف» وقد 
شهد الله تعالى هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء فلو تصور منهم 
ترك الأمر بالمعروف لأدى إلى الخلف في كلامه تعالى» وهو محال فوجب أن يحمل 
سكوتهم عن الرد في مدة تقضي الحاجة فيها إلى التفكر على ما يحل » وعلى ما 
يدل عليه عدالتهم . 


وما يحل هو السكوت عن الوفاق لا عن الخلاف» فإن قلت: ريما سكت ` 
لفات أو اضقد أن كنل نهد مصيت قلا برى 'السكوت خرافاء قلت: 
الفتوى إذا أظهرت عن واحد واشتهر بين العوام لا يجوز أن يخفى على أقرانه» 
ونحن نبين في باب القياس أن المجتهد يخطىء ويصيب وأن الحق في موضع 
الخلاف واحد. وأما حديث ابن عباس فلا يكاد يصح › لأن عمر رضي الله عنه 
كان يقدمه على كثير من الصحابة» ويسأله ويمدحه ويأذن له مع أهل بدر حتى 
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قال عبد الرحمن : أتأذن هذا الفتى معناء وفي أبنائنا من هو مثله» فقال: إنه ممن 
قد علمتم فأذن لهم ذات يوم وأذن لابن عباس معهم فسأهم عن قول الله 
تعالى: #إذا جاء نصر الله فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتخ عليه أن يستخفره 
ويتوب إليه» فقال ابن عباس: ليس كذلك» ولكن نعيت إليه نفسه» فقال 
عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم» ثم قال: كيف تلومونني عليه بعدما ترون» 
وكان عمر ألين لاستماع الحق من غيره» وكان يقول: رحم الله امرأ أهدى إل 
عيوبي» ولئن ثبت فمن الجحائز أنه لم يظهر لأنه علم أن عمر أفقه منه. فلا يظهر 
رأيه في مقابلة رأيه» وأما حديث القسمة فإغا سكت على, لأن الذين أفتوا 
بإمساك المال إلى وقت نائبة كان حسناًء فإن للإمام اور القسمة فيم| يفضل 
عنده من المال» ليكون معدا لنائبة تنوب المسلمين» ولكن القسمة كانت أحسن 
عند علي رضي الله عنه. لأنها أقرب إلى أداء الأمانة» وفي مثل هذا الموضع لا 
يجب إظهار الخلاف. ولكن إذا سأل يجب بيان الأحسن» فلهذا سكت علي في 
الابتداء وحين سأل بين الأحسن عنده وقولهم في الإملاص : أنه لا غرم عليه» 
كان هيوان ريا > لأنه لم يوجد من عمر مباشرة صنع بهاء ولا تسبب هو 
جناية» ولكن التزام الغرة من عمر كان أحسن صيانة عن القيل والقال: ورعاية 
لحسن الثناءء وإظهاراً للعدل» فلهذا سكت أولاء ولا استنطقه بين أولى 


مقبول عندنا (وفيه خلاف الشافعي رحمه الله) لأن السكوت كا يكون للموافقةء 
يكون للمهابة» ولا يدل على الرضاء كما روي عن ابن عباس أنه خالف عمر 
رضي الله عنه في مسألة العول. فقيل له: هلا أظهرت حجتك على عمر رضي 
الله عنه؟ فقال: كان رجلا شیا فی ومنعتني درته . 


والجواب أن هذا صحيح لأن عمر رضي الله عنه كان أشد انقياداً 
لاستماع الحق من غيره حتى كان يقول: لا خير فيكم ما لم تقولواء ولا خيرلي 
مالم أسمع. وكيف يظن في حق الصحابة التقصير في أمور الدين» والسكوت 
عن الحق في موضع الحاجة . 


۱A۲ 


الوجهين عنده على أن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائزء تعظي)| 
للجواب الذي يريد إظهاره باجتهاده» وذلك إلى آخر المجلس, والظاهر أنه لو 
المشاورة . 


(وأهل الإجماع من كان مجتهداً» إلا فيما يستغني عن الرأي, وليس فيه 
هوى ولا فسق) أما الفسق فيورث التهمة ويسقط العدالة» وأمر الدين فوق أمر 
الدنياء وكل تهمة أوجبت رد شهادتمهم في باب الدنيا أوجبت ردها في باب 
الدين» وأما صاحب الهوى فإن غلا في هواه حتى كفرء فلا يعتبرء قوله: لأن 
المعتبر إجماع المسلمين» واسم الأمة لا يتناوله مطلقاً. وكذا إذا دعا الناس إلى ما 
يعتقده سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليلء وإظهار الخلاف مجانة 
وسفهاً. فيكون متهماً في أمر الدين» -فلا يعتبر بقوله في إجماع الأمة. وهذا لم 
يعتبر خلاف الروافض إيانا في إمامة أبي بكرء ولا خلاف الخوارج في خلافة علي 
رضي الله عنه وأما صلة الاجتهاد فشرط في حال دون حالء أما في أصول الدين 
كنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكوات, فالعوام كالمجتهدين في ذلك 
الإجماع . 


وأما فيا يختص بالرأي فلا عبرة بمخالفة العوام ولا بمن ليس من آهل 
الاجتهاد من العلماء. لأنه لا بصر هم في هذا الباب فصاروا كالمجانين في حق 


هذا الحكم . 


وقد قال عليه اا «الساكت عن الحق شيطان أ خرس» (وأهل الإجماع 
من كان مجتهداً صالحاً. لا فيم| يستغنى فيه عن الإجتهادء وليس فيه هوى ولا 
فسق) صفة لقوله: مجتهداً كأنه قال: أهل الإجماع من كان مجتهداً اا ل 
فيم يستغني عن الرأي فإنه لا يشترط فيه أهل الإجتهاد. بل لا بد فيه من اتفاق 
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(وكونه من الصحابة. أو من أهل العترة لا يشترط. وكذا أهل المدينة. أو 


انقراض العصر) وقيل: لا إجماع إلا للصحابة, لأن النبي عليه السلام مدحهم 
وأثنى عليهم في آثار معروفة» منها قوله عليه السلام : «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». 
وفرلهسعاية الجلوم: «لا تسبوا أصحابي فلو أن ن أحدكم أنفق مثل أحد 

ذهباً ما بلغ مذ أحدهم. ولا نصيفه». وقوله عليه السلام : «الله الله في أصحابي. 
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي» ذ فمن أحبهم فبحبي أحبهم. 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ‏ ومن آذاهم فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذی 
الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه». 


وقوله عليه السلام : «أصحابي كالنجوم بأہم اقتديتم اهتديتم»» وقيل: لا 


الكل من الخواص» والعوام حتى لو حالف واحد منهم لم يكن إجماعاً كنقل 


القرآنء وأعداد الركعات ومقادير الزكاة» واستقراض الخبز والاستحمام . 

وقال أبو بكر الباقلاني: إن الإجتهاد ليس بشرط في المسائل الاجتهادية 
أيضاًء ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماع. والجواب أنهم كالأنعام وعليهم أن 
يقلدوا المجتهدين. ولا يعتبر خلافهم في يجب عليهم من التقليد. 

(وكونه من الصحابة» أو من العترة لا يشترط) يعني قال بعضهم: لا 
إجماع إلا للصحابة, لأن النبي عليه السلام مدحهم وأثنى عليهم الخير» فهم 
الأصول في علم الشريعة» وانعقاد الأحكام وقال بعضهم : لا إجماع إلا لعترته 
عليه السلام» أي نسله وأهل قرابته. لأنه عليه السلام قال: إني تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» . 

وعند ناشىء من ذلك ليس بشرط» بل يكفي المجتهدون الصالحون فيه. 
وما ذكرتم إنما يدل على فضلهم» لا على أن و 
أهل المدينةء أو انقراض العصر) أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجماع أهل 
المدينةء أو انقراض عصرهم قال مالك رحمه الله : يشترط فيه كونهم من أهل 
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إجماع إلا لعترة الرسول لقوله عليه السلام إني تركت فيكم ما إن ادم به لن 
تضلوا كتاب الله وعترق . 

وقيل: لا إجماع إلا لأهل المدينة لقوله عليه السلام: «إن الإسلام ليأرز 
إلى المدينة كا تأرز الحية إلى حجرها» . 

وقال: من أراد أهلها بسوء أذابه الله » ى) يذوب الملح في الماء» وقال: إن 
الدجال لا يدخلهاء وقال: آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغخض 
الأنصار» . 

وقلنا: الدلائل التي جعلت الإجماع حجة., كقوله تعالى: «كنتم خير 
أمة»# الأية وكذلك جعلناكم أمة وط وقوله عليه السلام: ولا تجتمع أمتي 
على الضلالة» وما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن»ء وغير ذلك لا يخص 
فما سس أو مكان» او فون غل هافق إن شا ان ان 

وقيل: انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماع لاحتمال رجوع 
بعضهم قبل انقراض العصرء ولا يقع الأمن عنه إلا بانقراض العصر على ذلك 
الإجماع. ويحكى هذا عن الشافعي رحمه الله » وتفسيره موت جميع من هو من 
أهل الاجتهاد في وقت وقوع ا حادثة والإجماع عليه وقلنا: ما ثبت به الإجماع لا 
فصل فيهء فلا يزاد عليه لأن الزيادة نسخء ولا يصح رجوعه من بعد عندناء 
وعند الشافعي يصح هو يقول ما ظهر له في الانتهاء كالموجود في الابتداء» ولو 


الحديد. والخطأ أيضا خحبث» فيكون منفيا عنها . 

والجواث: أن ذلك لفضلهم. ولا يكون دليلاً على أن إجماعهم حجة لا 
غير وقال الشافعي رحمه الله : يشترط فيه إنقراض العصر. وموت جميع 
المجتهدين › فلا يكون 0 حجة ما ١‏ وتوا لن الرجوع قبله حتمل › > ومع 
الاحتمال لا يثبت الاستقرار قلنا : النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل 
بين أن يموتواء أو لم يموتوا. 
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كان موجوداً لا ينعقد إجماعهم بدون قوله: فكذا إذا اعترض له ذلك وقلنا: لما 
انعقد الإجماع بشرائطه صار كالثابة هالنصء. وكما لا يجوز لأحد أن يخالف 
النص برأيه» فلا يجوز أن يخالف الإجماع برأيه. وأما في الابتداء فإئما يعتبر 
خلافه في منع انعقاد الإجماع » وما يصلح مانعاً لا يصلح رافعاً. لآن المنع أسهل 
(وقيل: يشترط للإجماع اللاحق» عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة رحمه 
لله) لأن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد ينفذ قضاؤه عنده. وقد كان هذا ختلفا 
فيه بين الصحابة . 


ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعهاء فدل أنه جعل الاختلاف 
الأول مانعا من الإجماع المتأخرء وليس كذلك في الصحيح › بل هذا إجماع عند 
أصحابناء لأن الدليل الذي جعل الإجماع حجة لا يفصل بين ما سبق فيه 
الخلاف عن السلف» وبين مالم يسبق فيه الخلاف» وإغا نفذ قضاء القاضي 
بجواز بيعها عنده خلافا لمحمد, لأن هذا إجماع مجتهد فيه. وفيه شبهةء فلهذا 
نفذه أبو حنيفة رحمه الله . 

وجه قول من أثبت الخلاف أن الحجة إجماع الأمة» وهي تعم الحي 
والميت. فكان المخالف من الأمة. وبموته لا يبطل قوله: فلا يثبت الإجماع بدون 
قوله» وهذا لأن ذلك المخالف لو كان حياء لم ينعقد الإجماع بدونه لحجتهء لا 
لحياته وحجته باقية بعد الوفاة» ولأنه لو ثبت الإجماع بعده لوجب تضليله» لأنه 
يصير قوله مخالفاً للإجاع» فيكون خطأ بيقين» واعتقاد الخطأ حقاً ضلال» لجواز 
تضليل ابن عباس في مسألة العول. 

وقال محمد فيمن قال لامرأته: أنت خلية» ونوى ثلاثاء ثم جامعها في 


الله) يعني إذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد من بعدهم أن 
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العدة. وقال: علمت أنها عل حرام» لم يحد. لأن عمر كان يراها تطليقة 
رجعية. وقد أجمعنا بخلافه فنية الثلاث صحيحة, بلا خلاف بين الأمة اليوم. 
ولو سقط قول السابق لانقطعت الشبهة كالآية المنسوخة لا يبقى شبهة من 
استباحة المنسوخ . 

ولنا أن إجماع هذه الأمة إنما صار حجة بجعلهم خير أمة يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. وهذه الصفة لا يتصور إثباتها إلا مع الحياة إذ الميت لا يتصور 
منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإذا كان كذلك تبين بإجماع الخلف أن ما 
سواه خطأء ولا يصيرالمخالف ضالاء لأن الإجماع هو الحجة التي يضل المرء 
بمخالفتهاء وما وجد الإجماع حالة الخلاف منه» فكيف ينسب إلى الضلال. 

وهذا كخلاف وجد بين الصحابة فعرض على النبي عليه السلام فرد قول 
البعض. فإنه لا يصير ضالاً بما قاله قبل بلوغه نص رسول الله عليه السلام : ألا 
ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس» وقد نزلت آية التوجه إلى 
الكعبة فأتاهم آت وهو في الصلاة فأخبرهم بذلك فاستداروا إلى الكعبة في 
صلاتهم فبلغ ذلك إلى رسول الله عليه السلام فجوز صلاتهم. ولم ينكر عليهم. 
لأن ذلك قبل العلم بالنص الناسخ . 

وقوله: إن حجته باقية بعده» قلنا: نسخت لانعقاد الإجماع على خلافه 
كنص ينزل بخلاف القياس ينسخ ذلك القياس» وإنما أسقط محمد الحد في تلك 
المسألة للشبهة المتمكنة في هذا الإجماع بسبب اختلاف الناس في هذا الإجماع أهو 


(وليس كذلك في الصحيح) بل الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخر. 
ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة بيع أم الولد. فإنه عند عمر 
رضي الله عنه لا يجوزء وعند علي رضي الله عنه يجوز ثم بعد ذلك أجمعوا على 
عدم جواز بيعهاء فإن قضى القاضي بجواز بيعهاء الا ينفذ عنها محمد رحمه الله 
أنه مخالف للإجماع اللاحق. ويجوز عند أب يحنيفةرحمه الله في رواية الكرخي 


AY 


والحدود تندريء بالشبهة . 

(والشرط إجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر) وقال 
بعضهم : لا عبرة لمخافة الأقل. لأن الحق مع الجماعة لقوله عليه السلام عليكم 
بالسواد الأعظم يعني ما عليه عامة المؤمنين وفيه إشارة إلى أن قول الواحد لا 
يعارض قول الحماعة» وقوله عليه السلام: «يد الله مع الجماعة» فمن شذ شذ 
في النار»» ففي هذا دليل على انعقاد الإجماع باجتماع الأكثر, إذ لولم ينعقد 
الإجماع باجتماع الأكثر لما استحق المخالف الوعيد بمخالفته إياهم . 

ولنا أن اجتماع الكل شرطء لأن المعتبر إجماع الأمة فا بقي أحد منهم 
يصلح للإجتهاد الفاً م يكن إجاعاً لاحتمال أن يكون الحق مع ذلك الواحد 
المخالف, لأن اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطأء فيحتمل أن يكون الصواب 
معه والخطأ مع غيره. 

والمروي محمول على ما إذا خالف بعد انعقاد الإجماع بقول الكل ومعنى 
قوله عليه السلام : «عليكم. بالسواد الأعظم» كل الأمة ممن هو أمة مطلقة. وهو 
من لا يتمسك بالموى والبدعة» وعن آي حازم القاضي أن إجماع الخلفاء 


عنه لأجل الاختلاف السابق . 

وأبو يوسف رهه الله في رواية معه» وفي رواية مع محمد رحمه ألله . 

(والشرط إجتماع الكلء وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر) يعني في 
حين انعقاد الإجماع لو خالف واحد كان خلافه معتبراًء ولا ينعقد الإجماع, لأن 
لفظ الأمة في قوله عليه السلام: ولا نجتمع أمتي على الضلالة» يتناول الكل» 
فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف. وقال بعض المعتزلة: ينعقد الإجماع 
باتفاقالأكثر, لأن الحق مع الجماعة لقوله عليه السلام: «يد الله على الجماعة» 
فمن شذ شذ في النار». 

والجواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شذ وخرج منه دخل]في النار. 
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الراشدين وحدهم حجة لقوله عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ». وجوابه ما بينا. 

(وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين) كرامة هذه 
الأمةء لا قياساًء فإن اليهود والنصارى والمجوس أجمعوا على أشياء كانت باطلة. ' 


هو حجة في حق العمل. لأن كل واحد منهم اعتمد ما لا يوجب العلم. وإذا 
كان قول كل واحد منهم على الإنفراد غير موجب للعلم لكونه غير معصوم عن 
العلم لا يوجب العلم. كا في الجوز واللوز. 

ولنا قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىء ويتبع 
غير سبيل المؤمنين4”" الآية. الله تعالى جعل اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة 
الرسول في استيجاب النار» ثم قول الرسول موجب للعلم قطعأ. فكذا ما 
اجتمع عليه المؤمنون. ولا يقال: المراد به حال اجتماع الخصلتين. لأن الأولى 


(وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين) يعني أن 
الإجماع في الأمور الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية فيكفر جاحده وإن 
كان في بعض المواضع بسبب العارض لا يفيدالقطع كالإجماع السكوتي . لقوله 
تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» وصفهم 
بالوسطية وهي العدالة. فيكون اجماعهم حجة» وكذا قوله تعالى: #كنتم خير 
أمنة أخرجت للناس» والخيرية إنما تكون باعتبار كمالهم في الدين فيكون 
إجماعهم حجة, وكذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له 
الهمدى4 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فجعلت مخالفة المؤمنين مشل 
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وقوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر4” والخيرية توجب الحقية فيا اجتمعواء لأن كلمة خير بمعنى أفعل» فدل 
أنهم إذا أجمعوا على شيء أصابوا الحق الذي هو حق عند الله» وقوله: «#وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً» والوسط العدل المرضي» قال الله تعالى : ط قال أوسطهم» 
أي أعدهم وأرضاهم قولاً. ومطلق الإرتضاء في إصابة الحق عند الله. لأن 
الخطأ ليس برضي عند الله. وإن كان المجتهد يعذر في حق العمل» ويؤجر على 
قدر ما طلب الحق بالدليل. 


وقال: لتكونوا شهداء على الناس» والشهادة على الناس تقتضي الإصابة 
والحقية إذا كانت شهادة جامعة للدنيا والآخرة» وهذا لأن الكلام محمول على 
الحقية والشاهد مطلقاً من ينطق عن علم» ويكون قوله حجة, لأنه ذات قام به 
الشهادة» وهي الأخبار عن مشاهدة وعيان» لا عن تخمين وحسبان, فإن قلت : 
الآية وردت في أحكام الآخرة. أو في نقل القرآن, والأخبارء قلنا: لا تفصيل في 
الآيةء ولأنه لا ذكر للمشهود به فتعيين المشهود به زيادة» وأنها كالنسخ وقوله عليه 
السلام: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»» فإن قلت: هو محمول على الكفرء 
قلت: عموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة أي في الإيمان. والشرائع ميعاء. 
فى لا يجوز اجتماعهم على الضلال في الأول. فكذا في الثاني» وأمر النبي عليه 
السلام أبا بكر ليصلي بالناس فقالت عائشة: إنه رجل رقيق فمر عمر ليصلي 
بالناس» فقال النبي عليه السلام : «أبى الله ذلك والمسلمون جعل إباءهم كإباء 
الله» . 


. مخالفة الرسول. فيكون إجماعهم. كخبر الرسول حجة قطعية وأمثاله» وقد ضل 
بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة» لأن كل واحد منهم 
يحتمل أن يكون مخطتاً. فكذا الجميع ولا يدرون قوة الحبل المؤلف من الشعرات 
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ولا سال عن الخميرة يتعاطاها الحيزان قال* ما رآة المسلمون عسناء فهو 
عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 


فإن قلت: كيف يستقيم التمسك بكون الإجماع حجة قاطعة الأخبار 
الآحادء قلت: الأخبار في هذا الباب كثيرة تبلغ حدّ التواتر» وموجب الكل 
واحد» فثبت العلم بكون الإجماع حجة قاطعة» كما في شجاعة علي رضي الله 
عنه وجود حاتم وغير ذلك» ولأن الله تعالى جعل رسولنا خاتم النبيين» وحكم 
ببقاء شريعته إلى قيام القيامة» وإلى ذلك أشار بقوله: «لا يزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين ‏ أي غالبين ‏ حتى تقوم الساعة» ولو جاز الخطأ على 
إجماعهم. وقد انقطع الوحي بوفاته عليه السلام لبطل» وعد الثبات على الحق 
فوجب عصمة الأمة من الإجتماع على الضلالة» فكان إجماعهم صوابا بيقين» 
فإن قلت: الخلاف في إجماع انعقد عن رأي» أو خبر الواحد» وهما لا يوجبان 
العلم» فكيف أوجب العلم إجماع تفرع عنهماء قلت: اتصالهما بالإجماع» وقد 
ثبت بالأدلة أن الكل عصموا عن الباطل كان بمنزلة الإتصال برسول الله عليه 
السلام» وتقريره على ذلك. وغير مستنكر أن لا يصيب الواحد الحق عند الله 
برأيه» ويصيبه إذا انضم إليه الآراء. 


ألا ترى أنه لا يقدر على حمل شيء ثقيل بنفسه» ويقدر عليه مع غيره 
فجائز في المحسوس والمشروع أن يحدث عند الإجتماع مالم يكن بالأفراد ألا 
ترى أن القاضي إذا قضى في المجتهد برأيه يلزم ذلك» حتى لا يحتمل النقض 
صيانة للقضاء الذي هو من أسباب الدين فلأن يثبت هنا ما ادعينا صيانة لأصل 
الدين كان أولى. 


وأمثاله» ثم إنهم اختلفوا في أن الإجماع هل يشترط في انعقاده أن يكون له داع 
مقدم عليه من دليل ظني. أو ينعقد. فجاءة بلا دليل باعث عليه بإل هام وتوفيق 
من الله بأن يخلق الله فيهم علا ضرورياًء ويوفقهم لاختيار الصواب. 


۱۹۱ 


وسبب الإجماع نوعان: الداعي إلى انعقاد الإجماع . والناقل إلينا. 

(والداعى: قد يكون من أخبار.الآحاد. أو القياس) وقد يكون من 
الكتاب ألا ترى أنا أجمعنا على حرمة الأمهات والبنات» وسببه قوله تعالى : 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4" وعلى عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل 
القبض وسببه السنة المروية في الباب. وعلى جريان الربا في الارزء وسببه 
القياس» وقال ابن حزم والقاشالي من المعتزلة : لا ينعقد إلا بدليل قطعي. ولا 
ينعقد بخبر الواحد والقياس» لأا لا يوجبان العلم. فا يصدر عنم كيف 
يوجب العلم. وقال أصحاب الظواهر: ينعقد عن خبر الواحد» ولا ينعقد عن 
القياس لاختلاف الناس في القياس أنه حجة أم لاء فكيف يصدر الإجماع عن 
نفس الخلاف؟ . 

وقال بعض مشايخنا: لا ينعقد إلا عن خبر الواحد. أو القياس إذ عند 
وجود المتواتر» والكتاب لا يحتاج إلى الإجماع لثبوت الحكم بهما. 

وقال بعضهم: ينعقد عن اهام وتوفيق بأن يخلق فيهم علا ضرورياًء 
ويوفقهم لاختيار الصواب. 

(و) أما السبب الناقل إليناءفعلى مثال نقل السنة. فقد ثبت نقل السنة 
دلبل قاظمء. لا شبهة فيه كالتواتزه: وقد ت بذليل به شبهة كتين الهو 


| فقيل: لا يشترط له الداعي والأصح المختار أنه لا بد له من داع على ما 
قال المصنف (والداعى قد يكون من أخبار الآحاد أو القياس) أما أخبار الآحاد 
فكإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله: عليه 
السلام لا تبيعوا الطعام قبل القبض . 

وأما القياس فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرز والداعي إليه القياس 
على الأشياء الستة» وفي قوله قد يكون إشارة إلى أن الداعي قد يكون من 
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والآحادء فكذا هنا (إذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان 
كنقل الحديث المتواترء وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد) فكان 
يقيناً بأصله مقدماً على القياس موجباً للعمل دون اليقين مشل قول عبدة 
السلماني» ما اجتمع أصحاب رسول الله على شيء كاجتماعهم على محافظة 
الأربع قبل الظهرء وعلى الأسفار بالفجر. وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة 
الأخت. وقول ابن مسعود في تكبيرات الجنازة كل ذلك قد كان إلا أني رأيت 
أصحاب رسول الله يكبرون أربعاً. ٠‏ 


ومن الفقهاء من أبى النقل بالآحاد 5 هذا الباب» وهذا خطأ بین » فإن 
قول النبي عليه السلام يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحادء فكذلك الإجماع 
يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحاد. 


الكتاب أيضاً كإجماعهم على حرمة الجدات وبنات البنات لقوله تعالى: ##حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم 4 وقيل: لا يجوز ذلك إذ عند وجود الكتاب والسنة 
المشهورة لا يحتاج إلى الإجماع. ثم بين المصنف رحمه الله أنه لا بد لنقل الإجماع 
أيضاً من الإجماع فقال: (وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على 
أنقله كان كنقل الحديث المتواتر) فيكون موجبا للعلم. والعمل قطعاً كإجماعهم 
على كون القرآن كتاب الله تعالى وفرضية الصلاة وغيرها. 


(وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد) فإنه يوجب العمل دون 
العلم مثل خبر الآحاد كقول عبدة السلماني: اجتمع الصحابة على محافظة 
الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت. وتوكيد المهر بالخلوة 
الصحيحة» ولم يتعرض لتمثيله بالحديث المشهور إذ لا فرق بينه وبين المتواتر إلا 
بعدم اشتهاره في قرن الصحابةء وهذا لم يستقم ههناء لأن الإجماع لم يكن في 
زمن الرسول عليه السلام» وإنما يكون في زمن الصحابة فبعده ليس إلا أحادء 


ل 


(ثم هو على مراتب فالأقوى إجماع الصحابة نصاً. فإنه مثل الآية والخبر 
المتواتر) فيكفر جاحده» کا يكفر جاحد ما ٹہ ثبت بالكتاب» أو المتواتر» لأنه لا 
خلاف فيه ففهم عترة الرسول» وأهل المدينة . 

(ثم ي نص البعض وسكت الباقون) لأن السكوت في الدلالة دون 
النص. 

اين ل لي ا ا ل ل 
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كونه وجا للعمل. > غير موجب للعلم (والأمة إذا احتلفوا على أقوال كان إجماعاً 
منهم على أن ما عداها باطل) خلافاً لبعض الناس» فإن عندهم يجوز اختراع 


أو متواتر (ثم هو على مراتب) أي الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له 
راتت :فى القوة والضخت واليقن والطن. ْ 

(فالأقوى إجماع الصحابة نصاً) مثل أن يقولوا: جميعاً أجمعنا على كذا (فإنه 
مثل الآية والخبر المتواتر) حتى يكفر جاحده» ومنه الإجماع على خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه . 

(ثم الذي نص البعض وسكت الباقون) من الصحابةء وهو المسمى 
بالا جماع السكوتي» ولا يكفر جاحده» وإن كان من الأدلة القطعيةء (ثم إجماع 
من بعدهم) ا ره عطي عل كد وري حاوف 
من سبقهم) من الصحابة فهو ممنزلة الخبر المشهور يفيد الطمأنينة دون اليقين» 
(ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه خالف) يعني اختلفوا أولاً على قولين» ثم أجمع 
من بعدهم عل قول واد .فهبذا دون الكلء فهو بمنزلة خبر الواحد يوجب 
العمل دون العلم» ويكون مقدماً على القياس» كخبر الواحد. 

(والأمة إذا اختلفوا في مسألة) في أي عصر كان (على أقوال كان إجماعاً 
منهم على أن ما عداها باطل) ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر كما في 


۱۹٤ 


قول آخرء لأن السكوت عن قول آخر لا يدل على نفي قول آخرء ولكنا نقول: 
إنهم إذا اختلفوا على أقوالء فالحق لا يعدو أقاويلهم. لأنهم أجمعوا على حصر 
الأقوال في الحادئة, إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل. (وقيل: هذا في الصحابة 
خاصة) لما هم من الفضل والسابقة» ولكن من ذكرنا من المعنى لا يفصل بينهم 
وبين غيرهم . 

قال الشيخ الإمام فخر الإسلام في هذا الباب: والنسخ في ذلك جائز بمثله 
حتى إذا ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك على خلافه فينسخ به 
الأول» ويجوز ذلك وإن لم يتصل به التمكن من العمل ويستوي في ذلك أن 
يكون في عصرين» أو عصر واحد » أعني به في جواز النسبخ . 

وقال في باب النسخ : وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يجوز 
النسخ به» والصحيح أن النسخ به لا يكون, لأن النسخ لا يكون إلا في حياة 
النبي عليه السلام» والإجماع ليس بحجة في حياته» لأنه لا إجماع دون رأيه. والرجوع 
إليه فرض» وإذا وجد منه البيان» فالموجب للعلم هو البيان المسموع منهء وإذا 
صار الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعاء والتوفيق بين كلاميه 


صعب . 


ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالإجماع. أما 
نسخ الإجماع بالإجماع. فيجوز أو ما قاله هنا وقع على قول ذلك البعض. . 


الحامل المتوفى عنها زوجها قيل : تعتد بعدّة الحامل . 

وقيل بأبعد الأجلين ولا يجوز أن تعتد بعدة الوفاة إذا لم تكن أبعد 
الأجلين. 

(وقيل هذا في الصحابة خاصة) أي بطلان القول الثالث في الصحابة فقط 
فإنهم إن اختلفوا على قولين كان إجماعاً على طلان القول الثالث دون سائر 
الأمة» ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصر» 
اوهذا يسمى إجماعاً مركباً. لأنه نشأ من اخحتلاف قولين» وهو أقسام قسم منها 
يسمى بعدم القائل بالفصل» وقد بينها صاحب التوضيح با لا يتصور المزيد 
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فصل 

(القياس في اللغة التقدير) يقال: قس النعل بالنعل. أي قدّره به. 

ولهذا سمي الميل مقياساً. 

(وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة) واعترضوا عليه بأن 
القياس يجري بين المعدومين, وذكر الأصل والفرع 5 المعدوم فاسد إذ الأصل 
اسم لشيء يبتني عليه غيره» والفرع اسم لشيء يبتني على غيره. 

والمعدوم لیس بشيء ٠‏ والجواب إنا تمنع تفسير الأصل والفرع هذا . 

وقيل: هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المجتهد» وهو فاسد, لأن حكم الأصل لا يتصور أن يحصل في الفرع, لأنه 


عليه» وعندي أن هذا الأصل هو المنشأ لانحصار المذاهب في الأربعة» وبطلان 
الخامس المستحدث. ولكن يرد عليه أنه إن أريد بالاختلاف الاختلاف مشافهة 
في زمان واحد فينبغي أن يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله 
باطلاً حين اختلف أبوحنيفة رحمه الله مع مالك في زمان واحد. وإن أريد 
بالاختلاف أعم من أن يكون في زمان واحد. أم لا؟» فكيف لا يعتبر اختلافنا 
كا اعتبر اختلاف الشافعي» وأحمد بن حنبل رحمهم الله . 

والجواب عنه صعب» وقد بالغت في تحقيقه في التفسير الأمدي وبذلت 
جهدي وطاقتي فيه ولم يسبقني إلى مثله أحد فطالعه إن شئت». ولا فرغ المصنف 
عن بحث الإجماع شرع في بحث القياس فقال: 


باب القياس 


(القياس: في اللغة التقدير. وني الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم 
والعلة) . 
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مختص بالأصلء ولأن لفظ التحصيل يشعر بأن الحكم في الفرع يحصل بتحصيل 
المجتهد. وليس كذلك إذ لا ولاية له في الإثبات. والتحصيل» وهذا لأن 
القياس فعل القائس» وهو إعلام وإبانة منه بأن حكم الله تعالى في الأصلء كذا 
وعلته كذا والعلة موجودة في الفرع فيكون الحكم فيه ثابتاً أيضاً. 

وقيل: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لماء أو نفيه عنهها بأمر 
جامع بينها» وذكر لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم» واعترضوا عليه ببأنه إن 
أراد بالحمل إثبات الحكم» فقوله في إثبات حكم تكرارء وإن أراد غيره فهو 
ضائع لأنه يتم بإثبات حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع » ولأن قوله في إثبات حكم 
ىا يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع ثابت e‏ وهو باطل» ولأن إيراد 
كلمة وي ا عن تقتضي الإبهام. ومتاهية كل شيء 

والإبهام ينافي التعيين. وقيل: هو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى 
الفرع بعلة متحدة فيهماء وفيه من الفساد ما فيه. 

وهذا لأن حكم الأصل من الحلء والحرمة. والجواز والفساد وصف 
الأصل› وتعدية الأوصاف محال. ولأنه لوعدى من الأصل إلى الفرع لا يبقى في 
الأصل بعد التعدية. فكان القياس مبطاا لحكم الأصلء والبطلان في لفظ 


وإنغا فسر مهذاالتفسيرلأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير» وما يتوهم أنه لا 
يشمل القياس بين المعدومين. كقياس عديم العقل بسبب الحنون على عديم العقل 
بسبب الصغرء لأنه لا يطلق عليه الفرع» والأصل فباطلء لأنا لا نسلم أنه لا 
يطلق الأصل والفرع على المعدوم» وقيل : هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع › 
وهو باطل. لأن حكم الأصل قائم به لا يعدى منهء وإنما يعدى مثله. 

ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر واختير 
لفظ الإبانة» لأن القياس مظهر لا مثبت وزيد لفظ المثلء لأن المعدّى هو مثل 


الحكم. لا عين الحكم. 


الإتحاد واضح › ولئن قال: إني عنيت به الاتحاد في الماهية. فنقول: إذا لا يخلو 
عن الإبهام» ونحترز عن مثله في الحدود. والصحيح أن يقال: القياس إبانة مثل 
حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخرء واختير لفظ الإبانة دون الإثبات 
والتحصيل» لأن الإثبات من الله » لا من القائس لا مر» ولفظ مثل الحكم ومثل 
العلةء لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب» والجواز وصف الأصل» 
فلا يتصور في غيره» ولفظ المذكورين ليتناول الموجود والمعدوم . 


(وإنه حجة نقلاً وعقلاً). أما النقل فقوله تعالى : [فاعتبروا يا أولي 

الأبصار»”" والاعتبار رد الشيء إلى نظيره» كذا حكي عن ثعلب. 
ا 

(وانه حجة نقلاً وعقلاً) وإغا قال هذاء لأن بعض الناس ينكر كون القياس 
حجة» لأن الله تعالى قال: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4”" فلا يحتاج 
إلى القياس» ولأن النبي عليه السلام» قال: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى 
كثرت فيهم أولاد السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلواء وأضلواء ولأن 
القياس في أصله شبهة. إذ لا يعلم أن هذا هو علة للحكم. 

والجواب عن الأول أن القياس كاشف عا في الكتاب» ولا يكون مبايناً له 


الحكم. وعن الثالث أن شبهة العلة في القياس لا تنافي العملء وإغا تنافي العلمء 
ذلك جائ 
و جادر. 


(أما النقل فقوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار» لأن الاعتبار رد الشيء 
إلى نظيرهء فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره وهو شامل لكل قياس سواء كان 
قياس المثلات على المثلات. أو قياس الفروع الشرعية على الأصول فيكون إثبات 
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والأصل الذي ترد إليه النظائر يسمى عبرة» والقياس مثله فإنه حك 
والشيء بنظيره» وقيل: العبرة البيان, قال الله تعالى: «إإن كنتم للرؤيا 
تعبرون 4" أي تبينون والقياس مثله» فالتبيين المضاف إلينا هو إعمال الرأي في 
معنى المنصوص عليه ليتبين به الحكم في نظيره» فإن قلت الاعتبار» هو التأمل. 
فيه أخبر الله تعالى» مما صنعه بالأمم السالفة. 

قلت: هذا مثله لأنه أمر به ليعتبروا حالهم بحاهم. فينزجروا عا 
ارتكبواء لثلا يعاقبوا بما عوقبوا فالمقصود بالاعتبار أن يتعظ بالغير إذ السعيد من 
وغظ بغیره. 

فإن قال الكفر في كونه علة لما استوجبوه منصوص عليه. فكذلك عندي 
هنا إذا ذكرت العلة نضا مثل قوله عليه السلام في المرة: «إنها ليست بنجسة»» 
لأا من الطوافين والطوافات عليكم فإن الحكم يثبت في الفأرة اعتباراً بالهرة. 
وإنما أنكرنا إثبات العلة بالرأيء كما قلتم إن الفضل من الحنطة بالحنطة ربا بعلة 
الكيل والجنس . 

فالجواب عنه يجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى وقوله: ولقد علمتم النشأة 
الأولى» فلولا تذكرون فقد جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى» إذ 
من قدر على شيء مرة لم يعجز عنه مرة ثانية» فكان دليلا على صحة القياس. 

وقوله: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»” وهو إفناء وإماتة 
حساً. لكنه حياة بطريق الإعتبار» فإن من تأمل في شرع القصاص منعه ذلك 
عن مباشرة سببه» فسلم صاحبه من القتل» رعو الكود كناد ف سرع 
القصاص حياة نفسين» وكذلك في استيفائه حياة أيضاء فإن من قتل رجلا صار 
القاتل حرباً على أولياء القتيل» لخوفه على نفسه منهم» فالظاهر أنه يقصد قتلهم 
ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء ليدفع الخوف عن نفسه» فإذا استوق 
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القود اندفع شره عنهم. فيكون حياة لهم من هذا الوجهء لأن إحياء الجي ف 
دفع سبب اللاك عنه . 

قال الله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ”' وهذه معان لا 
تعقل إلا باستعمال الرأي . 

(وخديث معاذ معروف) فإنه عليه السلام قال له حين وجهه إلى اليمن: 
«بم تقضي؟ قال : بكتاب الله ». قال : فإن لم تجد في كتاب الله قال : هه رسو 
الله. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد برأبي فقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسوله لما يرضى به رسوله» . 

وقال لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن إقض بكتاب الله. فإن لم تجد 
فبسنة رسول الله. فإن لم تجد فاجتهد برأيك» وقال عليه السلام لابن مسعود: 
«اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهاء فإن لم تجد الحكم فيهاء فاجتهد برأيك فإن 
قيل: لا نسلم صحة الحديث, وهذا لأن قوله: فإن لم تجد في كتاب الله يناي 
قوله تعالى : ولا رطب» ولا يابس إلا في كتاب مبين» ما فرطنا في الكتاب من 
شيء» ومن شرط صحة خبر الواحد أن لا يخالف الكتاب . 

قلنا: إنما يكون كذلك أن لو قال: فإن لم يكن فأما إذا قال: فإن لم تجد 
فلاء ولأنه لما دل الكتاب على وجوب قبول قول الرسول عليه السلام ء وقول 


حجية القياس به ثابتا بالنص» (وحديث معاذ معروف) وهو ما روي أن النبى عليه 
السلام حين بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: بم تقضي يا معاذ؟ فقال بكتاب الله 
قال: فإن لم تجد. قال: بسنة رسول الله اء قال: فإن لم تجد. قال أجتهد 
برأني , فقال عليه السلام: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لا يرضى به 
رسوله »» فلو لم يكن. القياس حجة لأنكره. ولا حمد الله عليه. 


ولا يقال إنه يناقض قول الله تعالى : lo‏ فرطنا ف الكتاب من شىء 4^ 
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الرسول دال على أن القياس حجة. والقياس دال على الحكم كان كتاب الله 
تعالى دالاً على ذلك الحكم بواسطته» وقال عليه السلام لعمر لما سأله عن قبلة 
الصائم : «أرأيت لو تمضمضت بماء. ثم محجته أكان يضرك؟ فقال: ل فقال: 
فعيم إذا؟» والاستدلال به أنه عليه السلام استعمل القياس إذ 00 منه أنه 
عليه السلام حكم بأن القبلة بدون الإنزال» لا تفسد الصوم. كا أن المضمضة 
بدون الإبتلاع لا تفسد الصوم بجامع عدم حصول المطلوب من المقدّمتين» ولا 
استعمل القياس وجب التأمي به لما مرء ولأن قوله أرأيت خرج مخرج التقديرء 
فلولا أنه عليه السلام قد مهد عند عمر التعبد بالقياس لما قرر ذلك عليه إذ لا 
يقال لمن لا يعتقد كون الكتاب حجة إذا سأل عن حكم أليس قد قال الله كذا. 
وكذا» وقال عليه السلام : «للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ 
أكانيجزىء. فقال: نعم. فقال: فدين الله أحق» فهذا بيان بطريق الرأي» 
وتعليم للمقايسة. 

ووجهه أن الحقين استويا في قبول النيابة.» وقبول الحق من النائب من باب 
اليسر والسهولة. وحقوق الله أقبل لليسر والسهولة من حقوق العباد. لأنه أكرم . 
ولأن الصحابة عملوا بالقياس. فإنه روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أعرف 
الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك . 

وقال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الاين ابنأ ولا عل أن 
لاتا ول يرد به التسمية لعلمه أنه لا يسمى أباً حقيقة» بل جعله كالأب في 
حجبة الأخوة, كا أن ابن الإبن كالابن في حجبهم › وشبه علي وزيد الأخء 
والجد بغصني شجرة» وجدولي نهر» وشركا بينها في الميراث باعتبار قربهم| من 
الميت». واختلفوا في العول والتشريك وقال كل واحد منهم بالرأي . 


وقال ابن مسعود في قصة بروع» أقول: فيها بالرأي . 


فكل شىء في القرآن. فكيف يقال؟ فإن لم تجد في كتاب الله. لأنا نقول: إن عدم 
الوجدان لا يقتضى عدم كونه في الكتاب . 


۳۰١ 


والرأي : هو القياس» فإن طعن طاعن فيهم فقد ضل سواء السبيلء لأن 
الله تعالى أثنى عليهم في غير موضع من كتابه بتأييد الإسلام» ومن ادعى 
خصوصهم» فقد ادّعى أمراً لا دليل عليه لاستواء الناس في الأمر بالاعتبار. كما 
في سائر الأوامر والنواهي . 

(وأما المعقول» فهو أن الاعتبار واجب) بالنص» وهو قوله تعالى: 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» والاعتبار رد الشيء إلى نظيره كا بيناء ثم نقول: إن 
٠‏ أريد به الاعتبار عاماً في المنلات. وغيرهاء فيكون دليلاً على أن القياس حجة 
بعبارته» وإن أريد به الاعتبار في المثلات فحسب» فهو أيضاً دليل؛ على أن 
القياس حجة بدلالته . 


وبيانه في قوله: (وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من المشلات بأسباب 
نقلت عنهم لنكف عنها احترازاً عن مثله من الجزاء) إذ الاشتراك في العلة يوجب 


(وأما المعقول فهو أن الإعتبار واجب) لقوله 'تعالى: «فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» وهو وارد في قضية عقوبات الكفار» كا سيأتي فمعناه (وهو التأمل فيا 
أصاب من قبلنا من المثلات) أي العقوبات بالقتل والجلاء (بأسباب نقلت عنهم) 
من العداوة وتكذيب الرسول لنكف عنها احترازاً عن مثلها من الجزاء) فيصير 
حاصل المعنى قيسوا يا أولي الأبصار أحوالكم بأحوال هذه الكفار» وتأملوا بأنكم 
إن تتصدوا لعداوة الرسول وتكذيبه تبتلوا بالجلاء والقتل. كا ابتلى أولئك الكفار 
به» وهذا هو الثابت بعبارة النص. والقياس الشرعي نظير هذا التأمل» فكما أن 
العداوة علة والعقوبة حكم. فيتعدى من الكفار المعهودين إلى حال. كل أولي 
الأبصارء فكذلك العلة الشرعية علة» والحرمة حكم فيتعدى من المقيس عليه إلى 
المقيس. فتكون حجية القياس حينئذ بالدليل المعقول. 


والحاصل أن قوله تعالى : #فاعتبروا يا أولي الأبصار» لو أجري على عمومه 
من كل رد الشىء إلى نظيره» وإن كان واقعا في حق العقوبات خاصة كان إثبات 
حجية القياس به نقلاء أي ثابتاً بإشارة النص لا بعبارته» وإن اختص بالتأمل في 


ل 


الام شتراك في المعلول. والمعنى فتأملوا فيا نزل مؤلاء. والسبب الذي استحقوا به 
ذلك فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهج» > فتعاقبوا مثل عقوبتهم . 

(وكذلك التأمل ف حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها شائع والقياس نظيره) 
وهذا لأن الشرع شرع أحكاماً بمعاني أشار إليها في النص» كم أنزل المشلات 
بأسباب قصهاء ثم دعانا إلى التأمل والاعتبار. 


(وبيانه في قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة» أي بيعوا الحنطة بالحنطة) 
لأن الباء حرف إلصاق» فكان دليلاً على إضمار فعل» كما في قوله: باسم الله 
أي أقرأ أو أفتتح والدليل على تعين هذا الفعل قوله عليه السلام: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» أي بيعوا سواء بسواء. إذ النهي عن الشيء أمر 
بضده» ويروى بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة. والاخبار من الشارع يجري مجرى 


العقوبات لوروده فيها كان إثبات حجية القياس به عقلاء أي ثابتاً بدلالة النص» 
لا بالقیاس› وإلا يلزم الدور» (وكذلك التأمل في حقائق اللغة > لاستعارة غيرها 
لما شائع) بيان للاستدلال المعقول بوجه آخر. وهو أن يتأمل 335 في حقيقة 
الأسد. وهو اليكل المعلوم في غاية الجراءة» ونهاية الشجاعة. ثم يستعار هذا 
اللفظ للرجل الشجاع بواسطة الشركة في الشجاعة. 


(والقياس: نظيره) أي القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في 
العقوبات للاحتراز عن أسبابهاء والتأمل في حقائق اللغة. لإستعارة غيرها هاء 
فيكون إثبات حجية القياس عقا بدلالة الإجماع. لا بالقياس ليلزم الدور. 

(وبيانه) أي بيان القياس في كونه رد الشيء إلى نظيره ثابت (في قوله عليه 
السلام : الحنطة بالحنطة) والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. مثلا بمثل 15 بید» والفضل رباء ويروى كيال بكيل 
ووزناً بوزن» مكان قوله مثلاً بمثل» وقوله: الحنطة يروى بالرفع أي بيع الحنطة 
بالحنطة, , مثل بمثل ويروى بالنصب. 


۳ 


الأمر (والحنطة مكيل قوبل بجنسه) أي الحنطة اسم لمكيل أي لشيء يصح أن 
يكال. وقد قوبل بجنسه» حيث قال: الحنطة بالحنطة . 

(وقوله : مثلاً بمثل حال لما سبق . . 

والأحوال شروط. فإن الطلاق يتعلق بالركوب» كا يتعلق بالدخول في 
قوله : إن دخلت الدار .راكبة ء فأنت طالق) أي بيعوا بهذا الوصف» وهو التماثل 
(والأمر للويجاب) كا سبق في أول الكتاب . 

(والبيع مباح) بالإجماع (فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط) أي إذا 
أردتم بيع الحنطة بالحنطة. فبيعوا بهذا الشرط. ولا غرو أن يكون الشيء مباحاء 
ويجب رعاية شرطه عند الإقدام عليه والنكاح مباح» والإشهاد عليه شرط عند 
الإقدام عليه . 

(وأراد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلاً بالكيل) وهذا لأن 
الممائلة على الإطلاق. غير مرعية إجماعاًء إذ لا يشترط التساوي في جميع 
الصفات. والحبات» فعلم أن المراد به المثل المقيدء وهو المماثلة في الكيل. 

(وأراد بالفضل الفضل على القدر) لأن الفضل لا يتصور قبل المماثلةء 
والمراد بالمماثلة : المماثلة في القدر» فكذا الفضل يكون على القدر ضرورة 


والفضل اسم لكل زيادة. والربا اسم لزيادة هي حرام » وهو فضل مال لا يقابله 
عوض في معاوضة مال بمال. 


(أي بيعوا الحنطة بالحنطة» والحنطة مكيل قوبل بجنسه» وقوله : مثلاً بمثل 
حال لما سبق). كأنه قيل بيعوا الحنطة بالحنطة حال كونهما متماثلين. 

(والأحوال شروط. والأمر للإيجاب والبيع مباح فينصرف الأمر إلى الال 
التي هي شرط) فيكون المعنى وجوب البيع بشرط التسوية والمماثلة لا وجوب نفس 
ال" 
2 (وأراد با لمثل القدر) يعني الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات (بدليل ما 
ذكر في حديث آخر كيلا بكيل» وأراد بالفضل) في قوله : والفضل ربا (الفضل : 
على القدر) دون نفس الفضل» حتى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن يبلغ 
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(فصار حكم النص وجوب التسوية بينها في القدر. ثم الحرمة بناء على 
فوات حكم الأمر) لفوات المساواة . 

(هذا حكم النص) عرفناه بالتأمل في صيغة النص (والداعي إليه القدر 
والجنس) أي إذا عرفنا حكم النص» فلا بد لهذا الحكم من سبب داع إليه ما 
هو ثابت: ذا النص» وإذا تأملنا وجدنا الداعى إليه القدر والجنس . 

(لأن إيجاب التسوية بين هذه الأموال يقتضى أن تكون أمثالاً متساوية) كي 
لا يفضي إلى تكليف ما ليس في الوسع . 


(ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس» لأن الممائلة تقوم بالصورة والمعنى) 
إذ كل موجود من المحدثات موجود بصورته ومعناه» فكان قيام الممائلة ا“ ثم 
القدر عبارة عن التساوي في المعيار» فيحصل به المماثلة صورة» وإليه أشار 


تقنوله:: مكلا ثل وال عازه عن الشاكل فى امعان بت به الممسائلة 


نصف صاع» (فصارحكم النص وجوب التسوية بينه| في القدر. ثم الحرمة بناء 
على فوات حكم الأمر) يعني حيث!| فاتت التسوية تثبت الحرمة (هذا حكم النص 
والداعي ‏ إليه) أي العلة الباعثة على وجوب التسوية (القدر وا لجنس لأن إيجاب 
التسوية في القدر بين هذه الأموال يقتضى أن تكون أمثالاً متساوية.. ولن تكون 
لك إلا بابو ران ون الممائله تقوم بالضورة والح ذلك ببالقدر 
والجنس» فبالقدر تقوم الممائلة الصورية وبالجنس تقوم المماثلة المعنوية. 


والجنس مدلول قوله: الحنطة بالحنطةء والقدر مدلول قوله مثلاً بمثل فإن لم 
يوجد الجنس كالحنطة مع الشعير, أو لم يوجد القدر. كما في العدديات لم تشترط 
المساواة. ولا يظهر الربا ويرد عليه : أنا لا نسلم أن المماثلة تثبت بالقدر والجنس 
فقط» بل لا بد أن تكون في الوصف أيضاء وهو الجودة والرداءةء فأجاب بقوله: 
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وإليه أشار بقوله: الحنطة بالحنطة. (وسقطت قيمة الجودة بالنص) وهو 
قوله جيدها ورديئها سواء. وبالإجماع فإنه لو باع قفيز بر جيد بقفيز بر رديء 
ودرهم على أن يكون الدرهم بمقابلة الجودة. لا يجوز ولو كانت الجودة متقومة 
لجاز الاعتياض. وكا في غير مال الرباء فإنها لما كانت متقومة ثمة جاز الاعتياض 
عنهاء. حتى لوباع توق ددا بشوب رديء ودرهم في مقابلة الجودة جازء 
وبالمعقول وهو أن ما لا ينتفع به إلا بهلاكه» فمنفعته في ذاته. والحنطة والشعير 
ا والملح 00 والفضة عد مها إلا مہلاکهاء فكانت منفعتها في 
لا يكون متفعاً لا يكون متتوماء » بخلاف ما ينتفع به بدون هلاكهء ا 
بوصفه. فکان الوضت: محرا رطا لذ عة أي شرطاً لتحقق المماثلة لا علة 
ها لأن العدم لا يصلح علة لأنها عبارة عن معنى يحل بالمحل. لا عن اختیار» 
فيتغير به حال المحل والسقوط أمر عدمي» فلا يصلح علة لأمر وجودي . وهو 
وجوب المماثلة. بل الممائلة تثبت مهبذين الوصفين وهما القدر والجنس». وصار 
سائر الأعيان فضلاً على المتمائلين بالكيل والجنس» فصار شرط شيء من الأعيان 

(وهذا حكم النص) عرفنا بالتأمل فيهء وليس بثابت بالرأي (ووجدنا 
الأرز وغيره) كالدخن والحص وسائر المكيلات (أمثالا متساوية فكان الفضل على 
الممائلة فيها فضلا خالياً عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص» بلا 


(وسقطت قيمة الجودة بالنص) وهو قوله عليه السلام جيدها ورديئها سواء (هذا 
حكم النص) أي كون الداعي إلى وجوب التسوية. هو القدر والجنس ثابت 
بإشارة النص. لا بمجرد الرأي. فالمراد بهذا الحكم الثاني غير ما أريد بالحكم 
الأول. لأن الحكم الأول هو الحكم الشرعي أعني وجوب التسوية» وهذا الحكم 
هو بمعنى مدلول النص شامل للحكم والعلة جميعا. 

(ووجدنا الآرز وغيرء أمقالا معساوية .كان الفضيل عل الممائلة فيا فضلا 
. خالياً عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص» بلا تفاوت» فلزمنا إثباته) أي 
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تفاوت. فلزمنا إثباته على طريق الاعتبار» وهو نظير المثلات) أي العقوبات 
6 اه مين الاه الا عليه من ا ا 
مثلها . 

(فإن الله تعالى قال: طإهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر» . . : 


إثبات حكم النص» وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيا عدا الأشياء الستة من 
الأرزء وغيره من المكيلاات» والموزونات سواء کان مطعوماء أو غير مطعوم بشرط 
وجود القدر والجنس» (على طريق الاعتبار) المأمور به في قوله تعالى : فاعتبروا 
(وهو نظير المثلات) أي هذا القياس الشرعي نظير اعتبار العقوبات النازلة 
بالكفار. (فإن الله تعالى قال: #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار#". 

والمراد بأهل الكتاب ود بنى النضير حيث غاهدوا رسول الله يل أن لا 
السلام با لخروج من المدينة فاستمهلوا عشرة أيام » وطلبوا الصلح فأبى علد عليهم 
إلا الجلاء فأخرجهم الله من المدينة لأول الحشرء والإخراج حال كونكم لیا أا 
المسلمون ما ظننتم أن خرجوا وظنوا» أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله. أي عذابه. 
والحجارة» فحملوا أثقالهم هذه على أحمال كثيرة وخرجوا منها واستوطنوا بخيبر» 
ثم أخرجهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام هذا تفسير الآية. 
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والإخراج من الديار عقوبة كالقتل) قال الله تعالى: «إولو أنا كتبنا عليهم 
- أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل*" منهم فالتخيير 
بينها دليل على أنه بمنزلة القتل . 

(والكفر يصلح داعياً إليه) لأنه صلح سبباً للقتل» فيصلح أن يكون سببا 
للإخراج لأنه بمنزلته . 

(وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة) لأن الأول يدل على ثان بعده 
فهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام . 

قال قتادة: إذا كان آخر الزمان. جاءت نار من قبل المشرق. فحشرت 
الناس إلى أرض الشامء وها تقوم عليهم القيامة. وقوله: ما ظننتم أن 
يخرجوا» يدل على أن إصابة النصرة من جزاء التوكل» وقطع الحيل. لأنهم رأوا 
أنفسهم عاجزين عن ذلك. وقوله تعالى: «إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله أي من بأس الله فأتاهم الله أي بأسه من حيث لم يحتسبوا من حيث لم 
يظنواء ولم يخطر ببالهم يدل على أن المقت والخذلان جزاء الاعتماد على القوةء 
والاغترار بالشوكة . 

(ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيا لا نص فيهء 
فكذلك هنا) أي في الشرعيات» هذا مذهب الصحابة والتابعين» وعلماء الدين 


(والإخراج من الديار عقوبة كالقتل) حيث سوى ينها في قوله: ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم» 
(والكفر يصلح داعيا إليه) فكلا وجد الكفر يترتب عليه الإخراج (وأول الحشر 
يدل على تكرار هذه العقوبة) وهو إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى 
الشام» وقيل: هو حشرهم يوم القيامة (ثم دعانا إلى الاعتبار) في قوله: فاعتبروا 
بالتأمل في معنى النص! (للعمل به فيا لا نص فيه) فنعتبر أحوالنا بأحوالهم ونحترز 
عن مثل ما فعلوا توقياً عن مثل ما نزل بهم (فكذلك ههنا) أي في القياس 
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فإنهم اتفقوا على أن القياس بالرأي على الأصول الشرعية لتعدية أحكامها إلى ما 
لا نص فيه حجة من ا لا لنصب الحكم ابتداء. وقال داود ومن 
تابعه من أصحاب الظواهر : إنه ليس بحجة والعمل به باطل في أحكام الشرع › 
وهو مذهب الشيعة والنظام . 

5 اختلفوا فقال بعضهم : لا دليل من قبل العقل أصلا والقياس قسم 
منه» وقال بعضهم : لا عمل للدليل العقلي إلا في العقليات» فأما في الأحكام 
الشرعية فلا. 

وقال بعضهم هو دليل ضروري بدليل أنه لا يصار إليه عندكم» 
إلا عند عدم الأصل» ولا ضرورة بنا إليه في أحكام الشرع: لا مكان 
العمل بالأصل» وهو استصحاب الحال» وهذا أقرب أقاويلهم إلى الصواب.ٍ 
واحتجوا لإبطال القياس بالکتاب» وهو قوله تعالى: #ونزلنا غلك الات اا 
لكل شيء» وقوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»"'' وقوله 
تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» فأخبر أن كل شيء مبين في كتابه 
عبارة» أو إشارةء أو دلالة» أو اقتضاء ومن شرط صحة القياس غندكم خلو 
الفرع عن حكم ثابت بالكتاب وقوله تعالى: #أولم يكفهم آنا أنِرّلْنَا عَلَيِكَ 
الكتاب يُتلى عَلَيْهم4”" وني المصير إلى القياس» قول بأن الكتاب غير كاف 
والسنة» وهو ما روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام» قال: لم يزل أمر بني 
إسرائيل مستقيما حتى كثر فيهم أولاد السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان 
فضلوا وأضلواء وكان أولاد السبايا غير رشدة. فالنبي عليه السلام ذمهم على 
قياس مالم يكن في التوراة» بما قد كان فعلم أنه غير حجة . 

والمعقول وهو نوعان: أحدهما: المعنى في الدليل» أي القياس» وهو أن في 
القياس شبهة في أصله. لأن الوصف الذي هو مناط الحكم لا يدل عليه النص 
عبارة» أو إشارة» أو دلالةء أو اقتضاء فتعيينه من بين سائر الأوصاف بالرأي لا 
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ينفك عن شبهة» والحكم الثابت به من إيجاب. أو إسقاط. أو تحليلء أو تحريم 
حق الله تعالى. فلا يصح إثبات حق الله بما فيه شبهة في الأصل مع أن من له 
الحق موصوف بكمال القدرة متعال عن أن ينسب إليه العجز. أو الحاجة إلى 
إثبات حقه با فيه شبهة كيف وقد قال الله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به 
علم» ولا تقولوا على الله إلا الحق»* وهذا بخلاف خبر الواحد» فإن أصله كلام 
النبي عليه السلام وأنه يوجب العلم يقيناً. وإنما دخلت الشبهة في طريق 
الانتقال إليناء وقد كان قوله عليه السلام حجة قبل الانتقال إليناء فلا يخرج عن 
أن يكون حجة موجبة بهذا الاحتمال. وهو كالنص المؤول» فإن الشبهة تمكنت 
في تأويلناء فلا يخرج به النص من أن يكون حجة موجبة . 

وثانيهما: المعنى في المدلول. وهو ما يثبت بالقياس . 

وبيانه أن المدلول طاعة الله. ولا لعز للرأي في معرفة ما هو طاعة الله ء 
ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي. ألا ترى أن من المشروعات ما لا 
يدرك بالمعقول كمقادير العبادات والعقوبات» كما في الصلوات والزكوات 
والصيامات وحد الزنا والشرب والقذف. ومنها ما هو بخلاف ما يقتضيه رأينا 
كجعل التراب طهؤراً مع أنه يزيد في تشويه الخلقة. وإيجاب تطهير غير موضع 
إصابة النجاسة» وإيجاب الغسل من المني والوضوء من الرجيع» والأول تما 
اختلف العلاء في نجاسته وطهارته . / 

والثاني: لا وإبقاء الصوم عند الأكل ناسياً مع أنه لا بقاء للشيء مع وجود 
ما يضاده. وإيجاب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض مع استوائهما في 
سقوط الأداء. وكإباحة النظر إلى شعر الأمة الحسناء. وحرمته إلى شعر الحرة 
الشوهاء. وقطع يد من سرق عشرة دراهم والعفو عمن غصب عشرة آلاف 
دینار» وقبول شهادة الشاهدين في القتل وعدمه في الزناء وهو دونه. والافتراق 
بين عدة الطلاق والممات مع أن حال الرجم لا يختلف فيهماء ولا يلزم على ما 
ذكرنا إعمال الرأي في أمر الحرب» ودرك الكعبة» وتقويم المتلفات. 


أما على الوجه الأول فلأنها من حقوق العباد فبني على وسعهم فيثبت 
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بدليل فيه شبهة ليتيسر عليهم الوصول إلى مقاصدهم., أما غير القبلة فظاهرء 
وأما أمر القبلة فأصله معرفة أقاليم الأرض ومواقع النجوم وهي من حقوق 
العبادء لأنهم ينتفعون بعرفة الأقاليم » ومعرفة النجوم في التجارة والزراعة» فبني 
على وسعهم ليتوصلوا إلى مقصودهم» والحكم الشرعي وجوب التوجه إلى 
الكعبة بعد تبين الجهة . 

أما معرفة الجهة فليست من أحكام الشرع وأما على الثاني فلأن هذه 
الأمور إنما تعقل بوجوه محسوسة . 

وبالحواس يثبت علم اليقين كا يثبت بالكتاب والسنة ألا ترى أن الكعبة 
جهتها محسوسة يعرف بالنظر في النجوم وكذا أمر الحرب يعرف نجاسة البصر في 
الجيش وآلات الحرب, والأسلحة المعدة ها والمعركة الصالحة والرجال المقاتلة. وكذا 
قيم المتلفات تعرف بالأسباب الحسية. فإن قيمة الشيء تعرف بنظائره» وذلك 
يعرف نجاسة البصرء وكذا مهر المثل إنما يعرف بالنظر إلى نساء عشيرتهاء فإن 
وجدناها مثل نساء عشيرتها في السن والجمال والمال والحسب والنسب عرفنا أن 
مهرها مثل: مهرهن وطريق العلم بها الحس» فكان يقيناً بأصله على مثال 
الكتاب والسنة وحصل با قلنا وهو الحجر عن القياس المحافظة على النصوص 
والتأمل في معانيهاء وفي المحافظة على النصوص إظهار قالب الشريعة كا 
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سرعت . 

وفي التأمل في معانيها ومعانيها حمة لا يفصل الرأي عنهاء وإن فنيت 
الأعمار فيها إحياء القالب» إذ لا يحيا القالب إلا باستعمال الرأي في معاني 
النصوص. فكان في إظهار القالب موت البدع» وني حياة القالب سقوط اهوى 
الدين ونجاة المؤمنين» ولأن العمل بالأصل وهو استصحاب الحال في مواضع 
القياس نمكن» وذلك دليل صحيح قال الله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحى إل 
محرماً على طاعم يطعمه 4" الآية . 
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فالله تعالى أمره بالاحتجاج بأصل الإباحة فيا لم يجد فيه دليل التحريم في 
أوحى إليه» لأا أصل بقوله تعالى: لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
فالإضافة بلام التمليك أدل على إثبات صفة الحل من التنصيص على الإباحة» 
وليس كذلك ما ذكرنا من أمور الحرب. وأمر الكعبة وتقويم المتلفات, لأن العمل 
بالأصل غير مكن ثمة. لأن مقتضى الاستصحاب ترك الخروج إلى الغزو عملا 
بالأصل» وإن خرج في مفازة فمقتضاه المكث ثمة. 

وكذا في أمر الكعبة الأصل عدم الاستقبال إليها وكذا في تقويم المتلفات 
الأصل عدم الضمانء وفيه فتح باب العدوان, ولا يلزم على ما ذكرنا أن 
القياس ليس بحجة الاعتبار بمن مضى من القرون في لحقهم من المثلات, . 
والكرامات ليمتنعوا عا كان مهلكا من كان قبلهم حتى لا بهلكوا مثلهم. أو 
يقدموا على ما كان سببا لاستجلاب الكرامة لمن كان قبلهم. فينالوا مثل ذلك 
لأن ذلك فيا يعلم بحاسة البصر لمن عاين ذلك أو بحاسة السمع بان سمع 
أنهم فعلوا كذا فأصابهم» كذا فلا يكون من قبيل ما نحن بصدده» وعلى ذلك 
يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار» وهو قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار» وعلى أمر الحرب يحمل مشاورة النبي عليه السلام أصحابهء فإن الله 
تعالى أمره بها في تدبير الحرب بقوله تعالى: إوشاورهم في الأمر4”" أي في أمر 
الحرب والمروي عنه الشورى في باب الحرب» لا في شيء من الأحكام فيظهر به 
انسداد باب الشورى في معرفة الأحكام . 

والجواب أن الكتاب تبيان لكل شیء» لأن ما ثبت بالقياس مضاف إلى 
الكتاب . ۰ 

ا ضاف عزن ات ار ااي ف ف ناك اة ا 
دلالة لما بينا أنه نظير الاعتبار المأمور به على أن المراد بالكتاب في الآيتين 
المتوسطتين اللوح المحفوظ. كذا في التفسير. 

وبه يجاب عن السنة لأن العمل بالقياس هو العمل بالكتاب في الحقيقة 
على أن المنهي عنه هو قياس ما لم يكن في التوراة با كان فيهاء ونحن نقيس ما 
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كان بما كان لأنا نبين أ ا ا O‏ 
باعتبار إلحاق الفرع بالأصل باعتبار الصورة دون المعنى» كا يكون من أصحاب 
الطرد اليوم وفرقهم بين ما هو حق الله. وبين حق العباد ضائع, لأن المطلوب 
هنا جهة القبلة لأداء ما هو حض حق الله . 
والله تعالى موصوف بكمال القدرة» ومع ذلك أطلق لنا العمل بالرأي 
فيه. إما التحقيق معنى الابتلاء» أو لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك» 
' وهذا المعنى بعينه موجود في الأحكام وفرقهم بين الخبر والعلة لا يقوى. 
فالوصف الذي هو علة عند الله موجب للعلم» > كما أن الخبر أصله موجب 
للعلم» وهذا لأن الوصف كالخبر والتعليل من المجتهد كالرواية من الراوي. 
وكا احتملت الرواية الغلط احتمل تعليل المجتهد الغلط. فلا فرق بينهها وحصل 
ما قلنا: وهو أن القياس حجة إثبات الأحكام قافر النضوض"تمتديعا ها 
وإثبات معانيها طمأنينة للقلوب» وشا للصدور وثبت به تعميم أحكام 
النصوص حيث أثبتنا الأحكام بظواهرها ومعانيهاء وني تعميمها تعظيم حدود 
النص ومحافظة النصوص بظواهرها ومعانيهاء ومحافظة الأحكام التي تضمنتها 
المعاني» وفيه جمع بين الأصول والفروع وهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» 
أي لا واسطة بين الحق والضلال فمن تخطى الحق وقع في الضلال وما للخصم 
إلا التمسك بالجهل وهو استصحاب الحالء لأنه إنما صار حجة عندهم للجهل 
بالدليل المزيل دون العلم بالدليل المبقي» والشبهة في تعليق الحكم بمعنى من 
المعاني 0 إذ في التعيين احتمال لجواز أن لا يكون هذا المعين علة» ومثله جائز 
بالإجماع . 


ألا ترى أن الاحكام تتعلق بالآية المؤولة والعام المخصوص» وخبر الواحد 
او ا وما يثبت من العلم بالقياس بالوصف المؤثر 
فوق ما يثبت باستصحاب الحال» لأن الثابت بالقياس يستند إلى دليل قائم» 
والشابت لجان يستند إلى عدم الدليل المزيلء لأنه إنما يكون دلیلا 
عندهم لعدم الدليل المغير, وذا مما لا يعلم يقيناًء » لجواز أن يكون الدليل المغير 
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امتا وإن:ل يبلخه» وإفا يجوز العمل .به عند تعدر العمل بالقياس لا مر آن 
القياس أقوى منه. ولا يصار إلى الأدنى إلا عند تعذر المصير إلى الأقوى. وثبت 
بما ذكرنا أن طاعة الله لا تتوقف على علم اليقين وقولهم: إن من المشروعات ما 
لا يعقل. 

قلنا: إنما يجوز القياس فيا يكون معقول المعنى. فأما في لا يعقل المعنى 
فلاء وأما قوله تعالى : «إولا تقف ما ليس لك به علم»» فالمذكور علم منكر في 
موضع النفي» فيعم فقد نهى عن قفو ما ليس له به علم بوجه. والقياس يوجب 
ضرب علم كا يوجبه خبر الواحد وبالاتفاق وجوب العمل لا يتوقف على علم 
اليقين» فالعمل بخبر الواحد» والآية المؤوّلة والعام المخصوص والشهادات في 
مجالس الحكام واجب مع فقدان علم اليقين. على أنهم قد جوزوا العمل 
باستصحاب الحال» مع أنه لا يوجب العلم . 

وأما قوله تعالى: # ولا تقولوا على الله إلا الحق فنقول القول بالقياس 
حق من الوجه الذي بينا. 

فصل 
في بيان ما لا بد للقائس من معرفته 

قال مشايخنا رحمهم الله : للقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته ومعنى هو 
اراد بدلالة صيغته بمنزلة الضرب فهو اسم لفعل يعرف بظاهره وهو إيقاع آلة 
التأديب في محل صالح له. ولعنى يعقل بدلالته» وهو الإيلام حتى لو حلف أن 
لا يضرب امرأته فخنقهاء أو عضها يحنث. وإن لم يوجد صورة الضرب لوجود 
معناه . 

فأما الثابت بظاهر صيغته. فالتقدير وقد بيناهء وذلك أن يلحق الشيء 

بغيره فيجعل مثله» ونظيره وقد د يسمى ما يجري بين المتناظرين قياساً. ومقايسة 
لان كر ادما کی اتدل راه ة مثلا لما اتفقا على كونه أصلاء 
وهو من قاس يقيس» وقد يكون بنارا من قايس يقايس مقايسة. قاض وقد 
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56 هذا القيانى نظرا ازا لانه بنظر القلب'يصباب» وقد يمى اجتهادا 
لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود., والكل من إطلاق اسم السبب على 
الت 

وأما الثابت بدلالة صيغته فهو مدرك أحكام الشرعء اق :سيت الدرله 
كقوله عليه السلام : «الولد مبخلة مجبنة» ومفصل من مفاصله». 

وبيان ذلك أن الله تعالى كلفنا العمل بالقياس على مثال العمل بالبينات» 
فجعل الأصول أي الكتاب والسنة والإجماع شهوداء فهي شهود الله على أحكامه 
بمنزلة الشهود في الدعاوى» ومعنى النصوص هو شهادتما بمنزلة شهادة الشاهد 
وهو العلة الجامعة بين الفرع , والأصل ‏ ولا بد من صلاحية الأصول وهو كونها 
صالحة للتعليل بأن لا يكون مخصوصاً. كشهادة خزيمة وأن يكون معقول المعنى. 
كصلاحية الشهود بالحرمة والعقل والبلوغ» ولا بد من صلاح الشهادة. وذلك 
بأن يكون ملائ للحكم ومؤثراً فيه على حسب ما اختلف فيه. كصلاح شهادة 
الشاهد بلفظه أشهد لا بأعلم أو أتيقن. 


ومعنى قول فخر الإسلام : وعدالته واستقامته للحكم المطلوب أن يكون 

على موافقة الدعوى. حتى إذا ادّعى المدّعي أن له على فلان ألف درهم» وشهد 
الشاهدان بأن له على فلان ألف دينار لا تصح لعدم المطابقة, فكذا هنا ينبغي 
أن يكون الجامع مطابقاً للحكم المدّعي» ثم يجوز أن يكون قوله: وعدالته 
واستقامته من قبيل الترادف, إذ العدالة هى الاستقامة يقال: طريق عدل. أي 
مستقيم » ويجوز أن ترجع العدالة إلى الشاهد والاستقامة إلى الشهادة, والأول 
أظهر لما فيه من تفريق الضميرء ولا بد من طالب للحكم على مثال المدّعي » 
وو ا ي ولا بد من مطلوب القائس› وهو الحكم الشرعي » ولا بد من 
مقضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة ة والبدن بالعمل أ اقات لا 
يوجب العلم قطعاً ليحصل العقد أصلاء > بل هو دليل موجب للعمل» فكان 
0 بالبدن أصلاء وعقد القلب ضرورةء هذا إذا حاج نفسه. فأما إذا حاج ' 
فهو الخصمء فمثال المناظرين مثال المتخاصمين في حقوق الناس» ولا بد 
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من حكم هو بمعنى القاضي» وهو القلب فهو حاكم قصداً. وحكوم عليه 
ضرورة. ومثله جائز کا في الشهادة ہلال رمضان فإنه إذا قضى القاضي مها 0 
الصوم جميع الناس قصداًء ويلزم القاضي ضمناً. وإذا ثبت ذلك بقي للمشهود 

عليه ولاية الدفع» كا في الدعاوى» فإن المشهود عليه يتمكن من الدفع بعد 
ظهور الحجةء لأن تمام الإلزام إنما يظهر بالعجز عن الدفع . 


وهذه جملة لا تعقل إلا بالبسط والتقرير فنقول: الخارج النجس من غير 


ليلج اشن لر 
اعد عليه حي تعالى : 0 أحد منكم من TT‏ ت 


تحت ا عند انسداد ليان و ا يعدى بلا 557 والوصف 8 اا 
لأن الخارج بدون النجاسة لا يؤثر كالبزاق والمخاط. وكذا النجاسة بدون 
الخارج. وإلا كان منتقض 0 في جميع الأحوال. وقد ظهرت عدالة 
الوصف. لأن النبي عليه السلام علل بهما حيث قال: إنها دم عرق انفجر 
فتوضئي لكل صلاة» فالدم يشعر بالنجاسة والانفجار بالخروج» وطالب الحكم 
أبو حنيفة والمطلوب انتقاض الطهارة. والمقضي عليه المخالف له في المسألةء أو 
القلب والقاضي القلب. 


واعلم أنا إذا قسنا الذرة على البر في تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً فأصل 
الدال على ذلك الحكم. والفرع عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف: وعند 
المتكلمين عبارة عن الحكم المطلوب إثباته. . ْ 
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فصل : والأصول 
ولا بد قبل ذلك) أي قبل دلالة التمييز (من قيام الدليل على أنه للحال شاهد) 
أي معلول» وهذا يظهر في مسألة الذهب والفضة فإنا نعلل النص الوارد فيهما بالوزن 
مع الجنس» »> فإن استدل مستدل من أصحابنا بأن هذا النص معلولء لأن الأصل في 


النصوص التعليل» فإنه لا يصح حتى يبين بالدليل أن النص الوارد فيهما معلول في 
الحال. 


الشرعي› فنتأمل في علة النص» ونعديها إلى الفرع. لنثبت حكم النص فيه 
(والأصول في الأصل معلولة) 10 أنه لا يلزم أن يكون النص ا 
حتى يعدى إلى الفرع بالقياس يعني أن الأصل في كل أصل من الكتاب والسنة. 
والإجماع أن يكون معلولاً بعلة توجد في الفرع» وإن كان يحتمل أن لا يكون 
مغللا أو يكوة معلا بعلة قاصرة لا توجد في الفرع. 

(إلا أنه) لا ينبغي أن يكتفي بهذا القدر بل (لا بد في ذلك من دلالة 
التمييز) أي دليل يدل على أن هذه هي العلة لا غير كما يعلم في قوله عليه 
السلام : «الحنطة بالحنطة من المقابلة». 

ومن قوله: مثلاً بمثل كون القدر والجنس علة (ولا بد قبل ذلك من قيام 
الدليل على أنه للحال شاهد) أي. على أن هذا النص في الحال. معلول مع قطع 
النظر عن كون الأصول في الأصل معلولة . 

فقوله : للحال معناه في الحال» وقوله شاهد كنى به عن كونه معلولاء لأنه 
إذا كان معلولاً بعلة جامعة كان شاهداً على حكم الفرع . 

والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: الأول: أن الأصل في كل نص أن يكون 

والثاني: أن لا بد من دليل مستقل يدل على أن هذا النص في الحال 
معلول بقطع النظر عن ذلك الأصل . 


وقال بعض العلماء: هي غير معلولة في الأصل إلا بدليل» لأن الحكم قبل 
التعليل مضاف إلى النص. وبالتعليل ينتقل إلى معناه» وذلك بمنزلة المجاز من 
الحقيقة. ولا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» ولأن الأوصاف متعارضة إذ 
التعليل بالقدر والجنس يقتضي حكراً حلاف ما يقتضيه التعليل بالطعم, لأن 
الأول يقتضي جريان الربا في الجص والنورة وعدم جريانه في القليل من المطعوم 
والتعليل بالطعم على العكس. وباعتبار التعارض لا يتعين وصف منها والتعليل 
غير مكن بالكل جمعاء لأن ذا لا يوجد إلا في المنصوص عليه فينسد باب القياس 
حينئذ» وبكل وصف محتمل أي يحتمل أن يكون علة» ويحتمل أن لا يكون علة 
فلا يصير علة مع الاحتمال» فكان الوقف أصلاء وقال بعضهم: هي معلولة 
بكل وصف يكن إلا بمانع. لأن الدلائل التي جعلت القياس حجة النص 
معلولا في أصله. إذ لا قياس إلا بعلة» ولا لم يتصور القياس بكل الأوصاف لما 
مر» والنص لم يفصل بين وصف ووصف. وفي التعيين امتياز بلا دليل صار كل 
وصف علة إلا بمانع كالخبر لما كان حجة, وإنما يثبت بالرواة ولا يمكن شرط 
الكل للتعذر صارت SS‏ ولما صار القياس حجة صار 
التعليل في النصوص أصلاء فلا فلا يترك هذا الأصل باحتمال أن لا يكون معلولا. 

وقولهم أن في التعليل ترك الحقيقة, لأن الحكم به ينتقل عن النص إلى معناهء 
وذلك كالمجاز من الحقيقة» قلنا: التعليل لإثبات حكم الفرع» فأما الحكم في 
المنصوص عليه بعد التعليل فثابت بالنص» كا كان قبل التعليل إذ من شرط صحة 
التعليل أن يبقى حكم الأصل فيه؛ كما كان قبل التعليل معمولاً به بنصه لا بالعلة. ' 

وقال بعضهم : هي معلولة لكن لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة 
من غيره» لأنه لما ثبت أن النصوص معلولة في الأصل. وبطل التعليل بكل 
الأوصاف. لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللمنع من إلحاق الغير به أخرى عند 


والثالث: أن لا بد من دليل ييز العلة من غيرها ويبين أن هذا هو العلة 
دون ما عداه. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة. فلا بد أن يكون القياس حجة 
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الشافعي رحمه الله لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة» وهذا يسد باب القياس 
أصلاً. وهو مفتوح وجب التعليل بواحد من الجملة ليعين الواحد من الجملة 
بعد سقوطهاء وهذا الواحد مجهول لا يمكن العمل به حتى يمتاز عن غيره» فلا بد 
من دليلٍ يوجب تمييز الوصف الذي هو علة من غيره» وهذا أشبه بمذهب 
الشافعي , فإنه جعل استصحاب الحال حجة على الغير. وهذا كذلك لأنه اكتفى 
بأن الأصل في النصوص التعليلء ولم يحنج إلى دليل يدل عليه على أنه في الحال 
عاد 

وقلنا نحن : إن دليل التمييز شرط كما قال الشافعي » ولكنا نحتاج قبل 
هذا الدليل إلى دليل يدل على كون الأصل شاهدا للحالء لأن الأصول» وإن 
كانت معلولة في الأصل, إلا أنه يحتمل أن لا يكون هذا النص معلولاً. لأن من 
النصوص ما هو غير معلول فاحتمل أن يكون هذا النص من تلك الحملة لكن 
هذا الأصل وهو أن الأصل في النصوص التعليل لم يسقط بالاحتمال» ولكن لا 
يبقى حجة على غيره» وهو الفرع مع قيام الاحتمال حتى يقوم الدليل على أنه 
شاهد في الحال. وهو نظير استصحاب الحال فإنا جعلنا المفقود حيا 
بالاستصحاب حتى لا يرث منه أحد» ولكن لا يرث من غيره باعتبار هذا 
الاستصحاب» لاحتمال موته فهو حجة دافعة لا ملزمة» فإن قيل: الاقتداء 
بالنبي عليه السلام واجب مع أنه قد ظهرت خصوصيته في بعض الأفعال» ثم لم 
يوجب هذ الاحتمال في كل فعل حتى يقال: لا يجوز الاقتداء به إلا بعد قيام 
الدليل قلنا: الدليل الذي أوجب الاقتداء به عليه السلام كونه نبياء وأنه قائم 
في جميع الأحوال. ولا احتمال في كونه نبياء فوجب الاقتداء به لوجود الدليل 
الموجب للاقتداء قطعا » والخصوص ثبت بدليله في بعض أفعاله فيبقى في الباقي 
على عمومه» كالنص العام إذا خص منه شيء بقي العام فيا وراء المخصوص 
واجب العمل به. 

ناما هن اتف العلل اهدو اسل أن له يعون سرلا كان 
الاحتمال واقعاً في نفس ما هو حجةء فلا يصير على الغير مع هذا الاحتمالء 
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وثمالاحتمالفي العمل بما ثبت حجة, ولأن في تعليل النص معن الابتلاء» ولكن 
الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول أظهر لما عرف فإذا استويا في معنى الابتلاء 
فلا بد من قيام الدليل» على أن هذا النص معلول في الحال» ولا يجوز الاكتفاء 
بما ثبت بالرأي أن الأصل في النصوص التعليل» فأما الرسول عليه السلام فإغا 
بعث للاقتداء مطلقاء قال الله تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة4 ولا معارض هذا الدليل القطعي. فلم يبطل وجوب الاقتداء 
بالاحتمال. وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم الربا ثابت فيه بالنص» 
وهو معلول عندنا بعلة الوزن والجنس. وأنكر الشافعي هذا التعليل. فلا يصح 
منا الاستدلال بأن الأصل في النصوص التعليل» بل لا بد من إقامة الدليل على 
أن هذا النص في الحال معلول. 


والدليل علته على أن هذا النص تضمن حكم التعيين بقوله عليه السلام :, 
«يداً بيد والتعيين من باب الربا» أي يتحقق الربا في هذه الأموال عند قوته . 


ألا ترئ أن تغيين أحد البدلين شرط في كل عقد احترازا عن الدين 
بالدين» فإنه حرام ينهى النبي عليه السلام عن الكالىء بالكالىء. ووجب 
التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة إذ المساواة في البدلين عند اتفاق 
الجنس شرط بقوله عليه السلام : «مثلا بمثل» وللنقد مزية على النسيئة عرفا 
فيجب الاحتراز عن شبهة الفضل الذي هو ربا يؤديه قوله عليه السلام: «إغا 
الربا في النسيئة» ووجدنا هذا الحكم أي التعيين متعديا عنه» فإن الشافعي 
يشترط التقابض في بيع الطعام بالطعام. مع اختلاف الجنس» ونحن لا نجوز 
. بيع قفيز بر بعينه بقفيز شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس. وإن كان 
موصوفاء لأن بترك التعيين في المجلس تفوت المساواة في اليد باليد» وشرطنا 
قبض رأس مال السلم في المجلس لتحقيق معنى التعيين» فعرفنا أنه معلول إذ لا 
تعدي » بلا تعليل فقد صح التعدي فيا ذكرناء ولم تكن الثمنية مانعة. فكذالا 
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تصير الثمنية مانعة فيها نحن فيه. وصح التعدي بعلة الوزن مع الجنس» بل ربا 
الفضل أثبت منهء لأنه حقيقة, وذا شبهة. 

وقال الشافعي : إن تحريم الخمر معلول. ولیس له دليل دال على كونه 
معلولا. بل الدليل وهو قوله عليه السلام : وحرمت الخمر لعينها» والسكر من 
كل شرب دال على أنه غير معلول إذ كونه معلولاً ينافي كونها محرمة لعينهاء 
وإثبات الحرمة وصفة النجاسة في بعض الأشربة المسكرة» ليس من باب تعدية 
الحكم الثابت في الخمرء ألا ترى أنه لا يثبت على ذلك الوجه حتى لا يكفر 
مستحله» ولا يكون التقدير في النجاسة فيه كالتقدير في الحمر» لكنه ثبت بدليل 
فيه شبهة كخبر الواحد بنوع احتياط فلا يظهر به كون النص معلولاً . 

ومشال ما ذكرنا من كون النص معلولاً لوجود حكمه متعدياً إلى غيره 
وطعن الخصم بكونه معلولاً بالثمنية والشاهد إذا طعن فيه بجهل بحدود 
الشريعة» فإنه تقبل شهادته وبطل الطعن بهء لأن الجهل لا يسقط الولاية 
والشهادة من باب الولاية» وإذا طعن الشاهد بالرق صح الطعن., لأنه يخرج به 
من أن يكون أهللً للولايةء فكذا هنا متى وجدنا النص شاهداً. ووجدنا حكمه 
متعدياً مع طعنه بالثمنية بطل طعنه» ومتى وقع الطعن في الشاهد با هو 
جرح وهو الرق لم يجز الحكم بظاهر الحرية حتى تثبت حريته بالحجة. فكذا إذا 
طعن بأن النص غير معلول يصح» ويحتاج إلى إقامة الدليل على أنه معلول في 
الحال. ولا يجوز الحكم بكون الأصل معلولا باعتبار أن الأصل في النصوص 
التعليل» كا لا يجوز الحكم بشهادة الشاهد بعد الطعن بالرق باعتبار أن الأصل 
في الآدمي الحرية» إلا بعد إقامة البينة بأنه حر في الحال. ثم تعليل النص قد 
يكون بالنص كقوله تعالى: كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم»”". 


وقول النبي عليه السلام لبريرة ملكت بضعك فاختاري . 
وقوله: إنها من الطوافين» وقد يكون بفحوى النص كقوله عليه السلام في 
السمن الذي وقعت فيه فأرة «إن كان جامد فألقوهاء وما حواء وكلوا ما 
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بقي ١‏ وإن كان مائعاً فأريقوه» ففيه إشارة إلى أ مار ليله ار النجاسة 
إيامء وخبر الربا من هذا القبيل كما بينا. . 


فصل 

(ثم للقياس تفسير لغة وشريعة» كا ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع) ولا 
بد من معرفة هذا المجموع, لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه لما أنه وضع" للإفهام , 
فا لا يفيد يكون لغواً. ولا يوجد إلا عند شرطه. ولا يقوم إلا بركنه فركن 
الشيء ما يقوم به ذلك الشيء. ولل يشرع إلا لحكمه وهو الأثر الثابت به لآن 
المقصود هو الحكم. وإدائل يني كيه يلغو كالبيع 'المضاف | إلى الحرء ثم 
إلا الدقع وقدمنا الشرطء وإن کان خارجا على الركن» وإن اا 5 0 
طبعا فيتقدم EE‏ 


(فشرطه أن لا يكون الأصل) أي المقيس عليه (خصوصاً بحكمه بنص 
آخر) أي لا يكون منفرداً بحکمه بنص آخر أوجب خصوصيته به» والمراد أن لا 
يكون حكم المقيس عليه خصوصاً به» لأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالنص 
صار التعليل مبطلا لهء لأن التعليل لتعدية الحكم. وذلك يبطل الاختصاص 
الثابت بالنص الآخرء فكان هذا تعليلا في معارضة النص لرفع حكمه والتعليل 


(ثم للقياس تفسير لغة وشريعة» كا ذكرنا وشرط» وركن» وحكم» ودفع) فلا بد 
من بيان هذه الأربعة لأجل محافظة قياسه. ودفع قياس خصمه (فشرطه أن لا 
يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر) الظاهر أن الأصل هو المقيس عليه 
والباء في بحكمه داخل على المقصور. والمعنى أن لا يكون المقيس عليه كخزيمة: 
مثلاً مقصوراً عليه حكمه بنص آخرء إذ لو كان حكمه مقصوراً عليه بالنص» 
فكيف يقاس عليه غيرهء ولا يجوز أن يراد بالأصل النص الدال على حكم 
المقيس عليه ويكون الباء بمعنى مع إذ يكون المعنى حينئذ أن لا يكون النص 
الدال على حكم المقيس عليه محصوصا مع حكمه بنص آخر» ولا شك أن 


Y۲ 


في معارضة النص مردود (كشهاد خزيمة) فإن الله شرط العدد في الشهادات بقوله 
تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم» ثم 
خص النبي عليه السلام خزيمة بقبول شهادته وحده» وجعل شهادته شهادة 
رجلين . 

وقال: من شهد له خزيمة فهو حسبه» وسماه ذا الشهادتين كرامة له» وقد 
اشتهر فيا بين الصحابة ببذه الفضيلةء فصار هو مخصوصاً بهذا النص عن 
النصوص العامةء فلم يجز تعليله أصلاء حتى لا يثبت ذلك الحكم في شهادة 
غير خزيمة ممن هو مثله» أو فوقه في الفضيلة لأنا متى عدينا الحكم إلى غيره أبطلنا 
خصوصيته الثابتة بالنص كرامة» وهذا لا يجوزء وكذا الله تعالى أباح النكاح» 
وقصره على أربع نسوة حيث قال: #إمثنى وثلاث ورباع 4" وا موضع موضع 
الحاجة إلى البيان. فلو كان الزائد على المذكور مشروعا لبينه» وثبت اختصاص 
النبي عليه السلام بتسع نسوة بإعلام ملك إياه إكراماً له لأن فيه إثبات الولاية 
على الحرة. وهذا إكرام وأي إكرام فلم يصح تعديته إلى غيره بالتعليل» لأن فيه 
إبطال خصوصيته» وكذا ثبت بالنص أن البيع يقتضي محلا ملوكا مقدورا حيث 
قال عليه السلام اولدحم ما اسن عددكورونبى عن بع ما لين عد ا ات 
فإنما أراد به ما ليس بمملوك لهء لأنه إذا باع شيئاً عنده وهو لا يملكه. ثم اشتراه 


وسلمه لا يجوز ثم ترك هذا الأصل في السلمء وإن لم يكن المسلم فيه في ملكه. 


النص الآخر هو النص الدال على حكم المقيس عليه (كشهادة خزية وحده) فإنه 
خصوص بقوله عليه السلام : «من شهد له خزيمة فهو حسبه) ولا ينبغى أن يقاس 
عليه من هو أعلى حالاً منه كالخلفاء الراشدين» إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه 


بهذا الحكم. وقصته ما روي أن النبي عليه السلام اشترى ناقة من أعرابي» 
وأوفاه الثمن فأنكر الأعرابي استيفاءه » وقال: هلم شهيدا فقال: من يشهد لي 
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ولا في يده بالنص» وهو قوله عليه السلام : o‏ 
معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» وما ثبت ہذا النص إلا مؤجلاء فلا 
يصار إلى التعليل بأن يقال: إن السلم نوع بيع چا كلع > لأن فيه 
إبطال الخصوص الثابت بالنص بالتعليل» وكذلك شرع ابتغاء النكاح بالمال 
بقوله تعالى: #أن تبتغوا بأموالكم*. ثم ظهرت خصوصية النبي عليه السلام 
بالنكاح بغير مهر بقوله تعالى: إخالصة لك من دون المؤمنين» فلم يكن ذلك 
قابلا للتعليل وقال الشافعي : لما صح نكاح النبي عليه السلام بلفظة الحبة» على 
سبيل الخصوص بقوله تعالى: #خالصة لك من دون المؤمنين)” لم يجز التعليل 
لتعديه الحكم إلى نكاح غيره» وقلنا: تفسيرها هبة خالصة لك بلا مهر لأن فعل 
الهبة يقتضي مصدرا. 

فقوله : خالصة نعت ذلك المصدر المحذوف. والدليل عليه قوله في آخر 
الآية لكيلا يكون عليكن حرج أي ضيق» وهو متصل بقوله: خالصة لك من 
دون المؤمنين. والحرج إنما يكون في لزوم المهر. لا في انعقاد النكاح بلفظ دون 

وقال في حق أمته. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم. أي ما أوحينا من المهور على أمتك في زوجاتهم . 

وهذه الجملة اعتراضية» أو نقول: خالصة حال من الضمير في وهبت. 
يعني أن نفسها خالصة لك لا تحل لغيرك بعدك. فلا تتأذى بكون الغير شريكاً 


الناقة. فقال عليه السلام من شهد له خزيمة . فهو حسبه فجعلت شهادته كشهادة رجلين 
ينافاك تح ا بد من عدي لقان ا نشل ا ودين تمن 
الناقة, فقال عليه السلام من شهد له خزيمة , فهو حسبه فجعلت شهادته كشهادة رجلين 
كرامة» وتفضيلاً على غيره» مع أن النصوص أوجبت إشتراط العدد في حق 
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لك في الفراش من حيث الزمان, دليله قوله تعالى: #وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا»ه”"'. وهذا لأن الخصوصية 
لرسول الله عليه السلام إنما تصح بما فيه ضرب كرامة» ولا كرامة في 
الإختصاص بالتكلم بلفظ دون لفظء وإنها الكرامة في أن لا يجب المهرء ولا تحل 
لأحد بعده» وقد أبطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة وهو فيا قلنا لا في) قاله. 
وكذلك ثبوت المالية والتقوم للمنافع في عقد الإجارة حكم خاص ثبت بالنص»› 
وهو قوله تعالى: «إفأتوهن أجورهن)" وقوله: إعلى أن تأجرني ثماني 
حجج چ۳ فلم يقبل التعليلء لأن مالية الأشياء لا تسبق الوجود وبعد الوجود 
التقوم لا يسبق الإحراز ولا يتصور إحراز المنافع» لأنها أعراض لا تبقى» فمها 
وجدت تلاشت واضمحلت» ولأن التقوم عبارة عن اعتدال المعاني. إذ لا اعتبار 
للصور في باب التقوم. فإن خمسة دنانير تعادل الثوب الذي قيمته خمسة 
دنانبر» وإن اختلفا صورة . 

ولا معادلة بين الأعيان والمنافع» فالمنافع أعراض لا تبقى زمانين» ولا 
تقوم بنفسهاء والأعيان جواهر تبقى أزمنة, وتقوم بنفسهاء وبين ما يبقى ويقوم 
بنفسه» وما لا يبقى ولا يقوم بنفسه تفاوت عظيم» فلم يصح إبطال حكم 
الخصوص بالتعليل . 

وقول فخر الإسلام: وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب 
عقود الإجارة بالنص مالفأ للقياس إلى أن قال: فلا يصح إبطال حكم 
الخصوص بالتعليل مشتبه. فإن أول كلامه يدل على أنه من قبيل الثاني من 
الشروط وآخره يدل على أنه من قبيل ما نحن بصدده» وكأنه لما علم أن هذه 
المسألة مما يصلح إيراده في القسمين. أوما إليه با ذكر» والله أعلم . 
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(وأن لا يكون معدولاً به عن القياس) لأن حاجتنا إلى إثبات الحكم 
بالقياس» فمتى ثبت حكم النص على وجه يرده القياس الشرعي لم يجز إثباته في 
الفرع بالقياس» كالنص النافي لحكم لم يجز إثباته به (كبقاء الصوم مع الأكل 
ناسيأ) فإنه معدول به عن القياس بالنص» لأن ركن الصوم فات بالأكل. ناسياً 
لأن ركنه هو الكف عن اقتضاء شهوتي البطن والفرج. وأداء العبادة بعد فوت 
ركنها لا يتحقق» وإنما بقينا الصوم في حق الناسي بالنص» وهو قوله عليه 
السلام : «تم على صومك. فإغا أطعمك الله وسقاك» معدولا به عن القياس لا 
مخصوصاً من النص» وهو قوله عليه السلام: «الفطر ما دخل»» كما زعم 
البعض» فإن عنده هذا من جنس تخصيص العلةء لأن الفطر جعل كلا فطر 
حكياً. ولو كان خصوصاً من النص» لكان الفطر ثابتاً. وتخلف الحكم فيه 
بالمخصوص. فلم يصح التعليل ليتعدى الحكم فيه إلى المخطىء والمكره» وهو 
معدول به عن القياس» فيصير التعليل حينئذ لضد ما وضع له إذ القياس يقتضي 
ثبوت الفطرء فالتعليل لبقاء الصوم يكون لضد ما وضع له التعليل» إذ بقاء 
الصوم مع فواته ضدان. وهذا لا يجوز كا لا يصلح أن يكون النص النافي 
مثبتاء وإنما ثبت هذا الحكم في مواقعة الناسي بدلالة النص. لا بالتعليل» لأن 
الأكل والجماع سواء في قيام الصوم بالكف عنما لدخو) تحت أمر واحد وهو 
قوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل* أي الكف عن هذه الأشياء الثلاثة إذ 
المذكور قبله هذه الأشياء الثلاثة» فكان ورود النص في أحدهماء وروداً في الآخر 
دلالة لما عرف أن أحد المتساويين إذا ثبت له حكم يثبت للآخر ضرورة» وإلالم 
يكونا متساويين کالتوأمین» فإنه يلزم من ثبوت نسب أحدها ثبوت نسب الآخر 


العامة. فلا يقاس عليه غيره (وأن لا يكون معدولاً به عن القياس) أي لا يكون 
الأصل غالفاً للقياس» إذ لو كان هو بنفسه مخالفاً للقياس» کا قاين غل 
غيره» (كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً) فإنه مخالف للقياس .» إذ لكان 
يقتضي فساد الصوم به» وإغا أبقيناه لقوله عليه السلام للذي أكل اة : تم 
على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك)., فلا يقاس عليه الخاطىء والمكره. ىا قاسههما 


۲١ 


للاستواء بينههاء والدليل على أن الحكم في الوقاع ثابت بدلالة النص أن كل من 
سمع قوله عليه السلام : «فإغا أطعمك الله وسقاك» يفهم منه أن الناسي غير 
جان على الصوم حيث أضاف الفعل إلى ذاتهء فلم يكن الصائم شای تة 
الصوم حل رن ولا على الطعام. لأنه ليس بمحل للجناية. 

والجماع مثله لأن المجامع غير جان على الصوم, لأنه غير قاصد» ولا على 
المرأة فيثبت الحكم الوارد ثمة في الجماع بدلالة النص. لا بالتعليلء وأما الخطأ 
والكره فلا يساوي النسيان, لأن النسيان مما لا يكن الإحتراز عنه» وهو من قبل 
من له الحق بلا اختيار من العبد» 0 


والخطأ ما يمكن الاحتراز عنه. وإغا يقع المرء فيه لضرب تقصير منه وهو 
ذاكر للصوم uy‏ والمكره في الإقدام على ما أكره 
عليه مختار وهو ذاكر للصوم أيضاًء فلهذا كانت العزيمة في حقه أن لا يفطرء ولو 
صبر على ذلك حتى قتل يثاب عليه وهذا آية كونه مختارا فلم يكن ورود النص 
في النسيان ورودا فيه دلالةء وكذا حل الذبيحة عند ترك التسمية ناسيا حكم 
معدول به عن القياس» لأنه يقتضى حرمتهء لأنه ترك الشرط» ولأن قوله تعالى : 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مطلق بالحديث. 

وهو قوله عليه السلام تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم على أنا 
جعلناه مسمياً حک)ً لكونه معذوراً غير معرض عن ذكر اسم الله » فلم يجز تعليله 
لتعدية الحكم إلى العامد وهو جان معرض عن ذكر اسم الله على الذبيحة» وكذا 
حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان فأعطاه رسول الله عليه السلام 
مايكفر به» فذكر حاجته وفقره» فقال رسول الله عليه السلام: «كل أنت 
وأطعم عيالك» . 

ثبت معدولاً به عن القياس» لأن التكفير إنهمايكون بمايقع عليه من 
بدني» أو مالي لا بمايقع له لأن شرعيته للزجرء وهو بالأول لا بالشاني» فإن 


)0( سورة الأنعام : الآية -~:. 


قلت: قول فخر الإسلام: كان الأعرابي به خصوصاً بالنص» فلم يحتمل 
التعليل مشعر بأن هذا من القسم الأول. فلم أورده في القسم الثاني؟ 

قلت: يجوز إيراده في القسمين» لأنه من حيث إن الأعرابي كان مخصوصاً 
به حيث قال: يحزيك ولا يجزي أحداً بعدك من القسم الأول ومن حيث أنه 
فبك معدو به عن القياس. كما بينا من القسم الثاني فالشيخ بإيراده في هذا 
القسم وبقوله: كان الأعرابي به مخصوصا بالنص» أشار إلى هذا المعنى فتأمل 
تفهم . 

ولا تحمل كلام السلف إلا على الصحة والسداد. وإن كان الله أعلم با 
أراد» ومن الناس من ظن أن المستحسنات من هذا القبيلء أي كلها معدول به 
عن القياس» وليس كذلك» فمن المستحسنات ما ثبت بقياس خفي» فكيف 
يكون مدو به عن القياس؟. وسيرد عليك بيانه على الاستقصاء. ومن الناس 
من زعم أن الأصل إذا عارضه أصول بخلافه كان تعدولاً دعن القاس 
وليس كذلك لأن تيز المسدول سه عن القياس أن لا يكون معقول المعنى 
أصلاء فإذا وافق أصلاً من الأصول كان معقول المعنى. إذ التعليل لا يقتضي 
عدداً من الأصول. بل يقتضي أصلاً واحداّء وقد وجد فيصح التعليل بهذا 
الأصل. وإن خالفه أصول. وهذا لأن الأصل بمنزلة راوي الحنديث والوصف 
الذي يجعل علة بمنزلة الحديث» ورواية الحديث تصح من راو واحدء إلا أن 
الأصول إذا كثرتث أوجبت ترجيخاً عند المقابلة كالخبر يترجح بكثرة الرواةء فإن 
ا مشهور يترجح على خبر الواحد. لأن اتصاله برسول الله عليه السلام أثبت» 
والخبر إنما صار حجة بالاتصال. فكذا الوصف إنما صار علة لرجوعه إلى 
الأصل. فمهما كان أصوله أكثر كان أقوى (وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيه) لأن القياس محاذاة بين شيئين 
أعني الفرع والأصل» فلا يتصور ثبوته في شيء واحدء ولا إذا لم يكونا نظيرين» 


الشافعي رحمه اللهء (وإن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هبو 
نظيره» ولا نص فيه) هذا الشرط. وإن کان نخدا تسمية » لكنه تضم وط 
۸ 


إذ محل الانفعال شرط كل فعل كالصدمة إنما تكون ريا إذا قرا فت ا وأما 
کون الحكم رعا فلأن. الكلام في القياس على الأصول الشابتة شرعاًء وبمثل 
هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرعء إذ الطب. أو اللغة لا تعرف بمثل هذا 
القياس» وهذا الشرط واحد اسياً. ولكنه جملة تفصيلاٌ» فإنه مشتمل على خمسة 
مباحث وسيجيء بيانباء والخلاف فيها إن شاء الله تعالى إحداها أن يكون 
الحكم المعلول شرعياً لا لغوياً. 

۰ (فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة) بأن يقول: الزنا اسم 
لماع يقصد به سفح الماء دون الولد واللواطة مثله في هذا المعنى فكان زنا (لأنه 
ليبس بحكم شرعي) وعن ابن سريج وجماعة من أصحاب الشافعي أنه يجوز 
إثبات الأسامي بالقياس الشرعي » ثم ترتيب الأحكام عليهاء قالوا قد عرفنا أن 
من الأحكام ما يثبت بطريق الاجتهادء فلا يمتنع مثله في الأسماء. وهذافي 


أزيعة: أخدهاء عزن ادك شبرعياً لا ليا 

والثاني : تعديته بعينه. بلا تغيير. 

والغالث: كون الفرع نظيراًللأصل لا أدون منه. 

والرابع : عدم وجود النص في الفرع » وقد فرع المصنف على كل من هذه 
الأربعة اغ اسان وهذا هو رأي حمهور الأصوليين اقتداء بفخر 
الإسلامء وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها 
هي المذكورة, والاثنان التعدية» وكون الحكم الشرعي ٹابتا بالنص لا فرعاً 
لشيء آخر» وهذا وإن كان مما يستقيم» لكن ليست له ثمرة صحيحة . 

(فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة لأنه ليس بحكم شرعي 
تفريع على أول الشرط» وهو كون الحكم شرعياء فإن الشافعي رحمه الله يقول: 
الزنا سفح ماء حرم في محل مشتهى محرم» وهذا المعنى موجود في اللواطة» بل 
هي فوقه في الحرمة والشهوة وتضييع الماءء فيجري عليها إسم الزنا وحكمهء 
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمها الله » وهذا يسمى قياسأ في اللغةء ولكنه 


۹ 


الأسماء المشتقة واضح» وذلك لأنا متى عرفنا الإسم مشتقاً من معنى» ثم وجدنا 
ذلك المعنى في محل آخر ينبغي أن يسوغ إطلاق ذلك الاسم عليه كا قلتم في 
الشرعيات» فإنا لما عرفنا تحريم التفاضل في البرء وعرفنا أن ذلك ما كان لكونه 
برأء بل لكونه مكيل جنس» ثم وجدنا تلك العلة في غيره أثبتنا ذلك الحكم في 
غيره بالقياس» فكذا هنا لما عرفنا أن أهل اللغة أطلقوا اسم الزنا لمعنى ووجدنا 
ذلك المعنى في غيره» جاز إطلاق ذلك الاسم عليه قياساء قلنا: الأسياء كلها 
توقيفية . 

قال الله تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها وإذا كانت توقيفية لا يمكن 
إثباتها قياساً. لأن النص موجود في جميعهاء وقياس المنصوص على المخصوص 
باطل. لأن فيه إبطال النص إن خالفه. ولا يفيد إن وافقه. وهذا بخلاف 
الأحكام» لأنه لا نص في الفروع منهاء ولا بد من معرفة حكم الفرع. فلهذا 
صر إلى القياس فيهاء ولأن الأسماء وضعت دلالات على المسميات فالمقصود بها 
تعريف المسمى لا تحقيق وصف فيه . 

وحكي عن البعض أنه كان يقول: إني أبين المعنى في كل اسم لغةء أنه 
لماذا وضع ذلك الإسم لما سمي بهء فقيل له: لماذا سمي الجرجير جرجيراً؟ 
فقال: لأنه يتجرجر إذا ظهر على وجه الأرض أي يتحرك. فقيل له: فلحيتك 
تتحرك أيضاً. ولا تسمى جرجيراًء ثم قيل له: لماذا سميت القارورة قارورة» 


فرق بين أن يعطى للواطة إسم الزناء وبين أن يجرى عليها حكمه فقط» لأجل 
اشتراك العلة فإن الأول قياس في اللغة» دون الثاني والمجوزون له هم أكثر 
أصحاب الشافعي رحمه الله. فإنهم يعطون إسم الخمر لكل ما يخامر العقل . 

وقد قال لهم واحد من الحنفية» لم تسمي القارورة قارورة» فقالوا: لأنه 
يتقرر فيها الماء» فقال: إن بطنك أيضا يتقرر فيه الماءء فينبغي أن يسمى 
قارورة» ثم قال: لهم لم يسمى الجرجير جرجيراً فقالوا: إنه يتجرجر أي يتحرك 


(1) سورة البقرة: 1. 


فقال لأنه يستقر فيه المائع» فقيل له: فجوفك يستقر المائع فيه أيضاًء ولا يسمى 
قارورة» وكذا النهر» والحوض» والكوز. 

ولا لإثبات إسم الخمر لسائر الأشربة باعتبار أن الخمر إنما سميت خمرا 
لمخامرتها العقل. ولهذا لا يسمى العصير به قبل التخمرء ولا بعد التخلل وهذه 
الأشربة تساوي الخمر في هذا المعنى. ل بيناء ولأن المخامرة حاصلة في الأفيون» 
ولشوى ا 

ولا لإثبات اسم السارق للنباش» باعتبار أن كل واحد منه| آخذ مال 
الغير على سبيل الخفية» لما أن القطع لا يجب بالإجماع بدون اسم السرقة» وقد 
عدم الاسم فيه بمعناه. لأن السرقة اسم للأخذ على وجه يسارق عين صاحبه. 
وذا لا يتصور في الكفن,. لأن صاحبه ميت» فكيف يسارق عينه؟ وامتنع القياس 
الشرعي لإثبات الاسم لما بيناء فامتنع القطع ضرورة . 

وهذا لأن الأسماء ضربان: حقيقة ومجازء وسبب الحقيقة وضع الواضع. 
وأنه لا يعرف إلا بالسماع من أهل اللغة» وسبب المجاز استعازة العرب الإسم 
لإسم. وقد علمنا أن طريق الإستعارة فيها بين أهل اللغة غير طريق التعدية في 
أحكام الشرع. فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي يدرك به حكم 
الشرعء وعلى هذا قلنا: الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق 
للعتاق باطل . 


وإغما يشتغل فيه بالتأمل فيم|ا هو طريق الإستعارة عند أهل اللغة, إذ 
الإستعارة باب من اللغة» فلا ينال إلا بالتأمل في المعاني اللخوية» فبطل قوهم : 
إن كل واحد منه| مما يصح تعليقه بالأخطار. فجاز إقامة أحدهما مقام الآخرء 
لأن الطلاق وضع لمعنى خاص لغة. وكذا العتاق فلم يجز إقامة أحدهما مقام 
الآخر بمعان شرعيةء وإغا تجوز بمعان لغوية. وكذلك الإشتغال بالقياس لاثبات 
الاستعارة في ألفاظ التمليك كالبيع واهبة للنكاح باطلء لأن النكاح وضع لمعنى 
خاص لغة وكذا الهبة.» فلا يجوز تعليل لفظ النكاح وإلحاق المبةء أو البيع به 
بمعان شرعية» بل يلحق به بمعان لغوية وكذلك في إثبات استعارة لفظ النسب 


۲۳١ 


بأن يقول: هذا ابني لا يشتغل فيه بالقياس الشرعي. وكذا التعليل بشرط 
التمليك في الإطعام في الكفارات قياساً على الكسوة باطل, لأن الكلام في معنى 
الإطعام المنصوص عليه. ولا مدخل للقياس الشرعي في معرفة معنى الإسم 
لغة. وإنما الطريق فيه الشامل في معنى اللفظ لغة. وهو أن الإطعام جعل الغير 
طاعماء لأنه فعل متعد لازمه طعم. وذلك يحصل بالتمكين. وإنما يجوز التمليك 
فيه بدلالة النص. كا قررناه في مباحث الكتاب . 


وأما الكسوة فاسم للثوب دون فعل اللبس. ودون منفعة الثوب» وباسم 
الثوب لا يحصل التكفير. وإنما يحصل التكفير بفعل يوجد فيه وهو التمليك فأما 


وثانيها: التعدية فإن التعليل با لا يتعدى لا يجوز عندناء وعند الشافعي 
فيه مذكور على الإستقصاء في فصل الحكم . 


وثالئها: أن يكون المعدى حكم النص بعينه من غير تغيير لما أن فائدة 
التعليل التعدية لا غير. فإذا كان التعليل مغيرا كان باطلا لأنه إن غير حكم 
النص أيضا يكون التعليل معارضا للنص» وإن لم يغير لا يكون تعدية» بل 
يكون إثبات الحكم ابتداءء ولأنه لا يجوز بالتعليل فلا يستقيم التعليل لاشتراط 
الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بأن يقال: هذا تحرير في تكفير» فكان 
الإيمان من شرط المحرر ككفارة القتلء لأنه تغيير بتقييد الإطلاق» فكان باطلاء 
لأن النص الوارد في كفار اليمين والظهار مطلقء وني اشتراط الإيمان فيه 
تقييده» فكان باطلا كإطلاق المقيد. فإنه تغيير بالإجماع. لأن فيه إبطال صفة 
التقييد وذلك كحرمة الربائب فإنها لما تقيدت بالدخول كان تعليل أمهات النساء 
لإثبات صفة الإطلاق في حرمة الربائب تغييراً لما فيه من إبطال صفة التقييدء 
وهذا باطل. فكذا عكسه يكون باطلا لأن فيه إبطال صفة الإطلاق. 


حرف 


(ولا لصحة ظهار الذمي لكونه تغييراً للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل 
إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية) توضيحه أن حكم الظهار في الأصل أي المسلم 
ثبوت حرمة متناهية بالكفارة فلو عللنا هذا الأصل بما يوجب تعدية الحكم إلى 
الذمي يكون باطلاء لأنه لا يثبت به حكم الأصل بعينه» وهي الحرمة التي 
تنتهي بالكفارة» بل يثبت حرمة مطلقة في الفرع ‏ أي حرمة لا تنتهي بالكفارة. 
لأن الذمي ليس من أهل الكفارة» لأن فيها معنى العبادة. فهي من الحقوق. 
الدائرة بين العبادة والعقوبة» وهو ليس من أهلهاء فيكون تدا للحرمة المتناهية 
بهاء ولهذا قلنا: إن السلم الحال باطلء لأن من شرط جواز البيع أن يكون 
المبيع موجودا تملوكا. لما بينا مقدور التسليم. لأنه عليه السلام نهى عن بيع 
الآبق» والشرع رخص في السلم بصفة الأجلء ومعناه نقل الشرط الأصلي وهو 
ما ذكرنا إلى ما يقوم مقامه» وهو الأجل» لأن الزمان صالح للكسب الذي هو 
من أسباب القدرة» فاستقام خلفاً عنه» وفوات الشيء إلى خلف كلا فوات» 
فكان الشرط موجودا ی ببقاء خحلفه» وإذا كان النص ناقلا للشرطء وكانت 
رخصة نقل من القدرة الحقيقية التي بينا إلى القدرة الاعتبارية وهو الأجل فلو 

علل الخصم ليعدى الحكم إلى السلم الحال لكان ذلك إسقاطاً للشرط الأصليء 
لا إلى خلف. كان و قاط كان ر ومن ذلك قولهم: إن فعل 
المخطىء والمكره ليس بفطر لعدم القصد إلى الفطر كفعل الناسيء وهذا التعليل 


على وجه الأرض» فقال: إن لحيتك أيضاً تتحرك» فينبغي أن تسمى جرجيرة 
فتحير وسكت (ولا لصحة ظهار الذمي) تفريع على الشرط الثاني أي لا يستقيم 
التعليل لصحة ظهار الذمي كما علله الشافعي رحمه الله فيقول: إنه يصح 
طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم إذ م يوجد الشرط الثاني » وهو تعدية الحكم بعینه 
(لكونه) أي لكون هذا اليل رتخير للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل) وهو 
المسلم (إلى إطلاقها' في ا عن الغاية) لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة» 
وظهار الذمي يكون مؤندأ إذ ليس هوأهادٌ للكفارة التي هي دائرة بين العبادة 
والعقوبةء وقيل: هو أهل للتحرير» ولكن ليس أهلا للتحريرء الذي يخلفه 


A 


غير جائزء لأن بقاء الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد إلى الفطرء لأن فوات 
الركن يعدم الأداء إذ الشيء لا يبقى بعد فوات ركنه. وليس لعدم قصد الأكل 
والشرب أثر في وجود الصوم مع وجود عدم الصوم. ألا يرى أن من لم ينو 
الصوم أصلا لأنه لم يشعر بشهر رمضان لم يكن صائأ. مع أن القصد لم يوجد 
فلو كان لعدم القصد أثر في وجود الصوم. لكان صائباء بل أولى لأن الفائتء 
ثم شرط الصوم وهو النية وهنا الركن وتأثير عدم الركن أقوى من تأثير عدم 
الشرط لكنه لم يجعل فطراً بالنص وهو قوله عليه السلام: «تمّ على صومك»ء 
غير معلول على ما مر. 

وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسى أي إنما سقط فعله بالنص على خلاف 
القياسن ١لا‏ لخدم القضده ٠‏ والسيان آم جبل علي الإننان فكان سماويا مخضا 
فنسب إلى صاحب الحق» فلم يصلح لضمان حقه. وإليه أشار بقوله عليه 
السلام : «فإغا أطعمك الله وسقاك» أي هوالذي ألقى النسيان عليك حتى 
أكلت ذلك السيت: 


ألا ترى أن المريض إذا صلى قاعداً لعجزه عن القيام لا يلزمه الإعادة 
عند البرء. لأن عجزه عن القيام كان من قبيل من له الحق بخلاف المقيد إذا 
صلى قاعداء فإنه يلزمه الإعادة إذا رفع القيد. لأن العذر جاء لا من قبل من له 
الحق. فالتعدية إلى 0 0 المخطىء إذ لولا تقصيره في المضمضة 
لما سبق الماء حلقهء أو إلى المكره وهو من جهة غير صاحب الحق يكون تغييراً» 
ومن ذلك أن ور الأربعة تحريم متناه بالتساوي 
کیا وبالتعليل بالطعم تتغير الحرمة من التناهي إلى عدم التناهي ‏ لأنه يتعدى 
الحكم إلى المطعومات التي لا تدخل تحت المعيار الشرعي» وهو الكيل إذ الحفنةا 
لااتدخل حت الكل فيكون فيه إثبات حرمة بخلاف ما أثبتها الشارع » فكان 
تعليلاً باطلا . ! 


ومن ذلك قولهم : ٤‏ تعيين النقود ٤‏ المعاوضات إن التعيين تصرف صدر 
من أهله لوجود العقل والبلوغ مضافا إلى محله. وهو الدراهم والدنانير. فإنها 


۳٤ 


محل للتعيين حتى تتعين في ا والغصوب› والوكالات والمضاربات» وغيرها 
مفيدا في نفسه واز أنها أ بين نقشاً. وأقل غشاًء وإنما احتيج إلى هذا لأنه يجوز 
أن يكون التصرف صادراً من أهل مضافاً إلى محل ومع هذا لا يجوز لأنه غير 
مفيدء کا لو اث شترى عبد نفسه فإن مولاه. وإن کان أهلا والعبد محلاء لكنه لما 
لم يكن مفيداً ل يصح حتى لو كان مفيداً بأن اڈ شترى رب المال عبد المضاربة من 
المضارب صح» وإن كان مال المضاربة له لكونه مفيدأء فيصح كتعيين السلع, 
فنقول: هذا التعليل تغيير لحكم الأصلء فلا يجوز, وهذا لأن حكم البيع في 
جانب السلع وجوب ملكها به للمشتري, لا وجودهاء بل وجودها في ملك 
البائع قبل العقد شرط صحة العقد» وحكم البيع في جانب الأثمان وجوبها 
ووجودها في الذمة معاً بالعقد. بدليل أنه لا يشترط قيام الثمن في ملك المشتري 
عند العقد لصحة العقدء وبدليل أنه لو اشترى شيئاً بدراهم غير عين» وفي يده 
دراهم صح العقد وتثبت تثبت في الذمة» فلو لم يكن وجود الدراهم في الذمة حك 
أصلياً لما ثبتت في الذمة هنا لعدم الضرورة » وبدليل جواز الإستبدال بها وهي 
ديون» ولم تجعل في حكم الأعيان فيا وراء الرخصة يعني أن جواز الإستبدال 
بالأثمان دليل على أن ثبوتها في الذمة حكم أصلي إذ لو كان بطريق الضرورة لما 
صح الإستبدال بها. 


ألا ترى أن ثبوت المسلم فيه في الذمة لما كان بطريق الضرورة بقي على 
العيئية» فيا وراء الضرورة» حتى لا يصح الإستبدال بالمسلم فيه قبل القبض» 
وهذا لأن التصرف في الثمن قبل القبض جات ثز» والتصرف في المبيع قبل القبض» 
لا جوز» والمسلم فيه مبيع» وان كان ديناً لأن ثبوته ديناً بطريق الضرورة» فبقي 
على حكم العينية فيا وراء الرخصة, وبدليل أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما 
يقابله وهو المبيع» ولو كان ثبوتها في الذمة بطريق الضرورة» وم يكن أمراً أصلياً 
لجبر هذا النقصان بقبض ما يقابلها في المجلس» وهو المبيغ كا في المسلم لما كان 
ثبوت المسلم فيه في الذمة أمراً ضرورياً لا أصلياً جبر هذا النقصان بقبض ما 
يقابله» وهو رأس المال في المجلس». فإذا صح التعيين انقلب الحكم شرطا أي 


Yo + 


إذا ثبت أن الحكم الأصلي في جانب الأثمان وجودها في الذمةء فلو صح تعيينها ` 
كما صح تعيين السلع لخرج وجود الأثمان في الذمة من أن يكون حكاً للبيع. 
ولصار شرطأ لأن التعيين يقتضي سبق الوجود على البيع. وهذه أمارة أنه شرط لا 
حکم» > لأن حكم الشيء لا يسبق ذلك الشيء. بل يعقبه» أو يقارنه وجعل 
الحكم شرطا تغيير فلا يجوز. 

ورابعها: أن يتعدى إلى فرع هو نظيره فلا يصح التعليل في التيمم بأنه 
طهارة حكمية لتعدية اشتراط النية إلى الوضوءء لأن الفرغ ليس بنظير الأصل في 
كونه طهارة إذ التيمم تلويث» وهذا تطهير وغسل فلا يلزم من اشتراط النيةء 
فيها هو تلويث بذاته غير مطهر اشتراطها فيا هو تظهير حساً وشرعاً. وقد حققناه 
في الفروع . 


(ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المخطىء والمكره. لأن عذرها 
دون عذره) وهذا لأن عذر المخطىء لا ينفك عن ضرب تقصير منه بترك المبالغة 
في التحرز. 

ألا ترى أنه لا يناي وجوب الكفارة والدية» وعذر المكره باعتبار صنع هو 
غير مضاف إل صاحب الحق. ولمذا له بحل له الأكل 5 هذه الحالة. وإن كان 
ی فيه» وعذر الناسى منسوب إلى صاحب الحق. وقد من عليه باعتبار 
سلب الفعل عنه» بقوله عليه السلام : «فإغا أطعمك الله وسقاك» . 

وقال الشافعي : أنتم عديتم حرمة المصاهرة من الوطء الحلال إلى الوطء 
الحرام باعتبار الحزئية والحرام ليس بنظير الحلال في إثبات الكرامةء لأنك قد 


الصوم (ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطىء, لأن عذرهما 
دون عذره) تفريع على الشرط الثالث» وهو كون الفرع نظيرا للأصلء فإن 
الشافعي رحمه الله يقول: لما عذر الناسي مع كونه عامدا في نفس الفعل. فلأن 
يعذر الخاطىء والمكره. وهما ليس بعامدين في نفس الفعل أولى» ونحن نقول: 


۳٢ 


حمدت على الأول ورجمت على الثاني» ويثبت بالأول النسب ولا يثبت بالثانٍ 
وحرمة المصاهرة كرامة ونعمة. فإن التحاق الأجنبيات بالأمهات من الكرامات 
حتى يجوز النظر إليها والمسافرة معهاء وأثبتم الملك الذي حكم البيع بالغصب» 
وليسا بنظيرين فالبيع مشروع والغصب غير مشروع » لأنه عدوان. 

قلنا: ما عدينا من الحلال إلى الحرام حتى يرد علينا ما ذكرتم» وهذا لأن 
الوطء ليس بأصل في إثبات الحرمة حلالاً كانء أو حراماً. 


وإنما الأصل فيه الولد الذي يتخلق من الماءين» لأنه المستحق لكرامات 
البشر كالشهادة والقضاء والولاية» وحرمة المصاهرة كرامة» فيكون هو المستحق 
ها ولا عصيان ولا عدوان فيه» فجاز إثبات هذه الكرامة» كا جاز غيرها من 
الكرامات . 


ثم تتعدى تلك الحرمة إلى الزوجين باعتبار أن انخلاق الولد من مائها 
يثبت معنى الإتحاد بينهها فتصير أمهاتها وبناتها في الحرمة عليه كأمهاته وبناته» 
ويصير آباؤه وأبناؤه في كونها حرمة عليهم كآبائها وأبنائهاء ثم يقام ما هو السبب 
لاجتماع الماءين في الرحم وهو الوطء ني محل الحرث مقام حقيقة الإجتماع 
لإثبات هذه الحرمة» فلم جز تخصضيص هذا الحكم وهو ثبوت حرمة المصاهرة 
لمعنى 5 نفس الوطء» وهو الحلء. ولا إبطال هذا الحكم لمعنى ف نفس الوطء» 
بأصل في إثبات هذا الحكم» بل الأصل هو الولد إلا أن إقامة السبب مقام ما 
هو الأصل فيا يكون مبنياً على الاحتياط كالحرمات» فأما النسب فا بني على مثله 

ألا ترى أنه لا يقام الوطء الحلال مقام النسب» فكيف يقوم مطلق الوطء 
مقامه. ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات والعمات حتى تجعل 
أخواتها كأخواته» لأن تحريم الأخوات مؤقت. لأن الحرمة ترتفع بارتفاع نكاح الأولى 
بالإجماع» وبقوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» وبقوله تعالى: «إوآن تجمعوا 


¥ 


بين الأختين)” فلو صح التعدي إلى الأخوات لثبتت الحرمة مؤدية فنعتبر حكم ٠‏ 
النص وهو الأصل . 1 

ولا نوجب الملك بالغصب حك له كما نوجبه بالبيع وإنما يثبت الملك له 
شرطا للضمان الذي هو حكم الغصب تفاديا عن الجمع بين البدل والمبدل في 
ملك واحد والضمان مشروع كالبيع» وشرعية الأصل تقتضي شرعية شرطه 
الذي هو تابع وقد استقصينا الكلام فيه فيا سبق . 

وخامسها: أن لا يكون فيه نص» لأن فيه إبطال النص إن خالفه. ولا 
يجوز أن يكون التعليل مبطلاً للنص» ولا يفيد إن وافقه لأن النص يغني عن 
التعليل» فلا يستقيم التعليل لإيجاب الكفارة في قتل العمد. واليمين الغموس 
بالقياس على الخطأ. والمعقودةء لأنه تعدية إلى مافيه نص وهو قوله عليه السلام : 
«خمس من الكبائر لا كفارة فيهم الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف. واليمين الفاجرة. وقتل نفس بغير حق». 

ولا لشرط الإيمان في مصرف الصدقات سوى الزكاة بالقياس على الزكاة 
لأنه تعدية إلى ما فيه نص وهو قوله عليه السلام : «تصدقوا على أهل الأديان 
كلها؛ وإنما خصت الزكاة بقوله عليه السلام لمعاذ: «خذها من أغنيائهم وردها 
إلى فقرائهم». ولا لشرط التمليك في الإطعام في الكفارات لما مرء (ولا لشرط 
الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار) بالقياس على كفارة القتل (لأنه تعدية إلى 
ما فيه نص بتغيبره) بالتقيبد. وقد حققناه قبل هذا (والشرط الرابع أن يبقى 


إن عذرهما دون عذره. فإن النسيان يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلى صاحب 
الحق. وفعل الخاطىء والمكره من غير صاحب الحق» فإن الخاطىء يذكر 
الصوم. ولكنه يقصر في الإحتياط في المضمضة حتى دخل الماء في حلقه» والمكره 
أكرهه الإنسان وألأه إليه فلم يكن عذرهما كعذر الناسي» فيفسد صومهماء وقد 
فرعناهما فيا سبق على كون الأصلء مخالفاً للقياس» ولا ضير فيهء فإن أكثر 
المسائل يتفرع على أصول مختلفة (ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين 
والظهارء لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره) تفريع على الشرط الرابع» وهو أن 
)١(‏ سورة النساء : الآية ۲۳ . 
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حكم النص بعد التعليل» على ما كان قبل التعليل) وذلك لأن تغيير حكم - 
النص في نفسه بالرأي باطل» لأنه لا يعارضه فأنى يصلح مغيراً لحكمه سواءء 
كان في الفرع. أو ني الأصل. وذلك مشل اشتراط التمليك في الإطعام في 
الكفارات أنه تغيير لحكم النص» لأن الإطعام اسم لفعل يسمى لازمه طعمأء 
وهو الأكل» فكان متعديه جعل الغير آكلاء وذا يتحقق بالإباحة» فكان اشتراط 
التمليك قياساً على الكسوة تغييراً لحكم النص» وكذا التعليل لقبول شهادة 
المحدود في القذف بعد التوبة بالقياس على المحدود في سائر الجرائم» كالزنا 
والشرب باعتبار أنه محدود في كبيرة باطل. لأن حكم النص الوارد فيه بعد 
التعليل لا يبقى على ما كان قبلهء فقيل: هذا التعليل هو ساقط الشهادة بالنص 
أبداً ويكون ذلك متم)ً لحده وبعد التعليل يتغير هذا الحكمء لأن ا 
الأبد بعضه. وهذا لأنه أبطل الشهادة إلى زمان التوبةء والنص يقت يقتضي أن يكون 


مؤبداً . 
وكذا التعليل لإبطال شهادته بنفس القذف بدون العجز بالقياس على 


لا يكون النص في الفرع . 

وههنا النص المطلق عن قيد الإيمان موجود في رقبة كفارة اليمين والظهار. 
فلا ينبغي أن تقاس على رقبة كفارة القتل. وتقيد بالإيمان مثلها كما فعله 
الشافعي رحمه الله. لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وجود النص» وهذا في يخالف 
القياس نص الفرع, وأما في) يوافقه فلا بأس بأن يثبت الحكم بالقياس والنص 
جميعاء كا هو داب صاحب المداية يستدل لكل حكم اقول والتفول تا 
على أنه لو لم يكن النص موجوداً لثبت بالقياس أيضاً. 


(والشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله) إنما 
صرح يفيك اوا ئلا يتوهم أن الشرط الثالث لما تضمن شروطاً أربعة» كان 
هذا شرطاً انها فأطلق الرابع تنبيهاً على أنه شرط واحد» ومعنى بقاء حكم 


خرف 


سائر الجرائم باطلء لأنه تغيير لحكم النص» فإن العجز عن إقامة أربعة من 
الشهداء بعد القذف ثابت بالنص. لإقامة الجلد ورد الشهادة. 

وهو قوله لعل «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا» فكان إثبات الرد بنفس القذف بدون اعتبار مدة العجز 
بالتعليل باطلاً. لأن حكم النص لا يبقى بعد التعليل على ما كان قبله. 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : : النفي مما يقع به التعزير» فكان 
رخ تة دا كالحلد. 

قلنا: هذا فاسد, لأن الجلد إذا لم يضم إليه النفي في زنا e‏ 
كاملاء وإذا ضم إليه النفي كان بعض الحد فكان تغييراء وهذا لأن الله تعالى 
جعل الجلد. لأنه قال: فاجلدوهم والفاء للجزاءء والجزاء اسم للكافي» وتمام 
تقريره في الكاني وكذا القول بسقوط شهادة الفاسق» وولايته أصلاً بالقياس على 
المحدود في القذف, أو على العبد والصبي باطل., لأن حكم الثابت بالنص في 
نبأ الفاسق التثبت والتوقف بقوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا)# أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر فيه. وانكشاف الحقيقة دون 
الإبطال ومهما تعين جهة البطلان لا يبقى التوقف. فلم يبق حكم النص بعد 
التعليل على ما كان قبله. 

وقال الشافعي : أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها أن 
الواجب بالنص إطعام عشرة مساكين» وقد جوزتم الصرف إلى مسكين واحد في 
عشرة أيام بالتعليل» وفيه تغيير حكم النص» 0 أن قوله عليه السلام: «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام» يتناول القليل والكثيرء وأنتم خصصتم القليل بالتعليل» 
فقد غيرتم حكم النص بالتعليل» والنص أوجب الشاة في الزكاة بصورتها 
ومعناها بقوله عليه السلام : دفي خمس من الإبل شاة» وقد أبطلتم حق الفقير 
عن الصورة بالتعليل بالمالية» وحق المستحق مراعى بصورته ومعناه» كما في 
حقوق العبادء وثبت بالنص حق الأصناف المعدودة في الصدقات-لوجود الإضافة 
إليهم بلام التمليك بقوله : إنما الصدقات للفقراء الآية. وأنتم بتجويز الصرف 
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إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة غيرتم هذا الحكم المنصوص عليه . 


وثبت بالنص لزوم التكبير لافتتاح الصلاة بقوله تعالى: إوربك فكر» 
وبقوله عليه السلام : «تحريمها التكبير». وأنتم عللتم بالثناء» وذكر الله تعالى على 
سبيل التعظيم» فجوزتم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبيرء وفيه تغيير للحكم 
المنصوص عليه» وثبت بالنص وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب عن النجاسة. 
بقوله عليه السلام : «حتيه واقرصيه» ثم اغسليه بالاء»» وقد غيرتم بالتعليل 
بكونه قالعاً مزيلاء فجوزتم تطهير الثوب النجس باستعمال سائر المائعات سوى 
الماء. وفيه تغيير حكم النص . 

وقلنا: لا تغيير فيها فحكم النص أن العشرة محل لصرف طعام الكفارة 
إليهم. وهذا الحكم باق» ولكنا عرفنا بإشارة النص أن المعتبر سد خلة المحتاج» 
لأنه نص على الصفة التى تنبىء عن الحاجة في المصروف إليه» وهي المسكنة. 
وعلمنا بأن الحاجة 58 بتجدد الأيام. فجعلنا المسكين الواحد في عشرة أيام 
بمنزلة عشرة مساكين في جواز الصرف إليه» إذ الواجب سد عشر خحلات» وهو 
ثابت بالصرف إلى مسكين واحد في عشرة آيام» كما ثبت بالصرف إلى عشرة 
مساكين في يوم واحد. 

(وإنما خصصنا القليل من قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام 


إلا سواء سواء) 
81 وا لسعو 


النص أن لا يتغير عا كان عليه سوى أنه تعدى إلى الفرع فعم» (وإغا خصصنا 
القليل من قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)») جواب 
سؤال مقدر» وهو أنكم قلتم : أن لا يتغير حكم الأصل بعد التعليل» وف قوله 
عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام». لما عللتم حرمة الربا بالقدر والجنس 
وعذيتم إلى غير الطعام» فقد خصصتم القليل من النص الدال على حرمة الربا 
في القليل والكثير» وقصرتم حرمة الربا على الكثير فقط. فأجاب بأنا إنما 


۲٤١ 


لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال» 

ولن يثبت ذلك إلا في الكثير. . 

فصار التغيير بالنص مصاحباً للتعليل» لا به) توضيحه أن حذف المستثنى 
منه في موضع النفي جائزء وني موضع الإثبات لا يجوز. وبرهانه عرف في 
موضعه . 

وقد حذف المستثنى منه هنا إذ الطعامء لا يصلح أن يكون مستثنى منه» 
لأن استثناء الحال وهو معنى يقوم بالغير من العين» وهو قائم بنفسه محال فلا 
جرم يثبت المستثنى منه على وفق المستثنى. كقول محمد رحمه الله في الجامع: إن 
كان في الدار إلا زيد فعبده حر. إن المستثنى منه بنو آدم» ل اناق لاز 


خصصنا القليل من هذا النص (لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره 
في الأحوال» ولن يثبت ذلك إلا في الكثير) يعني أن المساواة مصدر وقد وقع 
مستثنى من الطعام في الظاهر» ولا يصلح أن يكون مستثنى منه في الحقيقة» فلا 
بد من تأويل في أحدهما فالشافعي رحمه الله يؤول في المستثنى. ويقول: معناه لا 
تبيعوا الطعام بالطعام إلا طعاماً مساوياً بطعام مساوء فالطعام المساوي بالمساوي 
صار حلالاً» وما سواه كله يبقى حراماء فبيع الحفنة بالحفنةء وكذا بالحفنتين 
داخل تحت الحرمة» وهي الأصل في الأشياء عنده» ونحن نؤول في المستثنى منهء 
ونقدر هكذا لا تبيعوا الطعام بالطعام في حال من الأحوال إلا في حال المساواةء 
والأحوال ثلاثة: وهي المساواةء والمفاضلة, والمجازفة, وكلها أحوال الكثير 
فتحل منه المساواة» وتحرم المفاضلة والمجازفة والقليل غير متعرض به صلا لا في 
المستثنى. ولا في المستثئق منه» فبقي على الأصل الذي هو الإباحة؛ فيجوز بيع 
الحفنة بالحفنةء وكذا تاف لا يقال إن :القلة أيضا تفال فقي امسن 
منه» فتكون ا لأنا نقول إنها حال بعيد غير متداول في العرف والأقرب 
بالمساواة هو الحال التى للكثيرء فلا يراد بالمستثنى منه إلا أحوال الكثير, لا 
القليل . ٠‏ 

(فصار التغيير بالنص) أي بدلالة النص حال كونه (مصاحباً للتعليل لا 


£۲ 


صبي ١‏ أو امرأة يحنث. ولو كان فيها ثوب» أو دابة لا يحنث. 

ولو قال: إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان حتى لو كان فيها حيوان آخر 
سوى الحمار يحنث. ولو كان فيها ثوب لم يحنث. 

ولو قال إلا ثوب» كان المستثنى منه كل شيء. حتى لو كان في الدار شيء 
وق الثوب» ما هو مقصرد بالإمساك في الدور يحنث, والمستثنى حال فكان 
المستثنى منه هنا الأحوال يعني حال التساوي. وحال التفاضل»ء وحال المجازفة. 
ولن تثبت هذه الأحوال إلا في الكثيرء لأن التساوي إنما يعتبر بالكيل عام 
وبالتص على ما مر» والتفاضل إنما يكون عند وجود الفضل على أحد المتساويين 
کیا والمجازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة کیل والكيل لا يتأق إلا ف 
الكثير. 0 أن اختصاص القليل ثابت بدلالة النص» وآنه کان اا 
للتعليلء لا أنه حصل بالتعليل» وأما الزكاة فليس فيها حق ثابت للفقير بالنص 
حتى يتغير بالتعليل» بل الزكاة محض حتق الله تعالى» فإنها عبادة محضة» لأنها من 
أركان الدین» كا ورد في الحديث وسائر الأركان» كالصلاةء والصوم. والحج 
عبادة وحق الله تعالى» فكذا هذا الركن فثبت أن الواجب لله تعالى. 

(وإنما سقط حقه في الصورة بإذنه بالنص, لا بالتعليل» لأنه وعد أرزاق 
الفقراء) بقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي . 


به) أي بالتعليل» كا ظننتم (وإنما سقط حق الفقير في الصورة) جواب سؤال 
آخر تقريره: إن الشرع أوجب الشاة في زكاة السوائم» حيث قال عليه السلام : 
«في حمس من الإبل شاة» وأنتم عللتم صلاحيتها للفقير بأنما مال صالح 
للحوائج » وكل ما كان كذلك يجوز أداؤه» فيجوز ااال ايها العف 
فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريحاً فأجاب بأنه إنما سقط حق الفقير في 
صورة ة الشاة» وتعدى إلى القيمة (بالنص لا بالتعليل لأنه تعالى وعد أرزاق 
الفقراء)» بل أرزاق تمام العام في قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها» وقسم لكل واحد منهم طرق المعاش فأعطى الأغنياء من الزراعة 
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(ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء لنفسه) وهي الشاة والإبل» والبقر - 
(ثم يمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) وهو قوله عليه السلام: «خذها من 
أغنيائهم وردها إلى فقرائهم» (وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد) أي ذلك 
الملل المسمىء لا يحتمل إنجاز المواعيد. لاختلاف المواعيد لاحتياج البعض إلى 
كذا. والبعض إلى غيره. وذا لا يوجد في عين الشاة. 

(فكان إذناً بالاستبدال) ضرورة ليكون المصروف إلى كل واحد منهم عين 
الموعود له كالسلطان يتخير لأوليائه بمواعيد مختلفة كتبها بأسمائهم. ثم أمر واحداً 
بإيفاء ذلك كله من مال بعينه» فإنه يكون ذلك إذناً له في الإستبدال ضرورة 
وكمن له على آخر كر بر» ولآخر على رب الدين عشرة دراهم» فأمر من له البر 
لمن عليه البر بقضاء حق صاحب العشرة من البرء فأدى إلى صاحب العشرة 
عشرة دارهم برضاه» وقبله جاز ويسقط حق صاحب البر عن البر والشابت 


والتجارة والكسب. 


(ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء لنفسه) وهو الشاة التي يأخذ الله 
تعالى أوَلا في يدهى كما قيل الصدقة تقع في كف الرحمن. قبل أن تقع في كف 
الفقير (ثم أمر بإنجاز المواعيد من ذلك المسمى) الذي أخذه بقوله تعالى: «إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين4” الآية وبقوله: خذها من أغنيائهم وردها إلى 
فقرائهم. وإنما فعل كذلك لثلا يتوهم أحد أن الله لم يرزق الفقراء ولم يوف 
بعهده في حقهمء بل رزقهم الأغنياء. وهذا قيل إن اللام في قوله: للفقراء لام 
العاقبة لا لام التمليك. لأن الله تعالى هو يملكها ويأخذهاء ثم يعطيها الفقراء 
من عند نفسه. کا يعطي الأغنياء كذلك (وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد) 
أي ذلك المسمى الذي هو الشاة لا يحتمل إنجاز المواعيد مع اختلافها وكثرتهاء 
فإن المواعيد الخبزء والإدام والحطب واللباس وأمثاله والشاة لا توفي إلا بالإدام 
(فكان إذناً بالاستبدال) دلالة بأن تستبدل الشاة بالنقدين» فيقضي منبا كل 
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بضرورة النص كالثابت بالنص» فصار التغيير بالنص مجامعاً للتعليل»ء لا 
بالتعليل» فإن قلت: فإذا كان جواز الإستبدال ثابتاً بالنص» فا فائدة التعليل؟ . 


قلت: التعليل لحكم شرعي » وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقيرء 
فإن هذا حكم شرعي » وهذا لأنه ىا أخرج المال إلى الله تعالى على وجه الزكاة 
يمكن فيه نوع خحبث عند ابتداء القبض الذي هو لله تعالى . 

قال الله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده»“ ويأخذ الصدقات 
لصيرورته قربة مطهرة» قال الله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها" وإنما تكون مطهرة إذا كانت مزيلة لنجاسة الآثام عن المزكي › 
وإذا كانت مطهرة يمكن في ذلك المال خحبث» كا في الماء الذي توضاً به إنسان. 
ولهذا قال عليه السلام : «يا معشر بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الناس» 
وعوضكم منها خمس الخمس»» فتبين أنه يصير بمنزلة الماء المستعمل ولهذا كان 
حراماً في الأمم السالفة» وكانت علامة قبول الصدقات أن تنزل من السماء نار 
فتحرقهاء وإنما أحلت لهذه الأمة بعد تمكن الخبث فيها بشرط الحاجة والضرورة» 
كا تحل الميتة بالضرورة وحرمت على الغني لعدم الحاجة: فعرفنا أن حكم النص 
صلاحية المحل للصرف إلى الفقير كفاية له فنحن نعلل صلاحية الشاة لكفاية 
الفقير فنقول: إنها إنما صارت صا حة لكفايته» لأنها مال متقوم يصلح لقضاء 
حوائجه» وهذه الصفات موجودة في سائر الأموال فجازت التعدية إليها. 

وإنغا قيدنا بالمتقوم لأن المطلوب دفع الحاجة. وهي لا تندفع بغير المتقوم. 
ولا ثبت أن الواجب خالص حت الله كان اللام في قوله للفقراء لام العاقبة» أي 
تصير لهم بعاقبةء لأن قبض الفقير يقع أُوّلاً لله وإنما يصير مصروفاً إلى الفقير 
بدوام يده عليه » وهذا كقوله: لدوا للموت» وابنوا للخراب. 

ومعلوم أن البناء لا يبنى للخراب» وإنما يبنى للسكنى» ولكن عاقبته 
للخراب» على أن اللام وإن بقيت على موضوعهاء فلا تدل على أن الزكاة لم 
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تكن حق الله > وذلك لأنه إِنما أوجب 2 بعدما صار صدقة» وذلك بعد الأداء 
إلى الله تعالى» وذا إنغا يكون بابتداء قبض الفقير على ما قرّرناء وتبين مما ذكرنا 
أنه حق لا للفقراء في الزكاة. وإنغا صاروا مصارف باعتبار الحاجة والحاجة شيء 
واحد. وإن كان أسباب الحاجة مختلفة» وهذه الأساء المذكورة في النص أسباب 
الحاجة. وهم بجملتهم للزكاة بمنزلة الكعبة للصلاة. وبوجوب التوجه إليها لا 
تصير الصلاة حقا للكعبة» ثم كل صنف من هذه الأصناف بمنزلة جزء من 
الكعبة واستقبال جزء منها كاستقبال جميعها في حكم جواز الصلاة» فكذا 
الصرف إلى صنف منها باعتبار أن الال يضر تشه ف تال حالصا مزل 
الصرف إلى جميع الأصناف . 


ولا نقول: بأن حكم النص وجوب التكبير بعينه عند الشروع في الصلاة» 
بل الواجب تعظيم الله بكل جزء من البدن واللسان من الأعضاء الظاهرة من 
وجه وهذا لأن الصلاة تعظيم الله بجميع الأعضاء» فيتعلق بكل عضو ما يليق 
به من التعظيم. ثم التعظيم اك يكون بالثناء والذكر. فكأن ذكر الله على 
سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق باللسان, والتكبير آلة صالحة لجعل 
فعل اللسان تعظياً. فصار حكم النص أن يجعل التكبير آلة فعلهاء لكونه ثناء 


حوائجه» واعترض عليه بأنه إنما يكون إذناً به إذا كانت أرزاقهم منحصرة على 
الشاةء بل أعطاهم الحنطة من صدقة الفطرء وأعطاهم كل حبوب من العشرء 

وأعطاهم الكسوة من كفارة اليمين»ء وأعطاهم الأجناس الأخر من خمس 
الغنيمة» وأجيب بأن الزكاة لا تخلو عنها بلد من بلاد المسلمين» إذ هي فرض 
كالصلاة. فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاة بخلاف الغنيمة. فإنه قلا 
تقع الغنيمة بين المسلمين. وإن وقعت فقل| تقسم على نحو الشريعة» وكذا 
الكفارة إذ را لم يكن أحد منهم حانثا مدة مديدة» وكذا العشر إذ ربما لم يزرع 
الأرض العشرية أحد» وكذا صدقة الفطر إذ ربا لم يخرجها أحد. وليس ها 
مطالب من الله أصلاً فلم تبق إلا الزكاةء فكانت هي مرجع كل الحوائج . 


YET, 


مطلقاً فعدى ثناؤه إلى سائر ألفاظ الثناءء مع بقاء حكم النص» وهو كون التكبير 
ثناء صالحاً للتعظيم» وكذلك استعمال الماء لم يجب لعينه» لأن من ألقى الثوب 
النجس» أو قطع موضع النجاسة لم يجب عليه استعمال الماءء بل الواجب إزالة 
النجاسة عن الثوب. 

والماء آلة صالحة لإزالة النجاسةء فإذا عللنا وعدّينا حكمه إلى سائر ما 
يصلح آلة من المائعات. فقد بقي حكم النص بعينه» وهو كون الماء آلة صالحة 
للتطهير» ثم طهارة المحل أصليء لأن نجاسته بالمجاورة لا باعتبار أن عينه نجس 
وانتفاء صفة النجاسة في المزيل أعني الماء بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن يزايل 
الثوب بالعصر حكم شرعي ثبت بالنص وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى الفرع , 
وبقي في الأصل على ما كان قبل التعليلء ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر 
المائعات سوى الماءء لأن عمل الماء لا يثبت في محل الحدث. إلا بإثبات المزال في 
محل الحدث. وذلك أمر شرعى غير معقول ثبت في محل الحدث عند استعمال 
لماه الى يوجن اا و يالل دف فاد كسا إثاته اى اران اعمال ار 
المائعات بالرأي. وهو غير معقول مع أن سائر المائعات يلحقنا الحرج بخبثهاء 
لأنها لا توجد مباحة غالبا. 


بيانه أن الوضوء مطهر لقوله تعالى: #إولكن يريد ليطهركم 4# والتطهير 
لا يتحقق إلا في محل نجس. وإلا يكون إثبات الثابت. والنجاسة غير ثابتة 
حقيقة لأن أعضاء المحدث طاهرة ختى لو أدخل يده في الإناء لا يتنجس ما فيه. 
ا حك ضرورة الأمر بالتطهير» ومن ضرورته زوال النجاسة» والشرع 
إنما أمر بالتطهير بالماء فظهرت النجاسة في حق الماء بخلاف القياس» فلا يمكن 
إظهار التجامنة فى غير الماء من الائعات لما قررنا. 


وإذا م تظهر النجاسة في حق المائعات لا يحصل باستعمالها طهارة» كا 
يحصل باستعمال الماء بخلاف تطهير الأخباث لأن المزال ثمة معقول فيمكن 
)١(‏ سور المائدة: الآية 5". 
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التعدية» فإن قيل : فإذا كان الوضوء تطهيراً حكمياً غير معقول المعنى على ما 
قررت» فينبغي أن تشترط النية فيه كما في التيمم . 

قلنا: التغير من الطهارة إلى النجاسة عند إستعمال الماء ثبت في محل 
العمل بوجه لا يعقل. فأما الماء في كونه مزيلاً إذا استعمل في المحل. فمعقولء 
لأنه خلق كذلك. فلا حاجة إلى اشتراط النية لحصول الإزالة. كما لا يشترط 
غسل الثوب عن النجاسة بخلاف التيمم» لأن التراب غير مزيل للنجاسة 
طبعاء وإنما جعله الشرع مزيلا بخلاف القياس عند إرادة الصلاة وبعد صحة 
الإرادة وصيرورته مطهرا يستغني عن النية أيضاء وهذه معان لا تدرك إلا 
بالتأمل. والإنصاف وتعظيم حدود الشرع بلا اعتساف. . 


فصل في الركن 
ولا كان ركن الشيء عبارة عم| يقوم به ذلك الشيء ء قيل + (وركنه: ما جعل 
علماً على حكم النصء مما اشتمل عليه النص» وجعل الفرع نظيراً له. . 


(وركنه ما جعل عل على حكم النص) وهو المعنى الجامع المسمى علة 
عا ا ان مدار القياس عليه لا يقوم القناس إلا به وسماه علا لأن علل 
الشرع أمارات ومعرفات للحكم. وعلامة عليه. والموجب الحقيقي هو الله 
تعالى. وإنما اختلفوا في في أن ذلك المعنى علم على الحكم في الفرع فقطى أم في 
الأصل اشا والظاهر هو الأول على ما ذهب إليه مشايخ العراق. لأن النص 
دليل قطعي. وإضافة الحكم إليه في الأصل أولى من إضافته إلى العلةء وإغا 
أضيف في الفرع إليها للضرورة حيث لم يوجد فيه النص . 

وقيل أضيف حكم الأصل والفرع جميعاً إلى العلة, لأنه ما لم يكن ها تأثير 
في الأصل. كيف تؤثر في الفرع . 

( يما اشتمل عليه النص) أي حال كون ذلك العلم ما اشتمل عليه 
النص» إما بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس. أو بغير صيغته 
كاشتمال نص النبي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم . 
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في حكمه بوجوده فيه) لأن قيام القياس بهذاء فكان ركنا له وقيد بالعلم 
لأن العلم ما يعلم به الشيء. ولا يكون ثابتا به» والحكم في المنصوص عليه 
ثابت بالنص دون العلة. 

(وهو جائز أن يكون وصفاً لازماً) أي ما جعل علا على حكم النص جاز 
أن يكون وصفاً لازماً كالثمنية جعلناها علة للزكاة في الحلى وهي صفة لازمة 
للذهب والفضة» فإن| خلقا للثمنية لا يفارقه] هذا الوصف بحال وكالطعم 
جعله الشافعي رحمه الله علة للرباء وهو وصف لازم للحنطة لا ينفك عنها 
بخلاف تعليلنا بالكيل» فإنه غير لازم » لأنه يختلف باختلاف عادات الناس في 
الأماكن والأوقات . 

(وعارضاً) كقوله عليه السلام» للمستحاضة في بيان علة انتقاض 
الطهارة : «إنه دم عرق انفجر» فالانفجار صفة عارضة غير لازمة, لأن الدم موجود في 
العروق بدون صفة الإنفجار (واسم) فإنه عليه السلام علل الدم بوصف 


(وجعل الفرع نظيراً له) أي للأصل (ني حكمه بوجوده فيه) أي وجود 
ذلك لمعنى في الفرع. ويفهم من ههنا أن أركان القياس. أربعة: الأصل 
والفرع. والعلة. والحكم. وإن كان أصل الركن هو العلة. 

ثم م في بيان أن ذلك المعنى يكون على عدة أنحاء فقال: خا 
أن يكون وصفا لازماً وَعارْضَا) فالوصف اللازم أن لا ينفك عن الأصل, كالثمنية 
علة لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تنفك عنهاء لأنها خلقا في الأصل على 
معنى الثمنية » وهي مشتركة بين مضروب الذهب والفضة وتبرهما وحليهم| فيكون في 
حلي النساء الزكاة لعلّة الثمنية» والشافعي يعلل حرمة الربا بهاء وهي متعدية إلى 
شيء» والوصف العارض كالإنفجار في قوله عليه السلام : «فإنها دم عرق انفجر» 
علة لوجوبٍ الوضوء في المستحاضة. وهي عارضة للدم إذ لا يلزم أن يكون كل دم 
EE‏ فأين) وجد N‏ سواء كان للمستحاضة. أو لغيرها من غير 
السبيلين» يجب به الوضوء (واسياً) عطف على قوله وصفاء ومقابل له. أي يجوز أن 
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الإنفجار. والدم اسم لا وصف (وجلياً) كالطوف علة لسقوط النجاسة في قوله 
عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم» (وخفيا) كالكيل والجنس في باب 
الرباء وهو كثير بثير. . 

(وحكاً) كقوله عليه السلام للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين 

فقضيته أما كان يجزيك؟ فقالت: نعم. فقال: فدين الله أحق» علل لجواز الأداء 
بالثابت دين واللنين 5 شرعي .» لأنه عبارة عن ا الله 0 
شرعي » وهو القبول. 

وكقولنا في المدبر: إنه ملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى. فلا يجوز بيعه 
كأم الولد بخلاف المدبر المقيدء فإنه ما تعلق عتقه بمطلق بوت السيد» والتعلق 


يكون ذلك المعنى إسماً كالدم في عين هذا المثال؛ وهو قوله عليه السلام : «فإنها دم 
عرق انفجر»» فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم كان مثالا للإسم. وإن اعتبر فيه معنى 
الإنفجار كان مثالا للوصف العارض كما مر. 

(وجلياً وخفياً) الظاهر أنه تقسيم للوصف كاللازم والعارض فالوصف 
الجي هو ما يفهمه كل أحد كالطواف لسؤر ارة في قوله عليه السلام: «إنها من 
الطوافين والطرافات علیکم»» والوصف الخفي هو ما يفهمه بعض دون بعض » 
كما في علة الربا عندنا القدر» والجنس. وعند الشافعي رحمه الله الطعم في 
المطعومات, والثمنية في الأثمان» وعند مالك الإقتيات والإذخار (وحکا) هذا 
معطوف على قوله : وها ومقابل له» أي يجوز أن يكون ذلك المعنى حكما ع 
شرعياً جامعاً بين الأصل والفرع » كما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
كله فقالت: إن أبي قد أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة» 
أفيجزىء أن أحج عنه؟ فقال عليه السلام: أرأيت لوا كان غل أسك دين 
فقضيته» أما كان يقبل منك؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقبول» 
فقاس النبي عليه السلام الحج على دين العباد. 
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حكم جعل علة لحرمة البيع» وكقوهم في ظهار الذمي : صح طلاقه فصح 
ظهاره» كالمسلم من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ضرعه كالبالغ 
(وفردا) كتعليلنا ربا النساء بالجنس. أو الكيل (وعددا) كتعليلنا حرمة التفاضل 
بالقدر والجنس. وكتعليله عليه السلام في المستحاضة حيث اعتبر شيئين إسم 
الدم وصفة الإنفجار» وكتعليلنا في نجاسة سؤر السباع بأنه حيوان محرم الأكل» 
لا لکرامته» ولا بلوى في سؤره. 

(ويجوز في النص) كالطوف في الحديث الذي رويناء والطعم في قوله عليه 
السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» (وفي غيره: إذا كان) الغير 
(ثابتا به) نحو ما روى أنه عليه السلام ى عن بيع ما ليس عند الإنسان. 
ورخص في السلم» فالرخصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسه» وذلك غير مذكور 


والمعنى الجامع بينه| هو الدين» وهو عبارة عن حق ثابت في الذمة واجب 
الأداءء ولخو حك ري 

(وفردا وعددا) الظاهر أنه أيفياً تقسيم للوصف. فالوصف الفرد كالعلة 
بالقدر وحده» أو الجنس وحده لحرمة النساءء والوصف العدد كالقدر مع الجنس 
علة الحرمة التفاضلء والحاصل: أن قوله ا ا 
للوصف» وأن قوله لازماً وعارضاً لا شك في أنه قسم للوصف . 

وأما الحلي والخفي وكذا الفرد» والعدد. فقد أورده على سبيل المقابلة 

والتداخل» والظاهر أنه قسم للوصف إذ لم نجد له مثالا إلا في قسم الوصف. 

وقد يسمى المعنى الجامع الوصف مطلقاً في عرفهم سواء كان وصفاً. أو 
إسماء ا على ما سيأتي. وهذا كله من تفنن فخر الإسلام. والناس أتباع 
له. 


(ويجوز في النص وغيره إذا كان ثابتاً به: أي جور أن يكون ذلك المعنى 
ا 5 الى ا 0 يكون في غير النصء ولكن ثا اتا 
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في النصء لكنه ثابت بالنص» لأن السلم يفتقر إلى العاقد والإعدام صفته 
فيكون ثابتاً بالنص . 

وهذا التعليل يصح على مذهب الشافعي رحه الله حتى يعدّيه من المؤجل 
إلى الحال» وعندنا لا يجوز لثبوته بخلاف القياس. وكذا النبي عن بيع الآبق 
معلول بجهالة المبيع في نفسه على وجه يفضي إلى المنازعةء أو بعجز البائع عن 
تسليم المبيع» ولا ذكر لما في النص» لكنها ثبتا بالنص. لأن الجهالة صفة 
المبيع » والمبيع ثبت به والعجز صفة البائع. وهو ثابت به إذ البيع لا يتصور 
بدون البائع. وكقوله عليه السلام : «لا تنكح الأمة على الحرة». وعلل الشافعي 
ارم ر ارا لإرق عل كيه ع التضديه إل موك ر 
ولبنين اق النضن ذلك لكن ذكر التكاح يقتضي ناكحاء . وما ثبت بمقتضى النص» 
فهو كالمنصوصء وإنا استوت هذه الوجوه في كونها ركناء لان العلة إنها صارت 
علة بأثرها وذا لا يوجب الفصل بين هذه الوجوه» فمتى ثبت هذا التأثير لضرب 
من هذه الضروب. كان علة يجب العمل بمها. 


(ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور أثره 5 جنس الحكم 


دون غيره فقال (ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته) فإن الوصف في 
القياس بمنزلة الشاهد في الدعوى. فكما يشترط في الشاهد للقبول أن يكون 
صالحاء وعادلاًء فكذا في الوصف. وكا أن في الشاهد لا يجوز العمل قبل 
الصلاح» ولا يجب قبل العدالةء فكذا في الوصف. ثم بين معنى الصلاح 
والعدالة على غير ترتيب اللف. فبدأ أولا بذكر العدالة بقوله: 

(بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به) أي بأن ظهر أثر الوصف في جنس 
الحكم المعلل به من خارج قبل القياس. وإن ظهر أثره في عين ذلك الحكم 
العلل به منهء فبالطريق الأولى. وجملته ترتقي إلى أربعة أنواع : 

الأول: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم. وهو متفق 
عليه كأثر عين الطواف في عين سؤر اهرة. 
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لمعلل به. ونعني بصلاح الوصف ملاءمته. وهو أن يكون على موافقة العلل 
كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح. لا يتصل به من العجزء فإنه مؤثر تأثير 


والثاني: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم وهو الذي 
ذكره المصنف رحمه الله كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح» وهو ولاية 
لمال للولي» فكذا في ولاية النكاح . 

والثالث: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلاة 
المتكثرة بعذر الإغماءء فإن لجنس الإغماء. وهو الجنون والحيض تأثيراً في عين 
إسقاط الصلاة . 

والرابع : ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن 
الحائض» فإن لجنسه وهو مشقة السفر تأثيرافي جنس سقوط الصلاة وهو سقوط 
الركعتين. وهذه الأقسام كلها مقبولة. وقد أطال الكلام فيها صاحب التوضيح . 

ثم ذكر بيان الضلاح فقال: (ونعني بصلاح الوصف ملاءمته وهي أن 
يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله ل وعن السلف) بأن تكون علة 
هذا المجتهد موافقة لعلة استنبط بها النبي عليه السلام والصحابة والتابعونء ولا 
تكون نابية عنها (كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح) جمع منكح بمعنى النكاح» 
وقيل: جمع منكوحة» وهو ضعيف . 

واختلف في علة ولاية النكاح فعند الشافعي رحمه الله هي البكارة» وعندنا 
هي الصغر وبين| عموم وخصوص من وجه. فالصغيرة يجوز أن تكون بكرأ 
وان تون اء وکا الک نوز أن کون ی واف تكرة بالقة فاد 
الصغيرة يولى عليها :اتفاقاًء والثيب البالغة لا يولى عليها اتفاقاًء والليب 
الصغيرة يولى عليها عندنا دون الشافعى رحمه الله » والبكر البالغة يولى عليها عند 
الشافعي رحمه الثةء لا عندنا فعندنا للصغر تأثير في ولاية النكاح (لما يتصل به 
من العجز) إذ الصغيرة عاجزة عن التصرف في نفسها ومالماء ولا تهتدي إليه 
ملا وفك ظهر تاره في ولاية المال بالإتفاق» فكذا في ولاية النكاح . 
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الطواف» لما يتصل به من الضرورة) اعلم أنه لا خلاف أن جميع أوصاف 
النصء لا يجوز أن تكون علة, لأن جميع الأوصاف لا توجد إلا في المنصوص 
فيؤدي إلى سد باب القياس حينئذ» وليس للمعلل أن يجعل أي وصف شاء من 
الأوصاف علة من غير دليل» لما فيه من رفع الإبتلاءء واختلفوا في دلالة كون 
الوصف علة للحكم» فقال أهل الطرد: هو الإطراد من غير أن يعتبر فيه معنى 
يعقل حتى قالوا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسهء فلا تزال النجاسة به 
كالدهن, فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء وقال: جمهور الفقهاء هو صلاح 
الوصف. ثم عدالته بمنزلة الشاهد, فإنه لا بد من صلاحه بأن يكون حرا 
عاقلا بالغا. وعدالته باجتنابه عن محظورات دينه ليستدل به على اجتنابه عن 
الكذب. ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ حاص» وهو أشهد أو ما يمائله بلغة 
أخرى . 

ونعني بصلاح الوصف ملاءمته» ومعناها أن يكون موافقاً للعلل المنقولة 
عن رسول الله» وعن الصحابة غير ناب عن طريقهم ني التعليل» لأن الكلام في 
العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرعي بهاء فلا بد من أن تكون موافقة لا 
نقل عن الأئمة الذين عرف أحكام الشرع ببيانهم» وبعدالته التأثير أي يكون 
لجنس ذلك الوصف تأثير في إثبات ذلك الحكم. أو جنس ذلك الحكم. أو لعين 
ذلك الوصف تأثير في جنس ذلك الحكم أو عينهء وإن عمل به قبل التأثير 
صح» ولكن لا يجب العمل به فأما قبل الملاءمة فلا يصح العمل به كالشاهد. 


(فإنه) أي الصغر (مؤثر) في إثبات الولاية مثل (تأثير الطواف) في طهارة 
سؤر الهرة (لما يتصل به من الضرورة) والحرج في كثرة المزاولة والمجيء. 

فالحاصل أن وصف الصغر الذي نقول به في ولاية النكاح موافق لوصف 
الطواف الذي قال به النبي عليه السلام في سؤر الرة في كونهم| مفضيين إلى 
الحرج» والضرورة» فكما أن الطواف في الهرة صار ضرورة لازمة لطهارة 
السؤر» فكذا الصغر في النكاح» صار ضرورة لازمة لولاية النكاح 


0€ 


لا يجوز العمل بشهادته قبل ظهور الصلاحية فيه» وبعد ظهور الصلاحية لا يجب 
العمل بشهادته قبل ظهور عدالته. ولكن يجوز العمل بها حتى لو قضى القاضي 
بشهادة المستور ينفذ. 

وقال يعفن الشافغية : عدالة الوضف يكويه خيلا أي مؤقعا في القلت 
خيال الصحة» والقبول لأن الأثر لا بحس ليعلم بطريق الحس» فيجب الرجوع 
إلى شهادة القلب فإذا تخايل في القلب أثر القبول والصحة, كان ذلك حجة 
للعمل به» كا إذا اشتبهت القبلة ولم يبق عليها دليل محسوس وجب الرجوع إلى 
شهادة القلب. ويجب العمل بما يقع في قلبه أنه جهة الكعبة» ثم يعرض على 
الأصول للإحتياط كالشاهد يعرض على المزكين » إلا أن هناك يعرض حت لا 
إحتياطاً» لأنه يتوهم أن يعترض» ثم بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة من 
فسق أو غيره. فأما الوصف فلا يحتمل مثله فتثبت الصلاحية عندهم بالملاءمة 
على ما فسرنا والعدالة بالأخالة . 

وقال بعضهم : عدالته بالعرض على الأصول حتى إذا كان مطرداً سالا عن 
النقوض والمعارضات كان معدّلا. ىا أن عدالة الشاهد تثبت بعرض حاله على 
المزكين» فإذا عرض حاله على المزكين, ولم تجرحه يجب العمل بشهادته» وأدى 
ذلك أصلان, إذ لا اية للأعلى واحتمال أن يرده مزك آخر لا يعتبر» ولأن 
التزكية بالإحتمال لا تردء وهذا بناء على أصله أن العدد في التزكية شرط . 


فعلى القول الأول: يصح العمل به قبل العرض» لأنه صار معدّلاً بكونه 
يلاء وإنما العرض على الأصول احتياط والنقض جرح» أي يجرح الوصف» 
الوصف عن العلية» ولكن يدفع الحكم بعلة أخرى كشاهد آخر يشهد بخلاف 
ما شهد به العدل. 
صحة علية ما لا يحس. ولا يعاين وهو ما جعل علا على حكم النص» ومالا 
يجس فإنها يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع. ألا ترى أن الطريق في 
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معرفة عدالة الشاهد بالنظر إلى أثر دينه في احترازه عن محظور دينه» فيستدل به 
على احترازه عن شهادة الزورء وكذلك الدلالة على إثبات الصانع يكون بآثار 
صنعه وهو جل وعلا غير محسوس» فكذا هنا يعرف أثر الوصف بطريق 
الوصف. والبيان على وجه مجمع عليه إذ لولم يكن كذلك لا يجدي نفعا على ما 
نين في طهارة سؤر الهرة. وغيرها إن شاء الله تعالى . 

وهذا كالأثر المحسوس الدال على غير المحسوس كالبناء فإنه يدل على 
الباني» وأما الأخالة فهى مرد الظن, والظن لا يغنى من الحق شيئاًء وغايته أن 
يجعل بمنزلة الإهام » وهولا يصلح للإلزام على الغيرء لأنه باطن لا يطلع عليه غيره» 
فلا يكون حجة على الغس كالتحري فإن ما يؤدي إليه تحريه لا يكون حجة على 
غیره» حتى لا يلزم الغير اتباعه في ذلك. ولا دليااٌ حرفا لأن الله تعالى أجرى 
الأحكام على الظواهرء ولأنه دعوى لا تنفك عن المعارضة» لأن خصمه يقول: 
تخايل في قلبي أثر القبول والصحة للوصف الذي يدعيهء والتعارض لا يجوز أن 
ايكون ايها ف الحجج الشرعية. كا لا تجوز المناقضة, لأن ذا لا يليق بالحكيم 
لكونه أمارة الجهل, وكذا الإطراد والعرض على الأصول لا يصلح دليلاً, لأنه 
عبارة عن عموم شهادة هذا الوصف في الأصول. فيكون نظير كثرة أداء الشهادة 
من الشهودء وذا لا يوجب عدالته. 

قوله : الأصول مزكون. قلنا: لا كذلك. بل كل أصل شاهد, فالأصول 
كجماعة الشهود, والإطراد في الأصول بمنزلة كثرة الشهود» وكيف يصح أن 
يجعل الأصول مزكين. ولا معرفة لهم بهذا الوصف» وحاله وأنى تصح التزكية 
ممن لا خبرة له» ولا معرفة له بحال الشهودء فإن قيل: المعجزة إنغا صارت آية 
لسلامتها عن المعارضة» كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» . 

قلنا: لا كذلك» بل لكونها خارجة عن مقدور البشر؛ وفرقهم بين 
الشاهد والوصف بأنه يتوهم أن يعرض بعد أصل الأهلية ما يبطل الشهادة 
بالفسق. لأنه مبتلى بالطاعة منبي عن المعصية. بخلاف الوصف باطلء لأن 
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الوصف بعد كونه ملائ بقي الاجتمال في أصله أن الشرع جعله علة أم لاء 
لأنه لم يصر علة بذاته.. بل بجعل الشرع إياه علة» لأن علل الشرع جعلية» فإن 
رد عليه نقض» أو معارضة تبين به أن الشرع ماجعله علة للحكم. لأن 
المناقضة. أو المعارضة لا ترد على العلل الشرعية» لما مرء فإذا لم يكن حجة ثمة 
للاحتمال في الوصف فلان لا يكون حجة هنا للاحتمال في الأصل أولى» فإن 
قيل: الإحالة إلى التأثير إحالة إلى ما لا يعقل. فلا يصح الاحتجاج به . 


قلنا: لا كذلك. بل الأثر من حيث اللغة محسوس كأثر المثي على 
الأرضن: فإنه يدل على الماشي عقلاء وأ: اجرج بالأعضاءء وأثر الدواء 0 
في الإسهال. ومن حيث الشرع معلوم أيضا كا مر في عدالة الشاهد أنها تتعر 
بأثر دينه ف امتناعه عن محظور دینه» فالآثر وهو الامتناع معقول. 


والدليل على أن صحة العلة بالتادُ ثير العلل المنقولة عن رسول الله عليه 
. السلام كقوله: «اهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم» فقد علل لسقوط 
النجاسة بضرورة الطوف عليناء فللضرورات تأثير في إسقاط حكم الحرمة 
والنجاسةءقال الله تعالى : [فمن اضطر غَيرَ با ولا عاد فلا إِنّمَ عَلي4”” أومتى 
ا أكل اج أو الثم ف سقط اعبار تجا بحي لا يب عليه 
غسل الفم واليد لمكان الضرورةء وقوله عليه السلام للمستحاضة : «إنه دم عرق 
انفجر» توضئي لكل صلاة» فقد أوجب بهذا النص الطهارة بالدم بمعنى النجاسة 
لا بكونه جسياً ومائعاء وبأنه غير معتاد بخلاف الحيض والنفاسء فإنهم) لا 
يوحيان الطهارة» بل ينقضانها لأنبما معتادان لبنات آدم» فيلحق الحرج فيها 
بخلاف دم الاستحاضة, لأنه غير معتاد فلا يلحق الحرج فيه وعلقه بالإنفجارء 
وله أثر في الخروج والوصول إلى موضع يجب تطهيره فلقيام النجاسة أثر في 
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التطهير لقوله تعالى : «وثيابك فطهر4” وقوله عليه السلام في المني : «اغسليه إن 
كان رطباً وافركيه إن كان يابساً» ووجوب التطهير لا يكون إلا بعد وجود 
النجاسة» ولا كان الإنفجار آفة ومرضاً لازماً كان له أثر في التخفيف فلهذا 
بقينا الطهارة مع وجود الحدث النافي في وقت الحاجة ليتمكن المكلف من التقصي 
عن عهدةالتكليف. وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة 
من الصائم «أرأيت لو قضمضت ياء ثم محجته أكان يضرك فقال: لا؟ فقال: 

ففيم إذا» فقد علل لعدم الفطر بعلة مؤثرة. وهي المضمضة بالماء من غير 
ابتلاع» أي الفطر ضد الصوم. والصوم كف عن شهوة البطن والفرج» والقبلة 
مقدمة قضاء شهوة الفرج» كالمضمضة للبطن إذ ليس فيه قضاء الشهوة, ثم 
هناك لا يفسد الصومء فكذا هنا وقوله عليه السلام في تحريم الصدقة على بني 
هاشم: «أرأيت لو قضمضت بماءء. ثم محجته أكنت شاربه» فقد علل بمعنى 
مؤثر» وهو أن الصدقة مطهرة من الآثام لقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم 4" فكانت وسخاً كالماء المستعمل, والامتناع من شرب ذلك من معالي 
الأمور فكذلك حرمة الصدقة على بني هاشم» يكون أخذاً ما هو من معالي 
اوت لهم وإكراماء وعن الصحابة فإنهم اختلفوا في ميراث الجد مع 
الأخوة. فقال أبو بكر وابن عباس رضي الله عنها: لا يرث الأخ مع الجد. وقال 
علي» وابن مسعود» وزيد رضي الله عنهم : يرث فشبه علي الأخوين بشجرة 
أنبتت غصنين والجد مع النافلة بشجرة نبت منها غصن» ثم نبت من غصنها 
غصن» فالقرب بين غصني الشجرة أظهر من القرب بين أصل الشجرة» 

والغصن النابت من غصنيهاء لأن بين الغصنين مجاورة من غير واسطة. وبين 
الغصن الثاني. وأصل الشجرة ا بواسطة الغصن الأول» فعلى هذا ينبغي 
أن يقدم الأخ على الحد إلا أن في الجد معنى آخحر» وهو الولاد» وشبه زيد 
الأخوين بواد تشعب منه نهران» والجد مع النافلة بواد تشعب منه نهر» ثم 
تشعب من النهر جدول» فالقرب بين النهرين أظهر منه بين الجدول. وأصل 


. ٤ سورة المدثر: الآية‎ )١( 
. ٠١۳ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


Yo 


الوادي لأن قرب أحد النهرين بالآخر بلا واسطة. وقرب الجدول من الوادي بواسطة 
النهر» وهذا يوجب تقديم الأخوة على الجد. إلا أن قرب الجدول من الوادي» 
وإن كان بواسطة فهو قرب جزئية» لأنه جزء من الغبر الذي هو جزء من 
الوادي» فكان لكل واحد من نوع ترجيح على الآخر فاستويا. 


وقال ابن عباس : ألا يتقي الله زيد. يجعل ابن الإبن ابناً. ولا يجعل أب 
الأب أباء فاعتبر أحد الطرفين بالطرف الآخر في القرب يعني أن ابن الابن أقوى 
من الأخ. فكذا الجد لاستوائهما في الإتصال. والجزئية إذ كل واحد منها يتصل 
بواسطة. فعللوا بمعان مؤثرة» فعلم أخهم اعتبروا التأثير. 

وقال عبادة بن الصامت: النبيذ إذا طبخ أدنى طبخة حرام» وهو قول 
الشافعي رحه الله ES‏ الله عنه فقال عبادة: ما 
ارق الناز نحل شا يعني أنه قبل الطبخ إذا عار هكا يكون حراماً إهاعا 
م ا فقال عمر: أليس يكون خمراًء ثم يصير خلا 
فتشربه» فعلل بمعنى مؤثر› وهو تغير الطباع فإن المني كان دما م بعر a‏ 
ثم بصي اانا ولا يبقى عنة امت وكا امار إذا هار ملخا تظهر 
هذا وعن السلف. 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله في اثنين اشتريا عبداً. وهو ابن أحدها إنه لا 
يضمن لشريكه., لأنه أعتقه برضاه» والرضا مؤثر في إسقاط ضمان العدوان» كا 
لوآذن له تضنا أن تفه ها أن الان عب عقا لة.بطريق الي وقد 
رضى بسقوط حقه. فلا حاجة إلى الجبر» وإنغا الشأن في إثباته . 

وبيانه أن الشات ها مرة» رک ف وك ق وهو أن 
يباشر علة الحكم فيصير راضياً به وقد باشر الشريك العلةء لأن إيجاب البائع 
واحد ¢ فلا بد أن يكون القبول و انفد اج فصار قبوله]| وإنجابه غلة وأحدة» ثم 
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ضمان عليهء لأنه سلطه على استهلاكه., والتسليط مؤثر في إسقاط ضمان 
الإتلاف» والشأن في إثباته وبيانه: أنه أثبت يده على المال» وليس التسليط إلا 
هذا. 

والتسليط على الإستهلاك رضا بالاستهلاك, والرضا بالإستهلاك يسقط 
الضمان عن المستهلك. والتقييد بالحفظ يصح في حق البالغ لا في حق الصبي› 
لأنه لا ولاية له عليه . 

وقال الشافعي في الزنا إنه لا يوجب حرمة المصاهرة لأن الزنا فعل رجمت 
عليه والنكاح أمر حمدت عليه» وهذا استدلال بوصف مؤثر في الفرق بينهماء 
يعني أن ثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة» فيكون سببها ما يحمد المرء عليه. 
ولا يجوز أن يكون سببها ما يعاقب عليه وهو الزنا الموجب للرجم» وني النكاح 
أنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال, لأن النكاح ليس بمال» وهذا تعليل 
بوصف مؤثر لأن الأصل في شهادة النساء عدم القبول لما فيهن من الغفلة 
والنسيان» وإنغا قبلنا في الأموال لعموم البلوى» لأنه يكثر وجودهاء فلو لم تقبل 
شھادتہن › ثم لأدى إلى ال حرج . 

أما النكاح فلا يكثر وجوده فلو م تقبل شهادتهن لأدى إلى الحرج» ولأنه 
عظيم الخطر. فلا يثبت إلا بحجة أصلية خالية عن الشبهة» ولا ثبت أا 
اعتمدوا التأثير عللنا في الفروع على هذا النمطء فقلنا في مسح الرأس: إنه 
مسح » فلا يسن تثليثه كمسح الخف» لأن صفة المسح قد أثرت في التخفيف في 
فرضه حتى لم يستوعب محله. وهذا يتأدى الفرض بالبعض بخلاف الغسل فإنه 
لا يتأدى إلا باستعمال كل المحل ففي سنته أولى وقال الشافعي رحمه الله إنه 
ركن في الوضوء. فيسن فيه التكرار كالغسل . 

قلنا: صفة الركنية لا تؤثر في إبطال التخفيف» لثبوت الركنية في التيمم» 
ومسح الخف وعدم التكرار» وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ فقلنا: 
البنت الصغيرة يزوجها أبوها كرها لأنها صغيرة فأشبهت البكر الصغيرة, ولا 
يزوج البكر البالغة إلا برضاهاء لأنها بالغة فأشبهت الثيب البالغة. 
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وقال الشافعي : في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب» وقال في 
البكر البالغة: يزوجها من غير رضاها لأنها بكرء والمؤثر ما قلنا. 


لأن الولاية شرعت نظراً للمولى عليه لعجزه عن مباشرة ذلك بنفسه مع 
حاجته إلى مقصوده كالنفقة» فإنها شرعت حقاً للعاجز والمؤثر في ذلك الصغرء 
فله أثر في إثبات الولاية مالآ لأن العجز يلازمه لقصور عقله» ولهذا سقطت 
التكاليف الشرعية بسببه» وهذه الولاية من جنسهاء وللبلوغ أثر في قطع ولاية 
الغير في حق المال» فكذا في النكاح فصح التعليل بالعجز لوجود والقدرة لعدم 
الولاية لا بالبكارة والثيابة» لأنه لا أثر لها وعللنا في صوم رمضان بأنه صوم 
عين» فيتأدى بمطلق النية كالنفل» وما قلنا مؤثر في سقوط التعيين» لأن النية في 
الأصل للتعيين. وقطع المزاحم» لمن ى رشان هيو غيب ترف لكان عا 
فيه» فيصاب بمطلق الإسم واستغنى عن التعيين» وعللوا بأنه صوم فرض»› 
فأشبه القضاء. 


قلنا: كونه فرضاً لا أثر له إلا في إصابة المأمور به» ولا ينفي صفة التعين. 


والحاصل أن أصل النية إنما احتيج إليه لتتميز العبادة من العادة وقد 
وجد. وإنما يحتاج إلى نية التعيين لقطع المزاحم. ولا مزاحم هناء فإن قيل: 
كيف يكون هذا قياساء والقياس لا يكون إلا بأصل وفرع» لأنه تقدير الشيء 
بالشىء» فبمجرد ذكر الوصف بدون الرد إلى الأصلء لا يكون قياساء قلنا: 
التعليل بالأثر لا يكون إلا بأصل مجمع عليه ولكنه يستغنى عن ذكره لوضوحه» 
كما قلنا في إيداع الصبي إنه لا يضمن إذا استهلك. لأنه سلطه على استهلاكه. 
فمتى أنكر الخصم أن يكون التسليط علة رددناه إلى المجمع عليه بأن أباح لصبي 
طعاماً. فتناوله. فإنه لا يضمن لأن بالإباحة سلطه على تناوله على أنا لا نسمي 
ما لا أصل له قياساً بل علة شرعية ثابتة بالرأي» فيكون بمنزلة نص لا يحتاج إلى 
أصل» كقوله عليه السلام : «ملكت بُضعك فاختاري» وهذا كما قال الشافعي 
إن تعليل النص بعلة تتعدى إلى الفرع يكون قياساء وبعلة لا تتعدى لا يكون 
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قياساًء بل يكون بيان علة شرعية للحكم (دون الإطراد وجوداً. أو وجوداً وعدماًء 
لأن الوجود قد يكون اتفاقاً) إعلم أن أهل الطرد اتفقوا بأن الإطراد دليل 
الصحةء لكنهم اختلفوا في تفسيره. 

فقال بعضهم : هو وجود الحكم عند وجود الوصف في جمبيع الأصول. 

وقال بعضهم : هو الوجود عند الوجود والعدم عند العدم . 

وقال بعضهم : لا يصير حجة إلا بدوران الحكم معه» وا EY‏ 
والنص قائم في الحالين. ولا حكم له والمراد بالحالين: حال وجود الوصفء 
وعدمه احتجوا بأن دلائل صحة القياس لا تخص وصفاً دون وصف لأن النص 
لم ينطق بأن العلة هذا الوصف دون ذلك الوصف» وكل وصف وجد الحكم 
عنده بمنزلة نص من النصوص صالح. لأن يكون علة. لأن وصف النص تبع 
للنص» فجاز تعليق الحكم به. وإن لم يعقل له معنى كما في النص» ولأن علل 
الشرع أمارات على الأحكام غير موجبة بنفسها بخلاف العلل العقليةء فلا 
حاجة بنا إلى معنى يعقل» لأن شرط صحة الأمارة الإطراد لا غير. 

ألا ترى أنها كانت قبل الشريعة» ولا أحكام. فلو كانت موجبات بذواتها 
لا تخلف الأحكام عنهاء كا في العلل العقلية» وإن كانت أمارات على الأحكام 


(دون الإطراد) متعلق بقوله: صلاحه وعدالته. أي دليل كون الوصف علة صلاحه 
وعدالته» وهو المسمى بالمؤثئرية دون الاطراد. وهو المسمى بالطردية . 

ومعى الإطراد دوران الحكم مع الوصف (وجوداً وعدماً أو ووا فقط) 
وإغغا قال ذلك لأخهم احتلفوا في معناه. فقيل وجود الحكم عند وجوده وعدمه 
عند عدمه» وقيل : وجوده عند وجوده» ولا يشترط عدمه عند عدمه» وعلى كل 
قدي لس عو سي ا ا 

(لأن الوجود قد يكون إتفاقياً) كما في وجود الحكم عند الشرط فلا يدل 
على كونه علة والعدم لا دخل له في علية شىء بالبداهة, ولظهوره م يتعرضص له. 
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كان الأصل فيها وجود الحكم عندهاء لا بها إذ الموجب للأحكام في الحقيقة هو 
الله تعالى . 


والجواب أن الشرع جعل الأصل شاهداً كما جعل الأمة شهداءء وذا لا 
يدل على أن كل لفظ منهم شهادة بل ذلك يحصل بلفظ خاص»› وهو لفظ 
الشهادة» فإنها تنبىء عن المشاهدة بخلاف أحلف. وأعلم» فكذلك هنا لا 
يتعلق الحكم بلا وصف بل بوصف خاص له أثر» وعلل الشرع أمارات بمعنى 
أنها غير موجبة بذواتهاء بل بجعل الشارع إياها موجبة للحكم» وقول فخر 
الإسلام . 


فأما قوله: إنها أمارات فكذلك في حق الله تعالى» فأما في حق العباد 
فإنهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل كما نسبت الأجزية إلى أفعالهم. وكا 
نسب الملك إلى البيع والقصاص إلى القتل» فكانت غير موجبة في الأصل» 
ولكنها جعلت موجبة في حقنا على ما يليق بها وهو النسبة بأن يقال: هذا حكم 
ذلك 000 في وجودها إذ الموجد هو الله تعالى مشكل» لأن الله تعالى 
يتعالى عن أن يعلم الأشياء بالأمارة» فيحتمل أن يكون مراده أن معنى الأمارة أن 
لا يكون موجباًء ويكون معلياً أي أنبا غير موجبات في حق الله تعالى» لأن 
الموجب هو اللهء إلا االات وإذا لم يتعلق الحكم بكل وصف. 


والحکم کا يوجد مع العلة ويطرد معها يوجد مع الشرط ويطرد معه. فإِن 
من قال لعبده: : أنت حر إن كلمت زيداً دار وجود العتق مع الخدم وهو شرط. 
کا دار مع قوله: أنت حر وهو علةء ولأن الوجود قد يكون اتفاقاًء فلا بد من 
دليل آخر غير الوجود يميز بين الشرط والعلة» وذلك هو الأثرء فإنه لا أثر 
للشرط في إيجاب الحكم» وللعلة أثر فيه. 


فإن قالوا: سلمنا أن الوجود عند الوجود قد يكون اتفاقاًء لكن لما عدم 
عند عدمه علم أن الوجود عنده ما كان اتفاقاًء فكان دليلاً على أنه علةء قلنا: 


العدم عند العدم لا يدل على العلية. لأنه يزاحه الشرط فيه» فإن الحول شرط» 
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وقد دار وجوب الزكاة معة وجوداً وعدماً. ولأن الإطراد نما يثبت بكون الوصف 
شاهداً اينما وجد في كل أصل على العموم» فلا يكون عموم شهادته دليلاً على 
عدالته» كما إذا كرر الشاهد شهادته في مجلس القضاء. فإنه لا يصير تكرار 
شهادته منه تعديلاء ولأن كل أصل شاهد بنفسه بذلك الوصف» فيكون ممنزلة 
شهود يكثرون. فلا تصير الكثرة تعديلاً لمن لم يكن عدلاً قبل الكشرةء ولأن 
وجود الشيء ليس بعلة لبقائه» مع أن البقاء أسهل من الإبتداء. فكيف يصلح 
علة للوجود في غيره من حيث الوجود؟ . 

ولو جعل محرد الطرد علة لكان وجود الوصف في الأصل علة للوجود في 
الفرع . وإنه لا يجوز والعدم ليس بشيء» فلا يصلح دليلاً على عدم الحكم 
وكيف يصلح دليلاً مع إحتمال أن الحكم يثبت بعلة أخرى. فلا يصح أن يكون 
دمه شرطا للعلية ولأن نهاية الطرد الجهل. لأنه وإن اجتهد فللسائل أن 
يقول: لم قلت: إنه ليس وراء ما قلت أصل آخر مناقض› أو معارض فيضطر 
إلى أن يقول: لم يثبت عندي أصل مناقض أو معارض . 

فالحاصل أن وجود الحكم ولا علة ليس بدليل على فساد العلة. لحواز 
وجوده بغیره» لأن 00 يجوز أن يكون معلولاً بعلل شتى» فانتقاض الوضوء 
قد يكون بالنوم مضطجعاء والإغماء والجنون. وغير ذلك. ووجود العلةء ولا 
حك بت لا ق 
العلة» وذلك الوصف ليس بعلة بنفسه. فالنصاب علة لوجوب الزكاة, ولا 
حكم له قبل الحول» وهو ليس بركن العلة» ولكن النصاب بصفة البقاء حول 
صار علة عاملة» وبدون صفة البقاء لا يعمل مع وجود ما هو ركن العلة تامأ 
ولهذا صح تعجيل الأداء قبل الحول. وذا لا يجوز قبل تمام الركن» كما لو عجل 
قبل النصاب. وإذا كان كذلك. فلا يكون هذا مناقضة, ولا ذكره. وقد دل 
عليه التعليل تخصيصاً أي ذكر وجود العلةه ولا حكم له لا يكون تخصيصاً 
للعلة. كا لم يكن مناقضة, فالحاصل أن قول المعلل دل التعليل على ثبوت هذا 
الحكم. لكنه لم يجب لمانع لا يكون تخصيصاً للعلةء لأنه لا يجوز عندناء بل 
امتناع الحكم لفوت وصف من العلة. وإن كانت صورة العلة موجودة. وسيأتي 
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تتريرة ف «متوشعه إن اء الله تفال اما من :شرظ أن :يكوك ال فاا في 
الحالين, ولا حكم له فقد احتج بآية الوضوء ففي النص ذكر القيام إلى الصلاة» 
وهي لا عللت بالحدث دار وجوب الطهارة معه ا وغدما فالنص قائم ف 
ا الین ولا حكم له. 

” يانه أنه لو كان قاعداً. وهو عدت نجب عليه الوضوء ولو کان قائاً وهو 
متوضىء لا يجب عليه الوضوء. فلم علل قوله عليه السلام لا يقضي القاضي 
حين يقضي ٠‏ وهو غضبان لشغل القلب دار المنع معه وجودا وعدم حتى إذا 
كان به أدن غضب لا يشغل قلبه حل له القضاء وإذا كان به وجع شاغل 
قلبه» أو خوف حرم القضاء. إلا أن هذا شرط فاسد لما مر أن من شرط صحة 
التعليل أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبل التعليل وآية الوضو 
غير معلولة بالحدث والوضوء إنما يجب للصلاة لما تقدم» ولكن لا يجب إلا على 
محدث. فالحدث شرط زيد في الآية. لا بالرأي» بل بصيغة النص ودلالتهء أما 
الصيغة فلأنه ذكر التيمم الذي هو يدل عن الوضوء معلقاً بالحدث. حيث قال 
تعالى: #وإن كنتم مرضى»ء أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا#”" والنص في البدل نص في الأصل» لأن البدل 
إنما يجب عند عدم الأصل بما يجب به الأصل لأنه يفارقه بحاله لا بسببه أي 
يتأدى بخلاف ما يتأدى به الأصل» لكن السبب متحدء فتبين أن المراد بالآية إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم عدتون» ولكن سقط ذكر اللندث اختضاراء وقال ي 
الإغتسال» وهو أعظم الطهرين وان كنتم جنبا فاطهروا»” فالنص على 
الحدث في الكبرى نص عليه في الصغرى» وأما الدلالة فقوله تعالى: #إذا قمتم 
إلى الصلاة»* أي من مضاجعكم وهو كناية عن النوم والنوم دليل الحدث. 
فيكون الحدث ثابتا بدلالة النص. وإنما اختير هذا النظم. لأن الوضوء مطهرء 
فدل على قيام النجاسة فاستغنى عن ذكره وهذاء لأنها لولم تكن ثابتة» لكان 


)1( سورة النساء: الآية 6# 
(۲) سورة المائدة: الآية ٦‏ . 


التطهير اثبات الثابت. وهو محال بخلاف التيمم. لأن التراب غير مطهر ذاتاًء 
بل هو ملوث فلم يدل على قيام النجاسة. فاحتيج إلى ذكر الحدث را 
والوضوء متعلق بالصلاة» والحدث شرطهء فلم يذكر الحدث صريحاً ليعلم أنه 
سنة. وفرض فإذا أراد الصلاة وهو عدبت يكون الوضوء فرضاء وإذا لم يكن 
محدثاً يكون الوضوء سنة امتشالاً لا لظاهر الأمر وأما الغسل فلا يسن لكل 
صلاة فلم يشرع إلا مقروناً بالحدث لعدم تنوعه» والحديث معلول بشغل القلب 
بالإجماع وقوله: إذا كان به أدن غضب لا يشغل قلبه ممنوع, لأنه لا يوجد 
. غضب بلا شغل» ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه. وإنما التعليل للتعدية أي 
الغرض من التعليل تعدية حكم النص إلى موضع لا نص فيه بذلك المعنى» 
فكيف يجوز أن لا يبقى حكم للنص بعد التعليل» وإنما عللناه بالشغل ليثبت الحكم 
بالشغل عند عدم الغضب. لا أن لا يثبت الحكم عند الغضب (ومن جنسه 
التعليل بالنفي. لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر) أي ومن 
جنس الإطراد التعليل بالنفي. وكذا وكذاء وهذا لأن كل واحد منها احتجاج با 

لا يصلح دليلاً إلا أن الطرد لما كان على : نهج العلل من حيث إن في العلل المؤثرة 
وجود الحكم عند وجود العلة أيضاً: إلا أن الحكم مضاف إليها لكونها مؤثرة لا 
للوجود فحسب قدم على سائر الأقسام (كقول الشافعي رحمه الله في التكاح 
بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال) فصار كالحدود وفي الأخ أنه لا يعتق 


(ومثله التعليل بالنفي) أي مثل الإطراد في عدم صلاحيته للدليل التعليل 
بالنفي » ووقع في بعض النسخ قوله: ومن جنسه (لأن استقصاء العدم لا يمنع 
الوجود من وجه آخر) لأن اکم عد بوتا بعلل شي قلا يازم من اء عا 
انتفاء جميع العلل من الدنيا حتى يكون نفي العلة دالا على نفي الحكم (كقول 
الشافعي رحمه الله في النكاح) أي في عدم انعقاد النكاح (بشهادة النساء مع 
الرجال أنه ليس -بمال) وكل ما هو ليس بال لا ينعقد بشهادة النساء مع الرجال» 
فلا بد في إثباته من أن يكونا رجلين دون رجل وامرأتين» وعندنا ليس لعدم 
المالية تأثير في عدم صحته بالنساء. لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه مما لا 
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على الأخ. لأنه لا بعضية بينهما. 

وفي المختلعة أنه لا نكاح بينبهاء فلا يلحقها الطلاق» وفي إسلام المروي 
بالمروي أن مالان لم يجمعهم| طعم» ولا ثمنية» فيجوز فهذا كله استدلال بعدم 
الوصف والعدم ليه يصلح أن يكون ا ا (إلا أن يكون السب ما 


كقول محمد في ولد الغصب: إنه لم يضمن لأنه لم يغضب الولد) وكقوله: 
او في اللؤلق لأنه لم يوجف عليه المسلمون» وهذا لأن ضمان الغصب 

شببه واحد عين وهو الغصب» > فيصح الاستدلال بعدم الخضب عل عدم 
الضمان» وكذا إذا كان دليل الحكم اا في الشرع بالإجماع واا لا ثاني له 
نحو الخمس» فإنه واجب في الغنيمة لا غير وطريقها الإيجاف عليه بالخيل 
والركاب» فصح الاستدلال بانتفاء الإيجاف عليه بالخيل والركاب لنفي 
الخمس. وتحقيقه أن الخمس إنما يجب فيما كان في أيدي الأعادي» ووقع في 


قط هة ل تة مالا :كلذف الحدوة:والتصاصل» ما يعدزئة الشات 
فإنه لا يثبت بشهادة النساء قط» N.‏ هو أدنى درجة من المال بدليل ثبوته 
.بالهزل الذي لا يثبت به المال» فلا كان المال يثبت بشهادة النساءء فبالأولى أن 
ثبت بها النکاح (إلا أن يكون ال استثناء مفرغ من قوله: ومثله 
التعليل بالنفي. أي لا يقبل التعليل بالنفي في حال من الأحوال إلا في حال 
كون السبب معيناً فإن عدمه يمنع وجود الحكم من وجه آخر» إذ لا وجه له 
(كقول مجمد رحمه الله في ولد الغصب انه لم يضمن لأنه لم يغصب) فإن من 
غصب جارية حاملة فولدت في يد الغاصب» ثم هلكا يضمن قيمة الجارية دون 
الولد. لأن الغصب إما وقع على الجارية. دون الولد فقد علل محمد رحه الله 
ههنا بالنفي بأن علة الضمان في هذه الصورة ليست إلا الغصب, فبانتفائه ينتفي 
الضمان ضرورة» وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر إنه لا 
خمس فيه» لأنه لم يوجف عليه المسلمون» فإن علة وجوب خمس الغنيمة ليست 
إلا إيجاف المسلمين بالخيل» وهو منتف ههنا. 
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أيدينا بإيجاف الخيل والركاب» والمستخرج من البحر لم يكن في أيدي الأعادي ٠‏ 
قط. لأن قهر الماء يمنع قهر الغير عليه » فلم يكن غنيمة» فلا يجب الخمس» فأما 
تعليله بأنه ليس بمالفلا يمنع قيام وصف له أثر في صحة النكاح بشهادة النساء مع 
الرجال» وهو أن النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات» بل هو من جنس ما 

ت مع الشبهات. فكان هذا فوق الأموال بدرجة» ألا ترى أنه يثبت مع الهزل 
الذي لا يثبت به المال فلأن يثبت با يثبت به الملل أولى» وكذا اللابعضية لا تمنع . 
قيام وصف آخر له أثر في العتق» وهو المحرمية» وهذا لأن هذه قرابة صينت عن 
أدنى الذلين» وهو الاستفراش فلأن تصان عن أعلاهماء وهو الاسترقاق أولى» 
وكذا اللانكاح لا يمنع قيام وصف آخر له أثر في وقوع الطلاق» وهو العدة لأنها 
من آثار النكاح فألحقت به» وكذا اللاطعم واللاثمنية لا يمنع قيام وصف آخر 
بفسد السلم» وهو الجنسية, فإنها بانفرادها تحرم النساء (والاحتجاج 
باستصحاب الحال لأن المثبت ليس بمبق. وذلك في كل حكم عرف وجوبه 
بدليله ثم وقع الشك في زواله. . 


(والإحتجاج باستصحاب الحال) عطف على التعليل بالنفي أي مثل 
الإطراد الاحتجاج باستصحاب الحال ف عدم صلاحيته للدليل» ومعناه طلب 
صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال» بمثل ما حكم في الماضي . 

وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل. وهو 
حجة عند الشافعي رحمه الله استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته عليه السلام» وعندنا 
هو ليس بحجة. 

(لأن المثبت اليس بمبق) فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتداء في 
الزمان الماضي مقا له ق زان اال لأن البقاء عرض خادت غي الةو 
بد له من سبب على حدة. 

وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه خاتم النبيين» ولا يبعث بعده 
أحد ينسخهاء لا بمجرد استصحاب الحال (وذلك) الاستصحاب بالجال يتحقق 
(في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله) ومن غير أن يقوم 
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فكان استصحاب حال البقاء على ذلك موجباً عند الشافعى » وعندنا لا 
يكون حجةموجبة» .لكنها حجة دافعة) اعلم: أن. الإستصحاب. هو الاك 
بالحكم الثابت في حالة البقاء مأخوذ من المصاحبة. وهي ملازمة ذلك الحكم ما 
لم يوجد المغير» ولا خلاف في عدم جواز العمل بالإستصحاب إذا كان قبل 
التأمل والإجتهاد في طلب الدليل المغير» ولا خلاف في وجوب العمل به إذا ثبت 
العلم يقينا بعدم الدليل المغير بطريق الخبر عن صاحب الوحي» أو بطريق 
ا لحس» فيا يعرف به لحصول العلم بالبقاء حينئذ. 

وإنما الخلاف في استصحاب حكم الحال لعدم دليل مغير بطريق النظر 
والإجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به. 

فقال بعضهم : لا يكون حجة أصلاً لا لإبقاء ما كان على ما كانء ولا 
لإثبات أمر لم يكن» لأن حكم الدليل هو الثبوت دون البقاءء فلم يكن على 
البقاء دليل» فيكون قولا بوجود الحكم في حالة البقاء. بلا دليل. 

وقال الشافعي رحمه الله : إنه يصلح حجة للإلزام على الغير.ء وقال: أكثر 
الفقهاء هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان. ولا يصلح حجة في حق الإلزام على 
الخصم. ولا لإثبات أمرلم يكن» لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت يبقى» وإن 
كان الدليل المثبت لا يوجب البقاءء والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما كان على ما 
كانء لا للإلزام على الغير كظاهر اليد يصلح حجة للدفع دون الإلزام (حتى قلنا 
في الشقص : إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك 


دليل بقائه» أو عدمه مع التأمل والإجتهاد فيه (فكان استصحاب حال البقاء على 
ذلك) الوجود ( موجبا عند الشافعي رحمه الله) أي حجة ملزمة على الخصم. 
(وعندنا لا يكون حجة موجبة» ولكنها حجة دافعة) لإلزام الخصم عليه» وفائدة 
الخلاف تظهر فيا ذكره بقوله: (حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب 
الشريك الشفعة, فأنكر المشتري ملك الطالب في ما في يده) أي في السهم 
الآخر الذي في يده ويقول: إنه بالإعارة عندك . 
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الطالب) أي طالب الشفعة (فيا في يده إن القول قوله) أي قول الطالب في حق 
ثبوت الملك له (ولا تجب الشفعة إلا ببينة) لأن ظاهر اليد لا يصلح للإلزام 
على الغير. 

(وقال الشافعي : تجب بغير بينة) لأن يده لما كانت ثابتة وهي دليل ظاهر 
حكم بثبوت الملك له» وإذا ثبت الملك كان له أن يأخذ بالشفعة» وإغا فرضنا في 
الشقص. لأن الشفعة عنده لا تثبت بالحواز» وكحياة المفقود لما كان الظاهر 
بقاءها صلح حجة لإبقاء ما كان حتى لا يورث ماله. لأن ملكه كان ثابتا 
فيتمسك به حت يقوم دليل الموت. بجا حي الات لوال كر ف 
يرك من یه ل و ولا يثبت له فالثابت لا 
يزالالشلقةه وغين الثايك يشت بالك وهدا جوزنا الصلح على الإنكار ول 
يجعل براءة الذمة» وهي امل للج شرت ادر لح لين عقن عل المدعي . 
قم تنيت لرا ف ن فيكون ما أخذ من بدل الصلح عوض حقه في 
زعمه» فلا يكون رشوة» والشافعي جعل البراءة حجة موجبة في حقه» فتثبت 
البراءة في حقه. فيكون رشوة, لأنه اعتياض عن مجرد الخصومة . 


(إن القول قوله) أي قول المشتري (ولا تجب الشفعة إلا ببينة) لأن الشفيع 
يتمسك بالأصل» وبأن اليد دليل الملك ظاهراً. والظاهر يصلح لدفع الغير لا 
لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي . 

(وقال الشافعي رحمه الله : : جب بغير البينة) لأن الظاهر عنده يصلح 
للدفع » والإلزام جميعاً فيأخذ الشفة من المشتري جبراً. 

وإنما وضع المسألة في الشقص ليتحقق فيه خلاف الشافعي رحمه الله إذ 
هو لا يقول بالشفعة في الجوار» وعلى هذا قلنا في المفقود إنه حي في مال نفسه» 
فلا يقسم ماله بين ورثته» وميت في مال غيره. فلا يرث من مال مورثه . 

لأن حياته باستصحاب الحال وهو يصلح دافعا لورثته لا ملزما على 
ور 

ومن هذا الجنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه (والاحتجاج بتعارض 
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ولو قال رجل لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم. 
ول يدر أدخل أم لا؟ فالقول للمولى» وإن كان العبد متمسكاً بالأصلء لأنه لا 
يصلح للإلزام على السيد. 

وقال الشافعي : لما كان الأصل عدم الدخول كان حجة على المولى» إلا 
إذا ثبت الدخول بدليله. 

وقال الشيخ الإمام أبو منصور في مأخذ الشرائع : إنه حجة على الخصم. 
وبه قال جماعة من مشايخناء لأن الظاهر والغالب في كل ثابت دوامة» وقد طلب 
المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه. ولم يظفر بهء فكان الحكم باقياً بضرب 
اجتهاد منه» فيكون حجة ألا ترى أن الحكم الثابت في حال حياة النبي عليه 
السلام كان حجة في حق الإلزام على الغير ودعوة الناس إليه. وإن كان احتمال 
الناسخ ثابتا في حالة البقاء. ولأن الحكم إذا ثبت بدليله يبقى ذلك الدليل 
أيضاً. 


ألا ترى أن حكم النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام» ولهذا لا 
يجوز نسخه ومن تيقن بالوضوء وشك في الحدث لم يلزمه وضوء آخر» ولزمه أداء 
الصلاة بذلك الوضوء. ويصح اقتداء الغير به» وإن كان متيقنا بالوضوء. وإذا 
علم با لحدث» ثم شك 5 الوضوء بقي الحدث» ولوثبت ملك الشفيع بإقرار 
المشتري أنه كان له. أو أنه اشتراه من فلان وفلان كان يملكه وجبت الشفعة. 
وبقاء ملكه بالاستصحاب. وقد صلح حجة موجبة على الغيرء وكذا لو شهد شهود 
المدغى أن هذا الشىء كان ملكا له صار حجة موجبة حتى يقضى القاضى بالملك 
للمدّعي للحال. وإن لم يقولوا إنه ملكه في الحال. 


والحجة للجمهور أن الدليل الموجب لحكم لا يوجرلف بقاءه كالإيجاد لا 
يوجب البقاء. حتى صح الإفناء. ولو کان موجبا بقاءه لما صح الإفناء. كما ٤‏ 
حالة الإبتداء» وهذا لأن البقاء بمنزلة أعراض تحدث. فلا يجوز أن يكون وجود 


شيء علة لوجود غیره من حيث الوجود» وإذا م يوجب بقاءه كان بقاؤه تملا 
فلا يصلح للإلزام على الغيرء لأنه إن كان يلزمه باعتبار أحد الإحتمالين فالآخر 
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يدفعه بالإحتمال الآخر. والدفع أيسرء وكلامنا في] إذا لم يوجد على البقاء دليل 
سوى الدليل الموجب . 

ألا ترى أن النسخ إنما جاز في حياة النبي عليه السلام باعتبار هذا. وهو 
أن الموجب ليس ببق إذ نو كان كذلك لما صح النسخ > لأن المزيل إذا قارن 
المثبت لا يعملء ولا صارت الدلائل موجبة قطعاً بوفاة النبي عليه السلام على 
تقريرها لم يحتمل النسخ لبقائها بدليل مبق سوى الدليل الموجب. وهو قوله عليه 
السلام : «الحلال ما جرى على لسأني إلى يوم القيامة والحرام ما جرى علي لساني 
إلى يدم القيامة» والنص في زمان النبي عليه السلام دليل مطلق» والدليل المطلق 

يقتضي الحكم في جميع الأحوال والنسخ بعارض رافع للدليل. وعمل الدليل لا 
كلت لل عدم العارض بخلاف ما تنازعنا فيه» لأن دليله ليس بمطلق في كل 
الأحوال. إذ لو كان كذلك لزال النزاع والجدال على أنه قد قال صاحب التقويم 
فيه . 

فأما في زمن رسول الله عليه السلام فحكم بقائه كان ثابتاً على نحو بقاء 
حكم أصل ثبت اليوم بدلالة استصحاب الحال» فلا جرم لا يكون حجة على 
من أنكر بقاءه بناسخ. فعلى هذا سقط سؤالهم. وأما إذا شك في الحدث فلا 
طهارة عليه. لأن الأصل جواز الصلاة بالطهارة الحقيقيةء وإنما جاء التعبد 
بالوضوء في حالة مخحصوصة. وهي حال تيقن الحدث فما وراءها بقي على 
الأصل» وإن شك في الطهارة وجبت عليه بدلالة مبتدأة لا باستصحاب الحال. 

وقول فخر الإسلام: وأما فصل الطهارة والملك بالشراءء وما أشبه ذلك 
فليس من هذا الباب وذلك من جنس ما بقي بدليله» لأن حكم الشراء الملك 
المؤبد. وكذا حكم النكاح. وكذا حكم الوضوء والحدث . 

ألا يرى أنه لا يصح توقيته صريحاً ان تقول اشعريت إل كذاء أو 
نكحت إلى كذاء أو توضأت إلى كذاء ولو لم يكن حكمها مؤبداً لصح » 0 
كان كذلك كان بقاؤه بدليل فكان حجة على الغبرء وإن احتمل السقوط بوجود 

المناقض . 
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وكلامنا فيا ثبت بقاؤه بلا دليل كحياة المفقود مشكل» لأنه قال في باب ٠‏ 
النسخ كالشراء يثبت به الملك دون البقاء. وقد تمحلوا له بأن مراده أن البقاء لا 
يثبت على حسب ثبوت املك فإن ذا لا يحتمل الانتقاصض» وهذا يحتمله. 
ولذلك قلنا فيمن أقرٌ بحرية عبد ثم اشتراه أنه يصح إجماعاً ولزمه الثمن» 
ولكنه يعتق على المشتري . 

أما على أصلنا: فلأن قول كل واحد منه| لا يعدو قائله. ولو لم يجز البيع 
لعدا قائله وهو البائع» وهذا لأن قول كل واحد منبا حجة في حق نفسه. لا في 
حق غيره فإقرار المشتري أنه حر يظهر في حقه حتى يعتق علیه» کا اشتراه لا من 
جهته» حتى لا.يكون ولاؤه له ولا تظهر في حق البائع» حتى يجوز بيعه. ويكون 
هذا بيعاً في حق البائع فداء في حق المشتري بتخليصه. ولو لم يجز البيع لكان 
ذلك بقول المشتري : إنه حر وهو ليس بحجة في حق غيره» فإن قلت: لوجاز 
البيع لعدا قائله وصار قول البائع إنه عبد حجة في حق المشتري» حتى بعد 
البيعء ووجب على المشتري الثمن. 


قلت: إنا يكون كذلك أن لو بقي العبد ملكا للمشتري» وليس كذلك 
فعلم أن قول البائع لم يظهر في حق المشتري» وأما على أصله فقول البائع إنه 
ليس بحرًء وهو مملوكي مستند إلى دليلء وهو الدليل المثبت للملك له في 
العبدء فصار ذلك حجة له على خصمه في إبقاء ملكه. وأما قول المشتري إنه 
حر فلا يرجع إلى أصل عرف بدليله» فلا يكون حجة على خصمه» ويجب 
الثمن عليه ثم يعتق عليه بعدما دخل في ملكه باعتبار زعمه. 


(والاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر في المرافق: إن من الغايات ما 


الأشباه) عطف على ما قبله» أي ومثل الإطراد الاحتجاج بتعارض الأشباه في 
عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن تنافي أمرين كل واحد منهبا ما يمكن أن 
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يدخل في المغيا) كقولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى: #من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى *”" (ومنها ما لا يدخل) كقوله تعالى : #فنظرة 
إلى ميسرة»”“ وقوله تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل»” (فلا تدخل بالشك 
الشابت بتعارض الأشباه وهذا عمل بغير دليل) لأن الشك الذي يدعيه أمر 
حادث فلا يثبت إلا بدليل: فإن قال: دليله تعارض الأشباهء قلنا: تعارض 
الأشباه أيضاً حادث» فلا يثبت إلا بدليل» فإن قال دليله ما أعده من الغايات 
التي تدخل بالإجماع والغايات التي لا تدخل بالإجماع . 


قلنا: : له أتعلم أن المتنازع فيه في أي الغايتين› اا 
ك الک افا ارف 


وإن قال : لا أعلم فقد اعترف بالجهل» فقيل له : لا تجعل جهلك حجة على 
غيرك إن كان ذلك عذراً لك إلى ربك . 


ما يدخل في المغيا) كقولهم: قرأت الكتاب من أوله إلى آخره. 

(ومنها ما لا يدخل) كقوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى اليل (فلا 
تدحل المرافق) في وجوب غسل اليد بالشك. لأن الشك لا يثبت شيئاً أصال 
(وهذا عمل بغير دليل) أي هذا الاحتجاج الذي احتج به زفر عمل بغير دلیل» 
فيكون فاسداً. لأن الشك أمر حادث» فلا بد له من دليل. فإن قال دليله 
تعارض الأشباه» قلنا: هو شا حادث لا بد له من دليل. فإن قال دليله 

قلنا له: هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل؟ 

فإن قال: أعلم فقد زال الشك. وجاء العلم وإن قال: لا أعلم» فقد أقر 
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(والاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق بين الأصل والفرع . . 

كقولهم في مس الذكر: إنه مس الفرج» فكان حدثاً. كما إذا مسه وهو 
يبول) فهذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة وصف في الأصل يقع الفرق بذلك 
الوصف بين الفرع والأصل. ويثبت ان اقرب م الاق 
الفرع فسقط اعتباره لإيجاب الحكم في الفرع , > فلم يبق بعده إلا امس المختلف 
فيه فلم يكن هذا تعليلاً ظاهراً وباطناً أي قياساً واستحساناً» ولا رجوعاً | إلى أصل 
مجمع عليه وكقولهم : في إعتاق المكاتب أنه لا يجوز عن الكفارةء لأنه تكفير بتحرير 
المكاتب». فلا يجوز كا إذا حور بعدما أدى بعض بدل الكتابة» فهذا القياس لا 
يستقيم › إلا بزيادة وصف في الأصل به بتع ا وهو أداء بعض البدل فإنه 
علة مانعة من التكفير. ل فتبقى العبرة لما وراءه وما وراءه إعتاق 
المكاتب. وهو ختلف فيه . 


(والاحتجاج بالوصف المختلف فيه) وهو في الحقيقة رد فرع إلى أصل 


بجهله وعدم الدليل معه» وهو لا يكون حجة علينا (والاحتجاج با لا يستقل 
إلا بوصف يقع به الفرق) عطف على ما قبله أي مثل الإطراد في عدم صلاحيته 
للدليل التمسك بالأمر الجامع الذي لا يستقل بتفسه في إثبات الحكم. إلا 
بإنضمام وصف يقع به الفرق (بين الأصل والفرع) حيث لم يوجد هوي الفزع 
(كقولهم في مس الذكر) أي قول الشافعية في جعل مس الذكر ناقضا للوضوءء 
(إنه مس الفرج فكان حدثاً ک| ذا مسه وهو يبول) فهذا قياس فاسدء لأنه إن لم 
يعتبر في المقيس عليه قيد البول كان قياس المس على نفسه» وهو خلف وإن اعتبر 
فيه ذلك القيد يكون فارقاً بين الأصل والفرع إذ في الأصل الناقض هو البول» 
ولم يوجد في الفرع . وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد 
فقالوا: إن الله تعالى مدح المستنجين بالماء في قوله : فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا» ولا شك أن فيه مس الفرجء فلو كان حدثا لا مدخهم به وهذاكى 
ترو (والاحتجاج بالوصف المختلف فيه) عطف على ما قبله أي مشل الإطراد في 


Vo 


بوصف اختلف في كونه علة (كقولهم في الكتابة الحالة أنه عقد لا يمنع من 
التكفير. فكان فاسداً كالكتابة بالخمر) لأن الاختلاف ظاهر بيننا وبين الشافعي 
رحمه الله في الكتابة الصحيحة فإن عندنا لا يمنع من التكفير. > وعنده يمنع فلم 
يصر عدم المنع عن الكفارة دليلاً على الفساد 5 الصحيح عندنا لا يمنع. 
وكقوطم فيمن ملك أخاه أنه لا يعتق عليه. لأن الأخ ممن يجوز اعتاقه عن 
الكفارة» فلا يعتق بسبب القرابة قياساً على ابن العم. لأن الأب عندنا يجوز 
اعتاقه عن الكفارة» ويعتق بالقرابة . 

ولهذا قلنا: إذا اشترى أباه بنية الكفارة يجوز عندنا خلافاً للشافعي . وكان 
هذا تد يضق عملت هه 

(والاحتجاج بما لا يشك في فساده. . : 

كقوهم الثلاث أو الآية ناقص العدد عن سبعة» فلا يتأدى به فرض . 
القراءة» كما دون الآية) إذ الثلاث أحد عددي مدة المسح » فلا يتأدى به فرض ` 


عدم صلاحية الدليل الاحتجاج بالوصف الذي اختلف في كونه علة» فإنه أيضاً 
فاسد. 

(كقولهم في الكتابة الحالة) أي الشافعية في عدم جواز الكتابة الحالة (إنها 
عقد لا يمنع من التكفير) أي من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفير (فكان فاسدا 
كالكتابة بالخمر) فإن هذا القياس غير تام. لأن فساد الكتابة بالخمر إنما هو لأجل 
الخمر. لخم شيعا بن ادحل والككاية عتلان اكيم من التكفير مطلقاً سواء 
كانت حالة» أو مؤجلة» فلا بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة المؤجلة 
تمنع من التكفير حتى تكون الحالة فاسدة» لأجل عدم المنع من التكفير 
(والاحتجاج ما لا شك ف فساده) عطف عل ما قبلهء أي مثل الإطراد في 
البطلان الاحتجاج بوصف لا يشك في فساده. بل هو بدي (كقوهم) أي 
الشافعية في وجوب الفاتحة. وعدم جواز الصلاة بشلاث آيات (الشلاث ناقص 
العدد عن السبعة) أي عن سورة الفاتحة) فلا يتأدى به الصلاةء كما دون الآية) 
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القراءة قياساً على الواحد» وهذا على قول من لم يجوز بالآية القصيرة ولأن السبع 
أحد عددي صوم المتعة» فلا تجوز الصلاة بدون يريدون الفاتحة قياساً على 
الغلاث» ولأن الصلاة عبادة ها تحريم وتحليل. فوجب أن يكون من أركانها ما له 
عدد سبع قياسا على الحج. > فإنه عبادة لها تخريم وتحليل» ومن أركانه ما له عدد 
سبع » وهو الطواف فإنه سبعة ة أشواطء وكقول بعض مشاخنا: إن الوضوء فل 
يقام 5 أعضائه» فلم تكن النية شرطاً لأدائه انا على قطع اليد فاضا أو 
سرقة» فهذا مما يعرف فساده ببداهة العقولء إذ لا مشابهة بين القطع. والوضوء 
بوجه ولا بين مدة المسح ومقدار القراءة ولا بين أركان الصلاة وأركان الحج . 


(والاحتجاج بلا دليل) وهو حجة للناني على خصمه عند البعض, لأن 
الدليل إنما يحتاج إليه إذا ادعى حك شرعياً وهو الوجوب, أو الندب ونحوهماء 
أما النفي فليس بحكم شرعي إذ النفي عبارة عن العدم والعدم ليس بثيء. 
ولأن الثبوت أمر عارض» فامثبت يحتاج إلى الدليل لا الناني» لأنه متمسك 
بالأصل. وهذا باطلء لأن لا دليل بمنزلة لا رجل في الدار» وهذا لا يحتمل 
وجودهء فلا دليل كيف احتمل وجوده. فلا يمكن أن يدعي أنه حجة . 


لا يتأدى به الصلاة لأجل ذلك فإن هذا القياس بديهى الفسادء إذ لا أثر 
للنقصان عن السبعة في فساد الصلاةء وإغا ل تجز جما دون الآيةء لأنه لا يسمى 
قرآناً في العرف» وإن سمي به في اللغة (والاحتجاج بلا دليل) عطف على ما 
قبله أي مثل الإطراد في البطلان الاحتجاج بلا دليلء لأجل النفي بأن يقول: 
هذا الحكم غير ثابت» لأنه لا دليل عليه فإن ادعى أنه غير ثابت في ذهن 
المستدل. فلا شك في جوازه» لأن عدم وجدانه الدليل يقتضي عدم وجدانه 
الحكم في علمه وإن ادعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم وجداني الدليل 

فاختلفوا فيه فقيل: هو جائز لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إِليّ 
محرماً» الآية فإنه تعالى علم نبيه عليه السلام الاحتجاج بلا أجد دليلاً على عدم 
حرمته» وقيل: جائز في الشرعيات دون العقليات» لأن مدعي النفي والإثبات 


يفف 


وقوهم : النفي ليس بحكم شرعي » وإنما يطلب الدليل على الحكم 
الشرعي . قلنا: حكم الشرع نوعان: الإثبات. والنفي . 


وقد ورد الشرع بنفي الحكم نصاً في مواضع كقوله عليه السلام : «ليس. 
في النخة. ولا في الجبهة. ولا في الكسعة صدقة» وقوله ولا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول. وقوله: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وإذا كان النفي حكم 
الله تعالى» فلا يجوز اعتقاد حكم الله من غير دليلء ولهذا قال أهل التحقيق من 
الفقهاء القياس كما يجري في الإثبات. يجري في النفي» ويكون له حكمان. 


الثبوت ٤‏ موضع الإثبات. والإنتفاء ف موضع النفي ١‏ فإنه ىا روي 5 
خمس من الإبل السائمة شاة روي لا زكاة في الإبل المعلوفة . 


ولأن الناس يتفاوتون في العلم بالأدلة الشرعية» وإليه أشارربناني قوله: 
«وفوق كل ذي علم عليم» أي عليم أرفع درجة منه في علمه. فقول القائل : 
لم يشرع هذاء لأنه لم يقم الدليل عليه مع احتمال قصوره عن غيره في درك 
الدليلء لا يصلح حجةء ولهذا صح هذا النوع من الاحتجاج من الله تعالى فإنه 
علم نبيه عليه السلام الإحتجاج بعدم الدليل الموجب للحرمة بقوله تعالى: «إقل 


ف العقليات مدعى حقيقة الوجود والعدم . فلا بد له من دليل» ولا يكفي عدم 
الدليل بخلاف الشرعيات. فإنها ليست كذلك . 


وعند الجمهور ليس بحجة أصلا لا في النفى, ولا في الإثبات لقوله 
تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» أمر النبي بقل بطلب الحجة والبرهان على 
النفي والإثبات جميعاً. هذا ما عندي في حل هذا المقام. ولا فرغ عن بيان 
التعليلات الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يؤت التعليل لأجله صحيحا 
وفاسدا. 
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أجد في] أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه4”" الآية. لأنه هو المحرم للأشياء 
3 بالأشياء فشهادته بعدم الدليل الموجب للحرمة على الذين كانوا يثبتو 
الحرمة في السائبة والوصيلة والبحيرة» والحامي دليل قاطع على عدم ل في 
ذلك لأنه لا يوصف بالسهو والعجز بخلاف البشرء فإن صفة العجز تلازمهم 
والسهو يعترءهم . 

ا يا ا 0 وكيف يقدر 
أحد عل هذه الدعوى مم قوله تعالى وما أوتيتم أا المؤمنون والكافرون 
#من العلم إلا إقليلا» والبرهان القوي لنا قوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى4”) الآية فقد علم نبيه مطالبته النافي بإقامة الحجة على 
نفي الدخول. وذلك تنصيص على أن لا دليل ليس بحجة على النفي . 

ومن شرع في العمل بلا دليل اضطر إلى التقليدء لأنه إذا لم يعلم 
بالدليل» فلا بد من أن يقلد غيره. 

والتقليد باطل. لأن الله تعالى ذم الكفرة على ذلك بقوله تعالى: «إنا 
وجدنا آباءنا على أمة» الآية9© . 

فإن قيل: قد قال أبو حنيفة رحمه الله : لا حمس في العنبر لأن الأثر لم يرد 
به» وهذا احتجاج بلا دليل. 

قلنا: قد قال أبو حنيفة: لا خمس في العنبرء لأنه بمنزلة السمك. قال 
غ السك لا فت الس 

قال لأنه بمنزلة الماءء وهو إشارة إلى معنى مؤثر لأنا أخذنا خمس المعادن 
من حمس الغنائم. ولا يخمس الماء في الغنائم. يعني أن القياس أن لا يجب 
الخمس فيه لأن الخمس إنما يجب في كان أصله في يد العدو وحوته أيدينا قهراً 
وغلبة. والمستخرج من البحر لم يكن في يد العدو قط لأن قهر الماء يمنع قهر 
غيره على ذلك الموضع › والقياس أن لا يجب الخمس في شيءء وإنها وجب في 


. ١1١ سورة الأنعام : الآية ه8١ . )۳( سورة 5 البقرة : الآية‎ 0١ 
. ۲۲ سورة الزخرف: الآية‎ )۳( 
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بعض الأموال بالأثر ولم يرد أثر بخلاف القياس ليعمل به ويترك القياس» فوجب 
العمل بالقياس . 


واعلم أن الطرق التي تعرف بها العلل الشرعية هي الطرق التي تعرف بها 
الأحكام الشرعية. لأن كون الوصف علة شرعاً ودليلاً على خكم الله تعالى أحد _ 
الأحكام لثبوته علة بالشرع, إذ الأوصاف» كانت موجودة قبل الشرع» وليست 
بعلل. وحكم الشيء الأثر الثابت له» وإذا ثبت أنها تعرف علة بالشرع فقعرف 
بالطرق التي تعرف بها سائر الشرائع» وهي الكتاب والسنة والإجماع والإجتهاد. 


آنا التق الدال عل كوت الوضفاعلة :صرحا فشر ورف ولكنة قل ورو 
ألفاظ تقوم مقام لفظ العلة» منها لفظ المعنى في قوله عليه السلام: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث»., ومنها لفظ كي في قوله تعالى: كيلا 
يكون دولة4”" ومنها لفظ لأجل كذاء أو من أجل ذلك كقولهتعالى :#من أجل 
ذلككتبنا». ومنها اللام كقولك أكرمت فلاناً لإكرامه إياي. وقد صرح أهل 
اللغة بأن اللام للتعليلء ومنها الباء كقوله تعالى: #ذلك با عصوا» ومنها أنه 
كقوله تعالى : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)" ومنها الفاء فإنها قد تدخل على 
الحكم. كقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعواه" وقوله تعالى: [إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4" وكقول الراوي سها فسجد وزنى ماعز فرجم» 
وقد تدخل على العلة كما مر في حروف المعاني. . 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
."” (؟) سورة الاسراء: الاية‎ 
.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
.* سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
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فصل في حكم العلة 
(وجملة ما يعلل له أربعة: إثبات الموجب, أو وصفه» وإثبات الشرطء أو 
وصفه» وإثبات الحكم» أو وصفه كالجنسية لحرمة النساء) أي الجنس بإنفراده» 
هل هو علة محرمة للبيع نسيئة أم لا؟ هذا خلاف وقع في الموجب للحكم» فلا 
يجوز التكلم فيه بالقياس» بل يجب على مدعيها إقامة الدلالة على صحة ما ادعاه 
من نص» أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه. لأن الثابت بها ثابت بالخص لا 
بالقياس . 


وبيانه أنا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في عقد المعاوضة محرماً إذا 
كان مشروطاً في العقد باشتراط الأجل يثبت فضل مال خال عن المقابلة باعتبار 
صفة الحلول في أحد الجانبين» لأن النقد خير من النسيئة. وله حكم المالء 
وهذا يبدل المال بمقابلته» ولم يسقط اعتباره لكونه حاصلا بصنع العبادء بخلاف 
صفة الجودة لكونها خلقة والشبهة تعمل عمل الحقيقة في هذا الباب حتى فسد 


فقال: (وجملة ما يعلل له أربعة) إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما 
سيأتي» وقال بعض الشارحين: إنه بيان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه. 
وركنه وهو خطأ فاحش. بل بيان حكمه الذي سيجيء في| بعد في قوله وحكمه 
الإصابة بغالب الرأي» وهذا بيان ما ثبت بالتعليل الأول. 

(إثبات الموجب أو وصفه) أي إثبات أن الموجب للحرمة أو وصفه هذا 
(و) الثاني (إثبات الشرط أو وصفه) أي إثبات أن شرط الحكم» أو وصفه هذا 
(و) الشالث (إثبات الحكم أو وصفه) أي إثبات أن هذا حكم مشروع» أو 
وصفه» فلا بد ههنا من أمثلة ست» وقد بينها بالترتيب» فقال: (كالجنسية لحرمة 
النساء) مثال لإثبات الموجب. فإثبات أن الجنسية وحدها موجبة لحرمة النساء نما 
لا ينبغي أن يثبت بالرأي والتعليل» وإغا أثبتناه بإشارة النص» لأن ربا الفضل 
لما حرم بمجموع القدر والجنس فشبهة الفضل وهي النسيئة ينبغي أن تحرم بشبهة 
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البيع مجازفة لشبهة الرباء وقد وجدت شبهة العلةء لأن العلة هي القدر 
والجنس.. فالجنس من حيث أنه بعض العلة أخذ شبهة العلة فأثبتنا شبهة الريا 
لشبهة العلة احتياطاء ولهذا لا يحرم الفضل من حيث النقدية في غير مال الربا 
لعدم العلة وشبهة العلة» وقول فخر الإسلام بدلالة النص» أي بدلالة النص. 
الذي جعل حقيقة العلة محرمة لحقيقة الفضل وهذا الحديث المعروف الذي بيناه . 
ونظيره الاختلاف في السفر» هل هو مسقط لشطر الصلاةء أم لاء لا يصح 
التكلم فيه بالقياس» بل بالنص. ٠‏ 


وهو قوله عليه السلام: «إن الله تصدّق عليكم فاقبلوا صدقته»» 
والتصدق با لا يحتمل التمليك كالعفو عن القصاص إسقاط محض. والصلاة لا 
تحتمل معنى التمليك. فكان إسقاطاً ولا مرد لما أسقطه الله تعالى عن عباده 
بوجه» ألا ترى أن الإيجاب من الله تعالى لا يرتد بالردء وهو الميراث فلأن لا 
يرتد الإسقاط منه بالرد أولى» ولأن السفر سبب للرخصة بالإجماع. وذلك في 
القصرء لا في الإكمال لما مرفي باب العزيمة والرخصة. ولأن التخيير إذا لم 
يتضمن رفقا بالعبد كان ربوبية» وإنما يثبت للعبد التخيير إذا كان فيه رفق. كا 
في الكسوة والإطعام والتحرير. فهذه دلالات النصوص . 

(وشرطية صفة السوم في زكاة الأنعام) هذا نظير صفة الموجب لا يجوز 
التكلم فيه بالقياس» بلى بالنص وهو قوله عليه السلام: «في خمس من الإبل 
السائمة شاة»» وهو كاشتراط صفة الحل في الوطء لإيجاب حرمة المصاهرة لأنها 
نعمة فلا تناط بالوطء الحرام الذي يوجب العقوبة» كاليمين فإنها موجبة للكفارة 
بصفة كونها معقودة كقولنا أو مقصودة كقوله : ولا يظهر الإختلاف٠في‏ الخموس» 


العلة. أعني الجنس وحده» أو القدر وحده (وصفة السوم ف زكاة الأنعام) مثال 
لإثبات وصف الموجب» فإن الأنعام موجبة للزكاة. ووصفها وهو السوم ممالا 
ينبغي أن يتكلم فيه» ويثبت بالتعليل» وإنما أثبتناه بقوله عليه السلام في خمس 
من الإبل السائمة شاة» وعند مالك رحمه الله لا تشترط الإسامة لإطلاق قوله 


۸۲ 


وكالقتل فإنه موجب للكفارة بصفة كونه حراماً عنده» وعندنا باشتهاله على 
الوصفين الحظر والإباحة (والشهود في النكاح) هذا نظير الشرط فالشهادة شرط 
لانعقاد النكاح عندنا خلافاً مالك فلا يجوز إثباته بالقياس» وكذا التسمية شرط 
في الذبيحةء وكذا الصوم شرط للاعتكاف عندنا خلافا للشافعي فيه م يجز 
التكلم فيه| بالقياس» بل بالنص» وهو قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا 
بشهود) . 

وقوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وقوله عليه السلام : 
«لا اعتكاف إلا بالصوم»» وكذا النكاح شرط نفوذ الطلاق عند الشافعي رحمه 
الله وبالعدة لا تصير محلا وعندنا شرط نفوذ الطلاق عليها النكاح» أو العدة 
عنه» فلا يجوز التكلم فيه بالقياس (وشرط العدالة والذكورة فيها) هذا نظير 
صفة الشرط. ونظير الوضوء شرط بغير النية أم معها (والبتيراء) هذا نظير الحكم 


تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (والشهود في النكاح) 
مثال الشرط فإن الشهود شرط في النكاح» ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالرأي 
والعلة. وإنها نثبته بقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بشهود» . 

وقال مالك: لا يشترط فيه الإشهاد بل الإعلان لقوله عليه السلام : 
«أعلنوا النكاح ولو بالدف» . 

(وشرطت العدالة والذكوزة فيها) أي في شهود النكاح مثال لإثبات وصف 
الشرط. فإن الشهود شرط, والعدالة والذكورة وصفه ولا ينبغي أن يتكلم فيه 
بالتعليل» بل نقول: إن إطلاق قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود». يدل 
على عدم اشتراط العدالة والذكورة» والشافعي يشترطه لقوله عليه السلام: «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»., ولكونه ليس بال كما نقلناه سابقا (والبتيراء) 
تصغير بتراء التي هي تأنيث الأبتر. والمراد به الصلاة بركعة واحدة وهو مثال 
للحكم أي إثبات أن هذه الصلاة مشروعة, أم لاء ولا ينبغي أن يتكلم فيه 
بالرأي» والعلة» وإنما أثبتنا عدم مشروعيتها با روي أنه عليه السلام نبى عن 
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فالركعة الواحدة غير مشروعة صلاة عندنا للنبي عن البتيراءء وعند الشافعي 
مشروعة حتى جوز الوتر بركعة» وكذا صوم بعض اليوم غير مشروع عندنا خلافا 
له» وحرم المدينة كحرم مكة عنده خلافا لنا واشعار البدن هل هو سنة أم لا 
(وصفة الوتر) أنها واجبة أم سنة هذا نظير صفة الحكم وصفة الأضحية أنها 
واجبة. كما قال أبو حنيفة رحمه الله» أو سنة كقول غيره وصفة العمرة أنها سنة أو 
فريضة وصفة حكم الرهن أنه يد الإستيفاءء وأنه مضمون» أو حق بيع في 
الدين» وهو أمانة بعدما اتفقوا أنه وثيقة لحانب الإستيفاء ومثله الكلام فيا كيفية 
وجوب المهر أنه حق الله تعالى» أم حق العبد ابتداء وهو مقدر بتقدير الله تعالى» 
أو فوض تقديره إلى العبد وفي كيفية حكم البيع أنه ثابت بنفسه» فلا يثبت خيار 
المجلس أم متراخ إلى آخر المجلس» فيثبت خيار المجلس . 

فإن قيل: إنكم تكلمتم بالرأي في صوم يوم النحرء وقد وقع النزاع في 
أصل الحكم وهو الصوم إنه مشروع أم لا؟. 

علا احادفهم E‏ كيو يرم ال ابا دغل EN‏ مرب 
الي » وهو أن النبي يوجب إفساد الصوم مع بقاء أصله مشروعا أم يوجب دفع 
المشروع وانتساخه. وهذا لا يثبت بالرأي» بل يثبت بدليل النص. 

فقلنا: إن الغبي تكليف فيقتضي كون المنبي غه متضوراً مقدورا ليكون 
الد سل كين انا كف عه اعبار تاب عليه وين أن عله باختياره 
فيعاقب عليه . 


البتيراء» والشافعي رحمه الله يجوزها عملا بقوله عليه السلام: «إذا خشي أحدكم 
الصبح فليوتر بركعة» . 

(وصفة الوتر) مثال لإثبات صفة الحكم فإن الوتر حكم مشروع وصفته 
كونه واجبا أو سنة» ولا يتكلم فيه بالرأي فأثبتنا وجوبه بقوله عليه السلام: «إن 
الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر»» والشافعي يقول: إنها سنة لقوله عليه 
السلام : ولا الا أن تطوع» حين سأله الأعرابي بقوله هل عل غيرها. 
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وقال: إن النغبي يقتضي 5 المنبي عنه» وأدنى درجات اريم أن بكرن 
e‏ وكون الفعل ينا ينافي هذا الوصف. فصار النبي نسخا بمقتضاه. على 
أن له أصلل وهو سائر الأيام عندنا والليالي ع ا هذه الجملة إذا لم 
يوجد له أصل في الشريعة لا يصح تعليله» فأما إذا وجدء فلا بأس بهء فأما إذا 
إختلفنا في التقابض ٍ 5 بيع الطعام بالطعام» وتكلمنا فيه بالرأي لأنا وجدنا 
لإثبات القبض أصللاً. وهو الصرف. ووجدنا للجواز بدون القبض أصلاء وهو 
بيع ٠‏ الطعام اترام فصح التعليل للتعدية. ومن ادعى اشتراط التسمية في 
الذبيحة أو الصوم في الإعتكاف لا يجد ا ومن أنكر اشتراط الشهود في 
التكاح لا يجد للجواز بدونه أصلا . 

فإن قالوا: النكاح عقد معاملة حتى صح من الكافرء وقد وجد له أصل 
لا يشترط فيه الشهود. وهو البيع قلنا: من حيث إنه عقد معاملة لا يشترط فيه 
الشهود» وإنما يشترط الشهود فيه من حيث إنه عقد مشروع للتناسل وارد على 
محل ذي خطر مصون عن الإبتذال» فخص بالشهود إظهاراً لكرامة بني آدم» 
ولانجد عقدا يجوز مع هذا الوصف بدون الشهود لتعدي ذلك الحكم إلى هنا. 

فإن قيل: لحرم المدينة أصل. وهو حرم مكة, قلنا: ذاك حكم ثبت 
بخلاف القياس في حرم مكة» فلا يصلح أصلاء لأن من شرط صحة القياس 
أن لا يكون الأصل كو به عن القياس» وحرم المدينة ليس في معنى حرم 
مكة ليثبت فيه دلالةء لأن الله تعالى فضل مكة على سائر البلادء وجعلها حرما 
آنا مك لقي 

قال الله تعالى: «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً. ويتخطف الناس من 
حوهم 4 . 

وقال عليه السلام : «ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى» ولا كذلك 
حرم المدينة»» فإن قالوا: للإعتكاف أصلء وهو الوقوف بعرفةء فإنه لبث في 
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مكان» ولا يشترط فيه الصوم» فكذا لا يشترط في الإعتكاف . 

قلنا: ذاك ثبت بخلاف القياس والتقريب ما مرء فإن قاسوا العامد على 
الناسى في الذبيحةء وجعلوه أصلاًء قلنا: إنما أبحنا ذبيحة التارك للتسمية ناسياً 
بثاء على أنه“ حكم الذاكر لقيام الملة امقام الذكر» كا جوزنا صوم الأكل اسيا 
بناء على أنه في حكم من لم يأكل. وهذا معدول به عن القياس» وتعليل مثله 
لتعدية الحكم لا يجوزء وقيام الملة مقام التسمية حال العذر» لا يدل على قيامها 
مقامها حال عدم العذرء ألا ترى أن التراب قام مقام الماء حال العذر ولا يقوم 
مقامه حال عدم العذر. 


(والرابع : تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي 
على احتمال الخطأ. فالتعدية حكم لازم عندنا) حتى يبطل التعليل عند عدمها 
(جائز عند الشافعى» لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية) وهو 
قول طائفة من أصحابنا وعند الجمهور من أصحابنا لا يجوز التعليل بالعلة 
القاصرة» قالت المجوزة: إن صحة تعدية العلة إلى الفرع موقوفة على صحتها في 
نفسهاء فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة تعديتها إلى الفرع لزم الدورء 
وهو باطل» فا يفضي إليه كذلك واعتبروا العلة المستنبطة من النص بالعلة 
المنصوص عليهاء وکا أن الحكم ثمة يتعلق بالعلة» وتكون العلة صحيحة بدون 
التعديةء فكذا هنا. 


(والرابع من جملة ما يعلل له تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت 
فيه) أي الحكم فيما لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين (فالتعدية حكم 
لازم عندنا) لا يصح القياس بدونهء والتعليل يساويه في الوجود (جائز عند 
الشافعى رحمه الله. لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية) في 
الذهب والفضة لحرمة الرباء فإنها لا تتعدى منهها. 

فالتعليل عنده لبيان لمية الحكم فقط. ولا يتوقف على التعدية» لأن صحة 
التعدية موقوفة على صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها على صحة 
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2 ولأن التعليل إنما يصار إليه لمعرفة ما تعلق الحكم به من المعنى» فيجوز 
سواء أمكن تعديته إلى محل آخر أم لاء ولو بطل لعدم التعدية لأدى إلى إبطال 
الأصل لعنى يرجع إلى الفرع» إذ التعليل في المحل المنصوص عليه أصل» 
والتعدية إلى حل آخر فرع › ولأن التعليل لما صار حجة بإجماع القائسين وجب 
أن يكون وچا اكز 538 لان الس نا e‏ الحكم فإذا تعلق به 
الإيجاب. فإن كانت الحجة عامة أوجبت الحكم على العموم» وإلا أوجبته على 
الخصوص. وهذا لأن دلالة كون الوصف حجة وهي الملاءمة والعدالة أي 
التأثير. أو الإخالة, أو العرض على الأصول لا يقتضى تعديه» بل التعدية 
باعبار فوع الوضفت وعدهها امار مره + 

ولنا أن الغلة القاصرة لا تفيد شيئاء فالتعليل بالعلة القاضرة يكنوة فعا 
وهذا لأن فائدته التوسل به إلى معرفة الحكم» وهذه الفائدة معدومة هنا لأنه لا 
يتوسل به إلى معرفة الحكم في المنصوص عليه» لأنه ثابت بالنص» والنص فوق 
التعليل» فلا يجوز قطع الحكم عن النص بهء ولا يتوسل به إلى معرفة الحكم في 
غير الأصل. لأن ذلك إنما يمكن إذا وجد ذلك الوصف في غير الأصلء» فإذا لم 
يوجد امتنع حصول تلك الفائدةء فإن قالوا: إن الحكم في المنصوص عليه 
بالعلة» إذ لولم يكن ثابتا بالعلة لامتنع تعديته إلى الفرع . 

قلنا: العلة في موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت الحكم بها في المنصوص 
عليه» كا هي صالحة لثبوت الحكم في الفرع. إلا أن النص أقوى من العلةء 


تعديتهاء لزم الدور. 

والجواب: أن صحتها في نفسها لا تتوقف على صحة تعديتهاء بل على 
وجودها في الفرع. فلا دور. 

والدليل لنا أن دليل الشرع لا بد أن يكون موجباً للعلمء أو العمل 
والتعليل لا يفيد العلم قطعاً ولا يفيد العمل أيضاً في المنصوص عليه» لأنه ثابت 
بالنص» فلا فائدة له إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معنى التعدية. 
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فاستحق حكمها بدليل فوقهاء وهذا لا يقدح في كونها مؤثرة في الفرع. لأنه 
ليس في الفرع دليل أقوى منها. 

ونظيرها الشركة علة لاستحقاق الشفعة والجوار علة أيضاًء وفي موضع 
الشركة وجدت علتان الشركة والجوار لكن الشركة أقوى فتضاف الشفعة اليها 
ا يخرج الجوار من أن يكون علة في موضع الشركة, كذا هنا. 

وقيل : هذا الخلاف بناء على أن الحاكم في المنصوص عليه ثابت بالوصف 
الذي جعل علة عند الشافعي» وهو قول بعض مشايخنا منهم الشيخ أبو 
منصور» وقال مشايخ العراق: الحكم في النص لا يثبت بالعلة» بل بعين 
النص» لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص بالإجماعء 0 
لإبطاله؟» ولكن الوصف جعل علا على كونه علة لحكم الفرع» وقيل: معنى 
قول الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة أنها الباعثة على حكم الأصل. 0 
الحنفية ثبت بالنص فلا يثبت يثبت بالعلة أن النص عرف الحكم فلا خلاف في 
المعنى . 

فإن قالوا: التعليل بالعلة القاصرة يفيد اختصاص النص بحكمه. قلنا: 
هذه الفائدة تحصل بترك التعليلء لأن غيره إنما يلحق به بالتعليل» فإذا لم يعلل 
تحصل هذه الفائدةء ولأن التعليل بالعلة القاصرة لا يمنع التعليل بالعلة المتعدية 
لجواز أن يكون ل بعلتين. وهذا لأن العلة الشرعية علامةء ولا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد» وإنما يمتنع هذا في العلل العقليةء د 
الإطراد والإنعكاس»ء فتبطل هذه الفائدة. ولقائل أن يقول: فلم لا يجوز على 
هذا أن يضاف الحكم في الأصل إلى العلة مع كونه مضافا إلى النص . 

فإن قلت: إن النص أقوى. قلت: جاز أن يكون بعض الأمارات أظهر 
على أن فيه بيان حكمة الحكم» كما في العلة القاصرة المنصوصة . 

وأما الجواب عن الدور فيقول: لم لا يجوز أن يقال: صحتها في نفسها لا 
تتوقف على صحة تعديتهاء بل على وجودها في غير الأصل وحينئذ ينقطع الدور 
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على أنه وقف معية. فلا يضر إنما الممتنع إذا كان باشتراط سبق كل واحد منها 
على الآخرء لأنه حينئذ يتعلق وجود كل واحد منهها بشرط يستحيل وجوده. وما 
كان متعلقاً بشرط يستحيل وجوده كان مستحيل الوجودء ولأنا نقول: إن صحة 
العلة موقوفة على صحة التعدية» بل نقول: إن حكم التعليل التعدية» فقد قال 
القاضي الإمام أبو زيد. قال علماؤنا حكم هذه العلة تعدية حكم النص المعلل 
إلى فرع لا نص فيهء ولا إجماعء ولا دليل فوق الرأي» وقال قائلون: حكم 
العلة تعلق حكم النص بالوصف الذي تبين علة» وهذا قال علماؤنا: إن العلة 
متى لم تكن متعدية كانت فاسدة» ومتى تعدت إلى فرع منصوص عليه كانت 
باطلة» وإذا ثبت هذاء فلو قال قائل: إن حكم البيع الملك. وحكم النكاح 
الحلء فلا يصح البيع والنكاح إذا لم يفد الملك. والحل. كا لو ورد البيع على 
الحر والنكاح على المحرم لكان قوله صحيحاً. فكذا إذا قال: حكم التعليل 
التعدية » فلا يصح التعليل إذا لم يثبت حكمه. 

ومن قال: إن صحة الملك موقوفة على صحة البيع» وصحة البيع موقوفة 
على صحة الملك» فكان دوراً كان باطلا كذا هذا (والتعليل للأقسام الثلاثة 
الأول ونفيها باطل» فلم يبق إلا الرابع) وهذا لأن العلل الشرعية لا تكون 


(والتعليل: للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل) يعني أن إثبات سبب» أو 
شرط» أو حكم ابتداء بالرأي» وكذا نفيها باطل»ء إذ لا اختيار» ولا ولاية للعبد 
فيه» وإنما هو إلى الان وأما لو ثبت سبب» أو شرطء أو حكم من نص أو 
إجماع, وأردنا أن نعدّيه إلى محل آخر فلا شك أن ذلك في الحكم جائز بالاتفاق. 
إذ له وضع القياس . 

وأما في السبب والشرط فلا يجوز عند العامة» ويجوز عند فخر الإسلام 
مثلاً إذا قسنا اللواطة على الزنا في كونه سبباً للحد بوصف مشترك بينه وبين 
اللواطة ليمكن جعل اللواطة أيضاً سبباً للحد يجوز عنده لا عندهم, فإن كان 
المصنف رحمه الله تابعاً لفخر الإسلام كا هو الظاهرء فمعنى كونه باطلا أنه 
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موجبة بذواتهاء بل بجعل الشرع إياها موجبة. فظريق معرفتها السماع من 
صاحب الوحي لا الرأي وصفة الشيء معتبرة بأصله» وكا لا يكون موجبا بدون 
ركنه لا يكون موجباً بدون شرطه» فکا لا مدخل للرأي في معرفة أصله لا 
مدخل للرأي في معرفة شرطه وصفة شرطه مع أن في إثبات الشرط وصفته 
إبطال الحكم ورفعه إذ لولم يكن شرطاً لكان الحكم موجودا بدونه» وبعدما صار 
رطا لا يوجن بدونه» فكان رفعاً للحكم وإبطالاً له» وكذلك نصب الأحكام ‏ 
إلى الشرع. فلا يبتدي إليه الرأيء وكذلك رفعها لأن القياس هو الإعتبار بأمر 
مشروع › ولیس بمثبت ابتداء فبطل التعليل هذه الأقسام ا وكذلك نفيا لأنه 
إذا قال: م یشرع أصلاً فلا يكون حك شرعياً ليمكن إثباته بدليل شرعي» وهو 
القياس. وكذا إذا ادعى الارتفاع بعد الثبوت» لأنه دعوی النسخ › والنسخ ل 
فصا والاستحسان يكون بالأثر 
والإجماع والضرورة والقياس الخفي : 


(كالسلم والاستصناع وتطهير الأواني وطهارة سؤر سباع الطير) اعلم أن 


باطل ابتداء لا تعدية . 

وإلا فالمراد به البطلان مطلقاً ابتداء وتعدية (فلم يبق إلا الرابع) يعني لم 
يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيهء ولما كان هذا تارة على 
سبيل القياس الجلي» وتارة على سبيل الاستحسان. وهو الدليل الذي يعارض 
القياس الجلي أشار إلى بيانه بقوله: (والإستحسان يكون بالأثر والإجماع ' 
والضرورة والقياس الخفي) يعني أن القياس الجلٍ يقتضي شيك والأثر والإجماع 
والضرورة والقياس الخفي يقتضى ما يضاده. فيترك العمل بالقياس» ويصار إلى 
الاستحسان فيبين نظير كل واحد ويقول: (كالسلم) مثال للإستحسان بالأثر فإن 
القياس يأبى جوازه. لأنه بيع المعدوم. ولكنا جوزناه بالأثر وهو قوله عليه 
السلام: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل 


4۰ 


الاستحسان لغة: وجود الثىء ا يقال: استحسنته أي اعتقدته يها 
واستقبحته» أي اعتقدته قبيحاً. وني الشريعة هو اسم لدليل يعارض القياس 
قد يكون نصا كا في السلم فإن القياس يأبى جواز السلم لأن المعقود عليه معدوم 
عند العقد وإنما تركناه بالنص وهو قوله عليه السلام : «من أسلم منكم فليسلم 
في كيل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»» والإجارة فإنه بيع المنفعة وهي 
معدومة فكان القياس عدم جوازها. 

وإغا جوزناها بالنص وهو قوله عليه السلام : «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يف عرقه»» وبقاء الصوم مع الأكل ناسيا إذ القياس يقتضى فسادهء لأن الشىء 
لا يبقى مع فوات ركنه. وإنما بقيناه بقوله عليه السلام: «تم على صومك» 


خرز له خم يكذاء وبين صفته e‏ 1 يذكر له êl‏ فإن القياس يقتضي 
أن ل جوز لأنه بيع المعدوم ‏ ولكنا تركناه واستحسنا جوازه بالإجماع لتعامل الناس 


فيه 


وإن دة لجل يون سلا ووحطهبير الأوان) سال للامتحستان 
بالضرورة» فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجست, لأنه لا يمكن عصرها 
حتى تخرج منها النجاسةء لكنا استحسنا في تطهيرها لضرورة الإبتلاء بها والخرج 
في تنجسها. 

(وطهارة سؤر سباع الطير) مثال للإستحسان بالقياس الخفي, فإن القياس 
الحلي يقتضي نجاسته» لأن لحمه حرام» والسؤر متولد منه كسؤر سباع البهائم» 
لكنا استحسنا طهارته بالقياس الخفي» وهو أنه إنها تأكل بالمنقار» وهو عظم 
طاهر من الحي والميت. بخلاف سباع البهائم» لأنها تأكل بلسانها فيختلط لعابها 
النجس بالماءء ثم لا خفاء أن الأقسام الثلاثة الأول مقدمة على القياس» وإنما 
الاشتباه في تقديم القياس الحلي على الخفي, وبالعكس» فأراد أن يبين ضابطة 

04١ 


والنص فوق الرأي» فاستحسنوا تركه به» وقد يكون إجماعاً ىا في الاستصناع 
في فيه تعامل. فإن القياس يأبى جوازه» لأنه بيع عين يعمله. وهو معدوم ف 
الحال. 


والقياس الظاهر أن لا يجوز بيع الشيء إلا بعد تحينه حقيقة» وإنما تركوه 
بالإجاع» وهو تعامل الأمة من غير نكي والإجماع دليل فوق الرأي فاستحسنوا 
تركه به. وقد يكون ضرورة» كما في طهارة الحياض» والآبار والأواني بعدما 
تنجست. فأما القياس يأبى طهارتهاء لأن الدلو ينجس بملاقاة الماءء فلا يزال 
يعود» وهو نجس» ولأن نزع بعض الاء لا يؤثر في طهارة الباقي» وكذا خروج 
بعضه عن الحوض. وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة» والنجس لا يفيد 
الطهارة.» فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة فإن الحرج مدفوع 
بالنص» وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس . 


وقد يكون قياساً خفياً کا في سؤر سباع الطير» فإنه في القياس نجس. 
لأنه سؤر ما هو سبع مطلق» فكان كسؤر سباع البهائم» وهذا معنى ظاهر الأثر 


وني الإستحسان هو طاهرء لأن السبع ليس بنجس العين» بدليل جواز 
الإنتفاع به شرعا كاللإصطياد والبيع تجارة وجواز الإنتفاع بجلده وعظمه» ولو 
كان نجس العين لما جاز كالخنزير وسؤر سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار 
حرمة الأكل. لأنها تشرب بلسانهاء وهو رطب من لعابها ولعابها يتولد من 
مها وهذا لا يوجد في سباع الطير, لأنها تأخذ الماء بمنقارهاء ثم تبتلعه 


ومنقارها عظم وعظم الميت طاهر فعظم الحي أولى. 


وأراد بالحكم فخر الإسلام في قوله: فأثبتنا حكاً بين حكمين النجاسة 
المجاورة» يعني أنه طاهر بذاته لكنه نجس باعتبار المجاورة وبالحكمين الطهارة 
والنجاسة لعینه» لأن دليل سقوط نجاسته لعينه موجود وهو جواز الإنتفاع به 
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إشرها. 


4۲ 


ودليل سقوط طهارته موجود» وهو حرمة اللحم فتثبت هذه النجاسة فا 
کانت متولداً من لحمه» .وهو رطوبته ولعابه فيتنجس سؤره ضرورة ة نجاسة لعابه» 
وأما سباع الطير فلا يصل لعابها إلى الماءء وليست بنجسة عيناًء فلا يتنجس 
سؤرها. فصار هذا الإستحسان. وإن كان باطناً أقوى من القياس. وإن كان 
افا > وسقط حكم الظاهر لعدمه» وبه تبين أن من ادعى أن القول 
بالإستحسان قول بتخصيص العلة» فهو غالط. لأن با ذكرنا ظهر أن المعنى 
الموجب لنجاسة سؤر سباع البهائم الرطوبة النجسة في الآلة التي يشرب بهاء 
وقد عدم ذلك في سباع الطير» فكان عدم الحكم لعدم العلة» وذا لا يكون من 
تخصيص العلة في شيء. 

(لا صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الإستحسان الذي 
هو القياس الخفي إذا قوي أثره» وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على 
الإستحسان الذي ظهر أثره وخفي فاد لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره» ولا 


ليعلم بها تقديم أحدهما على الآخر فقال: (ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها) 
لا بدورانها كى) تقوله الشافعية من أهل الطرد (قدمنا على القياس الاستحسان 
الذي هو القياس الخفى إذا قوي أثره) لأن المدار على قوة التأثير وضعفه لا على 
االو م فاق اا طا والققق اة لقنن جت غا الداينا 
بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاء. وأمثلته كثيرة منها سؤر سباع الطير المذكور 
آنفاء فإن الاستحسان فيه قوي الأثر. 

ولذا يقدم على القياس ى) حررت . 

وفي هذا إشارة إلى أن العمل بالإستحسان ليس بخارج من الحجج 
الأربعة بل هو نوع أقوى للقياس فلا طعن على أبي حنيفة رحمه الله في أنه يعمل 
بما سوى الأدلة الأربعة. 

(وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الإستحسان الذي ظهر أثره» 
وخفي فساكةى ع إذا ا السخدة ق ساد فاته رکم عا اا وي 


4۴ 


للباطن لبطونه. وإنغا الرجحان لقوة الأثر في مضمونه. فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة 
قوي الأثر ظاهراً كان» أو خفياً فالدنيا ظاهرة والعقبى باطنة» وقد ترجح العقبى حتى 
وجب الاشتغال بطلبها والإعراض عن طلب الدنيا لقوة الأثر من حيث الدوام 
والصفاء» وضعف أثر الدنيا من حيث الكدورة والفناء . 

ولهذا قيل: لو كانت الدنيا من ذهب فان والعقبى من خزف باق لكان 
الواجب على العاقل أن يختار الخزف الباقى على الذهب الفاني. فكيف والأمر 
غل الك . ١‏ 

ولذا ترجح القلب والعقل على النفس والبصر (كا إذا تلا آية السجدة في 
أصلاته فإنه يركع بها قياساً) أي يركع ركوعاً بسبب التلاوة» وينوي سجدة 
التلاوةء ثم يعود إلى القيام» كا إذا سجد ها لأن السجود ليس بمثل للركوع 
صورة. فلهذا احتيج إلى النية (وفي الإستحسان لا يجزيه) وبالقياس نأخذ. 
وبالاستحسان أخذ الشافعي رحمه الله : وجه الاستحسان أن المأمور به السجود. 
والركوع غير السجود. 

ألا ترى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة» فلا ينوب عن 
سجدة التلاوة. وبالطريق الأولى إذ المناسبة بين ركوع الصلاة وسجودها أظهرء 
لأن كل واحد منهها موجب التحرية . 

ولو تلا خارج الصلاة فركع ها لم يجرعن السجدة ففي الصلاة أولى لأن 
الركوع هنا مستحق بجهة أخرى» وثمة لا. 


الإستحسان لا يجزئه) الأصل في هذا: أنه إن قرأ آية السجدة يسجد ههاء ثم 
يقوم فيقرأ ما بقي ويركع إذا جاء. أوان الركوع» وإن ركع في موضع آية 
السجدة. وينوي التداخل بين ركوع الصلاة وسجدة التلاوة كا هو المعروف بين 
الحقاظ» وز قاسا لا 'استحيانا. 

وجه القياس أن الركوع والسجود متشابهان في الخضوع › ولمذا أطلق 


۲۹ ٤ 


ولنا أن النص ورد به قال الله تعالی : وخر راكعاً4 ساجداً فيكون بينها 
مشاءهة ضرورة فينوب أحدهما مناب الآخر. وهذا قياس ظاهر لا يحتاج فيه إلى 
زيادة تأمل. لأنا نقيس أحد الركنين على الآخرء وقد أيده النص» ولكن هذا 
من حيث الظاهر مجاز محض. والحقيقة أحق . 

ووجه الاستحسان من حيث e‏ » ولكن قوة الأثر للقياس 
مستتر. ووجه الفساد في الاستحسان خفي بيانه أنه ليس المقصود من السجدة 
عند التلاوة عين السجدة, ولهذا لا تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها 
حتى لا تلزم بالنذرء إنما المقصود إظهار التواضع عند هذه التلاوة لممحالفة 
للمكرون» ا 

ومعنى التواضع بحصل بالركوع» ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة 
وهذا إنما يوجد في الصلاةء لأن الركوع فيها عبادة كالسجود» ولا يوجد خارج 
الصلاة بخلاف القيام » لأنه ليس بتواضع في ذاته. فلا يتأدى به سجدة التلاوة» 
وبخلاف سجود الصلاة, لأنه مقصود بنفسهء فلا يتأدى بالركوع الذي هوأدن 
منه في التواضع› فصار الأثر الخفي وهو ما ذكرنا أن المقصود قد حصل 
بالركوع» مع الفساد الظاهر. وهو أنه مجاز أولى من الأثر الظاهر للإستحسان» 
وهو أن الركوع خلاف السجود للفساد الباطن. وهو أنه لا يجوز عن او 
حصول المقصود. وهذا قسم عز وجوده» أي قل إذ الشيء ء العزيز يكون قليلاً. 

وأما القسم الأول فأكثر من أن يحصى, وأظهر من أن يخفى وإنما قال 


الركوع على السجود في قوله تعالى: إوخر راكعاً وأناب» وجه الإستحسان أنا. 
أمرنا بالسجود وهو غاية التعظيم والركوع دون ولهذا لا ينوب عنه في الصلاة 
فكذا في سجدة التلاوة» فهذا الاستحسان ظاهر أثره» ولكن خفي فساده. وهو 
أن السجود في التلاوة لم يشرع قربة مقصودة بنفسهاء وإنما المقصود التواضع 
والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل لا خارجهاء فلهذا لم نعمل به بل عملنا 
بالقياس المستترة صحته. وقلنا: يجوز إقامة الركوع مقام سجود التلاوة بخلاف 
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فخر الإسلام: وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين» لكنه سمي به إشارة إلى 
أنه ألوجه الأولى في العمل به. 

وأن العمل بالآخر جائز ىا جاز العمل بالطرد. وإن كان الأثر أولى منه 
باعتبار 7 والأغلب. وإن احتمل أن يقع على العكس كام بينا الآن. 
استحساناً تسمية ومعنى. وإذا ا القياس أقوى E‏ كان الاستحسان 


والإستحسان معنى : هو القياس. 


الح كاتاين ET‏ ا ا 
أن يكون قياساً ا فيص تعديته خلا الأقسام الأخر) يعني امد 
بالأثر أو الإجماع, أو الضرورة. لأنها معدولة عن القياس» فلا تحتمل التعدية 
(ألا ترى أن الإختلاف في الثمن قبل قبض ابيع لا يوجب يمين البائع قياساً. 
ويوجبه استحسانا ف أ إذا اختلف البائع رم في مقدار الثمن والمبيع غير 
مقبوض. فإن القول قول المشتري. مع يمينه. لأن البائع يدعي عليه زيادة 
٠‏ الثمن. والمشتري ينكرهاء فيكون القول ا مع يمينه» لأن اليمين في 


الصلاة فإن الركوع فيها مقصود على حدة والسجود على حدة. فلا يلوب 
أحدهاعن الآخر (ثم المستحسن بالقياس الخفى تصح تعديته) إلى غيره لأنه 
أحد القياسين» غايته أنه خفي يقابل الجلي (بخلاف الأقسام الأخر) يعني ما 
يكون بالأثر. أو 0007 أو الضرورة» لأنها معدولة عن القياس من كل وجه. 
00 ويوجبه استحساناً) فإنه إذا ا ف ا بدون قبض ض ال بأن قال 
: بعتها بألفين» وقال المشتري : اش شتريتها بألف» فالقياس أن لا يحلف 


۹7 


الشرع في جانب المنكر والمشتري لا يدعي على البائع شيئاً في الظاهرء إذا المبيع 
صار مملوكاً له بالعقد. ولم يسلم الثمن حتى يجب على البائع تسليم المبيع . 

وفي الإستحسان أي القياس الخفي يتحالفان, لأن المشتري يدعي على 
البائع وجوب تسليم المبيع بتسليم الثمن الذي يدعيه» والبائع ينكر الوجوب 
عليه بذلك القدر. فهذا إنكار باطن لا يعرف إلا بضرب تأمل» والأول يعرف 
مديبة الال فاستحسوا العمل بالآتكارين جيعا. 


(وهذا حكم تعدى إلى الوارثين) إي إذا اختلف وارث البائع. ووارث 
المشثري في الثمن قبل القبض يتحالفان» كا إذا اختلف المورثان (والإجارة) أي 
إذا اختلفا في البدل قبل إستيفاء المعقود عليه تحالفاء وترادا العقد (والنكاح) أي 
إذا اختلف الزوجان في المهر فادّعى الزوج أنه تزوجها بألف. 


وقالت: تؤوجتني بألفين» ولم يكن لها بينة تحالفا (وقيمة المبيع) أي إذا 


البائع» لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاً حتى يكون هو منكراًء فينبغي أن يسلم 
المبيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» ولكن الاستحسان أن يتحالفاء 
لأن المشتري يدعي عليه وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل» والبائع ينكره» 
والبائع يدعي عليه زيادة الثمن» والمشتري ينكره» فيكونان مدعيين من وجه 
ومنكرين من وجه» فيجب الحلف عليه فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع . 

(وهذا حكم) أي تحالفه| جميعاً من حيث القياس الخفي حكم معقول. 

(يتعدى إلى الوارقق) بأن مات البائع والمشتري جميعاً. واختلف وارثاهما 
في الثمن قبل قبض المبيع على الوجه الذي قلنا يتحالفان. ويفسخ القاضي 
البيع» كا كان هذا في المورثين. 

(أو الإجارة) أي يتعدى حكم البيع إلى الإجارة بأن اختلف المؤجر 
والمستأجر في مقدار الأجرة قبل قبض المستأجر الدار» يتحالف كل واحد منها 
وتفسخ الإجارة لدفع الضررء. وعقد الإجارة يحتمل الفسخ . 
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استهلك المشتري في يد البائع» وكان المستهلك أجنبياً إذ لو استهلكه المشتري 
يصير قابضا به فلا يجري التحالف. ولو استهلكه البائع ينفسخ البيع . 

(فأما بعد القبض) أي قبض المبيع (فلم يجب يين البائع إلا بالأثر) وهو 
قوله عليه السلام: «إذا اختلف التبايعان» والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» 
بخلاف القياس عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمها الله . 

(فلم يصح تعديته) إلى الوارث» وإلى حال هلاك السلعة. أي إذا كان 
الإختلاف بين الورثة بعد قبض المبيع لا يجري التحالف. وإذا كان بعد هلاك 
امبيع لا يجري التحالف أيضاًء وإن أخلف بدلاً قإل شمس الأئمة السرخسي: 
وظن بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالإستحسان أولى» مع جواز 
العمل بالقياس في موضع الإستحسان» وشبه ذلك بالطرد مع الأثر» فإن العمل 
بالمؤثر أولى وإن كان العمل بالطرد جائزاً كما حكينا عن فخر الإسلام قبل هذا 
بأسطر. 

قال شمس الأئمة: وهذا وهم عندي» فإن اللفظ المذكور في الكتب إلا 
آنا تركنا هذا القياس. والمتروك لا يجوز العمل به» فعلم أن الصحيح ترك 
القياس أصلا في الموضع الذي يؤخذ بالإستحسان» وإليه أشار القاضي في 
التقويم» وبعض مشايخنا وفقوا بين كلامي الشيخين» فقال: مراد فخر الإسلام 
بقوله: إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به أنه مقدم على القياس عند 
وجودهماء كما يقال: الأخذ بخبر الواحد أولى من الأخذ بالقياس . 


(فأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر» فلم تصح تعديته) يعني 
إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع. فحينئذ 
كان القياس من كل الوجوه أن يحلف المشتري فقط. لأنه ينكر زيادة الثمن الذي 
يدعيه البائع» ولا يدعي على البائع شيئاًء لأن المبيع سالم في يده. ولكن الأشر 
وهوقوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 
وترادا»» يقتضي وجوب التحالف على كل حال, لأنه مطلق عن قبض المبيع 


۲۹۸ 


وبقوله: وأن العمل بالآخر أي القياس جائزء أي عند عدم معارضة 
الاستحسان. وبقوله: كا جاز العمل بالطرد أي عند عدم العلة المؤثرة فأما عند 
وجود العلة المؤثرة» فلا يجوز العمل بالطردء دليله أنه ذكر بعد هذا بأسطر 
فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في التقديرء وقال أيضاً بعد 
هذا: فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فيسقط حكم الظاهر 
لعدمه» وعدم الحكم لعدم دليله» لا يعد ذلك من باب الخصوص, ولو لم يحمل 
هذا لوقع التناقض بين كلامي فخر الإسلام وللجهل بالمراد طعن بعض الناس 
على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس وإستحسنا حتى قال الشافعى 
رحمه الله : من استحسن فقد شرع . 1 

وقالوا: إنه إثبات الجكم بمجرد الشهوةء لأن اللفظ ينبىء عنه. وكان 
معنى قولكم : أنا تركنا القياس واستحسنا أنا تركنا العمل بالقياس الذي هو 
حجة شرعية» وعملنا با ليس بحجة اتباعاً للهوى والشهوةء ولأنكم إن أردتم 
ترك القياس الذي هو حجة. فالحجة الشرعية حق» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال» وإن أردتم ترك القياس الباطل شرعا فالباطل مما لا يسوغ ذكره» على 
أنكم ذكرتم في كتبكم في بعض المواضع أنا 'نأخذ بالقياس» فكيف تجوزون 
الأخذ بالباطل؟» ونحن نقول: إن الاستحسان هو طلب الأحسن للاتباع الذي 
هو مأمور به في قوله تعالى: #فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه چ وغرضنا من هذه التسمية التمييز بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه 
القياس الظاهرء وبين الحكم الممال عن ذلك السنن الظاهرء بدليل أوجب 


وعدمه» فلا كان هذا غير معقول المعنى» فلا يتعدى إلى الوارثين. إذا اختلفا 
بعد موت المورثين, إلا عند محمد ولا إلى المؤجر والمستأجر إذا اختلفا بعد 


2 


استيفاء المعقود عليه على ما عرف في الفقه مفصلاء ثم لما كان القياس 
والإستحسان لا يحصلان إلا بالإجتهاد ذكر بعدهما شرط الإجتهاد. وحكمه 
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الإمالة فسمينا الأول قياساً والممال استحساناً. وإذا صح المراد على ما قلنا 
بطلت المشاحة في العبارة وتبين أنا لم نترك الحجة بال هوى والشهوة. 

وقد قال الشافعي في المتعة: أستحسن ثلاثين درهماً. وفي الشفعية 
أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام» وني المكاتب أستحسن أن 
يترك عليه شيء ذكره الإمام في المحصول. ومالك بن أنس ذكر في كتابه لفظة 
الإستحسان في مواضع . 

وقال الشافعي : في بعض كتبه أستحب كذاء وما بين اللفظين فرقد 
والاستحسان أفصحهاء وأقواهماء لأن الاستحسان وجود الثىء حسناً وقوله: 
أستحب شىء عن الإيثان وذا لا يقتقى كونه حا لا عالتبا تمل أن فنا 
آثره يكون قبيحاً ألا ترى إلى قوله تعالى في ذم الكفار: إذلك بأنهم استحبوا 
المياة الدنيا على الآخرة4”" فظهر التفاوت بينها من حيث إن أحدهما ينبىء عن 
حسن ذلك الشيء والآخر لا كيف. وقد ورد الشرع با ذكرنا فإنه عليه السلام 
قال: «ما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» . ش 

فصل 

وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه. ووجوهه التي قلنا وعلم 

السنة بطرقها وأن يعرف وجوه القياس . 


ليعلم أن أهلية القياس والإستحسان تكون حينئذ فقال: (وشرط الاجتهاد: أن 
يحوي علم الكتاب بمعانيه) اللغوية والشرعية (ووجوهه التي قلنا) من الخاص 
والعام والأمر والنبي. وسائر الأقسام الباقة. ولكن لا يشترط علم جميع ماني 
الكتاب بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منه» وذلك قدر خمسمائة آية 
التي ألفتها وجمعتها أنا في التفسيرات الأحمدية . 

(وعلم السنة بطرقها) المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك أيضاً 
قدر ما يتعلق به الأحكام أعني ثلاثة آلاف دون سائرها (وأن يعرف وجوه 
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وحكمه الإصابة بغالب الرأي حتى قلنا: إن المجتهد يخطىء ويصيب. 
والحق في موضع.الخلاف واحد بأثر ابن مسعود رضى الله عنه في المفوضة . 


الكلام في الإجتهاد ف تفسيره لغة» وشريعة. وشرطه. وحكمه. فالاجتهاد لغة ٠‏ 
بذل المجهود في إدراك المقصود. وشريعة: بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم 


القياسر بطرقها) وشرائطها المذكورة آنفاًء ولم يذكر الإجماع اقتداء بالسلف. ولأنه 
لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالإستنباط. وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل 
الإجماعية, فلا يجتهد فيها بنفسه بخلاف الكتاب والسنة. فإن لكل مجتهد تأويالٌ 
على حدة في المشترك والمجمل وأمثاله» وبخلاف القياس فإنه عين الاجتهاد. 
وعلیه‌مدار الفقه ولهذا بين حكمه على وجه يتضمن بيان حكم القياس الموعود 
فيا سبق فقال: (وحكمه الإصابة بغالب الرأي) أي حكم الإجتهاد لذكره ا 
أو حكم القياس لذكره في الإجمال إصابة الحق بغالب الرأي دون اليقين (حتى 
قلنا: إن المجتهد يخطىء ويصيب» والحق في موضع الخلاف واحد) ولكن لا 
يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة» وهذا مما علم 
(بأثر ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة). وهي التي مات عنها زوجها قبل 
الدخول بهاء ول يسم ها مهر» فسئل ابن مسعود عنها فقال: أجتهد فيها برأني 
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني» ومن الشيطان أرى لما مهراً مشل 
نسائها. لا وكس ولا شطط. وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ول 
أحد منهم» فكان إجماعاً على أن الإجتهاد يحتمل الخطأ وقالت المعتزلة : كل مجتهد 

مصيب» والحق في موضع الخلاف متعدد) أي في علم الله تعالى» وهذا باطل» 
لأن منهم من يعتقد حرمة شيء» ومنهم من يعتقد حله» وكيف يجتمعان في 
الواقع› وق نفس الأمرى وقد روي هذا أي كون كل مجتهد مصيباً عن أي 
حنيفة RE‏ ولذا نسبه جماعة إلى الاعتزال» وهو منزه عنه. وإنما غرضه أن 
كلهم مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة البزدوي مفصاة 


١ 


الشرعي بطريقه وشرطه: أن يحوي علم الكتاب بمعانيه. أي مع معانيه ووجوهه 
التي قلنا من العام والخاص إلى آخره والعبارة» والإشارة إلى آخر ما بينا. 

وعلم السنة بطرقها يعني طرق الإتصال بالنبي عليه السلام كا مر وهو أن 
يكون بالتواتر» أو بالإشتهار. أو بالآحاد. ومتونبه بأن ينقل بلفظه» وهو العزيمة, 
أو بمعناه وهو الرخصة, وهو أنواع كما مر ووجوه معانيها من كونه ظاهراًء أو 
مفسراً إلى آخر ما مر» وأن يعرف وجوه القياس وشرائطه كما مرّء ولا یشترط 
معرفة جميع ما في الكتاب. بل ما يتعلق منه بالأحكام وهي مقدار خمسمائة 
آية» وعلم السنة على هذا يشترط أن يعرف الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام» 
وهي زائدة على ألوف» ولا يشترط الحفظ فيهما من وراء ظهره. بل يشترط أن 
بكرن عالا aN GE LE E‏ 
والممارسة له في ذلك ولا يشترط معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون 
اا 

وحكمه الإصابة بغالب الرأي حتى قلنا: إن المجتهد بخطىء ويصيب . 

وقالت المعتزلة : كل مجتهد مصيب» وهو قول الأشعري والقاضي أبي بكر 
والغزالي . 

فالحاصل أن الحق في موضع الخلاف واحد عندنا وعندهم متعد (وهذا 
الخلاف في الشرعيات لا في العقليات) إلا على قول بعضهم عند أبي الحسن 
العنبري من المعتزلة والجاحظ كل مجتهد مصيب في العقليات أيضاً. بمعنى نفي 


(وهذا الاختلاف في النقليات دون العقليات) أي في الأحكام الفقهية دون 
العقائد الدينية. فإن المخطىء فيها كافر كاليهود والنصارىء. أو مضلل 
كالروافض والخوارج. والمعتزلة» ونحوهم. ولا يشكل بأن الأشعرية والماتريدية 
اختلفوا في بعض المسائل» ولا يقول أحد منها بتضليل الآخرء لأن ذلك ليس 
في أمهات المسائل التي عليها مدار الدينء وأيضاً لم يقل أحد منه| بالتعصب 
والعداوة» وذكر في بعض الكتب أن هذا الاختلاف إنما هو في المسائل الإجتهادية 


۳۰۲ 


الإثم والخروج عن عهدة التكليف. وهذا باطل لأن المسلمين أجمعوا على أن نافي 
ملة الإسلام في النار اجتهدأو لاثم اختلف من قال بالحقوق. فقال بعضهم: 
باستوائها . وقال عامتهم : بل واحد من الحملة أحق» وهو مروي عن الشافعي 
رحمه الله . 

(ثم المجتهد إذا أخطأ كان مخطتاً ابتداء وانتهاء عند البعض) وهو اختيار 
الشيخ أي منصور حتى إن عمله لا يصح (والمختار أنه مصيب ابتداء) أي في 
حق العمل (مخطىء انتهاء) أي في إصابة المطلوب» وهو مروي عن أبي حنيفة 
رحمه الله فإنه قال ليوسف بن خالد السمتى: كل مجتهد مصيب» والحق عند الله 
وانجد» فيين أن الذئ احظا متااغند اه مصيب فق حق عملت والاايكون 
تناقضاً. احتج المصوّبة بأن المجتهد كلف الفتوى. وما كلف إلا الفتوى بالحق» 
فلولا أنه يصيب الحق به. وإلا لما توجه التكليف عليه بإصابته» لأن الله تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء 'ولن يصير كل مجتهد مصيباً للحق. إلا والحق حقوق» 
وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط صحة الصلاة» وهي جهة واحدة عند عدم 
الاشتباه» وعند الاشتباه تصير الحهات كلها قبلة حتى أن المتحيرين إذا صلوا إلى 


دون تأويل الكتاب والسنة فإن الحق فيهما واحد بالإجماع والمخطىء فيه معاتب» 
والله أعلم . 

(ثم المجتهد إذا أخطأ كان مخطئاً ابتداء وانتهاء عند البعض) يعني في 
ترتيب المقدمات» واستخراج النتيجة جميعاً. وإليه مال الشيخ أبو منصور وجماعة 
أخرى . 

(والمختار أنه مصيب ابتداء مخطىء انتهاء) لأنه أتى با كلف به في ترتيب 
المقدّمات, وبذل جهده فيهاء فكان مصيباً فيه» وإن أخطأ في آخر الأمر وعاقبة 
الحال» فكان معذوراًء بل مأجوراً لأن المخطىء له أجرء والمصيب له أجران» 
وقد وقعت في زمان داود وسليمان عليه السلام حادثة رعي الغنم حرث قوم. 
فحكم داود عليه السلام بشيءء وأخطأ فيه» وسليمان عليه السلام بشيء آخر. 


۳۳ 


أربع جهات أجزأء تهم صلاتهم» وجعلوا مصيبين وغير ممتنع أن يكون الى عقوف 
في أناس تلفين في بعضهم حظرء وني بعضهم إباحة إذا كان لا يلزم كل واحد 
منهم ما لزم الآخر كما صح ذلك عند اختلاف الأزمنة» فإنه تنسخ الإباحة 
بالحظر. وينسخ الحظر بالاباحة. وكا صح في باب القبلة عند الاشتباه فإن قبلة 
كل فريق ما أدى إليه تحريه واجتهاده. 

ألا ترى أنه يجوز إرسال رسولين في وقت واحد إلى قومين مختلفين. 
وأحدهما يأمر قومه بتحريم شيء والآخر بإباحته» مع أن كل واحد منهه|ا حق عند 
الله » فكذلك جاز أن يختلف مجتهدان. ويلزم قوم كل واحد من اتباع إمامه مع 
كينونة كل واحد منهما عقأء ومن سوى بين الحقوق يقول: إن دليل التعدد ل 
يقتض التفاوت» فلا يثبت رجحان البعض على البعض بلا دليل مرجح » ومن 
جعل الواحد أحق يقول: بأنا لو سوينا بينهها لبطلت مراتب الفقهاء» وساوى 
الباذل كل جهده في الطلب المبدي عذره بأد طلب» وهذا لأن الأصل أن 
بک وعدا إلا اتاتركنا القول يه قروو أو ل رصن الت مكلقا ا 
ليس في وسعه» وهذه الضرورة ترتفع بإثبات نفس ال حقية لفتواه» فيبقى الواحد أحق 
لتستقيم المناظرة ودعوة كل واحد منهها صاحبه إلى حجته مع الإقرار بأن الحق مع 
كل واحد منهماء إذ لا مناظرة بين المسافر والمقيم في أعداد ركعات صلاتيهما 
لشوت الحقية عن المنؤاء». وكذا لآ مناظرة ق.وجوه كمارة اليفين:. 

ولنا قوله تعالى : #ففهمناها تان أي الحكومة والفتوى», أو القضية. 
وإذا اختص سليمان بالفهم وهو إصابة الحق بالنظر في الحق كان الآخر خطأء 
وما قضى داود کان رأياء الو كان وخا اخ اة خالفته» ثم تخصيص 


وأقاب كل تقول :اله ان كانه ا و تاها مهاد وکا اباك 
وعلم) 0 أي ففهمنا تلك الفتوى سليمان آخر الأمر. وكل واحد من داود 
وسليمان آتينا حك وعلماً في ابتداء المقدمات, فعلم من قوله: ففهمناها أن 
المجتهد يخطىء ويصيب» ومن قوله: وكلا آتينا أنمها مصيبان في ابتداء المقدمات 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 4/ا. 


سليمان بفهم القضية يقتضي أن يكون الآخر خطأء إذ لو كان ترك الأحق لما 
حل لسليمان الاعتراض عليه لأن الافتيات على رأي من هو أكبر لا يصح 
فكيف على الأب النبي وقصته أن الغنم رعت الحرث» وأفسدته ليلا بلا راع 
فتحاى) إلى داود فحكم بالغنم» > لأهل الحرث وقد استوت قيمتاماء أي قيمة 
الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث. فقال سليمان: وهو ابن إحدى عشرة 
سنة غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم 
إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب الخنم حتى 
يصلح الحرث» ويعود كهيئته يوم أفسد. ثم يتراذان» فقال القضاء: ما قضيت 
وأمضى الحكم بذلك» وكان ذلك باجتهاد منهماء وهذا في شريعتهم» وأما في 
شريعتنا إذا أكل الدواب حرث قوم فلا ضمان عندنا. بالليل» أو بالنبارء إلا أن 
يكون مع البهيمة سائق. أو قائد. 

وعند الشافعي يجب الضمان بالليل. 

وقال الحصاص: إنما ضمنوا لأنهم أرسلوهاء وقال مجاهد: كان هذا 
ملعا وما لد كاز كان کا والصلح خير وقوله عليه السلام في المجتهد : «إن 
أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر»» وقول ابن مسعود في المفوضة. وقد 
مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم ها مهراً أجتهد فيها رأبي». فإن يكن 
مدان فمن الله وإن يكن خطأ فمن ابن أم عبد وقوله عليه السلام: «إذا 
حاصرتم ا فأرادوكم أي أهمل الحصن أن تنزلوهم على حكم الله فلا 
تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم»» وهذا دليل على 
احتماله الخطأ إذ الانزال يكون عن اجتهاد» ولو لم يحتمل الخطأ لكان الإنزال 
بأي جهة واحدة وجد حقاء فيكون حكم الله . 

ولا نهاهم عنه علم أنه يحتمل الخطأ ولأن تعدد الحقوق ممتنع استدلالاً 

بنفس الحكم وسببه» أما السب فلأن الان وضع لتعدذية الحكم من الأصل 
0 فا ليس بمتعدد لا يتعدى متعدداً لأنه يصير تغييراً حينشذ» وقد بينا 
أنه مبطل للقياس والنص بصيغته لا يحتمل التعدد. ألا ترى أنا لو فرضناه غير 


0 


معلول لم يكن متعدداً فلا يتعدد بالتعليل وفيه تغييره. 

وأما الحكم فلأن اجتماع الحظر والإباحة في شيء واحد والصوم والفطر 
والصحة والفساد مستحيل في ساعة واحدة, ولا يصلح المستحيل حك شرع 
لأن فيه نسبة التناقضٍ إلى الشرع : ألا ترى أنه امتنع ذلك بالنصينء فإن النصين 
إذا كان أحدهما حاظراًء والآخر مبيحاً لم يحب العمل اء بل وجب الوقف إلى 
أن يظهر الرجحان لأحدهماء أو التاريخ. فإن قلت التناقض إنما يكون أن لو 
اجتمع الحظر والإباحة في محل واحد في زمان واحد في حق شخص واحد بجهة 
واحدة» ولا تناقض في الجمع بينب| في محل واحد في زمان واحد في حق 
شخصين. وإذا كان كذلك» > فلم لايجوزا ن يكون المحل الواحد حللال في حق 
المجتهدين حراماً في حق صاحبه. كا كان عند اختلاف الرسل؟ 
قلت: القياس خلف عن النص» والثابت بالنص من الأحكام على 
العموم» ولا بخص قوماً دون قوم » فكذا الثابت بالقياس يكون على العموم 
ويوجب كل اجتهاد ما يؤدي إليه بلا تمييز بين عبد وعبد» وإنما جاز عند اختلاف 
الرسلء لأنه ثبت بالوحي أن المصلحة في حق هذا القوم الحل. وفي حق ذلك 
القوم الحرمة. ولا تناقض عند تبدل المصلحة, أما في المجتهدات فلا تنصيص 
من الشارع» والمصلحة متحدة في حقها ظاهراً برأينا. فالقول بالحل في حق 
أحدهما وبالحرمة في حق الآخر مع اتحاد المصلحة يكون تناقضاً. 


وصحة التكليف تحصل با قلنا من صحة الإجتهاد وإصابته ابتداء ولإ 
نكلفهم إصابة الحق عند الله لما لم يكن عندهم دليل يوصلهم إلى ذلك. ولكن 
نكلفهم الإجتهاد لرجاء الإصابة. فإن أصابوا أجرواء وإ نأخطؤواعذرواء وهذا 
كالأمير إذا ضل فرسه فأمر غلمانه أن يطلبوه» فخرج كل واحد منهم إلى طريق 
غير طريق صاحبه» ولا شك أن الفرس يكون في جانب واحد» وقد وجب على 
كل واحد منم طلب الفرس» ولكن لم يجب على كل واحد منهم إصابة الفرس 
إذ ليس في وسعهم ذلك. وإذا وجد واحد منهم الفرس. ولم يجد الآخرون. فإن 
الأمير يثيب كل واحد منهم للإئتمار بأمره في طلبه. وإن زاد الواحد كذا هناء 


۳ 


: وقال أبو حنيفة رحمه الله في الوارث : إذا أقام البينة على أنه وارثه. ول يشهدوا أنا 
لا نعلم له وارثا غيره ان القاضي يدفع الال إليه» وم يأخذ منه كفيلاً هذا شيء 
أي أخذ الكفيل احتاط به بعض القضاة وهو جور سماه ا وهو اجتهاد لأنه 
في حق المطلوب أي الوارث مائل عن الحق. لأنه يؤخر حقه لأمر جرهم وهو 

معنى الجورء ثم يقول: إن أبا حنيفة لا يخلى اعا آن كتوق صا ى ا 
الإجتهاد أو لاء فإن كان مصيباً يلزم الخطأ في إجتهاد ذلك المجتهد. وإن كان 
مخطتاً يلزم الخطأ في اجتهاده وقال محمد في المتلاعنين : ثلاثاً ثلاثاً إذا فرق القاضي 
بينه] نفذ الحكم وقد أخطأ السنة أي الحق. والقضاء في غير المجتهد فيه لا 
فينفذ كا ينفذ في سائر المجتهدات إذا قضى» وهذا لأن تكرار اللعان للتغليظ» 
ومعنى التغليظ يحصل بأكثر كلمات اللعان» وقيام الأكثر مقام الكل أصل في 
الشريعة» ولهذا يقوم قطع أكثر الأوداج» وأكثر الطواف مقام الكل . 


ألا ترى أنه لو فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه 
لكونه مجتهداً فيه فأولى أن ينفذ إذا أتى كل واحد منه| بأكثر كلمات اللعانء وأما 
مسألة القبلة فإن المذهب عندنا في ذلك أن المتحري مخطىء, ومصيب أيضاً كغيره من 
المجتهدين . 


ألا ترى أن قوماً إذا صلوا بجماعة وتحروا القبلة واختلفوا تفسد صلاة من 
علم منهم حال إمامه» وهو تخالفة لأنه مخطىء الكل عند ولو كان الكل رابا 
لما فسدت صلاته كالجماعة إذا صلوا في جوف الكعبة» فإنه لا تفسد صلاة من 
خالف إمامه في الجهة. وإن علم ذلك. لأن الكل مصيب ولما وجب التحري › 
كا في تلك المسألة فإنا لا نسلم وجوب التحري على ذلك التقدير» فإن قالوا: لو 
لم يكن مصيباً لوجب إعادة الصلاة بعد العلم بالخطأ. قلنا: لأنه لم يكلف 
إصابة عين الكعبة عند انطماس العلامات» واندراس الأمارات» لأن ذلك ليس 
في وسعه» وإنما كلف طلبه على رجاء الإصابة» وهذا لأن الكعبة غير مقصودة 
بعيغباء حتى لو سجد لا يكفر. 


ألا ترى أن الحكم ينتقل من عينها إلى جهتهاء ومن جهتها إلى ما يقع 
عنده بالتحري» وإلى أي جهة توجهت دابة الراكب في النافلةء وإنما المقصود 
وجه الله تعالى وإليه الإشارة في قوله تعالى: #فأينم| تولوا فثم وجه الله ه٠‏ 
واستقبال الكعبة ابتلاءء فإذا حصل الإبتلاء با في قلبه من رجاء الإصابةء 
وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت إصابة عين الكعبة. 

ألا ترى أن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل» لأنه ينال عمل 
فاسد. وعمل جائز» والمخطىء مصيب في حق العمل. وإن كان طا عند 
الله » فثبت ذا أن مسألة القبلة ومسألتنا سواء. وهذا عندناء وعند الشافعي 
كلف المتحري إصابة حقيقة الكعبة. لآن طريق الإصابة عا يوقف عليه في 
الجملة لو تكلف المكلف, إلا أنه عذر دونه بسبب الحرج» فكان مبيحاً لا 
مسقطاً أصال فمتى ظهر الخطأ يقيناً لزمه الإعادة. واحتج من جعله مخطفاً ابتداء 
وانتهاء بما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث إذ الخطأ المطلق هو الخطأ ابتداء 
وانتهاءء لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. وبقول النبي عليه السلام في أسارى 
بدر حين نزل قوله تعالى: [لولا كتابٌ مِنَ الله سَبَقَ لمسكم فيم| أخذتم عذابٌ 
عظيم #4" لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر 

فلو كان الإجتهاد صواباً في حق العمل لما استقام نزول العذاب على 
الضوات ولنا فول تيال وكا اق من داوف وسلييان أا جک وع اير 
بقوله : ففهمناها سليمان أن سليمان أصاب الحق دون داودء ثم بين أنها أوتيا 
من الله حكاً وعلماً فلو لم يكن الإجتهاد صواباً ما سماه حك أي حكمةء وقوله 


عليه السلام لعمرو بن العاص : : «احكم على أننك إن أصبت فلك عشر 
حسنات,. وإن اخطأت فلك حسنة» والثواب لا يترتب على الخطأ. »> فعلم أنه 


کان مصيا ابتذاء لينال الثواب به » وقول ابن مسعود لمسروق والأسود: كلاىا 
أصاب» ولكن صنيع مسروق أحب إل فيم سبقا من ركعتي المغرب فقاما 
)١(‏ سورة البقرة: الآية )١( .٠١١‏ سورة الأنفال: الآية ٦۸‏ . 


۳۰۸ 


ليقضياء فصلى مسروق ركعة وجلس» ثم ركعة وجلس» كا وجب الآن. قال: 
لأني صليت ركعة مع الإمام. فيكون هذا رأس الركعتين» وصلى الآخر ركعتين» 
ا 

قال: لأن المسبوق يقضي ما فات من الصلاةء ولم يكن بين الركعتين 
الفائتتين قعدةء فإن قلت: فقول ابن مسعود دليل للمصوبة قلت: لا يحتمل 
ذلك لأنه يكون حينئذ متناقضاً في كلامه» وهذا لأنه قال فيا روينا إن أخطأت 
فمن ابن أم عبد. 

وفي رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان» ولأن المجتهد ليس 
في وسعه إصابة ما عند الله فتعذر أن يكون مكلفاً به وإنما هو مكلف بالإجتهاد 
على قصد إصابة الحق. فإذا اجتهد على هذا القصد خرج عن عهدة ة التكليف» 
وجعل مصيباً في الإجتهاد فاستحق الأجر عليه حيث أدى ما عليه من التكليف, 
وحرم الصواب وزيادة الأجر إما بتقصير منه. ا ومانا هن انه ادا إذ 
الأصلح غير واجب على الله تعالى. وأما قصة بدر فقد عمل رسول الله عليه 
السلام برأي أبي بكرء فكيف يكون اجتهاد أبي بكر خطأ إذ لا بد أن يقع عمل 
رسول الله عليه السلام صواباً إذا أقر عليه والله قرره عليه ولو كان خطأ لما 
قرره عليه » إذ التقرير على الخطأ خطأء إلا أن هذا أي أخذ الفداء كا هو رأي أبي بكر 
كان رخصة. والمراد بالآية #لولا كتاب من الله سبق ذه الرخصة لمسكم 
العذاب» بحكم العزيمة. كا هو رأي عمر وهو قتلهم. وقال أهل التأويل: لولا 
حكم من الله سبق أن لا يعذب أخدا غل العمل بالاجتهاد, وكان هذا إجتهاداً 
منهم ) لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان ديكا في إسلامهم ‏ وأن فداءهم 
يتقوى به على الجهاد, وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام لمسكم فيا أخذتم 
من فداء الأسارى عذاب عظيم» ثم المجتهد إذا أخطأ كان مأجورا عند البعض 
بقوله عليه السلام فإن أخطأ فله أجر واحد وعند البعض كان وا كالنائم لا 
يأثم بترك الصلاة» ولكن لا ينال ثواب المصلين. 


وة العفو کور اک ت أن ثري الإضاية إن كاك مدا 


۳۰۹ 


عوتب» لأن التقصير من قبله. وإن كان خفياً أجر عليه بالحديث, والخطأ إنما 
جاز لخفاء الدليل لا لتقصير منه. ولا يضلل بحال بخلاف الإجتهاد في صفات 
الله تعالى» فإن المخطىء فيها يضلل ويبدع» وإنما نسب القول بتعدد الحقوق إلى 
المعتزلةء لأن الأصلح هو تصويب كل مجتهد وهم قائلون بوجوب الأصلح » وفيه 
إلحاق الولي بالنبي. أي في إصابة الحق. وهو عين مذهبهمفإن من مذهبهم أن لا 
يجوز أن يفعل الله في حق نبي من الإكرام ما لم يفعله في حق غيره. 

إلا أنهم ضيعوا ذلك باختيارهم والمختار أن يقال: إن المجتهد يخطىء 
ويصيب على تحقيق المراد به أي بهذا القول أي يراد به أنه يصيب الحق ويخطىء 
الحق. إذ المصوبة يؤولون الخطأ الوارد في الحديث على ترك الأحق. والصواب 
على إصابة الأحق. فلو لم يقل على تحقيق المراد به لظن ظان أن المراد به هذاء 
ويتصل بهذا الأصل اجتهاد غير النبي عليه السلام في زمان النبي عليه السلام» 
وقال بعض العلاء: لا يجوز لأحد أن يجتهد في عصر النبي عليه السلامء لأن 
المصير إليه للضرورة» ولا ضرورة ني عصر النبي عليه السلام لإمكان الرجوع 
إليه. والجمهور على أنه يجوز لمن بعد عن النبي عليه السلام استدلالاً بحديث 
معاذ رضي الله عنه . 

والأولى أن لا يجوز لمن كان بحضرة النبي عليه السلام قبل الإذن منه 
صرحا واجتهاد النبي عليه السلام قد مر قبل فصل القياس . 


فصل : 


(وهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة لأنه يؤدي إلى تصويب كل يجتهد خلافاً 


0 أخطأ داود في آخر الأمر والقصة مع الإستدلال مذكورة في الكتب. فطالعها 

شئت (وهذا) أي : ولأجل أن المجتهد يخطىء ويصيب (قلنا: لا يجوز 
ا كانت علتي حقة مؤثرة» لكن تخلف الحكم عنها ٠‏ 
لانع (لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول» 


1° 


للبعض) اعلم أن تخصيص العلة يجوز عند بعض مشايخ العراق من أصحابنا 
كالكرخي والجصاصء وغيرهما والقاضي الإمام أبي زيد من مشايخ ما وراء 
الغهرء وهو قول المعتزلة» وعلى قول مشايخ سمرقند» وهو قول الشيخ الإمام أي 
منصور الماتريدي» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام وهو أظهر قولي 
الشافعي لا يجوز. وهذا الخلاف في العلة المستنبطة. فأما في العلة المنصوصة فقد 
اختلف هؤلاء منهم من جوزه» ومنهم من لم يجوزه (وذلك) أي تخصيص العلة 
(أن يقول: O TT‏ فصار 
خصوصاً من العلة بهذا الدليل) أي المانع» فحاصل التخصيص أن يقول 
المعلل : إذا أورد عليه فصل يكون الجواب فيه بخلاف ما يروم إثباته بعلته 
موجب علقي كذا إلا أنه ظهرء ثم مانع فصار ضا باعتبار ذلك المانع 
بمنزلة العام يخص منه بعض ما تناوله بالدليل المخصص. ولا قال منكرو 
التخصيص : إن العلل القياسية لا تقبل الخصوص. وسموا الخصوص نقضا. 
قال مجوزه: هذا غلط منهم لغة» > لأن النقض إبطال لفعل قد سبق على 
سبيل المضادة كنقض البنيان» ونقض كل مؤلف ونقض العقد والخصوص بيان 
أن المخصوص لم يكن داخلاً في العموم» فأنى يكون نقضاًء ألا ترى أن ضد 


فيكون كل منهم مصيباً في استنباط العلة (خلافاً للبعض) كمشايخ العراق 
والكرخحي » فإنهم جوّزوا تخصيص العلة المستنبطة, لأن العلة أمارة على الحكم. 
فجاز أن يجعل أمارة في بعض المواضع› دون البعضء وإغا قيدت العلة 
بالمستنبطة, لأن العلة المنصوبة ذهب إلى تخصيصها كثير من الفقهاء. لأن الزنا 
والسرقة علة للجلد والقطع. ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في بعض المواضع 
لمانع . 

(وذلك) أي بیان تخصيص العلة (أن يقول: كانت علتي توجب ذلك.». 
لكنه لم يجب مع قيامها لمانع فصار المحل) الذي لم يثبت الحكم فيه (مخصوصاً من 
العلة هذا الدليل 
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الخصوص العموم . وضد النقض البناء والتأليف. وبضدها تتبين الأشياء . 
وشريعة : لأن التناقض غير جائز على الكتاب والسنة والخصوص جائز. 
وإجماعاً : لأن القائسين أجمعوا أن من الأحكام ما ثبت بالنصء أو الإجاع» 

أو الضرورة بخلاف القياس فخصت بها عن موجب القياس لولاها لكان الحكم 

بالقياس بخلاف ذلك . 
وفقهاً: لآت العلل عق دكروضفاً سالا واف أنه غلك فا وة ذف 

0-0 ولا حكم له احتمل أن يكون العدم لفساد علته فيتناقض. واحتمل 

ره “العم کک ا ڪر فوجب أن يقبل بيانه إن 


كما لو قال: البيع موجب للملك في المبيع. فيورد عليه البيع بالخيار. 
فيقول: امتنع ثبوت الملك ثمة لمانع» وهو الخيار ولوجود هذا الإحتمال لا يقبل 
eS‏ الحكم لفساد العلةء > لالانع» 
وهذا لأن دعواه أن هذا الوصف علة قول بالرأي» ويحتمل الغلط فيما لم يبين 
لانم لا ينتفي عنه معنى الفساد. بخلاف الخصوص في النصوص. لأا لا 
تحتمل الخلط» فلم يبق لعدم الحكم مع وجود النص إلا الخصوص الذي يليق 
بكلام الشرع. ٠‏ فلم حتج إلى إثباته بدليل لتعين جهة ا لخصوص . ثم بالإجماع. 
واحتجوا على جوازه بأن العلة فرع النص. والفرع لا يخالف الأصل. وقد جاز 
تخصيص نص العام اغا فكذا يجوز تخصيص العلة» وإلا يلزم مخالفة الفرع 
الأصل. ولأن ل e‏ أمارة a‏ الله تعالى. وکا أن النص E‏ 
يوجد فيه فلا جاز قيام ا المخصوص غير مراد مع أن النص العام 
يتناوله جاز أن يقوم الدليل على أن الحكم غير ثابت في الموضع المخصوص 
الوجود المانع مع وجود المعنى فيه. 
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تحتمل الخصوص. لأنها تعم بحسب عموم العلة» والعلة بعدما ثبتت علة لم 
تحتمل الخصوص والتوفيق بين كلاميه صعب» واحتج ج المنكرون بأن 8 يؤدي 
إلى نسبة التناقض إلى الشرع. والتناقض أمارة الجهل» فلا يليق به. 

بيانه أن من قال: إن المؤثر في إستدعاء الحكم هذا الوصف. فقد قال: 
بأن الشرع جعله دلیلا وأمارة على الحكم أين) وجد حتى يمكنه التعدية» فمتىق 
وجد ذلك التوصف. ولاحكم له تبون أنه لم يكن أمارة ودليلا على الحكم شرعاً 
فكأنه قال: هو دليل وأمارة على على الحكم ره وليس بدليل وأمارة وهذا 
00 فإن قال: الشرع جعله أمارةء ودليلاً في بعض المواضع دون البعض» 

قلنا: الدليل على أن الشرح جعله أمارة التأثير. والتأثير قائم في الموضع الذي 
خص فإخراجه من أن يكون دلي وأمارة مع قيام ما جعله الشرع أمارة ودليلاً 
تناقض بين بخلاف النص العام. لأن التخصيص يبين أن المخصوص غير مراد 
بالعام» وقيل: هذه المسألة بناء على أن المعاني هل لها عموم أم لا؟. فعندهم 
للمعاني عموم» فجاز تخصيص العلة لعمومهاء وعندنا لا عموم. لأن المعنى 
واحد» وإنما تعددت محاله فلا تقبل التخصيص. ولأن الدليل الخصوص يشبه 
الناسخ بصيغته. لأن كل واحد منبها مستقل بنفسه» ويشبه الإستثناء بحكمه لأن . 
كل واحد منها يبين أن ذلك القدر لم يدخل في الجملةء وإذا كان كذلك وقع 
التعارض بين النص العام والنص المخصص في العدد المخصوصء فلم يفسد 
أحدهما بصاحبه لعدم توهم الفساد فيهماء ولكن النص العام يلحقه ضرب من 
الإستعارة بأن أريد به بعضه مع بقائه حجة, والألفاظ ما يجري فيه الإستعارة 
دون المعاني» ولا سبيل إليههما في العلل . 

أما النسخ فإنه لا يجري في العلل كا مرء وكذا الإستثناء لأنه تصرف في 
اللفظ فيليق بالعبارات ليبين به أن الكلام عبارة عم وراء المستثنى» ولمالم يمخل 
التخصيص عن هذين الشبهين فسد القول بتخصيص العلل لخلوه عنهماء. على 
أنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد يوجب عصمة الإجتهاد عن الخطأ والمناقضة 
كالنص» وفي ذلك قول بالأصلح إذ الأصلح في حق المجتهد أن كر فقي ولا كان 
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و ا م و 

لجن احم قد 0 بزيادة وصف. أو نقصانه» وهو الذي يسمونه كايا 
لوصا وبهذه الزيادة, أو النقصان تتغير العلة لا محالة. فيصير ما هو علة 
الحكم عونا حك وعدم الحكم لعدم العلة لا يكون فضا للع 

فالحاصل أنهم يسمون هذا المغير مانعاً خصصاًء فينسبون عدم الحكم مع 
قيام العلة إلى المانع » وذلك تخصيص. كدليل الخصوص في بعض ما تناوله العام 
مع قيام دليل العموم (وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلة) لوجود المغير وهو 
الزيادة أو النقصان. 


والعدم بالعدم ليس من الخصوص في شىء» وقوهم: إن المعدول عن 
الان ن امان عغضوصن هن .القيائن بالإعاءعء قلا 'الطريق فى 
الإستحسان هذاء وهو أن القياس إن ترك باستحسان ثبت بالنص. فقد عدم 
حكم العلة لعدمها لا مع قيامها بدليل الخصوص»› لأن العلة لم تجعل علة في 
مقابلة النص. بخلاف النصين إذا كان أحدهها عاماء والآخر خاضناء فإن 
الخاص يكون ا للعام في ذلك القدر» لأن أحدهما لا يفسد بصاحبه, لأنه 
لا يتوهم الفساد في أحدهماء فيكون مخصصا للقدر الذي تناوله من العام مع 
بقاء العام حجة فيها وراء ذلك فأما العلة وإن كانت مؤثرة» ففيها احتمال 
الخطأ والفساد. وهي تحتمل الإعدام 0 فإذا وجد ما يغيرها جعلت معدومة 
حكياً في ذلك الموضع » فيكون عدم الحكم لعدم العلة» فلا يكون تخصيصاً. ولا 


وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلة) بأن يقول: لم توجد في محل 
الخلاف العلة. لأنها لم تصلح كونها علة مع قيام المانع. فإن قيل على هذا 
اا يلزم تصويب كل مجتهد إذا لا يعجز أحد عن أن يقول: لم تكن العلة 
موجودة هناء أجيب بأن في بيان المانع يلزم التناقض إذا ادعى أو صحة العلة» 
ثم بعد ورود النقض ادعى المانع, فلا يقبل أصلاً بخلاف بيان عدم وجود 
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تناقضاً. وكذا إذا ثبت بالإجماع, لأن الإجماع مثل الكتاب والسنة» وكان أقوى 
من العلة والضعيف في مقابلة القوي معدوم حكياً. أو بالضرورة» فإن موضع 
الضرورة مجمع عليه» أو منصوص عليه أو بالقياس الخفي لما بينا أن الضعيف 
في معارضة القوي معدوم حكياً. 


(وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم 
لفوات ركنه) أي ركن الصومء والعبادة لا تتأدى بدون ركنها (ويلزم عليه النامي 
فمن أجاز الخصوص) أي فمن جوز تخصيص العلة (قال: امتنع حكم هذا 
التعليل ثمة ة لمانع وهو الأش أي قوله عليه السلام : : «تم على صومك فإنما 
أطعمك الله وسقاك». فكان خصوصا من هذه العلة بهذا الطريق مع بقاء 
العلة. 


(وقلنا امتنع الحكم في الناسي لعدم العلة) حك (لأن فعل الناسي منسوب 
الجناية) وصار أكله كلا أكل حك (وبقي الصوم لبقاء ركنه » لا لمانع مع فوات 
ركنه) والنائم ليس في معناه. لأن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم مضاف إلى ٠‏ 


الدليل» إذ لا يلزم فيه التناقض. فلهذا يقبل (وبيان ذلك في الصائم إذا صب 
الماء في حلقه) بالإكراه. أو في النوم (أنه يفسد الصوم لفوات ركنه) وهو الإمساك 
(ويلزم عليه النامي) فإنه لا يفسد صومه. مع فوات ركنه حقيقة. فيجيب عن 
هذا النقض كل واحد مناء وممن جوز تخصيص العلة على طبق رأيه (فمن أجاز 
خصوص العلل قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر) يعني قوله 
عليه السلام : «تم على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك» مع بقاء العلة. 

(وقلنا: امتنع الحكم لعدم العلة فكأنه لم يفطر. لأن فعل الناسي منسوب 
إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية» وبقي الصوم لبقاء ركنه. لا لمانع 
مع فوات ركنه) كا زعم مجوز تخصيص العلةء > فجعلنا ما جعله الخصم مانعا 
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غير من له الحق» فبقي معتبراً فيفوت به ركن الصوم بخلاف ما إذا كان مضافا 
إلى من له الحق . 


الغصت» وجت أن ايكون سبب ملك اندلب ائ المغضوت تحقيقا للعدل: 


ويلزم على هذا المدبر فإنه يتقرر الملك في قيمته للمغصوب منه. ولا يثبت 
الملك في المدبر للغاصبء. فمن جوز تخصيص العلة يقول: امتنع حكم هذه 
العلة في المدبر مع وجود العلة الموجبة لمانعء وهو أنه غير تمل للنقل من ملك 
إلى ملك. ونحن نقول: إن الحكم عدم في المدبرء لعدم العلة الموجبة للملك» 
زمر كوق الكت سما للك يدل الق اله :وعدا لان مان ادر لن 
ببدل عن العين المغصوبة» ولكنه بدل عن اليد الغائبة» لأن شرط كون القيمة 
يدلا عن العين أن يكون العين خلا للتقل > وذا غير موجوه: ف التي اللي 
جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم. وهذا أصل هذا الفصل» 
وإنما يلزم الخصوص على العلل الطردية لأنها قائمة بصيغتهاء والخصوص يرد 
على العبارات دون المعاني الخالصة. وهذا لأنهم جعلوا نفس الوصف حجة 
بدون الأثر الذي هو معناه. فيكون موجباً بصيغته كالنص» فإذا وجد الوصف» 
ولا حكم معه يكون خصوصاً كالنص» ونحن جعلنا المعنى المؤثر علة» فلا 
يحتمل أن يكون موجوداً بدون أن يكون علة» فلا يقبل التخصيص. وكذلك نقول في 
الزنا: إنه حرث للولد فأقيم مقامه في إيجاب حرمة المصاهرةء لأن ثبوتها في 
الأصل باعتبار الولد. الذي يتخلق من الماءين لثبوت شبهة البعضية بواسطة 
الولد» فيصير بواسطة الولد أمهاتها وبناتها كأمهاته وبناته» وآباؤه وأبناؤه كآبائها 
وأبنائهاء والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمةء وهذا المعنى لا يختلف 
بالملك وعدمه. لأن سبب البعضية حسي. وإنمالم تكن هذه البعضية موجبة 
حرمة الموطوءةء لأن شبهة البعضية تعمل عمل حقيقة البعضية» وأنها توجب 
الحرمة في غير موضع الضرورة لا في موضعهاء فإن حواء خلقت من آدم فكانت 
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بعضه حقيقة» وهي حلال له. فكذلك شبهة البعضية إنما توجب الحرمة في غير 
موضع الضرورة وفي الموطوءة ضرورة . 

ويلزم على هذا أن الحرمة لم تتعد إلى الأخوات والعمات والخالات. فمن 
جوز تخصيص العلة قال: امتنع ثبوت الحكم مع قيام العلة في هذه المواضع 
بالنص» وهو قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم 4" أو الإجماع . 

ونحن نقول: إن العلل صارت عللاً شرعاً بذواتهاء وهي لم تجعل علة 
عند معارضة النص» وني تحريم الأخوات, وكذا وكذا معازضته. لأن حكم 
النص حرمة» أخوات الزوجة والعمات والخالات مؤقتة لقوله تعالى: #وأن 
تجمعوا بين الأختين 4ه“ وقوله عليه السلام : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتهاء ولا على ابنة أختهاء ولا على ابنة أخيها». وتزويج النبي عليه السلام 
ابنتيه من عثمان رضي الله عنه يثبت الجواز في غير هذه الحالة بقوله تعالى: 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم» ولو تعدت الحرمة إليهن يلزم تغيير النص» ولا 
يجوز تبديل المنصوص بالتعليل» وكان عدم الحكم في هذه المواضع لعدم العلة لا 
لمانع مع قيام العلة ( وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة : مانع يمنع انعقاد 
العلة كبيع الحر) لأنه ليس بال والبيع مبادلة المال بالمال فلم تنعقد العلة لعدم 
المحل (ومانع ينع تمام العلة كبيع عبد الغير) فإن إضافة البيع إلى مال الغير يمنع 


للحكم دليلاً على عدم العلة (وبني على هذا) أي على بحث تخصيص العلة 
بالمانع (تقسيم الموانع وهي خمسة مانع يمنع انعقاد العلة كبيع ال حر) فإنه إذا باع 
الحر لا ينعقد البيع شرعاً وإن وجد صورة (ومانع ينع تمام العلة كبيع عبد الغير) 
بلا إذنه فإنه ينعقد شرعا لوجود المحل. ولكنه لا يتم ما لم يوجد رضا المالك 
وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مساحة نشأت من فخر الإسلام» 
لأن التخصيص هو تخلف الحكم مع وجود العلة وههنا لم توجد العلة إلا أن 
يقال: إنها وجدت صورة» وإن لم تعبر شرعاء ولهذا عدل صاحب التوضيح إلى 
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تمام العلة في حق المالك. لعدم ولاية العاقد عليه وإن انعقد تاماً في حقه» 
ولهذا لو أجازه المالك جازء ولو أبطله بطل . 


فعلم أنه منعقد غير تام في حقه (ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط) 
فإن الخيار إذا كان للبائ ئع يمنع ثبوت الملك في المبيع للمشتري . 

(ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية) حتى لا تتم الصفقة بالقبض معه. 
ولهذا لو اشترى من آخر عدل زطى » ولم یره فقبضه وحدث بثوب منه عیب» 
فليس له انید قينا مه نكاد ارو لأنه عجز عن رذ ما تعيب في يد فلو 
رد شيئاً من الباقي لتفرقت الصفقة على البائع قبل التمام» وأنه لا يجوز. وكذا 
في المحيط (ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب) وهذا لا يتمكن من الفسخ 
بعد القبض بدون الرضاء أو القضاء. بخلاف خيار الرؤية» فإنه ينفرد بالردء ثم بلا 
قضاء ولا رضاء. فالصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله» 
لكن البيع على شرف الونفساخ , فيكون مانعا من لزوم الحكم. وفي الحسيات: 
الرامي إذا انقطع وتره» أو انكسر فوق سهمه لم ينعقد علة» لأن العلة هي 
الرمي المتصل بالمحل. ولم يوجد منه شيء, وإذا حال بينه وبين مقصده حائط 
منع تمام العلةء لأن الفعل انعقد رمياء لكن الرمي إنما يكون علة إذا أصاب 


أن جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة لثلا يرد عليه هذا الاعتراض (ومانع يمنع 
ابتداء الحكم کخیار الشرط ف البيع) فإنه وجدت العلة بتمامها» ولكن ل يبتدأ 
الحكم وهو الملك للخيار. 

(ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية) فإنه لا يمنع ثبوت الملك. ولكنه لم 
يتم معه» وهذا يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاءء أو رضاء 
(ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب) فإنه لا يمنع ثبوت الملك» ولاتمامه حتى 
يتمكن المشتري من التصرف في المبيع. ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء. أو 
رضاء» ولكنه يمنع لزومه» لأن له ولاية الرد والفسخ › > فلا يكون لاذها: 

ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه شرع 
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المرمى . وهذا المانع منع تمام العلة حيث لم يصل إلى المحلء وإذا أصابه فدفعه , 
بترس عليه › أو درع منع ابتداء الحكم. لأن العلة قد تمت فكان من حكمه 
الجرح الذي هو قبل وهذا المانع منع ابتداء الحكم بخلاف الحائط. لأنه منع 
الوصول إلى المحل. أما الترس» أو الدرع. فلا يمنع الوصول إليه. 

وإذا أصابه فجرحه. ثم اندمل بالمداواة منع تمام الحكم. لأن الحكم 
الجرح. وإنها يتم إذا سرى أله إلى الموت فا يقطع السراية يكون مانعاً تمام 
حكم العلة» وإذا صار به صاحب فراش» ثم تطاول حتى أمن من الموت منع 
لزوم الحكم. وهذا كان بمنزلة الصحيح في تصرفاته» إذ لا يتوقع منه الملاك 
غالبا. 


نز 


في الدفع (ثم العلل نوعان: طردية» ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب من 
الدفع » أما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه 
المعلل بتعليله) وإنما قدم على غيره. لأنه يرفع الخلاف فهو أحق بالتقديم. وهذا 
لأن المصير إلى المنازعة عند عدم إمكان الموافقة» لا مع إمكانها والقول بموجب 
العلة يلجىء أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير. لأنه لما سلم موجب علته في 


في بيان دفعه فقال: (ثم العلل نوعان: طردية» ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب 
من الدفع) فإن الطردية للشافعية» ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول 
بالتأثير. والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعية» ثم نجيبهم عن الدفع» وهذا البحث هو 
أساس المناظرة, والمحاورة» وقد اقتبس علم المناظرة من هذا البحث للأصول» 
وجعل علا آخر وتصرف فيه بتغيير بعض القواعد وازديادها على ما نبين إن شاء 
الله تعالى . 

(أما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة) أي قول المعترض 
بموجب علة المستدل (وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله) مع بقاء الخلاف في 
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المتنازع فيه مع بقاء الخلاف احتاج إلى معنى مؤثر ضرورة» وذلك (كقوهم في 
صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا يتأدى إلا بتعيين النية. . 

فنقول: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه 
تعيين) لا على أن التعيين عنه موضوع » وقد مر تقريره في أوائل الكتاب» ولأن 
هذا الوصف يوجب التعيين» ولكنه لا ينع وجود ما يعينه. وقد حصل التعيين 
من الشارع حيث لم يشرع في هذا اليوم صوماً آخر غير صوم رمضان» فيكون 
هو متعينا بتعيين الشرع » فيصاب بإطلاق النية كالمتوحد في الدار. 

وكقوهم في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليشه كغسل الوجه» 
فنقول: عندنا يسن تثليثه» لأن قدر الفرض يتأدى بالربع عندناء وبأقل منه 
عندكم» ويسن الإستيعاب بالإجماع. وفيه تثليث قدر المفروض من المسح., لأن 
الباقي بعد الفرض يكون مثلي قدر الممروض وزيادة. فكان تثليثاء ولكن في 
أمكنة وليس مقتضى التثليث اتحاد المحل. فإن من دخل ثلاث دور» أو دخل 
دارا واخدة ثلاث مرات يفول 2 دلت فلات ولات فإن غير العبارة: 


الحكم المتنازع فيه (كقوهم) أي قول الشافعية (في صوم رمضان أنه صوم 
فرض» فلا يتأدى إلا بتعيين النية) بأن يقول بصوم غد نويت لفرض رمضان 
فأوردوا العلة الطردية. وهي الفرضية للتعيين إذ أينما توجد الفرضية يوجد 
التعيين» كصوم القضاء والكفارة والصلوات الخمس. ونحن ندفعه بموجب 
علته . 

(فنقول: عندنا لا يصح إلا بتعيين النية» وإنما نجوزه بإطلاق النية على 
أنه تعيين) أي سلمنا أن التعيين ضروري للفرض» ولكن التعيين نوعان: تعيين 
من جانب العباد تف وتعيين من جانب الشارع» وهذا الإطلاق في حكم 
التعيين من جانب الشارع فإنه قال: إذا انسلخ شعبان» فلا صوم إلا عن 
رمضان» فإن قال الخصم: إن التعيين القصدي . هو المعتبر عندنا كما في القضاء 
والكفارة دون التعيين مطلقا. 


قف 


وقال: وجب أن يسن تكراره» قلنا: لا نسلم هذا الحكم في الأصل فإن 
التكرار في الأصل» وهو الغسل غير مسنونء وإنما المسنون تكميله» وهو الأصل 
في الأركان إذ السنن شرعت مكملات للفرائض» وتكميله بإطالته في محله إن 
أمكن كإطالة القراءة» والقيام والركوع والسجود إلا أن الفرض لا استوعب عله 
صرنا إلى التكرار خلفاً عن الأصل» وهو التكميل بالإطالة. وفي مسح الرأس 
الأصل مقدور عليه لاتساع محله. فيبطل الخلف . 

وظهر ذا فقه المسألةء وهو أن لا أثر للركنية في التكرارء كا في أركان 
الصلاةء والتكميل ليس بأثر للركن لا محالة» بل يجوز أن يكون أثراً لغير الركن 
كالمضمضة والإستنشاق. 

ألا يرى أن مسح الرأس شاركه مسح الخف في أن الاستيعاب إلى أصل 
الساق سنة. وإن لم يكن مسح اقفن وکا بل شرع رخصة. 

وهذا لأن ركن كن الشيء ء ما يقوم به ذلك الثيء وينتفي بانتفائه» ونجور 
ايوم بدون مسح الخف» »> فعلم أنه ليس بركن» فأما غسل القدمين فركن لأنه 
لا تصور للوضوء بدونهء إما أصال أو افا فعرفت أن وظائف الوضوء أركانها 
وسننها ورخصتها سواء في الإكمال. ولا عبرة للركنية فيه فأما أثر المسح في 
التخفيف فلازم لأنه لم يوضع لتنقية المحل» بل المتعلق به طهر حكمي » فكان 
تكميله بإطالته لا بالتكرار» فالتكميل بالتكرار ربمايلحقه بالمحظور. وهو الغسل 
فكيف يصلح تكميلاً؟. وأما الغسل فموضوع للتنقية» وإكمال التنقية في تكراره 
ليزداد المحل طهارة. كا في غسل النجاسة العينية عن البدنء أو الثوب. فكان 
التكرار فيه تكميللً. ولم يكن محظوراً. فقد آذى القول بموجب العلة إلى 


فنقول: لا نسلم أن التعيين القصدي معتبرء ولا نسلم أن علة التعيين 
القصدي 5 القضاء والكفارة هي جرد الفرضية› بل کول وقته ا لأنواع 
الصيامات» بخلاف رمضان» فإنه متعين كالمتوحد ف المحكان يصاب بمطلق 
اسمه» ولم يذكر هذا الإعتراض أهل المناظرة» لأنه سطحي لا يبقى بعد الدقة 
وتعيين المبحث» فإن استفسار المدعى عندهم» وبيانه بعد الطلب واجب» فلا 
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الممانعة. أي إلى كر سنية التكرار في الأصل. وهذا كله بناء على أن فرض 

مسح الرأس يتأدى ببعض الرأس لا الة» وهم لا يسلمون ذلك» بل الفرض 
عندهم يتأدى بالکل» لكنه رخص في الحط إلى أدنى المقادير» وذلك كالقراءة 
عندكم » فإنها فرض. وإن طالت» وإن كان الفرض يتأدى بثلاث آيات أو بآية 
تضيرة ْ 

والجواب عنه أن هذا خلاف الكتاب لأنا بينا في حروف المعاني أن 
الاستيعاب غير مراد بقوله : وامسحوابرؤوسكم. لأن الباء دخلت في حل المسح » 
بل البعض مراد بالنص» وهو أصل رخصة,. فكان استيعابه تكمياد للفرض» 
والفضل على نصاب التكميل بدعة بالإجماع. كالفضل على ثلاث مرات في 
الخسل» والفضل على الإستيعاب في مسح الخف» فكذا هنا. 

وكقوهم : باشر نفل قربة لا يمضي في فاسدها فلا يلزمها القضاء بالإفساد 
كالوضوء فنقول: عندنا لا يجب القضاء بالإفساد, ولهذا يجب إذا فسدنا لا 
باختياره بأن وجد المتيمم في النفل ماء. وإنما يجب بالشروع» لأن النفل يصير 
مضمونا عليه بالشروع لما عرف وفوات المضمون يوجب المثل» فإن قالوا: وجب 
أن لا يلزمه القضاء بالشروع» ولا بالإفساد قياساً على الوضوءء قلنا: لا يجب 
القضاء بالإفساد. ولا بالشروع في عبادة لا مضي في فاسدهاء بل بالشروع في 
عبادة تلتزم بالنذر وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله» لا يمنع اللزوم 
باعتبار الوصف الذي قلنا: بخلاف الوضوءء فإنه لا يلتزم بالنذرء فلا جرم لا 
يلتزم بالشروع , وهذا كلام حسن, لأن الموجود يجوز أن يكون حسناً بالنظر إلى 
بعض صفاته › رديئاً بالنظر إلى بعض صفاته. فيجوز أن تكون القربة مضمونة 
باعتبار وصف غير مضمونة باعتبار وصف آخر» وكقوهم : العبد مال» فلا يتقدر 
بدله بقتله کالفرس» فنقول: لا يتقدر بدله باعتبار هذا الوصف» بل بوصف 
الآدمية إذ العبد مشتمل عليهماء لأنه مكلف بالعبادات» وأهل للعبادات 
كالأحرارء ويباع في الأسواق كا تباع البهائم . 

وكقولهم: في إسلام المروي في المروي أسلم مذروعاًء في مذروع » فيجوز 


۲۲ 


كإسلام الهروي في المروي» فنقول: من حيث إنه أسلم مذروعاً في مذروع يجوز 
العقد» ولكن هذا الوصف لا ينع فساد العقد بدليل آخر. 

آلا ترق أعا لو رطا شرطا فاسداء أو 1 یکن راس الال معبوضا في 
الجلس» كان فاسداً مع أنه أسلم مذروعاً في مذروع» فإذا جاز أن يفسد هذا 
العقد مع وجود هذا الوصف باعتبار معنى آخر» فكذا عندنا يفسد باعتبار 
الجنسية» وكقولهم في المختلعة أنها منقطعة النكاح» فلا يلحقها الطلاق» 
كمنقضية العدةء فنقول بموجبه., لأن الطلاق لا يلحقها باعتبار أنها.منقطعة 
النكاح» بل باعتبار أنها معتدة عن نكاح صحيح , فالعدة أثر النكاح» فالحق به 
بخلاف ما إذا كانت معتدة عن نكاح فاسد» فإنه لا يقع الطلاق» وكقوهم في 
إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين أو الظهار: تحرير في تكفير فلا يتأدى 
بالرقبة الكافرة» ككفارة القتل فنقول بهذا الوصف: لا يجب الإيمان عندناء لكن 
قيام الموجب لا يمنع معارضة ما يسقطه. وهو إطلاق صاحب الشرع الذي هو 
صاحب الحق» فإنه قال: فتحرير رقبة» أو تحرير رقبة كالدين يسقط بالإبراء. 
وإن كان الموجب لوجوب الدين في الذمة» وهو البيع» أو الإجارة. ونحوهما 
منوجوداً فيضطر إلى الرجوع إلى بيان أن المطلق هل يحمل على المقيد أم لا 
وكقولهم في السرقة: إنها أخذ مال الغير» بلا تدين» أي بلا اعتقاد أنه حلال 
فيوجب الضمان كالغصب بخلاف الباغى » إذا أخذ مال العادلء أو العادل إذا 
اعد مال اناغو م كانه اا انه اعد سد + کنا شوك إلا د 
للضمان» لكن القطع ينفيه» كا ينفيه الإبراءء فكا أن الإبراء مسقط للدين مع 
قيام الموجب للدين» فكذا هذا الضمان يسقط عندنا بإستيفاء الحد. وهو القطع 
فيضطر إلى بيان أن القطع هل يبقى الضمان, أم لاء وقد استوفينا الكلام فيه 
في أوائل الكتاب (والممانعة وهي إما أن تكون في نفس الوصف. . . 


بعضها بالتعيين والتفصيل (وهي) أربعة بالإستقراء لأنها (إما أن تكون في نفس 
الوصف) أي لا نسلم أن هذا الوصف الذي تدعيه وصفا علة. بل العلة شيء 


YY 


أو في صلاحيته للحكم مع وجوده» أو في نفس الحكم» أو في نسبته إلى 
الوصف) فهي أربعة أوجه:. 

أما الأول: فكقولهم في كفارة الإفطار بالأكل» والشرب عقوبة متعلقة 
بالجماع» فلا تجب بالأكل والشرب كالرجم. لأنا لا نسلم أن الكفارة تتعلق 
بالجماع , وإنما تتعلق بالإفطار على وجه يكون جناية متكاملة, وكرم في بيع 
التفاحة بالتفاحة إنه باع رما بمطعوم جازفة, فيحرم كبيع رة محلظة بضبرة 
حنطةء لأنا نقول: ما تعنون بقولكم : : مجازفة أتريدون مجازفة ذات» أو وصف؟ 


آخر. كقوں الشافعي رحمه الله في كفارة الإفطار: إنها عقوبة متعلقة بالجماع» 
فلا تكون واجبة في الأكل والشرب» فنقول: لا نسلم أن العلة في الأصل هي 
الجماع بل الإفطار غ وهو حاصل في الأكل والشرب ا بدليل الو 
جامع اسیا لا يفسد صومه لعدم الإفطار (أو في صلاحيته لحم مع وجوده) 
أي لا نسلم أن هذا الوصف صالح للحكم مع كونه موجوداً كقول الشافعي 
رحمه الله في إثبات الولاية: على البكر إنها باكرة جاهلة بأمر النكاح لعدم ‏ 
الممارسة بالرجال» فيولى عليها فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا 
الحكم. لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر. بل الصالح له هو الصغر (أو في 
نفس الحكم) أي لا نسلم أن هذا الحكم حكم» بل الحكم شيء آخرء كقول 
الشافعي رحمه الله في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوءء فيسن تثليثه كغسل 
الوجه فنقول: لا نسلم أن المسنون في الوضوء التثليث بل الإكمال بعد تمام 
الفرض» ففي الوجه لما استوعب الفرض صبر إلى التثليث, وفي الرأس لما 
استوعب الفرض الرأس صير إلى الإكمال» فيكون هو السنة دون التثليث. 

(أو في نسبته إلى الوصف) أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا 
الوصف. بل إلى وصف آخر مثل أن نقول: في المسألة المذكورة لا نسلم أن 
التثليث في الغسل مضاف إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة فإنم| 
ركنان في الصلاة» ولا يسن تثليثههما وبالمضمضة., والاستنشاق حيث يسن تثليثهما 

٤ 


فلا بد من القول بمجازفة الذات» لأن المجازفة في الوصف في هذه الأموال عفو, 
لأن جيدها ورديئها سواءء ثم نقول أتعنون محازفة ذات من حيث صورته التي بها 
عرفت تفاحة, أم من حيث المعيار الذي وضع لبيان القدر» فلا بد من القول 
بالمجازفة من حيث المعيار» فإن بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة جائز مع وجود 
المجازّفة صورة لحواز أن تكون حبات الحنطة في أحدهما أكثر من الآخرء فيثبت 
أن الحرمة متعلقة بالمجازفة كيلا لا مطلقة» وإذا فسر بالمجازفة كيلا لم يجدوها في 
التفاحة. لأن المجازفة كيل فيا لا كيل له محال . 
فإن قالوا: لا حاجة لنا إلى هذا لم نسلم لهم أن المجازفة المطلقة محرمة. 
فيضطرون إلى إثبات أن الطعم علة لحرمة البيع بشرط الجنس» وقد وجدت 
والمساواة مخلص عن الحرمة, ولم يوجد» وهذا معنى قول الشيخ مع أن الكيل 
الذي يظهر به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار» يعني أن الكيل الذي يظهر 
الجواز عند وجوده لا أثر له سوى أن يبين أن لا فضل على المعيار» وهو إعدام 
المجازفة» فلا يبالي بفوت الكيل» لأنه لا أثر له» لكنه حلص عن الحرمةء فإذا 
لم يوجد المخلص يحرم باعتبار العلةء وعندنا الجواز أصل في هذه الأموال» كا في 
سائر الأموال» والحرمة باعتبار فضل هو حرام» وهو الفضل على المعيار وذا لا 
يتحقق إلا فيم| تتحقق فيه المساواة با لمعيار» ولا تتحقق هذه المساواة» في لا 
يدخل تحت المعيار» وهذا في الحاصل منع للوصف الذي جعله علة» فإنه جعل 
بيع المطعوم بالمطعوم مجازفة علة لحرمة البيع» فنقول: لا نسلم بأنه مجازفة, لأن 
المجازفة نوعان: في الذات, وني الوصف» والتي في الوصف غير مرادة 
بالإجماع. والتي في الذات لا توجد لأا مجازفة في المعيار» والتفاحة لا تدخل 
تحت المعيار» فلا تتحقق بالمجازفة في المعيار فيها . 


وكقوهم في الثيب الصغيرة: إنها ثيب ترجى مشورتهاء فلا تنكح إلا برأيها 
كالثيب البالغة لأنا نقول ترجى مشورتها برأي قائم في الحال» أم برأي سيحدث 
في المآل» فإن قال برأي قائم لم نجده في الفرع» لأنه ليس لما رأي قائم في 
الحال, لا في المنع» ولا في الإطلاق. وإن قال: برأي سيحدث لم يوجد في 
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الأصل. لأن المانع في البالغة الرأي القائم لا ما سيحدث. وإن قال: لا حاجة 
لي إلى هذا التفصيل بل نقول: يشترط رأيهاء بلا تفصيل. فنقول بموجب علته : 
عندنا لا تنكح إلا برأها لأن رأي الولي رأيياء فإن قال: بأمهما كان انتقض 
بالمجنونة. لأن المجنونة تزوج في الحال. ورأيها غير مأيوس عنهء لأن الجنون 
يحتمل الزوال. ويتبين به فقه المسألة. وهو أن القاطع لولاية الغير رأي قائم. لا 
رأي سيحدث. فالرأي المعدوم لا يجوز أن يكون شرطاً مانعاً لثبوت الولاية 
ابتداء» بأن وصلت الولاية إلى الجد بموت الآب. أو دليلاً قاطعاً للولايةء بأن 
0 خا وهذا لأن ولاية الأب كانت ثابتة عليها قبل الثيابة. فلا يصلح عدم 

بها دليلا قاطعاً لولايته غليهاء ا ا 
0 الرأي. إذ الحكم لا يسبق العلة ولأن رأياً سيحدث لو قطع الولايةء أو 
منعها لا ثبتت الولاية على صبي و ا هذا الذي ذكرنا ممانعة في 
الوصف. لكن في الفرع لا في الأصل. فإن ذاك مسلم. وهذا لأن تعلق الرجم 
بالجماع مسلم» أما تعلق كفارة الفطر بالجماع. فغير مسلم. وكذا حرمة بيع 
صبرة حنطة بصبرة حنطة مجازفة مسلم أما بيع التفاحة بالتفاحة محازفة فحرمتها 
غير مسلمة. وكذا عدم الجواز بدون مشورة الثيب البالغة مسلم . 


وفي الثيب الصغيرة غير مسلم . 

أما في الأصل فكقولهم في مسح الرأس: إنه طهارة مسح» فيسن فيه 
التثليث كالإستنجاء بالأحجار فنقول: لا نسلم هذا الوصف في الأصل فإن 
الإستنجاء إزالة النجاسة الحقيقية » وليس بطهارة مسح» وهذا كان الغسل بالماء 
أفضل فيضطر إلى الرجوع إلى فقه المسألة» وهو بيان ما يتعلق به التكرار» وهو 
الغسل وما يتعلق به التخفيف» وهو المسح. فالمسح والغسل في طرفي نقيض»› 
إذ الممسح دال على التخفيف بخلاف الغسل والتكرار فيه يحقق غرضه. وهو 
التنقية» وفي المسح بفسده لأنه لم يبق مسحا ويلحقه بالمحظور. 

وأما الثاني : فهو أن يقول: لم قلت إن هذا الوصف صالح لإثبات هذا 
الحكم. وهذا لأن الوصف إغا يصير علة بالتأثير» فا لم يبين التأثير لا يصير حجة 


فض 


ولا يثبت به الحكم الذي ادعاه كالجرح للا كان ا لوجوب القصاص بواسطة 
السرايةء فإذا أقام بينة أنه جرح وليه لا يقضى له بالقصاص. مالم يقم البينة أن 
الجرح سرى إلى النفس . 

فإن قال: إني أردت إثبات مذهبى» وعندي الطرد حجة بدون التأثير فلا 
احتياج إلى التأثير فنقول: المقام مقام الا فلا يصح لك الإحتجاج إلا با 
هو حجة عند الخضم. ألا ترى أن الكافر إذا أقام شاهدين كافرين على مسلم لا 
تقبل. وإن كانت هذه الشهادة حجة عند المدعي › لكن لما لم تكن حجة عند 
الخصم لم تقبل كذا هنا. 

وأما الثالث: فكقوطم في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه 
كغسل الوجهء لأنا لا نسلم هذا الحكم في الأصل» فالمسنون هناك عندنا ليس 
التثليث» بل الاكمال بالزيادة على القدر المفروض ني محله من جنسه. لأن الإكمال 
صفة للأصلء فلا يثبت إلا با هو من جنس الأصل» كا في أركان الصلاة» 
فإن إكمال القراءة بالزيادة على القدر المفروض في عله من جنسه» وهو تلاوة 
القرآن» وكذا الركوع والسجود» ولا استوعب الفرض كل المحل لم يمكن إكمال 
فعل الغسل في ذلك المحل إلا بالتكرار» فكان التكرار لضرورة ضيق المحل» لا 
لكونه ركناً. وقد أمكن الإكمال في المسح بغير تكرار إذ الاستيعاب ليس 
بفرض» فبالزيادة على القدر المفروض إلى تمام الإستيعاب يحصل الإكمال» ولأن 
المشروع في الأصل أي غسل الوجه إطالته لا تكراره» كما في أركان الصلاةء 
وإنما صير إلى التكرار لضرورة ضيق المحل. ولا ضرورة هنا. 

فالأول لبيان الحكم وهو أن المشروع التكميل» والثاني لبيان سبب 
التكميل في الأصل» وهو الإطالة لا التكرار» وكقوهم في صوم رمضان: ! 
صوم فرض» فلا يصح إلا بتعيين النية كصوم الثضاء فاا تقول ع 
.النية بعد تعينه أم قبل تعينه» فإن قال: بعده م نجده في الأصل أي صوم 
القضاءء فصحت الممانعة» وإن قال محل التعيين لم نجده في صوم رمضان» لأنه 
متعين لعدم شرعية غيره فيه» فصحت الممانعة أيضا. 
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فإن قال: لا حاجة لي إلى هذاء قلنا: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» غير أن 
إطلاقه تعيين لما مر غير مرة. وكقوهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم 
بجنسه مجازفة فيحرم كبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة, لأنا نقول: أتعنون حرمة 
مطلقة. أم حرمة تزول بالمساواةء فإن قالوا: حرمة مطلقةء لم نجدها ني 
الأصل لأن الحرمة في الأصل تزول بالمساواة كيلاء وإن قالوا حرمة تزول 
بالمساواة لم نجدها في الفرع . لأنه ليس للتفاحة بالتفاحة حال مساواة يجوز البيع 
معها عند الخصم. وهذا لأن ما يدخل تحت المعيار لا تتصور فيه المساواة في 
المعيار» فصحت الممانعة» وكقوهم : ثيب ترجى مشورتهاء فلا تزوج كرها لأنا 
نقول: ما تعنون بقولكم كرهاً. فلا بد من أن يقولوا بدون رأيها إذ ليس ههنا 
إكراه تخويف» فنقول: بدون رأيهاء وها رأي معتبر شرعاًء أم غير معتبر» فلا بد 
من أن يقولوا: معتبر شرعاً لأن ما لا يعتبر شرعاًء فهو لخو فنقول في الأصل 
أي الثيب البالغة عدم الرأي غير مانع» لكن الرأي القائم المعتبر شرعاً مانع, 
ولم يوجد في الفرع رأي معتبر شرعا. 


وكقولهم في السلم في الحيوان: إنه ثبت ديناً في ذمة مهر أفيثبت سلما 
كالمكيل والموزون» فنقول هم : ثبت ديناً وما بوصفه» أم بقيمته» فإن قالوا 
بوصفه لم نسلم في الفرع. أي في السلم. لأن الحيوان لا يصير معلوم المالية 
بذكر الصفات. لأنه وإن ذكر الجنس والنوع» والصفة والسن يبقى تفاوت 
فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة e‏ أو عبدين مستويين في 
الصفة والسن. ثم تشتري أحدهما بأضعاف ما د يشتري به الآخر. لتفاوت بينها 
' في المعاني الباطنة. بأن يكون أحدهما أسرع أو أعقل . 


وفي الأصل أي المهر لقيام الدليل على أنه لا يشترط في يثبت في الذمة 
مهراً أن يكون معلوم الوصف» حتى لو تزوجها على حمار. أو فرس يصح وإن 
كان مجهول الوصف. وإن قالوا بقيمته: لم نسلم في الفرع, لأن المسلم فيه إنها 
يصير معلوما بذكر الأوصاف لا بالقيمة» ولأن إعلام القيمة ليس بشرط» لجواز 
السلم» وإن قالوا: لا يحتاج إلى هذا التفسير قلنا: لا كذلك فاعتبار أحد الدينين 
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بالآخر لا يصح › ما لم يثبت آنا نظيران» وإنما يكونان نظيرين إذا استويا في 
طريق الثبوت» وهما ختلفان» فالسلم لا يثبت إلا ا بوصفه» والحيوان لا 
يصير معلوم المالية بالوصف» وكينونة المهر معلوم المالية بالوصف ليس بشرط لا 
عرف أن مبنى النكاح على المساهلة والمسامحة. ومبنى البيع على المضايقة 
والمماكسة» وكقوهم في اشتراط التقايض في المجلس في بيع الطعام بالطعام: أن 
البيع جمع بدلين لو قوبل كل واحد منها بجنسه يحرم ربا الفضل» فيشترط 
التقابض» كالأثمان فنقول: لا نسلم بأن القبض شرط ثمة» بل الشرط هو 
التعيين» حتى لا يكون دينا بدين» إذ الأثمان لا تتعين. وإن عينت إلا بالقبض 
فإشتراط القبض ليتعين بدل الصرف. لأن الدين بالدين حرام لا لذاته» 
فالطعام يتعين بالتعيين من غير قبض. فلا يحتاج إلى التقابض فيظهر به فقه 
المسألة» وهو أن القبض في الصرف مشروط لدفع الدينية» أو للصيانة عن معنى 
الربا بمنزلة المساواة في القدر. 

وكقولهم: فيمن اشترى ى أباه ناوياً عن كفارة يمينه: إن العتيق أب» فصار 
كالميراث أي إذا ورث أباه وهو ينوي عن الكفارة» فإنه لا يجزئه عن الكفارة, 
فنقول لحهم: ما حكم علتكم» فإن قالوا: وجب أن لا يجزىء عن الكفارة. 
فنقول همم : ماذا لا يجزىء, وقد سبق ذكر العتيق» والأب ذلك لا يجزىء 
عندناء فإن قالوا: وجب أن لا يجزىء عتقهء قلنا: هو مسلم., لأن الكفارة إنما 
تتأدى بفعل اختياري منسوب إلى المكفر. والعتق وصف في المحل E‏ 
بل اختيار من العبد» فكيف تتأدى الكفارة به» وإن قالوا: وجب أن لا يجوز 
إعتاقه لم نجده في الأصل» وهو الميراث. لأن الميراث جبري لا صنع للوارث في 
الأزث حن يضيرية مقا E‏ لأن عندهم هذا تخليص 
الأب عن الرق لا إعتاقه . ٠‏ 

E‏ إعفاق عر [ز اله :اكداق دز E‏ ناته ويفا 
منافاة» ولكنه إذا ملك أباه عتق عليه حك كما في الارث فيظهر به فقه المسألة. 


وهو أن الشراء إعتاق عندنا وعنده» لا بل هو شرط العتق . فالعلة هى 
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القرابة . 

وأما الرابع : فلأن نفس الوجود لا يكفي بالإجماع, لآنه يزاحمه الشرط 
فيه » فالطلاق المعلق بدخول الدار يقع عند دخول الدار مع عدم عليته. وهو 
كقوهم: لا يعتق الأخ على الأخ لأنه لا بعضية بيهم كابن العم فنقول: عدم 
تق ابن اليا ابن i‏ البعضيةء إذ العدم لا يجوز أن يكوك رخا شیا 
00 النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجالء لأنه ليس بمال كالحدٌ لأنا 

لا نرد شهادة النساء ء في ا لعدم المالية» وكل تعليل يكون بنفي وصف. أو 

عدم حكم يبطل بهذا الإعتراض» لأن العدم لا يصلح وصفاً موي ]لا ا 
ابشيء فاستحال أن يوت شيعا فإن قالوا: إن الحكم يثبت في الأصل بهذا 
الوصف لوجوده معه. 

قلنا: جاز أن يكون وجوده معه كان اتفاقاً فلا يكون علة حينئذء وجاز أن 
يكون وجوده معه لثبوته به وحينكذ يكون علة فلا بد من إقامة الدليل على أن 
الحكم ثابت به حتى يصلح لاإلزام» على أن عدم العلة لا ييوجب عدم الحكم 
لجواز أن يكون معلولاً بعلل شتى» فكيف يستقيم الإلزام به؟ 

وقول فخر الإسلام: وكذلك كل نفي وعدم معناه كل نفي وصفبا أو 
عدم حكم كا بينا جعل وصفاً أي ركنا للقياس» والظاهر أنه مترادفان بدليل 
قوله جعل وصفاء إذ لولم يكن كذلك لقيل جعلا. 

(وفساد الوضع) وهو أن يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف. وأنه 


أقوى من المناقضة. لأن الوضع می فسد تفسد القاعدة أصلاء فلم يبق إلا 
الإنتقال إلى علة أخرى . 


أما المناقضة فهي خجل المجلس يمكن الإحتراز عنه في مجلس آخرء وهذا 


بلا ركنية (وفساد الوضع) وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون اناهن 
الحكم ومقتضياً لضده» وم يذكره أهل المناظرة. ويمكن درجه فيا قالوا: إنه لا 
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لأن العلة إن كانت طردية فيزيد عليها وصفاً آخر. وإن كانت مؤثرة» فذلك 
ليس بنقض في الحقيقة لما عرف وهذا (كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد 
الزوجين) بأن الحادث بينها اختلاف الدينين» فتقع الفرقة بينههاء كما إذا ارتد 
أحدهما فهذا فاسد وضعاً لأن الاختلاف إنما ثبت بإسلام المسلم منهما إذ هو 
الحادث. 

والإسلام في الشرع جعل عاص للأملاك لا مبطلاء فكان الوصف نائباً 
عن الحكم. ولإبقاء النكاح مع ارتداد أحدهما أي إذا كانت المرأة موطوءة لا تقع 
البينونة بالارتداد عنده» حتى تنقضى العدة بأن الملك متأكد فيتوقف إلى انقضاء 
العدة» فقد جعل الردة عفواً مع أنها مزيلة لعصمة التفس والمال في أصل 
الوضع» وكقوهم في الضرورة: إذا حج بنية النفل أنه يقع عن الفرض, لأن 
فرض الحج يتأدى بمطلق النية» أي يتأدى بنية النفل أيضاء كالزكاة. فإن 
التصدق بالنصاب على الفقير بمطلق النية لما كان يتأدى به الزكاة. كأن نية النفل 
كذلك. :وهذا اسن رضحا لأت يزيد تدا أن عمل الد عل المطلن 6 وإغنا 
المطلق يحمل على المقيد عنده» وإن كانا في حادثتين وعندنا يحمل المطلق على 
المقيد إذا وردا في حكم واحد. كما في صوم كفارة اليمين» أما المقيد فإنه لا 
يحمل على المطلق عند أحد. 

ألا ترى أن مطلق تسمية الدراهم ينصرف إلى نقد البلد بدلالة العرف. 
أما المقيد بنقد آخرء فإنه لا يحمل على المطلق حتى ينصرف إلى نقد البلده 


يتم التقريب (كتعليلهم) أي تعليل الشافعية (لإيجاب الفرقة بإسلام أحد 
الزوجين) فإنهم قالوا: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين تقع الفرقة بينهها بمجرد 
الإسلام إن كانت غير مدخول بها. 

وبعد مضي ثلاث حيض إن كانت مدخولاً بها ولا يحتاج إلى أن يعرض 
الإسلام على الآخحرء ونحن نقول: هذا ف وضعه فاسدء لأن الإسلام عرف 
عاص] للحقوق. لا رافعا هاء فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم 
بقي النكاح بينها وإلاا تضاف الفرقة إلى إباء الآخرء وهو معنى معقول صحيح › 

ا 


وكقولهم في علة الربا: إن الطعم معنى يتعلق به بقاء النفوس» فكان له زيادة 
خحطر» فعلق جواز بيعه بشرط زائد» وهو المساواة إذا قوبل بجنسه إظهاراً 
لخطره. كالنكاح لما كان معنى يتعلق. به قوام العام » وكان استيلاء على محل ذي 
خطر شرط لحوازه إحضار الشهود. 

وقلكا: لهن] افيه یا عق ا اا اله رايد 
. الحاجات حاجة البقاء فيزيد هذا المعنى في إبتذاله . 

وتوسيع الأمر فيه » لا في التحريم والتضييق» لأن التأثير الحاجة في الإباحة 
كإباحة الميتة عند الضرورة» ولمذا حل أكل طعام الغنيمة بقدر الحاجة لكل 
واحد من الغانمين قبل القسمة. بخلاف سائر الأموال واعتبر هذا بالهواء والماءى 
فإن الحاجة إليههما لما كانت أكثر كان طريق الوصول إليهما أيسرء أما الحرية فعبارة 
عن الخلوض. يقال: طين حر أي خالص» فكانت منافية للإستيلاء لما فيه نوع 
رق» وكانت مؤثرة في دفع تسلط الأغيار» فصلحت للتحريم إلا بعارض» 
وكقولهم في الجنون: إذا تم وقت صلاةء أو يوماً واحداً من شهر رمضان أنه لا 
يلزمه القضاءء لأنه لما نافى تكليف الأداء نافى تكليفٍ القضاءء لأنه خلف عن 
الأداءء ووجوب اشنا يناهلا وجوت« الأداء' اعبار نا لوت جن أكثر من يوم 
وليلة في الصلاة» أو استوعب الجنون الشهر في الصوم وقلنا: هذا فاسد 
وضعاًء لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق الجبر من الشارع» فيكون شرطه 
الذمة لا غير والأداء بطريق الإختيارء فيسقط بفوت شرطه وهو العقل 
والتمييزء كا في النائم والمغمى عليه فإن الوجوب ثابت عليهما| جبراًء ولا 
يخاطبان بالأداء لعدم قدرتهها على الأداء والقضاء الذي هو بدل عن الأداء يعتمد 
انعقاد السبب للأداء على احتمال القدرة.ء لا على تحققها . 

والاحتمال هنا ثابت لحوار أن يفيق» فكان تعليله تخالفاً الأصول على ما 


بيناء وكقوهم : ما ينع القضاء ء إذا E‏ ل e‏ مايوجد 
كالكفر والصباء فإنه فاسد وقعا اش إذ الفضل أنضنا بين اليسر والعسر 


والحرج وعدمه r‏ ف أحكام الشرع . 
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فالحيض أسقط الصلاة دون الصوم., لأن الحيض يصيبها كل شهر عادة. 
والصلاة تلزمها. في اليوم والليلة. حمس مرات» فلو ألزمناها قضاء أيام الحيض 
. لخرجت فيها فسقط القضاء دفعا للحرج» ولا حرج في إيجاب قضاء الصوم» 
لأن إيجاب قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرا لا يكون فيه زيادة جرج والسفر 
أثر في الظهر دون الفجر للحرج وعدمهء وإذا تخلل الحيض في كفارة القتل لم 
يلزمها الاستقبال لأنها تقع في الحرج , لو ألزمناها الإستقبال؛ لأنها قلا تجدشهرين 
خاليين عن الحيض عادة بخلاف صيام كفارة اليمين عندناء وبخلاف ما إذا 
نذرت أن تصوم عشرة .أيام متتابعات» لأنها تجد هذا القدر» بلا حيض» فلا 
تحرج فكذا هنا في الإستغراق حرج» والحرج مسقط قال الله تعالى: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ولا حرج في القليل فلا يسقط. ولا كلام في 
الحدود الفاصلة» أي لا نزاع فيها فإن الحد الفاصل بين العسر واليسر والحرج 


وعدمه ثابت. 


وإنما الكلام في أن ما ليس فيه الحرج وهو القليل هل يلحق بما فيه 
المحرج» وهو الكثير» أو معناه لا كلام لأحد في الحدود الفاصلة بعضها عن 
البعض» والحرج واليسر حدان فاصلان» فكان اعتبار أحدهما بالآخر كلاما في 
الحدود الفاصلة» فإن قلت: الحرج ثابت في استغراق الإغماء شهر رمضان» 
قلنا: ذاك نادر» فلا عبرة به» وفي الصلاة استوى الإغغاء والجنون في الفتوى. 
وإن اختلفا في الأصل أي في الامتداد وعدمه, أو في الماهية» فالاغاء آفة 
تضعف القوى. ولا تزيل الحجا. 

والجنون يزيله وكان النبي عليه السلام معصوماً عن الجنونء لا عن 
وهذا أي فساد الوضع من أقوى الإعتراضات, إذ لا يستطيع المعلل فيها 
الجواب. بخلاف المناقضة فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير» وبيان الفرق» وهذا 


قدم عليها وهو بمنزلة فساد الآداء ٤‏ الشهادة فإنه إذا فسد الأداء ف الشهادة بسوع 
مخالفة للدعوى لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد وصلاحه . 
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الإغماء فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط الصلاةء وإن كان كثيراً لأنه كالنوم 
من حيث إنه لا يزيل العقل كالصوم واستحساناً في الكثير. وقلنا: بأنه يسقطء 
وكان القياس في الجنون أن يسقط لأنه يزيل العقل الذي هو مناط التكليف. 
ويمتد غالباً» فصار كالصباء واستحساناً في القليلء وقلنا: بأنه لا يسقط لأ 
سواء في الإمتداد والطول الداعي إلى الحرج في الصلاةء بخلاف الصوم لأن 
استغراق الشهر بالاغاء نادر وامتداده في الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة» وذا 
ليس بنادر. والصبا ممتد نضا فيكون في إيجاب القضاء ء حرج» وكان مثل 
الجنون في كونه ظا وكذا الكفر مناف للأهلية. ومناف لاستحقاق ثواب 
الآخرة. فلا يمكن إيجاب القضاء عليه بخلاف الجنون, لأنه لا ينافي الأهلية 
واستحقاق ثواب الآخرة, لأن أهلية الثواب بكونه مؤمناً. والجنون لا يبطل 
إيمانه. ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم. وا يفرق بين المجنونة وزوجها المسلم. 
ولو جن بعد الشروع» في الصوم يبقى صائاً. وكقوهم في تعيين النقود: الأثمان 
أموال تتعين في التبرعات. كالهبات والصدقات». فتتعين في الاو ضات ناا عل 
الحنطة. ا السلع. وهذا التعليل فاشك وتفا 39 الاعات مالف 
التبرعات في أصل الوضع . 

قارات روغ ١‏ الأصل للإيثار بالأعيان لا لإيججاب الأموال في 
الذمم. والمعاوضات مشروعة لإيجاب الأثمان في الذمم. لأن مطلق المعاوضات 
في المتعارف. إنما تكون بثمن في الذمة ابتداع فكان اعتبار ما هو مشروع 
للإلزام في الذمة ابتداء بجا هو مشروع لنقل الملك» واليد في العين من شخص 
إلى شخص في حكم التعيين فاسداً وضعاً. وكقولهم: إن البائع يثبت له خيار 
الفسخ واسترداد المبيع بإفلاس المشتري. قبل نقد الثمن. لأن الثمن أحد 
عوضي البيع» فالعجز عن تسليمه يوجب خيار الفسخ كالعجز عن قبض الثمن 
بالأباق دفعا للضرر عن العاقد. وهذا فاسد وتا لماعرف من التفرقة بين 
المبيع, والثمن في أصل وضع الشرع» فالقدرة على تسليم المبيع شرط ا 
البيع ابتداءء والقدرة على تسليم الثمن ليست بشرط للجواز ابتداءء ولا لم تكن 
قدرة التسليم شرطاً للجواز ابتداء, لم يوجب العجز عن التسليم خللاً. فصار 


€ 


فاسداً وضعاً ما فيه من اعتبار ما لم يجعل شرطاً بما جعل شرطا . 

(والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتانء 
فكيف إفترقتا ؟) لأنه إن جعل موجب علته المساواة مطلقة لم يصح. فإنها 
يفترقان في عدد الأعضاء لاشتراط الأعضاء الأربعة في الوضوء, دون التيممء 
وفي قدر الوظيفة, أما عندنا فلعدم اشتراط الاستيعاب في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله ء وأما عنده فلأن الغاية الرسغان, وفي نفس الفعل لأن أحدهما 
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(والمناقضة) وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة ويعبر 
عن هذا في علم المناظرة بالنقض . 

وأما المناقضة فهي مرادفة عندهم للمنع (كقول الشافعي رحمه الله في 
الوضوء والتيمم أا طهارتان» فكيف افترقا في النية) أي لا يفترقان في النية» 
فإذا كانت النية فرضاء في التيمم بالإتفاق. فتكون في الوضوء كذلك . 

(فإنه ينتقض بغسل الثوب والبدن) فإنه أيضاً طهارة للصلاةء فينبغي أن 
تفرض النية فيه» فلا بد حينئذ أن يلجأ الخصم إلى بيان الفرق بينها والقول 
بالتأثير بأن غسل الثوب طهارة حقيقية» وإزالة النجس حقيقي» وهو معقول لا 
يحتاج إلى النية . ٠‏ 

بخلاف الوضوء فإنه طهارة لنجس حكمي» وهو غير معقول فيحتاج إلى 
النية كالتيمم» فنقول في جوابه: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر 
معقول. لأن البدن كله يتنجس بخروج البول والمني بسواء. ولكن لما كان المني 
أقل إخراجاً وجب الغسل فيه لتمام البدن. بلا حرج» بخلاف البول فإنه لما كان 
أكثر خروجاً وفي غسل كل البدن بكل مرة حرج عظيم لا حرم يقتصر على 
الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن في الحدود ووقوع الآثام منه دفعا 
للحرج» فالاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. 

وأما نجاسة البدن وإزالة الماء ها فأمر معقول. فلا يحتاج إلى النية. 


ro 


إلى بيان فقه المسألة. وهو أن كل واحد منهها طهارة حكمية أي حصوها عرف 
حك شرعاًء بطريق التعبد من غير أن يعقل فيه المعنى» إذ ليس على الأعضاء 
نجاسة تزول هذه الطهارة, والعبادة لا تتأدى بدون النية» بخلاف غسل النجاسة 
فإنه معقول لما فيه من إزالة عين النجاسة عن البدن» أو الثوب. 

ونحن نقول: إن الماء في باب الغسل عامل بطبعه» أي مطهر مزيلء لأن 
الله تعالى خلقه كذلك. ش 


قال الله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء طهورا#”" فإذا استعمله في محل 
النجاسة يزيل النجاسة قصد العبد بالإستعمال الإزالة» أو لم يقصد كالنار لما 
كانت محرقة بطبعها تعمل في الإحراق بغير النية» وكالسيف. أو الماء لما كان 
قطوعاًء أو مروياً بنفسه يعمل عمله قصد المستعمل ذلك أم لا إلا أنه لا بد من 
محل فيه نجاسة حتى يطهره بطبعه» وصفة النجاسة تثبت في أعضاء الوضوءء 
لأن البدن كله موصوف بالحدث. لأنه لو اختص بموضع لكان أولى المواضع به 
لمحرج الحدث. وهذا لأن الصفة إذا ثبتت في ذات يتصف كل الذات بتلك 
الصفة» فإنه يقال: فلان سميع» وبصيرء وعالمء وإن كان يسمع بإذنه ويبصر 
بعينه ويعلم بقلبه . 

وكذا الإرادة وغير ذلك وهذا حقيقة. ىا اختاره بعض المحققين إذ لو كان 
مجازاً لصح نفيه. ول يصح أن يقال: إنه ليس بعالم أو سميع أو بصيرء فعلم أنه 
حقيقة» فكذا هنا لم يصح أيضاء أن يقال: إن فلاناً ليس بمحدث. 

ادات أن الدن مرف باخدف هكان القاس غفل كل البدن :إلا 
أن الشرع أقام غسل الأعضاء التي تنكشف كثيراًء وهي كحدود البدن إذ 
بالرأس والرجلين ينتهي الطول وباليدين العرض وأمهاته. أي أصوله مقام جميع 
اليدن تيسيرا عل العباد. فيا يعم وقوعه ويكثر وجودهومالا حرج فيه لقلة وقوعه 
كالجنابة والحيض والنفاس بقي على أصل القياس» فظهر أن التعدي عن موضع 
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الحدث إلى الأعضاء الأربعة كان قياساً. ومرادنا بقولنا: إن قوله تعالى : ا يا أا 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4” الآية غير معقول. أي غير مدرك بعقولنا: 
وصف محل الغسل من الطهارة إلى الحدث, لأنه متى أمرنا بالتطهيرء فلا بد من 
اتصاف المحل بالنجاسة, وإلا يكونٌ إثبات الثابت» واتصاف المحل بالنجاسة 
بدون قيام النجاسة به غير معقول. 

فأما الماء فعامل بطبعه» وهو التطهير. والإزالة فإذا استعمله في موضع 
النجاسة يعمل عمله سواء كانت النجاسة حقيقية أو حكمية . 

والنية للفعل القائم بالماء وهو التطهير لو احتيج إليها لا للوصف القائم 
بالمحل. وهو الحدث لأنه كان ثابتا بدون النيةء وقد بينا أنه لا يحتاج في التظهير 
بالماء إلى النية» لأنه مطهر ومزيل بطبعه فيزيل الحدث بلا نية» كا يزيل الخبث 
بلانية بخلاف التراب فإنه ملوث وليس بمطهر بطبعه. 

ال راه اة الف وزقا :قا ضطيرا برعا يشرط عذة 
الماء وإرادة الصلاة فإذا عدم أحدهما كانت العبرة للحقيقة» وهو في الحقيقة غير 
مطهرء فلا تثبت الطهورية حال عدم النية» كا لا تثبت الطهورية حال وجود 
الماءء فإذا وجدت نية إرادة الصلاة صار طهوراء وبعد صحة الإرادة وصيرورته 
مطهراً استغنى عن النية أيضاًء كالماء فلا فرق بيهم حينئذء فإن قلت: المسح 
تطهير حكمى غير معقول. لأنه تزداد به النجاسة» فينبغي أن يكون كالتيمم في 
اشتراط آل قلت : هو ملحق بالغسل لقيامه مقام الل الذي هو تطهير إذ 
الأصل أن يكون فيه الغسل لما بينا من ثبوت الحدث في كل البدنء وإنمانقل 
الغسل إلى المسح لنوع حرج» وهو إفساد العمامة, أو القلنسوةء ولأن هذه 
طهارة غسل والجزء معتبر بالكل» ولم يشترط في الكل» فكذلك في الجزء بخلاف 
التيمم. فإنه في الأصل تلويث وهو ضد التطهير» وهذا لا يرتفع به الحدث» 
حتى لو رأى الماء يعمل الحدث السابق عملهء فإن قلت: الوضوء عبادة لأنه 
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مأمور به والعبادة لا تكون بلا نية.» قلت: هو مسلم فإنه إذا لم توجد النية لا 
يكون الوضوء عبادة» لكنا لا نسلم أن الوضوء لم يشرع إلا قربة بل الوضوء 
نوعان: نوع هو عبادة: وهو لا يحصل إلا بالنية . 


ونوع مزيل للحدث» وهو يحصل بلا نية كغسل الثوب والصلاة يستغني 
عن صفة القربة في الوضوءء وإنما يحتاج إلى وصف التطهير حتى إن من توضاً 
للنفل صلى به الفريضة» وكذا على العكس» ووضوء النفل لم يقع عن الفرض» 
فخلا الفرض عن وقوع الوضوء قربة له» ومع هذا لا يجوزء فعلم أن المعتبر 
وقوعه طهارة لا قربة» وكقوهم في النكاح: إنه ليس بمال. فلا يثبت بشهادة 
النساء كالحدود. وهو ينتقض بالبكارة» وبالعيوب بالنساء في موضع لا يطلع 
عليه الرجال» فإن البكارةليست بمال. وتثبت بشهادتهن» فيضطر إلى الفقه» وهو 
أن شهادة النساء حجة ضرورية لنقصان عقلهن ودينهن» وكثرة غفلتهن 
ونسيانينٌ. فكانت حجة في موضع الضرورة» وما يبتذل في العادة وهو المال 
لكثرة الخاجات إليه» وتكرار المعاملات فيه حتى لا يضيق عل الناس بخلاف 
النكاح» فإنه لا يوجد فيه عموم البلوى» كما يوجد في الأموال. 


ونحن نقول: إنها حجة أصلية لا ضرورية» ولكن فيها ضرب شبهة 
باعتبار عقلهن لتوهم النسيان» وهي مع ذلك أصلية . 

ولهذا جاز المصير إليها مع إمكان المصير إلى شهادة الرجال» على أن وجود 
الشبهة لا يشعر بكونه ضرورياء فعامة حقوق البشر نظير هذه الحجة في احتمال 
الشبهة› ومع هذا ليست بضرورية› الا ىة إذا شاهد البيع , يجوز له أن 
يشهد بذلك مع احتمال أنهما تواضعا على ذلك أو كان المبيع لغيره» والنكاح 
من جنس ما يثبت مع الشبهات» ولمذا يثبت بالكره وا لخطاً والشروط الفأاسدة» 
فكان فوق ما لا يسقط بالشبهات» وهو الأموال في الثبوت . 


ألا ترى أنه يثبت مع الحزل الذي لا يثبت به المال فلأن يثبت با يثبت به 
الملل أولى» فبطل قياسهم من كل وجه. 
۸ 


(وأما المؤثرة: فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة» لأنها لا تحتمل 
المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة) اعلم أن 
العلل المؤثرة دفعها يكون بطريق فاسد. وبطريق صحيح » أما الفاسد فالمناقضة 
وفساد الوضع» ووجود الحكم في حادثة عدمت العلة فيهاء والمفارقة بين الأصل 
والفرع بعلة أخرى تذكر في الأصلء ولا توجد في الفرع . 

أما المناقضة فلأن حدها أن توجد العلة على الوجه الذي جعلت علة» ولا 
حكم معها» وهذا لا يتصور بعد ثبوت التأثير بالكتاب» أو السنة» أو الإجماع 
لأن النقض لا يرد عليهاء فلا يرد على ما ثبت مها فلا يحتمل العلل المؤثرة هذا 
السؤال. وهذا بخلاف المعارضة . فإنها لا تبطل الدليل» بل تقرره. 


بخلاف التراب» لأنه ملوث في نفسه غير مطهر بطبعهء فلذا يحتاج إلى النية . 
(وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة) فيه إشارة إلى 
أنه تجري فيها الممانعة » وما قبلها أعني القول بموجب العلة » ولا يجري فيها ما بعدها. 
(لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة 
والإجماع) لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل المناقضة,. وفساد الوضع فكذا التأثير 
الثابت بهاء أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب ما قلنا في الخارج من غير السبيلين أنه 
نجس خارج فكان حدثاء فإن طولبنا ببيان الأثر قلنا: ظهر تأثيره مرة في 
السبيلين بقوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط*#" ومثال ما ظهر أثره 
بالسنة ما قلنا في سؤر سواكن البيوت إنه ليس بنجس قياسا على سؤر الهرة بعلة 
الطواف. فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا: ثبت تأثيره بقوله ية : «انها من الطوافين 
عليكم والطوافات» ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا بأنه لا تقطع يد السارق 
في المرة الثالنة. لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الكمالء فإن طولبنا ببيان 
تأثيره» قلنا: إن حد السرقة شرع زاجراً لا متلفاً بالإجماع وفي تفويت جنس 
المنفعة إتلاف. ثم إن فساد الوضع لا يتجه على العلة المؤثرة أصلاء وأما 
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المنسوخ. فكذا تقع بين العلل لجهلنا بجا هو علة في الحكم في الواقع . 

وقال بعض أصحابنا: يرد النقض وفساد الوضع على العلة المؤترة» لأنه في 
الحقيقة لا يردان على علة الشرع. بل على ما يدعيه المجيب علة مؤثرة» وذا 
بغلبة الظن. فجاز أن لا يكون كذلك» وهذا وجه حسن» لكنه إذا تصوّر 
مناقضة وجب تخريجه على ما قلنا من عدم الحكم لعدم العلة. وعدم الحكم لعدم 
العلة لا يكون دليل انتقاض العلة كقولنا: مسح في وضوء فلا يسن تكراره. 
كمسح الخف» ولا ينتقض بالاستنجاء بالأحجارء لأنه ليس بمسح.ء بل إزالة 
للنجاسة العينية حتى كان غسله بالماء أفضل» ولو كان مسحا لم يكن كذلك. 

ولهذا إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه لم يكن المسح سنة,. وإزالة النجاسة 
غير المسح. وهي لا تحصل بالمرة إلا نادرا . 

فعلمنا أن عدم الحكم لعدم العلة. وأما فساد الوضع فلأن معناه أن 
الوصف ناب عن هذا الحكم» ودعوى النبو بعد صحة الأثر لا يتصور. إذ لا 
يوصف الكتاب أو السنة. أو الإجماع بالفساد. 

وأما وجود الحكم مع عدم العلة. فلا بأس به لحواز أن يكون الحكم ثابتا 
بعلة أخرى. 

ألا ترق أن العكس يشرط اة العلة الكترعينة وان كان فرط 
للعلة العقلية» لكنه دليل مرجح حت إذا كان إحدى العلتين منعكسة» والأخرى 
لا كانت المنعكسة أولى . 

وأما الإطراد فهو شرط صحة العلة. وإن لم يكن دليل الصحة, مثاله ما 
يقول في هبة المشاع الذي يحتمل القسمة إنها لا تجوزء لأنه يؤدي إلى إيجاب مؤنة 
القسمة على الواهب. وهو لم يتبرع به» ولا يلزم عليه ما إذا وهب نصيبه من 
شريكه» فإنه لا يصح وإن لم يلزمه ضرر مؤنة القسمة» لأنا نقول: هذا لا يلزمنا 
لأن ما ذكرنا دليل على وجود الحكم عند وجود تلك العلةء فلن لل عب 
عدم الحكم عند عدم تلك العلة لحواز أن يكون الحكم ثابتا بعلة أخرى. 
وأما المفارقة فقد زعم أهل الطرد أا مفاقهة ولعمري أن المفاقهة في 
الممانعة حتى يبين المعلل تأثير علته. والمفارقة مفاقهة في غير هذا الموضع. فأما 
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على وجه الإعتراض عل العلل المؤثرة فهي مجادلة لا فائدة فيهاء لأن السائل 
منكر فسبيله الدفع دون الدعوى, فإذا ذكر في الأصل معنى آخر ات لطا 
وذلك لا يجوز لأنه تجاوز عن مقامه بخلاف ما إذا عارضه. لأنه لم يبق سائلا 
حينئذ» لأنها إنما تكون بعد تمام الدليل» فيكون مدعياً. وصورة الفرق أن يأتي 
العلل بعلة مؤثرة في موضع النص لتعدية الحكم إلى غيره» فيقول السائل: العلة 
في النص عندي معنى آخر لا هذا المعنى. فهذا باطلء لأن ذكر السائل علة 
أخرى هي معدومة في الفرع لا يدفع علة المجيب في الأصلء لجحواز أن يكون 
معلولاً بعلتين. والحكم يتعدى إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرىء 
ففقدان الوصف الذي يروم به السائل الفرق في الفرع لا يمنع المجيب من أن 
يعدي حكم الأصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم. وما لا 
يكون قد جاء في كلام المجيب. فاشتغال السائل به اشتغال بما لا يفيد. ولأن 
الخلاف في حكم الفرع . ولم يصنع بما قال في الفرع إلا إن ارانا عدم العلة وعدم 
العلة لا يصلح دليلاً عند مقابلة العدم» فلأن يصلح دليلاً عند مقابلة الحجة 
أولىء فمن أراد إبطال العلة بالفرق. فقد رام إبطال الحجة بعدم الحجة. وهذه 
عبارة ليس ها نهاية . 

ومن الله التوفيق والهداية. 

وقال فخر الإسلام الرازي: الكلام في الفرق مبني على أن تعليل تعليل الحكم 
الواحد بعلتين» هل يجوز أم لا؟ والحق أنه لا يجوز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستنبطتين. وأنه يجوز ت تعليل الحكم بعلتين منصوصتين خلافاً لبعضهم . 

وقال الغزالي : الصحيح أن تعليل الحكم بعلتين يجوز عندناء لأن العلة 
الشرعية علامة» ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحدء وإنما يمتنع هذا في 
العلل العقلية» وأما الصحيح فوجهان: الممانعة» والمعارضة . 

أما الممانعة فأربعة أوجه: الممانعة في نفس الحجة أي في الحجة التي 
يذكرها المجيب» أهو حجة أم لاء وهذا لأن من الناس من يتمسك با لا يصلح 
دليلا كقولهم في النكاح إنه ليس بمال» فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال 
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كالحدود والقصاص لا بينا أن التعليل بالنفى باطل. فكانت الممانعة في هذا 
الموضع دليل المفاقهة» وكذا إذا تمسك lS‏ مر أنه ليس بحجة,. والممانعة في 
الوصف الذي جعله المعلل علة أموجودة في الفرع. والأصل أملا؟ أي يقول: 
سلمنا بأن ذلك الوصف علة., ولكن لم قلت بأنه موجود في الأصل والفرع. ولا 
بد في إثباته في الأصل والفرع» لأنه ركنه» وذلك لأنه قد يقع التعليل بوصف 
اختلف في وجوده» كقولنا في إيداع الصبي إنه مسلط على الإستهلاك فإن عند 
أبي يوسف رحمه الله هو مسلط على الحفظ دون الإستهلاك, وكقولنا في صوم يوم 
النحر: إنه مشروع لأنه منبي عنه. والنبي يدل على تحقق المشروع» ليمكن 
الإنتهاء عنه. فإن هذا نسخ عند الشافعي رحمه الله . 

والنهي عن الشرعي لا يدل على التحقق عنده. وكقوله في الغموس إنها 
معقودة فتجب الكفارة فيها لأنا نمنع كونها معقودة لأن المعقودة عندنا ما تنعقد على 
البر وذا إنما يكون في المستقبل» وعنده هي معقودة أي مقصودة, والممانعة في 
شروط العلة كا مر إذ الشىء لا يثبت بدون شرطه» وذلك كقول الشافعي في 
السلم الحال إن المسلم ا عوضي البيع» فيثبت حالاً ومؤجلا كثمن المبيع , 
فيقال له: إن من شرط التعليل أن لا يغير حكم النص» وأن لا يكون الأصل 
معدولا به عن القياس بحكمه» وأنا لا أسلم هذا الشرط هناء وذلك لأن 
الأصل معدول به عن القياس» لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وهي رخصة 
نقل حيث نقل القدرة الأصلية من الملك. والوجود إلى القدرة الإعتبارية وهو 
الأجل» فلو صح السلم حالاً لكانت الرخصة رخصة إسقاط. وهو تغيير 
محض» وقد ذكر فخر الإسلام وإنما يجب أن يمنع شرطاً منباء وهو شرط 
بالإجماع» وقد عدم في الفرع» أو الأصل» ولم يذكر هذا القيد القاضي الإمام 
وشمس الأئمة السرخسى» وهو الظاهر لأنه إذا كان مختلفا فيه. فإما أن يكون 
ت فرظ فد المجيب ود اا وور الما عا طفن او کن دن 
شرطاً عند السائل دون المجيب» وهذا أظهرء لأن له أن يمنع بناء على أن الشرط 
فائت عنده » فإن قال: إنه ليس بشرط عندي فيقول له السائل: بارك الله فيه 
عندك, والممانعة في المعنى الذي صار به دليلاء وهو الأثر لما مر أن العلة إِنما 
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تصير موجبة للحكم شرعاً بالأثرء فلا يصح الإحتجاج بمجرد الوصف» حتى 
يبين أثره. وهذه الممانعات كلها تتم بالإنكارء ومطالبة الدلالة والعبرة للإنكار 
معنى لا صورة . 

ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يكون القول قوله مع اليمينء وإن 
كان مدعياً صورة لأنه منكر للضمان معنى » واعلم أن الممانعة أساس المناظرة» والسائل 
منكر فسبيله أن لا يتعدى حد المنع والإنكار. حتى لو قال السائل للمجيب: إن 
العلة في الأصل غير التي ذكرتها كانت هذه دعوى» وكانت فاسدة, وإذا قال: 
إن النى تكرت لين عة كانت هلام ممائعة. 

وقد ذكرنا أن المناقضة لا ترد على العلل المؤثرة» لأن تأثيرها لا يثبت إلا 
بدليل مجمع عليه. ومثل ذلك الدليل لا ينقض. وإنما تجيء المناقضة على العلل 
الطردية.ء لأن دليل صحتها الإطراد وبالمناقضة لا يبقى الإطراد. 

(لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق أربعة) والحاصل أن المجيب مق 
وفق بين ما ادعاه علةء وبين ما يتصور مناقضة بتوفيق بين يندفع النقض» كا 
ينتفي التناقض الذي يقع في مجلس القاضي بين الدعوى والشهادة بتوفيق بين» 
حتى إذا ادعى المدعي ألفا فشهد شاهد بألف» وشاهد بألف وخمسمائة م تقبل 
شهادة الذي شهد بألف وخمسمائة إلا أن يوفق فيقول: كان أصل حقي اا 
وخمسمائة» ولكني استوفيت خمسمائة, أو أبرأته عنهاء فحينئذ يقبل للتوفيق 
لجواز أنه أبرأه عنهاء والشاهد لا يعلم به وبين الشهادات» كما إذا شهد إثنان أنه زنى 
بفلانة بالكوفة, وآخران أنه زنى بها بالبصرة» فإن الحد لا يجب عليه) لأن 


امناقضة فإنها تنجه عليه صورة» وإن لم تتجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله: 
(لكنه إذا تصوّر مناقضته يجب دفعها بطرق أربعة) وهي الدفع بالوصف» ثم 
بالمعنى الثابت بالوصف» ثم بالحكم. الم و ار و SE‏ 
كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض ببعض الطرق وبعضها ببعض 
آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعة» فالتعليل بالعلة الموثرة» وإيراد النقض الصوري 
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المشهود به الزناء وقد اختلف باختلاف المكان؛ ولم يتم على كل واحد منهما نصاب 
الشهادة. فإن اختلفوا في بيت واحد حدّاء لأن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء 
الفعل في زاوية» وانتهاؤه في زاوية أخرى بالإضطراب . 

ثم وجوه الدفع أر بعة : 

الأول: بالوصف الذي جعله علة بأن يمنع وجوده ثمة. 

والثاني : بالمعنى الذي صار به الوصف علةء وهو دلالة أثره. 

والثالث: بالحكم المطلوب بذلك الوصف. 

والرابع : بالغرض المطلوب بذلك الحكم (وهذا كما يقول في ا حارج من 
غير السبيلين أنه نجس خارج) أي من الإنسان (فكان حدثا كالبول» فيورد عليه 
ما إذا لم يسل فندفعه أَوّلا بالوصف) وهو أنه ليس بخارج» بل هو ظاهر. لأن 
الخروج بالإنتقال عن مكان باطن إلى مكان ظاهر» وتحت كل جلدة رطوبة.. 
وفي كل عرق دم» فإذا زايله الجلد كان ظاهراً لا خارجاً كمن يكون في البيت 
إذا زال البناء الذي كان مستتراً به يكون ظاهراً لا خارجاًء وفنا يضار خارحاً 
إذا خرج من البيت. 

RT‏ ولو کان ارجا يوجب غشل ذلك 
الموضع أي لثبت حكم الغسل إما فرضاً كا هو مذهبه» أو فرضاًء أو ندباً إذا 
كان أكثر من الدرهم, أو أقل منه» کا هو مذهبنا لأنه ليس بنجس. لأن ما لا 
يكون حدثاً لا يكون نجساًء وكقولنا في مسح الرأس إنه مسح فلا يسن تثليثئه 


عليها ودفعه (كما تقول في الخارج من غير السبيلين إنه نجس خارج» فكانخدثاً 
كالبول فيورد عليه). أي على هذا .التعليل بالنقض من جانب الشافعي رحمه الله ' 
(ما إذا لم يسل) فإنه نجس خارج» ولیس بحدث 6 أولاً بالوصف) أى 
ندفع هذا النقض بالطريقين الأوله بعدم الوصف. وهو أنه ليس بخارج بل ب 
لأن تحت كل خلدة دنا فإذا زالت الجلدة ظهر الدم في مكانه» ولم يخرج ولم 
ينتقل من موضع إلى موضع بخلاف الدم السائلء فإنه كان في العروق وانتقل 
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كمسح الخف. فيورد عليه الإستنجاء بالأحجارء فإنه مسح ويسن تثليثة أما 
عنده فظاهر. 

وأما عندنا فإنه إذا احتيج إلى التثليث يكون مسنوناً فيدفعه» بأنه ليس 
بمسح بل هي إزالة للنجاسة الحقيقيةء ألا ترى أنه إذا أحدث ولم يتلطخ به بدنه 
لم يكن المسح سنةء بل يكون بدعةء ولو كان مسحا لا إزالة للنجاسة لما توقف 
على تلطخ البدن كمسح الرأس والخف. ولأن الإزالة بالماء أفضل. لأنها أتمء 
ولو كانت الوظيفة مسحا لكره التبديل بالغسل. كا في وظيفة الرأس . 

(ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع فبه صار 
الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا 
يتجزأ. وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع» فعدم الحكم لعدم العلة) إعلم أن 
الوصف لم يصر حجة بصورته لما مر أن التعليل بصورة الوصف» لا يصح › وإما 
صار حجة بمعناه الذي يعقل به وذلك المعنى الذي يفهم من الوصف ضربان: 
أحدهما : ثابت بنفس الصيغة ظاهراء أي صيغة ذلك الوصف تدل عليه لغة 
كفهمنا معنى الإصابة من المسح» ومعنى الإنتقال من الخروج» والثاني بمعناه 
الثابت به دلالةء وهو التأثير كدلالة المسح على التخفيف. فكان ثابتا به لغة. 


إلى فوق الجلد. وخرج من موضعه (ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة) أي ثم 


> يدفعه ثانياً بعدم المعنى الثابت.بالوصف. ونقول: لو سلم انه وجد وصف 


الخرويج»_لكنه لم يوجد المعنى الثابت بالخروج دلالة . 
(وهو وجوب غسل ذلك الموضع) فإنه يجب أوَلاً غسل ذلك الموضع» ثم 
يجب غسل البدن كلهء ولكن نقتصر على الأربعة دفعاً للحرج (فيه) أي بسبب 
وجوب غسل ذلك الموضع (صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير في 
البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ) فلما وجب غسل ذلك الموضع وجب غسل 
ا ال 
(وهناك .لم يجب غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لعدم العلة) كأنه لم 


t0 


أي فكان التأثير الذي ثبت بالوصف دلالة ثابتاً به لغة. لأن المعنى اللغوي 0 
على هذا المعنى. فيكون الثاني ثابتاً أيضاً لخة لكن بواسطة. فصح الدفع به أ 
المعنى الشابت دلالةء وهو التأثير كما صح بالأول أي بالمعنى الثابت بنفس 
الصيغة. فكان فعا بنفس الوصف» أي الدفع بالمعنى الثابت دلالةء وهو الأثر 
دفع بنفس الوصف اشا لأنه ثابت به» وهذا أحق وجهي الدفع. لأن 
الوصف إنما صار حجة بالأثر» فكان الدفع بالذي جعل الوصف علة أحق من ' 
الدفع بنفس الوصف. 

وإنما بدأنا بنفس الوصف لأنه أظهرء ونظير الدفع ؟ بمعنى الوصف قولنا 
مسح في وضوء . فلم يسن التكرار فيه كمسح الخف. ولا يلزم الإستنجاء لأن 
معنى المسح تطهير حكمي غير معقولء لأنه لا تأثير للمسح في إثبات صفة 
الطهارة بعد تنجس المحل حقيقة » لأن بالإصابة تزيد النجاسة ولا تزول بخلاف 
ال اة فان مد للتخاسة:والتكران رقنا سنن ف العسل موكد 
التطهير الحقيقي. لأن السنة لا كمال الفرض في محله. فإذا لم يكن التوكيد في 

مسح الرأس مركا لأن التطهير غير معقول بطل التكرار الذي شرع لأجله. 
وا ی الخلء وهو قدر الربع » أو ما دونه للتخفيف ولو كان 
التوكيد مراداً لما تأدى ببعض امحل كغسل الوجه. 

والمطلوب في الإستنجاء إزالة عين النجاسة والتكرار توكيد لذلك وتوكيد الإزالة 
N A N E‏ 
فصار الإستنجاء نظير الغسل باعتبار أنه لا يتأدى ببعض المحل» والمقصود إزالة 
حقيقة النجاسة عنه دون المسح. وكونه 0 ثابت باسم 
المسح لغة. لأنه يدل على الإصابة» وذا لاينبىء عن التطهير الحقيقي. بل يدل 
على التخفيف . ْ 

وكذلك نقول في الخارج: النجس من غير السبيلين إنه نجس خارج فكان 

حدثاً كالبول» ولا يلزم إذا لم يسل لان ما سال منه نجس أوجب أي أثبت 
تظهير أ حتى وجب غسل ذلك ا موضع فرضاء أو نایا غل ما مر تقتريرة: فصار 
1 


بمعنى البول. ووجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون من بدن الإنسان لا 
e‏ التجزىء. فإذا وجب غسل ذلك الموضع وجب غسل الكل إلا أن 
الإقتصار على الأعضاء الأربعة باعتبار دفع ا حرج. لأنه يتكرر كثيراً. 


وههذا أقر على القياس فيا لا حرج فيه وهو المني ونحوه فإذا لم يسل لم يجب 

تطهير ذلك الموضع . لأنه لم يصر خارجاء فلم يوجد المعنى الذي جعل الوصف 
علة فكان عدم الحكم لعدم العلة» > فلم يكن نقضاً. 

(ويورد عليه صاحب الجرح السائل فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث 
موجب للتطهير بعد خروج الوقت) وهذا تجب الطهارة بعد خروج الوقت» وإن 
لم يكن خروج الوقت حدثا والحكم تارة يتصل بالسبب وطوراً يتأخر عنه» كما في 
البيع بشرط الخيار فإنه علة» وإن تأخر حكمها وكذا نقول في الغصب: إنه 
سبب لملك البدلء فكان سبباً لملك المبدل. كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملك 
رجل واحد قياساً على البيع» ولا يلزم المدبر» فإن غصبه سبب للك البدل دون 
المعدل اسان ال ي للك الندل هو الوت انها فلم يكن 
نقضاًء وإنما امتنع حكمه لانع» وهو التدبير إذ المدبر لا يحتمل الإنتقال من ملك 
إلى ملك كالبيع إذا أضيف إلى المدبرء ينعقد سبياً حتى يدخل في البيع» وهذا 
يظهر أثره في حق المضموم إليه» حتى لو جمع بين قن ومدبر يبقى العقد فيه 


يوجد الخروج (ويورد عليه صاحب الجرح السائل) عطف على قوله: فيورد عليه 
ما إذا م يسل يعني يورد علينا من جانب الشافعي رحمه الله في المثال المذكور 
بطريق النقض إيرادان: 

الأول دفعناه بطريقين. 

والثاني: هو صاحب الجرح السائلء فإنه نجس خارج من البدن» وليس 
بحدث ينقض الوضوء ما دام 0 باقياً (فندفعه بالحكم) أي ندفعه بطريقين. 

الأول : بوجود الحكم وعدم 2 تخلفه (ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد 
خروج الوقت) يعني لا نسلم أنه ليس بحدث»› بل هو حدث لكن تأخر حكمه 


EV 


بحصته من الثمن» ولو لم ينعقد العقد في المدبر أصلاً لفسد العقد في الكلء كا 
لو جمع بين حر وقن» وهذا على قول من يجوز تخصيص العلة» ومن لم يجوزه 
يقول: إن ضمانه .ليس في مقابلة العينء بل في مقابلة اليد الفائتة على ما مر 
تقريره» فلم تكن العلة موجودة» فلا يكون نقضاً. وكذا نقول في الجمل 
الصائل: إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه والإستحلال لإحياء المهجة لا 
ينافي عصمة المتلف» كم إذا أتلفه دفعاً للمخمصةء ولا يلزم مال الباغي» ونفس 
الباغي فإن مال الباغي استحل لإحياء المهجة, لأنه لولم يتلف ماله ونفسه. 
وهو قد خرج مع الإمام العادل لقابله. وفيه إزهاق روحه» وقد زالت عصمته 
حتى لم يجب الضمان» فعلم أن استحلال مال الغير'لإحياء المهجة لا ينافي 
عصمة المتلف. كا إذا أتلفه دفعا للمخمصة» لأن عصمته لم تبطل بهذا المعنى. 
أي عصمته لم تبطل باعتبار استحلال مال الغير لإحياء المهجةء بل حكمه عدم 
بطلان العصمة أيضاء وإنما بطلت باعتبار معنى آخر قائم به. وهو البغي» فكان 
ما ذكرنا من العلة مطردة لا منقوضة» لأن حكم علتنا موجود بالنظر إليهاء وإنما 
بطلت العصمة لمعنى آخر. 

(وبالغرض فإن غرضنا التسوية بين البول والدم» وذلك حدث فإذا لزم 
صار عفوأ لقيام الوقت, كذا عنا) أي إذا قلنا: إنه نجس خارج ويورد علينا 
دم صاحب الجرح السائل فنقول: غرضنا التسوية بين الخارجين, أي الخارج 
من غير السبيلين» والخارج من في كونها حدثاً ناقضاً للطهارة» وقد استوياء لأن 


إلى ما بعد خروج الوقت (وبالغرض) أي ندفعه ثانياً بوجود الغرض من العلة 
وحصوله (فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول) وذلك حاصلء» فإن البول حدث 
(فإذا لزم صار عفواً لقيام الوقت) في صورة سلس البول. 

(فكذا هذا) يعني الدم كان حدثاً فإذا لزم صار عفواً ليساوي البول 
امقيس عليه» فصار مجموع دفوع النقض أربعة . 

ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة 
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البول الذي هو حدث إجماعاً إذا لزم أي دام صار عفو القيام وقت الصلاة» 
فكذا الدم الملحق به تحقيقا للتسوية بينه) في حالتي الإختيار والإضطرارء وكذا 
نقول في التأمين إنه ذكرء فكان سنته الإحفاءء ولا يلزم الأذان وتكبيرات 
الإمام. فإن الإمام يجهر بهاء لأن غرضنا أن نجعل كونه ذكراً علة لشرع المخافتة بهاء 
وأنه كذلك في التكبيرات والأذان. فإن أصل الشرع المخافتة اء وإنما وجب 
الجهر بعلة أخرى» لا لأنما ذكر فجهر الإمام بالتكبيرات لإعلام من خلفه 
بالإنتقال من ركن إلى ركن» والجهر بالأذان لإعلام الناس بأوقات الصلاةء 
وبالإقامة لإعلامهم بالشروع في الصلاة. وهذا لا يجهر المنفرد والمقتدي في 
التكبيرات. ومن صلى وحده أذن لنفسه . 

ولهذا قلنا: إذا جهر المقتدي. أو المنفرد فقد أساء. والإمام إذا جهر فوق 
حاجة الناس إلى العلم به فقد أساء وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لا يفارق 
حكم أصله. ونحن لقبناه بالغرض» وما قلنا أبين في وجه الدفع. لأنه مفسرء 
وما قالوه محتمل (وأما المعارضة فهى نوعان: معارضة فيها مناقضة» وهى 
القلب: ْ 1 

وهو نوعان: أحدهما قلب العلة حكياً. والحكم علة) اعلم أن القلب لغة 


فقال: (وأما المعارضة فنوعان): وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل 
عليه الخصم. فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعينه» فهو النوع الأول. وإلا فهو 
النوع الثاني » الي الأول (معارضة فيها مناقضة وهي القلب) في اصطلاح 
الأصول والمناظرة ة معا فهو من حيث إنه يدل على نقيض مدعي المعلل يسمى 
معارضة. ومن حيث إن دليله لم يصلح دليلاً لهه بل ضار دلبلا للتخصم مى 
مناقضة لخلل في الدليل. 

ولكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمنيء لأن النقض القصدي لا يرد 
على الدليل المؤثر» ولذلك سمي معارضة فيها المناقضة, ولم يسم مناقضة فيها 
المعارضة (وهو نوعان) أحدهما (قلب العلة حكأء والحكم علة) وهو مأخوذ من 
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جعل أعلى الشىء أسفله وأسفله أعلاهء يقال: قلبت الإناء إذا نكسته» أو جعل 
باطن الشىء ظاهراً والظاهر باطناً يقال: قلبت الجراب إذا جعلت باطنه 
افر و اهاط .فلت العلة ماع م هلين اله وهو توعان : 
أحدهما: قلب جعل المعلول علة, والعلة معلولاً من قلب الإناءء وهذا مبطل 
للتعليل, لأن العلة موجبة والمعلول هو حكمه الواجب به. وهو كالفرع من 
الأصل» لأنه يفتقر في وجوده إلى العلة فلا جعل البيع أصيلة والأصل ا 
واحتمل ذلك بأن لا يكون وضفاً دل عل نطلان التعليل» وكان هذا معارضة 

حيث أبدى علة أخرى في الأصل فيها مناقضة. لأنه يبطل به علة الخصم حيث 
ا وهذا القلب إنما يتحقق فيا إذا جعل الحكم علة لحكم» + لأن كل 
واحد مها كا استقام علة استقام حكياً. فأما إذا جعل الوصف علة» فلا يحتمل 
هذا القلب» لأن الوصف لا يحتمل أن يجعل حكاً فإن قلت: المناقضة لا تسمع 
على العلل المؤثرة» لما مر» فكيف يكون هذا معارضة فيها مناقضة؟ . 

قلت: كم من شيء لا يثبت قصداً ويثبت ضمناًء وهنا تثبت المناقضة في 
ضمن المعارضة» وهي ترد على العلل المؤثرة وقول فخر الإسلام في كتابه في 
الأصل أي في المقيس عليه» وهذا (كقوهم : إن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة 


قلب القصعة. أي جعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فالعلة أعلى والحكم 
أسفل» وهو اى 9اا تارمت ق الا حى شرا فل 
الإنقلاب إلا الوصف المحض الذي لا يقبله. 


(كقولهم) أي الشافعية (إن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم 
كالمسلمين) يعني أن الإسلام ليس بشرط للإحصان» فكم أن المسلمين يرجم 
بعضهم » ويجلد بعضهم» فكذا الكفار فجعل جلد المائة علة لرجم الثيب 
بالقياس على المسلمين» وهو في الواقع حكم شرعي . 

وعندنا لما كان الإسلام شرطا للإحصان والكفار ليس عليهم إلا الجلد 
بكراً كان أو ثيباً عارضناهم بالقلب. 


رجو تنه كالمتلمين فقول المسلمين: إغا جلد يكرهم مائة لاه يرجم ثيبهم) 
وقوهم القراءة تكررت فرضاً في الأوليين» فكانت فرضا في الأخريين كالركوع 
والسجود فنقول : الل ال بار 
الأ 

خريين. 


(والمخلص منه أن يخرج الكلام مخرج الإستدلال) أي المخلص من هذا 
القلب أن يجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر لا علة له (فإنه يمكن أن يكون 
الثىء دلي على الشىء. وذلك الشىء يكون دلي عليه) إذ الدليل مظهر فجاز 
ال يكن كل راسد مني ليل الآخر 

أما العلة فمثبتة ء فلا يجوز أن يكون كل واحد منه) مثبتاً للآخرء لأن 
العلة سابقة على المعلول رتبة» فيلزم سبق كل واحد منها على الآخر في الرتبة» 
وهذا محال وهذا إنما يستقيم إذا ثبت أنهها نظيران كتوأمين فعتاق أبهما كان من 
الأصل يدل على عتاق الآخر. ورق أا كان من الأصل يدل على رق الآخرء 
وذلك كقولنا: كل عبادة تلتزم بالنذر تلتزم بالشروع إذا صح الشروع كالحج . 

وقولنا: في الثيب الصغيرة إنه يولى عليها في مالها فيولى عليها في نفسها 
كالبكر الصغيرة» فقالوا: الحج إنما يلتزم بالنذر» لأنه يلتزم بالشروع» وإغا يولى 
على البكر في مالها لأنه يولى عليها في نفسها فنقول: إنا نستدل بأحد الحكمين 
على الآخر بعد ثبوت المساواة بينههاء وذلك لأن النذر والشروع سببا تحصيل قرب 
زوائد. وثبت أن النذر ملزم ابتداء الشروع مع انفصاله عن النذرء وبالشروع 


(فنقول: المسلمون إنما يجلد بكرهم مائة لأنه يرجم ثيبهم) أي لا نسلم 
أن الجلد علة للرجم في المسلمين. بل الرجم علة للجلد فيهم فهذه معارضة, 
لأنها تدل على خلاف مدعي المعلل الذي هو رجم ثيبهم › وفيها مناقضة لدليلهم 
بأنه لا يصلح علة (والمخلص منه) يعني أن من أراد أن لا يرد على علته القلب 
في ال مال » فطريقه من ¿ الابتداء (أن يخرج الكلام عوج الإستدلال فإنه يمكن أن 
يكون الشيء دليلا على شيء. وذلك الڻيء ء يكون دلي عليه) کالنار مع الدخان 
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حصل فعل القربة» فلأن تجب مراعاته بالدوام عليه أولى. وإذا لزم الدوام عليه 
يجب القضاء بقطعه. وكذلك الولاية شرعت حاجة المولى عليه» وعجزه عن 
التصرف بنفسه» على من هو قادر على قضاء حاجته» وهو الولي والنفس والمال 
والثيب. والبكر فيه سواءء لأن المثبت للولاية إنما هو العجز والحاجة. 

وهذا المعنى شامل للنفس والمالء والثيب الصغيرة والبكر الصغيرة» فجاز 
أن يستدل بثبوت الولاية في إحدى الصورتين على ثبوت الولاية في الأخرى, 
لأا معلولا علة واحدة» وهو العجز والحاجة بخلاف تعليل الشافعي, إذ لا 
مساواة بين الجلد والرجم . 

أما من حيث الذات فالرجم مهلك والجلد لا وأما من حيث الشرط› 
فالثيابة شرط الرجم دون الجلد. وكذا لا مساواة بين القراءة وبين الركوع 
والسجود. فالقراءة ركن زائد تسقط بالإقتداء عندناء» وعند خوف فوت الركعة 
بأن أدرك الإمام في الركوع بالإتفاق. ولا كذلك الركوع والسجود. 

والعاجز عن الأذكار والقادر على الأفعال يؤدي الصلاة والعاجز عن 
الأفعال القادر على الأذكار لا يؤدي الصلاة, وكذا لا مساواة بين الشفع الثاني 
والشفع الأول في القراءة فإنه سقط في الشفع الثاني شطر ما كان مشروعا في 
الشفع الأول. وهو السورة وسقط أحد وصفي القراءة وهو الجهر فلم يجهر في 
الشفع الثاني بحال بخلاف الشفع الأول فإن الجهر فيه مشروع في بعض 
الأوقات. وشرعت المخافتة فيه في بعض الأوقات» فلا يمكن الإستدلال بأحدهما 
على الآخر مع فقدانالمساواة. 


بخلات العلية فاه ن أن بكرن ادها علة والآخد معل لأ فالقب 
يضره» ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي رحمه الله إذ لا مساواة بينبهاء 
لأن الرجم عقوبة غليظةء وله شروط والجلد ليس كذلك. وينفعنا لو قلنا الصوم 
عبادة تلزم بالنذر. فتلزم بالشروع إذ لو قلب الخصم. فيقول: إنما يلزم بالنذر» 
لأنه يلزم بالشروع» قلنا: بيغب) مساواة يمكن أن يستدل بحال كل منهما على 
الآخر ولا ضير فيه (و) الثاني . 
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(والثاني: قلب الوصف شاهداً على الخصم, بعد أن كان شاهداً له) وكان 
ظهرهإليك» فصار وجهه إليك لأنه كان دليل المدعي عليك» والآن صار دليلك 
عليه فنقض كل واحد منبها صاحبه وصارت معارضة من حيث إنه أبدى علة 
أخرى فيها مناقضة من حيث إنه نقض علته بخلاف المعارضة بقياس آخرء فإنها 
لا تخلو عن اللاقضة., لأنها تتعرض للحكم لا للدليل فيمتنع الحكم | 
للاشثباه إلى أن يظهر رجحان أحدهما على الآخر. فحقيقة هذا القلب أن يأتي 
السائل بعلة المجيب بعينها ويقيس على الأصل الذي قاس عليه لكن يختاف 
الحكم . 

(كقوهم في صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية 
كصوم القضاءء فقلنا: لما كان صوماً فرضاً استغنى عن تعبين النية بعد .تعينه 
كصوم القضاء) فإنه بعدما عينه مرة بالنية» لا يجب تعيينه ثانياً (لكنه) يعني صوم 


(قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن كان شاهداً له) أي للخصمء 
فهو كقلب الجراب بجعل ظهره بطنا بطي ا فإن ظهر الوصف كان إليك 
والوجه إلى الخصم. فإن قلب بعده فصار ظهره إليه» ووجهه إليك فهو معارضة 
من حيث إنه يدل على خلاف مدعي الخصم» وفيه مناقضة من حيث إن دليله لم 
يدل على مدعاه. 

وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب» ويجري في كثير من 
الأحيان في المغالطة العامة الورود» كا بينوه في كتبهم . 


(كقوهم في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتآدى إلا بتعيين النية كصوم 
القضاء) فجعلت الفرضية علة للتعين» فعارضناه بالقلب وجعلنا الفرضية دلي 


(فقلنا لا كان صوماً فرضاً استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم 
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القضاء (إنما يتعين بالشروع» وهذا) أي صوم رمضان (تعين قبله) أي قبل 
الشروع وقوهم : في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء. فيسن تثليثه كغسل الوجه 
فنقلب عليهم. ونقول: لما كان ركنا في الوضوء لم يسن تثليشه بعدإكمالالفرض 
بزيادة على المفروض في محل الفرض» كغسل الوجه فإنه متى أكمل فرضه با 
ليس بفرض في محل الفرض. لم يثلث. فإن إكمال الغستل في محل الفرض 
بالتثليث. وبعده لا يثلث, والمسح قد أكمل بالسنة في محل الفرض بالإستيعاب 
مرة. فلا يثلث بعد ذلك» فان قيل هذا القلب إنما يتأق بزيادة وصف. وبمبذه 
الزيادة دل الوضف ويصيى شت آخره فيكون هذا معارضة لا قلباً إذ من شرط 
القلب أن يكون بذلك الوصف بلا زيادة. وهذا رده بعضهم › وإن قبله 
المحققون . 

قلنا نعم ولكنا بالزيادة فسرنا الحكم الذي فيه النزاع فإن النزاع في فرض 
عين شرعاء ليس معه غيره في وقته لا في فرض مطلق. فكان قياسه من القضاء 
ما بعد التعين ري فيه» والنزاع ف التثليث بعد الإستيعاب, وإذا كان 
ا و ا بل أوجب شرا وكان هذا دون الأول. لأن ذا يتم 


بدون الزيادة» وهذا لا يتم إلا بزيادة وصف. فكان دونه . 


(وقد تقلب العلة من وجه آخر. وهو ضعيف كقوهم : هذه عبادة لا 


يتعين بالشروع, وهذا تعين قبله) من جانب الشارع حيث قال: إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضان فصوم رمضان وصوم القضاء سواء في أنه لا 
يحتاج إلى تعيين بعد تعيين. لكن الرمضان لما كان معينا قبل الشروع, فلا يحتاج 
إلى تعيين العبد وصوم القضاء لما لم يكن متعينا قبل الشروع احتاج إلى تعيين 
العبد مرة. 

(وقد تقلب العلة من وجه آخر) غير الوجهين المذكورين (وهو ضعيف 
كقوهم) أي الشافعية ف حق النوافل» حيث لا تلزم بالشروع. ولا تقضي 
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وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع. . 

ويسمى هذا عكساً) اعلم أن العكس لغة رد الثيء على سننه مأخوذ من 
عكس المرآة. فإن نورها نرد نور بصر الناظر فيها وراءه على سننه حتى يزى 
وجهه . كأن له في المرآة وجهاً. وهو نوعان: أحدهما: يصلح لترجيح العلل كقولناما 
يلتزم بالنذرء يلتزم بالشروع» كالحج وعكسه الوضوء لا لم يلتزم بالنذر لم يلتزم 
بالشروع» وليس من هذا الباب» لأنه لا تقدح العلة» ولكنه لما استعمل في مقابلة 


بالإفساد عندهم (هذه عبادة لا يمضي ف فاسدها) أي إذا فسدت بنفسها من غير 
إفساد بظهور الحدث من المصلي لا يجب إتمامهاء وهذا بخلاف الحج. فإنه إذا 
فسد يجب فيه المضي والقضاء بعده (فلا تلزم بالشروع كالوضوء) فإنه لما م يض 
في فاسده» لم يلزم بالشروع (فيقال هم : لا كان كذلك وجب أن يستوي فيه) 
أي في النفل (عمل النذر والشروع) باللزوم کا استوى عملها في الوضوء بعدم 
اللزوم» فالوصف الذي جعله الشافعي رحمه الله دلياك على عدم اللزوم بالشروع 
في النفل. وهو عدم الإمضاء في الفساد جعلناه علة لاستواء النذر والشروع › 

ويلزم منه اللزوم بالشروع فكان قلباً من هذه الحيثية, وإنما كان هذا القلب 
ا 0 أعني اع بالشروع» بل أق 
بالاستواء الملزوم له 

ولأن الاستواء تلف رتا وزوالا: ففي الوضوء من حيث كونه غير لازم 
بالشروع والنذرء وني النفل من حيث كونه لازماً با . 

(ويسمى هذا عكساً) أي شبيهاً بالعكس لا عكساً حقيقياً لأن العكس 
الحقيقي هو رد الشيء على سننه الأول» كما يقال في قولنا: ما يلزم بالنذر يلزم 
بالشروع» كالحج. وما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء وهو يصلح 
للترجيح على ما سيأتي لأن ما يطرد وينعكس أولى مما یطرد» ولا ينعكس . 
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والثانني: أن يرد على خلاف سننه كقولهم: الصوم عبادة لا يمضي في 
فاسدهاء فلا يلتزم بالشروع كالوضوء وعكسه الحج. فإنه يمضي في فاسده. 
فيلزم بالشروع. فيقال لهم :. لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل الشذر 
والشروع كالوضوء. فإن الشروع فيه لما ل يلزم لم يلزمه النذرء وهنا يلزمه النذر 
فكذا الشروع. وهذا عكس من حيث إنه رد حكم الأول ضعيف من حيث إنه 
على خلاف. سننه» وهو قلب في الحقيقة بحكم اخ نضا وهو الإستواء فإنه لو 
ثبت الإإستواء في النذر. والمشروع في الأصل والفرع لكان الأصل. .وهو الوضوء 
شاهداً له لا عليه والقلب بحكم آخر باطل ترا لأنه لا مناقضة إذا اختلفا إذ 
المدعي يدعي عدم اللزوم بالشروع. والسائل يدعي التسوية. ولأنه جاء بحكم 
مجمل وهو الإستواء. وليس للسائل ذلك إلا بطريق الإبتداء بأن ينتصب مدعياء 
فأما ما دام سائلاً فله ولاية البناء على كلام المدعي . وليس له ولاية الإجمالء ولأن 
الحكم المفسر. وهو ما ذكر المدعي أولى من المجمل وهو ما ذكره السائلء ولأن 
- بين الحكمين ني الأصل.. وهو الوضوء من حيث سقوطههما وفي الفرع 
ي الصوم من حيث ثبوتههاء والحكم هو المقصود من إثبات الإستواء اليل لا 
عين الإستواء ومتى فسر الحكم كان على التضاد. 


(والشاني : المعارضة الخالصة) أي التي لا مناقضة فيها (وهي نوعان: 


أحدهما في حكم الفرع» وهو صحيح سواء عارضة بضد ذلك الحكم بلا زيادة) 
فيقع بذلك مقابلة محضة وينسد طريق الوصول إلى المدعي. إلا بترجيح 


وهذا لما كان رد الشىء على خلاف سننه الأول كان داخلاً في القلب شبيهاً 
بالعكس» وإتما جعله عكساً اتباعاً لفخر الإسلام (والشاني: المعارضة الخالصة) 
عن معنى المناقضة. ويسمى هذا في عرف المناظرة معارضة بالغير (وهي نوعان: 
أحدهما: المعارضة في حكم الفرع) بأن يقول: المعترض لنا دليل يدل على 
خلاف حكمك في المقيس وله خمسة أقسام: كلها صحيحة مستعملة في علم 
الأصول على ما قال (وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة) 
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الح عل ا نهذ ا أنه الأول بيد فى ر رای 
تفسير) للأول وتقرير له كقولنا: إنه ركن في الوضوء. فلا يسن تثليثه بعداً كماله 
كالغسل. وهذا أحد وجهي القلب. وهي معارضة صحيحة لأن الزيادة تفسير 
للحكم المتنازع فيه, لأن الخلاف في التثليث بعداً كمال الفرض في محل 
الفرض› فإن قلت: م ذكره ف في أقسام المعارضة الخالصة. وهذه معارضة فيها 
مناقضة ا مرء. قلث: هي معارضة قصداً وذاتً. ونتائضة ضهنا فأورده هنا 
غ ق الما فى عا 


(أو تغيير) أي عارضه بضد ذلك الحكم بأن نفى ما أثبته الأول أو أثبت 
ما نفاه الأول لكن بضرب تغيير كقولنا في اليتيمة وهي الصغيرة التي لا أب لما 
لغير الأب وال جد ولاية تزوجها لأنها صغيرة فيولي عليها نكاحاً كالتي ها أب 
وقالوا: هي صغيرة» فلا يثبت للأخ عليها ولاية التزويج كالمال فإنه لا ولاية 
للأخ على المال بالإجماع» فهذه معارضة بتغيير, لأن النزاع في إثبات أصل 
الولاية على اليتيمة » لا في تعيين المولى» فنحن أثبتنا أصل الولاية» وأنه نفي 
الولاية بسبب خاص» فلم يعارض تلك الجملة» ولكن قد عارض البعض فإن 


وهذا هو القسم الأول منباء وذلك بأن يذكر.علة دالة على نقيض حكم المعلل 
صريحاء بلا زيادة ونقصان نظيره ما إذا قال الشافعي رحمه الله : المسح ركن في 
الوضوء» فيسن تثليثه كالغسل» فنقول: المسح في الرأس مسح» فلا يسن تثليثه 
كمسح الخف (أو بزيادة هي تفسير) وهذا هو القسم الثاني منها ونظيره أن نقول 
في المثال المذكور وقت المعارضة : إن المسح ركن في الوضوء» فلا يسن تثليثه بعد 
إكماله فقولنا بعد إكماله زيادة على قدر المعارضة, ولكنه تفسير للمقصود» ولكن 
يشكل أن هذا المثال ليس للمعارضة الخالصةء بل للقسم الثاني من القلب على 
قياس ما قلنا في مسألة صوم رمضان بعد تعينه» ولم أر مثالا لهذا القسم من 
المعارضة الخالصةء (أو تغيير) عطف على قوله: تفسير أي زيادة هي تغيير» وقد 
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الخلاف ثابت في ولاية الأخ وغيره» ولا بطلت ولاية الأخ بطل ولاية غير الأخ 
بالإجماع. لأنه أقرب الناس إليه بعد الأب والجد. فبهذا يظهر معنى الصحة في 
هذه المعارضة . 

(أو فيه نفي لما لم يثبته الأول. أو إثبات لمالم ينفه الأول. لكن تحته 
معارضة للأول) وهذا نوع ثان من نوعي العكس الذي ذكرناه» وهو كقولنا: 
الكافر يملك بيع العبد المسلم. فيملك شراءه كالمسلمء فقالوا: لما ملك بيعه 
وجب أن يستوي حكم الشراء والتقرير عليه قياساً على المسلم» ثم هذا لا يقر 
على الملك. بل يرد عليه فكذلك يرد شراؤه تحقيقاً للإستواء بيهماء كما في حق 
المسلم» وهذه معارضة فاسدة ظاهراً لأنا لم نعلل للتفرقة بين لتكون التسوية 
معارضة» بل حكم علتنا جواز الشراء والتسوية بين الشراء والإدامة حكم آخر لم 
يتعرض له غير أن تحت هذه التسوية دفعا للحكم الأول. لأنه إذا ثبتت المساواة 
بين الإبتداء والبقاء. لا يصح الشراء فيظهر فيها معنى الصحة عند إثبات 
التسوية بينه|. 


بينه بقوله: (وفيه نفي لما لم يثبته الأول. أو إثبات لا لم ينفه الأول لكن تحته 
معارضة للأول) فهو حال عن قوله تغيير وقيد له فيكون مشتملا على القسم 
الثالث» والرابع وهذا هو الحق. 

وقد فهم بعض الشارحين أن قوله أو تغيير قسم ثالث. وقوله: أو فيه نفي 
لما لم يثبته الأول. أو إثبات لما لم ينفه الأول بكلمة. أو دون الواو وكل فنا قسم 
رابع» وهذا خطأ فاحش نشأ من تحريف الواو إلى أو فنظير القسم الثالث قولنا 
في اليتيمة إنها صغيرة يولى عليها بولاية الإنكاح. كالتي لما أب فقال الشافعي 
رحمه الله : هذه صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة قياسا على المال إذ لا ولاية 
للاخ على مال الصغيرة بالإتفاق. فهذه معارضة بزيادة هي تغيير» وهي قولنا 
بولاية الأخوة. وفيه نفي لا لم يثبته» الأول لأنا ما أثبتنا في التعليل ولاية الأخوة. 
بل مطلق الولاية حتى ينفي المعارض إياهاء ولكن تحته معارضة للأول. لأنه إذا 
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(أو في حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول) مثل قول أبي حنيفة رحمه الله 
في المرأة التي نعى إليها زوجها فنكحت زوجاً وولدت» ثم جاء الزوج الأول» 
فالولد للأول لأن فراشه صحيح» وقد ولدت على فراشه» فإن عارضه الخصم 
بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد. كما لو تزوج امرأة 
بغير شهود» فولدت يثبت النسب منهء وإن كان الفراش فاسداء كذا هنا فهذه 
المعارضة في الظاهر فاسدة, لأنها تثبت حكياً في غير المحل الذي وقع التعليل فيه 
إذ المعلل لم يتعرض لثبوت النسب من الثاني» وللا ثبوت» بل أثبت النسب 
للأول فحسب. إلا أن فيها صحة من وجه من حيث إن النسب لو ثبت من 
الثاني لا يكون ثابتاً من الأول» فيحتاج إلى الترجيح › يقال تن اللأول قراقاً 


انتفت ولاية الأخوة انتفى سائرها إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره» ونظير 
القسم الرابع» قولنا: إن الكافر يملك شراء العبد المسلم. لأنه يملك بيعه 
فيملك شراءه كالمسلم فعارضه أصحاب الشافعي رحمه الله وقالوا: إن الكافر 
لما ملك بيعه وجب أن يستوي فيه ابتداء الملك وبقاؤه» كالمسلمء لكنه لا يلك 
القرار عليه شرعاء بل يجبر على إخراجه عن ملكه فكذلك لا يلك ابتداء 
ملکه» ففي هذه المعارضة زيادة هى تغييبر» وهوقوله: وجب أن يستوي وفيه 
إثبات لما لم ينفه الأولء لأنا ما نفينا الإستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل» 
حتى يثبته الخصم في المعارضة. وإنما أثبتنا الإستواء بين البيع والشراء» ولكن 
تحته معارضة للأول. لأنه إذا أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة 
بين البيع» والشراء» فيصح البيع دون الشراء لأنه يوجب الملك ابتداء فيتصل 
بموضع النزاع من هذا الوجه. 

(أو في حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول) عطف على قوله بضد ذلك 
الحكم. أي لم يعارضه بضد الحكم الأول» بل يعارضه في حكم آخر غير 
الأول. لكن فيه نفي الأول. وهذا هو القسم الخامس منها نظيره» ما قال أبو 
حنيفة رحمه الله في المرأة التي نعي إليها زوجها أي أخبرت بموته. فاعتدت 
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صحيحاً وللثاني فاسد. والرجحان للصحيح فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضرء. والماء ماؤه. فكان الولد ولده کا لو كان كل واحد من الفراشين فاسداء 
وأحدهما غائب, والآخر حاضرء فإن الولد للحاضر كذا هنا فيظهر به فقه 
المسألةء وهو أن الصحة والملك أحق بالإعتبار من الحضرة ولماء» كما في فصل 
الزنا والملك للأول والماءء والحضرة للثاني» والفاسد شبهة لا يعارض الحقيقة 
حتى ترجح بالحضرة. فيكون الولد للأول والتفاوت بين النوع الرابع والخامس 
ظاهر. وذلك لأنه في الرابع يعارضه بحكم آخر في ذلك المحل بإثبات ما لم ينفه 
الأول وفي الخامس يعارضه بإثبات ما أثبته الأول . 


وتزوجت بزوج آخرء فجاءت بولدء ثم جاء الزوج الأول حياً إن الولد للزوج 
الأول. لأنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهاء فإن عارضه الخصم بأن 
الثاني صاحب فراش فاسد. فيستوجب به النسب» كما لو تزوجت امرأة بغير 
شهود» وولدت منه يثبت النسب منهء وإن كان الفراش فاسداً فهذه المعارضة لم 
تكن لنفي النسب عن الأول. بل لإثبات النسب من الثاني. لكن فيه نفي الأول 
لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول لعدم تصور النسب من شخصين»› 
فيحتاج حينئذ إلى الترجيح . فنقول الأول صاحب فراش صحيح. والثاني 
صاحب فراش فاسد. والصحيح أولى من الفاسد. فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضر والماء ماؤه. وهو أولى من الغائب فيظهر حينئذ فقه المسألة. وهو أن الملك 
والعسة داح ماعنا حرو ميو NSE EUG‏ 
والصحيح يوجب الحقيقة. والحقيقة أولى من الشبهة. 

(والثاني في علة الأصل) أي النوع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة في 
علة المقيس عليه بأن يقول عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شيء 
آخر لم يوجد في الفرع. وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. 


(وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى) هذا هو القسم الأول. ك إذا 
۳ 


يتعدى إلى مجمع عليه أو مختلف فيه) اعلم أن هذه الوجوه كلها فاسدة, لأن 
مآها يرجع إلى الفرق» وقد بينا بطلانه. ولأن ذكر علة أخرى في الأصل لا ينفي 
تعليل المعلل. لحواز اجتماعه| علتين في الأصل» وإذ جاز الإجتماع بلا تدافع 
لم يقع بينهها معارضة» ولأن ما ذكره المعارض إن لم يتعد إلى فرع كالتعليل 
بالثمنية » فهو فاسد لما مر أن حكم التعليل التعدية, فما لم يفد حكمه أصلاً 
يكون فاسداً. وإن كان يتعدى إلى فصل مجمع عليه كتعليل مالك بالإقتييات 
والإدخار» فإنه يتعدى إلى الأرز والسمسم والذرة» والحكم فيها ثابت عندنا 
أيضاً بتعليلنا بالقدر والجنس» فلا تجدي أي المعارضة نفعا إلا أن يقع النزاع في 
الجص» والنورة» وأنه لا يضرنا أيضاً لأنه لا اتصال له بموضع النزاعء إلا أن 
أرانا عدم العلة وقد بينا أن عدم العلة لا يوجب عدم الحكم وإن كان يتعدى إلى 
فصل مختلف فيه كقولنا فيمن باع قفيز جص بقفيزي جص أنه باع مكيلا بجنسه 
متفاضللاً. فلا يجوز قياساً على الحنطة» فالخصم يقول: المعنى في الأصل أنه باع 
مطعوما بجنسه متفاضلا. 


ويقول: علتي تتعدى إلى الفرع , لا يقولون مها كالحفنة والتفاحة. فمن 
أهل النظر من جعل هذه المعارضة حسنة لاتفاق الخصمين» على أن علة الحكم 
أحدهما فصارتا متدافعتين» فإذا ثبت صحة ما ادعاه أحدهما علة بطلت الأخرى 


عللنا في بيع الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه» فلا يجوز بيعه متفاضلا كالذهب 
والفضة. فيعارضه السائل بأن العلة عندنا في الأصل هي الثمنية» وتلك لا 
تتعدى إلى الحديث. 
(أو يتعدى إلى ص مجمع عليه) وهو القسم الثاني» كا إذا عللنا في حرمة 
بيع الجص بجنسه متفاضلاً بالكيل والجنس. كالحنطة والشعير فيعارضه السائل 
بأن العلة في الأصل ليست ما قلت» بل هي الأقتيات والاشارن e‏ ف 
الحص وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع عليه» وهو الأرز والدخن. (أو ختلف 
فيه) أي يتعدى إلى فرع ختلف فيه» وهو القسم الثالث مثاله ما لو عارض 
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ضرورةء والجواب أنا أجمعنا على جواز الجمع بينها ذاتاً. فيكون الكيل علةء 
والطعم علة, وإنما نفى كل واحد منا علة خصمه بدليل قام على فسادهاء لا 
لصحة علته. لحواز أن تكونا صحيحتين, لأن التعليل بعلل شتى جائزء فإثبات 
الفساد.لصحة الآخر باطل فبطلت المعارضة . 


وقول فخر الإسلام لإجماع الفقهاء على أن العلة أحدهما مشکل» لأن 
مالكاً وأصحابه يقو ن: إن العلة غيرهما. فلهذا قلت : لاق ايى عل 
أن علة الحكم أحدهماء وقوله: كالكيل والطعم الصحيح أحدهما لا غير مشكل 
أيضاً. لجواز أن يكون الصحيح الاقتيات والإدّخارء ويكونا فاسدين» ولجحواز أن 
يكون الكل فاسدا كقول الداودي. ولجواز أن يكون الكل صحيحا كقول 
المصوّبة وقوله إلى معنى مختلف فيه مشكل أيضاًء اطي يدل قلت 
فيهء أو إلى فرع » كما ذكر القاضي أبو زيد وشمس الأئمة, لأن التعدي من 
الأصل إلى الفرع لا إلى المعنى . 

(وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المغارقة» فاذكره على سبيل 
الممانعة) ولا بطلت المفارقة أراد بأن يبين طريقا للسائل فقال: كل كلام يذكره 


السائل في المسألة المذكورة بأن العلة في الأصل هو الطعم» ولم يوجد في الحص 
وهو يتعدى إلى فرع مختلف فيه» أعني الفواكه. وما دون الكيل . 

وهذه الأقسام كلها باطلة لأن الوصف الذي يدعيه السائل لا ينافي 
الوصف الذي يدعيه المعلل إذا الحكم يثبت بعلل شتى. فإن لم يكن وصفه 
متعدياً ففساده ظاهر. لأن المقصود بالتعليل التعدية. وإن كان ا كانت 
المعارضة انشا فاسدة, لأنما لا تعلق لما بالمتنازع فيه. إلا أنها تقيد عدم تلك 
العلة فيه. وهو لا يوجب عدم الحكم (وكل كلام صحيح في الأصل) ف 
أصل وضعه» وجوهره ولكن (يذكر على سبيل المفارقة) التي هي باطلة عند أهل 
الأصول (فاذكره على سبيل الممانعة) ليخرج عن حيز الفساد إلى حيز الصحة 


ما 


أهل الطرد على سبيل المفارقة » فاذكره على سبيل الممانعة ليظهر الفقه كقوهم في 
اعتاق الراهن: إنه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالابطال. فكان مردودا 
#كالبيع » فقال أهل الطرد: الفرق بينه وبين البيع بين وذلك, لأن البيع يحتمل 
الفسخ بعد وقوعه» فيمكن القول بانعقاده على وجه يتمكن المرتمن من فسخهء 
والعتق لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه. 


والوجه فيه أن نقول: إن القياس شرع لتعدية حكم النص إلى ما لا نص 
فيه لا لتغييره» وأنا لا أسلم وجود هذا الشرط› وهو عدم التغيير. 


وبيانه أن حكم الأصل أي البع وتيك عتجل المسح ؟ حتى لو أجاز 
المرتبن بعد وأثبت في الفرع أي الإعتاق يبطل أصلاء ما لا يحتمل الفسخ حتى 
لو أجاز المرتمهن لا ينفذ إعتاقه عندهء وكذلك إذا قاس إعتاق الراهن على إعتاق 


المريض. 


وقال: إن كل واحد منها مبطل حق الغير» فلا يصح فنقول: حكم 
0 العتق حتى لزمته السعاية إن لم يكن له مال آخرء. ولزوم 
الإعتاق حتى يعتق تى بعد الأداء لا محالة» ولا يسترد في الرق وأنت قد عديت 
البطلان أصلا حيث أبطلت الإعتاق في الفرع > فكان باطلاً. فإن ادعى في 
الأصل حكاً غير ما قلنا بأن ادعی أن الحكم 5 البيع البطلان» أو ادعى أن 
حكم اعتاق المريض البطلان لا وقفه لم يسلم . 

وكقولهم في قتل العمد: إنه قتل آدمي مضمون فيوجب الال كالخطأء 
فقال أهل الطرد: الفرق بين الفرع والأصل بين لأن الل في الخطأ غير مقدور 


ويكون 7 بأصله» ووصفه عا وإغما تذكر هذه القاعدة ههناء لأن المعارضة 
في علة الأصل هي المسماة بالمفارقة عندهم. لأنه أتى السائل بعلة يقع بها الفرق 
بين الأصل والفرع . وهو فاسد عند الأكش فإذا أىق السائل بكلام لطيف مقبول 


1Y 


_عليه» وهنا المثل مقدور عليه. :والسبيل فيه ما قلنا إنا لا نسلم وجود شرط 
القياس. 


وبيانه أن حكم الأضل شرع المال خلفاً عن الود لفوات الأصل» وأنت 
جعلت الال في الفرع مزاحماً للقود حيث جعلته مشروعاً معه. : 


فصل 


وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيها الترجيح › وهو عبارة عن فضل أحد 


في ضمن هذه المفارقة الفاسدة» فلا بد أن يذكر ذلك الكلام بعينه في ضمن 
الممانعة» ليكون ذلك الكلام م بمادته وهيئته 5 مثاله ما قال الشافعي رحمه 
الله في إعتاق الراهن العبد المرهون إنه لا ينفذ إعتاقه» لأن الاعتاق تصرف من 
الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال» فكان باطلا كالبيع فمن جوز منا المفارقة 
قال في جوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع» لأن البيع يحتمل الفسخ والعتق لا 
يحتمله. فلا يصح القياس» وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل» لأن قائله 
يقول: إن علة عدم جواز البيع هي كونه محتملا للفسخ بعد وقوعه. فهذا 
السؤال وإن كان مقبولاً في نفسه. لكنه لما جاء به السائل على المفارقة لا يقبل 
منه» فكان حقه أن نورده نحن على سبيل الممانعة فنقول: لا نسلم أن الاعتاق 
كالبيع» فإن حكم البيع التوقف على إجازة المرتهن» فيا يجوز فسخه لا الابطال» 
وأنت في الإعتاق تبطل أصلل ما لا يجوز فسخه بعد ثبوته» حتى لو أجاز المرتهن 
لا ينفذ إعتاقه عندك . 

ولا فرغ عن بيان المعارضة شرع في بيان دفعها فقال: (وإذا قامت 
المعارضة كان السبيل فيها الترجيح ) أي ترجيح أحد المعارضين على الآخر بحيث 
تندفع المعارضة. فإن لم يتأت للمجيب الترجيح » رهط وإن يتأت له 
. فللسائل أن يعارضه بترجيح آخر» وهذا هو حكم المعارضة في القياس . 
وأما المعارضة في النقليات فقد مضى بيانها. 
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المثلين على الآخرء وصفاً حتى لا يترجح القياس. . 

بقياس آخر يؤيده. وكذا الحديث والكتاب. وإنما يترجح بقوة فيه) اعلم 
أن الترجيح عبارة عن إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضفا لا أصلا من 
قولك: أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته وطفت كفة 
السئجات . 


ويقال: وزن راجح أي مائل بزيادة لو أفردت الزيادة عن الأصل لم يقم 
بها الوزن في مقابلة الكفة الأحرى» فصار السرجحان في الوزن عبارة عم يغير 
صفة الوزن. لا عا يقوم به.الوزن على سبيل المقابلةء نحو الحبة في العشرة» 
بخلاف الستة والسبعمة. وهذا لأن ضد الترجيح التطفيف» وهو إثنا.ءيكون 
بنقصان يظهر في الوزن» أو الكيل بوصف لا يقوم به التعارض» ولا يبقى أصل 
التعارض» وكذلك في الشريعة هو عبارة عن زيادة يكون وا لا املا 

ألا ترى أنا جوزنا فضلاً في قضاء الدين قال النبي عليه السلام : «للوزان 
زن وأرجح فإنا معشر الأنبياء هكذا نزن»» ولم يثبت حكم الهبة في مقدار 
الرجحانء لأنه زيادة تقوم وصفا لا مقضوداء بخلاف زيادة الدرهم على 


(وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وف أي بیان فضل أحد 
المثلين. وإلا يكون رفا للرجحان» لا للترجيج ومعى قوله نا أن لا يكون 
ذلك الشيء ال ات دليلاٌ مستقلا بنفسه. بل يكون وصفاً للذات 
غير قائم بنفسه 
. وهذا تترجح شهادة العادل على شهادة الفاسق. ولا تترجح شهادة 
أربعة على شهادة شاهدين (حتى لا يترجح القياس) على قياس يعارضه (بقياس 
آخر) ثالث (يؤيده) لأنه يصير كأن في جانب قافا وق جانب قياسين (وكذا 
الحديث) لا يترجح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده. 
(والكتاب) لا يترجح على آية تعارضه بآية ثالثة تؤيده (وإنما يترجح) كل 
واحد من القياس. والحديث والكتاب (بقوة فيه) فيكون الإستحسان الصحيح 


۳٥ 


العشرة» فإنه أكثر مما ية يقع به الترجيح » فيصير هبة حتى لولم يكن متميزاً كان 
الحكم فيه كالحكم في هبة ة المشاع» لأنه مقصود بالوزن. فكان مقصودا في 
التمليك. وليس ذلك إلا الهبة. فإن قضاء العشرة يكون بعشرة مثلهاء وهذا 

: إن الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة بانفرادهء لأن الترجيح لا يقع 
0 كد لح e‏ حتى لو أقام رجل 
شاهدين على عين. وأقام آخر أربعة لم يترجح صاحب الأربعة» لأن زيادة 
شاهدين في حقه علة تامة للحكم» فلم يصلح وصفا مرجحاء فإغا يقع الترجيح 
بوصف e aa‏ مستورين »والآخر عدلين ترجح العدلان 
بالعدالة» لأنها تؤكد معنى الصدق في الشهادةء وكذلك بزيادة شاهد واحد 
لأحد المدعيينء لا يقع الترجيح » اا حجة في الأحكام التي يقبل فيها شهادة 
الواحد. فلا يقع به الترجيح 

وهذا قلنا: لا يترجح القياس بقياس آخرء لأنه لا يصير وصفاً وتبعاً له 
ولا الحديث بحديث آخر لمذاء ولا القياس بالنص. لأن النص متى شهد لصحة 
القياس. صارت العبرة للنص وسقط القياس» ولا نص الكتاب بنص آخر لما 
مرء وإنما يترجح القياس بقوة الأثر في علته. والخبر بفقه الراوي وعدالته وضبطه 
وإتقانه والنص بكونه محكياً أو مفسراً أو نصاً أو صريحاً أو حقيقة وهذا صار 
المشهور أولى من الغريب. ولمتواتر أولى من الآحاد لأن الخبر إنما صار حجة 
بالوتصال برسول الله عليه السلام. فمهما كان الإتصال أقوى كان أولى» (وكذا 
صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين) إذا 


الأثر مقدماً على القياس الحلي الفاسد الأثرء والحديث الذي هو مشهور مقدماً 
على خبر الواحد والكتاب الذي هو محكم قطعي مقدماً على ما هو ظني . 

(وكذا صاحب الحراحات لا يترجح عل صاحب جراحة واحدة) فإن جرح 
رجلا رجل جراحة واحدة» وجرحه آخر جراحات متعددة. ومات المجروح مها 
كانت الدية بين الجارحين سواء بخلاف ما إذا كانت جراحة أحدها أقوى من 
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مات المجروح منهاء وكان ذلك خطأ لأن جرح علة تامة لإضافة الموت إليهء فلا 
يكون لزيادة العدد عبرة» ولو قطع أحدهما يده» ثم جز الآخر رقبته» فالقاتل هو 
الجاز دون القاطع لزيادة القوة فيا هو علة للقتل إذ لا يتوهم بقاؤه حيا بعد الجز 
بخلاف القطع (وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين 
سواء) في استحقاق الشفعة. حتى يكون المبيع بينبها على عدد رؤوسهماوذلك بأن 
تكون دارا بين ثلاثة لأحدهم نصفهاء ولآخر ثلثها ولآخر سدسهاء فباع صاحب 
السدس سدسه. فإنم| سواء في استحقاق الشفعة» لأن الشركة بكل جزء. وإن 
قل علة تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة» فقد وجد في جانب صاحب الكثير 
كثرة العلة . 


والترجيح لا يقع با يصلح أن يكون علة» وكذلك قال الشافعي رحمه 
الله » إن صاحب الكثير لا يكون أولى. ولا يترجح على صاحب القليل حتى كان 
عنده لصاحب القليل حق المزاحمة معه في الأخذ بالشفعة. 


ولو ترجح لصار الكل لهء لأن المرجوح في مقابلة الراجح كالمعدوم. لكنه 
جعل الشفعة من جملة مرافق الملك كالولد والثمرة من الشجرة المشتركة. فجعلها 
مقسومة على قدر الملك. وفيه جعل حكم العلة متولداً من العلةء حيث ألحقها 
بالثمرة والولد وهما متولدان من الشجرة, والأم والحكم يثبت بالعلة» ولا يتولد 
منها كالملك يثبت بالبيع ولا يتولد منه. وجعل الحكم مقسوماً على قدر العلة» 


الآخرء إذ ينسب الموت إليهء بأن قطع واحد يد رجل» والآخبر جز رقبته كان 
القاتل هو الجاز. إذ لا يتصور الإنسان بدون الرقبةء ويتصور بدون اليد. 


(وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء) في 
استحقاق الشفعة ولا يترجح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه صورتها: دار 
مشتركة بين ثلاثة نفر لأحدهم سدسهاء وللآخر نصفهاء وللثالث: ثلثهاء فباع 
صاحب النصف مثلا نصيبه» وطلب الآخران الشفعة. يكون المبيع بينها نصفين 
بالشفعة . 


لض 


وليس كذلك فالملك مع القرابة علة العتق. ولا ينقسم العتق عليهماء لأن العلة 
ما لم تتحقق بجميع أجزائها لا يثبت الحكم بهاء واتفقت الصحابة في امرأة ماتت 
وتركت ابني عم أحدهما زوجها على أن للزوج النصف للزوجية» والباقي بينها 
نصفان بالعصوبةء ولا تترجح عصوبة الزوج بالزوجية» لأنها ليست بصفة 
للعصوبة» بل هي علة أخرى لاستحقاق الإرث سوى العصوية. 

وقال جمهور الصحابة في ابي عم أحدهها: أخ لأم إن السدس له 
بالأخوة. والباقي بينه| نصفان بالتعصيب. 

وقال ابن مسعود: المال كله للأ اخ لآم فقد رجح ابن العم الذي هو أخ 
لأم» لأن الكل قرابة فتتقوى إحدى الجهتين بالجهة الأحرى» كالأخ لأب وأم مع 
الأخ لأب. وأخذنا بقول الجمهور. وهم لم يجعلوا الأخوة مرجحة لما كانت علة 
للإستحقاق بانفرادهاء والأخوة أقرب من العمومة. فكانت الأخوة سابقة عليهاء 
قل مكن أن لوصا للموفة» لآ الوضف لا شق" اللوصرف» نتاف 
الأخوة لام فإنها جعلت في معنى زيادة الوصف. للأخوة لأب لأن قرابة الأخوة 
لأم» وإن كانت علة بانفرادهاء فقرابة الأم تابعة, لقرابة الأب في الاستحقاق» 
فجعلت ونا لقرابة الأب لاتحاد المنزل يحققه أن العمومة باعتبار مجاورة في 


صلب الحدء فلا يمكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبة زيادة وصف في 
معنى المجاورة في صلب الجد. فأما المجاورة في رحم الأم» فيمكن أن تجعل 
مقوية للمجاورة في صلب الأب . 

(ومايقع به الترجيح أربعة بقوة الأثر) إذ المعنى الذي صار الوصف به 
حجة الأثر فمههما كان الأثر أقوى كان الإحتجاج به أولى لثبوت القوة» في| به 
صار حجة وذلك (كالاستحسان في معارضة القياس). 


وعند الشافعي رحمه الله : يقضي بالشقص المبيع أثلاثاً لأن الشفعة من 
مرافق الملك. فيكون مقسوماً على قدره» وإنما وضع المسألة في الشقص. وإن 
كان حكم الجوار عندنا كذلك ليتأق فيه خلاف الشافعي رحمه الله . 
(وما يقع به الترجيح) أي ترجيح أحد القياسين على الآخر (أربعة بقوة 
الأثر كالإاستحسان في معارضة القياس) والأثر في الإستحسان أقوى» فيترجح 
۳۹۸ 


ونظيره الخبر فإنه لما صار حجة بالإتصال برسول الله عليه السلام وجب 
رجحانه بما يزيد معنى الإتصال من الإشتهارء وفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه 
وصلاحه. فإن قيل : أليست الشهادة جعلت حجة سبب العدالة. ثم لم تترجح 
بقوة العدالة بأن يكون بعض الشهود أعدل من بعض» فلم يترجح أحد 
القياسين بقوة التأثير. 


قلنا: العدالة بالتقوى» والإنزجار عن ارتكاب المحرمات والتقوى ليست 
بأنراع بعضهاء فوق بعض ليتمكن التمييز منها بأنواعها بخلاف تأثير العلة» فإن 
ذلك يكون بأدلة معلومة متفاوتة الأثر بعضها فوق بعض» فيظهر قوة الأثر عند 
المقابلة على وجه لا يكن إنكارها. 


وبيان هذا في مسائل منها ما قال الشافعي رحمه الله في طول الحرة إنه يمنع 
الحر عن نكاح الأمة. لأنه يرق ماءه مع استغنائه عنه» وذلك حرام على كل 
حرء كا لو كان تحته حرة فإنه لا يجوز له التزوج بالأمة» وإنما قلنا: بأن فيه 
ارقاق مائة» لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» والولد جزء من الأب والأب 
حر بجميع أجزائه» فإذا صار الولد تبعاً للأم يصير جزء الحر رقيقاً ضرورة . 


وهذا وصف بين الأثر فإن الإرقاق إهلاك حكأء إذ الرق أثر الكفر» وهو 
موت حكاً. فلا يصار إليه إلا عند الضرورةء ولا ضرورة هنا لوجود طول 
الحرةء وهذا يخير الإمام في الكافر المغنوم بين القتل والإسترقاق. فكا يحرم عليه 
قتل ولده شرعا يحرم عليه إرقاقه» مع استغنائه عنه بخلاف ما إذا ل جد طول 
الحرةء لأن فيه ضرورة . 


عليه فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون الشاهد الأعدل راجحاً على العادل. لأن 
أثره أقوى أجيب بأنا لا نسلم أن العدالة تختلف بالزيادة والنقصان» فإنها عبارة 
عن الإنزجار عن محظورات الدين بالإحتراز عن الكبائر» وعدم الإصرار على 
الصغائرء وهو أمر مضبوط لا يتعدد. وإنما الاختلاف في التقوى 


۳۹۹ 


وقلنا: إن الطول لا يمنع الحر من نكاح الأمة. لأن الأمة محللة في حق 
العبد على الإطلاق. فتكون مجللة في حق ال حر على الإطلاق. 

وهذا لأن المولى إذا دفع إلى العبد مهراً يصلح للحرة, والأمة جميعاً. وقال 
له: تزوج من شئت جاز له أن ينكح الأمة» فلما ملك العبد هذا النكاح ملكه 
الحر» كسائر الأنكحة. وهذا أقوى الأثر لأن الحرية من صفات الكمال» 
وأسباب الكرامة فيها يصير أهلاً للك الأشياءء وللولاية ويخرج من أن يكون 
مولى عليه والرق من أسبابه تنصف الحل الذي ترتب عليه عقد النكاح» حتى 
يحل للعبد نصف ما يحل للحر» فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر 
في الكل تحقيقاً للتنصيف» وما يكون شرطاً في الحر يكون شرطاً في العبد 
کالشهود» وخلو المرأة عن عدة الغير. وما لا يكون رطا في م 
وتسمية المهر لا يكون شرطاً في حق العبدء ولو كان عدم الطول شرطاً لنكاح 
الحر. لكان شرطا لنكاح العبد. وليس فليس» وهذا الحل كرامة يختص به 
البشرء فكيف يجوز أن يتسع الحل بسبب الرق حتى يحل للعبد ما لا يحل للحرء 
وهذا أثر ظهرت قوته بالتأمل في أحوال البشر. 

ألا ترى أن النبي عليه السلام لما كان أشرف الناس كان أوسعهم حلا 
حتى حل له التسع» أو ما شاء من النساءء فقد روي عن عائشة رضي الله عنهاء 
أنها قالت ما خرج النبي عليه السلام من الدنيا حتى أباح له من النساء ما شاءء 
وأثر علته ضعيف لحقيقته. فالإرقاق دون التضييع » لأن الإرقاق إهلاك حكمي, 
والتضييع بالعزل إهلاك حقيقي » والعزل في الإماء جائز مطلقاً وني الحرائر 
برضاهن» فلأن يجوز له الإرقاق بنكاح الأمة أولى» ولحاله فإن نكاح الأمة جائز 
لمن يملك سرية يستغني بها عن نكاح الأمة. وكذلك إذا كان في ملكه أمّ ولد 
فتزوج أمة جازء ومعلوم أنه مستغن عن تعريض الجزء للرق بهذاء فإن الولد 
المتولد منهها يكون چا 

ومنها ما قال: إن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز للمسلمء لأن الرق أثرا في 
حرمة النكاح» حتى لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» وكذا الكفر حتى لا يجوز 


۳۷° 


نكاح المجوسية فإذا اجتمعا في شخص التحقا بالكفر الغليظ. وهو الشرك, ولأن 
جواز نكاح الأمة بطريق الضرورة عند خشية العنت» وهو الزنا لما فيه من إرقاق 
الولد والضرورة ترتفع بإحلال الأمة المسلمةء فلا حاجة إلى حل الأمة الكتابية 
للمسلم بالنکاح » وقلنا الأمة الكتابية حلال ا » لأن نكاح الحرة الكتابية 
حلال للمسلم فيحل نکاح الأمة الكتابية فاا على دين الإسلام» وهو نكاح 
يملكه العبد المسلم. وكذا يملكه الحر المسلم . 

وهذا لما قلنا: إن الرق لا يحرم أصل النكاح. وإنما يؤثر في التنصيف فيا 
يقبله كالطلاق والعدة والقسم والحدود» بخلاف العبادات» فإن المملوك مبقي 
على أصل الحرية فيهاء والتنصيف يختص با يقبل العدد من الأحكام والنكاح في 
جانب الرجل متعدد فيظهر التنصيف فيالعدد. وفي جانب المرأة غير متعدد فإنها 
لا تقدر على التزوج برجال» كا يتزوج الرجل نساءء فلا يحتمل التنصيف»› 
ولكنه من حيث الأحوال متعدد» وهي حال التقدم على نكاح ارق ونال لار 
عنه» وحال المقارنة فصح متقدماً ولل يصح متأخراً قولا بالتنصيف. وبطل 
انا لأنه لا يحتمل التنصيف. إذ لا يكن أن يصح بعضهء ولا يصح بعضه 
فغلب التحريم على التحليل كالطلاق الشلاثء» والإقراء فإن طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان لا قلنا: أو نقول في الحقيقة هما حالتان حالة الإنفراد. 
عن الحرة بالسبق» وحالة الإنضمام إلى الحرة بالمقارنة» أو التأخر فثبت الحل في 
حالة الإنفراد دون الإنضمام. فهذا وصف قوي أثره بالتأمل في الأصول فإن 
الحل تارة يثبت بالنكاح» وطوراً بلك اليمين» ثم وجدنا الأمة الكتابية كالأمة 
المسلمة في الحل بلك اليمين» فكذا في الحل بالنكاح . 

ولذلك قلنا: إن الحر إذا نكح أمة على أمة يصح كالعبد إذا فعله لما قلنا: 
إن أثر الرق في تنصيف ما يقبله لا في التحريم . 

وقوله : إن للرق أثراً في حرمة النكاح ضعيف. لما بينا أن الرق ليس من 
أسباب التحريم» لكنه من أسباب تنصيف ما يقبله كرق الرجال لم يحرم على 
العبد شيئاً حل للحر لكنه أثر في التنصيف» فكذا رق الإماءء وقد جعل الرق 


۴۷۱ 


من أسباب فصل الحال حيث جوز نكاح الأمة المسلمة عند الطول. ونكاح الأمة 
الكتابية. عند عدم الطول والحرية من أسباب نقصان الحل. وهذا عكس 
المعقول. لأن الحل نعمةء والعقل يأبى أن يكون الحر أنقص من العبد نعمةء 
ل 00 لأن بل 0 الرق في 0 00 ودين 
كا لمجوسيةء وأث 0 ودين الكتابي مختلف أيضاً فأثر القن ات ا 
دين الكتابي 5 التنجيس . > فلم يصلح أن يجعلا علة واحدة مع اختلااف ارتا 
ولا نسلم بأن جواز نكاح الإماء ضروري» وهذا لأن الرقيق في النصف الباقي مساو 
للحر. فكما أن نكاح الحرة مشروع لا بطريق الضرورة. فكذا نكاح الأمة في 
النصف الباقي هاء وكمالم نجعل بقاء ما بقى في حق العبد بعد التنصيف بالرق 
رورا فكذا في حق الأمةء بل أولى» فإنها تستمتع بمولاها بلك اليمين 
والعبد لا طريق له سوى النكاح. ولا قلنا من سقوط حرمة الإرقاق إذ العزل 
جائزء وهو إهلاك حقيقي » فالإرقاق وهو إهلاك حكمي أولىء لكنه في حكم 
الإستحباب» أي هو في الإستحباب ضروري» يعني لا يستحب له نكاح الأمة 
الكتابية مثل نكاح الحرة الكتابية» فإنه جائزء ولكن المستحب تركه لا أن جواز 
نكاح الإماء ضروري» بل الجواز مطلق لإطلاق المقتضى» كا أن نكاح المسلمة 
مستحب » ونكاح الكتابية غير مستحبء. لكنه مطلق لا ضروري . 


ومنها ما قال في إسلام أحد الزوجين في دار الإسلام» أو ني دار الحرب إن 
كان قبل الدخول تقع الفرقة بنفس الإسلام. وإن كان بعد الدخول تتوقف على 
انقضاء العدة. وإذا ارتد أحدههما قبل الدخول تقع الفرقة في الحال. وبعد 
الدخحول تتوقف على إنقضاء ثلاثة أقراء. فيسوى بين الردة والإسلام في إضافة 
الفرقة إليهماء وفي توقف الفرقة على إنقضاء ثلاثة أقراء وعدمه. وعندنا إذا أسلم 
أحد الزوجين لا تقع الفرقة قبل الدخول, أو بعده حتى يعرض الإسلام على 
الآخر. 

فإن أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبى فرق القاضي بينهماء وإذا ارتد 


VY 


أحدهما تتعجل الفرقة قبل الدخول وبعده. قال: إن سبب الفرقة اختلاف 
الدين» لأن مع اختلاف الدين عند إسلام المرأة وكفر الزوج لا ينعقد النكاح 
بيغب] ابتداء» فكذا لا يبقى النكاح. وكذا عند ردة أحدهما لا ينعقد الح 
ابتداءء فكذا لا يبقى النكاح» وهذا اعتبار البقاء بالابتداء وهو فتعيف جداء 
فقيام العدة» وعدم الشهود يمنعان ابتداء النكاح» ولا يمنعان البقاء. ولا تصح 
إضافة الفرقة إلى الإسلام» لأنه سبب لعصمة الإملاك دون إزالتهاء لقوله عليه 
السلام : «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم»» ولا إلى كفر الباقي ‏ لأنه 
غير حادث». بل هو دوام لما كان» ودوام مالم يكن قاطعاً لا يوجب قطعا 
ضرورة» وهذا لأنه كان وجا وصح معه النكاح ابتداء وبقاء . 


فإن قيل قيل : إنما لم يكن كفر هذا قاطعاً مع كفر الآخر دون إسلامه. 


ألا تر أنه لم يكن مانعا لابتداء العقد مع كفر الآخرء والآن هو مانع؟ . 

قلنا: e‏ كال لا ندل عل آنه يضر اطعا فرب شيء 
يملع ولا يقطع ‏ والنزاع وقع في القطع ألا ترى أن نكاح ا حرة يمنع نكاح الأمة. 
ولا يقطع تكاحهاء والحدث ينع ابتدذاء الشروع ٤‏ الصلاة» ولا يقطعهاء وإذا لم 
يصلح واحد منه| سبباً للفرقة» ولا بد من دفع ضرر الظلم عنهاء لأن ماهو 
المقصود بالنکاح » وهو الاستمتاع فائت ئت شرعاً جعلنا لسبب ماله أثر في إيجاب 
الفرقة. وذلك فوت غرضص النكاح» فهذا الإحتلاف يحرم الوطء» ويجعلها 
معلقةء والتعليق حرام . 

قال الله تعالى: «فتذروها كالمعلقة4”' وجعله ظلماً على رد النكاح بفوت 
الغرض الذي شرع له النكاح» وإذا كان كذلك صار مفوّضاً إلى القاضي» لأنه 
فوته لإزالة الظلم. والقاضي نصب لإزالة الظلم عن الناس» وهو قوي الأثر 
بالرجوع إلى الأصول, فالتفريق باللعان والجب والعنة والإيلاء ثابت باعتبار هذا 
محالاً به على من كان فوات الإمساك بالمعروف من جهته. وهذا لأن باللعان 
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يزول حل الإستمتاع كا فزعا منهء كذا ذكر في المنتفى إذ الكاذب من تنزل 
عليه اللعنةء أو الغضب من الله فيستوجب حرمان النعمة» وحل الإستمتاع 
نعمة. ومتى زال حل الإستمتاع في حقه يزول في لاخر وة لاال 
بقاء الحل في أحد الجانبين» دون الآخر وفوات هذا الغرض في الحب والعنة 
ظاهر. وكذافي الإيلاء. لأنه ظالم يمنع حقها في الجماع. وأما الردة فمنافية 
لكونها من أسباب زوال العصمة عن نفسه» وعن ماله» قال عليه السلام: «من 
بدل دينه فاقتلوه» ولأن النكاح ينبني على الحل الذي هو كرامة» والردة سبب 
لإسقاط ما هو كرامة» فلا يبقى الحل بعد الردة ضرورة» فلا يبقى النكاح . 


وهذا وصف بين الآثرء ولا يلزم إذا ارتدا معأ فإن الفرقة لا تقع بينهاء 
مع أن ردة أحدهما موجودةء لأنا بقينا النكاح بينب] بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» بخلاف القياس» والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع. ولأن حال 
الإتفاق دون حال الإختلاف. فلم تصح التعدية من ارتداد أحدهما إلى 
إرتدادهماء إذ لا يلزم من كونها منافية للنكاح في أقوى الحالين» كونها منافية 
للنكاح في أدنى الحالين» ولأن في ردة أحدهما إختلافاً ومضادة. وفي ردتهم) اثتلافا 
وموافقة » وفي الإتفاق حصول أغراض النكاح» وني الاختلاف فواتها. | 


وقوله : إن الردة غير منافية بدلالة إرتدادهما ضعيف. لأنا وجدنا إختلاف 
الدين يمنع ابتداء النكاح» والاتفاق على الكفر لا يمنع ابتداء النكاح» ومنها ما 


وقلنا: إنه مسح › فلا يسن فيه التكرار» كالمسح بالف ثم تأثير المسح 
في سقوط التكرار أقوى من تأثير الركنية في سنية التكرارء إذ الركنية لا تؤثر في 
التكرارء بل تأثير الركن في تحقيقه. وتحصيله لا في التكرار» كما في الإيمان. ولا 
يختص التكرار بالركن» وقد سن تكرار المضمضة. وليس بركن, وأثر المسح في 


VE 


(وبقوة ثباته على الحكم المشهود به) وهذا لأن الوصف إنما جعل علة 
لإيجابه الحكم» فكان زيادة وجوب الحكم به رجحانا من حيث العلية» ولأن 
الأثر إغا صار أثراً لرجوعه إلى الكتاب» أو السنةء أو الإجماع. وما كان ثبوته 
بالكتاب» أو السنةء أو الإجماع يكون ثابتاً متأكدأ » فا يظهر فيه زيادة القوة في 
الثبات عند العرض على الأصول يكون راجحا باعتبار ما به صار حجة» وهذا 
(كقولنا في صوم رمضان إنه متعين) أولى من قولحم صوم فرض (لأن هذا 
مخصوص في الصوم» بخلاف التعين» فقد تعدّى إلى الودائع» والغصوب ورد 
البيع الفاسد) إلى سقوط التعيين. فيا هو عين حكم لازم موجود في المعاملات 
وسائر الفرائض كالزكاة» فإنه إذا تصدق بالنصاب على الفقير ولم ينو الزكاة 
خرج عن العهدة والحج حتى لو أطلق النيةء ولم يعين حجة ا ون وکا 
إذا رد الوديعة إلى مالكها حرج عن العهدة ة بأي جهة رذهاء ولا يشترط تعيين 
الدفع للوديعة» وكذا إذا رد المغصوب على المالك خرج عن العهدة بأي جهة 
رده» حتى إذا باعه من مالكه. أو وهب لهء أو تصدق به عليه وسلمه إليه يقع 
عن الوجه المستحق» وسواء علم صاحب الحق به» أو لم يعلم. 
وكذا إذا رد المبيع على البائع لفساد البيع, م أو صدقة, أو بيع 
يبرأ المشتري من ضمانهء ان اليه سب فاد اب مستحق في هذا المحل بعينه 
ا والمستحق على أي وجه أتى به يقع عن الوجه المستحق عليه . 


(وبقوة ثباته) أي ثبات الوصف (على الحكم المشهود به) بكون وصفه ألزم للحكم 
المتعلق به من وصف القياس الآخر (كقولنا في صوم رمضان: إنه متعين) من جانب 
الله تعالى» فلا يجب التعيين على العبد في النية (أولى من قولهم صوم فرض) فيجب 
تعيين النية فيه كصوم القضاء (لأن هذا) أي وصف الفرضية الذي أورده 
الشافعي رحمه الله (مخحصوص في الصوم بخلاف التعيين) الذي أوردناه. (فقد 
تعدى إلى الودائع والغصوب. ورد المبيع في البيع الفاسد) أي إذا رد الوديعة إلى 
امالك والمغصوب إليه» أو رد المبيع الفاسد إلى البائع بأي جهة كانت» يخرج 


Vo 


وكذا الإيمان بالله تعالى فرض متعين فإذا آمن يكون إيماناً فرضاً. وإن لم 
ينو الفرض لتعينه . 

وكذا إذا فعل المحلوف عليه يحنث. وإن لم يفعله بنية اليمين لتعينه . 

وكقولنا في مسح الرأس: إنه مسح فهو أثبت في دلالة التخفيف من قوهم 
ركن في دلالة التكرار» فالتيمم ومسح الخف» ومسخ الجورب» ومسح الجحبيرة 
ظهرت الخفة فيها بترك اعتبار التكرار» وليس للركنية زيادة قوة الثبات في سنية 
التكرار» فالركن وصف عام في الوضوء والصلاةء ثم أركان الصلاة كالقيام 
والقراءة والركوع والسجود كا لما بالإطالة لا بالتكرار. 

وقد تكرر ما ليس بركن كالمضمضة والإستنشاق. وكقولنا في المنافع: إنها 
لا تضمن بالإتلاف مراعاة لشرط العدوان وهو التماثل: لقوله تعالى: #فاعتَدُوا 
عليه بمثل ما اغتدى علیکم چ٠‏ بالاحتراز عن الفضل إذ القيمة دراهم. أو 
دنانير» وهما جوهران. والمنافع أعراض» والجوهر خير من العرض. لأنه ما يبقى 
ويقوم بنفسه والعرض لا يبقى » ولا يقوم بنفسه. ولا يجوز أن يجب على المتلف 
فوق ما أتلفه. كا لا يجب الجيد بإتلاف الرديء أولى من قوهم إن ما يضمن 
بالعقد يضمن بالإتلاف. كالأعيان تحقيقاً للجبر أي لجبر حق المظلوم. وإثبات 
المثل تقريبا لا تحقيقاء إذ لا يكن رعاية المماثلة إلا بأدن تفاوت » فيتحمل كا 
تجب القيمة عن الأعيان. وإنما يستدرك ذلك بالحزر والظن. كم لم تكن رعاية 
المماثلة صورة ومعنى رعاية لحق المتلف عليهء لأن دفع الضرر واجب ما أمكن. 


عن العهدة, ولا يشترط تعيين الدفع من حيث كونه وديعة أو غصباً أو بيعا 
فاسداء لأنه متعين لا يحتمل الرد بجهة أخرى. فيكون ثيات التعيين على حكمه 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل: عليه أن هذا إنما يرد لو كان تعليل 
الخصم بمجرد الفرضية. أما إذا كان تعليله هو الصوم الفرض. فلا يناسب 
بمقابلته إيراد مسألة رد الوديعةء والمغصوب والبيع الفاسد 
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فإذا دار الأمر بين أن يسقط الضمان فراراً عن إيجاب زيادة على المتعدي. مع 
إضرار بالمتعدى عليه بإبطال أصل حقه في المالية» وبين أن يجب الضمان 
ويتحمل الزيادة على المتعدي رعاية لأصل حق المتلف عليه بعذر العجز. كان 
هذا أولى» إذ المظلوم أولى بالنصرة» ودفع الضرر عنه» وأكثر الضررين أولى 
بالدفع عند المقابلة» لأن التقييد بالمثل واجب في الأموال كلهاء والصيام والصلاة 
وغيرها وسقوط الضمان عن المعصوم جائز كالعادل يتلف مال الباغي» والباغي 
يتلف مال العادل في حال المنعة, والحربي يتلف مال المسلم. والفضل على 
المتعدي غير مشروع في الدارين, لأن الظالم مساو للمظلوم في احترام حقوقه إلا 
من حيث الانتصاف منه له بالمشل. فكان المصير إلى ما هو مشروع أولى من 
المصير إلى ما ليس بمشروع أصلل. ولأن الزيادة راجعة إلى حكم الله تعالى 
بفتوانا. 

وحكم الله تعالى مصون عن الجور وعدم وجوب الضمان. لغجزنا عن 
إيجاب المثل في موضع تراعى فيه المماثلة بالنص والعجز عذر لناء وهذا شائع 
كسقوط فضل الوقت في الصوم والصلاةء وسقوط رعاية الصورة في المثل 
القاصرء ولأنا لو أوجبنا الضمان لأهدرنا حق المتلف في الزيادة في الدنيا 
والآخرة . 

ومتى لم نوجب الضمان لانهدر حق المتلف عليه أصلاء بل متأخر إلى 
الأ فان هذا ايرا والاول الال ررر عاج دون الا نطال» وهنذا 
الذي ذكرنا من وجوب الضمان بالمثل ثابت في عامة الأحكام كالمعاملات 
والعدوانات. والعبادات وغيرهاء وما ذكره محصوص بالعقد, لأن المنافع إنما 
تضمن بالعقد. فكان ما ذكرنا أثبت ما ذكره. فكان أولى (وبكثرة أصوله) لأن 


(وبكثرة أصوله) أي إذا شهد لقياس واحد أصل واحدى ولقياس آخر أصلان» أو 
أصول يترجح » هذا على الأول. والمراد بالأصل المقيس عليه. ولا يكون هذا من قبيل 
كثرة الأدلة القياسية؛ أو كشرة أوجه الشبه لشىءء فإن هذه كلها فاسدة. وكثرة 


VV. 


العلة إنما صارت حجة لأصلها فتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة. 
والإشتهار في السئن سبب الرجحان لآنه رياده على ما به صار الخبر 


2 والحاصل أن كثرة الأصول عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا 
الوصف» والحجة هو الوصف المؤثر لا النظير. وكثرة النظائر توجب زيادة تأكيد 
للوصف المؤثر فصلح مرجحاً حتى لو شهد لإحدى العلتين أصول كثيرة» ول 
يشهد للعلة الأخرى» إلا أصل واحد كانت العلة التي شهد لما أصول كثيرة 
أولى بالعمل من الأخرى. 


وقلا يوجد نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلا ويتبعه الآخران. وهذا النوع 
قريب من النوع الثاني» لأنه جعل في النوع الثاني دليل الترجيح ما هو أثر كثرة 
الأصول وهو ثباته على الحكم المشهود به. وهنا جعل نفس كثرة الأصول دليل 
الترجيح . لأنه سبب ثباته ففي النوع الثاني اعتبر الأثر. وفي النوع الثالث اعتبر 
المؤثر » ولا يكون هذا ترجيح القياس بالقياس» لأن ذلك لم يجز. لأن لكل 
قياس علة على حدة. وفيا نحن فيه القياس واحد. ولمعنى واحد إلا أن أصوله 
كثيرة.. 

(وبالعدم عند العدم) أي الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة (وهو 
العكس) وهو أضعف وجوه الترجيح لما مر أن العدم لا يوجب شيئا لأنه ليس 


الأصول صحيحة كقولنا في مسح الرأس أنه مسح» فلا يسن تثليثه فإن أصله 
مسح الخف والحبيرة» والتيمم بخلاف قول الشافعي رحمه الله أنه ركن فيسن 
تثليثه. فإنه لا أصل له إلا الغسل ( وبالعدم عند العدم وهو العكس) أي إذا 
كان وصف يطرد وينعكس كان أولى من وصف يطرد ولا ينعكس. فالإطراد 
حينئذ هو الوجود عند الوجود فقط. والإنعكاس هو العدم عند العدم مثل 
قولنا في مسح الرأس. إنه مسح. فلا يسن تكراره» فإنه ينعكس إلى قولنا: ما 


YA 


بشيء لكن الحكم اق برعت لماعم عبد عدت كان ذلك أوضح 
لصحته حيث دار معه وود و مع كونه مؤثرا فيه وهو كقولنا في مسح 
الرأس: إنه مسح» لأنه ينعكس با ليس بمسح كغسل اليدين والرجلين» والوجه 
والاغتسال من الحيض والجنابة فإنه يسن فيها التكرار لأنہاليست بمسح وقولهم: 
ركن لا ينعكس» لأن التكرار مسنون في المضمضة والإستنشاق مع أا ليسا 
بركنين» وقولنا: في الأخ إذا ملك أخاه: إن بينها قرابة محرمة للنكاح» فأشبه 
الأب والإبن» لأنه ينعكس في ابن العم فإنه لا يعتق بالملك لعدم هذه العلة» 
وهي القرابة المحرمة للنكاح» وقوهم : بأنه يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخرء 
فلا يعتق أحدهما على صاحبه بالملك لا ينعكس» فإن الكافر لا يعتق على المسلم 
إذا ملكه. ولا يحل وضع الزكاة فيه . 


وقولنا في بيع الطعام بالطعام بعينه : إن التقابض ليس بشرط في المجلس» 
لأنه مثمن عين فلا يشترط القبض في المجلس» كا لو باع ثوباً بثوب» لأنه 
ينعكس ببدل الصرف»› ورا س مال السلم أي إذا صرف الدرهم بالدرهم » أو 
أسلم الدراهمفي الحنطة ي يشترط القبض في المجلس لما كان ديئاً بدین» أو ثمناً بثمن كي 
لا يكون كالعاً بكالىء. لأن الأثمان لا تتعين في البيع» وتعليلهم بأنها مالانء لو 
قوبل كل واحد منه] بجنسه يحرم التفاضل بينهاء ع ام 
أحدهما بالآخر كالذهب والفضة لا ينعكس. لأن قبض رأس الال في المجلس 
شرط احترازاً عن الكالىء بالكالىء» وإن جمع العقد بدلين لا يحرم التفاضل إذا 
e‏ والمسلم فيه حنطة ولا 
يرد علينا رأس الالء إذا كان عيناً فإنه يث يشترط قبضه. وقد أخحذنا رأس المال 
شبهاً بالمبيع » لأنه ليس يمتنع حقيقة» وقد حققناه في موضعه . 


لا يكون مسحاً. فيسن تكراره كغسل الوجه ونحوه بخلاف قول الشافعي رحمه 
الله نه ركن فيسن تكراره فإنه لا ينعكس إلى قوله ما ليس بركن لا يسن تكراره فإن 
الملضمضة والاستنشاق ليس بركن» ومع ذلك يسن تكراره. 


۳7۹ 


وقول فخر الإسلام رحمه الله : ولا ينعكس تعليلهء لآن بيع السلم لم 
يشمل أموال الربوي» ومع ذلك وجب فيه القبض مشكل إلا أن يراد به م 
يشمل أموال الربوي» فحسب» بل يجوز أن يكون رأس الال مما لا يجري فيه 
الرباء بأن كان و وعبارة التقويم. فإن القبض شرط في يباب السلم. وإن لم 
يشتمل على أموال الربا أوضح واا ونا ترجيىح كان الرجحان في 
الذات أحق منه في الحال. لأن الحال قائمة بالذات تابعة ها) . 


اعلم أن هذا بيان المخلص عن تعارض وجوه الترجيح . 

وأصله: أن كل محدث موجود بصورته» ومعناه الذي هو حقيقة وجوده. 
ثم يقوم به صفات تعقب الوجودء فإذا تعارض ضرباً ترجيح أحدهما بمعنى في 
الذات والثاني بمعنى في الحال على مخالفة الأول كان الرجحان في الذات أحق من 
الرجحان في الحال. لأن الذات أسبق وجوداً من الحال» فيصير كاجتهاد أمضى 
حكمه لا يحتمل النسخ باجتهاد يحدث من بعد. 

ولأن الحال قائمة بالذات تابعة ههاء فلو اعتبرنا الحال على مضادة الأول 
لكان التبع مبطلاً للأصل ناسخاً له. 

وذا لا يجوز. وبيان هذا فيط اتفقوا عليه أن ابن ابن الأخ لأب. وأم. أو 
لأب أحق بالعصوبة من العم, لأن المرجح فيه معنى في ذات القرابة» وهي 
الأخوة التي هي مقدمة على العمومةء والمرجح في العم الحال. وهي زيادة 
القرب وكذا العمة لأم مع الخال لأب وأم إذا اجتمعا فللعمة الثلثانء والثلث 
الخال لأن المرجح في حقها معنى في ذات القرابة» وهو الإدلاء بالأب إذ 
الأصل قرابة الأب والخال راجح لحالة وهو اتصاله من الجانبين بأم الميت» 
وابن الأخ لأب وأم أحق بالتعصيب من ابن الأخ لأب لأنهها استويا في ذات 
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نا 


القرابة . فصرنا إلى الترجيح بالحال. وهو زيادة الإتصال لأحدهماء وابن ابن 
الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لأت لأن:اسن الأخ لأب يقدم في. العصوبة 
باعتبار الحال لما استويا في ذات القرابة وهي الأخوة. ' 

وقول فخر الإسلام رحمه الله : للرجحان في الذات معناه لرجحان في هذا 
الذات باعتبار الحال» وهي القرب. وفيا اختلفوا فيه كمسائل صنعة الغاصب 
في الخياطة والصياغة والطبخ والشي ونحوها (فينقطع حق المالك بالطبخ, 
والشي ونحوهما لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه) أي ثابتة وموجودة من 
كل وجه. ولا يضاف حدوثها إلى صاحب العين» بل يضاف إلى الغاصب. لأنه 
بفعله. ولو أضيف إلى صاحب العين لكان له لا للغاصب (والعين هالكة من 
وجه) لتبدل الإسم. وتبدل الإسم دليل تبدل المسمى. وهي من ذلك الوجه 
تضاف إلى صنعة الغاصب أي هالكية العين تضاف إلى الغاصب. لأن اللملاك 
بفعله. فصار ضامناً بدهاء وهو أنه كوّنها هالكة. فصار الحادث بعمل الغاصب 
قائ من كل وجه» وما هو حق المغصوب منه قائم من وجه هالك من وجه» 
فيترجح ما هو قائم من كل وجه ما هو قائم من وجه. 


الوجود. ولا ظهور للتابع في مقابلة المتبوع (فينقطع حق المالك بالطبخ والشيء) 
تفريع على القاعدة المذكور. وذلك بأنه إذا غضب رجل شاة رجل. 
ثم ذبحها وطبخها وشواهاء فإنه ينقطع عندنا حق المالك عن الشاةء 
ويضمن قيمتها للمالك. لأنه تعارض ههنا ضربا ترجيح فإنه إن نظر إلى أن 
أصل الشاة كان للمالك ينبغي أن يأخذها المالك. ويضمنه النقصانء وإن نظر 
إلى أن الطبخ والشيء كانا من الغاصب ينبغي أن يأخذها الخاصب» ويضمن 
القيمة. ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المالك (لأن الصنعة قائمة 
بذاتها من كل وجهء والعين هالكة من وجه) فحق المالك في العين ثابت من وجه 
دون وجه وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه» فكان الصنعة بمنزلة 
الذات. والعين بمنزلة الوصف. وإن كان الأمر في ظاهر الحال بالعكس. إذ 
كانت الشاة أصلاء والصنعة وصفاً على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله . 


۳۸۱ 


(وقال الشافعي رحمه الله: صاحب الأصل أحق لأن الصنعة قائمة 
بالمصنوع تابعة له) والجواب أن ما ذكره يرجع إلى الحال. والرجحان بحسب 
الوجود أحق من الرجحان بحسب الحال» وكقولنا في صوم رمضان: وكل صوم 
عين أنه يجوز بالنية قبل انتصاف النهار» لأن الصوم ركن واحدة تعلق جوازه 
بالنية» فإذا وجدت النية في البعض دون البعض رجحنا باقتران النية بأكثر 
الإمساك لرجحان جانب الوجود. 

وقال الشافعى رحمه الله : إذا عدمت النية في جزء من هذا الركن رجحت 
جانب الفساد إحتياطاً في العبادة . 


والجواب : أن ما ذكره معنى يرجع إلى الحال» لأن الجواز والفساد من باب 
ال حال وما ذكرناه معنى في الذات والمرجح في الذات أولى بالاعتبار من المرجح في 
الخال وكقول أبي حنيفة رحمه الله : فيمن له خمس من الإبل السائمة مضى من 
حوها عشرة أشهر. ثم ملك ألف درهم. ثم تم حول الإبل فزكاهاء ثم باعها 
بألف درهم أنه لا يضم ثمنها إلى الألف الذي عنده. لكنه ينعقد على الثمن 
حول جديد» فإن وهب له ألف ضمه إلى الألف الأول. لأنه أقرب إلى تمام 
الحول فتضم إليه احتياطاً فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفأًء ضم الربح إلى 
أصله . 


وإن بعد عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة بأن ينظر إلى 
أقرب المالين حولاً. لأن الألف الربح متصل بأصله أي ثمن الإبل ذاتأء لكونه 
خاش منه وهو تماؤه. ومتصل بالألف الآخر حل من حيث القرب إلى الحول 


وأشار إليه المصنف بقوله: (وقال الشافعى رحمه الله : صاحب الأصل وهو 
المالك أحق. لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة ل فجرى الشافعي رحمه الله على 
ظاهره» وجرينا على الدقة . 

ولا فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة شرع في الفاسدة فقال: 
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والذات أحق من الحال لما مر (والترجيح بغلبة الأشباه بالعموم» وقلة الأوصاف 
فاسد) اعلم أن الكلام في الترجيح في أربعة مواضع : في تفسير الترجيح لغة 
وشريعة» وفي الوجوه التي يقع بها الترجيح . وني بيان المخلص من تعارض وجوه 
الترجيح » وقد مرت هذه الوجوه. وني الفاسد من وجوه الترجيح وهي أربعة : 


أحدها:ترجيح القياس بقياس آخرء وترجيح القياس بالخبر» وترجيح 
الخبر بالخبر» وترجيح الخبر بالنص» وترجيح النص بالنص لما مر أن ما يصلح 
حجة لا يصلح مرجحا. 


وسيأتي فيه خلاف الشافعى رحمه الله » فقد قال صاحب المحصول: فيه 
مذهب الشافعي حصول الترجيح بكثرة الأدلة» لأن الأمارات متى كانت أكثر 
كان الظن أقوى . 


والثاني: الترجيح بغلبة الأشباه كقوهم : إن الأخ يشبه الولد» والوالد 
بوجه. وهو المحرمية ويشبه ابن العم بوجوه» كجواز وضع الزكاة لكل واحد 
منهم| في صاحبه» وحل حليلة كل واحد منب| لصاحبه» وقبول الشهادة من 


(والترجيح بغلبة الأشباه وبالعموم» وقلة الأوصاف فاسد) عندناء وقد ذهب إلى 
صحة كل منها الإمام الشافعي رحمه الله » مثال غلبة الأشباه قول الشافعية» إن 
الأخ يشبه الوالد. والولد من حيث المحرمية فقط. ويشبه ابن العم من وجوه 
كثيرة وهي جواز إعطاء الزكاة كل منب) للآخر وحل نكاح حليلة كل منب] 
للآخرء وقبول شهادة كل منه| للآخر فيكون إلحاقه بابن العم أولى» فلا يعتق 
على الأخ إذا ملكه» وعندنا هو بمنزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخر» وقد 
عرفت بطلانه» ومثال العموم قول الشافعية إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى 
من القدر والجنس. لأنه يعم القليل» وهو الحفنة والكثير» وهو الكيل والتعليل 
بالكيل لا يتناول إلا الكثيرء وهذا باطل عندناء لأنه لما جاز عنده التعليل بالعلة 
القاصرة» فلا رجحان للعموم على الخصوص, ولأن الوصف بنزلة النص» وفي 
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الطرفين وجريان القصاص من الطرفين. بخلاف الولد مع الوالد. فإنه لا يجب 
القصاص من الطرفين» بل من طرف واحد» وهو قتل الولد والده. 

فأما قتل الوالد ولده. فلا يوجب القصاص. فكان هذا أولى. وهذا 
فاسد» لأن كل شبه يصلح قياساً فيصير كترجيح القياس بقياس آخر» وهذا 
بخلاف الترجيح بكثرة الأصول. فإن الوصف هناك المبيح وهو واحد» ولكن 
الأصول كثيرة وهنا الأصل واحد. وما هو ركن القياس. وهو جريان القصاص 
من الطرفين. وكذا وكذا وكذا متعدد. وكل واحد منہا صالح للجمع بين 
المقيس. والمقيس عليه فيكون كترجيح القياس بقياس آخر. 

والثالث الترجيح بعموم العلة كقوهم: الطعم أولى بالعليةء لأنه يعم 
القليل والكثير. أي التفاحة والحفنة. وما يدخل تحت الكيل والتعليل بالقدر 
يخص الكثير. وهذا فاسد, لأن العلة خلاف النص» والنص لا يترجح بعمومه» 
فكيف تترجح العلة. بل الخاص من النص أولى عندهم» فكان ينبغي أن تجعل 
العلة الخالصة أولى. ولأن التعدي غير مقصود عندهم. لأن التعليل بالعلة 
القاصرة يجوز عندهم. فبطل الترجيح به. 

وعندنا صار علة بمعناه. وهو التأثير لا بصورتهء والعموم صورة لأنه من 
أوصاف الصيغة . 


النص الخاص راجح عنده على العام فينبغي أن يكون ههنا أيضاً كذلك. 
ومثال قلة الأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده. أو الثمنية وحدها قليل» 
فيفضل على القدر والجنس الذي قلتم به مجتمعة. وهذا باطل عندنا لأن 
الترجيح للتأثير دون القلة والكثرة قرب علة ذات جزأين أقوى في التأثير من علة 
ذات جزء واحد. 

(وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا) هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى 
كلام آخر بعد إلزامهء أي إذا ثبت دفع العلل الطردية» والمؤثرة بما ذكرنا من 
الإعتراضات» أو دفع العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض . 
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والرابع الترجيح بعلة الأوصاف» فيقال: ذات وصف أحق من ذات 
وصفين» كقوهم : إن علتنا وصف واحد وهو الطعم والجنس شرطء فكان أولى 
من لك يزمر ا و امسن . 

وهذا فاسد لأن العلة خلف النصء والنصان إذا تقابلا لم يترجح أحدهما 
لكونه أوجز عبارة» وكذا هناء بل أولى لأن الحكم ثم ثابت بصيغة النص» 
ويتحقق في ذلك التطويل والإيجاز» وهنا باعتبار معنى المؤثر» ولا يتحقق فيه 
الإيجاز والتطويل . 


(كانت غايته أن يلجأ إلى الإنتقال: وهو إما أن ينتقل من علة إلى علة 


أخرى لإثبات الأولى. . 
أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى» أو ينتقل إلى حكم آخر 


(كانت غايته أن يلجأ إلى الانتقال) أي غاية المعلل أن يضطر إلى 
الإنتقال» وهو أربعة أقسام : (لأنه إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات 
الأولى) كا إذا علل في الصبي المودع. مالا إنه إذا استهلك الوديعة لا يضمن, 
لأنه مسلط على الاستهلاك من جانب المودع, فإن قال السائل: لا نسلم أنه 
مسلط على الإستهلاك بل على الحفظ ينتقل المعلل إلى علة أخرى. يثبت بها 
العلة الأولى أعني التسليط على الإستهلاك البتة (أو ينتقل من حكم إلى حكم 
آخر بالعلة الأولى) كا إذا علل على جواز اعتاق المكاتب الذي لم يؤد شيئا من 
بدل الكتابة عن الكفارةء بأن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ بالاقالة أو 
بعجز المكاتب عن الأداءء فلا يمنع الصرف إلى الكفارةء فإن قال الخصم: أنا 
قائل أيضا بموجبه إذ عندي عقد الكتابة لا يمنع الصرف إلى الكفارة وإنما المانم , 
هو نقصان تمكن في الرق بسبب هذا العقد إذ العتق مستحق للعبد بسبب 
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وعلة أخرى. أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول» لا لإثبات 
العلة الأولى. وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع) أما الأول فلأنه ما ضمن بالعلة 
ابتداء إلا تصحيح الحكم بهاء فا دام يسعى في تصحيح تلك العلة» فهو ساع 
في إيفاء ما ضمن كمن احتج لقياس فنوزع فاحتج بقول الصحابي لإثبات القياس 
فنوزع › فاحتج لتصحيح قول الصحابي بخبر الواحد» فنوزع فاحتج لتصحيح 
ار الواحد بالكتاب» وذلك كقولنا: الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء 
فاا على الخارج من السبيلين» فيقول السائل: لا نسلم بأن القياس حجة 
فاحتج المجيب بقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى : اعرف الأمثال والأشباه. 
وقس الأمور عند ذلك فيقول السائل: لا نسلم بأن قول الصحابي حجة فيحتج 


الكتابة» فحينئذ ينتقل المعلل من حكم إلى حكم آخر بالعلة المذكورةويقول: 
هذا العقد لا يوجب نقصانا مانعا من الرق» إذ لو كان كذلك لما جاز فسخه. 
لأن نقصانه إنما يثبت بثبوت الحرية من وجه والحرية من وجه لا تحتمل الفسخ . 
فقد أثبت المعلل بالعلة الأولى أعني احتمال الكتابة الفسخ الحكم الآخر. وهو 
عدم إيجاب نقصان مانع من الرق . 

(أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى) كما في المسألة المذكورة بعينهاء إذ 
قال السائل: إن عندي هذا العقد لا يمنع من التكفيرء بل المانع نقصان الرق. 

يقول المعلل: هذا عقد معاملة بين العباد كسائر العقودء فوجب أن لا 
يوجب نقصاناً في الرق مثله» فهذا انتقال إلى حكم آخرء. وعلة أخرى كما 
ترى» (أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول» لا لإثبات العلة 
الأولى) ولم يوجد له نظير في المسائل الشرعية, ولمذا قال: (وهذه الوجوه 
صحيحة إلا الرابع) لأن الإنتقال إنما جوز ليكون مقاطع البحث في مجلس 
المناظرة. ولا يتم ذلك في الرابع . 

لأن العلل غير متناهية في نفس الأمر» فلو جوزنا الانتقال إلى العلل لأجل 
الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى . 

ثم أورد على هذا أن ابراهيم عليه السلام قد انتقل إلى علة أخرى لإثبات 


۳۸٦ 


بقوله. عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنبا» 
فيقول: لا نسلم بأن خبر الواحد حجة» فیحتج بقوله تعالى: #وإذا أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننة لئاس ولا تَحَتمُونه 4“ فالله أوعدهم بالكتمانء 
وترك البيان» وحقيقة هذه الإضافة يتناول كل واحد من آحاد الجمع لا عرف 
من الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهم . 


وكذلك إذا علل بوصف ممنوع. فقال في الصبي المودع : إنه لا يضمن إذا 
استهلك الوديعة لأنه سلطه على استهلاكهء فلا أنكره الخصم احتاج إلى إثبات 
كونه مسلطاًء فكان حسناً لأنه رام إثبات الحكم با ذكر من العلة. ولا يقدر على 
إثبات الحكم بتلك العلة إلا بإثبات تلك العلة. فيكون له إثبات تلك العلة حق 
يقدر على إثبات الحكم بها. 


وأما الثاني : فلأن مقصوده إثبات ما ادّعاه والتسليم يحققه فإذا انتقل بعده 
إلى حكم آخر ليثبته بالعلة الأولى كان ذلك آية كمال فقهه. وذلك مثل قولنا: 
إن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ بالإقالة. فلا ينع الصرف إلى الكفارة 
كالبيع بشرط الخيار للبائع. والإجارة فإن قال الخصم : عندي عقد الكتابة لا 
يمنع. ولكن نقصان الرق هو الذي يمنع فنقول: هذه العلة وجب أن لا يتمكن 
نقصان في الرق مانع من الصرف إلى الكفارة أو لايتضمن ما يمنعء فهذا إثبات 
حكم آخر بالعلة الأولى . 


وأمنا اا ا اذا ضار مجلا وهو ها فمن بالعلة الأول 


إثبات حكمين, لكن مثل هذا لا يخلو عن نوع غفلةء حيث لم يعلل على وجه لا 
يحتاج إلى الإنتقال. ا 


وأما الرابع : فمن الناس من استحسنه أيضاء واحتج بقصة إبراهيم عليه 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /141. 
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السلام في محاجة اللعين. فإنه عليه السلام لما قال: «ربي الذي يحي ويميت» 
وعارضه اللغين بقوله: #أنا أحبي وأميت» قال ابراهيم: «فإن الله يأتي, 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فانتقل إلى حجة أخرى لإثبات ذلك 
الحكم بعينه» .وحكى الله تعالى عنه على وجه المدح دون الذم . 


والصحيح أن هذا انقطاع لأن مجالس المنظر لم تعقد إلا لإبانة الحق. فإذا 
لم يكن متناهياء لم تقع به الإبانة ألا يرى أنه إذا لزمه النقض لم يقبل منه 
الإحتراز بوصف زائد. فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى (ومحاجة الخليل 
عليه السلام مع اللعينليس تمن هذا القبيلء لأن الحجة الأولى كانت لازمة) 
لأنه عارضه بأمر باطل» وهو قوله: أنا أحبي وأميت إذ اللعين ما كان يجيي 


الحكم الأول. حيث حاجه نمروذ اللعين لإثبات الإله. فقال إبراهيم عليه 
السلام: #ربي الذي يحبي ويميت» قال نمروذ: «أنا أحبي وأميت“ فأمر 
بإطلاق أحد المسجونين. وقتل الآخرء فانتقل إبراهيم عليه السلام لإثبات الإله 
إلى علة أخرى . 


وقال: فان الله ياي بالشّمس يِن اَمْرِقِ فَأتِ با مِنَ لغرب 
فبهت غروذ وسكت. 


فأجاب المصنف رحمه الله عنه بقوله : (ومحاجة الخليل عليه السلام. مع 
اللعين ليست من هذا القبيلء لأن الحجة الأولى كانت لازمة حقة) . ولكن لم 
إطلاق وقتل» وعليك أن تميت الحي بقبض الروح» من غير آلة» وتحبي الموق 
بإعادة الحياة فيهم . 
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. ويميت حقيقة (إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه) أي أن ابراهيم عليه السلام لما خاف 
الاشتباه والالتباس على العامة انتقل من الخجة الأولى مع أنها كافية إلى حجة 
أخرى لا يكاد يقع فيها الإشتباه. وهذا مستحسن في طريق النظر بأن يقول 
المجيب بعد إثبات علته : على أنا نقول شروعاً في جواب آخر: وهذا لأن الحجج 
أنوار فضم حجة إلى حوية a‏ الإطمئنان» كضم سراج إلى سراج لتنوير 
المكان» فن ا 


واعلم أن الإنقطاع على أربعة 55 أظهرها السكوت كا أخبر الله تعالى 
عن اللعين بقوله: #فبهت الذي كفر» والذي يليه جحد ما يعلم ضرورة. 


والثالثك: المنع بعدم ال لتسليم فإننه يعلم أنه لا شيء يحمله على المنع إلا 
عجزه عن الدفع لما استدل به خصمه. ۰ 

والرابع : : عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها حت 
انتقل منها إلى علة أخرى» لإثبات الحكم فإن ذلك انقطاع لأنه عبارة عن قصور 
المرء ء عن بلوغ مغزاه» وعجزه عن عن إظهار مراده ومبتغاه» وهذا العجز نظير العجز 
ابتداء عن إقامة الحجة على ما ادعاه. وهو كانقطاع المسافر في الطريقء فإنه 
عجز عن الوصول إلى مقصده الذي يؤمه. . 


(إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه من الجهال) فإنهم كانوا أصحاب الظواهر لا 
يتأملون في حقائق المعاني الدقيقة» فضم | إليها الحجة الظاهرة» بلا اشتباه لينقطع 
مجلس المناظرة ويعترفون بالعجز. 
ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث 
بعدها عم ثبت بالأدلة. وقد قلت فيا سبق : إن موضوع علم الأصول على 
المذهب المختار» هو الأدلة وم جميعاء فبعد الفراغ من الأول شرع في 
الثاني فقال: 
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فصل 
جملة ما ثبت بالحجج التى سبق ذكرها: 

یاقا على باب القياس من الكتاب والسنة والإجماع (شيئان الأحكام) 
المشروعة (وما يتعلق به الأحكام) المشروعة وهي الأسباب والعلل والشروط» 
وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الحملة. 

أما العلة والشرط فظاهر. وكذا السبب» لأن من الأسباب ما هو في معنى 
العلة» ولذا احتيج إلى ذكرها (أما الأحكام فأربعة: حقوق الله تعالى خالصة. 

فصل 

(ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها) على باب القياس يعني الكتاب 
والسنة والإجماع (شيئان الأحكام وما يتعلق به الأحكام) وإغا استثنيت القياس» 
لأنه لا يثبت شيعا وإنما هو للتعدية ولو أريد بالثبوت المعنى الأعم. فيمكن أن 

والمراد بالأحكام الأحكام التكليفيةء وبما يتعلق به الأحكام الوضعيةء وقدذكروا 
هذه القواعد منتشرة» والذي يعلم من التوضيح في ضبطها أن الحكم مفتقر إلى 
الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم بهء فالحاكم هو الله تعالى. 

والمحكوم عليه هوالمكلف. والمحكوم به فعل الكلف من العبادات 
والعقوبات وغيرهماء والأحكام صفات فعل المكلف من الوجوب والندب 
والفرضية والعزيمة والرخصة. فعلى هذا التحقيق الأحكام هي صفات الفعل» 
وقد مضى ذكرها بعد بحث الكتاب ف العزيمة والرخصة. وهذا المبحث مبحث 
فعل المكلف يعني المحكوم به ومبحث المحكوم عليه يأتي بعده في بيان الأهلية 
والأمور المعترضة عليها . 

وبالجملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مسامحة (أما الأحكام فأربعة) يعني 
المحكوم به الذي هو عبارة عن فعل المكلف أربعة أنواع: الأول (حقوق الله 
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وحقوق العباد خحالصةء وما اجتمعا فيه» وحق الله غالب كحد القذف)والدليل 
على أنه مشتمل على حق العبد لت د کالقصاص شرع 
لصيانة النفس . 

وعرضه حقه ولدفع العار عن المقذوف» وهو ينتفع به على الخصوص»› 
ويشترط فيه الدعوى لقبول الشهادة» ولا يبطل بالتقادم» ويجب على المستأمن في 
دارنا ويقيمه القاضي بعلم نفسه. ولا يصح الرجوع بعد الإقرار. 

والدليل على أنه مشتمل على حق الله تعالى أنه شرع زاجراًء ولهذا سمي 
دا والحدود شرعت زواجر ا للعالم عن الفساد. ويستوفيه الإمام دون 
المقذوف» ويتنصف بالرق والعقوبات الواجبة لله تعالى تتنصف بالرق» لا حقوق 
العباد ولا يحلف القاذف وإنما غلبنا حثى الشرعء لأن ما للعبد يجوز أن يتولاه 
مولاء» ولا ينعكس إذ لا ولاية للعبد في إستيفاء حق الشرع إلا نيابة عنه (وما 
اجتمعا فيه» وحق العبد غالب كالقصاص) فإن فيه حق الله تعالى حتى يسقط 


تعالى خالصة) وهو ما يتعلق به نفع عام كحرمة البيت» فإن نفعه عام للناس 
باتخاذهم إياه قبلة» وكحرمة الزناء فإن نفعه عام للناس بسلامة أنسابهم ‏ وإنما 
نسب إلى الله تعالى تعظيماً وإلا فالله تعالى عن أن ينتفع بشيء» فلا جوز أن 
يكون حقاً له بهذا الوجهء ولا بجهة التخليق» لأن الكل سواء في ذلك (و) 
الثاني (حقوق العباد خالصة) وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغيرء 
ولهذا يباح بإباحة المالك . 

,و الثالث (ما اجتمعا فيه وحق الله غالب كحد القذف) فإن فيه حق الله 
تعالى من حيث إنه جزاء هتك حرمة العفيف الصالح» وحق العبد من حيث 
إزالة عار المقذوف. ولكن حق الله غالب حتى لا يجري فيه الإرث والعفو. وعند 
الشافعي رحمه الله حق العبد فيه غالب» فتنعكس الأحكام (و) الرابع (ما 
اجتمعا فيه» وحق العبد غالب كالقصاص) فإن فيه حق الله» وهو إخلاء العام 
عن الفساد وحق العبد بوقوع الجناية عن نفسهء وهو غالب لجريان الإرث. 
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بالشبهة» وهو جزاء الفعل ني الأصل وأجزية الأفعال تجب حقاً لله تعالى 
والجبران علمنا رجحان حق العبد فيه . 


وهذا يجري فيه الإرث والعفو والإعتياض بطريق الصلح بالمال. كما في 
سائر حقوق العباد» حتى إذا قتل السلطان إنسانا يؤاخذ به» كما لو أتلف مال 
إنسان بخلاف ما إذا قذف إنساناً. فإنه لا يؤاخذ به. كما لا يؤاخذ بحد الزناء 
وأما حد قطاع الطريق فخالص حق الله تعالى» ولهذا لا يجب على المستأمن إذا 
ارتكب سببه في دارنا كحد الزنا والسرقة» بخلاف حد القذف. وهذا لأنه جزاء 
المحاربة مع الله تعالى» فيكون حقه ضرورة . 


(وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع : : عبادات خالصة كالإيمان وفروعه» وهي 
أنواع أصول. ولواحق وزوائد) فالتصديق ف الإيمان أصل محکم» لا يحتمل 


وصحة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصحة العفو. 

(وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع : عبادات خالصة) لا يشوبها معنى 
العقوبة, والمؤنة (كالايمان وفروعه) وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج . وإنما 
كانت فروعاً للويمان. لأنها لا تصح بدونه وهو صحيح بدونها (وهي) أي 
العبادات (أنواع ثلاثة أصول ولواحق وزوائد) يعني أن في مجموع الإيمان 
وفروعه. هذه الثلاثة لا أن في كل منبما هذه الثلاثة فالإيمان أصله التصديق 
والملحق به الإقرار. والزوائد هي الفروع الباقية؛ أو نقول: الزوائد في الإيمان 
هي تكرار الشهادة. والأصل في الفروع الصلاة. لأنها عماد الدين. ثم الزكاة 
ملحقة بهاء لأن نعمة المال فرع لنعمة البدن. ثم الصوم لأنه شرع لقهر النفس»ء 
ثم الحج ثم الجهاد. 

فهذه الفروع فيا بينها أصول ولواحق» وحينئذ الزوائد هي نوافل 
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السقوط بعذر الإكراه» وبغيره من الأعذارء وتبديله بغيره يوجب الكفر بكل 
حال. والإقرار باللسان ركن في الإيمان عند الفقهاء ملحق بالتصديق» وهو في 
الأصل دليل التصديق فانقلب ركناً في أحكام الدنيا والآخرة. 

حتى إذا صدّق بقلبه ولم يقر باللسان بعد التمكن منه لا يكون مؤمناً عند 
الله تعالى أيضاً عندهم. إذ الإيمان عندهم الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» 
وقد يصير الإقرار أصلا في أحكام الدنياء حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآفن 
صح إيمانه في أحكام الدنيا بناء على وجود أحد الركنين» وهو الإقرار» وإن كان 
قيام السيف على رأسه أمارة بينة على أنه غير مصدق بقلبه» لكن الإسلام يعلوء 
ولا يعلى. 

ولهذا لا يحكم بالردة إذا أكره المرء عليهاء لأن الأداء في الردة دليل حض 
على ما في الضمير. لا ركن. وقد قام الدليل على عدم الكفر. وهو قيام السيف 
على رأسه. 

فلهذا لا يحكم بكفره ومن كذب بقلبه ولم يقر بلسانه کان كافراً بالإجماع, 
فعلم أن الإقرار بالردة ليس بركن فيهاء بل هو دليل محض لوجود الردة بدون 
الإقرار. والأصل في فروع الإيمان الصلاة فهي عماد الدين ما خلت عنها شريعة . 
المرسلين وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام والركوع والسجود 
وغيرهاء وباطنة كالنية والخضوع والخشوع, ولكنها لما صارت قربة بواسطة 
البيت الذي عظمه الله تعالى بالإضافة إلى ذاته بقوله تعالى: أن طهرا بيتي ه٠‏ 
كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة. فلذا صارت من فروع الإيمانء 
لا من نفس الإيمان. ثم الزكاة التي تعلقت بأحد ضري النعمة» وهو المال 
فالنعمة الدنيوية ضربان نعمة البدن ونعمة المال. والعبادات شرعت لإظهار 
شكر النعمة بهاء وهي دون الصلاةء لأن نعمة البدن أصل» ونعمة المال فرع» 
فالمال وقاية النفس. والصلاة صارت قربة بواسطة القبلة التى هى حماد. وهى 
للدت عن اميل ا 0 ٠‏ 
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وللصلاة وجود بدونهاء ولهذا لو خاف العدوٌ أو السبع يسقط عنه التوجه 
إلى الكعبة والزكاة صارت قربة بواسطة الفقير الذي يصلح أن يكون مستحقا 
بنفسه بحاجته. لأن الفقير يستحق الكفاية من الله تعالى» والله تعالى أحال الفقير 
على الغني» فكان له ضرب استحقاق في الصرف إليه حتى قال بعض العلماء: 
إنه مستحق حقيقة. ومتى كانت الواسطة أقوى. كانت جهة القربة أدنى. ومتى 
كانت الواسطة أدنى كانت جهة القربة أقوى إعتباراً بقصور الإخلاص وكماله. 

ثم الصوم الذي يتعلق بنعمة البدن وهو قربة ملحقة بالأصل أي بالصلاة 
كأنها وسيلة إلى الأصل فبه يتم الحضور والخشوع. والصوم رياضة والصلاة 
خدمة ومناجاة مع الرب جلت عظمته والدابة بالرياضة تصلح لركوب الملك ولا 
تصير قربة إلا بواسطة النفس الائلة إلى الشهوات واللذات وهي أمارة بالسوء. 
كا وصفها الله تعالى ففي قهرها بالكف عن اقتضاء شهوتها لابتغاء مرضاة الله 
تعالى معنى القربة وهو دون الواسطتين الأوليين لأن الواسطة في الصلاة والزكاة 
غير العابد خارجة عنه والنفس ليست بخارجة عنه» فتكون في كونها واسطة دون 
الأوليين. فهذا يقتضي أن يكون الصوم أفضل من الصلاة والزكاةء إلا أن 
الصوم شرع وسيلة إلى الصلاة لما بينا فكان دونها. 

والزكاة أصل بنفسها وليست بتبع لغيرهاء فكانت أقوى من الصوم ولمالم 
تصر قربة إلا بواسطة النفس صار من جنس الجهاد قال عليه السلام : «الجهاد 
جهادان» . 

أحدهما أفضل من الآخرء وهو أن تجاهد نفسك وهواك. وهذا لأن حسن 
الجهاد باعتبار أنه قهر أعداء الله تعالى والمؤمنين. والنفس عدو الله تعالى لما ورد 
في الحديث عاد نفسك. فإنها انتصبت لعاداتي» وعدو المؤمنين قال عليه السلام : 
«أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك)» . 


ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظم وهو لا يتأدى إلا بأفعال تختص 
بأوقات مخصوصة .2 وأمكنة معلومة . وهو عبادة هجرة وسفر» فکان دون الصوم 
لأن فيه قهر علوه تعالى » فكأنه وسيلة إلى الصوم. لأن به يبعد عن الأهل 
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, والوطن. فتضعف نفسه وتنكسر شهوته» فكان أقدر على الصوم بواسطته» وهذا 
٠.‏ ما يعرفه أهل الرياضة والعمرة سنة قربة تابعة للحج كسنن الصلاةء ولا كانت 
أفعالها من جنس أفعال الحج وكانت دون أفعال الحج لم تكن مثله» بل تكون 
بعال 
ثم الجهاد الذي شرع لإعلاء الدين وهو فرض عين في الأصل. لأن 
إعلاء الدين فرض على كل مسلم» لكن المقصود لما كان كسر شوكة المشركين» 
ودفع شرهم عن المسلمين» وهو يحصل بالبعض صار من فروض الكفاية» 
فيسقط بقيام البعض به عن الباقين. 
ألا ترى أن الواسطة كفر الكافر وذلك جناية مقصودة بالرد والمحوء فإذا 
حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين. 
والاعتكاف: قربة زائدة لما في شرطهاء أي الصوم من منع النفس عن 
اقتضاء شهوتي البطن والفرج. وهو مشروع لتكثير الصلاة حقيقة» أو حك]| 
بانتظار الصلاة إذ المنتظر للصلاةء كأنه في الصلاة بالحديث» ولذا اختص 
بالمساجدء لأنها معدة للصلاة» فكان من التوابع . 
(وعقوبات كاملة كالحدود) نحو حدٌ الزنا والسرقة وشرب الخمر شرعت 
لضَبَانة الاتبان والأموال لخر ل وا كانت غاملة لابا ونحت اة كم 
فكان الجزاء المرتب عليها عقوبة . 
(وعقوبات قاصرة: كحرمات الميراث بالقتل) ونسميها أجزية تفرقة بين 
الكامل والقاصر فمن حيث العقوبة لا يثبت في حق الصبي , لأن أهلية العقوبة 


العبادات وسننها (وعقوبات كاملة) ف کونہا زاجرة (كالحدود) وهي حل الزناء 
وحد الشرب وحل القذف. وحد السرقة. 


(وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميراث) بسبب قتل المورث. فإن العقوبة 
الكاملة هي القصاص في حقه وهذا قاصر منه» ولمذا يجرى به الصبى 
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ألا تسبق الخطاب ويثبت في حق الخاطىء. لأنه بالغ عاقل فيوصف بالتقصير» 
ولزمه الجزاء القاصر. ولم يلزمه الكامل والصبي لا يوصف بالتقصير أصلا. فلا 
تثبت في حقه العقوبة القاصرة والكاملة. ولا يثبت الحرمان في حق القائد 
والسائق وحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه بأن وضع حا غل الط 
فوقع مورثه فيه ومات . 

والشاهد إذا رجع عن شهادته بأن يشهد عند القاضي أن أخي فلاناً قتل 
فلان بن فلان عمداً وقضى بالقصاص» ثم رجع عن شهادته بعد القصاصء 
لأنه جزاء على مباشرة القتل المحظورء قال عليه السلام: «لا ميراث لقاتل»» 
فقد رتب الحكم على اسم مشتق من القتل» فيكون القتل سبباً» والموجود من 
هؤلاء تسبيب لا مباشرة القتل إذ المباشرة أن يتصل فعله بخيره» ويحدث منه 
التلف. كا لو جرحه فمات والتسبيب أن يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله. 

والتلف يحصل بأثر فعله كا في حفر البئر (وحقوق دائرة بين العبادة 
والعقوبة كالكفارات) ففيها معنى العبادة في الأداءء لأنها تؤدي با هو غحض 
العبادة وهو الصوم والتحرير» وإطعام الملسكين» ويشترط فيها النية. وجب 
بطريق الفتوى» ويؤمر من عليه بالأداء بنفسه» ولا يستوفي منه كرهاء وما فوض 
الشرع إقامة شيء من العقوبات على المرء إلى نفسه» وفيها معنى العقوبة لأا لم 
تجب إلا أجزية. والعقوبة هى التى تجب جزاء الفعلء فأما العبادة فتجب مبتدأة 
وهي لم تجب مبتدأة بل ا الفعل» وسميت كفارة باعتبار أنها ستارة 
للذنب» فمن هذا الوجه عقوبة وجهة العبادة فيها غالبة عندناء لأن سببها لما 
كان ذأئرا : بين الحظر والإباحة كاليمين المعقودة على أمر في المستقبل. والقتل خطأ 
دل أنها تجب عبادة» وعقوبة اعتباراً للحظرء والإباحة والأداء عبادة محضة لما بينا 
فترجحت جهة العبادة ضرورة» ولأن وجوببها على الخاطىء والناسي والمكره دليل 


(وحقوق دائرة بينهها) أي بين العبادة والعقوبة (كالكفارات)» فإن فيها معنى العبادة من 
حيث أنها تؤدى بالصوم والإعتاق والإطعام والكسوة, ومعنى العقوبة من حيث 


۳۹٦ 


على رجحان جهة العبادة» إذ لولم تكن راجحة لما وجبت على هؤلاءء لأنه 
حينئذ إما أن تكون جهة العقوبة راجحة على جهة العبادة» أو تستوي الجهتان. 

وعلى التقديرين يمتنع الوجوب» أما على الوجه الأول فظاهر. لأن 
العقوبات لا تجب مع الشبهات» وكذا على الثاني لأنها بالنظر إلى جهة العبادة 
تجب» وبالنظر إلى جهة العقوبة لا تجب. فلا تجب بالشك» وهي مع رجحان. 
خيه ا حتى إذا كان الفعل 
دائرا بين الحظر والإباحة تجب الكفارة» وإلا فلا. 


وهذا لم نوجب بقتل العمد واليمين الغموس» لأن السبب كبيرة . محضة 
غير موصوف بشيء من الإباحة» ولم نوجب على المتسبب كالحافر وواضع الحجر 
ونحوهماء لأها جزاء الفعل» ولا فعل من هؤلاء لما مر» وعلى الصبي › i‏ 
الأجزية» فتستدعي سبق الجناية» وهو ليس من أهلها لعدم الخطاب. 

والشافعي رحمه الله جعل كفارة-القتل ضمان المتلف. وذا غير سديد في 
حقوق الله تعالى» لأن ضمان المتلف إنما شرع بطريق الجبران لما لحق المتلف 
عليه من الخسران, والله تعالى يتعالى عن أن يلحقه خسران ليحتاج إلى الجبران» 
بخلاف الدية» فإنها ضمان المتلف إجماعاء وهذا تجب على المتسبب» وكذلك 
جهة العبادة راجحة في الكقارات كلها لما قررنا في كفارة القتل» واليمين وهذا لم 
تجب على الكافر» لأنه ليس من أهل العبادة ما خلا كفارة الفطر. فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة على جهة العبادة» وهي تجب عقوبة حتى إن وجوبها يستدعي 
جناية كاملة. فإن كانت تؤدي عبادة. وهذا تسقط بالشبهات كالحدود تسقط 
باعتراض المرض والحيض إذا وجبت قبل ذلك لتمكن الشبهة» ومن أصبح مقن 
في رمضان صائاً. ثم سافر في خلال النهار لا يباح له الفطرء ولكنه إذا أفطر 
متعمداً لا تجب عليه الكفارة لوجود السفر المرخص له في الجملة فيصير شبهة 
بظامر قولة عليه السام اجو من اللي لضام ل« السبير وا روعي يل بن اندر 
يدها بعدما رأى هلال رمضان وحده. ورد القاضى شهادته للشبهة الناشئة 
قضاء القاضي فى هذا نالوم من عبان إن كان سيو هذا الوم 2 


۳4۷ 


بالإتفاق ولظاهر قوله عليه السلام: «صومكم يوم تصومون»., لأن هذا اليوم ليس 
بيوم صومهم. ولشبهة في الرؤية لاحتمال أنه رأى خيالا فظنه هلالا . 

والشافعى رحمه الله ألحق كفارة الإفطار بسائر الكفارات. ونحن رجحنا 
جهة العقوبة فيها لقوله عليه السلام: «فمن أفطر في رمضان متعمدأء فعليه ما 
على المظاهر» وكفارة الظهار عقوبة» وسببها حرام بالإجماع . 

وبقول الأعرابي حيث قال: هلكت وأهلكت. والملاك الحقيقي غير مراد 
به إجماعا. فيكون الحكمي مراداء وذا إِنما يكون بارتكاب سبب العقوبة» ولعدم 
وجوبمها على الخاطىء . ولو كانت كسائر الكفارات لوجبت عليه» ولأن الصوم 
يدق الل تفال خالا والطبائع مائلة إلى اناب علية حصا في أيام الصيف 
باعتبار ا والعطش فاستدعى زاجراًء فيكون ذلك حقه أيضاً لكنه لما لم يكن 
حقاً تيلا تاماً لأن تام الصوم إغا يكون بغروب الشمس. صار قاصرا فأوجبناه 
بالوصفين أي بوصف العبادة والعقوبة . 


ويجوز أن يكون الوجوب بطريق العقوبة. والإستيفاء بطريق العبادة 
كالحدود. لأن إقامة السلطان عبادة. لأنه مأمور به ويثاب على ذلك . 


والثواب إنما يليق بالعبادة والقربةء ولا يجوز أن يكون الوجوب بطريق 
العبادة والإستيفاء بطريق العقوبة بحال» فصار الأول أولى. 

ولههذا قلنا بتداخل الكفارات في الفطر لتمكن الشبهة في الثانية لفوات 
المقصود. وهو الإنزتجار بخلاف كفارة اليمين وغيرها. 

(وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر) وهذا لا تتأدى بلا نية العبادةء ولا 


إنهالم تجب ابتداء بل وجبت أجزية على أفعال محرمة صدرت عن العباد (وعبادة 
فيها معنى المؤنة) أي المحنة والثقل (كصدقة الفطر) فإنها في أصلها عبادة ملحقة 
بالزكاةء ولهذا شرط ها الإغناء. ولكن فيها معنى المؤنةء وهذا تجب عمن يمونه. 
وينفق عليه كنفسه, وأولاده الصغار وعبيده المملوكين, فإنه لما مأنهم بالنفقة 


۳4۹۸ 


تجب إلا على المالك. ويشترط ها النصاب» وتسمى صدقة كالزكاة وهذا يقال 
زكاة الرأس. وتجب على الغير بسبب الغير كالنفقة ويدل عليه قوله عليه السلام : 
«أذوا عمن تمونون». ولا لم تكن عبادة خالصة لم يشترط لما كمال الأهلية من 
العقل والبلوغ» وتجب على الصبي والمجنون في ما لما كالنفقة تجب عليه لذي 
رحم منها بخلاف الزكاة. 

(ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر) لأنه مصروف إلى الفقراء كالزكاة وهذا 
لا يبتدأ على الكافر» لأنه ليس من أهل العبادةء وأجاز محمد رحمه الله بقاءه على 
الكافر» لأنه لما تردد بين المؤنة والعبادة لم يجب عليه في الإبتداء بالشك» وم 
يسقط بالشك . 

(ومؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج) لأن سببه الإشتغال بالزراعة. مع 
الإعراض عن الإسلام» بخلاف العشر والإشتغال بالزراعة عمارة الدنيا 
وإعراض عن الجهاد» وهو سبب الذل في الشريعة لقوله عليه السلام حين رأى 
آلة الزراعة في دار قوم : «ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلوا» وقوله عليه السلام : 
«إذا تبايعتم بالعينة. واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم» وظفر بكم عدوكم». 

وكل واحد من العشر والخراج شرع مؤنة لحفظ الأراضي وانزالهاء لأن 


والولاية وجب أن يمؤنهم بالصدقة أيضاً لدفع البلاء. 

(ومؤنة فيها معنى العبادة كالعشر) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء 
ولو لم يعط العشر للسلطان لاد الأرض منه» وأحالما بيد آخر. 

ولكن فيها معنى العبادة» وهو أنه يصرف مصارف الزكاة. ولا يجب إلا 
على المسلم. فحمل فعلهم المزارعة على كسب الحلال الطيب (ومؤنة فيها معنى 
العقوبة كالخراج) فإنه في نفسه مؤنة للأرض التي يزرعهاء وإلا استردها 
السلطان منهء وأحالما بيد آخر ولكن فيه معنى العقوبة من حيث إنه يجب على 
الكفار الذين اشتغلوا بزراعة الدنياء ونبذوا الآخرة وراء ظهورهم . 


۳۹۹ 


الغزاة إنما استحقوا الخراج لأخهم يدفعون عن دار الإسلام يد كل جبار عنيد. وذا إغا 
يكون بدعاء الفقراء لقوله عليه السلام : «إنما تنصرون بضعفائكم» فإنما صارت 
الأراضى محمية عن الأعادي بناس الغزاة. والمجاهدين ودعاء الفقراء المجتهدين . 


وباعتبار أن في الخراج معنى العقوبة لا يبتدأ على المسلم. لأن الإسلام 
سبب العزة. قال الله تعالى: إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 ويبقى عليه بعد 
إسلامه. لأنه لما تردد بين المؤنة والعقوبة لا يجب على المسلم ابتداء بالشك. ولا يسقط 
بعد الوجوب إذا أسلم بالشك. لأن المسلم من أهل المؤنة ابتداء وبقاء والإسلام لا 
ينافي صفة العقوبةء كا في الحدود. وكذلك قال محمد رحمه الله في العشر في حق 
:الكافر إذا اشترى أرضاً عشرية أنه يبقى کا كان. لكونه مؤنة وإن كان لا يجب 
إبتداء لكونه عبادة . 

وقال أبو حنيفة ره الله: ينقلب خراجاء وقال أبو يتوسف رحمه الله : 
يجب تضعيفه. لأن في العشر معنى العبادة» والكفر ينافي صفة القربة من كل 
وجه» فلا يمكن إبقاؤه» والتضعيف أولى من التغيير إلى الخراج, لأن فيه تغيير 
الوصف. وفي إيجاب الخراج تغير الأصل» والوصف والشرع ورد بالتضعيف في 
الجملة كا في حق بني تغلب. 

وأما الإسلام فلا يناي وجوب العقوبة من كل وجه. فلهذا يبقى الخراج . 


وعن محمد رخمه الله روايتان في مصرف هذا العشر في رواية يصرف إلى 
المقاتلة كالخراج» لأنه مأخوذ من الكفار» وني رواية يصرف إلى الفقراء لأن بقاءه 
باعتبار المؤنة» فيصرف حيث كان مصروفاً قبله. 


والجواب عن كلام محمد رحمه الله : أن العشر غير مشروع على الكافر إلا 
بشرط التضعيف. فكان القول بوجوب العشر عليه بدون التضعيف خرقا 
للوجماع . 


.۸ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


وعن كلام أبي يوسف أن التضعيف ضروري ثبت بخلاف القياس بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم في قوم بأعيانهم لمصلحة رأوهاء وهو أن لا يلتحقوا 
بالروم » ولا يصيروا عونا عليناء وكانوا يستنكفون عن قبول الجزية» ويقولون : 
إنا نعطي ضعف ما يعطي المسلمون, ولا نعطي الدنية فقبل عمر رضي الله عنه 
منهم. وقال: هذه جزية فسموها ما شئتم وغيرهم من الكفار تؤخذ منهم 
الجزية» فلا يصار إلى التضعيف» مع إمكان الأصل وهو الخراج إذا المصير إلى 
الخلف عند العجز عن الأصل. والعجز موجود في حق بني تغلب غير موجود في 
حق غيرهم» فصار الصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وهو أن ينقلب خراجا 
(وحق قائم بنفسه» كخمس المغانم والمعادن) يعني أن الخمس حق ثبت الله 
خا بحكم أنه المالك للأشياء لا يتعلق بذمة الگف: ولا مدخل لفعل العبد 
فيه آصلاء بخلاف الصلاة والزكاةء فإن لفعل العبد اخ فيهما إذ الصلاة 
ا عن الأفعال المخلومةء والزكاة عبارة عن أداء جزء من المال النامي إلى 
الفقيرء وهذا لأن الجهاد حقه» فصار المصاب به له كله قال الله تعالى : قل 
الأثفال لله وَالرَسُولٍ 4 لكنه أوجب أربعة أخماسه للغاغين منة منه عليهم فلم 
يكن حقاً لزمنا أداؤه وطاعة له كالصلاة والزكاة» بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى 


(وحق قائم بنفسه) أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء 
منه» حتى يجب عليه أداؤه. 

بل استبقاه الله تعالى لأجل نفسه» وتولى أحذه وقسمته من كان : خليفته في 
الأرض. وهو السلطان (كخمس الغنائم والمعادن) فإن الجهاد حق الله فينبغي أن 
يكون المصاب به وهو الغنيمة كلها لله تعالى لكن أوجب أربعة أخماسه للغائمين 
منة منه عليهم, وأ بقى الخمش لنفسه. وكذا المعادن فإنها إسم لما خلقه الله في 
الأرض من الذهب والفضة. فينبغى أن يكون كله لله تعالى . 

ولكن الله تعالى أحل للواجد أو للمالك أربعة أخماسه منة منه وفضلا. 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


التاق ا و ا ع ا وا حجان ترف امسن إل 
الخانمين الذين استحقوا أربعة الأخماس عند حاجتهم» بخلاف الزكوات 
والصدقات› فإنها لا ترد إلى ملاكها بعد الأحذ منهم 2 ولهذا حل الخمس لبنی 
et‏ لأنه لما 3 e‏ العبد آدازه طاعة» م يصر من e‏ بخلاف 
النصرة علة لاستحقاق الخمس. لأنها من الأفمال والطاعات» فکانت أولى 
بالكرامة إذ النصرة طاعة» والمطيع يستحق الكرامة. والمراد ها النصرة 
المخصوصة. وهو الإنضمام إلى رسول الله عليه السلام ف حال ما هجره 
الناس . ودخول الشعب معه» والقيام بنصرته» وإليه أشار عليه السلام يقوله: 
«إنم لن يزالوا معي ف الحاهلية والإسلام» هكذا وشبك بين أصابعه حين قال 
فيهم» فأما نحن وبنو المطلب في القرابة إليك على السواء» فا بالك أعطيتهم» 
القرابة بالإجماع . 


وعند وو العلة هي القرابة» لأنه تعالى قال: ولذي القربى والحكم 
إذا ترقت عل انم م مشتق كان مأخذ الاشتقاق علة له. كا عرف قلنا قرابة النبي 
عليه السلام خحلفه. فلا تصلح علة لاستحقاق شىء. ولأن المراد قرب النصرة. 
لأقرب القرابة» فلا يكون له فيها حجة» ولأن صيانة قرابة النبي عليه السلام 
عن أعواض الدنيا واجبة . 

فال الله تال : قل لا أسأالكم عليه أجراً Eee‏ 
العامين 4" ولا يجوز أن تكون النصرة وصفاً للقرابة حتى تتم بها القرابة علةء لم 
مر أن ما يصلح علة بنفسه لا يصلح مرجحاً. ولأنها تخالف جنس القرابةء لأنها 
فعل اختياري » والقرابة جبرية فلم تصلح ا وجا كالزوجية فيما إذا ترك 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


ابني عم أحدهما زوج» لأنها تخالف قرابة العمومةء فلا تصلح مرجحة. ولا 
كانت الغنيمة كلها لله تعالى لأن الجهادء حق الله تعالى خالصاء قلنا: الغنيمة 
تملك عند تام ا ادیک ا ل الاخ ا : 

والجهاد إنما يتم حك بالإحراز بدار الإسلام لأنهم ما داموا في دار الحرب 
فهم قاهرون يداً مقهورون داراً» فلو كانت الغنيمة لنا لتم بأخذنا كسائر حقوقنا 
لوجود الإستيلاء على مال مباح كالصيد وغيره. 

ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة منها: أنه لا يجوز القسمة في دار 
الحرب» ولا يورث نصيب من مات من الغانمين قبل الإحرازء وإذا لحقهم مدد 
قبل الإحراز» صاروا شركاء في الغنيمة» وأما الزوائد فالنوافل والسنن» 
والآداب» لكوما زائدة على الواجبات . 


(وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما) كالدية ونحوها 
(وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف) أي هذه الحقوق كلها سواء كانت حق 
الله تعالى» أو حق العباد تنقسم إلى أصل وخلف . 

(فالإيمان أصله التصديق والاقرار) ىا هو مذهب الفقهاء (ثم صار الإقرار 
أصلاً مستبداً حلفا عن التصديق في أحكام الدنيا) وذلك فيمن أكره على 
- الإسلام فإنه يحكم بإيمانه, وإن عدم منه التصديق . 


(وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما) من الدية وملك 
المبيع والثمن وملك النكاح ونحوه (وهذه الحقوق) أيجنسهاسواء كان حقاً لله 
أو للعبد لا المذكور عن قريب (تنقسم إلى أصل وخلف) يقوم مقام الأصل عند 
'التعذر (فالإيمان أصله التصديق, والإقرار جميعا) عند الله تعالى (ثم صار الاقرار 
وحده أصلل مستبدًاً خلفاً عن التصديق في حق أحكام الدنيا) بأن يقوم الإقرار 
مقامه في حق ترتب أحكامه» كا في المكره على الإسلام أجرى الإقرار مقام 
لمجموع التصديق» والإقرار» وأن عدم التصديق منه. 


۳ 


(ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفاً عن أدائه) أي بسبب 
'التصديق. والإقرار من أحد الأبوين يثبت الإيمان في حق الولد الصغير على أنه 
خلف عن التصديق, والإقرار في حقه . 

(ثم صار تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية الأبوين في إثبات الإسلام) في 
الذي سبى صغيراء وأخرج إلى دار الإسلام وحدة. ثم تبعية السابي» حتى إن 
الصبي إذا وقع بالقسمة في سهم رجل من الجند في دار الحرب فمات يصلى عليه 
لثبوت حكم الإيمان له بالتبعية» وليس هذا خلفاً عن الخلف. بل كل ذلك 
خلف عن أداء الصغير» لكن البعض مرتب على البعض . 

وذلك كالوارث فإنه خلف عن المورث» وإن كان الأقرب مقدماً فإن الابن 
مقدم على ابن الابن» فلا يكون ابن الابن عند عدم الابن خلفاً عن الابن» بل 
هو خلف عن الميت» ولا يعتبر أداء أحد الأبوين» مع أداء الصغير بنفسه إذ لا 
عبرة للخلف مع وجود الأصل. وكذلك في حق المعتوه والمجنون. 

(وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه) في حصول الطهارة التي 
هى شرط الصلاة. 
(وعذا الخلك عددنا مطلقء وعدد العاف برنمه اله ضرورئ) هذ 1 


(ثم صار أداء أحد الأبوين في حق الصغير خلفاً عن أدائه) أي أداء 
الصغير الإيمان. حتى يجعل مسلا بإسلام أحد الأبوين» ويجري عليه أحكامه 
بالميراث وصلاة الجنازة ونحوها (ثم صارت تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية 
الأبوين في إثبات الإسلام في الصبي) الذي سباه أهل الإسلام وأخرجوه إلى 
دارهم بحكم عليه بالإسلام في الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا خلفا 
عن خلق. بل كل ذلك خلف عن أداء الصغير» لكن البعض مرتب على 
البعض (وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم خلف عنه) وهذا القدر بلا خلاف 
(ثم هذا الخلف عندنا مطلق) حتى يرتفع الحدث بالتيمم. فتثبت به إباحة 
الصلاة إلى غاية وجود الماء. 


(وعند الشافعي رحمه الله ضروري) أي لا يرتفع به الحدث أصالةء ولكن 
٤‏ 


يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة, ولم يجوز أداء الفرضين 
بتيمم واحدء لأنه خلف ضروري» وشرط تحقق الضرورة بالحاجة إلى إسقاط 
الفرض عن ذمتهء ولا ضرورة قبل الوقت» وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة 
'أخرىء ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الملاك على نفسهء لأن 
الضرورة إِنما تتحقق إذا خاف الملاك على نفسهء وجوز التحري في إناءين طاهر 
ونجس» لأن الضرورة لا تتحقق مع وجود الماء الطاهرء والوصول إلى الماء 
الطاهر ممكن بالتحري, فلا يصار إلى التيمم» وشرط طلب الاءء لأن الضرورة 
قبل الطلب لا تتحقق ٠‏ وود عر ات مور عد المج كر افيد الاب 
يؤدي حكم الأصل. فيثبت الحكم به على الوجه الذي يڌ يثبت بالأصل مابقي 
العجزء ولهذا جوزنا جميع الصلوات به. 

وقلنا في الإنامين 0 يتحرى لأن التراب طهور مطلق عند العجز» وقد 
ثبت العجز بالتعارض لأا لما تعارضا تساقطاء فصارا كأن لم يكوناء والأصل 
فيه قوله عليه السلام : «التراب طهور المسلمء ولو إلى عشر حجج مالم يجد 
الماء»» فبين أنه كالماء عند عدم الماء (لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف رحمه الله . 

وعند محمد وزفر بين: الوضوء والتيممء وينبني عليه مسألة إمامة المتيمم 
المتوضئين) فعند محمد وزفر لا يؤم المتيمم المتوضئين. لأن التيمم لما كان خلفاً عن 


يبيح الصلاة لضرورة الاحتياج. فلا يجوز بتيمم واحد صلاتان مکتوبتان» بل 
يجب لكل مكتوبة تي تيمم آخرء ثم استدرك من قوله هذا الخلف عندنا مطلق 
بقوله : (ولكن الخلافة بين الماء والتراب ف قول أبي حنيفة » وأبي نوسب رحمه]| 
الله) لأن الله تعالى قال: #فإن لم دوا ا ادا با۰4 فجعل 
التراب خلفاً عن الماء . 
(وعند محمد وزفر رحمها الله بين الوضوء والتيمم) الحاصلين من الماء 
اااي لا بين المؤثرينء لأن الله تعالى أمر ر بالوضوء بقوله: #فاغسلوا» 
ثم أمر بالتيمم عند العجز عن الوضوء (ويبتني عليه) أي على هذا الاختلاف 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الوضوء كان المقتدى صاحب الأصل, والمتيمم صاحب الخلف» وليس لصاحب 
الأصل القوي أن يبنى صلاته على صاحب الخلف الضعيف. لأن بناء القوي 
عن لجعي لامر كا لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالمومي . 

وعندهما لما كان التراب خلفاً عن الماء في حصول الطهارة كان شرط 
الصلاة بعد حصول الطهارة موجوداً في حق كل واحد منها بكماله» فيجوز 
اقتداء أحدهما بالآخر, كالماسح مع الغاسلء وقد يكون التيمم خلفاً ضرورياً في 
حال وجود الماءء وهو أن يخاف فوت صلاة الجنازة أن لو اشتغل بالوضوءء 
فالخلافة هنا بطريق الضرورة عند محمد رحمه الله » حتى إن من تيمم لجنازة وصلى 
عليهاء , جيء بجنازة أخرى يلزمه تيمم آخر عنده» وإن لم يجد بين الجنازتين 
من الوقت ما يمكنه أن يتوضاً فيه . 

وعند أبي حنيفة. وأبي يوسف رحمهما الله يجوز له أن يصلي على الجنائز» مالم 
يدرك من الوقت مقدار ما يمكنه أن يتوضاً فيه على وجه لا تفوته الصلاة على 
جنازة» لأن تيممه قد صح فلا يزول إلا بالحدث, أو القدرة على استعمال الماء. 
ولم يوجد واحد منها. ش 

وله أن التيمم الذي صلى به على الجنازة الأولى بطل بعد الفراغ من الأولى 
لفوات الضرورة. 

نعم قد جاءت ضرورة أخرى, لكنها لم تعتبر في حق بقاء تلك الطهارة. 

ألا ترى أن صاحب العذر إذا خرج الوقت تنتقض طهارته» وإن دخل 
وقت آخر كما خرج الوقت لما أنها طهارة ضرورة» فكذا هنا الخلافة ضرورية 
عنده» فيبطل التيمم الواقع لتلك الصلاة؛ فيحتاج إلى تيمم آخر وعندهما لا لم 


المذكور (مسألة إمامة المتيمم للمتوضئين) لأنه يجوز عند الشيخين رحمهما الله فإن 
التراب» وإن كان خلفاً عن الماء. لكن التيمم ليس بخلف عن الوضوءء بل هما 
سواء» فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر أببما كان» ولا يجوز عند محمد وزفر رها 
الله لأن التيمم لما كان خلفاً عن الوضوء كان المتيمم خلفاً عن المتوضىء. فلا 


الوه 


تكن الخلافة ضرورية تبقى الطهارةء لأنه خلف مطلق عند العجز عن استعمال, 
الماءء وقد وجد إذ الكلام فيه وقيل هذه المسألة بناء على ما مر أن الخلفية بين 
التيمم والوضوء عنده وحصول الطهارة به لضرورة خوف فوت الصلاة» وقد 
انتهت بأداء الصلاة فينتهي حكمه. 

غاية ما في الباب أن الحنازة الثانية إذا حضرت تحققت الضرورة أيضاً إلا 
أن الخلفية قد انتهت بالفراغ من الصلاة الأول ء لأن التيمم من الأفعال وهي 
أعراض لابقاء لماء وكا وجدت تلاشت واضمحلت. فلا يمكن إبقاء الخلفية 
وهو معدوم » وإنا بقيناه ضرورة أداء الصلاةء فلم يبق بعد الفراغ» منهاء إذ 
الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وعندهما بين الماء والتراب وهما باقيان» لأا من 
الأعيان حال حضور الحنازة الثانيةء فيمكن إبقاء الخلفية بينهب] لتحقق الضرورة 
الحادثةء وإذا بقيت الخلفية بقيت الطهارة إذ شرط بقاء الطهارة بالتيمم بقاء 
الخلفية للتراب» وقد وجد فلا يجب عليه الثيمم ثانياء والصلاة والصوم خلفه] 
القضاء عند العجز عن الفدية, وفي الحج إحجاج الغير. وفي حقوق العباد قيمة 
المتلفات» أو مثلها . 

والكلام في الأصل والخلف إنما يستقصي في. المبسوط وغرضنا من إيراد هذا 
الكلام الإشارة إلى الأصل لا أن هذا الكتاب لبيان الآصول. 

(والخلافة لا تبت إلا بالنص. أودلالته) يعني أن الخلف إنما يجب با يجب 
به الأصل. والأصل لا يثبت إلا بالنص» أودلالة النص لا بالرأي» وكذا الخلف. 
فهذا بيان الأصل (وشرطه عدم الأصل على احتمال الوجود ليصير السبب 
منعقداً للأصلء فيصح الخلف» فأما إذا لم يحتمل الأصلالوجود» فلاء ويظهر 


يجوز الإقتداء بالأضعف (والخلافة لا تثبت إلا بالنص. أو دلالته) فلا تثبت 
بالرأي » كا لا يثبت الأصل به (وشرطه) أي شرط كونه حلفا (عدم الأصل في 
الحال على احتمال الوجود ليصير السبب منعقداً للأصل) أولا فيصح الخلف (أما 
إذا م يحتمل الأصل الوجود. فلا يصح الخلف عنه) وكذا إذا كان الأصل 


۷ 


ش هذا في يين الغموس والحلف على مس السماء) أي شرط كونه خلفاً عدم الأصل 
للحال على احتمال الوجود ليصير السبب منعقداً للأصل» ثم بالعجز عنه 
يتحول الحكم إلى الخلف, فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فلم ينعقد السبب 
موجبا للأصل» فلم يكن موجبا للخلف فإن اليمين الغموس لا لم تنعقد موجبة 
للأصل. وهو البر لم تنعقد موجبة لما هو خلف عنه» وهو الكفارة. 

واليمين على مس السماء لما انعقدت موجبة للبر كانت موجبة لما هو خلف 
عن البرء وهو الكفارة» وكذلك سائر الأبدال لم تضرع إل عند احتمال وجود 
الأصل فالدمع» أو البزاق لما لم يكن موجباً للأصل» وهو الوضوء لم يكن 
موجباً لخلفه. وهو التيمم » والطلاق قبل الدخول لما لم يكن موجباً للأصل وهو 
العدّة بالإقراء. لم يكن موجبا للخلف» وهو الأشهر» وقد مر بيانه فيمن أسلم 
في آخر وقت الصلاة بعدما بقي منه مقدار ما لا يمكنه أن يصلي فيه» فإنه يجب 
القضاء خلفاً عن الأداء لإحتمال القدرة على الأداء بامتداد الوفت بوقف 
الشمس. كما كان لسليمان عليه السلام . 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف ومحمد: فيمن ادعى على آخر أنه قتل 
أباه عمداً وشهد الشاهدان على ذلك. وقضى به القاضى» وقتل المشهود عليه 
ثم جاء المشهود بقتله حياًء فلو المشهود عليه الخيار إن شاء ضمن الشهودء 
وإن شاء ضمن ولي المشهود بقتله. فإن اختار تضمين الولي لا يرجع على الشهود 
بالإجماع. وإن اختار تضمين الشهود يرجعون على الولي عندهما خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله . 


موجوداً بنفسه» فلا يصح الخلف أيضاً (وتظهر هذه) أي ثمرة احتمال الأصل 
للوجود (في مين الغموس. والحلف على مس السماء) فإن 2 يمين الغموس ل 
تجهب الكفارة إذ لا يتصور البر الذي هو الأصل. فإن زمان الماضى قد فات عن 
:الحالف» ولا قدرة له عليه . 
سر 

۹۸ 


فيا أن سبب الملك للمضمون, وهو الدم وقد وجد وهو التعدي إلى أداء 
الشهادة فوا والضمان حيث أدوا بدل دم المشهود عليه, والتعدي والضمان 

سبب الملك» كما في الغصب والمضمون, وهو الدم محتمل أن يكون مملوكاً في 
الجملة غير مستحيل كمس السماءء وهذا لأن كون الدم حرام لا ينافي كونه 
مملوكا. لجحواز أن يكون المحرم مملوكا كالعصير إذ الخمر يبقى مملوكاء والدهن 
النجس ملوك لكن السبب لا لم يو ؤثر بالإجماع في الأصل عمل في بدله. وهو 
الدية» فلهذا يرجعون بالدية» وإن كان الأصل أن يرجعوا بدم المقتول لتعذر 
العمل بالأصل. كين عض هديرا فخصيه مته آخر فمتات عد الفاق»«او انق 
من يده» فإن المولى إذا ضمن الغاصب الأول يرجع بالضمان على الغاصب 
الثاني. وإن لم يملك المدبر لأن السبب انعقد موجبا للأصل لأن ملك المدبر ممكن 
غير مستحيلء ولهذا إذا قضى القاضى بجواز بيعه» ينفذ قضاؤه. فيثبت الخلف 
قائاً مقامه . : 


وكذلك إذا شهد الشهود بأن فلاناً كاتب هذا العبد بكذاء وقد أدى بدل 
الكتابة» وقضئى القاضي بعتقه» ثم رجعوا وضمنهم المولى قيمة المكاتب كان هم 
أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابةء لأن السبب قد تقرر وا للأصل» وهو 
الملك في المضمون لمصادفته محلهء لأنه يستند إلى وقت التعدي. وهوفي ذلك 
الزمان ملوك » فيثبت به الخلف وهو الرجوع ببدل الكتابة لتحقق العجز عم| هو 
الأصل» وهو ملك الرقبة . 


وله أن الشهود مبلغون حكياً بطريق التسبب حيث أوجبوا القتل عليهم 
بشهادتهم » والولٍ متلف حقيقة لمباشرة القتل› وهما سواء في ضمان الدية إذ 
المتسبب ضامن للدية عند الإنفراد كالمباشر› ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة › 
3 الو لا کک عل بشيء» لأنه 0 بجنايته حيث الإتلاف» 
ا ما إذا 2 بالقتل خط وأحذ الولي الذية فإنهم يرجعون إذا ا 
المشهود بقتله حياً لأنهم لا يضمنون بالإتلاف لأن شهادتهم بناء على دعوى 


۹ 


المدعي. والمدعي لم يدع حق الإتلاف. بل ادعى تملك الدية» وهم أوجبوا له 
ذلك» فكان وجوب الضمان ثمة باعتبار تملك المال على من ألزمه القاضي 
الدية» فإذا ضمن الولي كان هو المتملك, والمملوك سالم له» وإذا ضمن الشهود 
كانوا هم الذين تملكواء والمملوك في يد الولي» وقد صرفه إلى حاجته فيرجعون 
عليه بجا ملكوه. فالمضمون ثم المال وهو محتمل للملك» فيملك الشهود لوجود 
التعدي. والضمان وقولم|: إن السبب انعقد موجبا للأصل ممنوع لأن الدم لا 
يملك بالضمان بحال ولا يحتمل ذلكء. فلا ينعقد السبب له. فبطل الخلف. 
ولأن الخلف يعمل عمل الأصل. والأصل هو الدم المتلف» وملك الدم هو 
ملك القصاص› والأصل بنفسه غير مضمون لو صار ملكاً أي لو ثبت ملك 
القصاص لا يكون ا بنفسه . 

ألا ترى أن من قتل من عليه القصاصء. لا يضمن لمن له القصاص 
شيئاء فكذلك خلفه وهو الدية» فإذا لم يكن مضمونا لا يثبت حق الرجوع» وفي 
المدبر الأصل مضمون لو كان ملكاً بأن كان حياً كذلك بدله. . 

فصل 
وأما القسم الثاني 

(وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة (فأربعة) الأول السبب) اعلم أن 
السبب لغة الطريق إلى الشيء» قال الله تعالی : وآتيناهُ من كل شيءٍ سبباً فاتبع 
سَبباً4" أي طريقاً ويذكر بمعنى الباب» قال الله تعالى: «إلعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات ٠”‏ أي أبوابهاء وقد يذكر بمعنى الحبل . 


وللأولياء شا ممكن بخرق العادة. ولكن العجز ظاهر في الحال» فتجب 
الكفارة له. 

(وأما القسم الثاني) من التقسيم المذكور في أول الفصل» وهو ما يتعلق 
بق سورة الكهف: الآية A‏ ( سورة غافر: الآية فرت 


٠ 


قال الله تعالى: #فليمدد بسبب إلى السماء»” أي بحبل إلى سقف 
البيت. 

فالحاصل أن كل ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه؛ وهوفي الشريعة عبارة عا 
يكو رة إلى الشى متم سبلكه وصل ليه قالاق ربق ذلك له بالط يق 
كمن سلك طريقاً إلى مكة كان وصوله إليها بمشيه في ذلك الطريق لا بالطريق . 


وكذا الحبل الذي لا يوصل إلى الماء الذي ف البئر بدونه لا يوصل به» بل 
باستقاء النازح بالحبل (وهو أقسام سبب حقيقي » وهو ما يكون طريقا إلى الحكم 
من غير أن يضاف إليه وجوب» ولا وجود» ولا يعقل فيه معاني العلل. ولكن 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. . 

كدلالته إنساناً ليسرق مال إنسان, أو ليقتله) اعلم أن السبب الحقيقي : 


به الأحكام (فأربعة: الأول السبب. وهو أقسام أربعة) الأول (سبب حقيق» 
وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) أي مفضياً إليه في الجملة» بخلاف العلامة, 
فإنها دالة عليه لا مفضية إليه (من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم) كا يضاف 
ذلك إلى العلة. 


(ولا وجود) كا يضاف ذلك إلى الشرط. (ولا يعقل فيه معاني العلل) 
بوجه من الوجوه» بحيث لا يكون له تأثير في وجود الحكم أصلاء لا بواسطة» 
ولا بغير واسطة إذ لو كان كذلك لم يكن سبباً حقيقياً بل» سبباً له شبهة العلةء 
. أو سببا فيه معنى العلة» (لكن يتخلل بينه) أي بين السبب (وبين الحكم علة لا 
تضاف إلى السبب) إذ لو كانت مضافة إلى السبب» والحكم مضاف إليها لكان 
السبب علة العلة لا سبباً حقيقياً على ما سيأتي (كدلالة إنسان على مال إنسان» أو 
نفسه ليسرقه» أو ليقتله) فإنها سبب حقيقي للسرقة والقتل» لأنها تفضي إليه من 
غير أن تكون موجبةء أو موجدة له. ولا تأثير لها في فعل السرقة أصلا لكن تخلل 
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ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم. ولكن لا يضاف إليه الحكم وجوباً به 
بخلاف العلة. فإن الحكم مضاف إليها وجوبا بهاء ولا وجود عنده. بخلاف 
الشرط فإن وجود الحكم يضاف إليه» ولا يعقل فيه معاني العلل من التأثير وغير 
ذلك ولكن يتخلل بين السبب والحكم العلة التي يضاف الحكم إليهاء وتلك 
العلة غير مضافة إلى السبب» كما لو ذل إنسان سارقاً على مال إنسان حتى 
سرق» أو دل على قافلة حتى قطع الطريق عليهم» أو على نفس رجل حتى قتله. 
لم يضمن الدال شيئاء لأن الدلالة سبب محض من حيث إنه طريق الوصول إلى 
المقصود. وقد تخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة» وهو غير مضاف إلى 
السبب» وهو الفعل الذي باشره المدلولء ومثله دلالة الرجل في دار الإسلام 
قوماً من المسلمين على حصن في دار الحرب بوصف طريقه» ولم يذهب معهم 
فأصابوه بدلالته لم يكن الدال شريكاً في المصاب, لأنه صاحب سبب محض . 


وكذا لو قال رجل لرجل : تزوج هذه المرأة فإنها حرة» فتزوجها وولدت له 
ولداء ثم ظهر آنا كانت أمة لم يرجع على الدال بقيمة الولد . لأنه صاحب 
سبب محض. لأنه تخلل بين السبب وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب» وهو 
تزوجه إياها ووطؤه بخلاف ما إذا زوجها منه على أنها حرة» لأنه صار صاحب 


بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى الدلالة. وهو فعل السارق المختار 
وقصده, إذ لا يلزم أن من دله أحد على فعل سوء يفعله المدلول البتة» بل لعل 
الله يوفقه على تركه مع دلالته . 

فإن وقع منه السرقة, أو القتل لا يضمن الدال شيا لأنه صاحب سبب 
محض» لا صاحب علة» وعلى هذا فينبغي أن لا يضمن من سعى إلى سلطان 
ظالم في حق أحد بغير حق» حتى غرمه مالاء لأنه صاحب سبب محض» لكن 
أفتى المتأخرون بضمانه لفساد الزمان بالسعي الباطل» وكثرة السعاة فيه. 

وأما المحرم الدال على صيد فإنما ضمن قيمتهء لأنه ترك الأمان الملتزم 
بإحرامه» بفعل الدلالة كالمودع إذا دل السارق على الوديعة يضمن لكونه تاركا 
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علة, لأن ما لزم عليه لزم بالإستيلاد. والإستيلاد ثابت بالتزويج » لأنه وضع 
له. 


والمزوج صاحب العلة» فيضاف الحكم إليه» وكذا الموهوب له إذا استولد 
الموهوبة» ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على الواهب» لأن هبته 
سبب محض لا يضاف إليه مباشرة الإستيلاد. لأن ملك الرقبة غير موضوع 
للإستيلاد» بخلاف ملك النكاح قإنه موضوع له لما عرف وقد تخلل بينه وبين الولد ما 
هو علة وهو الاستيلاد وهو غير مضاف إلى السبب لا بيناء وكذا المستعير إذا تلف 
العين باستعماله. ثم ظهر الإستحقاق. وضمن قيمته لا يرجع بالقيمة على المعير, 
لأن الإعارة سبب محض للضمان. وليس بعلة» والعلة هلاك المستعار في يده» وقد 
تخللت العلة بين السبب وبين الحكم» وهو الإستعمال المفضي إلى التلف» بخلاف 
المشتري إذا استولدهاء ثم استحقها مستحق فإنه يرجع بقيمة الولد على البائع» وإن 
كان البيع سببا محضاً كاهبة لأن بمباشرة عقد الضمان قد التزم له صفة السلامةعن 
العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق» وبمباشرة عقد التبرع لم يلتزم سلامة المعقود عليه 
عن العيب. 


وقيل: إن ولاية الرجوع على البائع باعتبار الكفالة كان البائع صار كفيلا 
عنه بما شرط عليه من البدن كأنه قال له : ضمنت لك سلامة الولد. وإن الولد حر 
بحكم يبقى» فإن لم يسلم لك فأنا ضامن لك ما يلزمك بسببه» وهذا الضمان 
لا يشبت في عقد التبرع» وإنما يثبت في عقد الضمان باشتراط البدن» لأن عقد 
المعاوضة يقتضي سلامة بإزاء سلامة» ولهذا لا يرجع بالعقد لأن ما ضمنه فهو 
قيمة ما سلم له» فلم يكن غرماء لأن ما لزم بالعوض لا يسمى غرماء فلم 
تصلح الكفالة به. لأنه إنما صار كفيلا ضمنا للبيع, فيا لحقه من الخسران تحقيقا 
للمساواةء ولم يلحقه» لأنه لزمه باستيفاء المنافع, فكيف يكون غرما وهذا 
بخلاف دلالة المحرم على الصيد؟ فإنه يوجب الضمان عليه» وهي سبب حض 
في حق جناية الآخذ. لأن الدلالة في إزالة الأمن عن الصيد مباشرة لا تسبب» 
وقد التزم بعقد الإحرام أن لا يزيل أمنة» فتكون الإزالة جناية عليه. وهذا لأن 
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الصيد لا يبقى آمناً عن المدلولء إذا صحت الدلالة بأن صدقه في الدلالة» وإن - 
لم يكن له علم بمكان الصيد, لأن أمانه بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم غير آنا 
بعرض الانتفاض قبل القتل. فلذا لم يجب الضمان بنفس الدلالة حتى يتصل بها 
القتل» فهو نظير الجراحة التي يتوهم فيها الإندمال بالبرء على وجه لا يبقى ها 
أثرء فإنه يستأني فيها مع كون الجرح جناية ليتصور حكمها في حق الضمان» 
وكذلك إذا قلع سن إنسان فإنه يستأني سنة, فإن لم ينبت يجب الضمان, وإن 
نبت لا يجب بخلاف الدلالة على مال الغير. فإنه ليس بمباشرة عدوانء لأنه غير 
محفوظ بالبعد عن أيدي الناس وأعينهم» بل بأيدي اللاك والنواب ونظير المحرم 
المودع إذا دل قارفا على سرقة الوديعة» فإنه يضمن لأنه جان على ما التزمه من 
الحفظ بالتضبيع » لأنه بالذلالة فر مضا فار اها الاق 9 بالدلالة 
تسبيباًء فكان حكم المحرم في الجناية على موجب العقد حكم المودع. فكان 
صيد الحرم مثل أموال الناس من قبل أن ضمان صيد الحرم إا وجب لصيانة 
الأنس في الحرم» والحرم من بقاع الدنيا كالمسجد فإنه وإن كان لله تعالى. لكنه 
لما كان من بقاع الدنيا وجب في إتلافه ما يجب في إتلاف الأموال» فكذلك هذا 
وأموال الناس لا تضمن بالدلالة إلا بعقد يعقده. فيلتزم به الحفظ. فيصير 
بالدلالة مفوتاً لما التتزم» فيصير جانياً حينئذ. ومن دفع إلى صبي سكيناء أو 
سلاحا آخر ليمسكه للدافع فوجأ الصبي به نفسه لم يضمن الدافع, لأنه سبب 
محض اعترض عليه علة لا تضاف إليه بوجه. وهو قتل الصبي نفسه. وهذا لأن 
وجأه نفسه باختياره ودفع السلاح إليه غير موضوع للتلف» بل هو سبب له» 
لأنه لولا مناولته إياه لما أتلف نفسه . 

وإذا سقط من يد الصبي على رجله فجرحه, كان ذلك على الدافع. لأن 
السقوط من يده مضاف إلى السبب» وهو مناولته إياه ولم يوجد فعل اختياري 
يقطع النسبة» »> فكان هذا سبباً في معنى العلةء فيضمن › كلك فل مهدا 
ليس منه بسبيل » أي لا ولاية له عليه بأن غصب صبياً إلى بعض المهالك كالحرء 
أو البردء أو شاهق الجبل فعطب بذلك الوجه أي بواسطة الحر 0 وافتراس 
السبع كان عاقلة الغاصب تايا فإن السبب هنا في معنى العلة باعتبار 


٤ 


الإضافة إليه؛ فإنه يقال: لولا تقريبه إياه إلى ذلك الموضع لما مات من ذلك 
الوجه. ولم يعترض عليه علّة يضاف الحكم إليها إذ تضمين الحرء أو البرد أوالأسد 
غير ممكن» ولو قتل الصبي في يد الآخذ رجلا وضمن عاقلة الصبي الدية م 
يرجعوا بما ضمنوا على عاقلة الغاصب, لأنه تخلل بين التسبب ووجوب الضمان 
عليهم ما هو علة. وهو مباشرة الصبي القتل» وذلك غير مضاف إلى التسبب. 

وكذلك إذا مات بمرض لم يضمن عاقلة غاصبه شيئاً. لأن التسبب ليس 
في معنى العلة. لأنه لا يقال : لولا أخذه إياه من يد وليه لم يمت من مرضه» ومن 
حمل صبيا ليس منه بسبيل على دابة كان هذا سببا للتلف. لأن حمله على الدابة 
سبب للسقوط. فيضاف إليه ما لزمه بسبب السقوطء إذا لم يعترض عليه علة 
تقطع النسبة» فإن سقط منها وهي واقفة» أو سارت بنفسها ضمنه عاقلة الحامل 
سواه كان هيا م أي يقدر على الجلوس على الدابة من غير أن يمسكه 
أحد أو لاء لما ذكرنا وإن ساقها الصبي. وهو بحيث يصرفها أي يقدر على منع 
الدابة من السير انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة . 


وكذلك رجل قال لصبى : اصعد هذه الشجرة» وانقل ثمرتها لتأكل 
أنت» أو لنأكل نحن» ففعل» فسقطء فعطب. لم يضمن لأن كلامه تسبب» 
وقد تخلل بينه وبين السقوط ما هوعلة وهو صعود الصبي الشجرة لمنفعة نفسه» حتى لو 
قال لآكل: أنا ضمن عاقلته ديته. لأنه صار سبباً في معنى العلة لما وقعت. 
المباشرة له فيلزمه ما يجب بسبب المباشرة, لأن الغرم بالغنم . 


وفي قوله: لنأكل نحن وقعت المباشرة له من وجه دون وجهء فلم يجب 
الضمان بالشك (فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلة كسوق الدابة 


للحفظ الملتزم (فإن أضيفت العلة المتخللة) بين السبب والحكم (إليه) أي إلى 
السب (صار للسبب حكم العلة) ف وجوب الضمان عليه لأن الحكم حينئل 
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وقودها) اعلم أن قود الدابة» أو سوقها سبب في معنى العلةء لأنه طريق 
الوصول إلى الإتلاف وليس بموضوع له ليكون علة فعلة التلف وطء الدابةء 
لكنه بمعنى العلة من حيث أن الإتلاف يضاف إليه فيقال: أتلفه بقود الدابة 
وا وهذا لأن سير الدابة مضاف إلى سائقهاء وقائدهاء ولهذا تمشي على 
طبع السائق والقائد فأضيف التلف الحاصل بوطء الدابة إليهماء وكذلك شهادة 
الشهود بالقصاص. سبب لقتل المشهود عليه في حكم العلة. لأن الشهادة غير 
موضوعة للقتل في الأصل. لكنه طريق إليه وقضاء القاضى بعد الشهادة عن 
اختيار منه» وكذلك استيفاء الولي» ولمذا لا يوجب الكفارة وحرمان الإرث. 
وكذا لا يوجب عليهم القصاص. لأنها جزاء المباشرة» ولم توجد وقد سلم 
الشافعي رحمه الله هذا الذي ذكرنا إلا أنه يقول هو تسبب قوي من حيث إنه 
قصد به شخصاً بعينه» فصلح .أن يكون موجباً للقود عليه» لأن فيه معنى العلة 
من حيث إن قضاء القاضى من موجبات الشهادة. والقتل مضاف إليه» بخلاف 
ما إذا وضع حجراً في الطريق. فإنه لا يجب القصاص هناك بالإجماع. والفرق 
لان الود را المشهود عليه » فجعل السبب المؤكد بالعمل الكامل بمنزلة 
المباشرة » ثم لم يعين أحداً للقتل ليكون قاصداً قتله تسبيباً. 


والجواب أن شهادتهم ليست بمباشرة قتل بلا شك والقاضي إنما يقضي 


الق لكان مو الع وفيا قتائدة الا عن فول عل ا 
الفييك: 
(كسوق الدابة وقودها) فإن كل واحد منهها سبب لتلف ما يتلف بوطئها في 
حالة السوق والقود. وقد تخلل بينه وبين التلف ما هو علة له» وهو فعل الدابة 
لكنه مضاف إلى السوق والقود. لأن الدابة لا اختيار لها في فعلها سيا إذا كان 
اجن شاا أو قاقد ا 
والعلة ليست صا حة للحكم فيضاف التلف إلى علة العلة» فيا يرجع إلى بدل 
المحل. وهو ضمان الدية والقيمة» وأما فيم يرجع إلى جزاء المباشرة» فلا يكون 
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عن اختيار منه» وكذا الول إنما باشر قتل المشهود عليه باختيار منه» فكانت 
شهادة الشهود بها 5 ال حقيقة لكن القاضي لما قضى بشهادتهم › والولي لما باشر 
القتل بقضاء القاضي بشهادتهم أضيف القتل إلى شهادتهم» فصارت تا له 
حكم العلل» > فيصلح لضمان الالء ولا يضح لإ جاب ما هوجزاء المباشرة» 
كالقود والحرمان والكفارة وو لعن تسيو لبا عار 


لكن له شبهة الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعلق. 


مضافاً إليهاء فلا يحرم عن الميراث» ولا يجب عليه الكفارة والقصاص (واليمين) 
بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء أو بالطلاق والعتاق 
بأن يقول: إن دخلت الدار فانت طالق» أو أنت حر (تسمى سبباً مجازاً) للكفارة 
والجزاءء وهذا هو القسم الثالث من السبب» وإغا كان سبباً مجازاً لأن اليمين 
شرعت للبرء والبر لا يكون قط طريقا إلى الكفارة في اليمين بالله وإلى الجزاء في 
اليمين بغير الله لأنه مانع من الحنثء. وبدون الحنث لا تجب الكفارة» ولا ينزل 
الجزاءء ولكن لما كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمي سببا 
مجازا باعتبار مايؤول إليه . 

وعند الشافعي رحمه الله: اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي 
للكفارةء والجزاء في الحال. ولكن الحكم تأخر إلى زمان الحنث. ووجود الشرط 
کا مر 5 الوجوه الفاسدة. 

(ولكن له شبهة الحقيقة) أي ليس هو بمجاز خالص» بل مجاز يشبه 
الحقيقة» وعند زفر مجاز محض خال عن شبهة الحقيقة فمذهبنا بين الإفراط الذي 
ذهب إليه الشافعي رحمه الله » والتفريط الذي ذهب إليه زفر رحمه الله وثمرة 
المخلاف بينناء وبين زفر رمه الله هى ما ذكره بقوله: (حتى يبطل التنجيز 
التعليق) عندنا لا عنده.» وصورته ما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت 
طالق ثلاث ثم طلقها ثلاثاً منجزة» فتزوّجت بزوج آخرء ودخل بها وطلقهاء 
ثم عادت إلى الأول بالنكاح» ووجد دخول الدار لم تطلق عندناء وتطلق عند 


GV. 


لأن قدر ما وجد من الشبهة لايبقى إلا في محله كالحقيقة لاتستغني عن المحل. 
فإذا فات المحل بطل. . 
بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثاء لأن ذلك الشرط في حكم 


زفر رحمه الله لأن عنده لم يوجد قوله : أنت طالق وقت التعليق إلا يجازاً عضا 
ليس له شوب الحقيقة قط. فلا يطلب علا موجوداً يبقى ببقائه. لأنه يمينء 
ومحلها ذم وهي موجودة فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثاني» فكأنه 
حينئذ قال: أنت طالق» فيقع الطلاق. 

وعندنا لما كان قوله أنت طالق وقت التعليق موجوداً مجازاً يشبه الحقيقة 
فلا بد له من محل موجود كالحقيقة» وقد فات المحل بالتنجيز فلا يبقى قوله: 
أنت طالق› وهذا معنى قوله: (لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله 
كالحقيقة لا تستغني عن المحل. فإذا فات المحل بطل) . 

والحاصل أن الشبهة تجري مجرى الحقيقة عندهم في طلب المحل في أكثر 
المواضع احتياطا كالمغصوب. فإن الأصل فيه الردء ثم الضمان إلى القيمة» أو 
المثل بعد الهلاك» ولكن مع وجود المغصوب للغخصب» شبهة إيجاب القيمة حتى 
صح الإبراء عن القيمة» والرهن والكفالة بها حال قيام العين» ولو ل يكن لها 
ثبوت بوجه ما لما صحت هذه الأحكام» فكذا للإيجاب في عين حال التعليق 
شبهة التنجيز في اقتضاء. المحل. فعند فوات المحل يبطل . 

وزفر رحمه الله لم يتنبه لهذا التدقيق وقاس المسألة المذكورة على ما إذا علق 
طلاق المطلقة الثلاث. أو الأجنبية بالملك بأن قال: إن نكحتك فأنت طالق؟ 
فإن المحل ليس بموجود ابتداءء مع أنه يقع الطلاق بعد وجود الشرط. فلأن 
يبقى انتهاء في المتنازع فيه أولى بأن يقع الطلاق حينئذ. فأجاب عنه المصنف 
رحمه الله بقوله : (بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لأن ذلك الشرط 
في حكم العلل( يعني أن الشرط وهو النكاح في حكم العلة للطلاق. لأنه علة لصحة 
التعليق. وهو علة لوقوع الطلاقء فكان هو علة العلة. 


۸ 


العلل فصار معارضاً هذه الشبهة السابقة عليه) اعلم أن قولك: أنت طالق إن 
دخلت الدار» أو أنت حر إن دخلت الدار» يسمى سبياً للطلاق والعتاق ارا 
لأن هذا في الحال عقد اليمين. وهو مانع عن شرط الحنث» لأنه بالتعليق يمنع 
نفسه عا يقع الطلاق والعتاق عند وجوده. 

وكذنك الننق المعلق برط ل ريد كوته سسا لوجوة المذور ازا أنه 
يقصد به منع ما يجب المنذور عند وجوده» وهو تحقيق الشرط. وكذا اليمين بالله 
تعالى يسمى نينا للكفارة ازا لأن أدنى درجات السبب أن يكون 20 
للوصول إلى المقصود . 

واليمين مشروعة للبر وذلك ليس بطريق للجزاءء ولا للكفارة إذ الكفارة 
إن ا تجب بعد الحنث واليمين مانعة من الحنث» لأنها موجبة لضدّه وهو البرء 
ولكنه لما كان يعرض أنه يزول المانع ويصير طريقاً للوصول إلى وجوب الكفارة 
بعد الحنث سمي سبباً مجازاً تسمية بمايؤولإليه. كما في قوله تعالى: #إنك ميت 
وإنهم ميتون»” وقوله: #إليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ا فيلا 
تناله الأيدي البيض» وقوله: #إني أراني أعصر جيرا 4” أي عنباء وهذا عندنا 
وعند الشافعى رحمه الله هو سبب بمعنى العلة حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق 
بالتلكى لانه ا ال ولا عل قبل الاك 


(فصار) التعليق بشرط هو في حكم العلل (معارضاً هذه الشبهة السابقة 
عليه) وهي شبهة وقوع الحزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط . 

والحاصل أن شبهة وقوع الجزاء قبل الشرط تقتضي وجود المحلية» 
التعليق با له حكم العلة تقتضي عدم المحليةء لأن الحكم لا يوجد قبل العلةء 
بل بعدها فلا تعارضتا تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى المحل 
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۹ 


وعندنا يجوز هذا التعليق لأنه ليس بطلاقء. ولا سبب للطلاق. فلا 

يشترط لصحة إنعقاده شرط الطلاق. وهو ملك النكاح وإنما هذا تصرف يمين 

فيعتبر للحال كون المتصرف من أهل اليمين. وقد وجد وهذا المجاز عندنا شبهة 
الحقيقة حكراً حلاف لزفر. 


ويظهر هذا في تنجيز الثلاث بعد صحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندناء 
لأن التعليق يمينء واليمين شرعت للبر فلم يكن بدّ من أن يصير البر مضمونا 
بالجزاء على معنى أنه لو فات البر يلزمه الجزاء. ليكون وجوب الجزاء مانعاً من 
تفويت البر» فيكون واجب الرعاية» وإذا صار مضموناً بالجزاء صار لما ضمن به 
البر للحال شبهة الوجوب. فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل والبر 
مضمون بالطلاق كالمغصوب مضمون بقيمته» فيكون للغصب حال قيام العين 
شبهة وجوب القيمة» وهذا لو كفل به إنسان صح . 

ولو أبرأ الغاصب صح قبل هلاك المغصوب, ولولا ذلك لما صح لأنه إبراء 
عن العين. أو إبراء قبل الوجوب» فكذلك هنا تثبت شبهة وجوب الطلاقء فإذا 
كان كذلك لم تبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا يستغنى عن المحلء 
الثلاث قد فات المحل فبطلت 

وزفر يقول: ليس في التعليق شبهة السببية للحكم. وإنما هو تصرف 
آخر» وهو اليمين ومحله الذمة. وإنما شرط الملك في الحال أي في حال التعليق. 
وإن لم يكن تطليقاً لا حقيقة ولا شبهةء ليترجح جانب الوجود على جانب 
العدم. إذ الجزاء لا بد من أن يكون غيفاًء وذلك بأن يكون غالب الوجود عند 
وجود الشرط. أو متيقن الوجود عند الشرط وذلك بأن يكون في الملك. أو 
ماقا إلى الملك. لأن الظاهر في كل ثابت بقاؤه. فإذا وجد الملك عند التعليق 
وصح التعليق صار زوال الحل في المستقبل من حيث إنه لا ينافي وجود الحل عند 
وجود الشرط. وزوال الملك سواء. ثم زوال الملك لا يبطل التعليق. فكذا زوال 
الحل. 

وهذا لو علق الطلاق بالنكاح بعد التطليقات الثلاث صح» مع أن صفة 


١ 


الحل معدومة. 

والجواب عن هذا أن النكاح علة ملك الطلاق إذ الطلاق إنما يستفاد 
بالنكاح» فصار ذلك ارا هذه الشبهة السابقة عليه أي صار كونه ا 
بما هو علة معنى معارضاً لشبهة كونه تطليقاً في الحال. 


وهذا لأن تعليق الحكم بما هو علته لا يصح. كا لو قال: إن أعتقتك 
فأنت حر فلم يصح هذا التعليق من حيث إنه تطليق» لكونه تعليق الحكم بما 
هو علته معنى. فلم يشترط قيام المحل» لأنه إغا يشترط لشبهة التطليق . 

وهذه الشبهة قد بطلت فيبقى يينا مطلقة. ومحله ذمة الحالف فإذا وجد 
الشرط انحل الحزاءء وبيان المعارضة أن شبهة التطليق في الحال تقتضى المحلية 
في الحال» وكونه معلقاً بما هو علة .لك الطلاق» م 0 
يقتضي بطلانه» فصارا معارضينء وقوله لهذه الشبهة السابقة عليه أي لشبهة 
التطليق السابقة على وجود الشرط . 

رفول فكر الا سدم وه الله في أحد تقريريه : فيصر قدر ما ادعينا من 
الشبهة مستحقا به أي. مدفوعا به يقال: هذا الماء مستحق بالشرب . 


(والإيجاب المضاف سسا للحال» وهو من اام العلل) لا سين في تقسيم 
آله أن كل بات مهاف لوف فهر علة. إسا وم لكا لكنه يشبه 
الأسبات . 


ولهذا قلنا: إذا صام المتمتع الأيام السبعة قبل الرجوع من منى لم يجزء لأن 


(والإنجاب المضاف سبب للحال) مقابل للإيجاب المعلق »يعني أنالإيجاب المعلق بالشرط , 
وهو قوله: إن دخحلت الدار فأنت طالق» يكون سببا في حال وجود الشرط› 
والإيجاب المضاف إلى الوقت بأن يقول: أنت طالق عدا سبب للحال» لکن 
تأخر حكمه إلى الغد (وهو من أقسام العلل) في الحقيقة» وإنما يعد سبباً باعتبار 
اللاضافة» فيمكن أن يكون هذا هو القسم الرابع للسبب 


١ 


الله تعالى قال: #وسبعة إذا رجعتم # علق بشرط الرجوع. فلم يجز التعجيل 
قبله, لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط. ولوعجل المسافر الصوم قبل الإقامة 
يجوز لأن الله تعالى قال: #فعدة من أيام أخر»4”" أضافه إلى وقت ولم يعلقه 
بالشرط» فلم تعدم السببية معنى قبل وجود الوقت» ى) عدمت السببية معنى. 
ثم بالتعليق بالشرط» فلم يخرج الشهر من أن يعتبر سبب الوجوب كنصاب 
الزكاة قبل الحول. 

(وسبب له شبهة العلة كا ذكرنا) في اليمين بالطلاق والعتاق» وقد مر أن 
لهذا المجاز شبهة العلة. ومثله رجل له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة وحرمتا على الزوج. فإن الزوج يغرم للصغيرة نصف صداقهاء ويرجع 
به على الكبيرة إن تعمدت الفساد بأن عملت بالنكاح» وقصدت بالإرضاع 
الفساد. فإن لم تتعمد فلا يرجع عليهاء لأن ثبوت الحرمة بالإرتضاع. وذلك 
وجد من الصغيرة إلا أن إلقام الثدي إياها سبب من الكبيرة» وله شبهة العلة من 
حيث أن الحكم يضاف إليه وجودا عنده» وقد كانت متعدية في ذلك حين 
تعمدت الفساد. فيلزمها ضمان العدوان. 

(والثاني العلة) وهي ف اللغة عبارة: عن المغير. ومنه سمي المرض علة. 
والمريض عليلاء لأن بحلوله يتغير خال الشخص من القوة إلى العجزء فكل 
وصف حل بمحل. وتغير به حاله» فهو علة» وصار المحل معلولاً كا جرح مع 
المجروح . وغير ذلك وهو في الشريعة (ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتذاء) 


ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: (وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا) في 
اليمين بالطلاق والعتاق. وهو الذي يسمى سبباً مجازياً في السابق » ومن ههنا 
ذهب بعضهم إلى أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقة» وسبب في معنى 
العلة» وسبب مجازي. لأن الإيجاب المضاف من أقسام العلة في الحقيقة. 
والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب المجازي بعينه. 

(والثاني العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء) أي بلا واسطةء 
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وفيه احتراز عن علة العلة.» وعن الشرط. وعن السبب» والعلامة يعرف بالتأمل 
إن شاء الله تعالى» وهو كالنكاح فهو علة للحل شرعاً. والقتل العمد فهو علة 
لوجوب القصاص شرعاء والبيع فهو علة للملك شرعاء لكن علل الشرع غير 
موجبة بذواتهاء بل الشرع جعلها موجبة لهذه الأحكام» فذواتها كانت موجودة 
قبل ورود الشرع» ولم تكن موجبة للأحكام بخلاف العلل العقلية» فإنها لا 
تنفك عن أحكامهاء وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالى إلا أن إيجابه لما كان 
غيبا عنا نسب الوجوب إلى العلل» فصارت موجبة في حقنا تيسيرا علينا لجعل 
الشرع إياها كذلك. وهذا كأجزية الأعمال. فالمعطي للجزاء هو الله تعالى 
0 إلى عمل العامل لقوله: : جزاء بما كانوا يعملون» 
هو المرضي من المذهب لا کا ذهبت إليه الحبرية من إلغاء العمل أصللء 

0 إليه القدرية من الإضافة إلى العمل حقيقة, رخف العمل ما 
بنفسه. والدليل على المذهب المرضى ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«لن يدحل أحدكم الجنة إلا : قبل : ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمته). 

وقول فخر الإسلام رحمه الله : وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا 
الوجه مشكل لأن الحكمة تقتضي تعذيب الكافر على كفره» وترك التعذيب ليس 
بحكمة» كذا ذكره الشيخ ا کو ا الله في التأويلات . 

والحاصل أن الجبرية يقولون: لا فعل من العبد أصلاء والكل من 
تعالى والقدرية يقولون: العبد خالق أفعاله خيرها وشرهاء 0 
بنفسه» كما كان موجوداً بنفسهء فيضيفون الثواب والعقاب إلى فعله. 

وعتدنا فعله ليس بموجب بنفسه» كم لم يكن هو موجداًء فكذا العلل لا 
تكون موجبة بنفسهاء بل بجعل الله تعالى إياها كذلك» وأجمع الفقهاء على أن 
الشاهد بعلة الحكم إذا رجع نسب إليه الإيجاب, حتى صار ضامناء كما لو 
شهدوا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر» وتحقق الشرط وقضى بعتقه. 
ثم رجعوا ضمنوا قيمة العبد لمولاه. ۰ 


(وهي سبعة أقسام: علة اس وحكماً ومعنى) وهو الحقيقة في الباب 
(كالبيع المطلق للملك) فهو علة إسم| لأنه موضوع لهذا الموجب» وهذا الموجب 


إحتراز عن السبب» والعلامة» وعلة العلة وهو يعم العلل الموضوعة كالبيع 
والتكاح, والعلل المستنبطة بالإجتهاد (وهو سبعة أقسام) لأن العلل الشرعية 
الحقيقية تتم بثلائة أوصاف: 

أحدها: أن تكون علة إسماأً بأن تكون موضوعة للحكم» ويضاف الحكم 
إليها ابتداء . 

والثاني : أن تكون علة معنى بأن تكون مؤثرة في الحكم . 

والثالث: أن تكرق ی : بحيث يثبت الحكم بعد وجودها من غير تراخ» 
فإذا وجدت هذه الأوصاف الشلاثة في شىء واحد كان علة كاملة تامة وإلا 
فناقصة» فباعتبار استكمال هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام سبعة 
هذه الوتيرة : 

الأول: ما يكون إسماً ومعنى وحكياً. وهو الجامع للأوصاف. 

والثاني: ما يكوناسا لا معنى. ولا حكما. 

والثالث: ما يكون معنى لا إسماً ولا حكاً. 

والرابع : ما يكون حك لا إسماً ولا معنى فهذه الثلاثة ما يوجد فيها 
وصف ويعدم وصفان . 

والخامس :"ها يكرت إسا ومعق اکا 

الاد يكوة اس وخی لاک 

والسابع : ما يكون معنى وحكاً لا إسً. 

فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصفان ويعدم وصف» لكن المصنف رحمه الله 
لم يذكر ما هو معتى لا إسياً ولا حكاً. وما هو حك لا إسيأً. ولا معنى وذكر 
عوضههم| علة في حيز الأسباب . 

ووصفا له شبهة العلل كا ستطلع عليه في أثناء الكلام» إذا عرفت هذا 
فالآن نشرع على ما قسمه المصنف رحمه الله فنقول: الأول (علة إسيماً ومعنى 
وحى]| كالبيع المطلق للملك) أي العاري عن خيار الشرط, فإنه علة اسا لأنه 

٤ 


مضاف إليه لا ود ومعنى» لأنه مؤثر فيهء وهو مشروع لأجل هذا الموجب» 
وحكا لأنه يثبت به الحكم عند وجوده. ولا يتراخى عنه. ومثله الاح للكل 
والقتل للقصاص» والاعتاق لزوال الرق وثبوت الحرية (وعلة إسماً لا حكأء ولا 
معنى كالإيجاب المعلق بالشرط) كما مر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين 
قبل الحنث. فإنها علة إساً لأن الحكم يضاف إليهاء فيقال: كفارة اليمين»› 
ولكن الحكم لم يثبت به في الحال» فلم يكن علة حك وهو غير مؤثر في ذلك 
لمعل N‏ ل حمر ماع رعو لخر لكر فلج تن O‏ 
(وعلة إسماً ومعنى لا حك كالبيع بشرط الخيار) لأن الشرط دخل على 
الحكم دون السبب» وهو أصل البيع إذ القياسٍ أن لا يجوز إشتراط الخيار في 
البيع للغرر والخطرء وإغا جِوّزناه بالحذيث خالفا للقياسء ولو أدخلنا الشرط 
على أصل السبب لدخل على الحكم ضرورة. 
ولو أدخلناه على الحكم لم يكن داخلا عل أصل السبب» فكان معني 
الغرر والخطر في هذا أقل. فكان أولى فبقي ال مطلفا: كان اة اشا 


موضوع للملك. والملك مضاف إليه» ومعنى لأنه يؤثر فيه وهو مشروع لأجله 
وحكم| لأنه يثبت الملك عند وجوده بلا تراخ . 

(و) الثاني (علة إسياً لا حكمً. ولا معنى كالإيجاب المعلق بالشرط) وهو 
الذي أدخله فيهما سبق في السبب المجازي مثل قوله: أنت طالق إن دخلت 
الدار. فإن قوله: أنت طالق علةء إسياً لوقوع الطلاق. فإنه موضوع له في 
الشرع» ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط. وليس علة حكماء لأن حكمه 
يتأخر إلى وجود الشرط. ولا معنى إذ لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط. ومن هذا 
القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا. 

(و) الشالث (علة إسياً ومعنى لا حك كالبيع بشرط الخيار) فإنه علة 
للملك إساًء لأنه موضوع له ومعنى لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم لا حكاء لأن 
ثبوت الملك متأخر إلى إسقاط الخيارة . 


ومعنى» لا حكاً ودلالة كونه علة لا سبباً أن المانع إذا زال وجب الحكم به من 
حين الإيجاب حتى إذا سقط الخيار يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى 
يملك المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة, ولو كان سبباً م يكن كذلك. فإن المسبب 
يثبت مقضودا لا مستندا إلى وقت وجود السبب. 


(والبيع الموقوف) فهو علة للملك إسماً لوجود الإيجاب والقبول الموضوعين 
هذا الموجب ومعنى» لأنه مؤثر في حق إيجاب الحكم في الجملة. وهذا لأنه منعقد 
شرعاً بين المتعاقدين» لإفادة حكمه» ولا ضرر فيه على الغير لما عرف في موضعه 
اعا لأن حكمه» وهو الملك الثابت تراخى لمانع وهو عدم رضى المالك» 
وفي ثبوت املك في الحال إضرار بالمالك من حيث خروج المبيع عن ملكه بدون 
رضاه» فإذا زال المانع» ووجدت الإجازة منه استند الحكم إلى وقت العقد» 
حتى يملك المشتري بزوائده» فيظهر أنه كان علة لا سيباً لما مر. 

(والإيجاب المضاف إلى وقت) بأن يقول: لله علي أن أتصدق بدرهم غداء 
فإنه علة إسياً ومعنى حتى لو تصدق به اليوم جاز عن المنذور لا حكياً. لأنه لم 
يلزمه الحكم في الحال. لكنه يشبه الأسباب من حيث إنه لا يستند الحكم إلى 
زمان الإضافة. بل يكون مقتضياًء ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله في النذر 
بالصلاة والصوم إذا أضافه إلى وقت في المستقبل» يجوز تعجيله قبل ذلك 
الوقت» لوجود العلة ا ومعنى. وإن تأخر حكم وجوب الأداء إلى بجي ء ذلك 
الوقت بمنزلة الصوم في حق المسافر. 


(والبيع الموقوف) عطف على البيع بشرط الخيار ومثال ثان له» وهو أن 
يبيع مال غيره بغير إجازته» فإنه علة إسياً ومعنى للملك لا حك لتراخي اللك 
إلى زمان إجازة المالك. 

(والايجاب المضاف إلى وقت) مثال ثالث له مثل قوله: أنت طالق غداًء 
وهو الذي سبق في أقسام السبب» فإنه علة إسماً ومعنى. لوقوع الطلاق» لا 
حكى] لتأخره إلى زمان أضيف إليه . 


ا 


وقال محمد رحمه الله : لا يجوز اعتباراً لما يوجبه العبد على نفسه في وقت 
بعينه, بما أوجب الله تعالى عليه في وقت بعينه» (ونصاب الزكاة في أول الحول) 
فإنه علة للوجوب إساً لأنه وضع له ومعنى» لكونه مؤثراً في حكمه إذ الغنا 
يوجب المواساة لا حكماء لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. فلا تراخى حكمه 
أشبه الأسباب» وهذا لأن ركن العلة قد وجد إسمأ ومعنى. وتراخى عنه وصفه» 
وهو الناءء لأنه إنما جعل علة بصفة النماء فيتراخى الحكم إلى وجوده. وأقيم 
الحول مقامه. لكونه ممكناً من الإستناءء فشرط صفة البقاء حولا لتحقيق النموء 
وضار الال امعد لمر أل العلةة الول رطفا ا 

ومتى تم الحول صار ذلك النصاب من أول الحول تنا بأنه حول فإذا 
استند الوصف إلى أول النصاب استند الحكم» وغ الک إلى ا اها 
فلهذا صح أداء الحكم قبل الوصف. ولكن لا يكون المؤدي زكاة للحال لعدم 
وصف 0 فإذا تم الحول جاز المؤدي عن الزكاة باعتبار أن الأداء وجد بعد 
وجود العلة» ولو كان المؤدي سبباً محضاً لم يكن المؤدي قبل وجود العلة محسوباً 
من الزكاةء كالمؤدي قبل كمال النصاب . 

ولا كان خر اعا إل سال بحادك به وهو اكول لأنه لدت الال 
وكذا النماء الذي أقيم الحول مقامه لا يحدث بالنصاب» بل بالتجارة لم يكن علة 
العلة: 

ولا كان متراخياً إلى ما هو شبيه بالعلل» وهو الناء. لأنه أمر معنوي»› 
كالعلة كان لات شه لااب لأنه لى كان متزاعيا إل ها شوعلة 
حقيقة» كان الأول سبباً حقيقة» فلم| تراخى إلى ما هو شبيه بالعلل. كان الأول 
شينها بالأسبات. 


(ونصاب الزكاة قبل مضي الحول) مثال رابع له فإنه أيضاً علة إسمأء لأنه 
وضع لوجوب الزكاةء ويضاف إليه الوجوب بلا واسطة. ومعى لأنه مؤثر في 
وجوت الزكاة إذ الغنا يوجب الإحسان» وهو بحصل بالنصاب لد بک لتأخر 
وجوت الأداء إلى حولان الحول. 


۷ 


ولا كان متراعياً إلى وضف لا يستقل فة وهنو النماء إذ النماء وصف 
المال يقال: مال نام أشبه العلل. لأن السبب الحقيقي ما يكون الحكم متراخيا 
إلى ما يستقل بنفسه» وشبه كون النصاب علة غالب على شبه كونه سبباًء لآن 
النضات أصل» والهاه وضفت. 


والأصل راجح على الوصف ومن حكمه أنه لا يظهر وجوب الزكاة في أول 
الحول قطعاً. لفوات وصف العلة. بخلاف البيع بشرط الخيار والبيع الموقوف» 
لأن العلة موجودة ثمة. ولم يفت وصف منها فثبت الحكم من زمان العلة عند 
زوال المانع, ولا أشبه النصاب العلل. وكان ذلك اأص كان الوجوب ثابا من 
الأصل في التقدير لما مر أن الأصل صار موصوفاً به في الإبتداءى حتى صح 
التعجيل. » لكن ليصير زكاة بعد الحول حتى إذا لم يكن النصاب تاماً عند الحول يكون 
المؤدي تطوعاً (وعقد الإجارة ) فهو علة للك لنفعة اسا لأنه يضاف إليه ومعنى 
لا ذكرناء ولهذا صح تعجيل الأجرة لوجود العلة: اميا ومعنى » فلم يكن متبرعاً 
لاخ لأن المنفعة معدومة» وهذا لم يثبت الملك في الأجرة لعدم العلة حكاء 
لكنه يشبه الأسباب لا فيه من معنى الإضافة» حتى لا يستند حكمه لما عرف أن 
الأنجارة غقد نضات إل وقت وود المتفعة: 


وإغا أقيمت العين مقام المنفعة ليرتبط الإيجاب بالقبول ففيم| وراءه بقى 
على الأصل. وهو أن سق العقن علد دوت المتفعة شيعا فشيئاً . 


(وعقد الإجارة) مثال خامس له: فإنه أيضاً علة ملك المنفعة اسا لآنه 
وضع له والحكم يضاف إليه ومعن ۰ انه مؤثر فيه . 

(وهذا صح تعجيل الأجرة قبل العمل لا حكماً. لأن حكمه» وهو ملك 
المنافع يوجد شيئاً فشيئاً إلى انقضاء الأجل» وهي معدومة الآن والمعدوم لا يصلح 
أن يكون محلاً للملك. فلا يكون علة حك . 


۸ 


(وعلة في حيز الأسباب لها شبه بالأسباب. . 

كشراء القريب) فإنه لما كان علة للملك؛ والملك في القريب علة العتقء 
فيكون a‏ مضافاً إلى الأول بواسطته» فمن حيث إنه لم يوجب إلا بواسطة 
العلة كان سبباًء وكذا الرمي يوجب تحرك. السهم ومضيه في.المواء. وذا علة 
الوصول إلى المحل. وذا علة نفوذه فيه. وذا علة موتهء فكانت هذه الواسطات 
من موجبات الرمي» فكان الرمي علة القتل هذه الواسطات حتى يجب 
القصاص على الرامي» ولا تراخى الحكم عنه أشبه الأسباب . 

(ومرض الموت) فإنه علة ‏ للحجر عن التبرعات فيها هو حق الوارث حتى 
بطل تبرعه ما زاف عل القلث إذا ناك إسا ومعى لا حك لأن حكمه يشت بة 
بوصف الإتصال بالموت, لأن العلة الحاجرة عن التبرع با زاد عن الثلث مرض 
مميت لا نفس المرض . فأشبه الأسباب من هذا الوجه. وهذا أشبه بالعلل من 
النصاب. لأن الموت يحدث من المرض بترادف الآلام وتوالي الضعف» 
الوصف في باب الزكاةء فلا يحدث من النصاب» ولأنه معنوي بخلاف 
النصاب» وكذا الجرح علة لوجوب الكفارة إسماً ومعنى» لا حكياً. لأن حكمه 
تراخى إلى وصف السراية» فكان الموجود قبل السراية علة تشبه السبب» حتى 


(و) الرابع (علة في حيز الأسباب) يعني (هها شبه بالأسباب) فهو تفسي ر لما 
قبله » وذكر المصنف له ثلاثة أمثلة فقال(كشراء القريب) فإنه علة للملك». والملك 
في القريب علة للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول بواسطتهء فمن حيث إنه 
غِلة العلة كان اة وين يف إن ترط ينب الراسظة كان شا السام 

(ومرض الموت) فإنه علة لتعلق حق الورثة بالمال» وهو علة لحجر المريض' 
عن التبرع با زاد على الثلث. فيكون كشراء القريب» وربا يقال: إنه داخل في 
العلة إسا ومعنى. لا حكم| فإنه علة إسما لحجر المريض عن التبرعات لإضافة 
الحكم إليه» ومعنى لكونه مؤثراً في الحجرء لا حك لأن الحجر لا يثبت إلا إذا 
اتصل به الموت مستندا. 


Ak 


يجوز أداء الكفارة بالمال» والصوم قبل الموت» ولا كانت السراية صفة للجرح» 
لأنه عند السراية يقال: جرح سار كأن عدم الوصف مانعاً للوجوب» ولكن لا 
يمنع التعجيل موقوفا على تمام العلة بوصفها. 

(والتزكية عند أبي حنيفة رحمه الله) فالتزكية عنده في معنى علة العلة إذ 
علة ظهور الرجم شهادة الشهود. وعلة صيرورة الشهاذة موجبة ة التزكية. فكان 
الحكم مضافا إلى التزكية من هذا الوجهء فلهذا ضمن المزكون إذا رجعوا عن 
التزكية . 

(وكذا كل ما هو علة العلة) فإنه علة تشبه الأسباب وذلك أن تكون العلة 
موجبة للحكم بواسطة هي من موجبات العلة الأولى. فتكون بمنزلة علة توجب 
الحكم بوصف ذلك الوصف قائم بالعلة فكها أن الحكمء ثم يكون مضافا إلى 
العلة دون الصفة. فهنا أيضا يكون مضافا إلى العلة دون الواسطة. وقد مرت. 
النظائر. 


(ووصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) إعلم أن الحكم إذا تعلق 
بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا اء فلكل واحد منها شبهة العلل حتى 


(والتزكية عند أبي حنيفة رحمه الله) فإنه علة للشهادة. وهي علة للرجم. 
فتكون علة العلة كشراء القريب» فلو رجع المزكون بعد الرجم يضمنون الدية 
عنده وعندهما لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيراً. ولا تعلق لهم بإيجاب 
الخد فصاروا كنا لو أثنوا على المشتهتود عليه خيراً بأن قالوا : هو حصن »ثم 
رجعوا فكذا هذاء وربا يقال: إنه علة معنى لا إسياً. ولا حك للرجم فيكون 
مثالا لقسم تركه المصنف رحمه الله. ثم قال: (وكذا كل ما هو علة العلة) في 
كونها مشابهة للأسباب. فهى ذات جهتين. ولذا ذكرها في السبب» والعلة 

(و) الخامس (وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة) التي ركبت من 
وصفين كالقدر والجنس للرباء فإن المجموع منههما علة إسا ومعنى. وحكياًء وكل 


a 


إذا تقدم أحدهما لم يكن سبباً. لأن السبب ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب» ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل. ولكن يتخلل بينه 
وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب, ولم يوجد هذا المعنى هنا لأن الوجوب 
مضاف إليه» وتعقل فيه معاني العلل» ولم يتخلل بينه وبين ين الحكم علة. لأن 
العلة المجموع لا الوصف الأخيرء ولا علة لأن المجموع لما كان علة لم يكن 
أحدهما علة» ولكنه له شبهة العلة لوجود ركن العلة..وهذا بجعلا الجن أو 
القدر غرما ل وود الفضل بواسطة التعدية من حيث العرف» 
فتشبت شبهة العلة وهو أحد الوصفين المؤثرين. لأن الشبهة في باب الحرمات 
ملحقة بالحقيقةء وإنما لا تحرم حقيقة الفضل بهء لأن حرمة النساء أسرع ٹبوتا 
من حرمة الفضل. ولأن ذا يثبت بحقيقة العلة. لا بشبهة العلة. إذ الحكم يثبت 
بقدر علته . 

والأصل فيه نبي النبي عليه السلام عن الربا والريبة (وعلة معن وحكما 
لا إسماً كآخر وصفي العلة) اعلم أن كل حكم تعلق بعلة ذات وصفين مؤثرين» 


واحد من وحده له شبهة العلل. وليس بسبب محض غير مؤثر في المعلول. وإلا 
لكان الجزء الآخرء هو العلة لا مجموعهماء وربما يقال: إنه علة معنى لا إسما ولا 
حكياًء فيكون مثالا ثانياًء لقسم تركه المصنف رحمه الله. ولكن بقي قسم آخر 
تركه المصنف رحمه الله بلا ذكر في البين وهو علة حكا لا إسا ولا معنى. وربما 
يقال: إنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العلل. كحفر البئرء وشق 
الزق. 
(و) السادس (علة معنى وحكياً لا إس كآخر وصفي العلة) فإنه هو المؤثر 
في الحكم. وعنده يوجد الحكم» ولكنه ليس بموضوع للحكم. بل الموضوع له 
هو المجموع. وذلك كالقرابة والملك فإن المجموع علة موضوعة للعتق. ولكن 
المؤثر هو الحزء الأخير. فإن كان الملك جزءاً أخيراً بأن اشترى قريبه المحرم يكون 
هو المؤثر» وإن كانت القرابة جزءاآخيراً بأن اشترى عبداً جهول النسب. 


ثم ادعى أنه ابنه. أو أخوه يكون هو المؤثر. والمقابل له وهو الوصف 


۳١ 


فإن آخرها وچو علخ لأن الحكم يثبت عنده تخ الآخر على الأول 
لوجود الحكم عنده» وشاركه في الوجوب ومعنی لأنه مز تراقية لا سےا لأن 
الحكم يضاف إليهماء فلم يتم نصاب العلة بأحدهماء وذلك مثل القرابة المحرمة 
للنكاح مع الملك فهما وصفان مؤثران في العتق» أما الملك فلأنه مؤثر في وجوب 
العتق إذ المكنة من الصلة به» ولأن العتق لا يكون بدونه بالحديث. 

وأما القرابة فظاهرة. لأن في إبقائه رقيقاً قطع الصلة . 

ثم الملك إذا تأخر أضيف العتق إليه حتى يصير المشتري معتقاًء ويصح 
نية التكفير عند الشراءء وإذا تأخرت القرابة أضيف العتق إليها حتى لو ورث 
إثنان عبداً. ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه» وأضيف العتق إلى القرابة» 
لأنه لولم يضف إليها لما غرم لعدم الصنع منه كما لو ورثا قريب أحدهماء 
بخلاف شهادة الشاهدينء فإن آخرهما شهادة لا يضاف الحكم إليه» وإن كان 
استحقاق الحكم عنده, لأن الإستحقاق., ثم لا يثبت بالشهادة» بل بقضاء 
القاضي والقضاة يقع بالجملة. وعند ذلك لا ترجيح للبعض على البعض . 

(وعلة إسباأً وحكاً لا معن كالسفر والنوم للترخص والحدث) إعلم أن 
السفر تعلق به الترخص في الشرع» ويثبت الترخص بالفطر والقصر عند 


الأول يكون غلة معت لا إساً ولا سكا کا تقلنا. 

(و) السابع (علة إسا وحکا لا معنى كالسفر والنوم للرخصة. 
والحدث) فإن السفر علة للرخصة إسمأء لأنها تضاف إليه في الشرع. يقال: 
الاقف رة لر و امات تثبت بنفس السفر متصلة به» لا معنى لأن 
المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفرء بل المشقة وهي تقديرية» وكذا النوم الناقض 
للوضوء علة للحدث إسماء لأن الحدث يضاف إليه . 

وكا لأن الحدث يثبت عنده لا معنى» لأنه ليس بمؤثر فيه وإنما المؤثر 
جروج ان ولكن لماكان الإطلاع على حقيقته متدرا وكان النوم 
المكميومن يننا وة غالباً أقيم مقامه» ودار الحكم عليه . 


۲ 


اوجوده, فكان علة حكياً. وأضيفت الرخص إليهء فكان علة إسياأء ولهذا لو 
أصبح مقيا صائيا ثم سافر لم يحل له الفطرء ومع هذا إذا أفطر لم تلزمه الكفارةء 
لوجود العلة اا وإن م توجد معنى» لأن المعنى المؤثر في هذه الرخصة المشقة 
الي تلحقه بالصوم» فنك حيث لم يبح له الإفطار في هذ اليوم. فلو م يكن 
علة إسماً لوجبت الكفارة لوجود الإفطار بدون المرخص . 

وكذلك المرض:علة لثبوت الرخضة إسناً وحكأ لا معن لأن المؤثر هي 
الشقة» وأقيم امرض بوصف مخصوص مقام المشقة» كا أقيم السفر مقام 
المشقة» وكذا النوم في كونه حدثاً علة إسماً وحكماً. لا معنى إذ المعنى المؤشر 
الحدث خروج نجس من البدن عندناء أو من أحد السبيلين عند غيرناء 0 
وچو في النوم ؛ إلا أن النوم بصفة محصوصة» وهو أن يكون EY,‏ 
متكثاً لكونه سبباً لاسترخاء المفاصل. أقيم مقام خروج شيء من البدن ا 
وكذا الإستبراء متعلق بشغل الرحم بماء الغير. والمقصود صيانة مائه عن الخلط 
بماء الغير بالحديث, لكنه لما كان باطناً أقيم السبب الدال عليهء وهو استحداث 
ملك الوط جلك اليمين مقنامه تيسيراء بخلاف ملك التككاحء. لأن زوال ملك 
النكاح لا يكون إلا عن تربص موجب للبراءة» فالإطلاق للثاني بنفس الملك لا 
يؤدي إلى الخلط» (وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم) أي زا 
بل الواجب اقترانها ا كالإستطاعة مع الفعل. فإذا تقدمت لم يشم علة 
مطلقة . 


والآن تمت أقسام العلة» وقد علمت ما في بيانها من المساحات الناشئة من 

(وليس من صفة العلة الحقيقية 00 على الحكم. بل الواجب اقترانهم| 
معاً كالإستطاعة مع الفعل) وهذا هو حكم القسم الأول الذي كان علة إسأ 
ومعنى وحكياً. فإنها العلة الحقيقية الشرعية التى تقارن الفعل ولا تتقدمه. 

وذهب قوم إلى أنه يجوز تقدمها على 77 بالزمان؛ لأن العلل الشرعية 
في حكم الجواهر موصوفة ة بالبقاء, فلا بدأ يثبت الحكم بعل العلة » بخلاف 


AR 


ومن مشايخنا من فرق بين العلة العقلية والشرعية» وقال: من صفة العلة 
الشرعية تقدمها على الحكم زماناً. والحكم يعقبهاء ولا يقارنهاء لأن الحكم 
يثبت بهاء فلا بد من أن تكون موجودة قبله ليمكن إثبات الحكم بهاء بخلاف 
الإستطاعة مع الفعل. لأن الإستطاعة عرض لابقاء لماء فلا يتصور أن يكون 
الفعل عقيبهاء فلضرورة عدم البقاء قلنا: بأنها مقترنان زماناء وإن تقدمت 
رتبة» فأما العلل الشرعية. فلها بقاء. وهي في حكم الإعتقاب» فيتصور أن 
يكون الحكم عقيبها بلا فصل» وهذا لو أقال البيع بعد أيام» يصح. ولو لم يكن 
البيع قائ حك لما صحت لا لأنا نقول: إن علل الشرع أمارات لا موجبات في 
الحقيقة. فجاز أن تكون مقترنة بالأحكام (وقد يقام السبب الداعي. والدليل 
مقام المدعو والمدلول) أما الأول فمثل السفر والمرض أقي| مقام المشقة» وكذا 
أقيم النوم مقام الحدث. والمس عن شهوة النكاح مقام الوطء في حق حرمة 
المصاهرة . 

وأما الثاني فمثل الخبر عن المحبة أقيم مقام المحبة في قوله لامرأته: إن 
كنت تحبينني فأنت طالق» ومثل الطهر الخالي عن الجماع أقيم مقام الحاجة في 
إباحة الطلاق. ومثل حدوث الملك أقيم مقام الشغل في وجوب الإستبراء. 

(وذلك إما لدفع الضرورة والعجز» كما في الإستبراء) لأن الوقوف على 


العلل العقلية» فإنها مقارنة مع معلوها إتفآقاً كحركة الإصبع. مع حركة 
الخاتم . 
وأما الإستطاعة فهي مع الفعل البتة» لا تتقدمه سواء عدت علة شرعية 
أو عقلية» وهي إما تمثيل» أو تنظير» والتي تتقدم على الفعل هي بمعنى سلامة 
الآلات والأسباب» وعليها مدار التكليف الشرعي (وقد يقام السبب الداعي» 
والدليل مقام المدعو والمدلول) هذا من تتمة مسائل العلة والسبب» ولم يميز في 
أقسامه الآتية بين الداعي » والدليل فربما اتفق ى فيها حال الداعي » وربا اتفق فيها 
حال الدليل على ما ستعلم (وذلك) أي قيام الداعي والدليل (أما لدافع 
الضرورة والعجزء كا في الإستبراء) فإن الموجب له توهم شغل رحم الأمة بماء.٠‏ 
۳٤‏ 


الشغل متعذر لكونه باطناً فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيراً (وغيره) كما في إقامة 
النكاح مقام الماء في إثبات النسب» فالمعنى المؤثر في ثبوت النسب كون الولد 
لوقا من مائه. ولكنه لما كان باطناً أقيم النكاح الذي هو ظاهر مقامه ي 
وكا في قوله: إن أحببتني» أو أبغضتني فأنت طالق» لقيام العجز عن الوقوف 
على حقيقة المحبة والبخض» فأقيم الخبر عنهه| مقامهها تيسيراً (أو للإحتياط, كما 
ف تحريم الدواعي) في ارات فالظهار موجب حرمة الوطء» وتحرم دواعيه 
كالقبلة والمعانقة أيضا كي لا يقع فيه» وكذا في الإحرام والاعتكاف تحرم 
الدواعى للإحتياط والعبادات» كالسعي إلى الجمعة ألحق بها في حق نقض الظهر 
للاحتياط . ۰ 


(أو لدفع الحرج» کا في السفر والطهر) والتقاء الختانين في كونه متونجباً 
للإغتسال والمباشرة الفاحشة في کونہا حدثاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رمه) 


الغير, والإحتراز عنه واجب لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» . 
ولا كان ذلك أمراً فيا لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلا أقيم 

حدوث املك واليد الدال مقام شغل الرحم بالماءء وجعل هذا الحدوث 5 
على أنه مشغول بالحمل البتةء BGS‏ الشغل مثل 
أن تكون الجارية بكرأء أو مشتراة من يد محرمها ونحوه» ولكن لم يعتبر هذا 
اليقين» وحكم بوجوب الإستبراء في كل ما وجد حدوث الملك واليد» (وغيره) 
أي غير الإستبراء كالخلوة الصحيحة؛ أقيمت مقام الدخول في حق وجوب 
المهر» والعدة» والنكاح أقيم مقام الدخول في ثبوت النسب» فههنا أقيم الداعي 
مقام المدعو. لأن الخلوة والنكاح داع إلى الدخول (أو للاحتياط كما في تحريم 
الدواعي إلى الوطء) من النظر والقبلة واللمس أقيمت مقام الوطء في الإستبراء» 
وحرمة المصاهرة والإحرام» والظهار والإعتكاف للإحتياط» E‏ مثال 
لإقامة الداعي مقام المدعو (أو لدفع الحرج› كا في السفر والطهر) هذان مثالان 


A 


الله » وهذا إذا انتشرت آلته ولیس بينب| ثوب» لأنه إذا كانت مهذه الصفة حرج 


وهذه وجوه متقارية أي إقامة الثىء مقام شىء آخر» لدفع الضرورة» أو 
للاحتياط. أو لدفع الحرج متقاربة ففي ضبطها يتم فقه الرجل» فلا يسلكنها 
اھ کی ولا بن يعن طم رد 


لإقامة الدليل مقام المدلولء فإن السفر أقيم مقام المشقة» وجعل دالا عليهاء 
وإن لم يكن ثمة مشقة أصلا فيدار أمر رخصة القصر والإفطار على مجرد السفرء 
مع قطع النظر عن المشقة. وإن كان الباعث عليه في نفس الأمر هو المشقة. 
وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل على الحاجة إلى الوطء. وإن لم يكن له 
حاجة إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام الحاجة في حق مشروعية الطلاق فيه» 
لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان محتاجا إلى الوطء فيه . 


ولهذا لم يشرع في وقت الحيض› أو الطهر الذي وطئها فيه . 


والفرق بين الضرورة ودفع الحرج أن في الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف 
على الحقيقة أصلاء وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة» كا في السفر 
يمكن إدراك المشقة بحسب أخوال أشخاص الناس. 


والفرق بين السبب والدليل أن السبب لا يخلو عن تأثير له في المسبب. 

والدليل قد يخلو عن ذلك» فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غير ومن 
جملة أمثلة إقامة الدليل مقام المدلول الإخبار عن المحبةء أقيم مقام المحبة في 
قول الرجل لامرآته: إن كنت تحبينى فأنت طالق فقال: أحبك» طلقتء لأن 
المحبة أمر باطن» لا يوقف عليه إلا بالإخبار» لكنه يقتصر على المجلس» لأنه 
مشبه بالتخيير» والتخيير مقتصر.على المجلس . 


E 


(والثالث: الشرط) وهو في اللغة: العلامة اللازمةء ومنه أشراط الساعة. 
أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة» فإن قلت: أشراط الساعة جمع 
شرط بالتحريك› وهو العلامة, كذا ذكره الجوهري . 


وأما جمع الشرط : فشروط قلت: الإشتراك في حروف البناء يوجب 
الإشتراك في المعنى. ومنه الشروط للصكوك, لأنها تكون علامة لازمة للحقوق. 
ومنه الشرطي» لأنه خص نفسه بضرب لبسة جعلها علياً على نفسه لا تفارقه عنه 
في أغلب أحواله. فكأنه لازم لهء ومنه شرط الحجام» لأنه إذا بزغ يحصل علامة 
لازمة في موضع الحجامة . 


(وهى في الشرع (ما يتعلق به الوجود دون الوجوب) فمن حيث إنه لا 
يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث إن الوجود يتعلق به يشبه العلل فسمي 
شرطاً. 

وقد يقام مقام العلة في حكم الضمان» كا في الحافر» وهو خمسة أقسام : 
(شرط حعض» كدخول الدار للطلاق المعلق به) اعلم أن الشرط المحض ما 
يتوقف وجود العلة على وجوده» ففى قوله: أنت طالق إن دخلت الدار امتنع 
التطليق» حك بالتعليق حتى يوجد الشرط» وهو الدخول. وعند وجود الشرط 
يوجد التطليق. ويثبت به حکمه» وهو الطلاق وعلى هذا حكم العبادات 
والمعاملات, فإن العبادات تعلقت بأسباب جعلها الشرع أسباباً للوجوب» ثم 
يتوقف ذلك على شرط العلمء أو يقوم مقام العلم حتى إن النص النازل قبل 
علم المخاطب به جعل في حقه كأنه غير نازل» فإن من أسلم في دار الحرب. وم 


(والثالث: الشرط هو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب) احترز به عن 
العلة. وينبغي أن يزاد عليه قوله» ويكون خارجاً عن ماهیته» ليخرج به الجزء» 
هكذا قيل (وهو خمسة) بالإستقراء الأول (شرط محض) لا يكون له تأثير في 
الحكم» بل يتوقف عليه انعقاد العلة» (كدخول الدار) بالنسبة إلى وقوع الطلاق 
المعلق به في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق . 
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يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان. ثم علم بذلك فإنه لا يلزمه قضاء 
شيء منهاء وإن وجد علة الوجوب وهو الوقت لفقد شرطه. وهو علم العبد 
بالخطاب, أما إذا أسلم في دار الإسلام فإنه يلزمه القضاءء لأن العلم ليس 
بشرط» ولكن لأن شيوع الخطاب في دار الإسلام أقيم مقام العلم به» وكذلك 
أركان الصلاة كالقيام والقراءة والركوع والسجود لا تعتبر إلا بعد وجود الشرط» 
وهو النية والطهارة» وكذا ركن النكاح» وهو الإيجاب والقبول لا يعتبر إلا عند 
وجود الشرط» وهو الإشهاد عليه وقد قيل: هذا أن أثر الشرط في إعدام العلة 
عندنا. 


وعند الشافعي في تأخير الحكم (وشرط هوني حكم العلل كشق الزق 
وحفر البثر) إعلم أن كل شرط لم يعارضه علة» صلح أن يكون علة يضاف 
الحكم إليه» ومتى عارضه علة لم يصلح أن يكون علة. وهذا لأن الشرط لما 
تعلق به الوجود» دون الوجوب أشبه العلل. والعلل وإن كانت أصولاء لكنها لم 


(و) الثاني (شرط هو في حكم العلل) في حق إضافة الحكم إليه» ووجوب 
الضمان على صاحبه (كحفر البئر في الطريق) فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط 
فيه» لأن العلة في الحقيقة هو الثقل لميلان طبع الثقيل إلى السفل» ولكن الأرض 
كانت مانعة ماسكة» وحفر البثر إزالة المانع» ورفع المانع من قبيل الشروطء 
والمشي سبب محض ليس بعلة له فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حق 
الضمان إذا حفر في غير ملكه . 

وأما إن حفر في ملكه أو ألقى الإنسان نفسه عمداً في البشر. فحيئذ لا 
ضمان غل الحافر اضلا: 

(وشق الزق) فإنه شرط لسيلان ما فيه إذ الزق كان مانعاء وإزالتة شرط» 
والعلة هي كونه مائعاً لا يصلح أن يضاف الحكم إليه إذ هو أمر جبلي للشيء 
خلق عليه» فأضيف إلى الشرط» ويكون صاحب الشرط ضامناً لتلف ما فيه 
ولففاف ترق ايها : 


۴۸ 


تكن عللاً بذواتهاء بل هي أمارات في الحقيقة صح أن تخلفها الشروط لأا 
علامات أيضاً بخلاف العلل العقلية فإنها علل بذواتهاء فلم يصح أن يخلفها 
الشروط وهذا أصل كبير لأصحابنا رحمهم الله فقد قالوا في شهود الشرطء 
واليمين إذا رجعوا جميعاً بعد الحكم أن الضمان على شهود اليمين» لأنهم شهود 
العلة. لأهم نقلوا قول المول : أنت حرء وهو علة تامة صالحة لإضافة الحكم» 
وهو العتق إليهء فلم يخلفها الشرط فلم قن و الط شا وكا 
العلة. والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب كشهود التخييرء والإختيار إذا 
اجتمعا في الطلاق والعتاق بأن شهد إثنان أنه قال لامرأته: أنت طالق إن 
شعتء أو قال لأمته: أنت حرة إن شئت» وشهد آخران آنا قالت: شئت» ثم 
رجعوا بعد الحكم فإن الضمان على شهود الإختيار» لأنه هو العلة إذ العتق» أو 
الطلاق إنغا يحصل بالإختيار» لا بالتخييرء فإنه سبب لأنه طريق إليه» فشهود 
الاختيار أثبتوا العلة زوراً فأضيف الحكم إليهم فيضمنون» ولم يضمن شهود 
السبب شيئاء فأما إذا سلم الشرط عن معارضة العلة صلح أن يكون علة لا 
بيناء وذلك فيمن قيد عبده. 

وقال: إن كان قيده عشرة أبطال فهو حرء ل وإن حله أحد من 
الناس» فهو حرء فشهد إثنان أن القيد عشرة أرطالء فة فقضى القاضي بعتقهء ثم 
حل القيد فوزن فإذا هو ثمانية أرطال ضمن الشاهدان قيمة العبد عند أبي حنيفة 
رحمه الله لأن قضاء القاضي بشهادة الزور ينغد ظاهراء ااا عنده» فکان 
العتق ثابتاً بالقضاء بشهادته) قبل أن يحل القيد وهذان الشاهدان أثبتا شرط 
العتق زوراًء وهو أن القيد عشرة أرطال لا علة العتق. ومع ذلك ضمناء لأن 
علة العتق لا تصلح لضمان العتق وهو يمين المولى» لأنه بيمينه تصرف في 
ملكه. فكان تصرفه مباحاء فلا يصلح سبباً لضمان العدوانء فجعل الشرط 
بمنزلة العلة» بخلاف ما إذا رجع شهود الشرط واليمين» فإن إيجاب كلمة المعتق 
وهو قول المولى هو: حران كان. كذا يصلح لضمان العدوانء لأنها تثبت 
بطريق التعدي لأا أثبتا هذه الكلمة زوراء فلم يجعل الشرط علة لعدم 
الضرورة. ٠‏ 


۳۹ 


وأما عندهما: فالعتق حصل بحل القيد لا بالقضاء بشهادتهاء فلم يضمنا 
شيئاء لأن القضاء لم ينفذ في الباطن عندهماء ولو رجع شهود الشرط وحدهم 
يعني إذا شهد شهود العلة وشهود الشرط» وقضى القاضي فرجع شهود الشرط 
وحدهم يضمنون عند البعض لسلامة الشرط عن معارضة العلةء لأنهم لم 
يرجعوا عا شهدوا. 

وأما شهود الإحصان إذا رجعوا لم يضمنوا بحالء لأن الإحصان ليس 
بشرطء فلم يتعلق به وجوب» ولا وجود فلم يشبه العلل وعلى هذا الأصلء 
قلنا: إذا شق الزق حتى سال ما فيه من الدهن يضمن الشاق. لأن علة اللاك 
الميعان» وشق الزق وإن كان شرطاً للسيلان» لأن الزق كان مانعاً عنه» فالحكم 
يضاف إليه» لأن إضافة الوجوب إلى الميعان لا تمكن. وكذا حفر البئر شرط في 
الحقيقة. والثقل علة السقوط» والمثى سبب محض. إلا أن الأرض كانت ممسكة 
مانعة عمل الثقل» فكان حفر البئر إزالة للمانع» وكذلك قطع حبل القنديل 
إزالة للمانع, لأن علة السقوط ثقله والحبل مانع عنه. فإذا قطع الحبل. فقد زال 
المانع» فعمل الثقل عمله. لكن العلة ليست بصالحة للحكم. لأن الثقل خلقي 
لا تعدي فيه. ولا اختيار له في ذلك. فلا يكن إضافة الحكم إليه لكونه محلوقا 
كذلك. والمثي وإن كان سبباً للوقوع. لكنه مباح» وهذا ضمان العدوان. فلا 
يجب بدونه فلم يعارض الشرط ما هو علة. وللشرط شبه بالعلل لما مر فأقيم 
مقام العلة في ضمان النفس. والمال جميعاء ولهذا لم يجب على حافر البكر كفارة» 
ولل يحرم عن الميراث لأنهما جزاء المباشرة, ولم توجد منه المباشرة» فلا يلزمه 
جزاؤها. 

وأما وضع الحجر وإشراع الجناح» أو ميلان الحائط بعد الإشهارء فهو 
سبب في معنى العلة كقود الدابة وسوقها على هذا الأصل. وهو إقامة الشرط 
مقام العلة عند عدم إمكان الإضافة إلى العلة. 

قلنا: إذا بذر الغاصب حنطة غيره في أرض غيره إن الزرع للغاصب» 
وإن كان التغير لطبع الأرض ولمهواء والماء والإلقاء شرط. ولكن العلة لما كان 


t0. 


معنى مسخراً بتقدير الله تعالى» ولا اختيار له لم يصلح لإضافة الحكم إليه» 
فجعل الإلقاء الذي هو شرط خلفاً عنها في الحكم. وبهذا الطريق يصير الزرع 
كسب الغاصب مضافاً إلى عمله» فيكون ملوكا له (وشرط له حكم الأسباب) 
وذلك بأن يعترض عليه فعل مختار غير منسوب إلى الشرطء لثلا يكون في معنى 
العلل وأن يكون الشرط سابقاً على ذلك الفعل الإختياري» ليكون في معنى 
السبب (كما إذا حل قيد عبد حتى أبق) فإنه لم يضمن قيمته عند أصحابنا رحمهم 
الله لأن المانع من الأباق هو القيد فكأن حله إزالة للمانع من الأباق. فكان 
شرطاً إلا أنه لما سبق الأباق الذي هو علة التلف نزل منزلة الأسباب» فسبب 
الشيء يتقدمه. والشرط يتأخحر عن صورة العلة. ثم SE‏ 0 
إضافة الحكم إليهء لآنة اعترضن علية جا عوجلا قائمة بها غين خاد 

بالشرطء لأن الأباق باختياره بقوة نفسه لم يحدث بالحل» ا يا ا 
للهلاك. فلا يضمن. فكان هذا كمن أرسل دابته في الطريق» فجالت عنه» أو 
يسرة عن سنن الطريق» ثم تلفت شيئاً لم يضمنه المزسل» لآن الإرسال سيب 
محض لا تعدي فيه» وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إلى الإرسال. 


(و) الشالث: (شرط له حكم الأسباب) وهو الشرط الذي يتخلل بينه 
وبين المشروط فعل فاعل مختار لا يكون ذلك الفعل نبا إل ذلك الشرط؛ 
ويكون ذلك الشرط سابقاً على ذلك الفعلء واحترز به عم إذا تخلل فعل فاعل 
طبيعي» كحفر البئر فإنه في حكم العلل وعما إذا كان ذلك الفعل منسوياً إلى 
ذلك الشرط كفتح باب قفص الطير إذ طير أنه منسوب إلى الفتح. > فإنه أيضاً في. 
حكم العلل عند عمد وهه الل دق يضمن الفاح عم خلافاً هی وعما إذا 
لم يكن الشرط سابقاً على العلة كدخول الدار في قوله: أنت طالق إن دخلت 
الدار» إذ هو مؤخر عن تكلم قوله: أنت طالق فإنه شرط محض داخل في القسم 
الأول. 

(كما إذا حل قيد عبد فأبق) فإنه شرط للأباق إذ القيد كان مانعاً فإزالته 
شرط» ولكن تخلل بينه وبين الأباق فعل فاعل مختارء وهو العبد. وليس هذا 


٤١ 


ا ا ل الإرسال؛ دفي حل 
ليه ببخلاف ما اا کالیعان مثلاً. 


والفرق بين الإرسال والحل أن المرسل صاحب سبب في الأصل» وهذا 
اب فوط :جحل سا هة لن الازستال ليش :بإزالة للمانم + لأن الا | 
تقيد لئلا تتلف شيئاء فلا يكون فيه معنى الشرطء وأما الحل فإزالة للمانع» لأن 
العبد إنما قيد لئلا يأبق. 

وغلى هذا قلنا في الدابة المنفلتة: إذا أتلفت زرع إت لي أو كارا( 
يضمن صاحبها شيئاء لأن صاحب الدابة ليس بصاحب سببء ولا شرط ولا 
علةء فلم يكن الإتلاف مضافاً إليه. 


وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن فتح باب قفص 
فطار الطرء أو باب اصطبل فندت الدابة في فور ذلك: أنه لا يضمن الفاتح 
شيئا لأن هذا شرط جرى مجرى السبب لا بيناء وقد اعترض عليه فعل مختار غير 
تسوت اليه فلم يصر التلف مضافا إليهء > بخلاف السقوط في البثرء لأنه لا 
اختيار له في السقوط» حتى لو أوقع نفسه في البثر م يضمن الحافر شيئاًء > لأن ما 
اعترض عليه علة صا حة للحكم» وهو فعل مختار» ولهذا لو مشى على قنطرة 
واهية موضوعة» بغر حق› وهو عام فانخسفت به لم يضمن الواضع شيئاًء وكذا 
إذا مثى في موضع من الطريق قد صب فيه الماءء وهو عا م به فزلقت رجله هدر 


الفعل منسوباً إلى الشرط» إذ لا يلزم أن يكون كل ما يحل القيد أبق البتة» وقد 
تقدم هذا الحل على الأباق» فهو في حكم الأسباب» فلهذا لا يضمن الحال قيمة 
العبد. بخلاف ما إذا أمر العبد بالأباق حيث يضمن الآمر. وإن اعترض فعل 
فاعل مختار, لأن الأمر بالأباق استعمال له فإذا أبق بأمره» فكأنه غصبه 
بالإستعمال» بخلاف ما إذا كانت الواسطة المتخللة مضافة إلى السبب» فإنه 
يضمن صاحب السبب كسوق الدابة وقودهاء إذ فعل الدابة» وهو التلف 


۲ 


دمه إلا أن محمداً رحمه الله يقول: طيران الظير عدر :شرعاء وكذا فعل كل دابة 
هدر شرعاً. فيجعل كالخارج بلا اختيار. وصار كسيلان ما في الزق» فإذا خرج 
على فور الفتح يضمن صاحب الشرط بخلاف إباق العبد. فإن فعله صالح 
شرعاً لإضافة الحكم إليه. 

والجواب لما أن فعل الدابة لا يصلح لإيجاب حكم به» لأن الوجوب يحل 

ألا ترى أنه إذا أرسل كلبه على صيد فتغير عن سننه» ثم اتبعه واحدة 
وقتله. فإنه لا يحل هذا المعنى . 

وكذا إذا أرسل الدابة صاحبها في الطريق فجالت يمنة» أو يسرة فإن فعلها 
يعتبر في قطع حكم إرسال صاحبها حتى لا يجب الضمان على المالك إذا أتلفت 
شيئاً في تلك ال حالة . 

ولهذا قلنا: إذا اختلف حافر البئر مع ولي الواقع فيها فقال الحافر: أوقع 
فيها نفسه» وقال: الولي» بل وقع فيها إن القول قول الحافر استحساناء لأن 
الحفر شرط جعل خلفاً عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلةء فإذا ادّعى 
صاحب الشرط أن العلة صالحة لإضافة الحكم إليهاء وأنكر خلافة الشرط عنها 
فقد تمسك بالأصل. موحد ی و 

وهو إضافة الحكم إلى الشرط. فكان القول قوله بخلاف الجارح إذا اذعى 
أن المجروح مات بسبب آخر» وقال الولي: مات بثلك الحراحة» فإن القول قول 
الولي» لأن الجارح ضاخ غلة» لا صناحن فرط ب فان الول متكا 
بالأصل هنا. 

وعلى هذا قلنا: لو أشلى كلباً على صيد ملوك لإنسان فقتله الكلب» أو 
عل نفس فتتلهاء وغل قوب “إنسان فمزقة ل يضمن شيعاء لأن الإشلا 
سبب» وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إلى ذلك السبب؛ لأن الكلب 
يعمل بطبعه وبكجرد الإشلاء لا يكون سائقاً له ليكون فعله مضافاً إليه. لأنه 


ود 


غير محمول على ذلك» بخلاف سوق الدابة» لأنه يحمله على ذلك» بخلاف ما 
إذا أشلى على صيد» فقتله فإن صاحبه جعل كأنه ذبحه بنفسه في حكم الحل» 
لأن الإصطياد نوع كسب فبني على نفي الحرج. وقدّر الإمكان فتحاً لباب 
الك 

فأما ضمان العدوان فمبني على محض القياس» وقد وقع الشك في السبب 
الموجب للضمان» فلا يجب الضمان بالشك. وعلى هذا قلنا: إذا ألقي ف 
ملكه. أو في الطريق فهبت بها الريح إلى أرض جاره» حتى أحرقت كدسه ۾ 
بدن + کا القن ينا من المهوامً في الطريق ؛ فتحرکت» وانتقلت من 


مكانها إلى مكان آخرء ثم لدغت إنساناً م ب يشمن الاق شا لأنه صاحب 
سبب» والفعل الموجود بعده غير مضاف إليهء لأن هبوب الريح بعدما ألقى غير 


وكذا لدغ الحية بعدما تحركت بخلاف ما إذا أحرقت قبل الوقوع على 
الأرض. أو لدغت قبل التحرك. لأنه مضاف إليه ا فيضمن . 


(وشرط إساً لا حکا كأوّل الشرطين في حكم تعلق با كقوله: إن دخلت 
هذه الدار» وهذه الدار فأنت طالق) وهذا لأن حكم الشرط أن يضاف إليه 


مضاف إلى السائق» والقائد فيضمنان ما تلف بها. 

(و) الرابع : (شرط إسأً لا حك)ً كأول الشرطين في حكم تعلق بها كقوله 
لامرأته : إن دخلت هذه الدارء وهذه الدار فأنت طالق) فإن دخول الدار الذي 
يوجد أو يكون رطا اا لإ Ee‏ إذ الحكم مضاف إلى آخر الشرطين 
وجوداً. فهو شرطه إس)» وحكاً من جميع الوجوه» فلو وجد الشرطان في الملك 
بأن بقيت منكوحة له عند وجودهماء فلا شك أنه ينزل الجزاء. وإن لم يوجدا في 
املك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شك أنه ينزل الحزاء» وإن وجد 
الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى» ثم تزوجها 
فدخحلت الدار الثانية ينزل الجزاء وتطلق عندناء لأن المدار على آخر الشرطين» 


٤ 


الوجودء والوجود يضاف إلى آخرهماء فلم يكن الأول شرطاً إلا إس) من حيث 
أنه يفتقر الحكم إليه» حتى لو أبانها فدخلت إحدى الدارين» ثم نكحها ودخلت 
الدار الثانية تطلق عندناء خلافا لزفرء لأن الملك إنما يشترط لنزول الحزاءء أو 
لصحة الإيجاب. وعند وجود الشرط الأول لم يوجد أحدهماء فلا يشترط الملك 
حينئذ. وهذا لأن الملك لم يشترط لعين الشرطء بل لما ذكرنا لأن عينه لا تفتقر 
إلى الملك. فإنها لو دخلت الدارين بعد زوال الملك تنحل اليمينء لا إلى جزاء 
وحال وجود الشرط الأول حال بقاء اليمينء والملك لا يشترط لبقاء اليمين» كما 
قبل الشرط الأول. فإنه لو أباها وانقضت عدتها تبقى اليمين. لأن محل اليمين 
الذمة» فكانت باقية ببقاء محلها والطهارة في باب الصلاة شرط إسماً لا حكياً لأن 
الصلاة متعلقة بشروط منها النية» والطهارة واستقبال القبلة . 

(وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا) فإنه علامة يعرف 
بظهوره أن الزنا موجب للرجم» وليس بشرطء. لأن الشرط ما يمنع ثبوت العلة 
حقيقة بعد وجودها صورة إلى أن يوجد الشرط. كم في تعليق الطلاق بدخول 
الدار» وهذا لا يوجد في الزناء لأن الزنا موجب للعقوبة بنفسه» ولا يتوقف 
إنعقاده موجباً للرجم على وجود الإحصان فإنه إذا زنى» ثم أحصن بعد ذلك لا 
يجب عليه الرجم. فثبت أن الإحصان مظهر ومعرف لحكم الزنا أنه حين وجد 
كان موجباً للرجم» فكان علامة لا شرطاً. 
والملك إنما يحتاج إليه في وقت التعليق» وفي وقت نزول الجزاء. وأما فيمن بين 
ذلك فلا. 

وعند زفر رحمه الله : لا تطلق. لأنه يقيس الشرط الآخر على الأول إذ لو 
كان الأول يوجد في الملك دون الآخر لا تطلق. فكذا عكسه. 

(و) الخامس: (شرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا) شرط 
للرجم في معنى العلامةء وقد عدوا هذا تارة في الشرط» وتارة في العلامة على ما 
سيجيء» ولذا لم يعدّه صاحب التوضيح من هذه الأقسام» ثم إنهم بينوا ضابطة 
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ولمذا لا يضاف إليه الوجوب ولا الوجود. ولذا لم يجعل له حكم العلل 
بحال» وهذا لا نوجب الضمان على شهود الإحصان إذا رجعوا بعد الرجم. 
ولهذا يثبت الإحصان بشهادة رحل وامرأتين عندناء خلافاً لزفرء لأنه لما كان 
معرفا ولم يضف الرجم إليه ا ولا خا صار كغير العقوبات من 
الأحكام» فكما يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين في غير هذه الحالة» فكذا في 
هذه الحالة فإن قال: أنا أثبت النكاح بهذه الشهادة لكن لا يثبت التمكن 
للإمام بإقامة الرجم, لأنه ا لا مدخل لشهادة النساء في إيجاب الرجم. فلا 
مدخل لشهادتهن في إثبات التمكن من إقامة الرجم 

وهذا إذا كان الزاني عبداً مسلا لنصراني فشهد عليه نصرانيان أن مولاه 
كان أعتقه قبل الزناء فإنه يثبت العتق بهذه الشهادةء ولا يثبت تمكن الإمام من 
إقامة الرجم عليه لأنه كا لا مدخل لشهادة الكفار في إيجاب الرجم» فلا 
مدخل لشهادتهم في إثبات التمكن من إقامة الرجم على المسلم» قلنا: العتق. 
ثم يثبت بشهادته). 

وإنما لا يثبت سبق التاريخ » لأنه ينكره المسلم. وما ينكره المسلم لا يثبت 
بشهادة الكفارء ولأنه يتضرر به المسلم من حيث تغليظ العقوبة عليه ولا يجوز 
أن يتضرر المسلم بشهادة الكفار. 

فالحاصل أن لشهادة النساء مع الرجال خصوصاً في المشهود به دون 
المشهود عليه. أي أا لا تصلح لإيجاب عقوبة, لكنها تقبل على الكافر 
والمسلم. والمشهود به لا يمس الرجم صلا ولشهادة لظ في المشهود 
عليه» دون المشهود بهء فإن شهادتهم حجة ف الحد على الكفارء ولكنها ليست 
بحجة على المسلم» وقد تضمنت الشهادة في الموضعين تكثير محل الجناية باعتبار 
الجناية على نعمة الحرية في أحد الموضعين» وعلى نعمة إصابة الحلال في الموضع 
الآخر. إذ الجناية تعظم بكثرة النعمة, وتقل بقلتها والجزاء يختلف باختلافها 
وبتكثير محل الجناية يتضرر الجاني لا حالةء والجاني مسلم. وشهادة الكفار فيا 
يتضرر به المسلم ليست بحجة أصلا. فأما شهادة النساء فيا يتضرر به الرجال» 
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فهي حجة» وإنما لم تكن حجة فيا تضاف إليه العقوبة وجوباً به أو وجوداً 
عنده. 

وذا لا يوجد في هذه الشهادة أصلاً. وعلى هذا قال أبو يوسف ومحمد 
رحمههما الله في) إذا ولدت المعتدة وأنكر الزوج الولادة وشهدت القابلة أن النسب 
يثبت بشهادتهاء وإن لم يكن هناك حبل 0 ولا فراش قائم» ولا إقرار من 
الزوج بالحجبل. لأن النسب يثبت بالفراش القائم عند العلوق والولادة شرط 
ظهور الولدء اللي E‏ 
النسب شاا إلى الولادة وجوبا مباء ولا وجودا عندهاء وشهادة القابلة حجة في 
مين الولك اف فإنها إذا شهدت حال قيام النكاح بأن هذا الولد ولدته هذه 
المرأة تقبل شهادتها بالإجماع. فكذا هنا لأنه لم يوجد هنا إلا التعيينء لأن النسب 
يثبت بالفراش الثابت عند العلوق. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا لم يكن الفراش قائ ولا الحبل ظاهراً. ولا 
إقرار الزوج بالحبل» فالنسب إنما يثبت بالولادة في حقنا لأنا نبني الحكم على 
الظاهر. ولا نعرف الباطن إذ علم الباطن مفوض إلى علام الغيوب» فشرط 
لإثباتها كمال الحجة. ولا يث يثبت بشهادة القابلة» لأا ليست بحجة على النسب». 
بخلاف ما إذا كان الفراش قائ لأن المراش مثبت للنسب» ثم قبل الولادة 
فكانت الولادة معرّفة محضة, وكذا إذا كان الحبل ظاهراً أو أقر الزوج بالحبل 
فقد وجد دليل قيام النسبء» وكانت الولادة معرفة . 

وغل هلاق اوو وعمد ر ا اله على طلا او غاا 
بالولادة» ولم تقر بأنها حبلى» ثم شهدت القابلة على ولادتها حال قيام الفراش» 
وأنكر الزوج الولادة رقع معان اء لأن الولادة تثبت بشهاديتماء لكونها علامة 
محضة» فيثبت ما كان تبعا لماء وهو الجزاء الاق بالولادة» وكذلك قالا في 
استهلال الصبي : إنه يثبت بشهادة القابلة حق هل عليه » فكذا في حق الإرث» 
و رحه الله : الولادة شرط» والحكم يضاف إلى الشرط. وجوداً. ولا 

يثبت شرط الحكم إلا بكمال الحجة, والولادة لم تثبت بشهادة القابلة مطلقاًء بل 
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تثبت ضرورة عدم إطلاع الرجال عليهاء وما ثبت ضرورة يتقدر بقدرهاء ولا 
يتعدى إلى الغير كالبيع الشابت في ضمن الأمر بالأعتاق لا يظهر في حق خيار 
العيب وغير ذلك . 

وقال أيها في استهلال المولود في حق الإرث إنه لا يثبت بشهادة القابلة. 
لأن حياة الولد كانت غيباً عناء وإنما تظهر عند استهلالهء دتو قافا إليه في 
حقناء والإرث ينبني عليه» فلا يثبت بشهادة القابلة» كما لا يثبت حق الرد 
بالعيب بشهادة المرأة إنها ثيب» وقد اشتراها رجل على أنها بكر» بل يستحلف 
البائع» وإن كان قبل القبض مع أن الرد فيه شبهة الإمتناع عن القبولء لأن 
القبض يشبه العقد على ما عرف . 

أما بعد القبض» فقد تم البيع » فيكون نقضاً لا امتناعاً. 

(وإنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط) ولا تنفك كلمة الشرط عن 
معنى الشرط. وأما الذي قاله بعض مشايخنا في قوله تعالى : #فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراً4 أي قدرة على الكسبء أو أمانة وديانة أنه مذكور على 
وفاق العادة أي العادة جرت بأن المرء إنما يكاتب عبده إذا رأى فيه خيراء وليس 
هذا الشرط حکم» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة» فليس كذلك لأنه يؤدي 
إلى أنه لا فائدة في ذكر هذا الشرطء وكلام الباري منزه عن مثل ذلك» ولكن 
الأمر كا يكون للإيجاب يكون للندب» وهو المراد به هنا بدليل السياق. وهو 
قوله تعالى : #وآتوهم من مال الله الذي EE‏ فإنه للندب دون الإيجاب. 


و الكتابة مباح قبل أن يعلم فيه خيراًء وإغا سين مندويا إليه إذا علم فيه 
ا والندبية متعلقة هذا الشرط لا توجد إلا عنذده ) وتتوقف عليه . 


يعرف بها الفرق بين الشرط› وما في معناه على ما قال : (وإغا يعرف الشرط 
بصيغته كحروف الشرط) مثل قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. وفيه كنبيه , 
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وكذا قوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض» أي سافرتم منها فإفليس 
عليكم جناح أن تقصروا» في«أنتقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا»” إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح. أو أخذ إنه ليس 
بشرط ذكر على وفق العادةء بل أراد به حقيقة الشرطء والمراد بالآية قصر 
الأحوال. وهو أن يومىء على الدابة عند الخوف. أو يخفف القراءة والركوع, 
والسجود والتسبيح › > كا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : #قإن خفتم فرجالاً» أي فإن كان بكم خوف 

: من عدو فرجالا شان رَاجلين» وهو جمع راجل كقائم وقيام «أو ركباناً» 

وحدانا بإيماء #فإذا أمنتم» فإذا زال خوفكم «فاذكروا الله ىا علمكم)” مالم 
تکونوا تعلمون» فصلوا صلاة الأمن كما علمكم كيف تصلون ف حال الأمن»› 
وقال تعالى : #فإذا اطمأتنتم فأقيموا الصلاة4” أي فإذا سكنت قلوبكم من 
الخوف. فأتموها بركوعها وسجودهاء وقصر الأحوال يتعلق بقيام الخوف ا له 
بنفس السفر. أما قصر الأعداد فيتعلق بنفس السفر. 
e‏ م 2-5-8 لمجور بصينة الشرطء واا ا و تعالى (فإن م 
لا ب 0 هذا الشرط . 

00 دلالته كقوله المرأة التي أتزوّج طالق ثلاثء فإنه بمعنى الشرط دلالة 
لوقع الوصف في النكرة) حتى لو تزوج امرأة تطلق ثلاثا . 


على أن صيغة الشرط لا تنفك عن معنى الشرط قط (أو دلالته) وهي الوصف 
الذي يكون في معنى الشرط (كقوله : المرأة التي أتزوجها طالق ثلاث فإنه بمعنى 
الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة) أي الإمرأة غير المعينة بالإشارة» لا 
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(ولو وقع في المعين لما صنح دلالة) وذلك بأن يقول: هذه المرأة التي أتزوج 
طالق ثلاثاًء لأن هذا الوصف لم يجر مجرى الشرطء. فبقي إيقاعا في الحال.. فيلغو 
لأنه صادف الإيقاع المرأة الأجنبية. والأصل في هذا أن الحزاء إذا أضيف إلى 
مسمى موصوف بصفة أن كان المسمى معرفا بالإشارة لا يتعلق بتلك الصفةء 
بل يلغو ذكر الصفة, لأن الصفة إنما تذكر للتعريف والمسمى معرف بالإشارةء 
وهي أبلغ أسباب التعريف. فلا يحتاج إلى التعريف إذ المعرف لا يعرف. وإن لم 
يكن المسمن امعرقاً بالإشارة يتعلق بتلك الصفةء لأنه يحتاج هنا إلى التعريفء 
فيعتبر» وهذا معنى من قوهم: إن الصفة في الحاضر لغو وني الغائب معتبرة» 
وإذا لغا ذكر الصفة في الشار صار ذكرها وعدم ذكرهاء بمنزلة ولو عدم ذكر 
الصفة يكون إيقاعاً في الحال. ويكون لغواً. فكذا إذا صار ذكرها وعدم ذكرها 
بمنزلة. وإذا اعتبر ذكر الصفة في غير المشار صارت الصفة بمعنى الشرط. لأن 
الشرط ما يكون ملفوظاً على خطر الوجودء ويتوقف نزول الجزاء على وجودهء وقد 


وجد. 


هذا فيا نحن فيه إلا أنه يستقيم ذكر الجزاء هنا بحرف الفاء وبدونه. لأن 
الصفة ليست بشرط صيغة» لعدم حرف الشرط. بل هي شرط معنى لما ذكرنا 
فمن حيث إنها شرط معنى استقام ذكر الجزاء بحرف الفاء. ومن حيث إنها 
ليست بشرط صيغة استقام ذكر الجزاء بدون حرف الفاء عملا بالشبهين . 


النكرة النحوية إذ هي معرفة باللام» فلا دحل وصف التزوج في النكرة. وهو 
معتبر في الغائب يصلح دلالة على الشرط. فصار كأنه قال: إن تزوجت امرأة 
فهي طالق . 
(ولو وقع في المعين) بأن يقول: هذه المرأة التي أتزوج فهي طالق . 
(لا صلح دلالة) على الشرط. لأن الوصف في الحاضر لغو إذ الإشارة أبلغ 
في التعريف من الوصف. فكأنه قال: هذه المرأة طالق فيلغو في الأجنبية . 
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(ونص الشرط يجمع الوجهين) أي إذا أتى بصيغة الشرط يتوقف وجود 
الطلاق على وجود الشرط ف المعينةء وغير المعينة بأن قال: إن تزوجت امرأة أو 
أقال: تزوجت هذه المرأة. 


(والرابع العلامة وهو ما يعرّف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا 
وجود) مثل الميلء فإنه علامة للطريق أي مغرّف له وكذا المنارة علامة أي 
معرّفة وذلك (كالإحصان. . 


حتى لا يضمن شهوده إذا رجعوا بحال) قالوا: العلامة أنواع: علامة 
محضة» وهى التى تكون دلالة على الوجود. فيا كان موجوداً قبله» وعلامة هي 
شرط للوجود» وعلامة هى علة لا مر أن العلل الشرعية علامات للأحكام غير 
مرجاك بذواضاء وعلامة شب جار كالعلة الحقيقية» وقد جعل الشائعي 
رحمه الله عجز القاذف عن إقامة أربعة من الشهداء على زنا المقذوف علامة 


(ونص الشرط يجمع الوجهين) أي المعين» وغير المعين حتى لو قال: إن 
اتزوجت امرأة فهي طالق» أو إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق يقع الطلاق 
بالتزروج في الصورتين. 


ولا وجود) فقوله: ما يعرف الوجود إحتراز عن السبب إذ هو مفض لا معرف. 


وقوله: من غير أن يتعلق به وجوب إحتراز عن العلة. ولا وجود احتراز 
عن الشرط (كالإحصان) في باب الزناء فإنه علامة للرجمء وهو عبارة عن كون 
االزاي حرا مسلا مكلفا وطىء بنكاح صحيح مرة» فالتكليف شرط ٤‏ سائر 
الأحكام. والحرية لتكميل العقوية. وإنما العمدة ههنا هي الإسلام والوطء 
بالنکاح الصحيح . 


وإنغا جعلناه علامة لا شرطاًء لأن الزنا إذا تحقق لا يتوقف إنعقاده علة 
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لبطلان شهادة القاذف, لا شرطاً حتى أبطل شهادته بنفس القذف. قبل ظهور 
عجزه. عن إقامة التنهود. لأن سقوط. التنهادة أمر حكمي. فجاز أن يظهر عند 
العجز أنه كان ابت قبله» بخلاف الجلد, لأنه فعل حسي, فلا يجوز أن يظهر أنه 
كان ثابتا قبل العجز. فكان العجز فيه شرطاء فيثبت بعد العجز لا محالة» ولا 
كان العجز معرفاً لسقوط الشهاذة. لأنه أمر حكمي يثبت بنفس القذف. لأنه 
كبيرة وهتك لعرض المسلم . 

والأصل في المسلم العفة عن الزّنا لوجود ما يردعهءعنه فيه.. وهو العقل 
والدين لأنها يمنعلنه عن ارتكابه والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر خلافه. 
وإذا كان القذف كبيرة كان كسائر الكبائر في ثبوت سمة الفسق. وسقوط 
الشهادة بنفسهاء ولكنا نقول: الله تعالى رتب الخلد. وإبطال الشهادة على العجز 
عن إقنامة أربعة من الشهداءء وكا لا يثبت الجلد قبل العجز لا يثبت إبطال 


للرجم على إحصان يحدث بعده.. إذ لو وجد الإلحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده 
الرجم . وعدم كونه علة وسيب ظاهر فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به 
الزنا في تلك الا جا للرجم. وهنو معنى كونه علامة» وهذا عند بعض 
المتأحرين ومختار الاكثر أنه شرط لوجوب. الرجمء لأن الشرط ما يتوقف عليه 
وجود الحكم والإحصان بهذه المثابة إذ الزن لا يوجب الرجم بدونه. كالسرقة لا 
توجب القطع بدون النصاب . 

(حتى لا يضمن شهوده إذا رجعوا بحال) تفريغ على كون الإحصان علامة 
لا قرط يعني إذا رجع شهود الإحصان بعد الرجم لا يضمنون دية ة المرجوم 
بحال أي سواء رجعوا وحدهم» أو مع شهود الزنا ا لأنه علامة لا يتعلق 
بها وجوب» ولا وجود» ولا يجوز إضافة الحكم إليه بخلاف ما إذا اجتمع شهود 
الشرط والعلة بأن شهد إثنان بقوله : إن دخلت الدار» فأنت طالق» وشهد إثنان 
بدخول الدار» ثم رجع شهود الثغرط وحدهمء فإنهم يضمئون عند بعض 
المشايخ» لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذر إضافة الحكم إليها لتعلق 
الوجود به» وثبوت التعدّي, منهم» وهو مختار فخر الإسلام . 


to 


الشهادة قبله. وهذا لأن كل واحد منها فعل مفوض إلى الإمام. أما الحلد 
فظاهر: وكذا الثاني لأن النبي : عن القبول أمر برد الشهادةء فإذا لم يكن معرفاً في 
احق الحلده لا يكون معرفا فی خی رد االشهادة أيضاً . 


وإغا يثبت أن العجز معرف إذا ثبت أن القذف كبيرة بنفسه وليس 
كذلك» فإن إقامة البينة على ما نسبه إلى الزنا مقبولة حسبة ليقام حد الزنا فإنه 
خالص حق الله تعالى» والساعي في إقامته حتسب مقيم حق الله تعالى» فكان 
فعله قربة» فكيف يكون كبيرة مع هذا الإحتمال» وهو وقوعه قربة على تقدير 
اختيار الحسبة . 


نعم الأصل في المسلم العفة, ولكنه لا يصلح علة للاستحقاق» أي 
لإثبات العفة في حق القاذف حتى يصير مردود الشهادة بقذفه» ولو صلح مثبتاً لما 
قبلت البينة على الزنا أبداً» وإن كانت البينة أقوى من الأصل» وهو العفة لأن 
الأصل وإن كان م اا في مقابلة البينةء لكن لا يخرج عن كونه دليلاً على 
كذب القاذف والشهودء فلا تقبل البينة مع هذه الشبهة في باب الحدود» ولا 
قبلت دل على أن الأصل لا يصلح موجباًء ولأنه لما وقع كلامه كبيرة وعلة لرد 
الشهادة يثبت رد الشهادة بدليله» فلا يسمع منه إقامة البينة على زنا المقذوف 
لوقوع الحكم بذلك الدليل» فيظهر أنه كاذب وشهوده كذبة . 


وعند شمس الأئمة : لا ضمان عليهم قياساً على شهود الإحصانء وإن 
رجع شهود اليمين» وشهود الشرط جميعاً. فالضمان على شهود اليمين خاصة 
الأنهم صاحب علة. فلا يضاف التلف إلى شهود الشرط مع وجودهم. وعند زفر 


حه الله : د الإحصان إذا | وحد ادية ا ذهابا إلى أنه 
ر : شهو رجعوا وحدهم ضمنوا جوم 
شرط . 


والجواب: أن الإحصان علامة لا تصلح للخلافة.ء ولئن سلمنا أنه 
شرطء. فلا يجوز إضافة الحكم إليه. لأن شهود العلة وهي الزنا صالحة 


fo 


ولا قبلت البينة على الزنا بالإجماع دل على أنه ليس بكاذب بنفس القذف» ولكنه 
لما أطلق في قوله : يا زاني بشرط اختيار الحسبة واختيار الحسبة إنما يحل بشهود 
حضور وجب تأخير أمر القاذف إلى ما يتمكن به من إقامة الشهود. وذلك إلى آخر 
المجلس أو إلى ما يراه الإمام. فإذا ظهر العجز وجب الحد لوجود الشرط» ولا يؤخر هذا 
الحكم الذي ظهر لاحتمال وجود الشهود بعد ذلك. ولم يعتبر العدم في العمرء 
کا يعتبر في عدم سائر الأفعال مثل. قوله: إن لم آت البصرة وغير ذلك لأنه لو 
اعتبر ذلك لما جلد قاذف ما لأنه بعد الموت لا يمكن الجلد ورد الشهادةء فإذا 
أقيم عليه الجلد. ثم جاء القاذف بأربعة يشهدون على زنا المقذوف تقبل 
الشهادة» ويقام حد الزنا على المشهود عليه» ويصير القاذف مقبول الشهادةء 
هذا إذا لم يتقادم العهد. فإن تقادم العهد صار مقبول الشهادة أيضاً. وإن كان 
لا يقام الحد على المشهود عليهء لأن سقوط شهادته بناء على تحقق عجزه. وقد 
ظهر أنه لم يكن عاجزاً حيث أقام الشهود على ذلك . 


في بيان الأهلية : 


(العقل معتبر لإثبات الأهلية)وهو من أعز النعم لأنه يمتاز به الإنسان عن 


للؤضافة. فلم يبق للشرط اعتبار إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل 
بالأصل . 
ولا فرغ عن بيان متعلقات الأحكام شرع في بيان أهلية المحكوم عليه 
وهو المكلف. ولا كان من المعلوم أن أهليته لا تكون بدون العقلء فلذا بدأ 
بذكر العقل فقال: 
فصل في بيان الأهلية 
(والعقل معتبر لإثبات الأهلية) إذ لا يفهم الخطاب بدونه. وخطاب من 
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غيره من الحيوان وبه يعرف ربه وبه ينال سعادة الدنيا والعقبى › ولذا قال 
عليه السلام : «ما حلق الله خلقا أكرم عليه من العقل»» ولكن لا كفاية بالعقل 
نفسه بحال بدون إعانة الله » وتوفيقه, لأنه عاجز بنفسه . 

(وأنه خلق متفاوتا) في أصل القسمة فكم من صغير يستخرج بعقله ما 
يعجز عنه الكبير. وقد مر في باب بيان أقسام السنة تفسيرء فلا نعيده. 

(وقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلاً دون السمع» وإذا جاء السمع 
فله العبرة دون العقل) وهو قول بعض أصحاب الشافعي » حتى أبطلوا إيمان 
الصبى لعدم ورود الشرع به» وعدم اعتبار عقله» فصار إعمانه كإيمان صبي غير 
عاقل . : 

(وقالت المعتزلة : إنه علة موجبة لما استحسنه محرمة» لما استقبحه) على 
القطع (فوق العلل الشرعية. . 


لا يفهم قبيح » وقد مر تفسيره في السنة (وأنه خلق متفاوتاً) فالأكثر منهم عقا الأنبياء 
والأولياءء ثم العلماء والحكاء ثم العوام. والأمراء. ثم الرساتيق والنساء. 

وني كل نوع منهم درجات متفاوتة فقد يوازى ألف منهم بواحد» وكم من 
اعتدال العقل. واختلفوا 5 اعتباره وعدمه. 

(فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل دون السمع. وإذا جاء السمع فله 
العبرة دون العقل) فلا.يفهم حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه به ولا يصح إيمان 
صبي عاقل لعدم ورود الشرع به» وهو قول الشافعي رحمه الله ء واحتجوا ل 
تعالى : وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا چ . 

(وقالت المعتزلة : إإنه علة موجبة لما استحسنه, ومحرمة لما استقبحه) على 
القطع والثبات (فوق العلل الشرعية) لأن العلل الشرعية أمارات. ليست موجبة 
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فلم يث يثبتوا بدليل الشرع ما لا تدركه العقول, أو تقبحه» وجعلوا الخطاب 
متوجهاً بنفس العقل» وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك 
الإيمان) أي إذا عقل صغيراً كان أو كبيراً يجب عليه طلب الحق والاستدلال 
لوجود مناط التكليف (والصبي العائل مكلف بالإيمان عندهم. ومن لم تبلغه 
الدعوة إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من أهل النار) عندهم لوجود الموجب 
للإيمان. وهو العقل (ونحن نقول ف الذي | تبلغه الدعوةء إنه غير مكلف 
يمجرد العقلء وإذا لم يعتقد إعاناً ولا كفراً کان معذورا) وإذا وصف الكقر 
وعقدهء أو عقده ولم يصفه. كان من أهل النار ملداً. 


ê i 
بذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل (فلم يثبتوا‎ 
بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) مثل رؤية الله تعالى  وعذاب القبر والميزان‎ 
والصراط» وعامة أحوال الآخرة» وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام»‎ 
حيث قال لأبيه: #إني أراك وقومك في ضلال مبين#” وكان هذا القول بالعقل‎ 

قبل الوحي» لأنه قال أراك, ولم يقل أوحي ! 

(وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب» وترك الإيمان والصبي 
العاقل مكلف بالإيمان) لأجل عقله» وإن م يرد عليه ا (ومن م تبلغه 
الدعوة) بأن نشأً على شاهق الجبل (إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً کان 2 
النار) لوجوب الاإيمان بمجرد العقل. وأما في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه 
ا حجة . 

وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله » وعن الشيخ أي منصور رحمه الله 
حنيفة رحمه الله ما ذكره المصنف بقوله: (ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة 
إنه غير مكلف بمجرد العقل. فإذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان معذوراً) إذ لم 
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(وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراء 
وإن لم تبلغه الدعوة) كا قال أبو حنيفة رحمه الله في السفيه: إذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة يدفع إليه ماله لأنه قد استوفى مدة التجربة» وصار بحال معتبر 
جداء فيزداد رشدا لا محالة فيدفع إليه ماله . 

(وعند الأشعرية إن غفل عن الإعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشركء ول 
تبلغه الدعوة كان معذوراً. ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم. وعندنا 
يصح وإن لم يكن مكلفا به) حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف الإيمان بعدما 
استوصفت» وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين لم تجعل مرتدة ولم تبن من 
زوجها. 


يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والإستدلال (وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة. 
وأمهله لدرك العواقب م یکن درا وإن م تبلغه الدعوة) لأن الإمهال وإدراك 
مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات 
الظاهرة» وليس على حد الإمهال دليل يعتمد عليهء لأنه يختلف باختلاف 
الأشخاص» فرب عاقل يبتدي في زمان قليل إلى ما لا ييتدي غيرهء فيفوض 
تقديره إلى الله تعالى» وقيل: إنه مقدر بثلاثة أيام اعتبارا بإمهال المرتدء وهو 


ضعيف . 


(وعند الأشعرية إن غفل عن الإعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك. ولم 
تبلغه الدعوة كان معذوراً) لأن المعتبر عندهم هو السمع» ولم يوجدء ولمذا من 
قتل مثل هذا الشخص ضمن» لأن كفره معفو. وعندنا لم يضمن» وإن كان 
قتله حراما قبل الدعوة . 

(ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم» وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفاً 
به) لأن الوجوب بالخطاب. وهو ساقط عنه لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حت يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ» ولما فرغ عن بيان العقل شرع في بيان الأهلية الموقوفة عليه فقال: 


ام 


ولو بلغت كذلك لبانت من زوجهاء لأنها صارت مرتدة حيث لم تصف. 
الإيمان بعد وجوبه. ولو عقلت وهي مراهقة ووصفت الكفر صارت مرتدّة. 
وبانت من زوجها فعلم بالمسألة الأولى أنها غير مكلفة إذ لو كانت مكلفة لبانت 
من زوجهاء كا إذا بلغت كذلك قال فخر الإسلام. وليس على الحد ني هذا 
الباب دليل قاطعء أي ليس في حد مدة التجربة والإمهال ليخرج بذلك من أن 
يكون معذوراً دليل قاطع. إذ ذلك يختلف باختلاف العقلاءء فربٌ عاقل 
يتمكن من التجربة والاستدلال في زمان قليل» ورب عاقل يحتاج في ذلك إلى 
زمان كثيرء فلا معنى لتقدير ذلك بزمان معين مع تفاوت العقلاء فيه. 

وإذا كان كذلك فنفوض أمره إلى علام الغيوب» فإن مضت مدة يعلم ربه 
بأنه يقدر على ذلك» ولم يؤمن يعاقب عليه وإلا فلا. 

وقوله في الباب راجع إلى العاقل الذي لم تبلغه الدعوة كذا فسر شيخنا 
رحه الله كلامه . 

وعندي أن مراده بقوله: وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع. أي 
ليس على الحقيقة في باب العقل دليل قاطع, لأنه يذكر لحقيقة الثيء حد وهذاء 
لأنه على ذلك التفسير. وإن كان يلتئم من حيث أنه مذكور عقيب قوله : لأنه قد 
استوفى مدّة التجربة والإمتحان» فلا يلتئم من حيث أنه ذكر بعده» فمن جعل 
العقل حجة موجبة يمتنع ورود الشرع بخلافه» فليس معه دليل يعتمد عليه إلى 
أغتزه: 

وعلى هذا التفسير يكون ملتئاً. لأنه يكون بياناً وتحقيقاً لما ادعاه. 

وهذا لأن من جعل العقل حجة موجبة يمتنع ورود الشرع بخلافه» فليس 
معه دليل يعتمد عليه سوى أمور ظاهرة نسلمها له» وهو معرفة حدوث العالمء 
ودلالة البناء على الباني» ومعرفة نفسه بالعبودية» ومعرفة ربه بالألوهية» وأن 
شكر المنعم حسن. وأن كفره قبيح » وكذا الجهل والظلم والعيث والسفه. 

وهذه الأمور لا تدل على أن العقل موجب بنفسه» ويمتنع أن يثبت بدليل 
الشرع ما لا تدركه العقول.. فكثير من المشروعات مما لا تدركه العقول كأعداد 
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الركعات» ومقادير الزكوات والحدود وغير ذلك . 

ومن ألغاه من كل وجه فلا دليل له أيضاً وهو مدعت الشافعي رحمه الله 
فإنه قال في قوم من الكفار لم تبلغهم الدعوة: إذا قتلوا ضمنواء فجعل كفرهم 
عفوا حيث جعلهم كالمسلمين في الضمان. 

. وقال أصحابنا رحمهم الله : لا يضمنون لأنا لا نجعل كفرهم عفواء وق 
كان فيهم من جملة من يعذر لم يستوجب عصمة بدون دار الإسلامء أي في 
الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة من كان معدورا في الإيمان بان بلغ في الحال. ولم 
يجد مدة الإمهال. أو كان صبياً م يستوجب عصمة النفس والمال عندناء فلم 
يضمن بالقتل» لأن عصمته مقيدة بالإحراز بدار الإسلام» ولم توجد ألا ترى أن 
الحربي إذا أسلم في دار الحربء ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم لم يضمن لا بيناء 
فهذا أولى» وذلك لأنه لا يوجد في الشرع دليل على أن العقل غير معتبر 
للأهلية» فإغا يلغى العقل بالعقل بلا شرع لأنه لا جد دليلاً شرعياً على ما 
ادّعاه فيكون متناقضاًء وكيف يكون العقل حجة بنفسه» وهو لا ينفك عن 
الهوى؟ فا بالعقل وحده هداية إلى حدود الهدى» وما بعد العقل ولا شرع معه 
إلا الهوى. 

فإن قلت: لولم يكن العقل حجة موجبة بنفسه لما أضيفت الأحكام 
الشرعية إلى عللهاء وإنما استخرجت العلل الشرعية بالعقل» ولا أضيفت 
الأحكام العقلية إلى عللها. 4 

ٍ قلت: إنما وجبت نسبة الأحكام إلى العلل في الشرعيات, والعقليات 
جميعا لا باعتبار أنها موجبة بذواتهاء بل الموجب في العقليات والشرعيات الباري 
جل وعز إلا أن إيجابه لما كان غيباً عنا نسب إلى العلل تيسيراً على العباد. 


والعقل آلة للمعرفة لا موجب (والأهلية نوعان: أهلية وجوب) اعلم أن 
أهلية الوجوب تنقسم فروعها بأن تكون من حقوق الله تعالى خالصة. ومن 
حقوق العباد خالصة. أو مما اشتمل عليهماء وأصلها واحد وهو الصلاحية لحكم 
الخو 
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فمن كان اهلا لحكم الوجوب بوجه إما أداء أو قضاء كان اهلا للوجوب 
عليه وإلا فلا (وهي بناء على قيام الذمة والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب) 
إعلم أن أهلية الوجوب بناء على قيام الذمةء لأن محل الوجوب الذمة, وهذا 
يضاف إليها فيقال: وجب في ذمته. كذا ولا يضاف الوجوب إلى غيرها والآدمي 
يولد وله ذمة صا حة للوجوب» وهذا لو انقلب الطفل على مال إنسان فاتلفه 
يضمن له ويلزمه مهر امرأته بعقد الولي عليه ويلزمه عشر أرضه وخراجها 
بالإجماع . 

ولو اشترى ولي الصبي للصبي شيئاً ك ولد لزمه الثمن» والذمة في اللغة 
العهد. لأن نقضه يوجب الذم . 

قال الله تعالی : لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة#”" أي لا يراعوا حلفا ولا 
ا وإغا نعنى بقولنا محل الوجوب الذمة نفس لما ذمة» وعهد ولكن لما كان 
اختصاصها لأهلية الوجوب بوصف الذمة» قالوا: وجب في ذمته» كذا 
بيدا اليا أشار الله ول ق فو وواد أخذ ربل بني آدم من 
ظَهُورِهم ذريتهم وأشهدهم على أنفيهم الست بِرَبَكُم قالوًا بلى4". 


(والأهلية نوعان) : 
النوع الأول : را هلية وجوب وهي بناء على قيام الذمة) أي أهلية نفس 
الوجوب لا تثبت - لا بعد وجود ذه ذمة صالحة as‏ عه وهي 0 
فلا أقررنا بربوبيته يوم ل الصالحة لنا وعلينا.. 
(والآدمي يولد وله ذمة صا حة للوجوب له وعليه) بناء على ذلك العهد 
الماضي » وما دام لم يولد كان جزء امن الأم يعتق بعتقها» ويدخل ٤‏ البيع تبعا 
لما وم تكن ذمته صالحة لأن يجب عليه الحق من نفقة الأقارب. وثمن المبيع 
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وجهبور المفسرين على أن الله أخرج ذريةآدم من ظهرر آدم مثل الذر 
وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله: #ألست بربكم» فأجابوه: ببلى وقال: وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقة.. أي عمله في ذمته» كذا قيل . ۰ 

ومعنى الاية: عند الجمهور أن عمله لازم له لزوم القلادة والغل للعنق لا 
يفك عنه. وقبل الانفصال هو جزء من وجه لانتقاله»وقزاره بانتقالها وقرارها 
يعتق بعتقها ويدخل في البيع الوارد عليها كسائر أجزائهاء ولكن لما كان نفساً 
ها حياة» ويمكن بقاؤه حيا بدونهاء ويوقف الإرث لأجله ويعتق مقصودا لم يكن 
فلم يكن له ذمة مطلقة: فبالنظر إلى الوجه الثاني يكون أهلا لوجوب الق 
له من عتق وارث ونسب ووصية . 

وبالنظر إلى الوجه الأول.لا يكون أهلا لوجوب الحق عليهء وإذا إنفصل 
فظهرت له ذمة مطلقة ». فكان أهلاً للوجوب مطلقاً (غير أن الوجوب غير مقصود 
بنفسه» فجاز أن يبطل لعدم حكمه) إعلم أن الوجوب غير مراد لعينه» بل 
لحكمه وكا لا يثبت الوجوب إذا وجد السبب بدون المجل» فكذا لا يثبت إذا 
وجد السبب» والمحل بدون حكمه إذ الوجوب بدون الحكم لا يعتد في الدنيا 
والعقبى إذ فائدته في الدنيا الإبتلاء . 

وفي الآخرة الجزاء ونعني بهذا الحكم وجوب الأداء ووجود الأداء عند 
مباشرة العبد عن اختيار حتى يظهر المطيع من العاصي» فيتحقق الإبتلاء المذكور 
في قوله تغالى : ##ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكذا الجزاء في الآخرة. ينبني على 
هذا ک| قال جزاء بما كانوا يعملون. وهذا لأن الوجوب جبر بلا اختيار للعبد 
فيه. وإنما ينال العبد الجزاء با له فيه اختيار» فظهر أن الوجوب بدون حكمه 


الذي اشتراه الولي له وإن.كانت. صا حة لما يجب له من العتق والآإرث والوصية 
والنسب» وإذا ولد كانت صالحة لما يجب له وعليه . 


(غير أن الوجوب غير مقضصود بنفسه) وإنما المقصود أداؤى فلا م يتصور 
ذلك في حق الصبي (فجاز أن يبطل) الوجوب (لعدم حكمه فا كان من حقوق 
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غير معتدء فلا يجوز القول بثبوته شرعاًء فيصير هذا القسم أي أهلية الوجوب 
منقس] بانقسام الأحكام» كما مر في قوله: جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها 
شيئان الأحكام المشروعة» وهي حقوق الله تعالى خالصة, وحقوق العباد 
خالصة. وما اشتمل عليهما ثم شرع في بيانها بقوله: (فها كان من حقوق العباد 
من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه) اعلم أن ما كان من حقوق العباد 
كالغرم والعوض. فالصبي من أهل وجوبه» فيكون الوجوب ثابتا في حقه. وإن 
لم يكن عاقلا لوجود سببه وثبوت حكمه. وهو وجوب الأداءء لأن المال مقصود 
هنا دون الأداء» فالغرض رفع الخسران با يكون جبراناً له» أوحصول الربح» 
وذلك بالمال يكون وأداء وليه كأدائه في حصول هذا المقصود. 

وما كان صلة لا شبه المؤنة كنفقة الزوجات والأقارب» فالوجوب ثابت في 


حقه عند وجود سببه. 


أما نفقة الزوجات فلها شبه بالأعواض» لآنه تجب عوضاً عن الاحتباس 
فإذا حصل الحبس يجب عوضه. وهو النفقة. وأما نفقة الأقارب فمؤنة اليسار» 
ولهذا لا تجب على من لا يسار له. والمقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول 
كفايته إليه» وذلك بالمال يكون, وأداء الولي فيه كأدائه وكان الوجوب غير خال 
عن حكمه» وما كان صلة لها شبه بالأجزية لم يكن الصبي من أهله» فلا يجب 
عليه» وذلك كتحمل العقل فإنه صلة» ولكنها تشبه الجزاء على ترك حفظ النفس 
والأخذ على يد الظالم. ولذلك اختص به رجال العشيرة الذين هم من أهل هذا: 
الحفظ دون النساء والصبي» ليس من أهل الجزاء. لأنه ليس من أهل العقوبة. 

(وما كان عقوبة أو جزاء) كالقصاص وحرمان الإرث (لم يجب عليه) لأنه 


العباد من الغرم) كضمان المتلفات (والعوض) كثمن المبيع (ونفقة الزوجات 
والأقارب لزمه) ويكون أداء وليه كأدائه , وكان الوجوب غير خال عن حكمة (وما 
كان عقوبة» أو جزاء لم يجب عليه) ينبغي أن يراد بالعقوبة ههنا القصاص» 
وبالحزاء جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والويلام دون الحدود» وحرمان. 
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لا يصلح لحكمه وهو المطالبة بالعقوبة أو جزاء الفعل (وحقوق الله تعالى تجب 
متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج» ومتى بطل القول بحكمه لا تجب 
كالعبادات الخالصة والعقوبات) فالإيمان لا يجب على الصبي قبل أن يعقل لعدم 
أهلية الأداءء وإذا عقل واحتمل الأداء قلنا: بوجوب أصل الإيمان دون أدائه 
حتى صح الأداء. ويقع فرضاً ولا يجب عليه تجديد الإيمان بعد البلوغ لأنه ليس 
في نفس الوجوب تكليف وخطاب» وإنما ذلك في وجوب الأداء» وذلك مؤضوع 
عنه حتى يبلغ ولكن صحة الأداء تبتني على كون الشيء مشروعا على قدرة الأداء 
لا على الخطاب. 


ألا ترى أن المسافر يؤدي صوم رمضان» ويقع فرضاً وإن لم يكن خاطبا 


ؤكذا إذا أدّى الجمعة تقع فرضاً. وإن لم يكن الخطاب متوجهاً عليه. 
وكذا العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن كالصلاة والصوم. أو بالمال كالزكاةء أو 
بها كالحج لا يجب عليه» وإن وجد سببها وحلها لعدم الحكم وهو الأداء إذ 
الأداء هو المقصود في حقوق الله تعالىم» وهو فعل يحصل عن اختيار على سبيل 
التعظيم لله تعالى ليتحقق معنى الإبتلاءء ولا يتصور ذلك من الصبي الذي لا 
يعقل بنفسه» ولا يحصل ذلك بأداء وليه لأن ثبوت الولاية عليه بطريق الحبر لا 
بطريق الاختيار. فلا يصلح طاعة. فلو جعلنا أداء الولي كأدائه فيما هو مالي 


الراك ايكون مقا بلا شرق الله فال ارج ع وام رة تن اا 
الأدب فمن باب التأديب لا من أنواع الجزاء. . 

(وحقوق الله تعالى تجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج) فإنه| 
في الأصل من المؤن» ومعنى العبادة والعقوبة تابع فيهماء وإنما المقصود منب| 
الالء وأداء الول ف ذلك كأدائه . 
المقصود من العبادات فعل الأداءء ولا يتصور ذلك ٤‏ الصبى › والمقصود من 


al 


يظهر أن المقصود هو المال لا الفعل» وهو باطل في جنس القرب إذ حق الله 
تعالى في الما ليس عين الالء وإنما المال آلته. وإنما يقصد عين المال في حقوق 
العبادء لأنهم ينتفعون به لجلب نفع, أو لدفع ضرر الله تعالى منزه عن ذلك . 

وما يشوبه مع معنى المؤنة كصدقة الفطر لم تلزمه عند محمد رحه الله لرجحان 
معنى العبادة فيهاء والمرجوح في مقابلة الراجح كالمعدوم. فصارت كالزكاة ولزمه 
عندهما اكتفاء بالأهلية القاصرة» والاختيار القاصر الذي يكون بواسطة الولي مضافاً 
إليه فيما هو عبادة قاصرة . 


وما كان مؤنة في الأصل كالعشر والخراج لزمه. لأن حكمه وهو أداء العين 
يحتمل النيابة» لأن المال مقصود لا الأداء. فيكون أداء الولي في ذلك كأدائه. وما 
كان عقوبة لم يجب أصلاً لعدم حكمه. وهو المؤاخذة بالعقوبة وباعتبار الأصل 
الذي بيناء وهو أن من كان أهلاً لحكم الوجوب كان أهلاً للوجوب وإلا فلا. 


قلنا: إن الكافر أهل لأحكام لا يراد بهاوجه الله تعالى» لأنه أهل 
لأدائهاء فكان أهلاً للوجوب له وعليه» ولا لم يكن أهلاً لشواب الآخرة لم يكن 
آهل لوجوب شيء من من الشرائع يعني العبادات», لأنه ليس بأهل لا هو فائدة 
الأداءء وهو نيل الثواب به في الآخرة» بخلاف الحرمان» ولأن الصلاة إن 
وجبت على الكافرء فلا يخلو أما إن وجبت في حال الكفرء أو بعد الكفر لا يجوز 
الأولء لأن الصلاة في حال الكفر باطلة» فلا يكون مأموراً بهاء وكذا الثاني 
بدليل عدم وجوب القضاء بعد الإسلامء ولأنها لو وجبت على الكافر لوجب 
قضاؤهاء كا في المسلم استدراكاً للمصلحة الفائتة.» ولزمه الإيمان بالله تعالى» 
لأنه آهل لأدائه ووجوب حكمه» وهو نيل السعادة: الأبدية› وم يجعل 
محاطباً بالشرائع بشرط تقديم الإيمان إقتضاءء لأنه رأس أسباب أهلية 
أحكام نعيم الآخرة وأهلهاء فلا يجوز أن يجعل شرطا مقتضيا لغيره. 


ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: تزوج أربعاً لا يصير حرأ لأن الحرية 
أصل لصلاحية تزوج أربع نسوة» فلا يجوز أن يكون شرطا تابعا. 


٤ 


وقد قال بعض مشايخنا: بوجوب كل الأحكام والعبادات على الصبي»› 
لقيام الذمة» وتقرر الأسباب فأثبت الوجوب باعتبار السبب» والمحل إذ الوجوب 
يثبت جبرا ليس للعبد فيه اختيار» حتى يعتبر عقله وتّييزه. 

بل ي فعس ود الت غلا شا أو اا 

ثم قال بالسقوط باعتبار الحرج» لكن الصحيح ما قلناء لأن الوجوب غير 
مراد ل بل لحكمه» فلا يكون الوجوب بدون الحكم ميد وهذا أسلم 
الطريقين صورة لأن وجوب الأداء غير ثابت» فكذا نفس الوجوب, ولأن العدم 
كان ثابتا فيبقى . ومعنى» لأن نفس الوجوب غير مفيد» لأنه ليس بمقصود 
الذاته. | 
وتقليداً أي اقتداء بالسلف, لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا 
بالوجوب عليه أصلاًء وحجة أي استدلالاً بالمتفق عليه» وهو أنه لو كان 
الوجوب عليه ثابتَاء ثم كان السقوط للحرج لوقع عن الفرض» إذا أدى 
كالصوم والجمعة في حق المسافر» ولأن الوجوب لو كان ثابتاًء ثم يسقط لكان 
الوجوب خالياً عن الفائدة فيصر عبثاً . 


وقلنافي الصبي : إذا بلغ في بعض شهررمضان إنهلا يقضي ما مضى ‏ وهذا دليل 
غل أن الت غر تات فق بحاصلا إذ لو كان ثابتاً لقضى ما مضى 
كالمجنون. والمغمى عليه وباعتبار ما ذكرنا أن من كان اهلا لحكم الوجوب كان 
أهلاً له وإلا فلا. 


قلنا: إن الصوم يلزم الحائض» لأنها أهل لحكم الوجوب» لأن احتمال 
الأداء ثابت إذ الحيض كالجنابة وهي غير منافية للصوم» فكذا الحيض فانعقد 
السبب للأداءء ثم انتقل إلى البدل» وهو القضاء للعجز الحالي لعدم الحرج. 
وهو كالحلف على مس الساء. وأما الصلاة فلا تلزمها لما فيها من الحرج» فبطل 
الوجوب لعدم حكمه مع وجود محل الوجوب» وسببه والجنون في الصوم 
والصلاة» إذا امتد بأن استوعب الشهر» وزاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء 
لأن الوجوب لم يثبت في حقه لعدم أهلية حكم الوجوب» وهو الأداء بسبب 
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الحرج الذي يلحقه في ذلك وإذا لم تد كان الوجوب ثابتاً لوجود حكمه» وهو 
الأداء في الخال إن تصورء أو في الثاني. وهو بعد الإفاقة حتى إذا نوى الصوم 
باللیل» ثم جن ول يتناول شيئاً حتى مضى اليوم كان مؤدياً للفرض . 

والإغاء لما لم يناف حكم وجوب الصوم وهو الأداء في الحال حتى إذا نوى 
الصوم. د ثم أغمي عليه ولم يتناول شيئاً صح صومه» أو في الثاني بلا حرج. 
لأنه لا يستغرق شهرا عادة لم يناف وجوبه. وكان منافياً لحكم وجوب الصلاة إذا 
امتد. أما في الحال فلعدم الطهارة. وأما في الثاني فلوجود الحرج. فكان منافيا 
لوجوبه . 

والنوم لما لم يكن منافياً الحكم وجوب e‏ أو الصلاة إذا انتبهء وهو 
القضاء بلا حرج لم يكن منافياً للوجوب أيضاً 

(وأهليته أداء وهي نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل 
القاصرء والبدن الناقص كالصبي العاقل والمعتوه البالغ. وتبتنى عليها صحة 
الأداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى 
عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب) إعلم أن أهلية الأداء نوعان: كاملة تصلح 


العقوبات هو المؤاخدة بالفعل. وهولا يصلح لذلك (و) النوع الثاني (أهلية أداء وهي 
نوعان: قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر) فإن 
الأداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم الخطاب» وهي بالعقل. وقدرة العمل به» وهي 
بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة بها يكون كماها بكماهماء وقصورها بقصورهماء 
فالإنسان في أول أحواله عديم القدرتين. ولكن له استعدادهماء فتحصلان له 
شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ (كالصبي العاقل) فإن بدنه قاصرء وإن كان عقله يحتمل 
الكمال (والمعتوه البالغ) فإن عقله قاصرء وإن كان بدنه كاملا (وتبتنى عليها) أي 
على الأهلية القاصرة (صحة الأداء) على معنى أنه لو أدّى يكون صحيحاً. وإن لى 

(وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكاملء 
ويبتنى عليها وجوب الأداء وتوجه الخطاب) لأن في إلزام الأداء قبل الكمال 


كا 


للزوم العهدة» وذلك يكون للبالغ العاقل . 

وقاصرة لا تصلح للزوم العهدة. وذلك يكون للصبي العاقل وللمعتوه 
بعد البلوغ فإنه بمنزلة الصبي العاقل من حيث إن له أصل العقل» وليس له 
صفة الكمال ويبتنى على القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه 
الخطاب لأن في إلزام الأداء قبل کار ا وون بالنص وبقوله 
عليه السلام : «رفع القلم عن ثللاث) والمراد بالقلم الحساب» والحساب إنما 
يكون بعد لزوم الأداء فدل أن ذلك لا يثبت إلا بالأهلية الكاملة. 


ثم أصل العقل يعرف بدلالة العيان» وذلك بأن يختار المرء ما يكون أنفع 
اله 5 أمر دنیاه» أو عقباه. 


ويعرف مستور عاقبة الأمر فيا يأتيه ويذره» وكذلك نقصانه يعرف 
بالتجربة والإمتحان بأن ينظر في أفعاله فإن كانت على سنن واحد كان معتدل 
العقل» وإن كانت متفاوتة كان قاصر العقل. وأحوال البشر تتفاوت في صفة 


كمال العقل . 


فأقام الشرع اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل مقام كمال العقل في بنائه 
إلزام الخطاب عليه 56 على العباد. ثم صار صفة الكمال الذي يتوهم وجوده قبل 
هذا الحد ساقط الإعتبار وتوهم بقاء النقصان بعد هذا الحد كذلك» لما عرف أن 
السبب الظاهر متى قام مقام ال الا هرا داز الحكم مق ورد اذ 
عدماً (والأحكام منقسمة في هذا الباب إلى ستة أقسام : 


يكون حرجا وهو منتف» ولا لم يكن إدراك كماله إلا بعد تجربة عظيمة أقام 

الشارع البلوغ الذي يعتدل عنده العقل في الأغلب مقام إعتدال العقل تيسيراً . 
(والأحكام منقسمة في هذا الباب) أي باب ابتناء صحة الأداء على الأهلية 

القاصرة, دون الأهلية الكاملة التى ذكرت عن قريب (إلى ستة أقسام) أشار 


سر 
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فحق الله تعالى إن كان حسئاً لا يحتمل غيره؛ كالإيمان وجب القول 
بصحته من الصبي. بلا لزوم أداء) اعلم أن الإيمان بالله تعالى صحيح من 
الصبي العاقل في أحكام الدنيا والآخرة» لوجود حقيقته وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان بعد وجود أهلية أدائه. ولئن منع الأهلية فنقول قوله تعالى : 
«إوآتيناه الحكم صبياً» أي النبوة» فالنقل يقتضي, أن يكون هادياً داعياً لغيره إلى 
الله تعالى» وإذا صلح أن يكون هادياً للغير وداعياً له. 

فأولى له أن يصلح أن يكون مهتدياً ومجيباً للداعي» وبعد وجود حقيقة 
الشيء إنما يمتنع ثبوته حك حجر شرعي . 


وذ له-1 والافان افجلا ااانه حي E E‏ فلو صار 
محجوراً عنه» لكان قبيحاً من ذلك الوجه. ولا عهدة فيه إلا في لزوم الأداء. 


وذلك موضوع عنه فأما الأداءء فلا عهدة فيه. فكان النظر في الحكم 
لصحة أدائه لانه ينال به الفوز والسعادة في الدارين. وحرمان الميراث من أقاربه 
الكفار ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة مضاف إلى كفر الباقي عل ره 
لا إلى إسلام من أسلمء > لأن الإسلام شرع عافن للحقوق لآ قناطعاء ولأن ذا 


المصنف إليها على الترتيب فقال: (فحق الله تعالى إن كان حسناً لا يحتمل غيره 
كالايمان وجب القول بصحته من الصبي . بلا لزوم أداء) وهذا هو القسم 
الأول وإغا قلنا بصحته » اميا رضي الله عنه اش وقال: 


وعند الشافعي رحمه الله : لا يصح إيمانه قبل البلوغ في حق أحكام الدنياء 
فيرث أباه الكافر» ولا تبين منه إمرأته المشركة, لأنه ضرر وإن صح في حق 
أحكام الآخرة. لأنه محض نفع في حقه. وإنما قلنا بلا لزوم أداءء لأنه لو 
استوصف الصبي. ولم يصف الإسلام بعدما عقل لم تبن امرأته» ولو لزمه الأداء 


۸ 


ليس بمقصود بالإيمان. بل ذلك من ثمراته» وإنما يتعرف صحة الشيء من حكمه 
الذي وضع له» وهو سعادة الآخرة لا من ثمراتهء ولأن ذا مشترك فقد يصير 
به مستحقاً للارث من أقاربه المسلمينء وتقرر نكاحه إذا كانت زوجته أسلمت 
قبله على أنها تلزمه إذا ثبت له حكم الإيمان تبعاً لغيره فلم يعد عهدة, لأنه لم 
يصدر عنه فعل صالح للزوم العهدة. 

والدليل على عدم لزوم الأداء قبل البلوغ ما ذكره في الجامع أنه إذا 
استوصف فلم يصف الإسلام بعدما عقل لم تبن منه امرأته» ولو لزمه الأداء 
لكان امتناعه من ذلك كفراً فتبين منه امرأته. کا بعد البلوغ . 

فأما عرض الإسلام عليه عند إسلام امرأته فلصحة الأداء منه. لا 
لوجوب الأداء عليه . 

والتفريق بينه) إذا امتنع على وجه النظر لخصمه اكتفاء بالأهلية القاصرة 
لذلك ففي) يرجع إلى حق الزوجة يكتفي بالأهلية القاصرة, كلزوم النفقة» ولهذا 
قلنا: إذا كان الزوج مجنوناًء وله أب فأسلمت امرأته فإنه يعرض الإسلام على 
أبيه» فيفرق بينها إذا أبى أن يسلم. ومعلوم أن الأب لا يقوم مقامه في يضر به 
ومع ذلك يكتفي باباء من هو قائم مقامه في صحة الأداء لو أداه دفعاً للضرر عن 
الزوجة . 

(وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفواً) اعلم أن ما يكون 
قبيحاً على وجه لا يحتمل غيره كالردة» فأبو يوسف رحمه الله لا يحكم بصحتها 
من الصبي في أحكام الدنياء لأنها تتمحض ضرراًء وإنما حكمنا بصحة إيمانه 


لكان امتناعه كفراً (وإن كان قبيحاً لا يحتمل غيره» كالكفر لا يجعل عفواً) وهذا 
هو القسم الثاني والمراد بالكفر هو الردة يعني لو ارتد الصبي تعتبر ردته عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمه] الله في حق أحكام الدنيا والآخرة حتى تبين منه امرأته, ولا 
يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتلء لأنه لم توجد منه المحاربة قبل 
البلوغ» ولو قتله أحد يهدر دمه» ولا يجب عليه شيء كالمرتدء وعند أبي يوسف 


۹ 


لأنه تمقحض منفعة» ولكنه| يقولان: كما يوجد منه حقيقة الإيمان يوجد منه 
حقيقة الردة» وهذا لأنه إذا اعتبر علمه بأبويه في رجوعه إليهماء فلا بد أن يعتبر 
وكذا الجهل بغير الله تعالى لا يعد منه علماً. فكذا الجهل بالله تعالى» 
والردة جهل بالله تعالى وقد وجدت حقيقتها منه. فلا يمتنع ثبوتها بعد وجودها 
منه حقيقة في حق أحكام الآخرة. 
وما يلزمه من أحكام الدنيا بالردة كحرمان الميراث› ووقوع الفرقة. وإغا 
يلزمه لضرورة الحكم بصحتها لا مقصودا بنفسه. 


ار اللي حا كد ار امي ا بورق اودارا وري 


وما هو بين الأمرين كالصلاة ونحوها يصح الأداء من غير (لزوم عهدة) 
اعلم أن ما يتردّد من حقوق الله تعالى بين أن يكون حسناًء وبين أن لا يكون 
سا في بعض الأوقات» فإنه يصح الأداء منه قبل البلوغ باعتباز الأهلية 
القاصرة. كالصلاة والصوم والزكاة والحج. لأا تحتمل النسخ والتبديل» فلا 
يبقى حسناء بلا وجوب الأداء. لأن في وجوب الأداء إلزام العهدة. 


وفي صحة الأداء نفع محض. لأنه يعتاد أداءها فلا رث يشق عليه ذلك بعد 
البلوغ , ولهذا صح التنفل منه هذه العبادات بلا لزوم مضی» ووجوب قضاء 


والشافعي رحمه| الله : للا تصح ردته في حق أحكام الدنيا لأنها ضرر محض » 
وإغا حكمنا بصحة إيانهء لكون تقع) خا 

(وما هو دائر بين الأمرين) أي بين كونه حسنآ في زمان وقبيحاً في زمان» 
وهذا هو القسم الثالث (كالصلاة ونحوها يصح منه الأداء من غير لزوم عهدة 
وضمان) فإن شرع فيه لا يجب إتمامه. والمضى فيه» وإن أفسده لا يجب عليه 
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لأنها شرعت كذلك. فالبالغ إذا شرع في صوم. أو صلاة على ظن أنه عليه ثم 
تبن أنه ليس عليه تبطل عنه صفة اللزوم حتى إذا أفسد لا يلزمه القضاءء. وكذا 
إذا شرع في الحج بالظن» ثم تبين أنه ليس عليه تبطل صفة اللزوم حت إذا 
أحصر فتحلل لم يلزمه القضاء. 

وإذا أحرم الصبي صح منه بلا عهدة» حتى إذا ارتكب محظوراً لم تلزمه 
الكفارةء لأن في ذلك ضررا يبتنى على الأهلية الكاملةء وإذا ارتد الصبي لا 
يقتل» وإن صحت ردته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم| الله لأن القتل ليس من 


حكم عين الردة» بل هو من حكم المحاربة. ولم توجد المحاربة قبل البلوغ . 


ولهذا لا يثبت في حق النساءء ولأن القتل جزاء على الردة بطريق العقوبة 
وما يجب جزاء يبتنى على الأهلية الكاملة فلا يثبت في حق الصبي بالأهلية 
القاصرة فإن قلت : اليس أنه يعزّر إذا أساء الآدب بالضرب» وذلك نوع جزاء؟» وقد 
وردت السنة المعروفة وفيا هو حض حت الله تعالى فإنه عليه السلام قال: «مروا 
ضَبِيائكو بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرأ». وهذا 
الضرب بطريق الجزاء على الإمتناع من أداء الصلاة عقوبة قلت: الضرب عند 
إساءة الأدب تأديب» وليس بجزاء على الفعل الصادر منه بطريق العقوبة 
كضرب الدواب للتأديب» وقد ورد الشرع به حيث قال: وتضرب الدابة على 
النفار» ولا تضرب على العثار. 


زوا كان من غير قوق اله تخال :إن كان فعا مخضا كقبول:الهبة 
والصدقة تصح مباشرته منه) لأنه محض منفعة فيثبت في حقه بناء على الأهلية 


القضاء. وني صحة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفع محض له من حيث إنه يعتاد . 
أداءهاء فلا يشق ذلك بعد البلوغ . 

ووم كان تن رجهو ا تال إن كان تنما ع كبرل اة 
والصدقة تصح مباشرته) أي مباشرة الصبى من غير رضا الولي وإذنه» وهذا هو 
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القاصرة. وذلك مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور. فإنه يصح بغير إذن 
المولى لأنه محض منفعة . 

وكذا إذا آجر الصبي المحجور نفسه للعمل ومضى على العمل وجب 
الأجر استحساناً بدون شرط السلامة من العملء لأنه نفع حض» ولو آجر 
العبد المحجور نفسه يجب الأجر بشرط السلامة من العمل لأن المستأجر يصير 
غاصباً له من وقت الاستئجارء فتجب قيمته » ويملك العبد من حين الغصب فلا 
يجب أجر منافعه. وكذا العبد أو الصبي إذا قاتل بغير إذن المولى. أو الولي 
استوجب الرضخ وقيل: إنه قول محمد لأنه ذكره في المسير الكبير» وهو 
..مخصوص بقوله: ولحذا صححنا عبارة الصبي في بيع مال غيره وطلاق غيره» 
وعتاق غيره إذا كان وكيلاء لأنه محض منفعة في حقه. لأنه يصير به مهتديا في 
التجارات عارفاً بمواضع الغبن» والخسران وإليه أشار الله تعالى بقوله: «وابتلوا 
اليتامى 4" أي اختبروا عقوهم ومعرفتهم بالتصرفات قبل البلوغ. ولأن في 
إهدار عبارته إلحاقه بالبهائم . 

وبالبيان بأن الإنسان من الحيوان وبه من الله تعالى على الإنسان فقال: 
«خلق الإنسان علمه البيان#4'' وقال عليه السلام: «المرء بأصغرية بقلبه 
ولسانه» وقال القائل : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده #*# فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
(وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل أصلا) اعلم أن ما 


القسم الرابع (وفي الضرر المحض) الذي لا يشوبه نفع دنيوي (كالطلاق 
والوصية) ونحوهما من العتاق والصدقة واهبة والفرض (يبطل أصلا) فإن فيها 
إزالة ملك من غير نفع يعود إليه. ولكن قال شمس الأئمة: إن طلاق الصبي 
واقع إذا دعت إليه حاجة. 
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- هو ضرر محض لا يشوبه منفعة في العالجل» فهو غير مشروع في حقه» فبطلت 
مباشرته كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض لأنه يبطل ملكه هذه 
التصرفات. ولم يلك عليه ذلك غيره ما خلا القرض فإن القاضي يملكه عليه . 
لأنه التحق بالنافع المحض في حقه لقدرته على استيفائه. لأنه يتمكن منه بمجرد 
علمه بخلاف الأب فإنه لا يتمكن منه إلا بشهودء وليس كل شاهد بعدل 
والعين تعرض للتوى. والتلف بخلاف الدين. 

(وفي الدائر بينههم|ا كالبيع ونحوه يملكه برأي الولي) اعلم أن ما يتردد بين 
النفع والضرر كالبيع والإجارة والنکاح» ونحو ذلك فإنه يملكه برأي الوليء ولا 
يملكه بنفسه» لأنه قد صار أهلاً لمباشرته حتى اعتبرت عبارته في حق الغير إذا 
عمل لغيره فلأن يعتبر في حق نفسه أولى . 

وفي القول بصحة مباشرته برأي الولي إصابة ثل ما يصاب بمباشرة الولي 
مع فضل نفع البيان» وتوسيع طريق الإصابة. لأنه يتمكن من تحصيّل مقصوده 
بطريقين بمباشرة نفسه. وبمباشرة وليه» فكان ذلك أنفع له. 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله لما صار رأيه القاصر مجبوراً بانضمام رأي الولي 
إليهء التحق بالبالغ » حتى ينفذ تصرفه بالغبن الفاحش مع الأجانب» كا ينفذ 


ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأته يعرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهماء 
وهو طلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وإذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين 
امرآته» وهو طلاق عند حمل رحمه الله . 


وإذا كان محبوباً فخاصمته امرأته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقاً عند 
البعض فعلم أن حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجة. وهذا هو القسم 
الخامس منهء ثم القسم السادس هو قوله: (وني الدائر بيها) أي بين النفع 
والضرر (كالبيع ونحوه > يملكه برأي الولي) فإن ابيع ونحوه من المعاملات إن كان 
اسا كان نفعاء وإن کان خاو کان e‏ واا هو سالب وجالب» فلا بد 


زفة 


من البالغ. ولا يملكه الولي ذلك وعندهما لما كان نفوذ هذا التصرف منه باعتبار 
رأي الولي وجب اعتبار رأيه العام» وهو ما إذا أذن للصبي لينتقل لتعديه عن 
موضعه برأيه الخاص. وهو ما إذا باشر بنفسه» وكا لا ينفذ تصرف الولي بالغبن 
الفاحش بمباشرته» فكذا لا ينفذ بمباشرة الصبى بعد إذن وليه له. 

وما قاله أبو حنيفة رحمه الله أصح فإن إقرار الصبى بعد إذن الولي له 
صحيح . وإن لم يملك الولي الإقرار عليه بنفسه . 

وفي تصرفه مع الولي بغبن فاحش روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية 
بصع لا قلنا إنه صار كالبالغ عنذه بانضمام رأي الول إلى رأيه . 


وفي رواية لا يصح» لأن شبهة النيابة قائمة في تصرفه. لأنه في الملك 
أصيل. وفي الرأي أصيل من وجه دون وجه. وهذا لأن الرأي باعتبار العقل. 
وله أصل العقل دون وصف الكمال» وكان هو باعتبار الأصل متصرفاً بنفسه 
كالبالغ » وباعتبار الوصف هو كالنائب فتثبت شبهة النيابة باعتبار وصف الرأي 
فلو كان نائباً من كل وجه لم يجز تصرفه معه أصلاً كالوكيل» فإذا كان نائباً من 
وجه دون وجه اعتبرت في موضع التهمة. وهو التصرف مع الولي بغبن فاحش› 
ول يعتبر في غير موضع التهمة» وهو التصرف بثل القيمة» أو مع الأجانب» 
وباعتبار أن ما كان نفعا محضا يملكه الصبي» بدون إذن الولي. وما كان مترددا 
لا يملكه بدون إذنه. 

قلنا: الصبي المحجور إذا صار وكيل لم تلزمه العهدةء لأن في إلزام 
العهدة عليه ضررا به» فتلزم الموكل. وبإذن الولي تلزمه لأنه لما ملك التزام 
الثمن في ذمته بتصرفه لنفسه. فكذا بحكم الوكالةء وإذا أوصى الصبي بشيء 
من وصايا البر بطلت وصيته عندناء وإن كان فيه نفع ظاهرء لأنه يصرفه إلى 
نفسه في نيل الزاني ولو لم تنفذ تبقى على غيره» لأنه تبرع. وهو ليس من أهله. 

فإن قيل: إن ملكه يزول عنه بموته. وإن لم يوص فكانت الوصية أنفع في 
حقه من تركهاء لأنه لو أنمضه البرء يصرفه إلى مطلبه ال حالي . 


V٤ 


ولو مات يتحقق مقصده المآلي ولا كذلك إذا تركها. 

قلنا: الإرث شرع نفعاً للمورث لقوله عليه السلام : «لأن تدع ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» ولأن نقل أملاكه إلى 
أقاربه عند استغنائه عنه يكون أولى عنده من النقل إلى الأجانب» فهو بالإيصاء 
يترك هذا الأفضل» فكان ضرراً في حقه. 

ولهذا شرع الإرث في حق الصبي إلا أن البالغ يملك الإيصاء. كى) يلك 
الطلاق بعد النكاح والصبي لا ملك ذلك وعلى هذا قلنا: إذا وقعت الفرقة 
بين الزوجين وبيهه| صبي مميز فإنه لا يخير الصبي , ولا تعتبر عبارته في هذا 
الاختيار شرعاً» لأنه من جنس ما يتردد بين النفع والضرر»› اام حياله 
أن يختار من لا يؤاخذه بالآداب ويتركه خليغ العذر لقلة نظره في العواقب . 

وكا لا يعتبر اختياره في هذا لا يعتبر اختيار وليه لأن وليه في هذه الحالة 
أبوى وأبوه في هذا الإختيار يعمل لنفسه. فلا يصلح أن يكون ناظرا فته لوللاه: 

(وقال الشافعي رحمه الله * كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا 
تعتبر عبارته فيه كالإسلام والبيع, وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر 


أن ينضم إليه رأي الولي» حتى تترجح جهة النفع» فيلتحق بالبالغ فينفذ تصرفه 
بالغبن الفاحش مع الأجانب. كا ينفذ من البالغ عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا 
لماء فإنه لا يكون كالبالغ عندهماء فلا ينفذ بالغبن الفاحش» وإن باشر البيع 
بالغين الفاحكنء مع الولي.. 

فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان: في رواية ينفذ» وفي رواية لا ينفذ» 
وهذا كله عندنا. 

(وقال الشافعي رحمه الله : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا تعبر 
عبارته) أي عبارة الصبي فيه (كالإسلام والبيع) فإن يصير مسلا بإسلام أبيه» 
وبتولي الولي بيع ماله» وشراءه» فتعتبر فيه عبارة وليه فقط . 


Vo 


٠‏ عبارته فيه كالوصية واختيار أحد الأبوين) وأصله أن من كان مولياً عليه لا 
يصلح أن يكون ولياًء لأن كونه مولياً عليه سمة العجز. وكونه ولياً آية القدرة, 
وهما متضاذان فلا يجوز اجتماعهماء. فلهذا اعتبر عبارته في اختيار أحد الأبوين» 
وفي الإيصاء. لأنه لا يكن تحصيله| له بمباشرة الولي» فتعتبر عبارته فيهماء وكذا 
في العبادات» وأبطل الإيمان والردة لأنبا يثبتان بطريق التبعية للأبوين» فلا تعتبر 
عبارته فيهما وقبول الهبة في قول يصح منه دون الولي» وفي قول عكسه. ولا فقه 
فيه لأنه لم يبن الأمر على دليل الصحة والعدم من الصبي. إذ لا منافاة بين 
تحصيل منفعة له بواسطة الولي في حالة. وبين تحصيل تلك المنفعة له بمباشرته 
بنفسه في حالة أخرى . 

وإنما تتحقق هذه المنافاة في حالة واحدة ونحن إذا جعلناه ه مسلا بإسلام 
نفسه لا نجعله تبعاً في تلك الحالةء وني الحالة التي يكون تبعاً لا يكون مسلا 
بإسلام نفسه. وهذا لأنه لما كان قاصر الأهلية صلح أن يكون رلا عليه. ولا 
كان صاحب أصل الأهلية صلح أن يكون ولياً. ومتى جعلناه ولياً لم نجعله فيه 
موليا عليه . 


(وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه كالوصية) فإنه لا يتولاه 
الولي ههناء فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البرء لأنه يستغنى عن المال بعد 
الموت. وعندنا هي باطلة, لأا ضرر حض. وإزالة للملك بطريق التبرع سواء 
كانت بالبر» أو غيره وسواء مات قبل البلوغ» أو بعده. 

(واختيار أحد الأبوين) وذلك فيم إذا وقعت الفرقة بين أبويه وخلصت 
الأم عن حق الحضانة إلى سبع سنين» فبعد ذلك يتخير الولد عنده يختار آي 
شاءء لأن النبي عليه السلام خير غلاما بين الأبوين» وهذه المنفعة ممالا يمكن 
أن تحصل بباشرة الولي فتعتبر عبارته فيه» وعندنا ليس كذلك» بل يقيم الإبن 
عند الأب ليتأدب بآداب الشريعة» والبنت عند الأم لتعلم أحكام الحيض وتخيير 
النبي عليه السلام له كان لأجل دعائه بالأنظر فوفق لاختيار الأنفع له. 


كلا 


ومتى جعلناه مولياً عليه لم نجعله ولياً فيه» وإنما هذا عبارة عن الإحتمال» 
أي يحتمل أن يكون مولياً عليه ويحتمل أن يكون ولياء n‏ 
كونه ون فيه » وفيا قلنا توسيع طرق الإصابة؛ وهو المقصود إذ المقصود من 
الأسباب أحكامها. فوجب احتمال هذا التردد في السبب» وهو كونه ولا 5257 
عليه لاط" لمكم عن اك 2 9 يكوة إل بطري عة راا لامور 
بعواقبها ولا تردد في العاقبة» لما قلنا: وإنما التردد يكون في الإبتداءء ولا عبرة 


به. 
فصل : 
والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: 
أي الأمور التي تعترض عن الأهلية التي بينا أنها بناء على قيام الذمة 


نوعان: (سماوي) أي يكون من قبل صاحب الشرع, بلا اختيار للعبد فيه» 
(وهو الصغر» وهو في أوّل أحواله كالجنون) لأنه عديم العقل والتمييز (لكنه إذا 


ولا فرغ عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور المعترضة على الأهلية فقال: 
(والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي) وهو ما ثبت من قبل صاحب 
الشرع : بلا اختيار العبد فيه» وهو أحد عشر الصغرء والجنون والعته والنسيان 
والنوم والإغماء والرق» والمرض» والحيض والنفاس» والموت وبعده يأتي 
المكتسب الذي هو ضد السماوي وهو سبعة الجهال والسكر وال هزل,والسشر 
الق واا والاكزاه, 


وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أنواع السماوي فيقول: (وهو الصغر) إنغا 
ذكره في الأمور المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة» لأنه ليس بداخل في ماهية 
الإنسان. ولأن آدم عليه السلام خلق شاباً غير صبي » فكان الصبا عار رضاق 
أولاده (وهو في أول أحواله كالجنون) بل أدنى الا نه 


ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة الصبي لا يعرض الإسلام على أبويه» بل 


VY 


عقل فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء) لكن الصبا عذر مسقط مع ذلك 
بواسطة نقصان عقله (فيسقط به) أي بالصبا (ما يحتمل السقوط عن البالغ) 
بالعذر كالصلاة والصوم» فهم| يجتملان السقوط عن البالغ بالجنون. وغيره (فلا 
يسقط عنه فرضية الإيمان. حى إذا أداه كان فرضا) لا نفلاء ولو كانت الفرضية 
ساقطة عنه. لكان نفلا لا فرضاً. كا في الصلوات والزكوات . 


ألا ترى أنه إذا آمن في صغره لزمته الأحكام التي تدك يبعا لمان 
الفرض» كحرمان الإرث ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة واستحقاق 
الورث من أقاربه المسلمين. وصلاة الجنازة عليه» ولو بلغ كذلك. ولم يقل كلمة 
الشهادة لم يجعل مرتدا. 

ولو كان الأول نفلا لما أجزأ عن الفرض» كا لو صلى في أول الوقت» ثم 
بلغ في آخره. وكا لو حج» ثم بلغ (ووضع عنه إلزام الأداء) والتكليف بالايمان 


يؤخر إلى أن يعقل الصبي بنفسه» فيعرض عليه» وإذا أسلمت امرأة المجنون 
يعرض الإسلام على أبويه فإن أسلم: أحدهما يحكم بإسلام المجنون تبعأء وإن 
أبيا يفرق بينه وبين امرأته. ولا فائدة في تأخير العرض» لأن الجنون لا نهاية له 
فيلزم الاضرار بامرأة مسلمة تكون تحت كافرء وذا لا يجوز. 

(لكنه إذا عقل) أي صار عاقلاً (فقد أصاب ضرباً من أهلية الأداء) يعني 
القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره. وهو عذر (فيسقط به ما يحتمل السقوط عن 
البالغ) من حقوق الله تعالى كالعبادات. وكالحدود والكفارات فإنها تحتمل 
السقوط بالأعذار. وتحتمل النسخ والتبديل في نفسها (ولا تسقط عنه فرضية 
الإيمان حتى إذا أداه كان فرضا) فيترتب عليه الأحكام المترتبة على المؤمنين من 
وقوع الفرقة بينه وبين زوجته المشركة وحرمان الميراث منهاء وجريان الإرث 
بينه» وبين أقاربه المسلمين. 


(ووضع عنه إلزام الأداء) أي رفع عن الصبي إلزام أداه الإيمان. فلو م 


7۸ 


N N Ca CL i RE 


لأنه ليس بأهل للزوم العهدة. فإن قلت: كيف يكون الأداء فرضاء مع عدم 


لزوم الأداء عليه» قلت: قد يقع الأداء فرضاًء وإن لم يجب عليه كالمسافر إذا 
صام يقع ا وإن كان لزوم الأداء مارا إلى إدراك عدة من أيام آخرء وكذا 
العبد والمريض والمسافر لا تجب عليهم الجمعة. وإذا وها تقع فرضاً. 

(وحملة الأمر أن توضع عنه العهدة ويصح منه» وله ما لا عهدة فيه) لأن 
الصبا من أسباب المرحمة بالحديث. فجعل سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل 
العفو. بخلاف الردة لما بينا أنها قبيح لعينها لا تحتمل العفوء فلا تحتمل العدم 

(فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا) لأنه جزاء على الجناية» وفعله لا 
يوصف بالجناية (بخلاف الكفر والرق) لأن الحرمان ب) لعدم الأهلية لا باعتبار 


يقر في أوان الصباء أوم يعد كلمة الشهادة بعد البلوغ ل يجعل مركلا (وحملة 


الأمر أن توضع عنه العهدة) أي خلص الأمر الكلي في باب الصغر» وحاصل 


أحكامه أن تسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو يعني ما سوى الردة من العبادات 
والعقوبات . 

(ويصح منه) لو فعله بنفسه من غير عهدة ومطالبة (وله ما لا عهدة فيه) 
أي جاز للصبي ما لا ضرر فيه من قبول الهبة والصدقة ونحوه مما فيه نفع 
محض. وقد مر هذا في بيان الأهلية. ثم قوله: (فلا يحرم عن الميراث بالقتل 
عندنا) تفريع على قوله: إن توضع عنه العهدة يعني لو قتل الصبي مورثه عمداً. 
أو خطأ لا يحرم عن ميراثه لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصبي › وأورد عليه 
أنه إذا كان كذلك فلا ينبغي أن يحرم عن الميراث بالكفرء والرق» فأجاب عنه 
بقوله . 


(بخلاف الكفر والرق) لأن حرمان الميراث با ليس من باب الجزاء» بل 
لعدم الأهلية إذ الكفر والرق يناني أهلية الميراث من المسلم الحر. 


V۹. 


الجزاء. وهذا لأا ينافيان أهلية الإرث لانتفاء الولاية بهماء والإرث مبني 
عليهاء وعدم الحق لعدم سببهء أو لعدم أهليته لا يعد جزاء. والعهدة نوعان: 
خالصة لا تلزم الصبي بحال كما في الطلاق ونحوه» ومشوبة بتوقف وجوبها على 
رأي الولي. كا في البيع والإجارة ونحوهماء ولما كان الصبا عجزاً كان 56 
لثبوت ولاية الغير عليه» ولسلب ولايته عن الغير. وإنماعد الصبامن 
العوارض, وهو ملازم للإنسان من حين الولادةء لأن الكلام في الأمور المعترضة 
على الأهلية» وقد بينا أن أهلية الوجوب بناء على قيام الذمة. والآدمي يولد. وله 
ذمة صالحة للوجوب بإجماع الفقهاء. فكانت أهلية الوجوب ثابتة في حق 
الصبى» وقد سقط الوجوب عنه باعتبار الصباء فكان من الأمور المعترضة على 
الأهلية. 

(والجنون ويسقط به كل العبادات) لأنهينافي القدرة. أي القدرة على النية للعبادة, 
لأا لا تكون بلا عقل وقصد. وهو مناف 8 فتفوت القدرة على الأداءء 
فيفوت الوجوب ضرورة. 

(لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم) وجعل كأن لم يكن وهذا لأنه لما كان منافيا 
لأهلية الآداء. لأن الأنبياء عليهم السلام عصموا عنه إذ لا يجوز أن لا يكونوا 


على أفعال خلاف مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه . 

(وتسقظ به العباقاث المجملة افورظ لا ضبان اللفات؛ .ونفقة 
الأقارب والدية کےا 5 الصبى بعينه.» وكذا الطلاق والعتاق ونحوها من المضار 
غير مشروع في حقه . 

(لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم) عند علمائنا الثلاثة» فيجب عليه قضاء 
العبادات» كا على النائم إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجنون العارضي 
بأن بلغ عاقلاء ثم جن. وأما في الجنون الأصلي بأن بلغ مجنوناء فعند أبي 
يوسف رجه الله هو بمنزلة الصبا حتى لو أفاق قبل مذ مضي الشهر في الصوم. أو 


١ 


أهلاً للعبادة في زمان» فمن لم يكن اهل لها يكون ملحقاً بالبهائم» ألا تری آنه 
تعالى قال لنبينا عليه السلام : طفَذَكْرُ ف انتَ بِنعُمَةٍ ربك بكاهن وَلآ مُنون4” أي 
فأثبت على تذكير الناس وموعظتهم» فا أنت برحمة ربك ونعامة. عليم بالنبوة 
وَرجَاحَة العَقل بكاهن ولا مجنون كما زعمواء والتقدير لست كاهنا ولا مجنونا 
ملسا عة ربك كان القاس فيه اقلا وهو أن تسقط به كل العبادات» 
لكنه إذا ل يمتد لم يكن موجباً حرجاً الحقناه بالنوم» وهو لا يمنع الوجوب 
لاحتمال الأداء لتوقع الإنتباه عن النوم في كل ساعة . 

وقد اختلفوا في الجنون الذي بينا حكمه أنه في القياس» كذا فقال أبو 
يوسف رحمه اللهء هذا إذا كان عارضاً بأن يكون بعد البلوغ حتى يلحق 
بالعوارض» ويقول: إذا كان مفضياً إلى الحرج يسقط الوجوب» وإلا فلاء فاما 
إذا كان أصلياً بأن بلغ الصبي مجنوناً e‏ الصبي» فيسقط الوجوب. 
وإن قل. اسيم 

وقال محمد رحمه الله : الجنون الأصلي والعارضي سواء» واعتبر حال 
الجنون الأصلي فيا يزول عنه أي في الجنون الذي يزول» لأن كلامنا في الجنون 
الزائل» ويلحق بأصله أي يلحق محمد الجنون الأصلي» إذا زال بأصل الجنونء 
وهو أن يكون عارضياً لأن الأصل في الجبلة السلامة ؤفواتها بعارض والجنون 
يفوتها فيكون الأصل فيه أن يكون عارضاًء والحكم في العارضي أنه إذا امتد يمنع 
الوجوب» وإلا فلاء ونفس الجنون في أصل الخلقة متفاوت بين مديد» وقصيرء 
فيلحق محمد هذا الأصلء أي الجنون الأصللء فيا إذا لم يستوعب بالجنون 


قا ع 


وقيل : الاختلاف على العكس» ثم أراد أن يبين حد الامتداد وعدمه ليبتني 
)١(‏ سورة الطور: الآية 9؟. 
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العارضي وذلك أي الإختلاف في الجنون الأصلي, إذا زال قبل انسلاخ شهر 
رمضان . 

فعند أبي يوسف رحمه الله يسقط وإن لم تد وعند محمد رحمه الله لا 
يسقط. لأنه لم يمتد (وحد الامتداد في الصلوات أن يزيد على يوم وليلة) اعلم أن 
حد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات» ففي الصلوات أن يزيد على يوم وليلة 
باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله. أي مالم تصر الصلوات ستا لا يسقط عنه 
القضاءء وإن كان من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة وباعتبار الساعات 
عندهما حتى لو جن قبيل الزوالء ثم أفاق في الغد بعد دخول وقت الظهر لا 
قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة. 

وعند محمد: يلزمه القضاء ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى تصير الصلوات 
ستاء فيدخل في حد التكرار» وهو القياس. لكنها أقاما الوقت مقام الواجب» 
كا في المستحاضة . 


(وفي الصوم باستغراق الشهر) ولم يعت يعتبر التكرار» لأن ذلك لا يك 2 يثبت إلا 
بحول» وحينئذ يصير التبع زائداً على الأصل» وهذا لأن ذا لا يحصل إلا مضي 


عليه وجوب القضاء وعدمه. ولا كان ذلك أمراً غير مضبوط بين ضابطة بالحرج 
في كل العبادات فقال: (وحد الإمتداد في الصلوات أن يزيد على يوم وليلة) 
ولكن باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله يعني مالم تصر الصلوات ستا لا 
يسقط عنه القضاء. وباعتبار الساعات عندهما حتى لو جن قبل الزوال» ثم أفا 

في اليوم الثاني بعد الزوال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعات أكثر 
من ينوم وليلة؛ وعنده عليه القضاء مالم يمتد إلى وقت العصر» حتى تصير 
الصلوات ستاء قال ف جد التكرار زوق الصوم باستغراق الشهين جى لو 
أفاق في جزء من الشهر ليلاء أو نهاراً يجب عليه القضاء في ظاهر الرواية» وعن 
شمس الأئمة الحلواني أنه لو كان مفيقاً في أول ليلة من رمضان فأصبح مجنوناً. 
ف اشرت اي الور لاعت عليه اة وهر المح اة اليل لآ ضا 
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أحد عشر شهراًء ولا يجوز أن يكون التبع زائداً على الأصل (وفي الزكاة 
باستغراق الحول» وأبو يوسف رحمه الله أقام أكثر الحول مقام الكل) كا هو دأبه» 
فإذا زال قبل هذا الحد وهو أصلي. كان على هذا الخلاف. أي إذا بلغ الصبي 
مجنوناً وهو مالك للنصاب فمضى بعد البلوغ ستة أشهرء ثم زال الجنون» وتم 
الحول وهو مفيق فعليه الزكاة عند محمد رحمه الله. ولا زكاة عليه عند أبي يوسف 
رحمه الله ما لم يتم الحول من وقت الإفاقة. لأن عنده هو ملحق بالصبي» ولو 
كان عارضيا تجب الزكاة إجماعا لأنه لم يمتد. 

اا إذاوال المموة بم ما فقي اخ عفر راء فكلك عبد عسد 
لعدم الإمتدادء وعند أبي يوسف: لا تجب لوجود الزوال بعد حد الإمتداد. وقد 
مر أن أهلية الوجوب بالذمة» والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب فكان 
الجنون غير مناف لأهلية الوجوب. لأنه لا ينافي الذمة» ولا ينافي حكم الواجب». 
أي فائدته وهو الثواب في الآخرة على تقدير الأداءء أي إذا أدى الواجب وأداء 
الصوم في حقه محتمل کا مر. 

وهو أهل للشواب لكونه مسلا ألا ترى أن المجنون يرث ويلك وثبوت 
الإرث والملك لا يكون بدون الذمة والوراثة» والتملك نوع ولاية قال الله 
تعالى: إفهب لي من لدنك ولياً يرئني 74 والولاية لا تكون بدون الذمةء فعلم 
مما ذكرنا أن له ذمة صالحة للوجوب. إلا أن يفوت الأداء فيصير الوجوب عدما 
بناء على عدم الأداءء وذا بأن يكون اا إلى ا حرج ولهذا كان المجنون مۇاخذاً 


فيه» فكانت الإفاقة والجئنون فيه سواءء ولو أفاق في يوم من رمضان» فلو كان 
قبل الزوال يلزمه القضاءء ولو كان بعده لا يلزمه في الصحيح . 

(وفي الزكاة باستغراق الحول) لأنها لا تدخل في حد التكرار ما ل تدخل 
السنة الثانية (وأبو يوسف رحمه الله أقام أكثر الحول مقام الكل) RE:‏ وذقنا 
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بضمان الأفعال في الأموال على سبيل الكمالء لأنه آهل لحكمه وهو أداء المال 
بأداء الولي. لأنه فعله غير مقصود. 


وهذا لأن الجنون. وإن كان من أسباب النجرء لكن الحجر عن الأقوال 
صحيح 2 لأن اعتبارها بالشرع » والشرع قد أهدر أقواله دون الأفعال. فيؤاخذ 
بضمان الأفعال دون الأقوال حتى لا يعتبر إقراره» ونحو ذلك ولا يصح إيمانه 
لعدم ركنه. وهو التصديق بالجنان. والإقرار باللسان. لأن ذا إنما يكون بالعقل» 
وهو عديم العقلء لا لكونه محجوراً عن الإيمان. لأن عدم الحكم لعدم الركن 
ليس من باب الحجر. وهذا كان الإيمان مشروعاً في حقه تبعاً لأبويه. لأنه من 
المنافع المحضةء ولم يصح التكليف بوجه لعدم العقل إلا في حقوق العبادء حتى 
إن ا المجنون إذا أسلمت عرض اللإسلام على ولي المجنون. فإن أسلم وليه 
فقد أقرا عليه» وإن أبى يفرق بينه| دفعاً للضرر عن المسلمة بالقدر الممكن وما 
كان ضرراً يحتمل السقوط كالحدود والكفارات» فإنها تحتمل السقوط عن البالغ 
بالشبهات والعبادات. فإنها تحتمل السقوط عن البالغ بالأعذار فغير مشروع ف 
حقه» وما كان قبيحاً لا يحتمل العفو فشابت في حقه حتى يحكم بردته تبعاً لردة 
ل 
(والعتة بعد البلوغ) اعلم أن المعتوه من اختلط كلامه فكان بعضه ككلام 
العقلاءء وبعضه ككلام المجانين. وذلك الإختلاط لنقصان عقله (وهو كالصبا 
مع العقل في كل الأحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل) فإنه لو أسلم يصح 
إسلامه» ولو أتلف مال الغير يضمن» ولو توكل من إنسان صح» ويتوقف بيعه 


للحرج في حق المكلف (والعته بعد البلوغ) عطف على ما قبلهء وهو آفة توجب 
خللا في العقل, فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاءء 

وبعضه بكلام المجانين. فهو أيضاً كالصبا في وجود أصل العقل» وتمكن الخلل 
على ما قال (وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام حتى لا يمنع صحة القول 
والفعل) فتصح عباداته وإسلامه وتوكله ببيع مال غيره وإعتاق عبده» ويصح منه 
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وإجارته على إجازة الولي (لكنه يمنع العهدة) نظراً له ومرحمة عليه (وأما ضمان ما 
إستهلك من الأموالء فاي بعهدة) ولكنه شرع چا للفائتء وذا يعتمد 
عصمة المحل (وكونه فيا معذوراً أو معتوهاً لا ينافي عصمة ة المحل) فيجب 
عليههما ضمان ما استهلكا (ويبوضع عنه الخطاب كالصبي) د للحرج عنها 
(ويولى عليه ولا يلي على غيره) لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة» وليس 
له ولاية على نفسه لعجزه. فكيف يكون له ولاية على غيره» وإنما يفترق الجنون 
والصغر في أن عارض الجنون غير محدود. فقلنا: إذا أسلمت امرأة المحفون 
يغرض الإسلام على أبيهء أو أمه»ء ولا يؤخر إلى وقت الإفاقة وشا للضرر عن 
المسلمة» والصبا حدودء لأن له غاية جلو فوجب تأخير العرض إلى أن يعقل 
بيانه ما قال في الجامع : لو أن رجلا نصرانياً زوج ابنه الصغير امرأة نصرانية. 
فأسليت" اللزأة وطليت الفرقة لم يقرق يني وخركا عليه حى.يعقل الصنيء لآن 
عقل الصبي في أوانه معهود» فإذا عقل عرض القاضي عليه اللإسلام» فإن أسلم 


قبول_الهبة کا يصح من الصبي (لكنه ينع العهدة) فلا يصح طلاق امرأته. ولا 
إعتاق عبده أصلاء ولا بيعه ولا شراءه بدون إذن الولي» ولا يطالب في الوكالة 
بتسليم المبيع» ولا يرد عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة, ثم أورد عليه أنه إذا 
كان كذلك فينبغي أن لا يؤاخذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموال» فأأجاب 
عنه بقوله : (وأما ضمان ما استهلكه من الأموال. فليس بعهدة» وکوا 
عدا أو معتوهاً لا ينافي عصمة المحل) يعني أن ضمان المال ليس بطريق 
العهدة. بل بطريق جبر ما فوته من الال المعصوم وعصمته لم تزل من أجل كون 
المستهلك صبياًء أو معتوهاً بخلاف حقوق اللهء فإن ضمانها إنما يجب جزاء 
للأفعال دون المحال» وهو موقوف على كمال العقل . 


(ويوضع عنه الخطاب كالصبي) حتى لا تجب عليه العبادات» ولا تثبت 


في حقه العقوبات (ويولى علية) كا يولى على الصبي نظراً له وشة دفقة علية رولا 
يل على غيره) بالونكاح والتأديب» وحفظ أموال اليتامى. کا أن الصبي كذلك 
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وإلا فرق بينهماء. وإنما صح العرض وإن كان لا يخاطب الصبي بالإسلام عندنا 
لأن ذلك وضع عنه رحمة عليه» وهنا وجب العرض لخصومتها وحقوق العباد لا 
تسقط بعذر الضباء فلذلك يعرض عليه اعتباراً لحق العبادء بخلاف ما لو كان 
جنوناً فإنه يعرض الإسلام على أبيه أو أمه. فإن أسلماء أو أسلم أحدهماء وإلا 
فرق بينهاء لأنه ليس له غاية معلومة» فلا وجه إلى تركها تحت قيد الكافر» ولا 
يصح إسلامه بنفسه فيعرض الإسلام على أحد أبويه ضرورة . 

وأما الصبي العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان أي في كل الأحكام» أو في 
عرض الإسلام عليهماء أو في صحة الإسلام منههاء والأول أظهر. 

(والنسيان وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى) لأنه لا يعدم العقل 
والذمة (لكن النسيان إذا كان غالبا کا ف الصوم والتسمية في الذبيحة. وسلام 
الناسي يكون عفواً. ولا يجعل عذراً في حقوق العباد) لأن حقوق العباد محترمة 
لحقهم جبراً للفائت, لا ابتلاءء وحقوق الله تعالى شرعت ابتلاء لاستغنائه عن 


(والنسيان) عطف على ما قبله وهو جهل ضروري با كان يعلمه لا بآفة علمه 
بأمور كثيرة. فبقولنا: لا بآفة يخرج الجنون, وبقولنا: مع علمه النوم والإغماء 
(وهو لا 3 الوجوب في حق الله تعالى) فلا تسقط الصلاة والصوم إذا نسيهماء 
بل يلزم لة لفقا (لكنه إذا كان غالباًء كا في الصوم والتسمية في الذبيحة» وسلام 
الناسي يكون عفواً) ففي الصوم تيل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب» فأوجب 
ذلك E‏ فيعفى » ولا يفسد صومه به. وفي الذبيحة يوجب الذبح هيبة وخوفاً 
ينفر الطبع » وتتغير حالته» فتكثر الغفلة عن التسمية فيعفى النسيان فيه عندناء 
وفي سلام الناسي تشتبه القعدة الأولى بالثانية غالبا فيسلم بالنسيان فيعفى مالم 
يلم ينه وإنما قيد بقوله: إذا كان غالباً ليخرج السلام والكلام في الصلاة 
E‏ لأنه لا يغلب فيها ذلك إذ حالة الصلاة وهيئتها مذكرة لهذا النسيانء فلا 


يعفى عندنا. 
(ولا يجعل عذراً في حقوق العباد) فإن أتلف مال إنسان ناسياً يجب عليه 
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الخلق. ولكنه ابتلاهم لأنه إهناء ونحن عبيده» وللمالك أن يتصرف في مملوكه 
كيف يشاء. واعلم أن الناسي والخاطىء مخاطبان عندنا خلافاً للمعتزلة» وهو 
بناء على أن حقيقة العلم ليست بشرط لتوجه الخطاب. وسبب العلم كاف 
عندناء وهو افوخو في حقهماء لأن لما قدرة حفظ النفس عن الوقوع في الفعل 
ناسياً وخاطئاً في الجملة» لكن فيه نوع حرج» فيكون فعل الناسي والخاطيء 
جائز المؤاخذة لنوع تقصير منه|. 

وإنما رفعت المؤاخذة في بعض المواضع رحمة وفضلاء وعندهم لا تجوز 
المؤاخذة أصلل فلهذا قلنا يعذر المرء في النسيان فيا يعم وقوعه ويكثر وجوده 
كالنسيان في باب الصوم» فإنه غالب يلازم الطاعة لدعوة الطبع باعتبار الجوع 
والعطش. وكالنسيان في التسمية على الذبيحة» فإنه يعذر فيه باعتبار أهيئة 
التاضلة هبالك» ودا لأن السيان أمو جيل غلية الاتسنان: فجعل يبا للعفق 
فق قف لان اعترضل عليه هن جهة من له الى :ولا يعدن في الكلام نناسياً في 
الصلاةء ولا بالجماع ناسياً في الحج, لأن لمم أحوالاً مذكرة» فكان بناء على 
تقصيره وسلام الناسي لما كان غالباً عد عذراً. وألحق بالمنصوص عليه. 

وأما السلام على غيره» فليس بغالب في الصلاة» فلم يكن عفواً حتى لو 
سلم على غيره في صلاته تفسد صلاته . 

وهذا عوتب آدم عليه السلام» لأنه لم يكن مبتلى بأنواع مختلفة يتعذر عليه 
الحفظ والذكرء وإنما ابتلى بالإنتهاء عن شجرة معينة» فيسهل عليه حفظه فلذا 
صار مؤاخذاً. وهذا بخلاف حقوق العبادء لأن النسيان ليس بعذر من جهتهم. 
فلا يعذر المرء فيها. 

(والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة) لفترة ا مع قيام عقله. أي 
أنه لا يقدر على استعمال الإدراكات الحسية ليدرك المحسوساتء» ولا در ا 


الضمان (والنوم) عطف على ما قبله (وهو عجز عن استعمال القدرة) تعريف 
بالحكم والأثر وحده الصحيح أنه فترة طبعية تحدث للإنسان بلا اختيارء 
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على استعمال نور العقل ليدرك المعقولات» ولا يقدر أيضاً على أفعاله الإختيارية 
التي هي أحواله كالقيام والقعود والركوع والسجود (فأوجب تأخير الخطاب) 
للأداء لعجزه عن فهم مضمون الخطاب (ولم يمنع الوجوب) لاحتمال الأداءء 
وقد مر أن الوجوب يدور مع احتمال الأداء. وهذا لأن النوم لا يمتد غالباًء فلم 
يكن في وجوب القضاء عليه حرج» فلم يسقط الوجوب لوجود فائدته. 

يؤيده قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة. أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها» (ويناني الإختيار أصلاً حتى بطلت عباراته في الطلاق 
والعتاق والإسلام» والردة» ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم) 
حتى إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه. لم تصح قراءته. 

وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته. ولا تكون قهقهته حدثاً لأن 
القهقهة إنما جعلت حدثا لقبحها في موضع المناجاة إذ المصلي يناجي ربه. 

ولمذا م تکن چنا خارج الصلاة وسقط ذلك بالنوم» ولا تفسد الصلاة 
انها لسقوط معنى الحدث عنباء وقيل : تفسد صلاته. وتكون حدثاً لأن الخارم 
لما جعلها نخدا ف الصلاة كانت حدثاً في الأحوال كلها کالبول» ودا كاك حدنا 
كانت مفسدة للصلاة» وقيل: تفسد صلاته» ولا تكون حدثاً لقصورها عن التي 
تكون في اليقظة» فصارت كالضحك وهو يفسد الصلاة لا الوضوء . 


(فأوجب تأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب) فيثبت عليه نفس الوجوب لأجل 
الوقت. ولا يثبت عليه وجوب الأداء لعدم الخطاب في حقه. فإن انتبه في الوقت 
يؤدي وإلا يقضي (وينافي الإختيار حتى بطلت عبارته في الطلاق والعتاق 
والإسلام والردة) فلو طلق. أو أعتق. أو أسلم. أو ارتد في النوم لا يثبت حكم 
شيء منه . 

(وم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم) فإذا قرأ النائم في 
صلاته لم تصح قراءته» ولا يعتد بقيامه وركوعه وسجوده لصدورها لا عن 
تار وكذا إذا تكلم في الصلاة لم تفسد صلاته. لأنه ليس بكلام حقيقة» 
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وقيل: تكون حدثاً. ولا تفسد صلاته حتى يقدر على البناء» والوجه قد 


(والإغاء وهو ضرب مرض يضعف القوى» ولا يزيل الحجى. بخلاف 
يعصم عن الأمراض» وهو معصوم عن الجنون لما تلونا (وهو كالنوم) ٤‏ فوت 
الإختيار: وفوت إستعمال القدرة (حتى بطلت عبارته » بل أشد منه) لأن الحو 
فترة أصلية لا يخلو الإنسان عنه» والإغماء عارض» فقد يعترض إنسناناً أ دون 
إنسان» فكان الإغماء ف العارضة أقوى من النوم» وأشد مله ف فوت القوى. 
لأن النائم إذا نبه تنبه» ولا كذلك المغمى عليه (فكان حدثاً بكل حال) بخلاف 
النوم , ومنع البناء بكل حال لأنه من العوارض النادرة. وهو فوق الحدثء فلا 


. 


الاغماء مناف للقوة أصلاء (وقد يحتمل الإمتداد 


فيسقط به الأداء) دفعاً للحرج» وإذا بطل الأداء بطل الوجوب لما مر (كا 
ف الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله » وباعتبار 


وإذا قهقه في الصلاة لا يكون حدثاً ناقضاً للوضوء (والإغماء) عطف على ما 
قبله» ولا كان مشتبهاً بالجنون عرفه للإمتياز» فقال: (وهو ضرب مرض وفوت 
قوة يضعف القوى. ولا يزيل الحجى) أي العقل (بخلاف الجحنون فإنه يزيله, 
وهو كالنوم حتى بطلت عبارتهء بل أشد منه) أي بل الوغماء أشد من العو 5 
فوت الإختيار (فكان حدثاً بكل حال) أي سواء كان مضطجعاًء أو متكثاء أو 
فاا أو قاعد أو راكفا أو ساجداً. بخلاف النوم فإنه لا ينقض إلا إذا كان 
مضطجعاء أو متكئاء أو مستنداً إلا ما إذا كان قائ|» اغد أو زاكع أو 
ساجدا (وقد يحتمل الإمتداد) وإن كان الأصل فيه عدم الإمتداد. فإن ل يمتد 
ألحق بالنوم في وجوب قضاء الصلاةء وإن امتد فيلحق بالجنون (فيسقط به الأداء 
كا في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله وباعتبار 


قمع 


الساعات عندهما) وقد مر تقريره» وكان القياس أن لا يسقط به شىء من 
الواجبات» لأنه لا ينافي العقال» فصار كالنوم (وامتداده في الصوم نادرء فلا 
يعتبر) لأن أحكام الشرع تبتنى على ما عم وغلب» لا على ما شذ وندر» وكذا في 
الزكاةء أما في الصلاة فغير نادر فيعتبر» وقد جاءت السنة في الصلاة» فإن عمار 
ابن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن » وعبد الله بن عمررضي الله 
عنب| أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهاء فلا أفاق لم يقض (والرق وهو عجز 
حكمي) لا حقيقي فرب عبد يكون أقدر من حر حساً. لكنه عاجز عا يقدر 
عليه الحر من الأحكام شرعاً. كالشهادة والقضاء والولاية» ومالكية المال (شرع 
جزاء في الأصل) على الكفر. لأن الكفار لما استنكفوا أن يكونوا عبيد الله تعالى 
فجازاهم الله تعالى بأن جعلهم عبيد عبيده. 


الساعات عندهما) كا بينا في الجنون. وعند الشافعي رحمه الله : إذا أغمي عليه 
وقت صلاة كتابلة لاون القشناء»: راا اما ار ق تين الد 
وعدمه» لأن عمار بن ياسر أغمي عليه وين وليلة.» فقضى الصلاة» وابن عمر 
أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقض الصلاة. 
(وامتداده في الصوم نادر) فلا يعتبر حتى لو أغمي عليه في جميع الشهر 
ثم أفاق. بعد مضيه يلزمه القضاءء وإذا كان امتداده في الصوم درا ففي الزكاة 
0 أن يندر استغراقه الحول. 


(والرق) عطف على ما قبله (وهو عجز حكمي) أي بحكم الشرع وهو 
عاجز لا يقدر على التصرفات» وإن كان بحسب الحس أقوى وأجسم من الحر 
(شرع جزاء على الكفر) لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله عبيد 
عبيده (وهذا في الأصل) أي أصل وضعه وابتدائه إذ الرقية لا ترد ابتداء إلا على 
الكفار. ثم بعد ذلك وإن أسلم بقي عليه وعلى أولاده ولا ينفك عنه مالم 
يعتق. كالخراج لا يثبت ابتداء الا على الكافر. 


ثم بعد ذلك إن اشترى المسلم أرض خراج بقي لخراج على حاله» ولا 


4٠ 


(لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي في حالة البقاء غير مضاف 
إلى الكفرء ولا يراعى فيه صفة كونه جزاء حتى يبقى رقيقاً» وإن أسلم ويسبرى 
إلى المتولد من مسلمين» وإن لم يوجد منه سبب ثبوت الى خا اهر 
في الأصل لا في حالة البقاءء حتى إذا اث شترى مسلم أرضاً خراجية من ذمي تبقى 
خراجية (به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزأ) 
لاستحالة أن يكون بعضه شائعاً قوياً متصفاً بالمالكية وأهلية الشهادة والولايةء 
وبعضه ضعيفاً زائل المالكية والولاية والشهادة . 


ولعي رعد اله قلخام ل جيرل اللسيا إذا أقر أن نصفه عبد 
لفلان إنه يجمعل عبدا في شهاداته وني جميع أحكامه. وم يجعل نصفه حرأ 
ونصفه عبداً حتى لو انضم إليه مثله يكونان كحرّء كا أقام الشرع امرأتين مقام 
رجل (كالعتق الذي هو ضده) اعلم أن العتق ضد الرقء لأن الرق ضعف 
حكمي» والعتق قوة حكمية وهو لا يتجزأ أيضاًء إذ لو كان متجزئاً لثبت تجزؤ 
الرق» وهذا لأنه لو ثبت العتق في بعض 0 فالبعض الآخر إن كان عتيقاًء 
فظاهر. وإن كان رقيقاً ثبت تجزيهماء حتى أن معتق البعض لا يكون حراً أصلا 


يتغير» وإليه أشار بقوله (لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية) أي صار في 
لبقاء حك من أحكام الشرع من غير أن يراعى فيه معنى الجزائية . 

(يصير المرء عرضة للتملك والإبتذال) أي بسبب هذا الرق يصير العبد 
محلاً لكونه مملوكاً ومبتذلاً والعرضة في الأصل خرقة القصاب التي يمسح بها 
دسومة يده (وهو وصف لا يتجزأ) ثبوتاً وزوالاً» لأنه حق الله تعالى» فلا يصح 
أن يوصف العبد بكونه مرقوق البعض دون البعض. بخلاف الملك اللازم له. 
فإنه حق العبد يوصف بالتجزي زوالا وثبوتا فإن الرجل لو باع عبده» من إثنين 
جاز بالإجماع. ولو باع نصف العبد يبقى الملك له في النصف الآخر بالإجماع. 
وهو أعم من الرق إذ قد يوصف به غير الإنسان من العروض دون الرق 
(كالعتق الذي هو ضده) فإنه أيضا لا يقبل التجزئة» وهو قوة حكمية يصير بها 


۹۱ 


عند أبي حنيفة رحمه الله في شهاداته. وسائر أحكامه, وإنما هو كالمكاتب حتى 
يكون أحق بإكسابه» ولا يجوز بيعه إلا أنه لا يقبل الفسخ» بخلاف الكتابة 
الت 

(وكذا الإعتاق عندهما لثلا يلزم الأثر بدون المؤثرء أو المؤثر بدون الأثر) 
و إذا أعتق البعض. فلا يخلو إما أن يثبت العتق في المحل» م 

يثبت العتق في المحل يلزم المؤثر بدون الأثر» وهو ممتنع. وإن ثبت فإما أن يثبت 
كله أو بعضه» فإن ثبت بعضهء فلا يخلوا إما أن يزول الرق عنهء أو لاء فإن 
لم يزل يلزم اجتماع الضدين» وإن زال فلا يخلو إما أن زال بعضه. أو كله» فإن 
زال بعضه يلزم تجزي الرق. وإن زال كله يلزم خلو بعض المحل عن أحد 
الضدين (ولأنه يلزم تجزي العتق) وقد مر أن العتق والرق لا يتجزآن , وإن ثبت 
كله يلزم الأثر بدون المؤثر» فلا كان القول بتجزي الإعتاق مستلزماً هذه الأمور 
الممتنعة > كان القول بتجزي الاعتاق ممتنعاً ضرورة. 


وبهذا يتضح ما قرره فخر الإسلام رحمه الله. وهو أن الإعتاق انفعاله 
العتق. أي لازمه ومطاوعه. يقال: أعتقته فعتق كما يقال: كسرته فانكسرء فلا 
يتصور بدونه أي لا وجود للمتعدي بدون ادزم كالكسر لا يتحقق بدون 
الإنكسار» وإذا ۾ يكن الإنفعال أي العتق مزا ل يكن الفعل» أي الإعتاق 
متجزئاًء وإلا يلزم ما ذكرنا وهذا كالتطليق والطلاق. 


الشخص أهلا للمالكية» والولاية من الشهادة والقضاء ونحوه (وكذا الإعتاق 
عندهما) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله أيضاً لا يتجزأ لأن الإعتاق إثبات 
العتق. فالعتق أثره. فلو كان الإعتاق متجزئاً وأعتق البعض. فلا يخلو إما أن 
يثبت العتق في الكل فيلزم الأثر بدون المؤثرء أو لم يثبت العتق في شيء, فيلزم 
المؤثر بدون الآثرء أو يثبت العتق في البعض. فيلزم تجزي العتق وهذا معنى قوله 
(لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزي العتق) وفي بعض 
النسخ : لم يوجد قوله. أو تجزىء العتق وتحريره لا خلو عن تمحل . 


۹۲ 


(وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنه إزالة لملك متجزيء لا إسقاط الرق» ' 
وإثبات العتق حت يتوجه ما قلتم) إعلم أن اللإعتاق عنده إزالة الملك.. وهو . 
متجزيء ثبوتأ وزوالاً لما عرف في بيع النصف وشراء النصف. لكن تعلق به 
حكم لا يتجزأ» وهو العتق. وهو كغسل الأعضاء الأربعة» فإنها متجزئة تعلق 
إبها إباحة الصلاة» وهي غير متجزئة » وكإعداد الطلاق للحرمة الغليظة , 


۰ وهذا لأن الأصل أن التصرف يلاقي حق المتصرف, لا حق غيره» والملك 
حقه لأنه المنتفع به على الخصوص» فأما الرق فحق الشرع» لأنه جزاء 
الإستنكاف كا بيناء والجزاء ما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد. فكان 
حقهء ولهذا سمي القطع جزاء لأنه خالص حقه. وكذا العتق الذي هو قوة 
حكمية به يصير المرء أهلا للكرامات» لا يعد غير موكول إليه حتى يتصرف فيهء 
بل الله تعالى يثبته في المحل عند زوال كل الملك عنهء فلو كان الإعتاق إسقاط 
.الرق» أو إثبات العتق قصداً لكان متصرفاً في حق الغير قصداً. ولو جعلناه إزالة 
ا ت في ضمن زوال كل الملك زوال الرق» وثبوت العتق لكان 
فغ اطا تحن ال ا والمرء لا يتمكن من إبطال حق الغير قصداء 
ق ثم يبطل به حق الغير ضمناً. 


ألا ترى أن العبد المشترك إذا أعتق أحدهمنا نصيب صاحبه لم يجزء ولو 
اعتق نصيبه جاز» ويتعدى إلى نصيب صاحبه بالعتق › أو نووالق 


(وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنه إزالة الملك. وهو متجزىء لا إسقاط 
الرق» أو إثبات العتق حتى يتجه ما قلتم) وذلك لأن المعتق لا يتصرف إلا فيا 
هو خالص حقه وحقه هو الملك القابل للتجزي› دون الرق. أو العتق الذي هو 
حق الله تعالى. 


۹۳ 


إينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالاً) أي هو ملوك من حيث إنه مال لا من 
حيث إنه آدمي» فلا يتصور أن يكون مالكا للمال لمنافاة بين المالكية, 
والمملوكية, لأن إحداهما سمة العجزء والأخرى سمة القدرةء ولأن المال 
مبتذل» ومالكه مبتذل. وبين منافاة (حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري) لأنه 
مختص بملك الرقبة» وليس لما ذلك بل للمولى . 

(ولا تصح منهها حجة الإسلام) لعدم أصل القدرة» وهي البدنيةء لأنها 
للمولى. لأن ذاته ملك المولى. وملك الذات علة للك الصفات القائمة بها تبعا 
لهاء فكانت القدرة التي يحصل بها الفعل ملك المولى. والعبادة لا تتأدى بملك 
الغير لفوات معنى الإبتلاء إلا ما استثنى عليه» في سائر القرب البدنية كالصلاة 
والصوم» فإن الإستطاعة التي يحصل بها الصوم والصلاةليستملك المولى 
بالإجماع لأنه في حقها مبقي على أصل الحريةء يؤيده قوله عليه السلام: «أيما 
عبد حج عشر حجج فإذا أعتق فعليه حجة' الإسلام» وحصل الفرق با ذكرنا 
بين العبد والفقير إذا حج. لأنه مالك لنافعه فلم يكن مؤديا بملك الغيرء وإنما 


القريب يكون إعتاقًء بواسطة الملك (والرق يناني مالكية المال لقيام المملوكية) 
فيه حال كونه (مالا) فلا يجتمعان, لأن المالكية سمة القدرة» والمملوكية سمة 
العجز» وقيل: فيه بحث لأنه لم لا يجوز أن يجتمعا فيه من جهتين مختلفتين» 
فالمملوكية تكون فيه من جهة المالية» والمالكية من جهة الآدمية. 

(حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري) أي الأخذ بالسرية» وهي الأمة 
التي بوأتها وأعددتها للوطء. وإن أذن لهم المولى بذلك. وإنما خص المكاتب 
بالذكر مع أن المدبر أيضاً كذلك» لأنه صار أحق بمكاسبه يدا فيوهم بذلك جواز 
التسري فأزال الوهم بذكره» (ولا تصح منهم]| حجة الإسلام) حتى لو حجا 
يقع نفلاء وإن كان بإذن المولى لأن منافعه) فيا سوى الصلاة والصيام تبقى 
للمولى» ولا تكون لما قدرة على أدائه. بخلاف الفقير إذا حج ثم استغنى حيث 
يقع ما أدى عن الفرض. لأن ملك المال ليس بشرط لذاتهء وإنما شرط للتمكن 


٤ 


شرط الزاد والراحلة لوجوب الأداء تيسيراً عليه» ودفعاً للحرج عنه» ولم يرد به 
اليسر الذي يصير به.سمحاً سهلاً كا في الزكاة. لأن ذلك لا يكون إلا بخدم 
ومراكب وأعوان» وذا ليس بشرط إجماعاً. فلذا لم يجب عليه الأداء لفقد شرطهء 
وصح الأداء لوجود السبب» وهو البيت» وقيام الذمة. 

(ولا ينافي مالكية غير المال) لأنه غير ملوك من ذلك الوجهء فلا تتحقق 
المنافاة (كالنكاح) فإنه مالك له. لأنه من خواص الآدمية» ولهذا ينعقد بدون إذن 
المولل» ويشترط الشهود عند النكاح» لا عند الإذنء وإنما يتوقف عند عدم 
الإذن من المولى» لأن النكاح ما شرع إلا بالمال بالنص . 
00 وفي إيجابه بدون إذنه إضرار به. 

ألا ترى أن المولى إذا أجاز يكون المالك لبضع المرأة العبد لا المولىء 
(والدم) والحياة حتى لا يملك المولى إتلافه. لأن فيه تفويت حياته (ويصح إقراره 
بالقصاص) لأنه إقرار بالدم. (وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات) الموضوعة 
للبشر في الدنيا (كالذمة والولاية) فإهما من كرامات البشرء أما الولاية فظاهرةء 
لأن تفسيرها نفاذ قول الإنسان على الغير شاء الغر» أو أبى. وكذا الذمة, لأنه 
يصب ما تازا عن الحيوانات» واه لترجة الخطابات الا ترى :إلى ما يرو عن 
بعض الصديقين أنه قرىء عنده قوله تعالى: #اخسوا فيها ولا تكلمون4” فقال 
مرحباً بمن له هذا الخطاب فقيل له هذا في أهل النارء فقال: أليس هذا خطاب 


من الأداء (ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم) فإنه مالك للنكاح» لأن 
قضاء شهوة الفرج فرض. ولا سبيل له إلى التسري » فتعين النكاج» ولكنه موقوف 
على رضا المولى. لأن المهر يتعلق برقبته فيباع فيه» وفي ذلك إضرار للمولى» فلا 
بد من رضاه» وكذا هو مالك لدمه. لأنه محتاج إلى البقاء. ولا بقاء إلا به 
ولهذا لا يلك المولى إتلاف دمه (وصح إقرار العبد بالقصاص) لأنه في ذلك مثل 
الحر (وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات) الموضوعة للبشر (كالذمة والولاية 
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الحبيب. فنظر إلى من قال لا إلى ما قال حتى إن ذمته ضعفت برقه فلم يحتمل 
الدين بنفسها وضمت إليها مالية الرقبة والكسب حتى يباع فيه إلا أن يختار المولى 
أن يفديه. وإنها تباع. رقبته في دين الإستهلاك, ودين التجارة إذا كان مأذونا لأن 
الإذن إنما يحتاج إليه ليظهر في حق المولىء ثم لا بد من استيفائه من موضعهء 
وهو الرقبة إذ الأصل استيفاء الحق من المحل الثشابت فيه إلا إذا تعذر كالحرء 
وإذا لم يثبت في حق المولى يطالب به بعد العتق. ولم يتعلق برقبته وكسبه مثل 
دين ثبت بإقرار المحجور. ومثل أن يتزوج امرأة بغير إذن مولاه» ويدخل بهاء 
لأن النكاح الفاسد له شبهة العقد الصحيح . 

والمولى ما رضي بتعلق الدين برقبته. لأنه لم يأذن له» وإنما وجب باعتبار 
أن الوطء في المحل المعصوم سبب للضمان الجايرء أو الحد الزاجرء وتعذر 
إيجاب الحد للشبهة فتعين الضمان (والحل) أي حل النساء. فهو من كرامات 
البشر. ولهذا حل لنبينا عليه السلام التسعء أو إلى ما لا يتناهى لفضله على 
غيره» فيتسع با حرية . 

وينتقص بالرق إلى النصف. لأن الحرية سبب لاستجلاب الكرامات» فلا 
ينكح العبد إلا امرأتين» وكذا حل النساء ينقص بالرق إلى النصف» حتى لا 
يصح نكاح الأمة حالة الإنضمام إلى الحرة» ويصح عند عدم الإنضمام إليهاء 
والعدّة تتنصف . 

أما إذا كانت بالأشهر فظاهر. وكذا إذا كانت بالحيض. لأن الحيضة لا 
.تتجزأ فتتكامل احتياطاًء وكذا الطلاق ويتنصف, لكن الطلقة الواحدة لا تقبل 
التنصيف» فتتكامل ترجيحاً لجانب الوجود على جانب العدم» لكن عدد الطلاق 
لما كان عبارة عن إتساع المملوكية اعتبر بالنساء إذ الكلام وقع في قدر المملوك 
للزوج» فيتعرف مقداره من مله وتزداد المحلية بالحرية وتنقص بالرقية» وازدياد 
الطلاق بناء ذلك . 

)١(‏ ألا ترى أن من ملك عبداً يملك إعتاقاً واحداً ومن ملك عبدين 
يملك إعتاقين» وعدد الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكية» لأن بالنكاح 


۹٦ 


يثنت الملك له عليها اعتبر فيه رق الرجال وحريتهمء وتنصف ا والقسم 
بالرق» لأنه منصف يؤيده قوله تعالى: يهن بف تاغل التي 
العَذَابِ#”) وانتقص بدل دمه عن الدية إذا قتل خط لانتقاص مالكيته كما 
انتقصت بالأنوئة لكن نقصان الأنوثة في أحد ضري المالكية بالعدم فوجب 
التنصيف» وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم» فوجب التنقيص . 

بيانه أن بدل الشىء يتقدر بقدره. ولا كان الحر أقوى في المالكية» لكونه 
مالكاً للمال» وما ليس بال وجبت ديته على الكمال» لأنه إتلاف من هو مالك 
للنوعين. ولا كانت الحرة غير مالكة لأحد النوعين أعني النكاح والطلاق» وتملك 
النوع الآخر. وهو الال على الكمال وجب نصف دية الرجل على قاتلهاء ولا 
كان العبد مالكا لأحد النوعين أعني ما ليس بمال على الكمال» وملك النوع 
الأخر تاقضا: لان غلك امال تصرف «ؤيدا يليل أنه لسن لول أن سردم 
أودعه العبد من يد المودع لا رقبة وجب نقصان بدل دمه عن الدية بما له خطر في 
الشريعة» وهو العشرة لأنه يملك بها البضع المحترم» وتقطع بها اليد المحترمة 
إعتبار النقصان حالة. وهذا بناء على أن الإذن إسقاط الحق. وفك الحجر والعبد 
بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته» لأنه بقي بعد الرق أهلا للتصرفات بلسانه 
الناطق» وعقله المميزء وإنما منع عن التصرفات لق المولى» وبعد الإذن تظهر مالكية 
العيد + را بالأحرار تصرفاً ولهذا لا يرجع با لحقه من العهدة على المولىء ولو 
كان الإذن إنابة وتوكيلا كا قال الاي رحمه الله لرجع كالوكيل» ولا يقبل 
التوقيت حتى لو أذن لعبده یوما كان ماذؤناً أيذا > لأن الإسقاطات لا تتوقت ولو أذن له 
في نوع ونهاه عن التصرف في نوع آخر كان مأذوناً في جميعها إلا أنه يثبت له بالاذن يد 
غير لازمة حتى يملك حجره بدون إستطلاع رأيه. أنه بلا عو رود يثبت بالكتابة يد 
لازمة حتى لا يملك الفسخ بنفسه لأنه بعورض» فصارا كالإجارة والأعارة: 
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يراد لنفسه. وإنما يراد لحكمه. وهو الملك الشابت للمولى دون العبد لم يكن هو 
أهاكٌ للتصرف أصالة بل نيابة» وم یکن هک لاستحقاق اليد لأن ذا إلمايكون 
بالملك. وهو معدوم. وقلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة إجماعاً. لأن ذا بكونه 
آدمياء وهو مكرم بالبيان» والعبد فيه مثل الحرء وهذا قبلنا روايته في الأخبار 
وأخباره بهلال رمضان. وبال مهداية وغير ذلك وكذا الذمة مملوكة للعبد قابلة 
للدين حتى يصح إقرار المحجور بالدينء وإنغا يطالب الدين اا ل 
في الحال» ولهذا لو أراد المولى أن يتصرف في ذمته بأن يث شی كينا عل ادعب 
الثمن على العبد لا يصح. كا لو شرطه على أجنبي » ولو كانت مملوكة لملكه كبا 
إذا شرط على نفسه. وإذا ثبت أنه مالك للذمة» وأثره أن يتصرف فيها كان أهلا 
al‏ بالدین › إذ لا يتهيأ له التصرف إلا بثبوت الدين في ذمته. وإذا صار 
ألا هت الاج كان اها لعضاء الاين ريف ننه فى الدن :ادي طرق 
القضاء اليد. وإنما جعلنا اليد أدنى طرق القضاءء لأن أعلى الطرق ملك اليد 
وملك الرقبة» وملك اليد حكم أصلي, لأن المقاصد إنما تحصل به لا بملك 
ا وإنما 0 للضرورة لينقطع طمع الأغيار عنه. ويكون الفائز بالسبب 
فائزاً بالحكم دفعاً للتقابل والتغالي» ولا يقال: بأن العبد لما كان ملوكاً مالأ لا 
يعضو أن کرت مالک للمال بدا لأن ملك اليد بنفسه غير مال. 


ألا ترى أن الحيوان يثبت ديناً في الذمة في الكتابة. والحاصل للمكاتب 
بعقد الكتابة ملك اليد ولو كان ملك اليد مالا لكان الحيوان ثابتاً في الذمة 
مقابلاً بالمال» ولا يجوز أن يثبت الحيوان ديناً في الذمة بدلاً عما هو مال» كما في 
البيع ونحوه لجهالته ومبناه على المضايقة. وإنما يثبت دينا في الذمة في النكاح بدلا 
عما ليس بمال» كما في الطلاق والخلعء لجريان المساهلة في ذلك . 

ولا يقال: الحيوان يثبت ديناً في الذمة في النكاح» والبضع عند الدخول 
مال. لأن البضع ليس بال حقيقة. وإذا ثبت أن للعبد ذمةء وله ولاية التصرف 
كان العبد أصلا فيما هو حكم للعقد أصلاء وهو ملك اليدء والمولى يخلفه فيا 
هومن الزوائد» وهو ملك الرقبة حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين. 


۹۸ 


والنفقة وما استغنى عنه يخلفه المالك. فيه . 
ولا ثبت أن العبد أصل في التصرف, والمولى يخلفه ني الملك جعل العبد 
في حكم الملك. كالوكيل أي يثبت الملك للمولى خلافة عنه. كا يثبت الملك: 
للموكل ابتداء خلافة عن الوكيل» فإن العبد إذا احتطب» أو اصطاد يخلف 
المولى عليه في حق الملك. وكذا في حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض 
المول. حتى إذا أذن وهو صحيح». ثم مرض المولى يبقى ا ويلك المولى 
حجره كالموكل يملك عزل الوكيل ويخلفه المول في الملك. وإن تعلق بهء وبا في 
يده حق الورثة والغرماءء فلو كان ثبوت الإذن ضرورة» والحجر فيه صلا لصار 
حجوراًء وكذا يصح منه التصرف با يتغابن» وبا لا يتغابن» ويعتبر من الثلث 
وعامة مسائل المأذون حتى إذا أذن العبد المأذون لعبده بإذن المولى. 
ثم حجر امأذون الأول. أو مات لا ينحجر الثاني» كالوكيل إذا وكل غيره 
بإذن الموكل» ثم مات» أو عزل لا ينعزل الثاني (وانه لا يز ثر في عصمة الدم) 
ي الرق لا يؤثر في عصمة الدم تنقيصا > أو إعداما (لأن العصمة المؤثمة بالإيمان 
0 بداره والعبد فيه كالحر) 01 العصمة على نوعين مؤثمة» وهي تثبت 


والحل) فإن ذمته ناقصة لا تقبل أن يجب عليه دين ما لم يعتق» أو لم يكاتب» ولا 
ولاية له على أحد بالنكاح» ولا يحل له من النساء مثل ما حل للحرء فإن للحر 
أن تحل أربع نساءء وللرقيق نصف ذلك (وأنه) أي الرق (لا يؤثر في عصمة 
الدم) أي إزالة عصمة الدم. بل دمه معصوم ؛ كما كان دم اا (لأن 
العصمة المؤثمة بالإيمان) أي من كان مؤمنا يستحق الإثم قاتله. فتجب الكفارة 
عليه . 

(والمقؤمة بداره) أي العصمة التي توجب القيمة تثبت بدار الإيمان. فمن 
قتل من المسلمين في دار الإسلام تجب الدية والقصاص على قاتله» بخلاف من 
أسلم في دار الحرب. ولم اجر إلى دار الإسلام فإنه لا يجب على قاتله إلا 
الكفارة دون الدية» والقصاصء إذ ليس له إلا العصمة المؤثمة دون المقومة. 

(والعبد فيه) أي في كل واحد من العصمتين (كالحر) أمافي الايمان 
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بالايمان ومقومة وهي بدار الإسلام» حتى لو أسلم الكافر في دار الحرب تثبت له 
العصمة الأولى حتى لو قتله قاتل يأثم , وإن لم تجب عليه دية» أو قصاص والعبد 
معصوم كالحر (وإنما يؤثر في قيمته) حتى إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل الديةء أو 
أكثر ينقص عن قيمته عشرة. 

(وهذا يقتل الحر بالعبد قصاصاً) لاستوائهم| عصمة والقصاص يعتمد 
المساواة في العصمة لسقوط اعتبارها في غيرهاء كالعلم والشرف. والجمال وغير 
ذلك . 


(وصح أمان المأذون) في القتال لا لأن له ولاية على الغ لأن الولايات 


فظاهر» وأما في الإحراز في دار الإسلام فلآنه تبع للمولى» فإذا كان المولى محرزاً 
في دار الإسلام . كان العبد أيضا محرزا فيه » إما بالإسلامء أو بقبول الذمة. 

(وإنغا يؤثر في قيمته) أي إنما يؤثر الرق في نقصان قيمته حتى إذا بلغت 
قيمته عشرة آلاف درهم ينبغي أن ينقص منه عشرة دراهم حطا لمرتبته عن مرتبة 
الحر (ولهذا) أي لكون العبد مثل الحر في العصمة (يقتل الحر بالعبد قصاصاً) 
عندنا إذ قد وجدت المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتنى عليه القصاص 
والكرامات الأخر صفة زائدة في الجر لا يتعلق بها القصاص كا يجري ذلك فيما 
بين الذكر والأنش › وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر وعند الشافعي 
رحمه الله لا يقتل الحر بالعبد لعدم أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع القصاص 
لعدم المساواة (وصح أمان المأذون) عطف على قوله: يقتل. أي ولأجل كون 
العبد مثل الحر في العصمة صح أمان المأذون بالقتالء لا المأذون في التجارة 
للكفار. لأنه لما أذنه المولى بالقتال صاز شريكاً في الغليمة. فالأمان تصرف في 
حق نفسه قصداًء ثم يكون في حق غيره ضمناً . ٠‏ 

وإنغا قيد بالمأذون في أمان المحجور خلافاًء فعند أبي حنيفة رمه الله : لا 
ييصح لأنه لا حق له في الجهاد حتى يكون مسقطاً حق نفسه. 

وعند محمد والشافعي رحمه! الله : يصح أمانه لأنه مسلم من أهل نصرة 


ووم 


المتعدية انقطعت بالرق لوجود ما ينافيهاء وهو الرق على الكمال» لكن الأمان 
بالإذن يخرج عن أقسام الولاية» لأنه ر في الغنيمة بالإذن» وبالأمان 
يسقط حقه في الغنيمة» فيلزمه حكم الأمان اول ثم يتعدى إلى غيره من 
الغانمين, لأنه لا يتجزأ فلم يكن من باب الولاية كشهادة العبد بهلال رمضان» 
فإنه تقبل لأن الصوم يلزمه أولاء ثم يتعدى إلى غيره من المسلمين» وكذا الحكم 
في رواية الأخبار» وكذا بطل أمان العبد المحجور عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمها الله لأنه يتصرف على الناس ابتداء و من الاسترقاق» والإستغنام 
والقتل إذ لا حق له في الجهاد. بحن بكرن سقطلا حق تد قدا ثم يتعدى 
إلى الغر ياء كا في المأذون» وهذا مقتضى الولاية. فهي نفاذ قول الإنسان على 
الغير شاءء أو أ بى كالشهادة فإن قول الشاهد: ينفذ على الخصم. > بدون أن 
يتعدى إليه» ولأنه غير مالك للجهادء لأن استطاعته للحج والجهاد غير مستثناة. 
على ملك المولى» فلا يصح أمانة» لأن الأمان من الجهاد بمعنى لأنه شرع لما شرع 
له القتال» وهو دفع الشرء فإذا لم يملك القتال لم يلك ما هو من توابعه. 

ولهذا إذا قاتل يرضخ له ولا يستوجب السهم الكاملء لأن الرق أوجب 
نقصا في الجهاد حتى لا يملك بدون إذن المولل» فحينئذ يستوجب السهم الكامل 
(وإقراره بالحدود والقصاص) أي صح إقراره بالحدود والقصاص لا مر أن الرق لا ينافي 
مالكية غير المال» وهو النكاح والدم والحياةء نعم حق حق المولى يبطل به لكنه 
بطريق الضمن (والسرقة المستهلكة والقائمة وفي المحجور اختلاف) اعلم أنه إذا 


الدين» ولعله فيه يكون مصلحة للمسلمين (وإقراره بالحدود والقصاص) أي 
صح إقرار العبد الأذون با يوجب الحدود والقصاص, وإن كان يشترك فيه 
المحجور أيضاًء لأن إقراره يصير ملاقياً حق نفسه الذي هو الدم» وإن كان 
إتلاف مالية المولى بطريق الضمن . 

(وبالسرقة المستهلكة أو القائمة) فيجب القطع في المستهلكة» ولا ضمان 
عليه لأنه لا يجتمع مع القطع. ويرد المال في القائمة إلى المسروق منه. ويقطع. 
وهذا كله في المأذون (وفي المحجور اختلاف) أي إن أقر العبد المحجور بالسرقة» 


0*١ 


أقر عبد بسرقة عشرة دراهم» فإن كان مأذوناً صح إقراره في حق القطع والمال 
فتقطع يده ويرد المال على المسروق منه إن كان قائما. وإن كان هالكاء فلا 
ضمان عليه صدقه مولاه» أو كذبه. لأن القطع والضمان ما لا يجتمعان. وإن 
كان محجورا والمال هالك يقطع وم يضمن كذبه مولاه» أو صدقه» وإن كان قائما 
وصدقه مولاه يقطع عنده ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع. وإن كذبه 
وقال: المال مالي فقال أبو حنيفة رحمه الله : تقطع يده والمال للمسروق منه» 
لأنه إقراره بالقطع صح. لأنه مبقي على أصل الحرية فيه» فيصح بالمال تبعا 
لاستحالة أن تقطع يده في مال تملوك لمولاه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : تقطع يده» والمال للمولى» لأنه أقر بشيئين 
بالقطع وهو على نفسه فيصح وبال مال للمسروق منه وهو على سيده» فلا يصح › 
وقد يثبت القطع دون المال» كا لو أقر بسرقة مال مستهلك . 

وقال محمد رحمه الله : لا يقطع والمال للمولى. لأن إقرار المحجور بالمال 
باطل. لأن ما في يده ملك مولاه» ولهذا لا يصح إقراره بالغصبء. فكذا 
بالسرقة. وإذا لم يصح إقراره في حق المال بقي على ملك سيده» ولا يجب القطع 
في مال حكم به لسيده» لأن كون المال ملوكا لغير السارق وغير مولاه شرط 
وجوب القطع . وبفوات الشرط يفوت المشروط. وعلى هذا قلنا في جنايات العبد 
خطأ إن رقبته تصير جزاء. حتى لو مات العبد لا يجب شيء على المولىء لأن 
الأصل أن يكون موجب الجناية على الجاني. وامتنعت الدية ها لأن العبد ليس 
من أهلها لكونها صلةء والعبد ليس بأهل للصلات فإنه لا يملك أن يهب شيئاً؛ 
ولا يستحق عليه نفقة الأقارب. وإغا قلنا: إن الدية صلة, لأا لا تملك إلا 


فإن كان المال هالكاً قطع ولا ضمان. وإن كان قائ) فإن صدقه المولى قطع 
ويردء وإن كذبه المولى ففيه اختلاف: 


فعند أي حنيفة رحمه الله : يقطع ويردء وعند أبي حنيفة رحمه الله : يقطع › 
ولا يرد ولكن يضمن مثله بعد الإعتاق. وعند محمد رحمه الله لا يقطع ولا 


5 مهم 


بالقبض. ولا تجب فيها الزكاة إلا بحول بعد القبض» ولا نصح الكفالة بها 
كأنها لم تجب بعد بخلاف بدل مال المتلف فإن الملك فيه ثابت» والزكاة فيه واجبة 
قبل القبض» والكفالة به صحيحة, ولا يقال: إنها تختلف باختلاف المحال» 
فكان دليلاً على أنها عوض لأنا نقول: هي عوض في حق المجنى عليه» وإن 
كان صلة في حق الجاني كأنه بيب شيئاً ابتداءء لأن المتلف غير مال إلا أن يشاء 
الولي الفداءء فيصير عائداً إلى الأصل. وهو الأرش عند أبي حنيفة رحمه الله 
حتى لا يبطل بالإفلاس. الأصل في الجنايات خطأء وإنما صرنا إلى 00 
للضدزورة: ف اا القداء ار رو د طوف إلى الرقية اليا 
بعارض يحتمل الزوال» وعندهما يصير بمعنى الحوالة كأن العبد أحال 0 
المولى. فإذا نوى ما عليه بإفلاسه» يعود إلى الرقبة (والمرض وأنه لا يناني أهلية 
الحكم والعبارة) لأنه لا خلل في الذمة والعقل والنطق . 

(ولكنه لما كان سبب الموت وإنه عجز حالص كان المرض من أسباب 
العجر فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة) حتى يصلي المريض اعد إن م 
يقدر على القيام» ومستلقياً إن لم يقدر على القعود. 


(ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث 


يرد بل يضمن المال بعد الإعتاق. ودلائل الكل 5 كتاب الفقه (والمرض) 
عطف على ما قبله» وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة (وإنه لا ينافي 
أهلية الحكم والعبارة) أي يكون أهلاً لوجوب الحكم وللتعبير عن المقاصد 
بالعبارة حتى صح نكاحه وطلاقه» وسائر ما يتعلق بعبارته . 

(ولكنه لما كان سبب اموت وأنه) أي وال حال أن الموت (عجز خالص كان 
' المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة) فيصل قاعداً 
إن لم يقدر على القيام» ومستلقياً إن لم يقدر على القعود. 

(ولا كان الموت علة الخلافة) أي خلافة الوارث والغرماء في ماله (كان 
المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله. فيكون من أسباب الحجر 


o۰۳ 


والغريم بماله» فيكون من أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أما في 
: حق الغرماء ففي الكل وأما في حق الورثة ففي الثلشين (إذا اتصل بالموت 
مستنداً إلى ل أي إنما يثبت به الحجر إذا اتصل المرض بالموت مستنداً إلى أول 
المرض . 

(حتى لا يؤثر المرض فيا لا يتعلق به حق غريم ووارث) كالنكاح بمهر 
لمل › فإنه صحيح › لأنه من الحوائج الأصلية وحقهم يتعلق فيا يفضل عن 
حاجته الأصلية. وقد صدر ر كن التصرف من أهله مضافاً إلى محله فنفذ. 


(فيصح للحال كل تصرف يحتمل يحتمل الفسخ كافبة والمحاباة» ثم ينقض إن ' 


وما لا يحتمل النقض جعل كلمعلق بالموت. كالإعتاق إذا وقع على حق 
غريم» أو وارث) وكان القياس أن لا يملك المريض الإيصاء لوجود سبب 


بقدر ما يتعلق به صيانة الحق) أي حق الغريم والوارث»ء ويكون اموي 
ورا دز الد الذي هوحق الغريم. ومن الثلثين الذي هوحق 

الوارث» ولكن لإ مطلقاًء بل (إذا اتصل بالموت) ويموت من ذلك المرض»› 
فحينئذ يظهر كونه عورا ولكن يكون (مستنداً 0 أوله) أي يقال عند الموت: 
إنه محجور عن التصرف من أول المرض (حتى لا يؤثر المرض) متعلق بقوله: 
بقدر ما يتعلق به صيانة الحق» ا E‏ ولا 
يؤثر (فيها لا يتعلق به حق غريم ووارث) كالنكاح بمهر المثل فإنه من الحوائج 
الأصلية وحقهم يتعلق فيا يفضل منها (فيصح في الحال كل تصرف يحتهيل-. 


الفسخ كاهبة والمحاباة) وهو البيع بأقل من القيمة» إذ الموت مشكوك في الخال ” 


وليس في صحة هذا التصرف في الحال ضرر بأحد. فينبغي أن يصح حينئذ. 
(ثم ينقض إن احتيج إليه) أي إلى النقض عند تحقق الحاجة . 
(وما لا يحتمل الفسخ جعل كالمغلق بالموت) وهو المدبر (كالإعتاق. إذا 
وقع على حق خرهيء أو وارث) بأن أعتق عبداً من ماله المستغرق بالدين» أو 


ه٠:‎ 


الحجرء وتعلق حق الورثة إلا أن الشرع خر رق اف نظ ل وعدا لأن 
من نور الله بصيرته حتى نظر إلى الدنيا بعين الفناء» وإلى العقبى بعين الخلود 
والبقاء صرف ماله ف صحته إلى وجوه الخيرات» طلباً للزلفى والدرجات . 


ومن جبل على الشح وامتنع عن الإنفاق خشية الإملاق لا يفارق ماله عن 
نفسه» وإن تؤارى في رمسه. 

ومن ترقى عن حضيض الآخرين» ولم ينزل لساحة الأولين يريد أن ينتفع 
بماله مدة حياته» ثم يصرفه إلى الميراث بعد ماته» فيحتاج إلى تصرف يحوي هذا 
الغرض. فلذا شرعت الوصية في المرض والتجويز في القليل مشعر بأن الحجر 
فيه أصل» وهذا لأن سبب الحجرء وهو ما بينا موجود. وإغا رخص الشرع ٤‏ 
القليل استخلاصا لنفسه على الورثةء ولا تولى الشرع الإيصاء للورثة وأبطل 
إيصاءه هم بطل ذلك صورة ومعنى وحقيقة وشبهة . 

بيانه أن الوصية للأقارب كانت مفوضة إلى المورث في ابتداء الإسلام» كا 
قال الله تعالى: #إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقر بین که“ ثم تولى بيان ذلك بنفسه وقصره على حدود معلومة لازمة. فتحول 
من جهة الإيصاء إلى الميراث وإليه أشار بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم 4“ 
أي الذي فوض إليكم تولى بنفسه حيث عجزتم عن مقاديره» ألا ترى إلى قوله : 
«لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا4”” وقال عليه السلام :«إن الله تعالى أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث» أي بالإرث نسخت الوصية للوارث» ولا بطلت 
الوصية للوارث. بطلت صورة بأن يبيع عيناً من أعيان ماله من بعض الورثة, 
لأنه صورة الوصية لسبب الإيثار بالعين» ومعنى بأن يقر لأحد الورثة بمال معينء 
لأنه وصية معنى من حيث إنه يسلم المقر به للمقر له» بلا عوض» وشبهة الحرام 
پبیع الجيد بالرديء من وارث, لأن الجودة متقومة في حقهم لتهمة الوصية حيث 


. ١٠١ (؟) سورة النساء: الآية‎ . ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


عدل عن خلاف الجنس إلى الجنس محتجاً بقوله عليه السلام: «جيدها ورديئها 
سواء»» ليحصل للوارث نوع منفعة» كما تقومت في حق الصغار بأن باع الولي 
نفسه مال الصبى فإن الحودة متقومة ثمة. 

ولهذا لم يصح إقرار المريض باستيفاء دينه من الوارث. وإن لزمه في صحته. 
وإذا لم يصح إقراره مع أن ثبوته في حال عدم التهمة. فلأن لا يصح إذا ثبت في 
حال المرض » وهو حال التهمة أولى وحجر المريض عن الصلاة المالية» إلا بقدر 
الثلث لا بينا حتى إذا ایی ف عرض موته » جنا له فشا مالياً كالزكاة ونحوها 
كان معتبراً من الثلث. وكذا إذا أوصى بذلك عندنا» وعند الشافعى رحهه الله 
يعتبر من جميع المال إعتباراً بحقوق العبادء ولا تعلق حق الورثة والغرماء بالمال 
صورة ومعنى في 'حق أنفسهم حتى لا يجوز إيثار بعضهم بصورة المال. كا لم يجز 

ومعنى في حق غيرهم حتى يجوز البيع من غيرهم بمثل القيمة صار اعتاق 
ينفذ لأن حق المرتبن في اليد دون الرقبة) أي حق المرتهن في ملك اليد دون ملك 
الرقبة» والإعتاق يلاقي ملك الرقبة قصداً. وزوال ملك اليد ضمني» فلا يبالي 


E‏ ان ا 
حر ی ا 


وأما إن كان في المال وفاء بالدين» أو هو يخرج من الثلث فينفذ العتق في 
الحال لعدم تعلق حق أحد به (بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ) جواب سؤال 
مقدر. وهو أنكم قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ في الحال. إذا وقع على حق غريم. 
أو وارث» ومع ذلك جر رقع إععاق الزاهن عيذ سرهونا يتغلق به جى اللرتين» 
فأجاب بأن إعتاق الراهن إنما ينفذ (لأن حق المرتهن في اليد دون الرقبة) إذ في 


به (والحيض والنفاس وهما لا يعدمان أهلية بوجه) لأنه لا خلل في قدرة البدنء 
00 والفهم (لكن الطهارة للصلاة شرطء وفي فوت الشرط فوت 
الأداء) أي الطهارة شرط لأداء الصلاةء فلا يتحقق أداؤها مع الحيض والنفاس 
لفقد الشرط» فلا يمكن القول بوجوب الأداء ضرورة. 

والصلاة شرعت بصفة اليسرء ولهذا يسقط عنه القيام إذا كان فيه حرج» 
وكذا القعود فلو أهدرناهما. وأوجبنا القضاء عليها لوقعت في حرج بينء فلذا 1 
يجب عليها قضاء الصلوات (وقد جعلت الطهارة عنما شرطاً لصحة الصوم نصبا 
بخلاف القياس فلم يتعدّ إلى القضاء) وهذا لأن الصوم يؤدى مع الجنابةء فکان 
ينبغي أن يؤدى مع الحيض والنفاس أيضاً. إلا أن الطهارة عنما شرط بالحديث 
وهو ما قالت معاذة لعائشة رضي الله عنباء ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا 
تقضي الصلاة . ٠‏ 

قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 


الرقبة بقي حق الراهن» وصحة الإعتاق تبتني عليه (والحيض والنفاس) معطوف 
على ما قبله ذكرهما بعد المرض» لاتصالهم| به من حيث كونهه) عذرا (وهما لا 
يعدمان الأهلية) لا أهلية الوجوب. ولا أهلية الأداءء فكان ينبغي أن لا تسقط 
بها الصلاة والصوم (لكن الطهارة للصلاة شرط» وفي فوت الشرط فوت الأداء) 
وهذا ما وافق فيه القياس النقل (وقد جعلت الطهارة عنهها شرطاً لصحة الصوم 
نضا خلا القياس) إذ الصوم يتأدى بالحدث والجنابة فينبغي أن يتأدى بالخيض 
والتفاس لولا النص . ٠‏ 

وقد تقرر من ههنا أن لا تؤدى الصلاة والصوم في حالة اش والنفاس» 
فإذن لا بد أن يفرق بين قضائههماء وهو أن شرط الطهارة فيه خلاف القياس 
(فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه) إذ قضاء صوم عشرة أيام فيا 
بخ اخ عكر شري ا کا رصيق وإن فرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان 
كامله. فمع أنه نادر لا يناط به أحكام الشرع أيضاً لا حرج فيه إذ قضاء صوم 


ه٠ا/‎ 


والحديث في الصحاح» وفيه إشارة إلى أن الطهارة عنبم| شرط لصحة 
الصوم إذ لولم تكن شرطاً لما احتجن إلى القضاء لإمكان الأداء. 

(مع أنه له حرج 5 قضائه› بخلاف الصلاة) وهذا لأن قضاء الصوم 
عشرة أيام في أحد عشر شهرا يسير, وقضاء خمسين صلاة في عشرين يوما مع 
احتياجهن إلى أداء الصلوات عسير جدا . 

(والموت) وهو عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة (وأنه ينافي 
أحكام الدنيا مما فيه تكليف) لأنه يعتمد القدرة والموت ينافيها (حی بطلت الزكاة 
وسائر القرب عنه. وإنما يبقى عليه المأثم) إعلم أن العبادات كلها موضوعة عن 
الميت» لأن الغرض منها الأداء عن اختيار ليحصل الإبتلاءء وقد فات ذلك 
با موت . 


شهر واحد في أحد عشر شهراً. مما لا حرج فيه (بخلاف الصلاة) فإن في قضاء 
صلاة عشرة أيام في كل عشرين يوما مما يفضي إلى الحرج غالباء فلهذا تعفى . 


(والموت) عطف على ما قبله. وهو آخر الأمور المعترضة السماوية (وأنه 
يناني) الأهلية في (أحكام الدنيا ما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب 
عنه) وإِنما حص الزكاة أولاً دفعاً لوهم من يتوهم أنها عبادة مالية لا تتعلق بفعل 
الميت» فيؤديها الوؤلي. كما زعم الشافعي رحمه الله . 


/ 


وذلك لأنها عبادة لا بد لما من الإختيار والمقصود منها الأداء دون المالء 


(وإنما يبقى عليه المأثم) لا غير فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمه. وإن 
شاء عذبه بعدله وحکمته» وهذا هو حال حق الله تعالى . 


6١4م‎ 


(وما شرع عليه لحاجة غيره فإن كان حقاً متعلقاً بالعين يبقى ببقائه) 
كالأمانات والودائع » والخصوب. لأن فعله فيه غير مقصود. وإنما المقصود سلامة 
العين لصاحبهء ولهذا لو ظفر عليه له أن يأخذه بنفسه. بخلاف العبادات. لأن 
فعل من عليه ثم مقصود» ولهذا إذا ظفر الفقير بمال الزكاة ليس له أن يأخذه 
(وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إلية مال» أو ما يؤكد به الذمم وهو 
الذمة الكفيل) 0 لأن الذمة ام الرق تضعف لأنه أ 0 وهو موت 


زواله غالاً. ٠‏ 


وإنما يزول نادراً کا في حق عزير وغيره أولى » فلودا قلنا: إنها لا تحتمل 
الدين بنفسها بدون المؤكد حتى إذا لزمه الدين مضافا إلى سبب صح في حياته 
بأن حفر بثراً على الطريق» ثم مات ووقع فيها دابة إنسان وهلكت. يلزم قيمتها 
عليه حتى تصح الكفالة عنه بذلك الدين. 

(ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا 
تصح) لأن صحتها تعتمد ثبوت الدين إذ الكفالة بالدين» ولا دين محال والدين 


الغير» وأشار إلى الأول بقوله: (وما شرع عليه الحاجة غيره فإن كان حقاً متعلقاً 
بالعين يبقى ببقائه) كالمرهون يتعلق به حق المرتهن» والمستأجر يتعلق به حق 
المستأجر» والمبيع يتعلق به حق المشتري» والوديعة يتعلق بها حق المودع» فإن 
هذه الأعيان يأخذها صاحب الحق أوْلاً من غير أن تدخل في التركة» وتقسم على 
الغرماء أو الورثة (وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة حق يضم إليها) أي إلى 
الذمة (مالء أو ما يؤكد به الذمم» وهو ذمة الكفيل) يعني مالم نترك ا أو 
كفيلا من حضون له يبقى دينه في الدنياء فلا يطالبه من أولادهء وإغا يأخذه في 
الآخرة (ولجهذا) أي لأجل أنه م يبق في ذمته دين . 

(قال أبو حنيفة رحمه الله : إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح) 
إذ لم يبق له كفيل من حالة الحياةء لأن الكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة. فإذا لم 


0۰۹ 


وصف شرعي يظهر أثره في توجه المطالبة وقد سقطت المطالبة بموته مفلساً. 

والكفالة شرعت لالتزام المطالبةء ولم تبق. فلا تصح الكفالة ضرورة 
(بخلاف العبد المحجور يقر بالدين) فإنه إذا تكفل عنه رجل صح (لأن ذمته في 
حقه كاملة) لكونه حياً مكلفاً. وإغا ضمت الالية إليها في حق المولى حتى تباع 
رقبته بالدين نظراً للغرماء . 

وقالا: تصح لأن الدين مطالب يه في نفس الأمرء وإنما لا نطالبه لعجزنا 
عن المطالية . 

ولهذا يؤاخذ به في الآخرة ولو تبرع إنسان بقضائه جاز التبرع عن الميت. 

ولو برىء لما حل لصاحبه الأخذ من المتبرع . 

والجواب له عن قولم|: إن عدم المطالبة لمعنى في محل الدين» وهو الذمة 
لأنها قد خربت بالموت لا لعجز بالمعنى فيناء وصحة التبرع بناء على أن الدين 
باق في حق رب الدينء لأن سقوطه عن المديون للضرورة» فيتقدر بقدرهاء 
فتظهر في حق من عليه دون من له. ودا العيسان ع E‏ 
لأن ما يفضي إلى الأداء باق» فيجعل باقيا في حق أحكام الدنياء وكذا إذا خلف 


تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضر ذمة الكفيل إليهء بخلاف ما إذا كان له 
مال. أو كفيل من حالة الحياةء فإن ذمته كاملة. فتصح الكفالة منه حينئذ. 
وبخلاف ما إذا تبرع بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة فإنه صحيح . 

وقالا: تصح الكفالة عن الميت المفلسء لأن الموت لم يشرع مبرئاً للدين» 
ولو برىء لما حل الأخذ من المتبرعء ولما يطالب به في الآخرة (بخلاف العبد 
المحجور الذي يقر بالدين) ثم تكفل عنه رجل» فإنه يصح › وإن :يكن العيد 
مطالباً به قبل العتق (لأن ذمته في حقه كاملة) لحياته وعقله والمطالبة ثابتة أيضا في 
الجملة» إذ يتصور أن يصدّقه مولاه» أو يعتقه فيطالب في الحال» فلا صحت 
مطالبته صحت الكفالة عنه» ولكن يؤخذ الكفيل به في الحال» وإن كان الأصيل 
وهو العبد المحجور غير مطالب به في الحال لوجود المانع في حقه» وزواله في حق 
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كفيلاً. صح الضمان عنه» حتى لو كفل عن الميت إنسان آخر صح لتأكد الذمة 
بانضمام ما يؤكدهاء وهو الالء أو الكفيل» وإن كان شرع عليه بطريق الصلة 
كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي» فيصح من الثلث. 

(وإن كان حقاً له يبقى له ما تنقضى به الحاجة) لأن مرافق البشر إنما 
شرعت لهم لحاجتهمء لأن العبودية لازمة للبش لا تنفك عنه لا في الدنياء ولا 
في العقبى › بخلاف العبادة فإنها غير لازمة والعبودية ملازمة للحاجة . 

والموت لا ينافي الحاجة لأنه لا ينافي العبودية» ولذلك بقيت التركة على 
حكم ملكه عند قيام الديون عليه ليمكن قضاء ديونه منها لاحتياجه إليه . 

(ولذلك قدم جهازه) على الدين لحاجته إلى الكفن» وحاجته إلى اللباس 
متقدمة في حال الحياة على الدين» فكذا بعد الممات» وهذا في دين لا يتعلق . 
بعين: فأما إذا كان ديناً متعلقاً بعين في حال حياته كدين المرتين»: فإنه تعلق 
بالرهن» فإن ذلك الدين مقدم على التجهيز» كما في حال الحياة يقدم على 
حاجته . 

(ثم ديونه) لأنها من حوائجه أيضاً إذ الدين حائل بينه وبين ربه (ثم 
وصاياه من ثلثه) أي من ثلث ما يبقى بعد التجهيز» والدين سواء كانت الوصية 
واقعة بأن قال: أوصيت لفلان بكذاء أو قال أعتقت هذا العبدء أو مفوضة بأن 
يوصي بإعتاق عبده بعد موته. أو قال: أعطوا لفلان كذا بعد موتي (ثم وجبت 
المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له) لأن ماله إذا انتقل إلى من يتصل به ويخلفه 


الكفيل» وأشار إلى الثاني بقوله: (وإن كان حقاً له) أي المشروع حقاً للميت 
(بقي له ما تقضي به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه) لأن حاجته إلى التجهيز أقوى 
من جميع الحوائج (ثم ديونه) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء ذمته. بخلاف 
الوصية فإنها تبرع (ثم وصاياه من ثلثه) لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة 
والثلثان حقهم فقط . 

(ئم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظراً له) لأن روحه يتشفى بغنائهم 


A 


ا اطي يعي ار 
(أو سبباً وديناً) أراد به أحد الزوجين (أو دين بلا نسب» ولا سبب ) 


بأن يوضع في بيت المال لتقضى به حوائج ج المسلمين (ولمذا بقيت الكتابة بعد 
موت المولى) لما مر أنه ملكه يبقى بعد موته لحاجته. وقد وجدت الحاجة وهى 
إحراز ثواب فك الرقبة» كما قال عليه السلام : «من أعتق عبداً أعتق الله تعالى 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» (وبعد موت المكاتب عن وفاء) لأن المكاتب 
مالك بحكم عقد الكتابة فتبقى هذه المالكية بعد موته لأنها شرعت لحاجة 
المكاتب لينال شرف الحرية» وتعتق أولاده. ولئلا يتأذى في قبره بتأذي ولده بتعيير 
الناس إياه برق أبيه قال عليه السلام : «يؤذي الميت في قبره ما يؤذيه في أهله) . 


وحاجة المكاتب إلى الحرية من أقوى حوائجه إذ الرق أثر الكفر ودفع أثر 
الكفر من أقوى الحوائج 


ألا ترى أنه ندب منه حط بعض البدل عندناء وعند الشافعي رحمه الله 
يجب حط ربع البدل بالنص» لأن فيه مسارعة إلى وصوله إلى شرف الحرية. فلا 


ولعلهم يوفقون بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة له (فيصرف إلى من يتصل 
به نسبا) أي قرابة (أو سبباً) أي زوجية (أو ديناً بلا نسب أو سبب) يعني يوضع 
في بيت المال تقضى به حوائج المسلمين. 

(وهذا) أي ولأن الموت لا ينافي الحاجة (بقيت الكتابة بعد موت المولى» 
وبعد موت المكاتب عن وفاء) فإذا مات المولى وبقي المكاتب حيا أ يؤدي الكتابة 
إلى ورثته لاحتياج المولى إلى الولاءء وبدل الكتابة. وكذا ا مات المكاتب عن 
وفاء. أي مال واف لبدل الكتابة وبقى المولى حيا يؤدي الوفاء ورثة المكاتب إلى 
الوق اجن إلى تمصي الثوية عى يكون سا بق عد ورانا رزه وق 
أولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة» ويعتق هو في آخر جزء من أجزاء 
حياته . 
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جاز بقاء مالكية المولى بعد موته ليصير به معتقاً. وينال الشواب فلأن يجوز بقاء 
مالكية المكاتب ليصير معتقاء ويعتق أولاده أولى . 

فإن قلت: في إبقاء الكتابة إبقاء المملوكية للمكاتب ضرورةء ولا نظر له 
في إبقاء المملوكية, لأنها حق عليه بخلاف المالكية» لأنها حق له. 


قلت: المملوكية في باب الكتابة تابعة» لأن موجب عقد الكتابة مالكية 
اليدء والمملوكية ليست بموجب عقد الكتابة» بل هي ثابتة قبل العقد والمنظور 
إليه ما ثبت بالغقد. وهو مالكية اليد وني بقائها نظر له فتبقى » وباعتبار أن 
الت سب الد جار ادى ارت بان فان لم إن نت فهو هر سيا 
للحال» لأنه لما كان الموت من أسباب الخلافة صار تعليق العتق به» فهو كائن 
يتعين به إيجاب حق العتق ف الحال» والعتق ما لا يمكن نقضه» فكذا حقه 
بخلاف سائر وجوه التعليق » فإن التعليق ثمة يمنع إنعقاد السبب عندنا لما مر. 


ألا ترى أن سبب الخلافة إذا وجد وهو مرض الموت يثبت للوارث حق. 
لا يجوز للمورث إبطاله» فكذا إذا ثبت نصابان مجعله مدبراً بتعليق عتقه بموته» 
يعني أن المرض سبب تعلق حق الوارث بالمال» فكذا التدبير سبب تعلق حق 
العبد بالحرية» فكما حجر عن إبطال حق الوارث إذا تعلق حقه بالمال» فكذا 
حجر عن بيعه لتعلق حق العتق بنفسه» فإن قلت: إنما يكون خليفة الميت إذا 
وصل إليه ماله» ىا في الوارث . 


قلت: وصول المال من ثمرات ثبوت الخلافة فلا نبالي بعدمه» إذ المنظور 
ا متب او دون الال ا ف وارك هک الک وف ت 
له مال» والمدبر خليفة الميت باعتبار صرف ماليته إليه بعد موته» فننظر بعد ثبوت 
الخلافة, فإن كان الحق غير لازم كالوصية بالمال ملك الإبطال بالرجوع عنه. 


وإغا قلنا: عن وفاء. لأنه إذا م يترك وفاء له ينبغي لأولاده أن يكسبوا 
الوفاء ويؤدوه إلى المولى . 
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وببيعه وهبته» وإن كان الحق لازماً بأصله كحق العتق بالتدبير لم يملك الإبطال 
بالبيع واهبة والرجوع للزومه في نفسهء لأن حق العتق معتبر بحقيقته. وذا لازم 
لا يحتمل النقض. فكذا هذا وللزومه في سببه وهو معنى التعليق إذ التعليق 
تصرف لازم لا يكن نقضه بالرجوع عنه. وقد وجد معنى التعليق في قوله: أنت 
حر بعد موتي» وأنت مدبر» وإن لم توجد صورة التعليق لفقدان كلمة التعليق» 
وصار المدبر كأم الولد في عدم جواز بيعهماء وهذا لأن أم الولد استحقت 
شيئين: حق العتق باعتبار أن عتقها معلق بموت سيدهاء وهو كائن لا محالة 
و التقؤم عند أبي حنيفة رحمه لله » لأن التقوم إنما يكون بالإحراز» فالصيد 
قبل الإحراز ليس بال متقوم » وبعد الأخرار رها متقوماً. 


والآدمي في الأصل ليس بمال. لأنه خلق ليكون مالكاً للمالء لا ليصير 
مالا ولكن متى تحقق إحرازه على قصد التمول ضار فالا فتقرفاء وشت 
ملك المتعة تبعاً حتى صح شراء اي قال وشراء الأمة الجوسيةء فإذا 
حصنها واستولدها فقد ظهر أن إحرازه لما كان لملك المتعة لا لقصد التمول. 
فصار الإحراز عدماً في حق المالية» فلذلك ذهب تقوّمها وهو عزة الماليةء ولهذا 
لا تسعى لغريم ولا لوارث» وما كان مالا متقوّماً في حال الحياة يتعلق به حق 
الغرماء والورثة بعد الممات. فيتعدى الحكم الأول وهو حق العتق إلى المدبر 
لوجود معناه» وهو تعلق العتق. با هو كائن دون الثاني وهو ذهاب التقوم 
لعدم معناه وهو ذهاب الإحراز للمالية» وباعتبار أن ما شرع له يبقى بعد موته 
لحاجته . 


(وقلنا: تغسل المرأة زوجها بعد الموت في عدتها لبقاء ملك الزوج في 
العدة) لأن الزوج مالك ها فيبقى ملكه فيها إلى انقضاء عدتها (بخلاف ما إذا 


(وقلنا) : معطوف على قوله: بقيت» أي وهذا قلنا: (تغسل المرأة زوجها 
في عدّتها لبقاء ملك الزوج في العدة) والمالك هو المحتاج إلى الغسل (بخلاف ما 
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ماتت المرأة» لأنها مملوكة. وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت) لأن الملك في 
الآدمي شرع لقضاء حاجة المالك. بخلاف القياس إلى زمان الموت» لأنه لا 
يقدر على قضاء حوائجه من المملوك بعد الموت» وهو حق عليها فلا يبقى بعد 
موتا . | 

ألا ترى أنه لا عدة عليه بعدها حتى يجوز له تزوج أختها وإن كانت على 
سريرء ولو بقي ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالعدة, لأن الملك المؤكد لا 
يزول بمجرد المزيل. كما لو طلقهاء أو مات عنها وملك النكاح لم يشرع غير مؤكد 
اف ملاك البعيث. 


ألا ترى أنه مؤكد بالحجة أي الشهادة والمهرء والمحرمية أي حرمة 
المصاهرة (وما لا يصلح لحاجته كالقصاص, لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر) أي 
الحقدء وقد وجب عند انقضاء حياة المقتول. وعند انقضاء الحياة لا يجب للميت 
شىء إلا ما يضطر إليه لحاجته إذ الأصلء أن لا يجب له شيء صلا لبطلان 
1 الللفاح وما شك ا شك للشوورة ولا ضرورة فنا لأتشرع تدك 


إذا ماتت المرأة) حيث لا يغسلها زوجها (لأنها مملوكة» وقد بطلت أهلية المملوكية 
بالات وا لا تكو الع عله سدق 
رقال الشافعى غه ا يخا روجهاءنا تسل هي زوجها لقتوله عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها لو مت لغسلتكء والجواب أن معنى لغساتك 
(وما لا يصلح الحاجته كالقصاص) يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقضي 
بهالحاجة. لو يا ونا لا يصلح للحاجة 
كالقصاص » وحتمل أن يكون ابتداء كلام وقع مبتدأ وخبراء إغا أورده بتقريب 


ما تفضي به الحاجة. SS‏ ل ا 
لدرك الثأر) وهو تشفى الصدور للأولياء بدفع شر القاتل . 
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الثأر» ولا ثأر له بعد الموت (وقد وقعت الجناية على أوليائه من وجه لانتفاعهم 
بحياته» فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء) لأن الجناية وقعت على حقهم من 
وجه. لا أن الوارث خليفة عن الميت في القصاص . 

(والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح) باعتبار انعقاد السبب له» 
ويصح عفو الوارث قبل موته باعتبار أن القصاص يثبت للورثة ابتداءء إذ لو 
كان بطريق الخلافة عن الميت لا صح حال حياة ارت كإبراء الوارث غريم 
المورث عن الدين حال حياة المورث . 


(وقال أبو حنيفة رحمه الله : القصاص غير موروث) لما قلنا: إن الغرض به 
درك الثأرء وإن يسلم حياة الأولياء والعشائرء وذلك معنى راجع إليهم. فكان 
القصاص حقهم من الإبتداء. ن نکن روا فإن قلت : إذا كان شرعته لدرك 
الشأر وأن ن يسلم حياة الأولياء وذلك يرجع إليهم فينبغي أن لا يجوز استيفاء 
القصاص» إلا بحضور الكل ومطالبتهم 0 كذلك. فإنه لوعفا أحدهم» أو 
استوفاه بطل أصللاء ولا يضمن العافي. أو المستوفي للآخرين شيئاً. 


قلت: القصاص واحد» لأنه جزاء قتل واحد. وكل واحد منهم كأنه 
يملكه وحده» كولاية الإنكاح للأحوة فإذا بادر أحدهم واستوق». أو عفا لا 
يضمن فنعا للا ريو لأنه تصرف في خالص حقه . 


(ووقعت الحناية على أوليائه من وجه لإنتفاعهم بحياته. فأوجبنا القصاص . 
للورثة ابتداء) لا آنه يثبت للميت ك ثم ينتقل إليهم كالحقوق. 

(والسبب أنعقد للميت) لأن المتلف حياته. فكانت الجناية واقعة في حقه 
من وجه (فيصح عفو المجروح) باعتبار أن السبب انعقد للمورث (وعفو الوارث 
قبل موت المجروح) لأن الحق باعتبار نفس الواجب للوارث (وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: إن 0 غير موروث) أي لا يثبت على وجه تجري فيه سهام 
الورثة» بل يثبت ابتداء للورثةء لما قلنا: إن الغرض درك ثأرهم» ولكن لما كان 


كاه 


ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : للكبير ولاية الإستيفاء. قبل كبر الصغير. 
لأنه يتصرف في خالص حقه. لا في حق الصغير, وإنا لا يملكه إذا كان فيهم 
كبير غائب لاحتمال العفو من الغائب» ورجحان جهة وجودهء لأن العفو عن 
القصاص مندوب إليه . 


وهنا احتمال العفو معدوم» ولا عبرة بتوهم العفو بعد البلوغ» لأن فيه 
إبطال حق ثابت للكبير» ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الوارث الحاضر إذا 
أقام بينة على القصاص ثم حضر الغائب: : كلف إعادة البينتة» ولو كان طريقه 
الوراثة لما كلف لأن أحد الورثة ينتصب خصياً عن الباقين. 


(وإذا انقلب مال صارموروثا) أي إذا انقلب القصاص مالا صارموروثاًء فتقضى 
منه ديونه وتنفذ وصاياه لأن موجب القتل في الأصل القصاص. لأنه المثل من 
ممم E E‏ 
معنى واحد ألا يحتمل التجزي» ثبت لكل واحد على سبيل الكمال كولاية 
الإنكاح للأخوة. وهذا لو استوق الأخ الكبير قبل كبر الصغير يجوز له بخلاف 
ما إذا كان أحد الكبيرين غائباً» فإنه لا يجوز للحاضر أن يستوفيء لأن احتمال 
e‏ واحتمال توهم عفو الصغير بعد البلوغ نادرء فلا يعتبر» 
وعند هما بث ا للورثة بطريق الإرث لا بطريق الإبتداء. وثمرة الخلاف 
E‏ إذا كان بعض الورثة اتا وأقام الحاضر البينة عليه» فعنده يحتاج 
الغائب إلى إعادة البينة عند حضورهء لأن الكل مستقل في هذا البابء ولا 
يقضي بالقصاص لأحد حتى يجتمعاء وعندهما لما كان موروثا لا يحتاج إلى إعادة 
البينة عند حضور الغائب. لأن أحد الورئة يتتصب خخصماً عن الميت فلا تجب 
إعادتها (وإذا انقلب) أي القصاص (مالاً) بالصلح» أو بعفو البعض (صار 
موروثا) فيكون حكمه حكم الأموال. حتى تقضى ديونه منه. وتنفذ وصاياه 
وينتصب أحد الورثة خصما عن الميت. فلا يحتاج إلى إعادة البينةء لأن الدية 
خلف عن القصاص. والخلف قد يفارق الأصل في الأحكام كالتيمم فارق 
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كل وجهء وإنما تجب الدية خلفاً عن القتصاصء لضرورة عدم إمكان رعاية 
التماثل . 

فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في الأصل. وذلك يصلح لحوائج 
الميت» فجعل موروثاء وهذا لأن الخلف إنها يثبت بالسبب الذي يثبت به 
الأصل. والسبب وجد في ذلك الوقت» فيستند وجوب الخلف إليه. فيكون 
موروثاً . ش 

والدليل على أنه يجب من الأصل وأنه موروث إن حق الموصى له يتعلق 
بالدية» وإن كان لا يتعلق بالقودء فلو لم يكن كذلك لما تعلق بها حقه وتعتبر 
سهام الورثة في الخلف دون الأصل أي يأخذ كل واحد من الدية بقدر حقه» 
لأنه متجزيء, بخلاف القصاص. لأنه لا يتجزأ فيثبت لكل واحد منهم كملا 
ولكل واحد منهم أن يستوفيه» ففارق الخلف الأصل لاختلاف حالما من 
الصلاحية لحاجة الميت» وعدم الصلاحية ومن التجزيء وعدمه . 

(ووجب القصاص للزوجين) لأن الزوجية تصلح سبباً لدرك الشأر لثبوت 
الاتحاد بين الزوجين (كما في الدية) أي وجب بالزوجية نصيب في الدية» لأن 
الزوجية سبب الخلافة. وأحد الزوجين يتصرف في مال الآخر فوق ما تتصرف 
الأقارب فصارت كالنسب. 

(وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة) وهي ما يجب له على غيره بسبب 
ظلم ظلم عليه غيره» أو ما يجب له بسبب الحسنات والطاعات. وما يجب عليه 


الوضوء في اشتراط النية (ووجب القصاص للزوجين» كم في الدية) فينبغي.أن 
تقتص المرأة من الزوج» والزوج من المرأةء ولكن عنده ابتداءء وعندهما بطريق 
الإرث. كا يثبت لما استحقاق الدية بطريق الإرث وقال مالك رحه الله : لا 
يرث الزوج والزوجة من الدية. لأن وجوبها بعد الموت والزوجية تنقطع به. 

ولنا أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها 
أشيم (وله) أي للميت (حكم الأحياء في أحكام الآخرة) لأن القبر للميت كالمهد 
للطفل. فا يجب له على الغير. أو يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم» وما تلقاه 
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بسبب المعاصى والجنايات» وما يلقاه من ثواب وكرامة بسبب العبادات 
والظاعات» أو عقات وملافة سيب الخامى 6 والسيغات الق للحيث كات 
للاءء والمهد للطفل من حيث إنه يكون فيه إلى مدة» ثم يخرج منه» وهو روضة 
دار للمتقين» أو حفرة نار للخاسرينء فيقال للمتقي :. نم نومة العروسء لا 
خوف عليك ولا بؤس». فكان له حكم الأحياء وذلك كله بعدما يمضي عليه في 
منزل القبر الإبتلاءء بسؤال منكر ونكير في الإبتداءء ونرجو الله أن يصيره لنا 
روضة بفضله وکرمه . 

(ومكتسب وهو أنواع : الأول الجهل. وهو أنواع جهل باطلء لا يصلح 
عذرا في الآخرة» كجهل الكافر» وجهل صاحب الحوى في صفات الله تعالى» 
وأحكام الآخرة» وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه» وجهل من 


من ثواب» أو عقاب بواسطة الطاعات والمعاصى » كلها يجده الميت ٤‏ القبر» 
ويدركه كالحي . 


وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور 
المعترضة المكتسبة. فقوله : (ومكتسب) عطف على قوله سماوي» وهو ما كان 
لاختيار العبد مدخل في حصوله (وهذا أنواع) الأول (الجهل) الذي هو ضد 
العلم. وإنما عد من الأمور المعترضة مع كونه أصلاً في الإنسان. لكونه اا 
عن حقيقة الانسان, أو لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم جعل تركه 
إكتساباً بالجهل» واختياراً له . 


(وهو أنواع : جهل باطل لا يصلح عدر في الآخرة» كجهل الكافر) بعد 
وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى» ورسالة الرسل لا يصلح 22 في 
الآخرة. وإن كان يصلح عذراً في الدنيا لدفع عذاب القتل إذا قبل الذمة 
(وجهل صاحب الموى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة) كجهل المعتزلة 
بإنكار الصفات وعذاب القبر والرؤية والشفاعة (وجهل الباغي) بإطاعة الإمام 
الحق متمسكا بدليل فاسد (حتى يضمن مال العادل) ونفسه (إذا أتلفه) إذا لم 
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خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة» كالفتوى ببيع أمهات الأولاد) إعلم 
أن العوارض نوعان: سماوي» وهو عشرة أنواع : الصغر. والحنون. والعتة. 
والنسيان. والنوم» والإغماء» والرق. والمرض. والحيض» والنفاس» وهما نوع 
واحد: والموت» وقد مر تقرير المجموع ومكتسب من جهة العبد وهو سبعة 
أنواع : الجهل» والسكرء والهزل. والسفه» والخطأ. والسفرء والإكراه وإنغا عدّ 
الجهل من العوارض المكتسبة» لأنه لما كان قادراً على إزالته بتحصيل العلم» 
جعل کأنه اکتسبه» ولم يعد الرق من العوارض المكتسبة. لأنه جزاء الكفر في 
. الأصلء ولا اختيار للعبد في ثبوت الأجزية لأنها تثبت جبراً من الله تعالى» 
وبعد ما يثبت الرق لا يتمكن من إزالته» بخلاف الجهل . 
ثم الجهل ثلاثة أنواع : جهل لا يصلح عذراً وهو أربعة أنواع : أولما: وهو 
الأقوى جهل الكافرء »فإنه لا يصلح عذراً أصلا لأنه مكابرة» وعناد بعد وضوح الدليل. 
بيانه أن حدوث العام ات حت ومشاهدة لكونه محاطاً بالحوادث. وعقلا 
فإن الجسم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو عنبا فهو حادث» وقد علم أن 


يكن له منعة» لأنه يمكن إلزامه بالدليل والجبر على الضمانء وأما إذا كان له 
منعة فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة» كا لا يؤخذ أهل الحرب بعد 
الإسلام (وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب) كجهل الشافعي رحمه الله في 
حل متروك التسمية عامداً قياساً على متروك التسمية ا فإنه حالف لقوله 
تعالى: #ولا تأكلُوا 7 ١‏ دک اسم الله عليه“ (والسنة المشهورة كالفتوى ببيع 
أمهات الأولاد) ونحوه» فالجهل بفتوى بیع أمهات الأولاد جهل من داود 
الأصفهأني وتابعيه حيث ذهبوا إلى جواز بيعها لحديث جابر كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله كد وهو مخالف للحديث المشهور 5 0 عليه 
السلام لامرأة ولدت من سيدها: «هي معتقة عن دبر منه). والجهل في نحوه 
كجهل الشافعي رحمه الله في جواز القضاء بشاهد ويين» فإنه حالف للحديث 
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الحادث لا بد له من محدث. لأنه جائز الوجود. والعدم وما جاز عليه الوجود. 
والعدم م يكن وجوده من مقتضيات ذاته فاختصاصه بالوجود دون العدم 
عضوف عنما كاذ عنما دقل عن و ع فكان الكافر على هذا منكراً لا 
ثبت بطريق لا يمكن إنكاره وجحوده. فيكون کارا نخدا بعد وضوح الدليل 
صروره. 


واختلفوا في ديانة الكافر على خلاف حكم الإسلام» فقال أبو حنيفة رحمه 
الله : إنها تصلح دافعة للتعرض» ولدليل الشرع في الأحكام التي تقبل التغير 
عقلا كتحريم الخمرء ونكاح الأخت. 


ولمذا كان حكمهم ثابتاً فييا سلف من البزمان. حتى لو أراد واحد منا 
التعرض عليه بإتلاف خمره. فإنه ا تبان ولو أزاة أن يقيم الدليل عليه 
تدقف ا كان ليشن الخطاف فاضا عليهم في أحكام الدنيا استدراجاً لهم 
وهو الإستدناء قليلاً قليلاً إلى الهلاك» ومكراً عليهم وهو الأخذ على الغرّة» وتمهيدا 
لعقاب الآخرة. وتحقيقا لقوله عليه 0 «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» 
وهذا لأنه لا خطاب في الحنة. بل فيها ما ته تشتهي الأنفس وهم لما لم يلتفتوا إلى 
الخطاب جعلوا كأهم فيهاء وأما فيا لا يحتمل التخير عق كعبادة الصنمء والنار 
وغير ذلك. فلا يصلح دافعاً حتى إنه لا يعطي للكفر حكم الصحة بحال. 


وينبني على هذا أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر والخنزير كأنه غير نازل في. 
حقهم في أحكام الدنيا من التقويم. وإيجاب الضمان بالإتلاف وجواز البيع وغير 
ذلك. وجعل لنکاح المحارم في بينغهها حكم الصحة » لأنهم يكذبون المبلغ , 
ويزعمون أنه لم يكن رسولاً وولاية الإلزام بالسيف. والمحاجة منقطعة لمكان عقد 


المشهور. وهو قوله عليه السلام : «البينة على المدعي» او غ هن ادك 
وأول من قضى به معاوية. وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال أسلافناء وإن كنا 
اال عا 


الذمة. فصار حكم الخطاب قاصراً عنهم حتى إذا وطئها بذلكء. ثم أسلما كانا 
محصنين فيحدٌ قاذفههما. 

وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده. ولا يفسخ حتى 
يترافعاء ويطلبا من القاضي حكم الإسلام. فإنه يفرق بينهاء أما إذا طلب 
أحدهما من القاضي حكم الإسلامء ولم يطلب الآخر فلا يفرق بيغا عنده. 
'وعندهما يفرق. فإن قلت: ديانة الكافر لا تصلح حجة متعدية بالإتفاق. ألا 
ترى أنه إذا تزوج المجوسي بنته» ثم هلك عنها وعن بنت أخرى. فالثلثان لما 
بالنسب» ولا ترث المنكوحة منه| بالنكاح. لأن ديانتهم| لا تصلح حجة متعدية 
على الأخرى. فينبغي أن لا تجعل حجة متعدية في إيجاب الحد على القاذف. 
وابعشفاق الفقياء بالف و إعات الفننان عل ملف ار راي 

قلت: ما ذكرت يفضي إلى التناقض» وهذا لأن ما قلت يفضي إلى أن لا 
تعتبر ديانتهم اأص وقد اعتبررك ديانتهم بالإجماع في أخذ العشر من خمور أهل 
الحرب. ونصفه من خمور أهل الذمة. ومن ثمنها عند الشافعى رحمه اللهء فدل 
أن ديانتهم معتبرة . 1 

وما قلت: يفضي إلى أن لا تعتبر ديانتهم فيتناقض» والتناقض مردود» 
وإذا لم يكن اعتبار ديانتهم في أخذ العشر منهم حجة متعدية» فكذا في هذه 
المسائل التي ذكرتهاء بل ديانتهم تصير حجة عليهم» ونأخذ منهم باعتبار 
ديانتهم. وإنما لا نأخذ من خنازيرهم, لأن ولاية الآخد باعتبار الحماية. وإمام 
المسلمين يحمي خمر نفسه للتخليلء فكذا يحميها على غيره» ولا يحمي خنزير 
نفسه. فكذا لا يحميه على غيره» وهذا الذي ذكرناء لدفع سؤاهم وحقيقة 
الجواب: أنا لا نجعل الدية متعدية في جميع هذه المسائل. بل الكل بناء على أن 
ديانتهم دافعة. وهذا لأن الخمر إذا بقيت متقومة لم ينبت بالديانة إلا دفع الإلزام 
بالدليل. 

بيانه أن الخمر كانت في الأصل متقومة. وإنما أبطل النص تقومهاء فكانت 
ديانتهم دافعة لإلزامنا إياهم بالنص لا مثبتة تقومهاء وإذا بقي تقومها على 
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الأصل. وقد وجد سبب الضمانء وهو الإتلاف من المسلم حساً فيضمن» وإنما 
تصير الديانة متعدية إذا كان الضمان مضافا إلى التقوم» وليس كذلك فهو شرط 
- الضمان. لأنه قائم بالمحل. وهذا يقال: ضمان الإتلاف. ولا يقال: ضمان 
التقوم. لكن المسلم يدعى عدم الشرط. وهو التقوم والكافر يدفعه بديانته» «وقد 
كانت متقوّمة في الأصل فيجب الضمان بإتلاف المتلف لا بتقوم المتلف. وإغا ' 
قلنا: إن الضمان إذا أضيف إلى التقوم كانت متعدية, لأن التقوم ساقط عند 
المسلم. فكان السبب غير موجود في حق المسلم. فلو ثبت لثبت بإلزام الكافر 
على المسلم. وذلك منتف. وكذا إحصان المقذوف شرط لا علةء وإنما العلة هو 
القذف. فلا يكون الك مانا إلى الإحصان. ليكون ص باعتقادهم ا 
بل هو مضاف إلى القذف» وهو موجود من المسلم چ 


وأما النفقة فإنها شرعت في الأصل بطريق الدفع. أي دفع اللاك عن 
المنفق عليه ودفع الهلاك لا يكون إلزاماء فعلم أن وجوب النفقة في نكاح 
المحارم لم يكن باعتبار أن ديانتها متعدية بل باعتبار دفع الحلاك فإنها لما كانت محبوسة 
له وجب نفقتها عليه دفعا لحلاكهاء لأن كونها محبوسة بحقه سبب لعجزها عن 
الإنفاق على نفسها بمالهاء وما ها من المال لا يفى بالنفقة الدارةء فصار سبب اللاك ألا 
ترى أن الأب يحبس بنفقة الإبن الصغيرء تاق دلي ذا قفن نل أي إذا 
قصد الأب قتل الإبنء فإنه يحل للإبن دفعه بالقتل دفعاً المهلاك عن نفسهء ولا 
يحبس الأب بدين الإبن عند مماطلته. لأنه جزاء لظلمه ابتداء لا دفع للضرر عن 
الإبن» كا لا يقتل به قصاصاً. فعلم أن وجوب النفقة لدفع اللاك عن المنفق 
عليه. وإلا لما حبس الأب به بخلاف الميراث لأنه صلة مبتدأة. فلو وجب 
بديانة المنكوحة لكانت ديانتها ملزمة على الأخرى زيادة الميراث . 

فإن قلت: قد دانت الأخرى بوجوب الميراث إذ من ديانتهم صحة مثل 
هذا م قلت: قال كثير من مشايخنا بأن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
ينبغي أن ڌ تستحق الميراث بالزوجيةء لأن عنده هذا النكاح محكوم بالصحة 
والمذكور في الكتب مطلقاً قولهم|: كذا ذكر البوغزي في طريقته. 
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وذكر ا خواهر 2 رهه الله ا وإنما م 0 لأنه ثبت 


وقال القاضي في الأسرار: ولا ترث المنكوحة بالنكاح» لأنه فاسد في حق 
الأخرى التى نازعته في الإرث» وهذا لأا لما تخاصما إلى القاضي دل أنها ما 
اعتقدت ذلك» وسبب استحقاق الميراث إنما هو النكاح» والأحت الأخرى 
تنازعه. وتنکر صحته» وهي تحتاج إن الإلزام عليهاء فلا يصلح هذا النكاح 
المتنازع فيه حجة على الأخت الأخرى في استحقاق الإرث. 

وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة. وإنما يفرق إذا 
ترافعاء لأن مرافعته) لتحكيمههماء وقيل: الجواب الصحيح عن فصل النفقة أنها 
إذا تناكحا فقد دانا بصحة النكاح. فيؤخحذ الزوج بديانته» لأن ديانته حجة 
عليه. فلو نازع عند القاضي بعد النكاح بأن لا ينفق عليها لا يصح. لأنه التزم 
ذلك بديانته. فلا يسقط ذلك إلا بإسقاط صاحب الحق عنه» بخلاف منازعة من 
ليس في نكاحهماء أي البنت الأخرىء لأنها لما نازعت أختها في استحقاق الإرث 
عا هذه الديانة» ول يود منها ما يدل غك الإلتزام اقا وأمنا 
القاضي فإغا لزمه القضاء بتقلد القضاءء لا بخصومتهاء وقد وافق أبو يوسف 
ومحمد أبا حنيفة رحمهم الله في أن ديانتهم دافعة لا متعدية ملزمة, إلا أنهما قالا: 
إن تقوم الخمر وإباحة شرماء وتقوم الخنزير وإباحته کان حکاً أا فإذا قصر 
الدليل بسبب ديانتهم بقي على الأمر الأول. فأما نكاح المحارم» فلم يكن أمرا 
امنا ألاترى أن الرجل م نحل له أخته من بطن واحدفي زمان ادم عليه السلام» 
فعلم أنه کان ورت 00 حيث تقذر بقدر الضرورةء وإذا كان 
كذلك لم يجز استبقاؤه بقصور الدليل. فلم يحدٌ قاذفهء لأنه صادق في مقاله . 

أما حل الخمر والخنزير فقد كان أمراً أصلياً فأمكن استبقاؤه لقصور الدليل 
في حقهم بناء على اعتقادهم . ولأن حدّ القذف مما يدرأ بالشبهات. فصار قيام 
دليل التحريم. وهو قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
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وأخواتكم ه٠‏ شبهة في درء الحد عن قاذفه» والقضاء بالنفقة على الطريق الأول 
باطل» وهو ما قالا: إن نكاح المحارم لم يكن أمراً أصلياًء فلم يجز استبقاؤه 
لقصور الدليل» فكان النكاح فاسداً فلم يكن الجنس به موجباً النفقة» كا في 

وأما على هذا الطريق وهو أن حد القذف مما يدرأ بالشبهات. فصار قيام 
دليل التحريم شبهة, فهذا الدليل يقتضى أن تكون ها النفقة» لأنه سلم صحة 
نكاح المحارم في حقهم حيث أسقط الحد عن القاذف لكان الشبهة . 
كالميراث . 

وهذا لم يشترط ها حاجة المستحق فإن نفقة المرأة تجب. وإن كانت فائقة 
في اليسار. ولو كان وجوب النفقة لدفع الملاك كما قال أبو حنيفة رحمه الله للا 
وجبت نفقتها لعدم الحاجة إليهاء فعلم أنها صلة مبتدأة» فلو أوجبنا النفقة 
لكانت ديانتها ملزمة لا دافعة . ٠‏ 

والجواب لأبي حنيفة رحمه الله عا قالا: إن النفقة صلة مبتدأة» ولم تشرع 
لدفع الهلاك لأنه لم يشترط لما حاجة المستحق أن الحاجة الدائمة بدوام الحبس لا 
يرذها المال المقدر» فكانت الحاجة متحققة ضرورة. 

بيانه أن المرأة وإن كانت غنية» فهى محبوسة الحقه. 

ومالها وإن كان كثيراً فهو مقدر فلا يبقى بدوام حبسهاء فتحتاج إلى 
النفقة. فعلم أن وجوب النفقة لدفع الملاك والشافعي رحه الله جعل الديانة 
دافعة للتعرض لا غير حتى لا يحد الذمي بشرب الخمرء فأما سائر الأحكام 
كوجوب الضمان على المتلف. ووجوب النفقة وغير ذلك فلا تثبت. 


لأنا لو قلنا: بثبوتها لكانت ديانتهم ملزمة» والجواب عما قال: إن سائر 
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الأحكام لا تثبت لأنه يؤدي إلى أن تكون ديانتهم ملزمة أن تقوم الأموال 
وإحصان النفوس من باب العصمة» والعصمة هي الحفظ» ولا تصير الأموال 
والنفوس محفوظة عن أيدي المسلمين إلا بعد أن يجب الضمان بإتلافهم. فوجب 
الضمان ضرورة العصمة. وقد بينا ما يبطل به مذهبه حيث قلنا: إن الضمان لا 
يجب بتقوم المتلف. بل بإتلاف المتلف» وحذ القذف يجب بقذف القاذف لا 
بإحصان المقذوف. فكانت ديانتهم دافعة لا متعدية, ولا يلزم على قولنا إن 
ديانتهم معتبرة في حق الدفع استحلاهم الرباء فلا يصح في حقهم. وإن دانوه 
لأن ذلك ليس بديانةء بل هو فسق في ديانتهم » لأن من أصل ديانتهم تحريم 
الربا قال الله تعالى: إفبظلم من الذين هَادُوا حرّمنا عليهم طيباتِ أحلت هم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وَأَخَذِهِم الربا»4”" وقد نوا عنه وذلك مثل 
خيانتهم فیا افو في كتبهم, فإنهم نهوا عن ذلك قال الله تعال : وود أخذ 
الله ميثاق الذين وتوا الكبَابٌ لتبيننه للنامن. » ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً فَبئسٌ ما يَشْرون 4" وذلك كاستحلالهم الزنا فإنه حرام في 
الأديان كلها . 
وثانيها: جهل صاحب الموى في صفات الله تعالى» فالفلاسفة امتنعت 
عن إطلاق اسم الج والقادر» والسميع › والبصير على الباري تفادياً عن 
. التشبيه. فإن واحدا منا يسمى بذلك» فلو أطلقناها على الباري لأدى إلى التشابه 
في الإسم. وذلك منتف» والمعتزلة امتنعت عن إثبات معاني هذه الأسماء. فإنهم 
يقولون: بأنه عالم وقادر» ولا يقولون: إن له علماً وقدرة لما أنه يفضي إلى التشابه 
لما بيناء والمشبهة أثبتوا هذه المعاني على وجه يفضي إلى التشبيه» وجعلوها من 
جنس صفات البشر. وأحكام الآخرة كإنكار المعتزلة عذاب القبر تشبثاً بأن 
تعذيب من لا حياة له حال » والزؤية بتكا بان رومن اين فة غال: 


وخروج هرتكب الكبيرة من النار قياسا لأحد الفريقين على الآخر. أعني 
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الأشقياء على السعداءء كيف وقد وجد التنصيص على الخلود في الفريقين» فهذا 
الجهل لا يصلح عذراً. لأنه تغالف للدليل الواضح الذي لا شبهة فيه» وهو 
قوله تعالى: «هو الله الذي لا إله إلا هُوَ عَإِم العْيْب والشهادة*”" إلى آخر 
السورة» وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت هذه الأساء. ولو ثبت التشابه 
بمجرد إطلاق الاسم لتماثلت المتضادات». وكا لا يثبت التشابه بإطلاق إسم 
الموجود عليه. وعلينا لا يثبت بإطلاق غيره من الأساء. وقوله تعالى: #أنزله 
بعلمه 4" «وهوالر زْاقَ دُوَالقُوةَالتِين "وقد علم استحالة اتصاف الذات بكونه 
عالما قادرا بدون العلم والقدرة» لأن الأسماء المشتقة من المعاني لا يتصور ثبوتها 
بدون تلك المعاني» وقوله تعالى: #أغرقوا فأدخلوا نار“ ربنا أمتنا اثنتين 
وأحبيتنا. اثنتين . 

وقوله عليه السلام : «استنزهوا من البول. فإن عامة عذاب القبر منه»» 
والله تعالى قادر على أن يخلق فيه حياة بقدر ما يتألم به» وقوله تعالى: #إوجوه. 
يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة4" والنظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى لن 
يكون إلا نظر العينء وقوله عليه السلام : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر»» وقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )2 وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على عذاب القبر وثبوت الرؤية وخروج مرتكب 
الكبيرة من النار. 

وثالئها: جهل الباغي فإنه لا يكون عذراً أيضاً لإنكاره الدليل الواضح 
الدال على إمامة علي رضي الله عنه. وهو إجماع الأمة. والنصوص الدالة على 
إمامته» فكان جهل صاحب اهوى والباغي باطلا كالأول إلا أن صاحب اهوى 
متأول بالقرآن. فإن نافي الصفات والرؤية والخروج من النار متأول بقوله تعالى : 
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وبقوله تعالى: طلا تدركه الأبصار» وبقوله تعالى: ومن يحص الله' 
وَرَسُولَهُ وعد حُدُوده يُدْخِله ناراً حَالِداً فيها/)4”' وقوله تعالى : «ومن يقتل مُؤْمِنا 
معدا فَجَرَاوُهُ جهنم خالداً فيه ا4" والباغي متأوّل بقوله: 9كُتِبَ عَلَيكم 
القصاص في القتل4” فكان جهلهم) دون جهل الكافر ولكنه لما كان من. 
المسلمين بأن لم يغل في هواه أو ممن ينتحل الإسلام بأن غلا في هواه حتى كفر 
لزمنا مناظرتهء وإلزامه وإظهار فساد تأويله. كما بيناه في العمدة ومدارك 
التنزيل. 

ولهذا قلنا: إذا أتلف الباغى مال العدلء أو نفسه» ولا منعة له يضمن» 
وكذلك سائر الأحكام تلزمه. لأنه مفيد لإمكان الإلزام بالدليل لكونه مسل 
فإذا صار للباغي منعة سقط ولاية الإلزام» ووجب العمل بتأويله الفاسد. فلا 
يؤاخد بضمان. لأنه لا يفيد ووجبت المجاهدة لمحاربتهم» ووجب قتل أسراهم 
قطعا لمادة شرهم. لأخهم يسعون في الأرض بالفساد والتذفيف على جريحهم. 
وهو بالدال والذال الإسراع في القتلء والمراد هنا إتهام القتلء ولم نضمن نحن 
أموالهم ودماءهم» ولم نحرم عن الميراث E‏ » لأن الإسلام جامع بين المورث 
والوارث» فلم يثبت اختلاف الدين الذي ينع الإرث والقتل حقء فلم يكن 
القتل المانع من الإرث موجوداً. كا في ا وهم م يحرموا أيضاً أن قتلوا 

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن القتل منم في حكم الدنيا بشرط المتعة في 
حكم الجهادء بناء على ديانتهم» وإن كان باطلا في الحقيقة» وهذا لأجم 
يقولون: نحن على الحق» وأنتم على الباطل. فلزمنا مجاهدتكم. وليس لنا ولاية 
الإلزام عليهم وديانتهم معتبرة لكونهم مسلمين وما فعلوا کان اس الوه 
ونيا عن المنكر عندهمء ووجب حبس الأموال زجرا لهمء ولم تملك أمواهمء 
لأن أصل الدار واحدء إذ الكل دار الإسلام» وهي بحكم الديانة مختلفة حيث 
اعتقد كل فريق أن الفريق الآخر على الباطل» فتثبت العصمة بوجه دون وجهء 
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فلم يجب الضمان بالشك. ولم يجب الملك بالشبهة بيانه أن الدار لو كانت ختلفة 
من كل وجه لثبت الملك بالإستيلاء التام, ولم يجب الضمان» ولو كانت متحدة 
من كل وجه لم يثبت يشت الملك» ووجب الضمانء فلا كانت مختلفة من وجه متحدة 
موجهل کا بالشك» بخلاف أهل الحرب, لأن الدار مختلفة من 
كل وجه. 

والمنعة متباينة فبطلت العصمة لنا في حقهم. ولهم في حقنا من كل وجه. 


ورابعها: جهل من خالف في اجتهاده 00 والسنة من علاء الشريعة. 
أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب» أو السنة المشهورة» فإنه ليس 
بعذر أصلا مثل الفتوى ببيع أمهات الأولاد. فإنه حالف للوجماع. لأن الأمة 
أجمعت على عدم جواز بيعهن والإجماع ثابت بالكتاب» فكان لمحالفة الإجماع 
مخالفة الكتاب» واستباحة متروك التسمية ا فإنه ممحالفة للكتاب» وهو قوله 
تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه © . 


والقضاء بالشاهد الواحد يمين المدعىء فإنه محالفة للكتاب وهو قوله 
تعالى: #ذلك أدى أن لا ترتابوا#. ولا ريد على الأدنى» وللسنة المشهورة وهو 
قوله عليه السلام : «البينة على المدعي, واليمين على من أنكر»» وقد مر تحقيقه 
لقنتم السنة» ومثل القول بالقصاص في القسامة لأنا أمرنا با معروف والنبي 
عن المنكرء وخلاف الكتاب منكر فلزمنا النبي عنه» ولا يكون ذلك لرا هم 
أصلاء وعلى هذا ينبني ما ينفذ فيه قضاء القاضي. وما لا ينفذ أي ما كان على 
خلاف الكتاب أو السنة المشهورة, أو الإجماع لا ينفذ فيه قضاء القاضي» وما لا 
يكون كذلك ينفذ. 


(والثاني الجهل في موضع الإجتهاد الصحيح) كمن صلى الظهر على غير 
وضوء» ثم صلى العصر بوضوء وعنده أن الظهر جائز» فالعصر فاسد علدنا 


(والثاني: الجهل 5 موضع الإجتهاد الصحيح › أو في موضع 
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لآن هذا جهل على خلاف الإجماع. لأن أداء الظهر بغير وضوء لا يجوز إجماعاً. 
فلا يصلح شبهة وعذراء وإن قضى الظهرء ثم صل المغرب. وعنده أن العصر 
جائز ذلك» لأن هذا جهل في موضع الإجتهاد في ترتيب الفوائت». فإن من لا 
يقول بوجوب الترتيب» يقول: بأن كل فرض أصل بنفسه» فلا يكون تبعا 
قرط لقره قافا غل ما إدانضاق ارفك او كرت الفواتت» وكمن قتل وله 
وليان. فعفا أحدهما عن القصاص . ثم قتله الثاني» وهو يظن أن القصاص باق 
له على الكمال» وأنه وجب لكل واحد قصاص كامل» فإنه لا قصاص عليه» 
لأن جهله حصل في موضع الإجتهاد. وني حكم يسقط بالشبهة. فإن عند بعض 
العلاء لا يسقط القصاص . 

(أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذراً وشبهة كالمحتجم إذا أفطر على ظن 
أنها فطرته) أي ظن أن الحجامة فطرته وظن أنه على تقدير الأكل بعده لا تلزمه 
الكنارة ماد مه ا هاف :نان جيك يكون عدر طا للكفاري' لآنه طن 
في موضع الإجتهاد. فإن عند الأوزاعي يفسد صومه لقوله عليه السلام: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» وكفارة الإفطار ما تسقط بالشبهة (وكمن زنى بجارية والده) 
أو امرأته (على ظن أنها تحل له) فإن الحد لا يلزمه. لأن هذا جهل حصل في 


الشبهة. وأنه يصلح عذراً وشبهة) دارئة للحد والكفارة (كالمحتجم) الصائم (إذا 
أفطر) عمدا بعد الحجامة (على ظن أنها فطرته) أي أن الحجامة فطرت الصوم 
. حيث لا تلزمه الكفارةء لأنه جهل في موضع الإجتهاد الصحيح » لأن عند 
الأوزاعي الحجامة تفطر الصوم لقوله عليه السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»» 
ولكن قال شيخ الإسلام: لولم يستفت فقيهاًء ول يبلغه الحديث» أو بلغه 
وعرف تأويله تجب عليه الكفارة» لأن ظنه حصل في غير موضعه . 

وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا 
تجب الكفارة (وكمن زنى بجارية والده على ظن أنها تحل له) فإن الحد لا يلزمه 
لأنه ظن في موضع الشبهة إذ الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة فتصير شبهة أن 
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موضع الإشتباه. فإن وطء الأب جارية ابنه لا يوجب الحد والقرابة واحدة» 
وهذا القرب لما أوجب تأويلً في أحد الطرفين اشتبه على الولد» فظن أنه يوجب 
تأويلا في الطرف الآخرء كما في الشهادة. وكذا في جارية امرأته. لأنه ينتفع 
يمالحا من غير استئذان وحشمة, فظنه في الإستمتاع. فصار هذا التأويل في 
2 الإشتباه» وشبهة في الحد دون النسب والعدة. أي تؤثر في سقوط الحد. 
ولا تؤثر في ثبوت النسب والعدة» لأن الوطء حصل في غير الملك» فكان زنا 
لكن بحكم الإشتباه يسقط الحد. 

أما النسب فلا يثبت لأن ثبوت النسب يعتمد قيام ملك المحل من وجهء 
أومن كل وجهء أو حق في المحل» ولم يوجد بخلاف ما إذا وطىء جارية أخته» أو 
أخيه. وقال: ظننت أنها تحل لي فإنه يحد لأنه لا بسوطة في المال هناء فلم 
يستند الظن إلى دليل» فلا يلتفت إليه» وكذلك حربي أسلم ودخل دارنا فشرب 
الخمر. 

وقال: لم أعلم با حرمة م يحد بخلاف ما إذا زنى» لأنه حرام في الأديان 
كلها > فلا يكون جهله عذراً. أما الخمر فإنبا كانت حلالاً في وقت» وبخلاف الذمي' 
إذا أسلم ثم شرب الخمرء وقال: : لم أعلم بحرمتها فإنه جحد لأنه بالسكون في دارنا 
عرف حرمتهاء فهذه المسائل بناء على هذا الأصل الذي ذكرناء وهو أن الجهل 
في موضع الإشتباه يكون شبهة في درء الحد. 
00 وفي غير موضصع الإشتباه لا (والشالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم 
يهاجر إلينا 


بخلاف جارية ولدهء فإنها تحل بكل حال سواء ظن أنها تحل لهأو لاء وبخلاف 
جارية أخيهء فإنها لا تحل له بكل حال» فلا يسقط الحد عنهء لأن الأملاك 
متباينة عادة . 


(والشالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا) بالشرائع»› 
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وأنه يكون عذراً) له في الشرائع حتى إنها لا تلزمه. لأن الخطاب 
النازل خفي., فيصير الجهل به عذراً. لأنه غير مقصر . وإنما جاء ذلك من قبل 
خفاء الدليل في نفسه. وكذا الخطاب في أول ما ينزل. فإن من لم يبلغه كان. 
معذورا مثل ما روينا في قصة قباء. فإنهم كانوا في الصلاة حين علموا بتحويل. 
القبلة فاستداروا كهيئتهم. وقالوا للنبي عليه السلام: كيف صلوا بنا إلى بيت 
المقدس. قبل علمنا فنزل: #وما كان الله ليضيع إيمانكم*#”" أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس. لأن الصلاة لا تكون إلا بالإيمان. وقصة تحريم الخمر فإن قوله 
تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» لأنه نزل 
في قوم شربوا الخمر بعد نزول آية تحريم الخمرء قبل بلوغ الخطاب إليهم» 
فعذرواء فأما إذا انتشر الخطاب وشاع في دار الإسلام فقد تم التبلييغ من 
صاحب الشرع» فمن جهل من بعد» فذلك الجهل من قبل تقصيره. مر 
فصلى لم يجر. 


(ويلحق به جهل الشفيع) حتى إذا بيعت دار بجنب داره» ولم يعلم بالبيع 
یکوت يله عدوا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع. لأن دليل العلم 


والعبادات (وأنه يكون عذراً) حتى لولم يصل» ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا 
يجب قضاؤهماء لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف 
الذمي إذا أسلم في دار الإسلام. فإن جهله بالشرائع لا يكون عذرا إذ ربا يمكنه 
السؤال عن أحكام الإسلام؛ فيجب عليه قضاء الصلاة» والصوم من وقت 
الإسلام (ويلحق به) أي بجهل من أسلم في دار الحرب في كونه 052 (جهل 
الشفيع) بالبيع» فإنه إذا لم يعلم بالبيع فسكوته عن طلب الشفعة يكون عذراً 
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وفيه إلزام لأنه يلزمه طلب المواثبة والتقرير وما فيه إلزام يتوقف على علم من 
يلزمه, كا في أحكام الشرع فإن ما فيه إلزام على المكلف يتوقف على علمه إلا 
أن الخطاب لما انتشر في دار الإسلام لم يشترط حقيقة العلم ثمة. 
وني الشفعة لما كان دليل العلم خفياً ب يشترط حقيقة العلم. فشرط أبو 
حنيفة رحمه الله في الذي لم يبلغه من غير رسالة العددء أو العدالة وكذلك قوله 
في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب. ولم اجر إليناء 0 
يكن امبلغ رسول الإمامء لأنه إلزام على المسلمء أما إذا كان رسول الإمامء فلا 
يشترط ذلك لأنه قائم مقام الإمام» وني تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب» كلام بينته في قسم السنة. . 
خا الأمة) المنكوحة إذا أعتقت (بالإعتاق) يكون عذرأء لأن الدليل 
خفي في حقهاء أي دليل ثبوت الخيار» وهو العتق لتفرد المولى به 
(أو بالخيار) أي جهلها بخيار العتق بعد العلم بالإعتاق يكون عذرأًء لأنما 
لا تقدر على معرفة أحكام الشرع لاشتغالها بخدمة مولاهاء ولأنها تدفع ضرر 
زيادة الملك عليهاء ودفع الضرر يتوقف على حقيقة العلم. إذ لا يتصور الدفع 
من الجاهل. بخلاف البكر الصغيرة إذا بلغت وقد زوجها أخوهاء ولم تعلم 
بخيار البلوغ, فإنه يجعل سكوتها رضاًء وم يجعل جهلها بالخيار عذراًء لأا حرة 
تقدر على معرفة أحكام الشرع» والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل لأنه بتقصير 


لا يبطلهاء وبعدما علم به لا يكون سكوته عذراًء بل تبطل به الشفعة (وجهل 
الأمة بالاعتاقء أو بالخيار) فإنه يكون عذراً في السكوت يعني إذا أعتقت الأمة 
المنكوحة يثبت ها الخيار بين أن تبقى تحت تصرف الزوج› أو لم تبقء فإذا لم 
تعلم بخبر الإعتاق» أو بأن الشرع أعطاها الخيار كان جهلها درا ثم إذا 
علمت بالإعتاقء أو بمسألة الخيار يكون الختار:الآف» أن الوا سيد 
بالإعتاق. ولعله لم يخبرها به ولأنها مشغولة بخدمته. فلا تتفرغ لمعرفة أحكام 
الشرع التي من جملتها الخيار. 


من جهتهساء ولأنها تريد بذلك إلزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسهاء 
النكاح ثابت» ولايزداد شيء ببلوغهاء أما المعتقة فإنها تدفع زيادة القيد. 

وها افترق الخياران في شرط القضاء فشرط القضاء في خيار البلوغ لا في 
خيار العتق. حتى إذا ردت النكاح بعد البلوغ لا ينفسخ النكاح بدون ةضاء 
القاضي. ولهذا يثبت التوارث إذا مات أحدهما بعد رذها النكاح قبل القضاء به 
وني خيار المعتقة يرتفع النكاح بمجرد اختيارها نفسهاء لأنها دافعة لا ملزمةء وما 
يلزم على الزوج فهو ضمني» والدفع والرد صحيح من غير القضاء. (وجهل 
البكر البالغة بإنكاح الولي) أي إذا زوجهاالولي »ولم تعلم بالنكاح فسكتت يجعل جهلها 
عذراء حتى يكون لا الخيار» إذا علمت. 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) أي جهل الوكيل بالوكالة يكون 
عذرأء حت لا يصير وكيلاً بدون علمه. لآن في صير ورثه وكيلا صرب ابه 
وإلزام عليه حيث يلزمه الجري على موجب الوكالة» حتى لو كان وكيلاً بشراء 
شيء بعينه لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه. فلا يثبت بدون علمه» وهذا لأن 
حكم الشرع لا يثبت بدون العلم به مع كمال ولايته. فلأن لا يثبت حكم غيره 
مع قصور ولايته بدون علمه أولى. 


(وجهل البكر بإنكاح الولي) فإنه يكون أيضاً عذراً في السكوت» يعني إذا 
زوج الصغير أو الصغيرة E‏ أو الجد يصح النكاح ويثبت لما الخيار بعد 
البلوغ , فإن جهلا بخبر النكاح يكون عذرا حتى يعلماء وإن علا بالنكاح. ول 
يعلما بأن الشرع خيرهما لا يكون ذا لأن الدار دار إسلام والمانع من التعلم 
معدوم فلا يعذر هذا الجهل. 

(وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده) فإن الوكيل والمأذون إذا لم يعلا 
بالإطلاق أي بالوكالة. والإذن وضده أي بالعزل والحجر. فتصرفا قبل بلوغ 
الخبر إليهماء فهذا الجهل منبم| يكون عذرأء فلم ينفذ تصرفه) على الموكل. 
والمولى في الصورة الأولى. لأنها لم يعلما بأمرهماء وينفذ تصرفه) عليها في 
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وكذا جهل الأذون بالإذن يكون عذراً حتى لو تصرف الأذون» أو الوكيل 
قبل بلوغ الخبر إليه لا ينفذ تصرفه» ولو اشترى الوكيل للموكل قبل العلم 
بالوكالة يقع العقد للوكيل » لأن الشراء لا يتوقف» ولو باع متاعاً للموكل قبل 
العلم بالوكالة يكون موقوفاً كتصرف الفضوليء لأن فيه ضرب إمجاب» وإلزام 
فإنه يلزمهم) حقوق العقد ويتعلق الدين برقبة المأذون وكسبه ويطالب به في 
الخال وإذا لم يكن مأذوناً لم يكن مطالبا به في الحال» إلا أنه لا يشترط فيمن 
يبلغه العدالة» وإن كان فضولياً لأنه ليس بإلزام حض» بل هو ير إن شاء قبل 
الوكالة والإذن» وإن شاء لم يقبل وجهل الوكيل بالعزل» وجهل الأذون بالحجر. 
وجهل مولى العبد الجاني» فيما يتصرف فيه يكون عذراء لأن فيه إلزاما حيث 
يكون التصرف زاقعا للوكيل» سن ولاه الأذرقة ريسي الول هارا ا 
بالتصرف في العبد الجاني» وهذا لأن العبد إذا جنى جناية خطأء فالمولى خير فيه 
بين الدفع والفداءء وإذا تصرف امول فيه بالاعتاق + وتحوة صاز غتاراً للفداء» 
فيجب عليه موجب ا لجنايةء وهو الأرش. فإن لم يعلم بالجناية حتى أعتقه لا 
يصير مختارا للفداء. بل يجب عليه الأقل من قيمته» ومن الأرش . 

وعغلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمه] الله في صاحب خيار الشرط في 
البيع : إذا فسخ العقد بغير علم صاحبه إنه لا يصحء وإنمايصح بمحضر منه. 
وإن أجاز بغير علم صاحبه جاز إجماعاً لأن الخيار ينع حكم العقد. وهو الملك 
إذ الشرط داخل على حكم العقد, والمعلق بالشرط عدم قبلهء فإذا امتنع الحكم 
بسبب الخيار فات صفة اللزوم عن العقد لعدم الاختيار» فكان الفسخ بناء على 
فوات صفة اللزوم. لا أن شرط الخيار وضع للفسخ فيصير من له الخيار 
بالفسخ متصرفاً على الآخر, با فيه إلزام. لأن صاحبه ريا يجري على موجب 
العقد» فهو بالفسخ يلزمه خلاف موجب العقد» فيشترط علم صاحبه قبل مضي 
مدّة الخيار دفعا للضرر عنه» فإن بلغه رسول صاحب الخيار أن صاحب الخيار 
فسخ العقد. صح في الثلاث» بلا شرط عدالة لقيامه مقام المرسل وعدالته 
ليست بشرطء فكذا عدالة من قام مقامه. وبعد الثلاث لا يصح فإذا بلغه 
فضولي في الثلاث شرط العددء أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمهم| 
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الله فإن وجد أحدهما أعني العدد. أو العدالة صح التبليغ في الثلاث. ونفذ 
الفسخ , وبعد مضي المدة لا يصح › وبطل الفسخ وأبو يوسف رحمه الله جعل 
صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل : صاحبه فأضيف ما يلزم صاحبه إلى 
إلتزامه» فلا يتوقف على عملهء وهذا لأن الرضا بالخيار رضا بالفسخ لا حالةء 
لأنه بناء عليه» والرضا بالسبب يكون رضا بالحكم. فلا يكون إلزاما عليه» بل 
يكون ذلك بالتزامه» فيصح بدون علمه. فأجابا عن هذا الكلام بما ذكرنا أن 
الخيار لم يوضع للفسخ إذ لو كان موضوعا للفسخ لما جاز له الإجازة. فكيف 
يقال: إنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه» وصاحبه لا يملك الفسخ, ولا 
تسليط فيط لا يملكه المسلط. وإثما جازت الإجازة, لأنه لا يلزم الآخر بإجازته 
شيء إذ العقد لازم من جانب من لا خيار له. 

(والسكر وهو إن كان من مباح كشرب الدواء.ء وشرب المكره» والمضطرء 
فهو كالإغاء فيمنع صحة الطلاق والعتاق. وسائر التصرفات. وإن كان من 
محظور فلا يناني الخطاب. ويلزمه أحكام الشرع» وتصح عباراته بالطلاق 


الصورة الثانية لأنهما لم يعلما بحجرهما (والسكر) عطف على الجهل (وهو إن كان 
من مباح) أي حصل من شرب شيء مباح (كشرب الدواء) المسكر مثل البنج» 
والأفيون على رأي المتقدمين دون المتأخرين (وشرب المكره والمضطر) أي شرب 
الكره بالقتل» أو بقطع العضو الخمر وشرب المضطر للعطش إياه (فهو كالإغماء) 
يعني يجعل مانعاً فيمنع صحة الطلاق والعتاق. وسائر التصرفات كالإغماء 
كذلك . 

(وإن كان من محظور) أي حصل من شرب شيء حرم كالخمر والسكر 
ونحوه (فلا يناني الخطاب) بالإجاع » لأن قوله تعالى: «لا تَفْرَبُوا الصّلاة:وانهم 
سارى إن كان خطاباً في حال السكرء فهو المطلوب أنه لا ينافي الخطاب». 
وإن كان في حال الصحو فهو فاسد إذ يصير المعنى إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاة. كقوله للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذاء وهو إضافة الخطاب إلى حال 
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والعتاق. والبيع. والشراء» والأقارير لا الردّةء والإقرار بالحدود الخالصة) اعلم 
أن السكر سرور يغلبه» وهو نوعان: سكر بطريق مباح» وسكر بطريق محظور. 

أما السكر بطريق المباح فمثل: سكر المكره على شرب الخمر بالقتل» أو 
قطع العضو فإنه يباح له ذلك» وكذلك المضطر إذا شرب منها ما يرد به 
العطش» وسكر به وهذا لأن الخمر في حالة الإضطرار باقية على الحل الأصلي 
لقوله تعالى: «وقد فصل كم ما حَرّمٌ عَليكم إلا ما اضطررتم إليه#4" فصدر 
الكلام للتحريم» والاستثناء من التحريم إباحة. وكذلك إذا شرب دواء فسكر به 
كالبنج والأفيون. أو شرب لبنا فأسكره كلبن الرماك. 

وكذلك هل :قزل رب حه إذاشرت شرابا خد من اطنط أو القعين 
أو العسل» أو الذرة ا حلال» ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه. لأن 
السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء. فيمنع صحة الطلاق والعتاق» وسائر 
التصرفات» لأن ذلك ليس من جنس اللهو في الأصلء والكلام فيم إذا لم 
يشريها متلهياً حتى تصير حراماً. فصار من أقسام المرض . 

وأما السكر المحظور فهو السكر من كل شراب محرم كالخمر. والباذق» 


مناف له» فلا يجوز (وتلزمه أحكام الشرع. وتصح عباراته في الطلاق والعتاق. 
والبيع والشراء والأقارير) زجراً له عن ارتكاب المنبي عنه. وتنبيهاً له على أن 
مثل هذا السكر المحرم لا يكون عذرا له في إبطال أحكام الشرع (إلا الردةء 
والإقرار بالحدود الخالصة) فإنه إذا ارتد السكران. وتكلم بكلمة الكفر لا يحكم 
بكفره» لأن الردة عبارة عن تبدل الإعتقادء وهو غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا 


0 أقر بالحدود الخالصة لله کشرب الخمر والزنا لا بحد. لأن الرجوع عنه صحيح › 


والسكر دليل الرجوع. بخلاف ما لو أقر بالحدود غير الخالصة لله كالقذف. أو 
والقصاص. وبخلاف ما إذا زنى في حال سکره وثبت من غير اقرار فيه فإنه يحد 


. ٠١١۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


- وهو المطبوخ أدنى طبخة» والمنصف فإن كل ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتدء 
أي صار مسكراء وكذا نقيع التمر والزبيب حرام إذا غلا واشتد والمراد النيء من 
ماء الرطب» والنيء من ماء الزبيب. وكذا السكر من النبيذ المخلث» أو نبيذ 
الزبيب المطبوخ لأن هذا وإن كان حلالاً على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم) 
الله فإنغا يحل بشرط أن لا يسكر منه. وذلك من جنس ما يتلهى به. لأنه مطرب 
في الأصل فيصير السكر منه كالسكر من الشراب المحرم . 

الا زى آنه بوب فلن وركذا تبكر ل اق الطاب بالاجاع لر 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وأنتم سكارى4” فإن كان هذا 
خطاباً في حال السكرء فظاهرء وإن كان في حال الصحو. فكذلك لا يناي 
الخطاب لأنه يصير في التقدير كأنه قال للصاحي : إذا سكرت فلا تقرب 
الفلاف :ولو كان السك مقافا الخطان إلا جار ذلك كال موز اف يقال 
للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذاء لأنه أضاف الخطاب إلى حالة منافية 
للخطاب» فلو كان السكر منافياً للخطاب. لكان كالجنون في عدم صحة إضافة 
الخطاب إلى تلك الحالة. وإذا ثبت أنه لا ينافي الخطاب ثبت أن السكر لا يبطل 
شيئاً من الأهليةء لأن خطاب الشرع بناء عليهاء فيلزمه أحكام الشرع كلهاء 
وتصح عباراته بالطلاق والعتاق. والبيع. والشراءء والإقرار بالدين» والعينء 
وتزويج الصغير والصغيرة والإقراض» والإستقراض والهبة. والصدقة وإنما يفوت 
بالسكر القصد لذهاب عقله دون العبارة لوجودها حساء حتى أن السكران إذا 
تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته استحساناً. لأن الكفر واجب الإعدام . 

وإذا أسلم يصح إسلامه لوجود أحد الركنين والإسلام يعلو ولا يعلى» 
وإذا أقر بالقصاص أو باشر سبب القصاص لزمه حكمه. وإذا قذف أو أقر به 
لزمه الحد لأن السكر دليل الرجوع إذ السكران لا يكاد يثبت على شيء فنعمل 
فيا يحتمل الرجوع لا فيما لا يحتمله. وهذا لا يبطل تصريح الرجوع فبدليله 
يل 
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وإذا زنى في سكره حد إذا صحا ليفيد فائدته» وإذا أقر أنه سكر من الخمر 
طائعاً. لم يحد حتى يصحو فيقرٌ أو تقوم عليه البينة» وإذا أقر بشيء من الحدود 
لم يؤخذ به إلا بحد القذف. لأن الرجوع يصح في) سوى حد القذف. وهنا قد 
قاربه دليل الرجوع فيمتنع الحد ضرورة. : 

والأصل أن القدرة إذا عدمت بآفة سماوية لم يبق العبد محاطبا إذ لو بقي 
غاظا لكان تكليف ما ليس في الوسع»› وهو مردود بالنص» وإن عدم عق 
من جهة العبد بقي مخاطباً لأن القدرة ليست بشرط ولكنها جعلت باقية وا 
ر وتنكياك فإذا كان سبب السكر معصية لم يعد عذراً. فلزمه أحكام 
الشرع ء ول يوضع عنه الخطاب. وكذا إذا کان هباجا مقيدا بشرط أن لا يسكر 
منه» وهو مما يتلهى به في الأصلء وإذا كان مباحاً مطلقاً جعل عذراً لفوت 
القدرة وأما ما يعتمد الاعتقاد كالردة فإنها لا تنبت استحساناً لعدم ركنه وهو 
الاعتقاد لأنه لا يكون بلا قصد ولا قصد هنا لا أن السكر جعل عذراً وما يبتنى 
على صحة العبارة كالطلاق والعتاق ونحوهما فقد وجد ركنه والسكر لا يصلح 
عذراً فيثبت وأما الحدود فإنها تقام عليه إذا صحا إذا وجد السبب منه في حالة 
السكر حسابان زنى أو قذف أو سرق لا بينا أن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة 
إلا ان من عادة السكران اختلاط الكلام وعدم الثبات على الكلام فأقيم السكر 
مقام الرجوع فلم يعمل فيما يعاين من أسباب الحدود وعمل في الإقرار الذي 
يحتمل الرجوع ا ا NES‏ 
ترى أنهم اتفقوا على أن السكر لا يثبت بدون اختلاط الكلام وقد زاد أبو حنيفة 
رحمه الله فشرط في حق وجوب الحد بالسكر بأن لا يعرف الأرض من السماء 
والفرو من العباء والرجل من النساء فيحتمل أن يكون حد السكر في غير الحد 
هو اختلاط الكلام وغلبة الهذيان على كلامه كا قالا به (والهزل وهو أن يراد 
بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو أن يراد 


صاحياً (والحزل) عطف على ما قبله (وهو أن يراد بالشيء 0 
اللفظ استعارة) يعني لا يكون اللفظ مولا على معناه الحقيقة أو المجازي بل يكون 


Ak 


بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة) فالجد أعم من الحقيقة لأنه قد 
يكون حقيقة وقد يكون مجازاً فإن قلت فعلى هذا كيف يستقيم ما ذكره فخر 
الإسلام رحمه الله وهو قوله : وأما المزل فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالثىء مالم 
يوضع له فإنه ينتقض بالمجاز ثم قال: وهو ضد الجد وهو أن يراد بالشيء ما 
RRR SE‏ ف RE a‏ 


ا TT‏ له يدخلان لكن الذي ذكرته ارال وهو رالا 
قال الشيخ أبو منصور رمه الله فإنه قال الهزل ما لا يراد به معنى (وانه ينافي 
احتيار الحكم والرضا به ولا يناني الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة) لما قلنا من 
تفسير الهزل وهذا لأنه إذا لم يرد به معتى لم يكن راضياً بحكم ذلك التصرف 
ضرورة» وإذا كان امازل طائعاً في التلفظ بالسبب كان تاراً وراضياً بمباشرة 
السبب ضرورة والفرق بين الرضا والاختيار معروف في أصول الكلام (فصار 
بمعنى خيار الشرط في البيع) أبداً حيث يفسد البيع فيهما ولا يثبت الملك بالقبض 
فيهم| وذكر فخر الإسلام رحمه الله فصار بمعنى خيار الشرط في البيع انه يعدم 
الرضا والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدم الرضا والاختيار في حق مباشرة 
السبب كأنه أراد المشابهة بين في انها يعدمان الرضا والاختيار في الحكم ولا 
يعدمان الرضا والاختيار في مباشرة السبب ول يرد المشابية بينهما من كل وجه إذ 


لعباً حضاً ولكن العبارة لا تخلو عن تمحل والأولى أن يقول وما لا يصلح له بتأخير 
كلمة لا ليكون معطوفا على قوله ما لم يوضع له أو أن يقول ولا صلح له بحذف كلمة 
ما ليكون معطوفا على قوله لم يوضع له (وهو ضد ال جحد وهو أن يراد بالشيء ما وضع له 
أو ما صلح له اللفظ استعارة وانه ينافي اختيار الحكم والرضا به ولا ينافي الرضا 
بالمباشرة) ر يعني أن الحازل لا يختار الحكم ولا يرضى به ولكنه يرضى بمباشرة السبب إذ 
التلفظ إنما هو عن رضا واختيار صحيح لكنه غير قاصد ولا راض للحكم (فصار 
الهزل بمعنى خيار الشرط أبداً في البيع) لعدم الرضا بحكم البيع لا لعدم الرضا بنفس 
البيع ولكن بينهها فرق من حيث أن الهزل يفسد البيع وخيار الشرط لا يفسده 
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المهزل في البيع يفسد البيع وخيار الشرط في البيع لا يفسده لا إذا أراد هذا 
المطلق المقيد (وشرطه أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان) أي لا يثبت الهزل 
بدلالة الحال بل يشترط أن يذكر باللسان أنهما هازلان في العقد. رالا أنه لا 
يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط) وهذا لأنه لو شرط ذكره في نفس 
العقد لما حصل مقصودهما لأن غرضهم) من البيع هازلاً أن يعتقد الناس ذلك 
بيعاً وهو ليس ببيع في الحقيقة (والتلجئة كاهزل) قال القاضي الإمام ظهير الدين 
رحمه الله التلجئة هي العقد الذي ينشئه الإنسان لضرورة تعتريه ويصير كالمدفوع 
إليه وهو أن يقول لآخرإني أبيع داري منك وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة 
ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فهذا البيع فاسد وهو صورة بيع الهازل وقال 
ا رجه اله مزل اعم من التلجئة لأن الهزل يجوز أن يكون سابقاً ويجوز أن 
يكون مقارناً بأن يقول بعت هذا هازلاً ويجوز أن لا يكون مضطراً إليه والتلجئة 
إنغا تكون عن اضطرار ولا يكون مقارناً (فلا يناني الأهلية ووجوب الأحكام) أي 
إذا ثبت تفسير الحزل وأثره ثبت أنه لا ينافي الأهلية ووجوب شيء من الأحكام 
ولا يكون عذراً في وضع الخطاب بحال ولكنه ما كان أثره في إعدام الرضا 


(وشرطه) أي شرط اهزل (أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان) بأن يذكر العاقدان قبل 
العقد أنبه| يهزلان في العقد فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط رالا أنه لا ي يشترط ذكره 
في العقد بخلاف خيار الشرط) لأن غرضهما من البيع هازلاً أن يعتقد الناس ذلك بيعا 
وليس ببيع في الحقيقة وهذا لا يحصل بذكره ني العقد وأما خيار الشرط فالغرض منه 
إعلام الناس بأن البيع ليس باتاً بل معلقاً بالخيار وذلك إغا يحصل بذكره في عين العقد 
(والتلجئة كال هزل فلا يناني الأهلية) وهي في اللغة مأخوذة من الإلحاء أي الإضطرار 
فحاصلها أن يلجأ شيء إلى أن يأتي أمراً باطناً بخلاف ظاهره فيظهر بحضور الخلق 
أنبها يعقدان البيع بينهها لأجل مصلحة دعت إليه ولم يكن في الواقع بينها بيع والحزل 
ES Cab‏ ثم اعلم أن مبنى هذا ال حزل 
على أن يتفق العاقدان في السر أن يظهر العقد بحضور الناس ولا عقد بينهما في الواقع 

فعقدا بحضور الناس ثم بعد تفرق الناس لا يخلو عن أربع حالات بينها في كل عقد 
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بالحكم لا في إعدام الرضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في 
حكم الرضا والاختيار فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها يثبت ذلك 
الحكم وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت لعدم الرضا بالحكم والدليل على أن 
الهزل لا يناني الأهلية ووجوب شيء من الأحكام ولا ينافي صحة العبارة أن الهزل 
لا يؤثر في النكاح بالسنة وهو قوله عليه السلام ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد 
النكاح والطلاق واليمين ولو كان منافياً للأهلية أو العبارة لما صح النكاح إذا 
لشيء لا يثبت بدون ركنه وأهلية فاعله فان دخل الهزل فيا يحتمل النقض كالبيع 
والإجارة فذلك على ثلاثة أوجه لأنه اما أن مزلا بأصله أو بقدر العوض أو 
بجنسه وكل وجه على أربعة أوجه لأنه اما أن يتواضعا على الهزل ثم يتفقا على 
الأعراض أو على البناء أو على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفا (فإن تواضعا على 
الهمزل بأصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع كالبيع بالخيار ابد أي إذا 
تواضعا على الهزل بأصل البيع بأن يعقدا هازلاً على أن لا بيع بينبما أصلاً فهذا 
البيع منعقد لا بينا أن الحازل راض ممباشرة السبب غير راض بحكمه فكان بمنزلة 
خيار الشرط وا فانعقد العقد فاسداً غير موجب للملك كخيار امتبايعين معا 
فإنه لا يوجب الملك أصلاً على احتمال الجواز كمن باع عبداً على أنه بالخيار أبداً 
أو على أن بالخيار أبداً فإن نقضه أحدهما انتقض وإن أجازاه جاز وعند أبي 
حنيفة رحمه الله يجب أن يكون دفع الفساد والإجازة مقدراً بالثلاث كخيار الشرط 
أبدأ فإن دفع الفساد ثمة بعد الثلاث لا يعتبر» كذا هنا. 


ولهذا لا يئبنت الملك ذا البيع » وإن اتصل نه القبيض لأن الحزل لما كان 


وقد بينها المصنف بالتفصيل فقال: (فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع) أي اتفقا في 
السر على أن يظهر البيع بحضور الناس ولا يكون بينه| أصل البيع فعقدا بحضورهم 
وتفرق المجلس ثم جاء (واتفقا على البناء) أي انا كانا بانيين على تلك المواضعة 
وا مزل (يفسد البيع) ولا يوجب الملك وان اتصل به القبض لعدم الرضااحتى لو كان 
امبيع عبداً فاعتقه المشتري بعد القبض لا ينفذ (كالبيع بشرط الخبار أبداً) فإنه يمنع 
ثبوت الملك مع كون البيع نخدا > ففي الفاسد أولى . 
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ملحقاً بخيار الشرط أبداًء وثمة لا يثبت الملك. وإن اتصل به القبض» كذا هنا 
بخلاف البيع الفاسد. فإن الملك يثبت ثمة عند اتصال القبض به. 


(وإن اتفقا على الأعراض فالبيع صحيح. والهزل باطل) لإعراضه] عن 
المواضعة (وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناءء والأعراض 
فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهماء فجعل صحة الإيجاب أولى» 
وهما اعتبرا المواضعة إلا أن يوجد ما يناقضها) إعلم أا إذا اتفقا أنه لم يحضرهما 
شيء. فالعقد فاسد عندهماء لأنه بناء على المواضعة» وإن اختلفا فالقول قول 
من يدعي البناء على المواضعة» فاعتبر المواضعةء وأوجبا العمل بها إلا أن يوجد 
النص على ما ينقضهاء وهو أن يتفقا على الأعراض عن المواضعة» كذلك حكى 
محمد عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة قوله في كتاب الأقرار. لكنه قال أبو 
يوسف: وقال أبو حنيفة : فيا أعلم» وقول أبي يوسف فيا أعلم ليس بشك في 
روايته عن أبي حنيفة » ولا تردد فيثبت الإختلاف» وهوأن عندم يصح البيع » 


إن اققا عل الاعرامم أن عل أ اعرا عن ازاف التقدمة» 
وعقد البيع على سبيل الجد (فالبيع صحيح والهزل باطل» وإن اتفقا على أنه لم 
بحضرهما شيء) عند البيع من البناء على المواضعة, أو اللإعراض» بل كانا خالبي 
الذهن عنه . 

(أو اختلفا في البناء والإعراض) فقال أحدهما: بنينا العقد على المواضعة 
المتقدمة» وقال الآخر: عقدنا على سبيل الجد (فالعقد صحيح عند أبي حنيفة 
رحمه الله خلافا فيا فجعل) أبو حنيفة رحمه الله (صحة الإيجاب أولى) لأن 
الصحة هي الأصل في العقود» فيحمل عليها مالم يوجد مغير. وهو فيا إذا 
اتفقا على أنهما كانا خاليي الذهن, وأما إذا اختلفا فمدعي الإعراض متمسك 
بالأصل» فهو أولى . ١‏ 

(وهما اعتبرا المواضعة المتقدمة) لأن البناء عليها هو الظاهر ففي صورة 
عدم حضور شيء تكون المواضعة هي الأصل. وني صورة الإختلاف يرجح قول 
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وعندهما يفسد. وهذا لأن من مذهب أبي يوسف أن هذا ليس بشك وترددء 
فكان جازماً في روايته عن أبي حنيفة رحمه الله فإن عنده إذا قال: لفلان عل 
ألف درهم. فيا أعلم أنه لازم» وليس بشكء إذ لو كان شكاً لما وجب شيء. 
كا إذا قال: إن شاء الله. لأن الأصل في الذمم البراءة» ومنهم من اعتبر هذا 
ورا جع لماصو ابي ايت اعد عد اا ا > فيا أعلم أنه 
باطل» فلم يثبت الإختلاف. لأن الشهادة لما بطلت بقول الشاهد في| أعلم» 
كذ مشر بتر ]رهن على طبه ار راهن aS‏ » فلا 
يثبت الإختلاف . 

والصحيح أن الخلاف ثابت» وأن البيع صحيح عنده» وقوله: فيط أعلم 
من مقول ابي يوسف» لا من مقول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف هذا ليس بشك 
ولا :تردق اهارا المتالة الأفزا رق الاعسسان او .وهو فق ا ما 
أمكن» وقد أمكن هنا حيثالم ينصا على الأعراض . 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن العقد المشروع لايجاب حكمه» وهو الملك جد 
في الظاهر إذ الهزل لم يتصل بالبيع نصاً. فكان هذا أولى بالإعتبار من المواضعة, 
وقالا: قد سبقت المواضعة على الهزل والسبق من أسباب الترجيح > وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : العقد الخالي عن ازل نصاً يصلح ناسخا للمواضعة الأولى» 
لأن عقد المتعاقدين ودينها يدلان على صحة البيع» وصحة البيع في جعله| 
معرضين عن الحزل السابق غير بانيين عليه . 

وقد أمكن ذلك فيما نحن فيه» وهو حالة السكوت, والإختلاف لعدم 
التنصيص منها على الفساد. بخلاف ما إذا اتفقا على البناء لوجود التصريح منه) 
على العمل. بخلاف موجب العقد (وإن كان ذلك في القدر) فإن اتفقا على الحد 


من بنى على المواضعة, فهذه أربعة أقسام: للمواضعة بأصل البيع (وإن كان 
ذلك 5 القدر) أن يقولا : إن البيع بیننا وبينك تام » ولكن و 5 القدر. 
ونظهر بحضور الخلق أن الثمن ألفان» وفي الواقع يكون الثم ألفاء فهذه اشا 
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في العقد. لكنه) تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل (فإن اتفقا على 
الأعراض كان الثمن ألفين) لبطلان الهزل باعراضههم):(وإن اتفقا على أنه م 
بحضرهما شىء. أو اختلفاء فالهزل باطلء والتسمية صحيحة عنده) فيكون 
الثمن ألفين (وعندهما العمل بالمواضعة واجب» والألف الذي هزلا به باطل) لما 
ذكرنا من الأصلء وهو أن عند أبي حنيفة يجب العمل بظاهر العقدء وهو ناسخ 
للمواضعة السابقة» وعندهما يجب العمل بالمواضعة, لأنها سابقة والسبق من 
أسباب الترجيح (وإن اتفقا على البناء على المواضعة, فالثمن ألفان عنده) لأا 
جدا في العقد. إذ المواضعة في البدل. لا في أصل العقد. ولو عملنا بمواضعتهم, 
با مزل في قدر الثمن» حتى يكون الثمن ألفاً كا.قالا: لفسد العقد بواسطة 
الشرط الفاسد. وهو قبول الألف الذي هو غير داخل في العقد. 

وهذا لأن الثمن على تقدير الهزل آلف في الحقيقة, فكان قبول العقد 
بالغير شرطاً للبيع » ايكون رطا فاد كما لو جمع بين حر وعيدء وباعه)| 
فوجب العمل بالجد في أصل العقد» وجعل الثمن ألفين تجا للعقدك وقول 
فخر الإسلام: وكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف»› 


أربعة أقسام (فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين) لأنهما لما أعرضا عن 
المواضعة والهزل يكون الإعتبار بالتسميةء وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض 
النسخ , (وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفاء فالهزل باطل» والتسمية 
صحيحة عنده» وعندهما العمل ا واجب والألف الذي هزلا به باطل) 
فيكون الثمن عنده ألفين» وعندهما ألف بناء على ما تقدم من أصله وأصلها. 
(وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده) لأنه لو جعل 
الثمن ألفاً يكون قبول الألف الذي هو غير داخل في البيع شرطاً لقبول الآخرء 


فيفسد البيع بمنزلة ما لو جمع بين حر وعبد» فلا بد أن يكون الثمن ألفين ليصح 
العقد. وعندهما الثمن ألف» لأن غرضه من ذكر الألف هزل هو المقابلة ا 


فكان ذكره والسكوت عله سواء» كا ف النكاح وهو رواية عن أبي حنيفة eR‏ 


همغه 


أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقد بخلاف تلك المواضعة 
حتاج إلى إيضاح, بيانه أنه اجتمع هنا مواضعتان مواضعة في أصل العقد بالجد. 
ومواضعة في الثمن بالهزل في القدر بأن يكون الثمن ألفاء وإن صدر البيع بيغب] 
بألفين. وهما متعارضان. لأن اعتبار الجد في أصل العقد يقتضى صحة العقدء 
واعتبار الهزل في القدر يقتضي فساده. لأن جواز العقد مع أن بكرن التمن ألا 
غير ممكن لما بينا أنه يصير شرطاً فاسداً ثم أنه جعل المواضعة في البدل مواضعة 
في الوصف. لأن الثمن تابع في باب البيع» لما مر أن جواز البيع لا يفتقر إلى 
وجوده. وأن الإقالة تصح بعد عدمه, كما أن الصفة تابعة للموصوف» فكان 
العمل بالأصل أولى إذ التبع لا يعارض الأصل» فقد خلا الأصل عن العارض» 
فوجب العمل به. 

وإنما ذكر بخلاف تلك المواضعة ليقع الفرق بين هذه الصورة» وبين ما 
إذا اتفقا على البناء في الفصل الأول. لأنه لم يعارضه شيء ثمة» وقد وجدت 
المعارضة هنا كا بيناء ويحتمل أن يكون متصلا بقوله. وكان العمل بالأصل غند 
التعارض أولى من العمل بالوصف . 

وقوله : أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل العقد حشو 
وتقدير الكلام. وكان العمل بالأصل بخلاف تلك المواضعة أي المواضعة في 
الوصف أولى . 

(وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال) أي إذا تواضعا على 
البيع بمائة دينار» وأن ذلك تلجئة. وإنما الثمن مائة درهم والبيع جائز بالدنانير 
على كل حال سواء اتفقا على الإعراض أو على البناء أو على أنه لم يحضرهما 
شيء» أو اختلفا في البناء والأعراض» ففرق أبو يوسف» ومحمد رحمهما الله بين 


(وإن كان ذلك في الجنس) بأن تواضعا على أن نعقد بحضور الخلق على 
مائة دينار» والعقد بيننا وبينكم على مائة درهم (فالبيع جائز على كل حال) من 
الأحوال الأربعة سواء اتفقا على الأعراض. أو على البناءء أو على أنه لم يحضرهما 
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هذا زوك شوك ى الد حك اجر الراضعة ف وجا الس الفأ عملا 
ا وهنا لم يعتبرا المواضعة. فلم يجعلا الثمن دراهم. بل جعلا الدنانير 
ا ووجه الفرق أن العمل بالمواضعتين أعني المواضعة في أصل العقد وهو أن 
يكونا جاذين فيه. والمواضعة في مقدار الثمن ممكن ثمة. لأن البيع يصح بأحد 
الألفين» وهو مذكور في العقد لأن الألفين تتضمن الألف والهزل بالألف الأخرى 
شرط لا طالب له من العباد لاتفاقهم| على عدم ثمنيته» فلا يفسد البيع كشرط 
أن لا يعلف الدابة المبيعة. 

وهنا العمل بالمواضعة في العقد ع المواضعة بالههزل غير ممكن لأن العمل 
با هزل يقتضي أن لا تكون الدنانير ثمنأ وأن تكون الدراهم ثمناً والثمن ما يكون 
زرا في العقد والدراهم غير مذكورة في العقد. فلو اعتبرنا مواضعتها لوقع 
البيع بلا ثمنء فصار العمل بالمواضعة في العقد أولى . 

وهذا لأنبها جادّان في أصل العقد هازلان في جنس البدلء فوقع التعارض 
بين المبطل والمصحح . 

والمصحح راجح على المبطل» فلهذا بطل الحزل وصح البيع بالدنانير. 


شي أو اختلفا في البناء» والإعراض استحساناًء وذلك لأن البيع لا يصح 
بلا تسمية البدل. وهما جدًا في أصل العقدء فلا بد من التصحيح › 
وذلك بالإنعقاد بما سمياء وهذا بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه 
رجه الفرق لما بين المواضعة في القدر والمواضعة في الجنس حيث اعتبر ابيع في 
الأول منعقداً بألف» وني الثاني بما سميا أن العمل بالمواضعة مع ا لحد في أصل 
العقد مكن في الأوّل إذ يبقى من المسمى ما يصلح ثمناء وهو الألف واشتراط 
قبول الألف الآخر وإن كان شرطاً لكن لا مطالب له من جهة العبد فلا يفسد 
البيع بخلاف الثاني» إذ لو اعتبرت المواضعة فيه يعدم المسمى. ويوجب خلو 
العقد عن الثمن في البيع وهو يفسد البيع» فلذا وجبت التسمية» ول يعتبرالعمل 
E‏ 
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(وإن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمينء فذلك صحيح » 
والهزل باظل بالحديث) إعلم أن اهزل قد يدخل فيا يحتمثل النقض وقد بيناهء 
0 > أي لا يحتمل الفسخ والإقالة وهوثلا 
أنواع : : ما لا مال فيه أصلاٌء كالطلاق والعتاق. وما كان المال فيه ها لكاي 
وما كان المال فيه مقصوداً كالخلع والإعتاق على مال. وهذه القسمة حاصرة. 


ووجه الحصر ظاهر: 

أما الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق والعفو عنْ القصاص واليمين 
والنذر» وصورة الطلاق والعتاق أن يقع التواضع بين الزوج والمرأة 200 
امولى والعبد بأنه يطلقهاء أو يعتقه علانية» ولا يكون وقوع الطلاق والعناق 
مرادهما. وهكذا في العفو عن القصاص 

وصورة اليمين أن يتواخ ضع الرجل مع ارا أو مع عبده بأن يعلق طلاقهاء 
أو عتقه بدخول الدار» ويكون في ذلك هازلا به» وهكذا في النذر. وذلك كله 
صحيح » واهزل باطل بالحديث. وهو قوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد 
وهزهن جد النكاح والطلاق واليمين». وذكر في بعض الروايات العتاق مقام 
اليمين» والنذر ملحق باليمين لقوله عليه السلام : «النذر يمين. وكفارته كفارة 
اليمين»» والعفو عن القصاص ملحق بالطلاق لأن كل واحد منههما إسقاط. وهذا 


واهزل باطل بالحديث) وهو قوله عليه السلام : «ثلاث جدّهن جد وهزهن جد 
النكاح والطلاق واليمين» وفي بعض الروايات النكاح والعتاق واليمين . 


وصورة المواضعة فيه أن يواضعا على أن ينكحهاء ويطلقها أو يعتقها 
بحضور الناس. وليس في الواقع كذلك. والمراد باليمين التعليق بأن يواضع 
الرجل مع امرأته. أو عبده أن يعلق طلاقهاء أو عتاقه علانيةء ولا يكون في 
الواقع كذلك. وليس المراد به اليمين بالله تعالىء إذ لا تتصور المواضعة فيهاء 
ففي هذه الصور في كل حال من الأحوال يلزم العقد ويبطل اهزلء ويلحق بهذه 
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تطليقة واحدة» أو بالإعتاق» لأن كل واحد إحياء » فكانا من واد واحد» أو 
بالنذر لأنه تبرع ابتداء» وهو نظير اليمين المنصوص عليه 


والمشابه للمشابه مشابه. ولأن امازل ختار للسبب راض به دون حکمه» 
وحكم هذه الأسباب لا يحتمل الرد بالإقالة والتراضى شرط الخيارء ألا ترى أن 
العفو عن القصاص لا يحتمل الإقالة» وكذا النكاح والطلاق والعتاق واليمين», 
وكذا لا يحتمل الكل خيار الشرط ولكن هذه الأسباب. إذا وجدت وجدت 
أحكامها لا محال فلهذا لم يؤثر الهزل فيهاء لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط على ما 
مرء فإن قلت يشكل بالطلاق المضاف إلى غد فإنه سبب في الحال. مع أن 
حكمه متراخ قلت: نعني بالسبب العلة» والطلاق المضاف إلى غد ليس بعلة في 
الحال» بخلاف البيع بشرط الخيار» فإنه علة في الحال» ولهذا يستند الملك إلى 
وقت البيع دون الطلاق» ولو كان الطلاق المضاف علة لاستند حكمه اا (وإن 
كان المال فيه تبعاً كالتكاح فإن هزلاً بأصلهء فالعقد لازم والهزل باطل) لما 
روينا. 

(وإن هزلاً بالقدر فإن اتفقا على الأعراض» فالمهر ألفان» وإن اتفقا على 
البناء فالمهر ألف) بخلاف مسألة البيع عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه) إذا هزلا في 


الصور العفو عن القصاص والنذر ونحوه . 

(وإن كان المال فيه تبعاً كالنكاح) فإن المهر فيه ليس بمقصود. وإثما 
المقصود ابتغاء البضع (فإن هزلا بأصله) بأن يقول ها: إني أنكحك بحضور 
الخلق. وليس بيننا نكاح (فالعقد لازم والهزل باطل) سواء اتفقا على البناءء أو 
الإعراض» أو عدم حضور شيء منہا» أو اختلفا فيه (وإن هزلا 5 القدر) بأن 
يزوجها علانية بألفين ويكون المهر في الواقع اشا (فإن اتفقا على الإعراض » 
فالمهر ألفان) بالإتفاق لأن هه ولاية الإعراض عن ال همزل (وإن اتفقا على البناء» 
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القدر في البيع يجب الألفان عنده» وإن اتفقا على البناء» وهنا يجب الألف. 
والفرق أن البيع يفسد بالشرط الفاسد. والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً 
على ما بيناء فلم نعمل بها تصحيحاً للعقد» فأما النكاح فلا يفسد بالشرط 
الفاسد. فعلمنا بالمواضعتين أعني المواضعة في أصل العقد والمواضعة في القدر». 
وهو أن يكون المهر ألفاً. كا قالا في البيع . 

(وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء, أو اختلفا فالنكاح جائز بألف) في رواية 
محمد عن أبي حنيفة رحمههما| الله بخلاف البيع » فإن الثمن عنده ألفان, لأن المهر 
تابع حتى صح النكاح بدون ذكره» ومع جهالته. فلا يجعل مقصودا بالصحة. 
أما الثمن في المبيع فمقصود ولهذا يفسد البيع لمعنى في الثمن كالجهالة» وغير 
ذلك» وإذا كان مقصودا بالصحة صار كالمبيع والعمل با همزل يجعله شرطا 
فاسداء فلهذا يجب الألفان. وأما المهر فتابع فلو وجب الألفان لصار المهر 
مقصوداء وليس كذلك فوجب العمل بالهزل ولا يجب إلا الألف (وقيل: 
بألفين) أي رواية أبي يوسف. عن أبي حنيفة رحمها الله المهر ألفانء لأن التسمية 
في الصحة مثل ابتداء البيع» أي لا يثبت إلا قصداً ونصاً كالبيع» ثم إذا هزلا في 
البيع واختلفاء أوسكتا فأبوحنيفة رحمه الله جعل العلم بصحة الإيجاب أولى من 


يثبت مع الهزل» والفرق لأبي حنيفة رحمه الله بينه وبين البيع حيث أوجب 
الألفين في البيع , والألف في النكاح أنه لولم يجعل الثمن ألفين لكان شرطا 
فاسداء وهو يؤثر في فساد البيع. ولا يؤثر في فساد النكاح لا في أصل العقد, 
ولا في الصداق. 

(وإن اتفقا على أنه ل يحضرهما شيء. أو اختلفاء فالتكاح جائز بألف) في 
رواية محمد عن أبي حنيفة (وقيل : بألفين) في رواية أبي يوسف عنه. 

وجه الرواية الثانية هو القياس على البيع» ووجه الرواية الأولى وهو 
الإستحسان أن المهر في النكاح تابع. فلا يجوز ترجيح جانب التسمية على 
الحزل. لأنه يكون المهر حينئذ مقصودا بالذات» وهو خلاف الأصل بخلاف 
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العمل بصحة المواضعة فكذا هذاء وهذالما مر أن الأصل أن العاقل يعمل بموجب 
عقله» وعقله بمنعه من الثبات على المزل فجعلناه مبتدئاً في التسمية عند 
احتلافه) ثابتاً على الحزل» فيجب الألفان (وإن كان ذلك في الجنس) بأن تواضعا 
على الدنانير. وعلى أن المهر في الحقيقة دراهم (فإن اتفقا على الأعراض. فالمهر 
ما سمياء وإن اتفقا على البناءء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء» أو اختلفا 
يجب مهر المثل) أما إذا اتفقا على البناءء فإنه يجب مهر المثل بالإجماع. بخلاف 
البييع , لأن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن. والنكاح يصح بلا تسمية المهر 
والعمل بالمواضعة يجعل النكاح بلا تسمية» لأن ما هو مسمى ليس بمهرء وما هو 
مهر ليس بمسمى فيه» والنكاح صحيح بدونه فيجب مهر المثل» ولو اعتبرنا 
هكذا في البيع لفسد البيع وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فعلى رواية 
محمد عنه يجب مهر المثل . 


البيع › لأن الثمن مقصود فیه» فيكون تصحيحه اشا تكردا فيرجح جانب 
التسمية على ال هزل:. 

(وإن كان في الجنس) بأن تواضعا على الدنانير» والمهر في الحقيقة دراهم 
0 اتفقا على الإعراض يي 0 اتفقا على البناء. : ا 
لم الا ل 
يذكر في العقد فكأنه تزوّجها بلا مهر» فيجب مهر المثل بخلاف البيع إذ لا 

يصح بدون الثمن» فيجب المسمى . 

وأما في الأخريين» ففي رواية محمد عن أبي حنيفة رحمه الله يجب مهر المثل 
ا 


a. 


وعندهما يجب مهر المثل. (وإن كان المال فيه مقصوداً كنالخلع والعتق على مال 
والصلح عن دم العمد. فإن هزلا بأصله واتفقا على البناءء فالطلاق واقع والمال 
لازم عندهماء لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصل عندهماء ولا يختلف الحال 
عندهما بالبناء» أو بالأعراض» أو بالإختلاف. 


(وعنده لا يقع الطلاق) لأنه بمنزلة خيار الشرط والمنصوص عن أبي حنيفة 
رحمه الله في خيار الشرط في الخلع في جانب المرأة أن الطلاق لا يقع. ولا يجب 
الملل حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق. ويجب المال. 

وعندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل. فنكذلك هذا لكن 
مشيئة المرأة الطلاق غير مقدر بالشلاث عند أبي حنيفة» بخلاف شرط الخيار في 


(وإن كان المال فيه مقصوداً كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم 
العمد) فإن المال مقصود في كل واحد من هذه الأمور. لأنه لا يجب بدون 
الذكر. والتسمية (فإن هزلا بأصله) بأن تواضعا على أن يعقدا هذه العقود 
بحضور الناس» ويكون في الواقع هزلاً . 

(واتفقا على البناء) على المواضعة بعد العقد (فالطلاق واقع والمال لازم 
عندهما) ثم اختلفت نسخ المتن في هذا المقام. فذكر في بعضها ههنا تحت مذهب 
صاحبيه هذه العبارة . 

(لأن الهزل لا يؤثر في الخلع عندهما ولا يختلف الحال بالبناءء أو 
بالإعراض» أو بالاختلاف) وذلك لأن الخلع لا يحتمل خيار الشرط. وطهذا لو 
شرط الخيار لما في الخلع وجب الالء ووقع الطلاق. وبطل الخيارء وإذا لم 
يحتمل خيار الشرط فلا يحتمل الحزل, لأن الهزل بمنزلة الخيار فسواء اتفقا على 
البناء» أو على اللإعراض» أو عدم الحضورء أو اختلفا فيه يبطل الهزل ويقع 
الطلاق ويلزم المال على أصله (وعنده لا يقع الطلاق) بل يتوقف على اختيار 
المال سواء هزلا بأصله. أو بقدره» أو بجنسهء لأن الحزل في معنى خيار الشزطء 
وقد نص في خيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع. ولا يجب المال إلا إن 
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البيع» لآن الشرط في باب الخلع 5 للقياس» لأنه من الإسقاطات بخلاف 
البيع . » لأنه من الإثباتات» وإنما يثبت بالنص ا بالثلاث» فيقتصر على مورد 
النص» وهنا لما كان ملائ) للقياس صح غير مقدر به (وإن أعرضا عن المواضعة) 
بعدما هزلا بالكلء أي بأصل الخلع» وأصل البدل فإني) متى كانا هازلين بأصل 
الخلع , كانا هازلين ببدله ضرورة (وقع الطلاق ووجب الال إجماعاً) أما عندهماء 
فلأن الهزل لا يمنع من وقوع الطلاق» ووجوب الالء وأما عنده فلأن المواضعة 
قد بطلت بأعراضها . 


(وإن إختلفا فالقول لمدعى الأعراض) أما عنده فلأنه جعل الهزل مؤثراً في 
أصل الطلاق في الخلع حتى قال بأنه لا يقع الطلاق» لكنه عند الإختلاف جعل 
القول لمدعي الأعراض في جميع الصورء كما مرء وأما عندهما فلأن الحزل لا يؤثر 
ف الخلع أصلاء فيقع الطلاق. ويجب الال إذا اتفقا على البناءء فكذا إذا اخحتلفا 
بل أولى ولا يفيد اختلافها (وإن سكتا فهو جائز والمال لازم إجماعاً) أي الخلع 
واقع المال لازم إجماعاً والوجه قد اندرج في) ذكرنا (وإن كان في القدر فإن اتفقا 
على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله) لأغ) جعلا المال لازم بطريق 


شاءت المرأةء فحينئذ يجب الال عليها و (وإن أعرضا) أي الزوجان (عن 
المواضعة) ؤاتفقا عل أن العقد ضار بيا جذا (وقع الطلاق ووجب امال إجماعاً) 
أما عندهما فظاهر, لأن الحزل باطل من الأصل لا يؤثر في الخلع . 

وأما عنده فلأن الهزل قد بطل بإعراضها وذكر في بعض النسخ ههنا 
عوض النسخة السابقة هذه العبارة (وإن اختلفا فالقول لمدعي الاعراضء وإن 
سكتا فهو لازم إجماعاً) ومآلها أن في غير صورة البناءء قوله كقولم)| في وقوع 
الطلاق. ولزوم المال. 

والظاهر أن السكوت هو الإتفاق على أنه لم يحضرهما شيء ولم يتعرضه 
الشارحون (وإن كان ذلك في القدر) بأن يواضعا على أن يسميا ألفين والبدل 
ألف في الواقع (فإن اتفقا على البناء) أي بنائهما على المواضعة بعد المجالسة . 

(فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله) لما مر أنه المزل لا ب يؤثر في الخلع 


“موه 


التبعية أعني أن الهزل لا يؤثر في الخلغ عندهماء فيقع الخلع ويجب المال كله 
وإن كان الهزل يؤثر فيه. لأنه ثبت في ضمن الخلع والاعتبار للتضمن لا لما في 
الضمن فلم يؤثر الهزل في المال أيضاًء فيجب المسمى (وعنده يجب أن يتعلق 
الطلاق باختيارها) أي باختيار المرأة جميع المسمى في الخلع. لأن الطلاق يتعلق 
بكل البدل المذكور في الخلع إذ الطلاق إنما يتعلق با علقه الزوج. والخلع من 
جانب الزوج تعليق الطلاق لقبوهاء وقد علقه بكل البدلء وهو ألفان والمرأة ما 
قبلت بعضه عدا لكونه| هازلين في الألف. فكان بعض البدل اا بالشرط. 
وهو اختیارهاء فلا بد من وجوده ليقع الطلاق فإن قلت : هما حادان في قدر 
الألف. فيجعل كأن الخلع وقع بالألف. وحينئذ يقع الطلاق بوجوده. فقلت: 
نعم لكن الألف الآخر تعلق باختيارها إذ الطلاق بالألفين حالة الخلع. فلا 
ينزل إلا بقبوهما (وإن اتفقا على الأعراض لزم الطلاق» والمال كله وإن اتفقا 
أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق. ووجب المال) كله عند أبي حنيفة رحمه الله 
لأنه حمل ذلك على الحدٌ وجعل ذلك أولى من المواضعة, كما بينا. 


عندهماء وإن كان مؤثراً في المال ولكن المال تابع فيه» ولا يقال: كيف يكون 
امال تابعا فيه» وقد نص فيا قبل أن المال مقصود فيه ولو سلم أن المال تابع 
فيه» لكن لا يلزم أن يكون حكمه حكم المتبوع كالنكاح» فإن المال فيه تابع 
ويؤثر ازل فيه مع أنه لا يؤثر في النكاح» لأنا نقول: إن المال في الخلع» وإن. 
كان مقصودا للمتعاقدين لكنه تابع للطلاق في حق الثبوت, وإن المال في 
النكاح» وإن كان تبعاً بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين» لكنه أصل في الثبوت إذ 
يثبت بدون الذكر (وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها) فم لم تكن المرأة' 
قابلة لجميع المال» لا يقع الطلاق عند اتفاقهما على المواضعة (وإن اتفقا على أنه . 
لم يحضرهما شيء وقع الطلاق» ووجب الال اتفاقاً) أما عندهما فظاهر ما مر» بل 
هذا أولى مما مر وأما عنده فلرجحان جانب الجد. ولم يذكر ما إذا اتفقا على 
الاعراض» أو اختلفا فيه. لأن حكم الأول ظاهر بالطريق الأولى. وحكم الثاني 
أن يكون القول قول من يدعي الاعراض, أما عنده فلا تقدم وأما عندهما» 
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وعندهما كذلك يقع الطلاق» ويجب المال كله لما قلنا: إن المزل لا يؤثر 
عندهما في الخلع. والمال لازم بطريق التبعية» وكذلك إن اختلفاء فعنده القول 
قول من يدعي الأعراض لا مر من أصله وعندهما ظاهر. 

(وإن كان ذلك في الجنس) أي ذكر الدنانير تلجئة وغرضه] الدراهم 
(يجب المسمى عندهما بكل حال) سواء اتفقا على الأعراض» أو على البناءء أو 
احتلفاء؛ أو اتفقا أنه لم يحضرهما شيء لما مر أن الهزل لا يؤثر فيه» فيقع الخلع 
ويجب المال بطريق التبعية . 

(وعنده إن اتفقا على الأعراض وجب المسمى » وإن اتفقا على البناء توقف 
الطلاق. وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى . ووقع الطلاق. 

وإن اختلفا فالقول لمدعي الأعراض) وهذا الذي بينة في الخلع يأ في 
الصلح عن دم العمد والإعتاق على مال» وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب 
المواثبة» فإن ذلك كالسكوت مختاراء فتبطل الشفعةء لأنه لما اشتغل بالهزل صار 
ساكتاً عن طلب الشفعة» وأنها تبطل بالسكوت» وبعد الطلب والإشهاد التسليم 
باطلء لأن تسليم الشفعة من جنس ما يبطل بخيار الشرطء فإنه إذا سلم 
الشفعة بعد طلب المواثبة» والإشهاد على أنه بالخيار ثلاثة أيام يبطل التسليم» 
وتبقى الشفعة وا لهزل» كخيار الشرط» فيبطل التسليم هازلاء وتبقى الشفعة, 


فلبطلانه هكذا قيل: (وإن كان في الجنس) بأن تواضعا على أن يذكرا في العقد 
سواء اتفقا على الإعراض. أو على البناءء أو على أن لم يحضرهما شىء أو اختلفا 
لبطلان الحزل في الخلع. والمال يجب تبعاً (وعنده إن اتفقا على الاعراض وجب 
المسمى) لبطلان الهزل بالاعراض (وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق) على 
قبوها المسمى لأنه هو الشرط في العقد (وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وجب 
الملسمى ووقع الطلاق) لرجحان جانب الجذ (وان اختلفا فالقول لمدعي 
الاعراض) لكونه هو الأصل» وهذا كله في الإنشاءات (وإن كان ذلك) أي المزل 


‘000 


وهذا لأن الشفعة قبل طلب المواثبة تبطل بحقيقة السكوت. فكذا تبطل بدليلهء 
والتسليم هازلاً دليله» وبعد طلب الموائبة والإشهاد لا تبطل الشفعة. بحقيقة 
السكوت, فكذا لا تبطل بدليله» وكذا في إبراء الغريم يبطل الإبراء» ويبقى 
الدين» لأنه إذا أبرأ على أنه بالخيار يبطل الإبراءء ويبقى الدينء والهزل كخيار 
الشرط فيبطل الدين أيضا مِعِب الأنزاء هالا 

(وإن كان ذلك في الإقرار با يجحتمل الفسخء وبا لا يحتمله. فالهزل 
يبطله) لأن الإقرار مبني على وجود المخبر به» والمهزل يدل على عدم المخبر به 
لأن الحازل يظهر عند الناس ما الحقيقة بخلافهء والإقرار إنما صار ملزماً لترجح 
جانب الوجود على جانب العدم» فإذا كان دليل عدم المخبر به ثابتأء والإقرار في 
تفه عقيل كلد نكن عند الأقزاز ملفا الا ترق أن من أكيره عل الأفراز 
بالطلاق» أو العتاق. فأقر لا يصح إقراره لما قلنا: إن دليل عدمه ثابت. فكذا 
يبطل بال هزل بطلانا لا يحتمل اللإإجازة. إذ الإجازة تعتمد وجود التوقف سابقا 
عليهاء وهنا الإقرار لم ينعقد موجباً شيئا لا بيناء فصار كالبيع المضاف إلى الحرء 
خلاف البيع هازلاء فإنه يحتمل الإجازةء لأن انعقاد البيع بناء على صحة 
التكلم. وقد وجد (واهزل بالردة كفر 

لا بما هزل به) وهو قوله: إن الصنم إله مثلاً (لكن بعين الهزل لكونه 
استخفافا بالدين) وهذا لأن الحازل جاذ في نفس الهزل تار راض» والهزل 


(في الإقرار بما يحتمل الفسخ) كالبيع بأن يواضعا على أن يقرا بالبيع بحضور 
الناس» ولم يكن في الواقع إقرار (وبما لا يحتمله كالنكاح والطلاق بأن يواضعا 
على أن يقرا بالنكاح والطلاق بحضور العامة ولم يكن بينه) إقرار (فا مزل يبطله) 
لأن الإقرار حتمل للصدق والكذب. والمخبر عنه إذا كان باطلاء فالا حبار به 
كيف يصير حقاً (والهزل في الردة كفر) أي إذا كلفظا اظ الف عرلا س 
كافراً» وا عليه أنه :كفت يكون كافرا مع أنه لم يعتقد به فأجاب بقوله : (لا با 
ر او ی د شو کا عي الزن لوب 
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بكلمة الكفر استخفاف بالدين الحق. قال الله تعالى : يدر إِلْنافِقونَ أن تنزل 
عَليهم سورة ثنبئهم يا في لوهم قل اسْتَهُزِا إن الله رح ما تحَذَرُون»” 
#ولئن سألتهم لبقرلان إغا كنا نخوض ولق أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم ٠4‏ فدل.أن استخفاف الدين الحق 
کفر» فان ندا فين اول لا يما هزل به. 

إلا أن أثر الحزل وأثر ما هزل به سواء وهو الكفر بخلاف المكره على 
الردةء لأن المكره غير معتقد كلمة الكفر» وإنما أجراها على لسانه مضطراً فلم 
يكن راضياً بإجراء هذه الكلمة الشنيعة» فلم يكفر لا بإجراء اللفظ. ولا بموجبه 
لفقدان الرضا. 

وأما الحازل فراض بإجراء الكلمة الشنيعة فيكفرء والكافر إذا هزل بكلمة 
الإسلام» وتبرأ عن دينه هازلاً يحكم بإيمانه. لأنه راض بالتكلم بكلمة الإسلام 
لوجود أحد الركنين. كالكافر إذا أكره على الإسلام, فأسلم يحكم بإسلامه. 
لوجود أحد الركنين» مع أنه غير راضٍ بإجراء هذه الكلمة, والحازل راض به فأولى 

أن يحكم بإسلامه» وهذا لأثه نزلة إناء لا تمل حكمه الود والتراخي, فإنه إذا 

أسلم لا يحتمل أن يكون حكم الإسلام متراخياً عنه. 

(والسفه وهو صفة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب 
e‏ لأنه تصرف في ملكه. والملك هو المطلق للتصرف. وقد قال الله تعالى : 
«وتعاونواع ل البر والتقوى)”وأحسنواإن الله يحب المحسنين )4 إلا أن الإسراف 
حرام كالإسراف في الطعام والشراب. 


استجفافا بالدين) وهو كفر لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن 
الخفة. وفي الا ما عرفه المصنف رحمه الله بقوله: (وهو 0 بخلاف 
موجب الشرع, وإن كان أصله روغ وهو السرف والتبذير) أي تجاوز الخد 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠٤‏ . (۲) سورة التوبة: الآية 557-56. 


(۳) سورة المائدة: الآية ۲ . )٤(‏ سورة البققرة: الآية ۱۹١‏ . 


Oo0V۷ 


2 قال الله تعالى ولا تسرفوا ((وذلك لا يوجب خلا في الأهلية) لقيام ما به الأهلية 
(ولا ينع شيئا من أحكام الشرع) لبقاء أهليتها ولا يوجب وضع الخطاب بحال» 
لأن الخطاب يعتمد الأهلية وهي باقية (ويمنع ماله عنه في أول ما يبلغ إجماعا 
بالنص) وهو قوله تعالى : #وَلا تؤتوا السُفَهَاء أموالكم 4" أي ولا تؤتوا المبذرين 
أموالهم الذين ينفقونها فيا لا ينبغي. وإنها أضاف أموال السفهاء إلى الأولياءء 
لأخهم يلوا ويمسكونهاء وقد يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة بينه| كقوله: 
إذا كوكب الخرقاء. ثم علق الإيتاء بإيناس الرشد فقال: #فإن آنستم منم 
رشداً فلفعُوا إليهم أَمْوَاهُم#4”. 

فقال أبو حنيفة رحمه الله : أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار 
أثر الصباء فإذا تطاول الزمان وظهرت التجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة 
وهذا لآن مسا ورين م ده ر الان فا ددا لأن أدنى ما يحتلم 


وتفريق المال إسرافاً (وذلك لا يوجب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام 
الشرع) من الوجوب له. وعليه فيكون مطالبا بالأحكام كلها (ويمنع ماله عنه) 
أي مال السفيه عن السفيه (في أول ما يبلغ بالنص) وهو قوله تعالى : #إولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جَعَل الله لكم قياما4” وني الآية توجيهان: أحدهما أن 
يكون المعنى على ظاهره. أي لا تؤتوا يا أمها الأولياء السفهاء من الأزواج والأولاد 
أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياماء لأنہم يضيعونها بلا تدبيرء ثم تحتاجون 
إليه لأجل نفقاتہم» ولا يؤتونكم. وحينئذ لا تكون الآية مما نحن فيه . 

والثاني أن يكون معنى أموالكم أموالهم وإنما أضيفت إليهم لأجل القيام 
بتدبيرهاء» وحينئذ يكون تمسكاً لما نحن فيه» أي لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي 
جعل الله لكم فيها تدبيرهاء وقيامها ويدل على هذا المعنىء قوله: فيما| بعده 
فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. ومذا قال أبو يوسف» ومحمد 
رحمها الله : إنه لا يدفع إليه المال مالم يؤنس منه الرشدء لأجل هذه الآية».وقال 
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الإنسان فيه اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ولد في ستة أشهر» ثم يبلغ ابنه في اثنتي 
عشرة سنة» ويولد له ابن بعد ستة أشهرء ترا تعن اذ كر 
فرعه ولياً. وهو مولى عليه. 

ا در ه فسقط المنع ؛ ا ج ا ا 
مع وجود المطلق الاخ وإطلاق غير المالك الضف فة دوك ١ e‏ 

ل» فيتعلق بعين النص» لأن ما كان عقوبةء أو غير معقول المعنى. لا يكن 
تعديته» فإذا دخله شبهة باعتبار وجود دليل الرشد» وهو حدوث التجربة بتطاول 
الزمان» أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه باعتبار دليل وجوده وجب جزاؤه . 

اة لأ بوجي الجر أضلا عي أن ةة رجه الله وكذا عندھما فيا لا 
يبطله الهزل) كالنكاح والطلاق والعتاق» وهذا الإختلاف بناء على وجوب النظر 
للسفيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله : لما كان السفه مكابرة حيث يعمل بخلاف 


أبو حنيفة رحمه الله : : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع إليه المال» وإن لم يؤنس 
منه الرشدء لأنه يصير المرء في هذه المذة جذا إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة 
سنة» وأدنى مدة الحمل ستة أشهر» فيصر حينئذ أي وإذا ضوعف ذلك يصير 
د فلا يفيد منع الملل بعده. وهذا القدر أي عدم إعطائه المال مما أحعوا عليه 
ولكنهم اختلفوا في أمر زائد عليه وهو كونه محجورا عن التصرفات فعنده لا 
يكون وو وعندهما يكون جر عل ها شان له بقوله: (وإنه لا يوجب 
الحجر أصللاً عند أبي حنيفة رحمه الله) أي سواء كان في تصرف لا يبطله الهزل 
کالنکاح والعتاق» أو في تصرف يبطله الهزل کالبیع› والإجارة فإن الحجر على 
الحر العاقل البالغ غير مشروع عنده. 

(وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل) وأما فيم| يبطله الهزل بحجر عليه 
نظراً له كالصبي والمجنون» فلا يصح بيعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته لأنه 
يسرف ماله بهذا الطريق. فيكون كلا على المسلمين» ويحتاج لنفقته إلى بيت المال 
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موجب العقل مع وجوده» ووضوح طريقه بواسطة اتباع الهوى» وهو ميلان 
النفس إلى ما تستلذ به طبعاً. والعقل من حجج الله تعالى» فكان العمل بخلافه 
قبيحاً لم يصلح أن يكون سبباً للنظرء ألا يرى أن من قصر في حقوق الله تعالى 
مجانة وسفها لم يوضع عنه الخطاب» بل كان الخطاب مؤكدا عليه. 

وهذا لا تعطل عليه أسباب الحدود والعقوبات, وقالا: النظر واجب حقاً 
للمسلمين كالغرماء وأولاده الصغارء وزوجاته» وسائر الناس فإته إذا أتلف ماله 
كله يصير كلا على الناس» لوجوب نفقته عليهم وحقاً له لدينه وإسلامه لا 
لسفهه. ألا ترى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنياء والآخرة وإن 
أصر عليها لدينه . 

أما في الدنيا فلأن العفو عمن عليه القصاص حسن في الدنياء قال الله 
تعالى: ذلك كفي مِنْ رَبَكُم وَرَحْمَة04 أي ذلك الحكم المذكور من العفو. 

وأما في الآخرة فلقوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )2 
وهذا منع عنه المال. وفائدة المنع صيانة المال ولا تحصل الصيانة بالمنع متى بقي 
مطلق التصرف. لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده» بأن يقر لغيره» أو يبيعه 
بغبن فاحش» والولي مأمور بالتسليم إليه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : النظر من هذا الوجه جائز» كما في صاحب 
الكبيرة لا واجب» فقالا: ينبغي أن تجيزه فأجاب بأنه يجوز إذا م يتضمن ضرراً 
فوقه» وهو إهدار ذمته» وإلحاقه بالبهائم والمجانين بخلاف منع المال لما بينا أنه 
عقوبة» أو غير معقول. فلا يحتمل المقايسة على أن القياس يعتمد المساواة بين 
المقيس والمقيس عليه» ولم توجدء, لأن اليد للآدمي نعمة زائدة, واللسان 
والأهلية نعمة أصليةء فبالبيان بأن الإنسان من الحيوان» فلا يصح إبطال أعلى 
النعمتين بالقياس على إبطال أدنى النعمتين» وقولم| منع المال لا يفيد بدون 
ال 
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قلنا: منع المال مفيد. لأن السفه يكون في الهبات والصدقات غالبا وذا 
يتوقف عل اليد. وقالا: هذه الأمور وهي صحة العبارة واليد.» والأهلية صارت 
حقا له رفقاً به. فإذا أفضى إلى الضرر وجب الرد دفعاً للضررء لثلا يعود 
على موضوعه بالنقض» وحجر السفيه لدفع الضرر نظير ما روي عن أبي يوسف 
رحمه الله فيمن تصرف في خالص ملكه. > بمايضر جيرانه يمنع عنه» وإن كان 
متصرفاً في ملكه دفعاً للضرر عن الغير. فصار الحجر عندهما مشروعاً بطريق 
النظرء فيجب النظر إلى ما فيه نظر له أبداًء فلا يلحق بالصبي خاصة» حتى 
تصح وصيته وإعتاقه وتدبيره. ولا بالمريض حت لا تعتبر من الثلث» ولا بالمكره 
حتى لا تتوقف . 

ثم عندهما هذا الحجر أنواع قد يكون بسبب السفه مطلقاًء وذلك يثبت 
عند محمد رحمه الله بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ. أو بلغ كذلك لأنه 
سبب الحجرء فلا يفتقر إلى القضاء. كالجنون والصباء وعند أبي يوسف لا بد 
من حكم القاضي» لأن حجره للنظر» وباب النظر إلى القاضي حتى لو باع قبل 
حجر القاضي جاز عند أبي يوسف» وعند محمد لا يجوز. وقد يمنع المديون عن 
بيع ماله لقضاء الدينء فإن القاضي يبيع عليه أمواله والعروض. والعقار في 
ذلك سواء. وذلك نوع حجر لنفاذ تصرف الغير عليه. وقد يكون بأن يخاف على 
المديون أن يلجىء أمواله ب ببيع الشيء بأقل من ثمن المثل. أو بإقرار فيحجر عليه 
إذ لا يصح تصرفه لامع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه فإن ذلك واجب لأنها 
إنما جوّزا الحجر على السفيه نظراً له وفي هذا الحجر نظر للغرماء وعلم بهذا أن 
طريق الحجر عندهما النظر للمسلمين. فأما أن يكون السفه من أسباب النظر 
فلاء لكنه بمنزلة العضل من الأولياء . 

وهذا لأن العضل على الحرة البالغة العاقلة عندهما ثابت حت يتوقف 
نكاحها إذا زوجت نفسها من غير ولي» وهذا العضل ثابت نظراً لما لئلا تنسب 
إلى الوقاحة, وللولي لئلا تزوج نفسها من غير كفء فيعير بذلك» فكذا الحجر 
هنا ثابت نظرا لدين السفيه» ولحق المسلمين لا أن السفه الذي هو مكابرة. 
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ومجاوزة عن حدود الشرع يوجب النظر (والسفر وهو الخروج المديد وأدناه ثلاثة 
أيام ولياليها) لقوله عليه السلام: «يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها» عم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير وتمامه ف الكافي (وأنه 
لا ينافي الأهلية والأحكام. لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاء لكونه من 
أسباب المشقة) لقوله عليه السلام : «السفر قطعة من العذاب»» كذا في معان 
الأخبار (بخلاف المرض فإنه متنوع) نوع يضره الصوم» ونوع ينفعه الصوم. 
فلم يكن من أسباب التخفيف بنفسه (فيؤثر في قصر ذوات الأربع» وني تأخير 
الصوم) حتى أن ظهر المسافر وفجره سواء. لأن الشفع الثاني وضع عنه أصلا. 
وقال الشافعي رحمه الله : هو سبب رخصة., فلا يبطل العزيمة. كا في الصوم . 

ولنا قول عائشة رضى الله عنها : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين ركعتين فأقرت 
في السفر وزيدت في الحضر, والأصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص ولم يوجدء 
ولأن الزائد على الركعتين إذا أداه يثاب عليه وإنتركه لا يعاقب عليه» وهذا 
حد النفل. ولأن هذه رخصة إسقاط كوضع الأصر والأغلال. 

قال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله ما لنا نقصر»ء وقد أمنا فقال عليه 
السلام : '«إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته». 


(والسفر) عطف على ما قبله (وهو الخروج المديد) عن موضع الإقامة على قصد 
السير (وأدناه ثلاثة أيام» وأنه لا ينافي الأهلية) أي أهلية الخطاب لبقاء العقل 
والقدرة البدنية (لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاًء لكونه من أسباب 
المشقة) فسواء توجد فيه المشقةء أو م توجد جعل نفس السفر قائاً مقام المشقة 
(بخلاف المرض فإنه متنوع) إلى ما يضر به الصوم. وإلى ما لا يضر فمتعلق 
الرخصة ليس نفس المرض» بل ما يضر به الصوم (فيؤثر) السفر (في قصر ذوات 
الأربع, وفي تأخير) وجوب (الصوم) إلى عدة من أيام أخرء لا في إسقاطه (لكنه 
لما كان من الأمور المختارة) جواب عا يتوهم أنه لما كان نفس السفر أقيم مقام 
المشقة. ٠‏ فينبغي أن يصح الإفطار في يوم سافر ايا فأجاب بأن السفر لما كان 
من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 
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والتصدق با لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الردٌ كعفو الله 
تعالى عنا الآثام » وإعتاقه إيانا من النارء فإنه لا يحتمل الردء بخلاف الصوم› 
لأن النص جاء بالتأخير بالسفر لا بالسقوطء قال الله تعالى: #فعدّة من أيام 
أخر» فبقي فرضاً فصح أداؤه» وثبت أنه رخصة تأخير» وفي الصلاة رخصة 
إسقاط. ونسخ» فلم يصح أداؤه» ولأن التخيير بين القصر والإكمال لا يجوز. 
لأن الإختيار الكامل› وهو أن لا يكون للمختار رفق فيا بختار» لا يكون للعبد» 
فاختيار العبد لا ينفك عن معنى الرفق به. 

وذلك في أن ير إلى نفسه منفعة باختياره» أو يدفع عن نفسه مضرةء وإثما 
الاختيار الكامل من صفات الله تعالى لتعاليه عن جر النفع ودفع الضررء قال 
الله تعالى: ورك ْلُق مَا يَسَاءُ وَيمْتَارٌ4” أي يتعالى عن أن يكون له رفق» 
فيا يختارء ألا ترى أن الحانث خير بين أنواع الكفارةء ليختار ما هو الأرفق له 
واليسر هنا متعين في القصر. > فلم يتضمن الإختيار رفقا بالعبد» فكان ربوبية لا 
عبودیه . 

ألا ترى أن المدبر إذا جنى لم يخير مولاه بين قيمته» وهي ألف درهم. 
وبين الدية» وهي عشرة آلاف درهم. 

وكذا إذا جنى عبده» ثم أعتقه وهو لا يعلم بجنايته غرم قيمته إذا كانت 
دون الأرش من غير خيار لاتحاد الجنس» وكذا المكاتب في جناياته ويخير في جناية 
العبد بين إمساك رقبته » وقيمته ألف وبين الفداء بعشرة آلاف. لأن ذلك قد 
يفيد لاختلاف الجنس» وني مسألتنا لا رفق في اختيار الكثير على القليل» » فكان 
ربوبية . 

أفإن قلت: فيه فضل ثواب» قلت: الشواب في أداء ما عليه لا في الطول 
والقصرء فظهر المقيم لا يزيد على فجره ثواباًء وظهر العبد لا يزيد على جمعة 
الحرّ ثواباً على أن الإختيارء وهو حكم الدنيا لا يصلح بناؤه على حكم الآخرة» 
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وهو الثواب» بخلااف الصوم ف السفر لأنه حير بين الوجهين كل واحد منهما 
يتضمن يسرأً من وجه وعسراً من وجه» فالصوم في السفر يتضمن عسراً بسبب 
السفرء يرا لمرافقة المسلمين. 


والتأخير إلى أيام الإقامة يتضمن عسراً. وهو الإنفراد به ويسراً لمرافق 
الإقامة. فصلح التخيير بين وجهين مختلفين لطلب الرفقء لأن الناس في 
الإختيار متفاوتون. فكان ذلك عبودية لا ربوبية» وإنما يثبت هذا الحكم بالسفر 
إذا اتصل بسيب الوجوب حتى ظهر أثره في أصله. وهو الأداء فيظهر في خلفه. 
وهو القضاءء فأما إذا لم يتصل به فلاء ألا يرى أن المسافر إذا فاتته صلوات في 
السفر قضاها في الحضر ركعتين لاتصال السفر بسبب الوجوب» وهو الوقت 
فيجب عليه أداء ركعتين. فيجب القضاء كذلك . 

ولو كان على العكس كان الحكم على العكس لما بينا (لكنه لما كان من 
الأمور المختارةء وم يكن موجبا ضرورة لازمة قيل: إنه إذا ا وهو 
مسافر» أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر, بخلاف المريض 

ولو أفطر المسافر كان قيام السفر المبيح شبهة. فلا تجب الكفارة» ولو أفطر 
المقيم , > ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة. بخلاف ما إذا مرض) أي السفر لما كان 
ي ف ف __ سح نبب 

(وم يكن موجبا ضرورة لازمة) مستدعية إلى الإفطار كالمرض (فقيل: ! 
إذا أ صبح صائاً وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر) لأنه 0 
عليه بالشروع, ولا ضرورة له تدعوه إلى الإفطار (بخلاف المريض) إذا نوى 
الصوم. وتحمل على نفسه مشقة المرضء ثم أراد أن يفطر حل له ذلك وكذا 
إذا كان صحيحاً من أول النهار الم ثم امرض بحل له الفطرء لأنه أمر 
سماوي لا اختيار للعبد فيه والمرخص للفطر موجود. فضار عذرا سِيجا للفطر 
(ولو أفطر المسافر) في الصورتين المذكورتين (كان قيام السفر المبيح شبهة. فلا 
تجب الكفارة. وإن أفطر المقيم) الذي نوى الصوم في بيته (ثم سافر لا تسقط 
عنه الكفارة » بخلاف ما إذا مرض) بعد أن أفطر في حال صحته تسقط به 
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من الأمور التي تتعلق باختياره. وم يكن موجباً ضرورة لازمة» إذ في وسعه 
الإمتناع عن السفرء فيكون في وسعه الإمتناع عن حكمه بواسطة . 

قلنا: إذا نوى المسافر الصوم في رمضان. وشرع فيه. لم بحل له أن يفطر 
بخلاف المريض إذا تكلف. ثم بدا له أن يفطرء > فإنه يحل له الإفطارء لأن 
المرض سبب ضروري للمشقة على وجه لا يمكن دفعهء لكونه سماوياً فكان 
ا ضرورة لازمة للمشقة. أما السفر فموضوع للمشقة أي جعل قائ مقامها 
لا أن يكون ا ضرورة لازمة للمشقة. ولكن المسافر إذا أفطر كان قيام 
السفر المبيح عذراً وشبهة فلا تجب الكفارة . 


وإذا أصبح مقي وعزم على الصوم. ثم سافر لم يحل له الفطرء بخلاف ما 
إذا مرض. وإذا أفطر لم تلزمه الكفارة» وإذا أفطر ثم سافر لم تسقط عنه الكفارةء 
بخلاف ما إذا مرض لا بينا أن السفر باختياره» والمرض سماوي» فجعل عذرا 
في إباحة الفطرء وفي سقوط الكفارة» ولم يجعل أالسفر عذراً في إبطال حكم 
ثابت شرعا لأنه باختياره . 


(وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسئة. وإن لم يتم السفر علة بعد 
تحقيقاً للرخصة) فإنه روي عن النبي عليه السلام وأصحابه التترخص بأحكام 
السفر حين جاوزوا العمران» وعن علي رضي الله عله أنه قال: لما جاوزنا هذا 
الحضر قصرناء والقياس أن لا يث يثبت إلا بعد تمام السفر» لأن العلة تتم حينئذ› 


الكفارة» لأن المرض أمر سماوي» لا اختيار فيه للعبد » فكأنه أفطر في حال 
المرض (وأحكام السفر) أي الرخصة التي تتعلق بها أحكام السفر (تثبت بنفس 
الخروج بالسنة) المشهورة عن النبي عليه السلام» فإنه كان يرخص للمسافر حين 
يخرج من عمران المصر (وإن لم يتم السفر علة بعد) لأن السفر إنما يكون علة 
تامة إذا مضى ثلاثة أيام بالميسرة» فكان القياس قبله أن لا تثبت الرخصة بمجرده. 
ولكن تثبت تلك بالسنة (تحقيقاً للرخصة) في حق الجحميع » إذ لو توقف الترخص 
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وحكم العلة لا يثبت قبل تمامهاء لكنا تركنا القياس با رويناء وفيه إثبات 
الرخصة في كل فرد من أفراد المسافرين. وهذا لأنه لو توقف أحكام السفر على 
تمام السفر» لتخلف حكم السفر فيمن قصد مسيرة ثلاثة أيام. لأنه إذا سافر 
ثلاثة أيام» تم سفره» ولم يثبت في حقه شيء من حكم السفر. 

ألا ترى أنه إذا نوى رفضه أي رفض هذا السفر صار مقيياً. وإن كان في 
غير هوضع الإقامة بأن كان في المفازة, “لأن السفر ل لم يتم علة كانت نية الإقامة 
نقضا لعارض السفرء لا ابتداء علة ليشترط المحل» فتعود الإقامة الأولى» وإن 
كان في المفازة وإذا سار ثلاثاً» ثم نوى الإقامة في غير موضع الإقامة لم تصح» ‏ 
لأن هذا ابتداء إيجاب. فلا يصح في غير محله. لاستحالة إيجاب الشيء في غير 
محلة. والمفازة ليست بمحل لإثبات الإقامة ابتداء» فلا تصح نية إقامته فيها. 
وإذا اتصل بالسفر معصية مثل سفر الآبق. وقاطع الطريق كان سببا للترخص» 
كالقصر والفطر والمسح ثلاثا عندنا خلافا للشافعي . 

له قوله تعالى: ل فْمَنْ اصْطْرَ غَرَ باغ وَل عاد" أي غير باغ با خروج 
على الإمام. ولا عاد في السفر الحرام بقطع الطريق وغيره» ولأنه عاص في هذا 
السفر والمعصية لا تصلح سبب الرخصة لأن النعمة لا تنال بالمحظورء ولأنه لما كان. 
عاصياً في السفر جعل السفر كالمعدوم زجراً له» كا مر في السكر. 

ولنا أن سبب الرخصة السفرء لأن الله تعالى علق الرخصة به حيث قال: 
ِفَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَريضاً4” الآية وكذا النبي عليه السلام علق الرخصة به 
حيث قال: يسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وهو موجود 
والعصيان» وهو التمرد على من تلزمه طاعته» وهو ا مولى والبغي والتعدي على 
المسلمين بقطع الطريق أمر ينفصل عنه» فالتمرد على المولى في المصر بغير سفر 
معصيةء وإنما صار البغي وقطع الطريق جناية لوقوعه على محل العصمة من 
النفس والمال» والسفر فعل يقع على محل آخر وهو أجزاء الأرض» فصار النبي 
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عن هذه الجملة أعني سفر الآبق والباغي» وقاطع الطريق هنا لمعنى في غير المنهي 
عنه من كل وجهء وبالتبي لمعنى في غير المنبي عنه لا بمنع تحقق الفعل مشروعا 
كالصلاة في الأرض المغصوبة. فلا يمتنع تحقق الفعل سببا للرخصة به أيضاء 
لأن صفة الحل في السبب دون صفة القربة في المشروع, لأن المشروع أصل 
ومقصود. والسبب وسيلة وتابع» ثم الغبي متى كان لمعنى في غير المنبي عنه لا 
يعدم صفة القربة في المشروع كالصلاة في الأرض المغصوبة» فلأن لا يعدم صفة 
الحلية في السبب أولى» بخلاف السكرء لأنه معصية بعينه فلم يصلح سبب 
الرخصة . 

والمراد بالآية غير باغ ولا عاد في نفس الفعل» وهو الأكل أي غير باغ للذة 
وشهوةء ولا عاد متعدٌ مقدار الحاجة. كذا عن الحسن وقتادة وصيغة الكلام أدل 
على ما قلنا بدلالة السياق. إذ الآية سيقت لبيان تحريم أكل الميتة وغيرهاء فكان 
التأويل ما ذكرنا أليق بمقصود الكلام ولأن بالبغي» وكذا وكذا لا يحرج عن 
الايمان. فلايستحق ال حرمان (والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى» إذا 
حصل عن اجتهاد) وهو المعنيّ بقولنا: إن المجتهد إذا أخطأ لا يعاتب (ويصير 
شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحدّ أو قصاص) لأنه جزاء 
كامل على ارتكاب الفعل المحرم. فلا يجب على المعذور. والأصل فيه قوله 
کک 
على تمام العلة, لم يثبت الترفيه في حق الكل» > فيفوت الغرض المطلوب (والخطأ) 
عطف على ما قبلهء وهو في اللغة ضد الصواب . 


وفي الإصطلاح: وقوع الشيء ء على خلاف ما أريد» (وهو عذر صالح 
لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد) فلو أخطأ المجتهد في الفتوى بعد 
استفراغ الوسع»› لا يكون آثأً بل يستحق أجراً واحداً (ويصير شبهة) في دفع 
العقوبة إ(حتى لا يأثم الخاطىء, ولا يؤاخذ بحدى أو قصاص) فإن زفت إليه غير 
امرأته فظما أنها امرأته فوطتها لا يحد. ولا شو كإثم الزناء وإن ا 
مز بحرن )قله س قرم زليه وله ركاف إطنادا لاتيكون اق إلى الععديولا 
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تعالى : ولیس عليكم جنا فيا أخطأئم4" (ولم يجعل عذراً في حقوق العباد. 
حتى وجب عليه ضمان العدوان) لأنه ضمان مال لا جزاء فعل فيعتمد وجوب 
عضي لجل وهالو اتف ردن عي حر فى عا سهان ا 
كان جزاء الفعل لوجب على كل منهها ضمان كامل . 

(ووجبت به الدية) لكن الخطأ عذر يصلح سبباً للتخفيف بسبب الفعل 
خطأ فيا هو صلة لا يقابل مالاء وهو الدية حتى يجب على العاقلة في ثلاث 
سنين» بخلاف ضمان الأموال» فإن الخطأ لا يصلح سبباً للتخفيف» ثم لأنه 
مقابل بالمال» فلم يكن صلة ووجبت عليه الكفارةء لأن الخاطىء لا ينفك عن 
نوع تقصيرء فصلح سبباً لا هو دائر , بين العقوبة» والعبادةء لأنه جزاء قاصر 
بخلاف القصاص» لأنه نهاية العقوبات. فلا يجب إلا بما هو نهاية في الجنايات . 

(وصح طلاقه) عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله له أن التصرف الشرعي 
إنما يعتبر بالإختيارء ولا اختيار له» وصار كالنائم. ولو قام البلوغ مقام اعتدال 
العقل» لصح طلاق النائم» ولقام البلوغ مقام الرضا فيم| يعتمد الرضا كالبيع 
والإجارة» ولنا أن الشيء إنما يقوم مقام غيره» إذا صح دليلاً عليه» فكان في 
الوقوف على الأصل حرج» كا في النوم مع الحدث» فإنه لا يوقف على خروج 
الريح من النائم. فتقل: إلية ترا وليس في أصل العمل بالعقل حرج في دركه 
لأن كل أحد يعرف أن كل عاقل يعمل بأصل عقله. 

(ول يجعل عذراً في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان) إذا 
أتلف مال إنسان خطأ (ووجبت به الدية) إذا ققل إنساناً خطأء لأن كلها من 
حقوق العباد وبدل المحل لاجزاء الفعل (وصح طلاقه) أي طلاق الخاطىء: كا 
إذا أراد أن يقول: لامرأته: اقعدي فجرى على لسانه: أنت طالق» يقع به 
الطلاق عندناء وعند الشافعي لا يقع قياساً على النائم. ولقوله عليه السلام : 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» ونحن نقول: إن النائم عدي “الاختيارء 
00 ء مختار مقصر. والمراد بالحديث رفع حكم الآخرة لا حكم ادا 
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والنوم ينافي أصل العمل به. ولا حر GS‏ فلم ماين 
مقامه. والرضا عبارة عن امتلاء الإختيار حتى يفضى إلى الظاهر. ويرى أثر 
السرور في وجهه» فلم يجز إقامة غير الرضاء وهو البلوغ مقام االرضاء لأن 
البلوغ لا يصلح دليل الرضاء وأما دوام العمل بالعيقل بلا سهوء ولا غفلة فأمر 
لا يوقف عليه إلا بحرج. فأقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل. ولا كان 
الخطأ لا يخلوعن نوع تقصير لم يصلح سبباً للكرامة . 

ألا ترى أنه يصلح نما الل اع وا او لا يكو نبا جاه ودا قلنا: 
إن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير أداء حقيقة. وجعل المناقض 58 ٤‏ 
حقه كرامة, لأنه جعله الشرع مؤدياً من غير أداء منه» وهذا لا يكون إلا كرامةء 
فلم يلحق به الخاطىء كا ذكرناء وإليه الإشارة بعر lS‏ : «إغا أطعمك 
الله وسقاك»» فإطعام الله عبده وسقيه إا عن ت أن ينعقد بيعه إذا 
صدّقه خصمه. ويكون كبيع المكره) أي إذا جرى البيع على لسان المرء خطأ بلا 
وح ويح عا مي و أن مه م ويكون كبيع المكره لوجود 
الإختيار ق لأنه و ضع البلوغ مقامه. ولعدم الرضا منه. فصار كالمكره 
راك :وهر إن أن يعدم الرفنا رالاعا و الاي “الإاكراه 


بدليل وجوب الدية والكفارة (ويجب أن ينعقد بيعه) أي بيع الخاطىء كا إذا أراد 
أحد أنيقول: الحمدلله فجرى على لسانه : بعت منك كذا فقالالمخاطب : قبلت . 

وهذا معنى قوله (إذا صدقه خصمه) وقيل : معناه أن يصدق الخصم بأن 
صدور الإيجاب منك كان خطأء إذ لو لم يصدقه في ذلك يكون حكمه كحكم 
العامد. 

(ويكون بيعه كبيع المكره) يعني د د ن ا عل لسانه 
اختياري» فينعقد. ولكن يفسد لعدم وجود الرضا فيه (والإكراه) وهو عطف 
عل ما قبله. وبه تمام الأمور المعترضة المكتسبة. وهو حمل الإنسان على ما 
یکرههء ولا يريد ذلك الإنسان مباشرته. لولا أكرهه (وهو) ای الإكراه عإ 
ثلاثة أقسام لأنه (إما أن يعدم الرضاء ويفسد الإختيار وهو الملجىء) أي الإكراه 
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بالقتل (أو يعدم الرضاء ولا يفسد الإختيار) وهو الذي لا يلجىء كالإكراه 
بالحبس (أو لا يعدم الرضاء وهو أن تم بحبس أبيه أو ابنه) وما يجري مجرى 
ذلك وني جميع الصور إنما يتحقق الإكراه إذا تيقن» أو غلب على ظنه أنه لولم 
يفعل ما أمر لأجرى عليه ما هدده» وإن غلب على ظنه أنه تخويف وتهديد لا 
تحقيق لا يكون مكرهاً (والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب, والأهلية وأنه متردد 
بين فرض وحظر وإباحة ورخصة) وهذا آية الخطاب لكونه مبتلى بين هذه 
الأفعال» كالطائع والإبتلاء يحقق الخطاب . 


الملجىء. بما يخاف على نفسهء أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل كذا 
لأقتلنك. أو لأقطعن يدك فحينئذ ينعدم رضاه ويفسد اختياره البتة» (أو يعدم 
الرضاء ولا يفسد الاختيار) وهو الاكراه بالقيد أو الحبس مدة مديدة. أو 
بالضرب الذي لا يخاف على نفسه التلف. فإنه يبقى اختياره حينئذ» ولكن لا 
يرضى به (أولاً يعدم الرضاء ولا يفسد الإختيارء وهو أن يهتم بحبس أبيهء أو 
ابنه أو زوجته) أو نحوه فإن الرضا والإختيار كلاهما باق (والإكراه بجملته) أي 
بجميع هذه الأقسام (لا يناني الخطاب والأهلية) لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه 
مدار الخطاب والأهلية (وإنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة) يعني أن 
الإكراه. أي العمل به منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. ففي بعض المقام العمل 
به فرض كأكل الميتة إذا أكره عليه بما يوجب الإلجحاء فإنه يفترض عليه ذلك ولو 
صبر حتى يموت عوقب عليه لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة . 

وني بعضه العمل به حرام كالزنا وقتل النفس المعصومةء فإنه يحرم فعلهم| 
عند الإكراه الملجىء» وني بعضه العمل به مباح كالإفطار في الصوم» فإنه إذا 
أكره عليه يباح له الفطر. 

وفي بعضه العمل به رخصة كإجراء كلمة الكفر على لسانه إذا 0 
يرخص له ذلك بشرط أن يكون القلت مف السا والإكراه ملجئا 


والفرق بين الإباحة والرخصة أن في الرخصةلا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع 
الحرمة» بل يعامل معاملة المباح في رفع الإثم. وني الإباحة ترتفع الحرمة. 
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بيانه إذا أكره على أكل الميتة بالقتل» فإن يلزم عليه أكلهء ولا يحل له 
الإمتناع عنه» فلو امتنع يصير آثاء » كا هو موجب الفرض» وإذا أكره على قتل 
مسلم بالقتل» فإنه يحرم عليه ذلك. لأن قتل المسلم لا يحل لضرورة ماء وإذا. 
أكره على الإفطار في صوم رمضان بالقتل» فإنه يباح له الفطر. وإذا أكره على 
إجراء كلمة الكفر بالقتلء. فإنه يرخص له ذلك وهذا لأن الإفطار في نهار 
رمضان» يباح في الجملة» فأما إجراء كلمة الكفر على اللسان» فلا يوصف 
بالإباحة قط» لكنه يرخص له الإقدام عليه عند طمأنينة القلب على الإيمان. 
فيأثم مرة» بأن أكره على الزناء فزنى» ويؤجر أخرى بأن أكره على أكل الميتة 
بالقتل» فأكل. 


ا عراسي المحصول: فيه المشهور أن الإكراه إذا انتهى إلى حدّ الإلجاء 
امتنع التكليف» ثم رد هذا القول بعده (ولا يناي الإختيار أيضاً) لأنه لو سقط 
الإختيار لبطل الإكراه إذ الاكراه على ما لا اختيار له محال فلا يكره الرجل على 
أن لا يكون مجك ا يرى أنه أكره على أن يختار أحد الأمرين» وقد 
وافق المكره. فكيف لا يكون متاراً. ولذلك كان مخاطباً في غير ما أكره عليه 
والخطاب بدون الإختيار لا يكون فثبت بما ذكرنا أن الإكراه لا يصلح لإبطال 
حكم شيء من الأقوال والأفعالء إلا بدليل يغيره على مثل فعل الطائع » فإنه إذا 
كان لفعل الطائع موجب يثبت موجبه لا محالةء إلا إذا قام الدليل على تغييرهء 
فإن موجب قوله: أنت طالق» وأنت حر» وقوع الطلاق والعتق في الحال» إلا 


وقيل لا حاجة إلى ذكر الإباحة لدخوها في الفرض» أو الرخصة» إذ لو 
كان ا الفعل. مع الإثم في الصبرء فهي الفرض» وإن كان بدون 

في الصبر» ف فهي الرخصة. فإفطار الصائم المكره إن كان ا ففرض› 

ا 07 2 فرخصة. و يوجد ما يساوي الإقدام والإمتناع فيه في الإثم. 

ولواب نحن يكون ماعا ١‏ 

(ولا يناي الإختيار) أي لا ينافي الإكراه اختيار المكره بالفتح. لکن 
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إذا وجد المغيرء وهو التعليق والإستثناء وكذا هذا في الأفعال. فإن موجب شرب 
الت ا اكد ودا ی رذ ود المشير ان ووا 
والشرب في دار الحرب» فكذا يثبت موجب أقوال المكره وأفعالهء إلا إذا وجد 
المغير. وهذا لأن هذه الأقوال والأفعال. إنما صارت موجبة لصدورها عن عقل 
واختيار» وأهل وخطاب. وقد وجدت هله المعاني في المكره. وإنما أثر في الإكراه 
في تبديل النية إذا تكامل» وفي تفويت الرضا إذا قصر والكامل ما يفسد 
الإختيارء ويوجب الإلجاء. والقاصر ما يعدم الرضاء ولا يوجب الإلجاء. فأما 
انر له إهدار القول» أو الفعل» وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله 
الإكراه الباطل متى جعل عذراً في الشريعة؛ كان مبطلا للحكم عن المكره أصلا 
فعلا. كان, أو قولاً. لأن الإكراه يبطل الإختيار عنده. وصحة القول بالقصد 
والإختيار ليكون كلامه ترجمة عا في ضميره» ألا ترى أن قول الصبي جد 
والنائم باطل لعدم القصد. والإختيار فإذا عدم الس ار يطل ول 
والإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عنده., لأنه .يعدم الرضا ومال المكره 
معصوم» وتحقيق عصمته أن لا يزو ل عن ملکه بلا را وني الف ةة 
ويبطل التبرع والأقارير كلهاء وإذا وقع الإكراه على الفعل. فإذا.تم. الإكراه بأن 
كان عذرا ب يبيح الفعل شرعاً بطل حكم الفعل ع ن الفاعل: فإن ا 
إلى ل وإلا يبطل حكمه أصلا. 

وهذا قال في الإكراه على إتلاف المال: إن الضمان على المكره. وفي 
الأقوال كلها نها تبطل. وني إتلاف صيد الإحرام. والحرم والإفطار أنه لا شىء 
على الفاعل. ولكن الجزاء على المكره. وني الإكراه على الزنا أنه يوجب الحد على 
الفاعل. لأنه لم يحل به الفعل. وني الإكراه على القتل أنه يقتلء ثم يشكل عليه 
أن القتل لما كان مضافاً إلى المكره. ولم يسطل حكم الفعل عن الفاعل. حتى 
يضاف إلى المكره» فلماذا يقتل المكره. فيجيب عن هذا بأن المكره. إنما يقتل 
بالتسبيب إذ المسبب عندي, كالباشر كشهود القصاص إذا رجعواء وني الإكراه 
على الإسلام أ الكرة إذا كان ذم لا يصح الإسلام » لأن إكراه الذمي باطل» 
لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. وإن کان ا صح الإسلام. لأن إكراه الحربي 
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خا قعل الاخبار قات . 

وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع ماله فباعه صح لأن الإكراه 
حق. لأنه امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه» وكذا المولى إذا أكره فطلق صحء 
وذلك بعد المدة. لأن عنده لا يقع الطلاق بمضي أربعة أشهرء مالم يفرق 
القاضي» أو الزوج فإذا لم يفرق الزوج يجبره القاضي. وكرت الأسانعتنا 
لأن التفريق مستحق على المولى بعد انقضاء المدةء وعندنا الأكراه لا يعدم 
الإختيار. لكنه يعدم الرضا في السبب» والحكم دون الإختيار» فكان دون 
الهزل» وشرط الخيار والخطأ في إفادة الحكم إذ الرضا بالسبب موجود في الحزل. 

وشرط الخيار والبلوغ قائم مقام اعتدال العقل في الخطأء. فكان الرضا 
والإختيار موجودا تقديراء فعلم أن الإكراه فيا يتعلق بالرضا دون هذه الأشياءء 
فكان أبعد في إفادة موجب السبب من الحزل. وشرط الخيار» والخطأ ولكنه يفسد 
الإختيار. 

(فإذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن 
وإلا بقي منسوبا إلى الإختيار الفاسد) يعني هذا الإختيار الفاسد إذا عارضه 
اختيار صحيح يرجح الإختيار الصحيح على الإختيار الفاسد إن أمكن» ويجعل 
الإختيار الفاسد معدوما في مقابلته, لأن الساقط بطريق التعارض كالساقط في 
الحقيقة إذا جعل معدوماً صار بمنزلة عديم الإختيار» فيصير آلة للمكره في) 
يحتمل أن يكون آلة له» وفيا لا يحتمله لا يصح نسبته إلى المكرهء فلا :تقع 


الإختيار فاسد (فإذا عارضه اختيار صحيح) وهو إختيار المكره بالكسر (وجب 
ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن) كما في الإكراه على القتلء وإتلاف المال 
حيث يصلح المكره بالفتح أن يكون آلة للمكره بالكسرء فيضاف الفعل إلى 
المكره بالكسرء ويلزمه حكمه (وإلا) أي وإن لم يمكن نسبة الفعل إلى المكره 
بالكسر. كا في الأقوال. 

وفي بعض الأفعال (بقي منسوباً إلى الإختيار الفاسد) وهو اختيار المكره 
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المعارضة في استحقاق الحكم فبقي منسوباً إلى الإختيار الفاسد. لأنه صالح 
لذلك لما مر أن الإبتلاء باق. وإنما كان يسقط للترجيح » ولم يوجد. ولهذا بقي 
خاطباً بهذا القدر من الإختيار» كما مر وصارت التصرفات كلها في هذا الباب 
منقسمة إلى.هدذين القسمين :ما مكن السبة إل المكره» :وما لا يكن أن:يسب 
ا 

وجملة الأمر ما بينا أن الإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال. إذ بالإكراه 
لا يتبدل حكم السبب الموضوع له. بل يبقى حكمه كا في الطائع. لأنْ السبب 
إغا صار موجباً للحكم لصدوره عن عقل وتمييز. وأهل وخطاب. وبعد الإكراه 
هذه المعاني قائمة . 

ولا تبديل محل الجناية» بل يبقى لها معصوماً ىا كان, ولا يوجب 
تبديل النسبة إلا بطريق واحدء وهو أن يجعل المكره آلة للمكره إذ لا وجه لنقل 
الحكم بدون نقل الفعل. لأن الحكم أثر الفعلء وأثر الفعل لا ينفك عن المؤثرء 
ولا وجه لنقل الفعل ذاته. لأن الفعل إذا وجد في محل يستحيل نقله عنهء إلا 
بهذا الطريق. وهو أن يجعل المكره آلة للمكره فإن قيل في إجراء كلمة الكفر 
مكرهاً تبديل الحكم. لأن هذا من الطائع كفر» ومن المكره لا. 

قلنا؛ الردّة في الحقيقة بناء على تبديل الإعتقاد. وإجراء كلمة الكفر طائعاً 
دليل تبديل الإعتقادء ومكرهاً لاء فإن أمكن أن يجعل آلة ينقل وإلا وجب القصر 
على المكره (ففي الأقوال لا يصلح أن يكون المتكلم فيها آلة لغيره» لأن التكلم 
بلسان الغير لا يصح فاقتصر عليه) أي على المتكلم ثم ينظر (فإن كان عا لا 
ينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه) أي العتاق 


بالفتح » فجعل المكره مؤاخذاً بفعله» ثم فرع على هذا بقوله: (ففي الأقوال لا 
يصلح) المكره أن يكون آلة (لغيره» لأن التكلم بلسان الغير لا يتصور فاقتصر 
عليه) أي حكم القول على المكره بالفتح (فإن كان) القول رمما لا ينفسخ ولا 
يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره. كالطلاق ونحوه) من العتاق والنكاح والرجعة 
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والنكاح» فإن هذه التصرفات لا تحتمل الفسخ» وتتوقف على القصد والإختيار 
دون الرضاء حتى لو طلقء أو أعتق. أو تزوج يصح لأن الطلاق والعتاق 
والنكاح لا يبطل بالهزل. والهزل ينافي الرضاء والإختيار بالحكم. ولا يبطل 
بشرط الخيار وهو ينافي الإختيار أصلا في الحكم. فلأن لا يبطل با يفسد 
الاختيار وهو الإكراه أولى وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع. فإن الطلاق 
يقع. والمال لا يجب لأن الإكراه لا يعدم الإختيار في السبب والحكم جميعاء 
ويعدم الرضا بالسبب والحكم جميعاً. والتزام امال يعدم عند الرضاء فكأن المال 
لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه» كطلاق الصغيرة على مال فإن الصغيرة لو 
اختلعت مع زوجها البالغ على مال وقسع الطلاق». ولا يجب المال بخلاف الهزل 
عند أبي حنيفة رحمه الله حيث يتوقف وقوع الطلاق» ولزوم المال على اختيار المرأة 
المال. فإن اختارت يقع الطلاق. ويجب الالء لأن الهزل يعدم الرضا والإختيار 
جميعا بالحكم. ولا يمنع الرضا والإختيار في السبب. 

وإذا كان كذلك صح إيجاب المال لوجود الإختيار والرضا في السبب» 
وتوقف الطلاق عليه كشرط الخيار في الخلع من جانبهاء فإنه لما دخل على 
الحكم. دون السبب أوجب توقف الطلاق على قبول المال. كذلك هذا هناء أي 
في الحزل في الخلع. وني الإكراه الرضا بالسبب غير موجود. فلا يصح إيجاب 
المال لعدم الرضاء فصار كأن المال لم يوجد فيقع الطلاق» لأنه لا يتوقف على 
الرضاء وأما عندهما فا يدخل على الحكم دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع 
أصلاء وما يدخل على السبب يؤثر في المال حتى لا يجب دون الطلاق حتى يقع . 


والجواب في الاكراه عندهماء كما ذكره أبو حنيفة رحمه الله وهو أن 
الطلاق يقع في الحال. والمال لا جب لأن الإكراه بعدم الرضا بالسبب» 
والحكم ولا يمنع الإختيار فيهماء فلم يصح إيجاب المال لعدم الرضاء بلزوم 
المالء فكأن لم يوجد فوقع الطلاق بغير مالء بخلاف الحزل فإن عندهما الطلاق 
واقع في الحال. والمال لازم فيه. لأن المزل يعدم الرضا والإختيار ني الحكم دون 
السبب». بل الرضا بالسبب في الهزل موجود. فصح إيجاب الالء لكن الطلاق 
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لا يتوقف عليه. لأن اهزل لا يؤثر فيه والمال يتبع الطلاق. كما في الخلع بشرط 
الخيار فإن عندهما فيه يقع الطلاق. ويجب المال ويبطل الخيار. وني الإكراه الرضا 
بالسبب» والحكم معدوم» فلا يصح إنيجاب المال. لأن المال لا يجب إلا 
بالشرط» أي بشرط الذكر في الخلع فكان في الإيجاب مثل الثمنء فكا أن 
الثمن لا يجب إلا بشرط الذكر في البيع. فكذا لا يجب المال في الخلع إلا 
بالشرط. ثم إذا صح الإيجاب في البيع يجب الثمن. وإلا لا يجب. فكذا في 
الخلع إذا صح الإيجاب. وجب المال وبعد صحة إيجاب المال في الخلع يتبع 
الطلاق الذي هو المقصود. وذلك موجود ف الهزل بالخلع لوجود الرضا بالسبب» 
فيجب الال غا للطلاق. لكونه مقصوداً ولا يتوقف الطلاق على المالء بل 
يقع الطلاق في الحال والمال يتبعه. 


وفي الإكراه فسد الإيجاب لعدم الرضا بالسبب» والحكم جميعاً فلا يجب 
المال» لأن لزوم المال يتوقف على الرضاء ولم يوجد. فكان وجوب المال من آثار 
صحة الإيجاب وفي بعض نسخ فخر الإسلام رحمه الله مثل اليمين. ين 
اليمين لا يجب الجزاء إلا بوجود الشرطء فكذا المال في فصل الخلع لا يجب إلا 
بوجود شرط ذكر البدل (وإن كان محتمله) أي الفسخ (ويتوقف على الرضا كالبيع 
ونحوه) أي الإجارة (يقتصر على المباشر إلا أنه يفسد لعدم الرضاء ولا تصح 
الأقارير كلهاء لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به» وقد قامت دلالة عدمه) وهو 


والتدبيرء والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار. والإيلاء والفيء القولي 
فيه» والإسلام. فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ» ولا تتوقف على 
الرضاء فلو اكه مرا أحد وتكلم بها لم يبطل بالكره. وتنفذ على المكره بالفتح 
فقط (وإن كان يحتمله ويتوقف على الرضا كالبيع, ونحوه يقتصر على المباشر) 
ههنا أيضا وهو المكره بالفتح (إلا أنه يفسد لعدم الرضا) فينعقد البيع فاسداً. 
ولو أجازه بعد زوال الإكراه يصح › لأن المفسد زال بالإجازة (ولا تصح الأقارير 
كلهاء لأن صحتها تعتمد على قيام المخبر بهاء وقد قامت دلالتها على عدمه) أي 
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قيام السيف على رأسه. وهذا بخلاف أقارير السكران» فإنها تصح, لأن السكر 
لا لم يصلح عذراً لكونه معصية» لم يصلح دلالة على عدم المخبر بهء بل جعل 
دلالة على الرجوع . لأن السكران لا يكاد يثبت على شيء بخلاف السكران إذا 
ارتد فإن امرأته لا تبين» فقد جعل السكر هنا دلالة على عدم الخ هارن 
الردة تعتمد نحض الإعتقاد» وقد وقع السكر» والشبهة فيه فلا يثبت» وما 
يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة أيضا. 

والإكراه الكامل: وهو أن يكون بالقتل» أو القطع. والقاصر وهو أن 
يكون بالحبس المديد» أو بالضرب الشديد سواء في هذاء أي فيما يتوقف على 
الرضاء لأن الإكراه ذه الأشياء بعدم الرضاء بخلاف ما إذا أكره بضرب 
سوط» أو حبس يوم» أو قيد يوم » فإن ذلك لا يكون إكراها إلا إذا كان الرجل 
صاحب منصب يعلم أنه يضربه لفوات الرضا. 

(والأفغال قسمان: أحدهما: كالأقوال» فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل» 
والوطء فيقتصر الفعل على المكره. لأن الأكل بفم غيره لا يتصور) وكذا الوطء 
کک 
عدم ثبوت المخبر بهاء لأنه يتكلم دفعاً للسيف عن نفسه لا لوجود المخبر بهاء 
ولا يجوز أن يجعل مجازاً عن شيء» لأنه لا يقصد المجاز» مع قيام دليل الكذب»› 
وهو الإكراه (والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال» فلا يصلح أن يكون المكره فيه 
آلة لغيره» كالأكل والوطء والزنا فيقتصر الفعل على المكره, لأن الأكل بفم الغير 
لا يتصور) وكذا الوطء بآلة الغير لا يتصورء فإذا أكره الإنسان أن يأكل في 
الصو يقد صوم الآكل» ولا يفسد صوم الآمر إن كان صائئاًء وكذا لو أكره 
أن يأكل مال غيره يأثم الآكل دون الآمرء ولكنهم اختلفوا في حق الضمان» 
فقيل: يجب الضمان على المكره دون الأمرء وإن كان المكره يصلح آلة للآمر من 
حيث الإتلاف» لأن منفعة الأكل حصلت له» وقيل لو أكره على أكل مال نفسه 
فإن كان جائعاً لا يجب على الآمر شيءء لأن منفعته رجعت إلا الآكل. وإن كان 
شعاد تت عليه تنمت لان فيه ل رجح إلى الآكل.. 3 
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بآلة غيره (والثاني ما يصلح) أن يكون الفاعل فينه (آلة لغيره كإتلاف النفس 
والمال» فيجب القصاص على المكره. دون المكره. وكذا الدية تجب على عاقلة 
المكره) وهذا لأنه يحتمل أن يأخذه. فيضرب به نفساً. أو مالا فيتلفه. فإن كان 

مع المكره ما أوجب جرحه وجب به القود في النفس بالا جماع» ولیس في ذلك 
yT‏ فلذلك جعل آلة له كأنه أخذ يده مع السكين. فقتل 
بذلك غيره وإذا جعل آلة له صار ابتداء وجود الفعل مضافا إلى المكرهء فلزمه 


ولو أكرة غلل أكل مال الغير غجب الضمان عل المكره سواء كان جائعاء أو 
شبعان. لأنه من قبيل الإكراه على إتلاف ماله» فيجب الضمان, وكذا. إذا أكره: 
إنسان أن يطأ فإن كان مع غير امرأته فيجب عليه الحد» ويكون ا ولا ينتقل 
هذا الفعل إلى الآمر على ما سيأتي. وإن كان مع امرأته في الصوم.ٍ أو في 
الإعتكاف. أو الإحرام. أو الحيض. فينبغي أن يكون هذا أيضاً مقتصراً على 
الفاعل ويأثم هو. ويجب ما يجب من القضاء والكفارة والضمان في ماله. وما 
رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره الآمر أم لا ش 

(والثاني) أي القسم الثاني من الأفعال (ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة 
لغيره كإتلاف النفس والمال) فإنه يكن للإنسان أن يأخذ آخر ويلقيه على مال 
أحد ليتلفه. أو نفس أحد ليقتله (فيجب القصاص عل المكره) بالكسر إن كان 
القتل عمداً بالسيف. لأنه هو القاتل. والمكره آلة له كالسكين. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال محمد وزفر رمه الله : يجب على 
المكره. لأنه هو الفاعل الحقيقي. وإن كان الآخرآمراً. وقال الشافعي رحمه 
الله: يجب عليههاء أما المكره فلكونه آمرأء وأما المكره فلكونه فاعلاً وقال أبو 2 
وسقت رجه الله : لا يجب عليهها| لكون الشبهة دارئة له عنهها: 

(وكذا الدية على عاقلة المكره) إن كان القتل خطأ. وكذا الكفارة أيضاً 
تجب عليه » ثم لما قسم المصنف رحمه الله الإكراه ولا إلى فرض وحظرء وإباحة» 
ورخصة, فالآن يقسم حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آخرء وإن كان 


OVA 


حكم الفعل ابتداء» وخرج المكره من من البين::ولذلك وجب القصاص على 
المكرهء لا على المكره» وإذا أكره.رجلاعلى رمي صيد فرماه نامبات إتاناء أن 
الدية تجب على عاقلة المكره. وتجب الكفارة على المكره. لأن المكره جعل آلة فيا 
يرجع إلى المحل. وهو ضمان المتلف. يعني الدية والكفارة جزاء الفعل المحرم» 
لحرمة هذا المحل أيضاًء وكان ينبغي أن تجب الكفارة على المكرهء لأنها جزاء 
الفعل المحرم» وفعل المكره حرامء بدليل أنه يأثم. وإغا أوجبناها على المكره, ` 
لأن الكفارة لمعنى في المحل. وهو حرمة المحل فكان بمنزلة الدية» وكذلك إتلاف 
الملل ينسب إلى المكره ابتداء وهذه نسبة ب تنبت شرعاً لما قلنا أنه صار آلة له 
وصار المكره مدفوعاً إلى الفعل من جهته. حتت عل المكره كيلا هدر دمه. أو 
ماله. وهذا كالأمر فإنه متى صح استقام نقل الجناية به أيضاً. كمن أمر عبده 
بأن يحفر بئراً في فنائه . 


وذلك موضع إشكال قد يخفى على الناس أنه ملكه. شق المي 
فحفر فوقع فيها إنسان. فمات فإن المولى جعل قاتلا لصحة الأمرء وكذا إذا 
امنا يرا أو استعان به» وذلك موضيع إشكال ولم يبين» فإن ضمان ما 
يعطب به على الآمر لصحة الأمرء وإذا كان في جادة الطريق لا يشكل حالة بطل 
الأمر» واقتصرت الجناية على المباشر» وكذا من قتل عبد غيره بأمر المولى انتقل 
إلى المولى نفس القتل في حق خكمهء كأنه باشره بنفسه» لأنه موضع شبهة, لأنه 
ملوكه فيشتبه عليه أنه يحل له ذلك لأنه تصرف في مملوكه. بخلاف ما إذا قتل 
ها تارم ار فان الخاد غل الاق لاله لا هة خا والا كرا 
صحيح بكل حال سواء کان في موضع الإشتباه بأن أكره على حفر بشر في فناء 
داره» أو في غير موضع الإشتباه بأن أكرهه على حفر بئز في الحادة, أو أكرهه على 
قتل عبده» أو على قتل حر. فوجب أن ينسب الفعل إلى المكره» ويجب الضمان 
على المكره» لأن الدليل الموجب للنقل خوف التلف» وذا يفصل بين إكراهه على . 
قتل عبده» أو قتل حرء بخلاف الآمر» فإن دليل النقل» ثم صحة الأمر» وف 
إذا أمر بقتل الحرء أو بحفر البئر في الجادة لم يصح الأمر» فلم ينقل فاقتصر على 


0۷۹ 


المباشرء والإكراه الذي لا يوجب الإلحاء لا يوجب النقل لأنه يعدم الرضاء ولا 
يفسد الإختيار. فلذلك لم يجعل آلة له» حتى لو أكرهه بحبس شديد» أو بضرب 
شديد على أن يطرح ماله في الماءء أو في النارء أو يدفع ماله إلى فلان ففعل» 
ذلك لا يكون مكرهاء بخلاف ما إذا أكره على البيع والشراء اء فإنه يكون 
إكراها حتى يفسد البيع . 

والفرق أن صحة البيع والشراء تتوقف على الرضاء وهذا الإكراه بعدم 
الرضاء أما النقل فإنما يكون عند فساد الإختيار بواسطة ترجيح الإختيار. 
الصحيح على الفاسد وهذا الإكراه لا يفسد الإختيار فلا ينقل الفعل إلى المكرهء 
وإذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورةء إلا أن 
محل الإكراه غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة» وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة 
بطل ذلك. واقتصر الفعل على المكره. لأن لعل إذا تبدل كان في تبدله بطلان 
الإكراه. ولأن الإكراه لا أثر له في تبديل الخال 


وفي تبديل المحل خلاف المكره. لأنه لم يوجد الإكراه على المحل الآخرء 
فيكون طائعاً في ذلك» وني خلافه بطلان الإكراه وإذا بطل الإكراه اقتصر الفعل 
على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأول. 

وهذا كمن أكره محرماً على قتل الصيد, أو أكره حلالاً على قتل صيد الحرم 
فإن هذا القتل يقتصر على المباشر ولا ينتقل إلى المكره. وإن كان يتصور ذلك 
بأن يجعل المباشر آلة للمكره فيأخذه ويضر به على الصيد. ومع هذا لم يجعل آلة. 
لهء لأن في ذلك تبديل محل الجناية . 

بيانه أن محل الجناية صورة هو الصيد. وفي الحقيقة محل الجناية إحرام ٠‏ 
المكرهء أو دينه. وذلك في صيد المحرم. لأن ما يجب على قاتل صيد الحرم وإن 
كان بدل الصيد حتى لو اشترك حلالان في قتله يجب عليهم) جزاء واحد. فهو 
حق الله تعالى» فيكون الجاني عليه جانياً على دين نفسه» ولو جعل المكره آلة 
٠‏ لتبدل محل الجناية» لأنه حينئذ تكون ال حناية واقعة على إحرام المكره ودينه» وفي 
ذلك بطلان الإكراه. وهذا بخلاف الإكراه على قتل نفس معصومة, لأن محل 


08٠ 


الجناية» ثم المقتول» فلا يكون في تبديل النسبة تبديل محل الجناية» وهنا محل 
الجناية الإحرام. أو الدين إذ لا حرمة لنفس الصيد فإن الحلال إذا إصطاده يحل 
اللمحرم أكله. إذا م يوجد منه إشارة» أو إعانة, أو دلالة, ولمذا قلنا: إن المكره 

على القتل آثم. لأن القتل من حيث إنه يوجب المأثم . جناية على دين القاتل» 
وهو في ذلك لا يصلح آلةء ولو جعل آلة لصار محل الجناية دين اللكره» ففي 
حكم القصاص وغيره صار المكره فاعل وفي حق المأثم صار المكره فاعلاء لأنه 
اختار موته وحققه بما في وسعه. فلحقه المأثم. فالمأثم يعتمد عزائم القلوب. إذا 
اتصلت بالفعل» ولهذا قلنا في المكره ه على البيع والتسليم إن تسليمه يقتصر 
عليه وإن كان فعا لأن التسليم تصرف في المبيع» وإنما أكره ليتصرف في بيع 
نفسه بالا تمام» وهو فيه لا يصلح آلة إذ لو جعل آلة لتبدل محل الاكراه» لأنه 
أكرهه على أن يتصرف في المبيع . ولو جعل آلة لا يكون فعله فعلا في المبيع» > بل 
يكون فعلا في المخصوب» ولتبدل ذات الفعل». لاه حيشذ يصير غصباً عضا 
وقد نسبناه إلى المكره من حيث هو غصب . 


توضيحه أنه لا تأثير للإكراه في تبديل محل الجناية» فلو أخرجنا هذا 
التسليم من أن يكون متم للعقدء وجعلناه غصباً ابتداء بنسبته إلى المگره لتبدّل ‏ 
بسبب الإكراه ذات الفعل» وإذا لم يجز أن يتبدّل محل الفعل بسبب الإكراه. 
فكيف يجوز أن يتبدّل به ذات الفعل. وإذا ثبت أنه أمر حكمي استقام ذلك فيا 
يعقل» ولا يحس. ولذلك قلنا: إنه إذا أكره على الإعتاق با فيه إلجاء أن 
ا 


ومعنى الإتلاف منه منقول إلى المكرهء لأنه معقول يقبل النقل أما التكلم 
بالإعتاق. فقد صدر من المكره حساًء فلا يمكن نقله عنه لما بينا أن النقل إنما 
يكون في المعقولء لا في المحسوس, ولهذا كان الولاء له فلو نقل نفس الإعتاق 
إلى المكره لما نفذ لأن المكره ليس بمالك» ولا عتق فيا لا يملكه ابن آدم والإتلاف 
منفصل عن الإعتاق في الجملة لتصوّره بدون الإعتاق. 


OA! 


(والحرمات أنواع حرمة» لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل 
المسلم) وجرحه فإنه لا يحل ذلك بعذر الإكراه. ولا يرخص فيه. لأن دليل 
الرخصة خوف التلف والمكره. والمكره عليه في ذلك سواء لأنه كا يتلف المكره. 
لولم يقدم على قتله يتلف المكره عليه. إذا أقدم عليه فسقط الكره في حق تناول 
دم المكره عليه للتعارض بينهاء فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه» فيحرم» وفي الزنا 
فساد الفراش وضياع التسلء وذلك بمنزلة القتل» لأنه لا أب للولد 00 
فكان هالكاً حكياً. ولهذا يستحق به القدل. حتى إن من قيل له: لنقتلنك. 
لنقطعن يدك حل له ذلك لأن 0 
فتفويت النفس يتضمن تفويت اليد ولا ينعكس» ويد غيره ونفسه سواءء فلا 
eS‏ وإن أكره بالقتل. لأن عند المكره عليه يده 
أقوى من نفس المكره. 


مال التقسيمين واخدا فقال: (والحرمات أنواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها 
رخصة كالزنا بالمرأة) فإنه لا يمحل بعذر الإإكراه قط. إذ فيه فساد الفراش» 
وضياع النسب. لأن ولد الزنا هالك حكراء إذ لا يجب على الأم نفقتهء ولا يجب ٠‏ 
على الزاني تأديبه» وإنفاقه فهو داخل في الإكراه الحظرء وقيل: هذا في زنا 
الرجل بالإكراه. 


وأما إذا كانت المرأة مكرهة بالزنا يرخص ها في ذلك إذ ليس في التمكين 
معنى قتل الولد الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل, لأن نسب الولد 
عنها لا ينقطع. ولهذا سقط الإثم عنها. 


(وقتل المسلم) فإن حرمته لا تنكشف. لأن دليسل الرخصة خوف تلف 
النفس» والعضو وا مكره» والمكره عليه في ذلك سواء. فلا ينبغي للمكره أن 
يتلف نفس أحد» أو عضوه لأجل سلامة نفسه» أو عضوه» فصار الإكراه في 
حكم العدم» فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم. 


كه 


(وحرمة تحتمل السقوط أصلاً كحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير) فإن 
الإإكراه الملجىء يوجب إباحة هذه الأشياء لأن عات تثبت بالنص إلا عند 
الإحتيارء قال الله تعالى: وقد فصل لكُم ما حرم عَلَيْكُم إلا ما اضطررتم 
إليه 4 . 
والاستثناء من التحريم إباحة فبقيت على الإباحة الأصليةء وهذا كمن 
اضطر إلى ذلك بجوع. أو عطش. ألا ترى أن رفق التحريم في هذه الأشياء 
يعود إلى المتناول. أما الخمر فلا فيها من إزالة العقل. والصد عن ذكر اللهء وأما. 
دري فاق أكله فن عدوئ طم إلى الآكلء والميتة من الخبائث. وقد قال 
الله تعالى : اقا يريد الشَيْطَانُ أن يوقع م بتکم الخنداوة والبغضناء ءَي الخمر 
والمشر وَيَصُدَّكُم عَنْ ذكر اللو ون الصلاة4” وقال: ويحرم عليهم الخبائث» ` 
فإذا آل ذلك إلى فوت الكل كان فوت البعض أولى من فوت الكل 
على مثال قولنا لنقطعن يدك أو لنقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة 
في حال الإكراه كان المكره في الإمتناع من تناوله مضيعاً لدمه 
فصار آثياً. وهذا إذا تم الإكراه بأن يخاف على نفسه, أو على عضو من أعضائهء 
فأما إذا قصر بأن أكره على ذلك بحبس. أو ضرب أو قيد لم يحل له التناول لعدم 
الضرورة, إلا أنه إذا شرب لم يحدّ لأنه إذا تكامل الإكراه. أوجب الحل فإذا 
اقصر أورث شبهة بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقتل., لأنه إذا 
تم الإكراه لم يحل لكنه انتقل عن المكره إلى ا فيقتل المكره» فإذا قصرلم 


(وحرمة تحتمل السقوط أصلا) بعذر الإكراه وغيره وتصير حلال 
الإستعمال. فهو داخل 5 الإكراه الفرض (كحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير) 
فإن حرمة هذه الأشياء إنما تثبت بالنص. حالة الإختيار لا حالة الإضطرار. قال 


الله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» فحالة 
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ينتقل» ولم يصر شبهة أيضاً (وحرمة لا تحتمل السقوط؛ لكنها تحتمل الرخصة 
كإجراء كلمة الكفر» وحرمة تحتمل السقوط في الجملة» لكنها لم تسقط بعذر 
الإكراه. واحتملت الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغيرء ولهذا إذا حبس في 
هذين القسمين حتى قتل صار شهيداً) إعلم أن إجراء كلمة الكفر ظلم وحرام 
في الأصل» لكنه يرخص فيه إذا أجرى وقلبه مطمئن بالإيمان, لما روي أن 
المشركين أخذوا عماراً ولم يتركوه حتى سب رسول الله وذكر آهتهم بخير, فلا 
أتى رسول الله قال: ما وراءك فقال: شر ما تركوني» حتى نلت منك وذكرت 
آهتهم بخير. فقال: كيف وجدت قلبك قال: مطمئناً بالإيمان» قال عليه 
:السلام : «فإن عادوا فعد» معناه إلى الطمأنينةء وفيه نزل قوله تعالى: «إلا من 
كر وقلبهُ مطمئنٌ بالإيان4”. 

ويبقى الكف عن إجراء كلمة الكفر عزيمة بحديث خبيب رضى الله عنه, 
ف ع ااه عن ولك ي شبك ماه ورل اة عت القبيبد اد ولت 


المخمصة والإكراه مستثناة عن ذلك (وحرمة لا تحتمل السقوط. لكنها تحتمل 
الرخصة كإجراء كلمة الكفر) فإنه قبيح لذاته» وحرمته غير ساقطة, لكنه 
يترخص في حالة الإكراه بإجرائهاء فهو داخل في قسم الرخصة. 

(وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الإكراه» وإن احتملت 
الرخصة أيضا كتناول مال الغير) فإنه حرام بالنص يحتمل سقوط حرمته وقت 
الإذن» ولكنها لم تسقط بعذر الإكراه» ويترخص فيه لدفع الشرء ويعامل معاملة 
المباحء فإذا أكره بالإكراه الملجىء. جاز له أن يفعل ذلك» ثم يضمن قيمته بعد 
زوال الأكراه لبقاء عصمته فهو أيضا داحل في قسم الرخصة ولم يتعرض لقسم 
الإباحة لما قدمنا أنها إما داخلة في الفرض» أو في الرحصة» (وهذا) أي ولأجل 
أن الحرمة لم تسقط في القسم الثالث والرابع (إذا صبر في هذين القسمين حتى 
قتل صار شهيدا) لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز دين الله تعالى» ولإقامة الشرعء 
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لأن حرمته باقية. وني هتك الظاهر مع قرار القلب بالإيمان ضرب جناية» لكنه 
دون القتل» لأن ذلك هتك صورة لا معنى, لأنْ التصديق باق» وهذا هتك 
صورة ومعنى, فإذا صبر فقد أخذ بالعزية » وبذل نفسه لإعزاز دين الله» فكان 
شهيداًء وإذا أجرى فقد ترخص بالأدنى صيانة للأعلى» وهو النفس وكذا هذا في 
سائر حقوق الله تعالى مثل إفساد الصلاةء والضيام. وقتل صيد الحرمء أو 
الإحرام لما بينا. 


وكذلك في استهلاك أموال الناس» يرخص فيه بالإكراه التام» لأن حرمة 
النفس» فوق حرمة المالء فجاز أن يجعل المال وقاية للنفس» ولكن أخذ مال 
الغير وإتلافه ظلم» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطِل*”' وهذا 
لأن حرمة تعرضه لعصمة صاحبه» وهي باقية فبقي حراما في نفسه لبقاء دليل 
الحرمة. فالرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم وقيام حكمه. أي يعامل به 
بمثل ما يعامل بالمباح وقد حققناه من قبل فإذا صبر فقد بذل نفسه لدفع الظلم 
عن الغير ولإقامة حق محترم فصار شهيداًء وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا 
بالقتل, أو القطع رخص ا في ذلك. وليس في ذلك معنى القتل» لأن نسبة 
الولد عنها لا تنقطع بخلاف. ما إذا أكره الرجل على الزنا كا مر. 


ولهذا قلنا: إذا أكرهت على الزنا بحبس» إنها لا تحد. لأن الإكراه الكامل 
يوجب الرخصة, فأورث القاصر شبهة. بخلاف الرجل فإنه إذا أكره على الزنا 
بالحبس يحد, لأن الاكراه لا يؤثر في الأفعال المحظورة بعينهاء فصار الذي لا 
تسقط حرمته» ويحتمل الرخصة قسمين ما كان حق الله تعالى كالإيمان. فإنه 


اللهم ادخلني في زمرة الشهداءء واسلكني في عدّة السعداء يوم لاقع مَل وَل 
ينون 4# ولا ينجى بأس ولا حصون بحرمة نبينا وشفيعنا محمد صلل الله عليه 
وآله وأصحابهء وأهل بيته وأزواجه وذرياته وسلم يقول العبد المفتقر إلى الله 
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حسن لعنى في عينه لا يقبل السقوط بحال. وكذا الكفر قبيح لعينه. فلا تحتمل 
حرمته السقوط بحال. 

ألا ترى أنه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة بالتبديل» وإغا 
دخلت الرخصة في الأداء للضرورةء لأنه ركن زائد عند الفقهاءء وعند . 
المتكلمين ليس بركن إنما الركن فيه التصديق. وهو قائم لا يحتمل السقوط 
بحال. وصار غيره وهو الإقرار باللسان عرضة للعوارض. فيسقط بالإكراه التام 
وما كان من حقوق العباد ومن جنس ما يحتمل السقوط من حقوق الله تعالى 
كالصوم ونحوه. فإنه يحتمل السقوط بأصله بأن يبيح صاحب المال. أو يعرض 
له عارض يباح له الفطرء لكن دليل السقوط لما لم يوجد في هذا الشيء المحرم» 
وعارضه أمر فوقه. وهو الإكراه وجب العمل بالأمر العارض بإثبات الرخصة. 
ووجب العمل 26 بأصله بأن يبقى رما وهذا كمن أصابته مخمصة فإنه يحل 
له تناول طعام غيره رخصة» لا إباحة مطلقة لأن حرمته لحق صاحبه» وهو لم 
يبحه حتى إذا ترك ذلك فمات كان شهيداً باذلاً مهجته في رضا الله تعالى مؤثرا 
رضاه على هواه. بخلاف طعام نفسه. لأنه إلقاء نفسه. في التهلكة. وإذا استوفاه 
ضمنه» لأن ماله معصوم. وذلك مثل تناول محظور الإحرام عن ضرورة 
بالمجرم , فإنه يرخص له تناوله» وإن كان مضمونا بالجزاء. فكذا هنا يرخص له 
التناول. لكن إذا تناوله ضمنه. . 


فصل في المتفرقات : 
الإهام: وهو الإلقاء في الروع من علم يدعو إلى العمل به من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجة ليس بحجةء ولا يجوز العمل به عند الجمهور. 


وقال بعض الصوفية: إنه حجة في حق الأحكام يجوز العمل به لقوله 
تعالى : #إفأهمها فُجَورَهَاوَتَقُواها چ“ أي عرفها بالإيقاع في القلب. ولأنه إذا جازا 


كمه 


أن يلهم النحل» كما قال تعالى: «#وأوحى رَبك إلى انحل 4 ” الآية حتى عرفت 
مصالحها بلا نظر منهاء فا مؤمن بذلك أولى» لأنه تعالى شرح قلبه بالنور ليهتدي. 
بذلك النور إلى مصالح الأمور. 
قال الله تعالى: «أفمن شرح الله صَدْرَهُ للإسلام» فَهُوَعَل نور من 
وقال عليه السلام : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله»» وما الفراسة 
إلا حبر عما يقع في القلب بلا نظر في حجة» وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله 
عن البر والإثم وضع يدل على صدرك, فا حاك في قلبك فدعه., وإن أفتاك 
الناس أفتوك» أي ما أثر فيه» وأوقع فيه بأنه ذنب فدعه» فقد جعل رسول الله 
عليه السلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى عن حجة, وهذا دليل 
للجعفرية» وهم قوم من الروافض فعندهم لا حجة سوى الاإهام . 
وقال عليه السلام : «إن يكن في هذه الأمة حدّث» فهو عمر أي ملهم». 

. وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ألقى إلّ أن ذا بطن خارجة جارية. 
وما الإلقاء إلا الإلمام. وكان كا اف قات الأمة فيمن اشتبهت عليه القبلة 
فصل بغير تحر بقلبه القبلة لم تجز» وإن صلى بتحر بقلبه جازت. فدل أن الإلهام 
حجة من الله تعالى للمؤمن كرامة له إلا أنه إذا عصى وعمسل بهواه حرم تلك 
الكرامة والكتجة للجمهور: قوله تغالى : «وقالوا'لن دحل الخ إلا من كان 
هُوداً أو نُصارى تلك أمانيهم قل هَانُوا بُرهانكم إن كُنْتم صادقين4" فالزمهم 
الكذب بعجزهم عن برهان يمكن اظهاره. فلو كان الإلهام حجة لا لزمهم 
الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة. ولا تحقق العجز فإن الالهام حجة باطنة لا 
يمكن إظهارهاء فلا يتحقق العجز عنه إذ الوقوع في القلب كان ثابتاء وقال الله 
تعالى : للإومن يدع مع الله ها آبخر لا برهان له به4”' فالله تعالى وبخهم على 
عجزهم عن إظهار الحجة غلى ما اذعوا من إله غير الله لا برهان لحم بهء ولو 
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كانت شهادة قلوبهم لهم حجة لا لحقهم التوبيخ » فثبت أن الحجة التي يصح 
العمل بها هي ما يكن إظهاره من النص. والآيات التي عرفت حججا بالنظر 
الذي يمكن إظهارهاء والحكمة في قيد لا برهان له به. وإن كان الشرك باطلا 
أصلاً لشغل السامع بالبرهان» فبدله البرهان الصحيح على بطلان الشريك» 


وحقية أن الله تعالى واحد لا شريك له. 


وقال عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وهو 
جائز بالرأي المستفاد من النظر والإستدلال بأصول الدين .بالإجماع » فثبت أن 
المراد به الرأي . بلا نظر في الأصول. ولأن ما يقع في قلبه. قد يكون بإلهام من 
الله تعالى. وقد يكون من الشيطانء كما قال: وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم. وقد يكون من النفس. كا قال: #إونعلم ما توسوس به نفسه» فما 
يكون من الله تعالى يكون حجة. وما يكون من الشيطان. أو النفس لا يكون 
حجة» فلا يكون حجة مع الإحتمال. ولا يكن التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد 
النظر. والإستدلال 0 الدين. وإذا استدل على ذلك يكون ذلك إجتهاداً 
منه لاإ ماما ولأنه مشتر ك الدلالة. فإنه إذا قال: إني همت بأن ما أقوله حق» 
فخصمه يقول: إني أهمت بأن ما تقوله باطل فإذا قال لخصمه: إنك لست من 
أهله. فيقابله خصمه بمثلهى. ولأن خصمه يقول: إن ألهمت بأن القول بالا هام 
باطل» فإهامي حجةق أم لاء فإن قال: حجة بطل رفم وإن قال: لا فقد 
أقر ببطلان هام في الجملة. وإذا کان الإهام بعضه فا وبعضه باطلاً م 

يمكن الحكم بصحة كل الإللمام على الإطلاق. مالم يقم دليل صحته وحينئذ 
يكون المرجع إلى الدليل» دون الإهام . 

وبمثله نقول على المعتزلة في قوهم: كل مجتهد مصيب إني اجتهدت فأدى 
إجتهادي إلى أن المجتهد يخفلىء ويصيب» فأنا مصيب في هذا الإجتهاد. أم 
مخطىءء فإن قالوا: إنك مخطىء فقد بطل قولهم: «كل مجتهد مصيب». وإن 
قالوا: إنك مصيب في إجتهادك. فقد أقروا بصحة قول من يقول: إن المجتهد 
بخطىء ويصيب» وقوله تعالى: #فألهمها فجورها وتقواها» معناه أنه عرفها 
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طريق الخير والشر بطريق العلم. وهو الآيات والحجج . 

وأما وحي النحل فلا كلام فيه لأن الله تعالى أضاف ذلك إلى ذاته حيث 
قال: وأوحى ربك» وما يكون من الله فهو حق لا نحالة, إنما الكلام في شيء 
يقع في قلبه» ولا يدري أنه من الله تعالى أم من الشيمطان.. آم من النفسء 
فنقول: إن هذا ليس بحجة وشرح الصدر بنور التوفيق حتى ينظر في الحجج › 
وحياة القلب إنما تكون بهذا. 

ولا تنكر كرامة الفراسة» ولكنا لا نجعل شهادة القلب حجة لجهلنا أنها 
من الله تعالى» أم من الشيطان» أم من النفس . 

وحديث وابصة ورد في باب ما يحل فعله وتركه. فيجب ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه احتياطاً لدينه على ما شهد له قلبه» فأما ما ثبت حله بدلیله» فلا . 
يجوز تحريمه بشهادة قلبه. 

وكذا ما ثبتت حرمته بدليله. فلا يمحل تناوله بشهادة قلبهء وأما حديث 
ر الله عنه ففيه أنه كان خصوصاً به ونحن لا ننكر هذه الكرامة» وإنما 
ننكر إثبات الشرع به» وعمر رضي الله عنه كان يعمل في المشروعات بكتاب الله 
وسنة رسول الله والاجتهاد وما كان يدعو الناس إلى ما في قلبه والتحري ليس 
من باب الإلهام فالإلهام عندهم يكون للعدل التقي لا للفاسق الشقي والتحري 
مشروع في حق الكل على أن التحري هو العمل بشهادة القلب عند عدم سائر 
الأدلة الشرعية» والعقلية بنوع نظر واستدلال بالأحوال بطريق الضرورة. 

والإلهام أيضاً عند عدم الدلائل الأربعة يكون حجة في حق الملهم لا في 


الغني الشيخ أحمد المدعو بشيخ جيون ابن أبي سعيدٍ بن عبيد الله بن عبد الرزاق 
ابن خاصة خحدا الحنفي المكي الصالحي. ثم المندي اللكنوي قد فرغت من 
تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع شهر حمادي الأولى سنة ١٠١١5‏ ألف 
ومائة وخمس من هجرة النبي صل الله عليه وآله وسلم في الحرم الشريف 
للمدينة المنورة» والبلدة المطهرة. . 
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حق غيره كالتحري» لا عموم الحكاية الحا إذ الداخل في الوجود هو الواحد من: 
الأحوال» كا في قوم : فلان دخل الدار» وهذا لأن الأصل أن لا يكون قول 
الراوي حجة. لأنه ليس بصاحب وحي » والحجة إغا هو الوحي أو الإجتهاد. 
وإنما جعل حجة ضرورة أنه حكي عن صاحب الوحي» والثابت بالضرورة 
يتقدر بقدرهاء ولا ضرورة في العموم فلا تثبت الأشياء في الأصل على الإباحة» 
عند جمهور المعتزلة» وطائفة من الفقهاء e‏ والشافعية رحمهم الله منهم 
الكرخي حتى يرد الشرع بالتقريرء أو بالتغيير إلى غيره. 

وقال بعض أصحاب الحديث. ومعتزلة بغداد: الأصل فيها الحظر حتى 
يود الشرع مقرراًء أو مغيرأًء وقال: أصحابنا وعامة أصحاب الحديث الأصل . 
فيها التوقف وهو قول الأشعري غير أن أصحابنا يقولون لا بد أن يكون له حكم 
إما الحرمة بالتحريم الأزلي. أو الإباحة. ولكنا لا نقف على ذلك بالعقل» 
فنقوقف في الجواب لا لخلوة ة عن الحكم. بل لعدم دليل الوقوف. وعندهم لا 
حكم فيها أصلا لعدم دليل الثبوت» وهو الخبر عن الله تعالى على لسان صاحب 
الشرع» فكان الخلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف. وواجب العقل ومحظوره 
وما فيه ضرر بنفسه. أو بغيره خارج عن موضع الخلاف. 

ووجه الإباحة قوله تعالى : «خَلَقَ كم م في الأرض جميعاً»”" اخبر بأنه خلق 
لنا على وجه المنة عليناء وأبلغ وجه المنة إطلاق الانتفاع فيثبت» وقال الله تعالى : 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولأن الانتفاع بها خال عن المفسسدة 
إذ الكلام فيه» ولا ضرر فيه على المالك فثبتت إباحة الإنتفاع بهاء كالاستظلال 
بحائط الغير والنظر في مرآته . 

وجه الحظر أنه تضرف في ملك الغير بغير إذنه؛ فلا يجوز كا في الشاهدء 
وجه الوقف أن طريقٍ ثبوت الأحكام سمعي وعقلي» والأول غير موجود. وكذا 
الثانيء لأنه لا يقطع على أحد الحكمين, فإن من قال بالإباحة عقلاً يجوز ورود 
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الشرع في ذلك بعينه بالحظرء فينقله من الإباحة إلى الحظر. 

ومن قال بالحظر عقلاً يوز ورود الشرع بالإباحة في ذلك بعينه» فينقله 
من الحظر, فينقله من الحظر إلى الإباحة» وما قطع العقل عليه لا يجوز تغييره 
كشكر المنعم ونحوه حكم الله تعالى عند الأشعرية خطابه المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاءء أو التخيير. فالإقتضاء يتناول اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم إما مع 
الجزم ع أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . 

وأما التخيير فهو الإباحة» وهذا لأن خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما 

أن يكون طلا جانا للفعل. وهو الإيجاب. أو غير جازم وهو الندب» أوطنا 
جازماً للترك وهو التحريم» أو غير جازم» وهو الكراهةء أو مخيراً من الطرفين 
وهو الإباحة. وظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منهاء والأشكال عليه أن 
حكم الله تعالى لما كان خطابه. وخطابه کلامه» وكلامه قديم. فيلزم أن يكون 
حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديماً. وهو باطل» لأن حل الوطء في المنكوحة 
وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد ولذلك نقول: هذا وطء حلال» 0 العبد 
محدث» وصفة المحدث لا يكون قدياً. ولأنه يقال: هذه المرأة حلت لزيد بعدما 
لم يكن كذلك. وهذا د دوت هذه ا ولأنا نقول: المقتضى لحل 
الوطء التزوج» ا اليمين» وما يكون معلل بأمر حادث لا يكون قديماًء 
فثبت أن الحكم يمتنع أن يكون قدياً. والخطاب قدیم » فالحكم لا يكون عبن 
الخطاب. وأجابوا عنه بأن معنى, کون الفعل حلا و 0 فيه رفعت 
الحرج عن فغله» وخی كوله حراضاً هو كونه ف فيه» لو فعلته لعاقبتك . 
فحكم الله تعالى هو قوله والفعل متعلق القول. 


وكان ابتداؤه في غرة شهر المولد من ربيع الأول من السنة المذكور في. مدة 
كان عمري ثمانيا وخمسين سنة» والمرجو من جناب الله تعالى ببركة رسوله صلى 
عليه وآله وسلم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وينفع به المبتدئين» وسائر 
المسلمين الطالبين› ذوي الخلق العظيم . والإشفاق العميم . 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين. 
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وعدا حكم الله تعال صفة أزلية لله تعالى» وكون الفعل جاورا 
وسنة ة ونفلاً وخا وحلالا وا محكوم الله تعالىمى» ثبت بحكمه وهو إيجاده 
الفعل على هذا الوصف. وإنما سمي حكم الله تعالى في عرف الفقهاء والمتكلمين 
بطريق المجاز إطلاقاً لإسم الفعل على المفعول. وهو بناء على مسألة التكوين 
والمكون. فالتكوين عندنا صفة أزلية لله تعالى» وهو فعله حقيقة والمكون a‏ 
وهو حادث باحداثه الأزلي لوقت وجوده. ثم المحكوم الذي سد حا مجازاً 
هو الوجوب. وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل. لأن نه نفس الفعل حصل 
باختيار العبد وكسبه. وإن كان خالقه هو الله تعالى والحكم ما يثبت جبرا شاء 
العبد أو أبى. 


وعند المعتزلة حكم الله تعالى إعلامه إيانا بكون الفعل واجباً أو مندوباً أو 
مباحا أو حراما. 

والدليل في اللغة: فعيل بمعنى فاعل» فكان إسماً لفاعل الدلالة كالدالء 
ومنه يقال: يا دليل المتحيرين. أي هادييم إلى ما يزول به حیرتېم» ومنه دليل 
القافلة وهو مرشدهم إلى الطريق إلا أن كلامه يسمى باسمه مجازاء وفي 
الإصطلاح ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. والنظر عبارة عن 
ترتيب تصديقات علمية. أو ظنية ليتوصل بها إلى تصديقات أخرء والإستدلال 
طلب الدلالة كالاستنصار طلب النصرة» وما قيل: هو أن ينتقل الذهن من الأثر 
إلى المؤثر كالدخان مع النار. على عكس التعليل فليس من مفهوم اللفظ. والآية 
ما يوجب علم اليقين. ولذلك سميت معجزات الرسل آيات قال الله تعالى: 
«ولقد آتينا موسی يِسمٌ آباتٍ بينات )4“ وقال تعالى :فادها بآيَاتنا#4”' وهي 
المعجزات. لأن المعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسول. وهي في اللغة: عبارة 
عن العلامة . 

قال الله : فيه آيات بَينَاتٌ4” أي علامات واضحات» وقال: (وغير 
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آيها العصر) أي علاماتهاء والحجة مأخوذة من قوهم حج. أي غلب سميت 
حجة لأا تغلب من قامت عليه وألزمته حقأء ادي راط أو 
غير قطعي . 

والبرهان نظير الحجةء وكذا البينةء والعرف ما استقر في النفوس من جهة 
شهادات العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبولء والعادة ما استمروا عليه 
وعادوا له مرة بعد أخصرى. والجدل مأخوذ من الحدل» وهو الفتل والاحكام» 
ومنه حبل جديل ومجدول. أي محكم الفتل. وني الإصطلاح عبارة عن دفع المرء 
خصمه عن إفساده قوله بحجة» أو شبهة» وقيل هو تخاوض يجري بين متنازعين 
لتحقيق حق» أو لإبطال باطل. أو لتغليب ظن» وهو يتناول جدل الكلام 
وجدل الفقه» وأمسا صفته فتتسع قصد فاعله إن كان قصده الغلبةء أو العناد 
فمذموم. وإليه أشار عليه السلام بقوله: «ما ضل قوم بعد هدىإلا أوتوا 
الجدل»» وإن كان قصده إظهار الحق فمحمود. وإليه الإشارة بقوله: وجَادِهُم 
بالتي هي أحسن»”' 0 أدبه فتجنب الاضطراب بما سوى اللسان من 
الجوارح» والإعتدال في خفض الصوت,. ورفعه وحسن-الإصغاء إلى كلام 
صاحبه. وجعل الكلام بينبها مناوبة لا مناهبة والثبات على الدعوى إن كان مجيباً 
والإصرار على الإنكار إن كان سائلاً. والإحتراز عن التكلم في مجلس الشغب» 
لأنه لا يظهر فيه الحق من الباطل. والإعراض عن الخضب» وقصد الإنتقام فإن 
ذلك يذهب طراوة الكلام» ويحول بينه وبين المرام . 


والسبب الداعي إليه السؤال من المسترشد. إما للحصر كذا حكى أبو 
عل في كتاب الشيرازيات عن النحاةء وقولهم: حجة» وفي تقرير الإمام فخر 
الدين الرازي: بأن إن للإثبات. وما للنفي فيبقى كذلك بعد التركيب» إذ 
الأصل عام التغيي» وحينئذ إما أن يدل على نفي المذكور. وإثبات غير المذكور. 
أو نفي غير المذكور وإثبات المذكور, والأول باطل بالإجماع. فتعين الثاني» وهو 
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المراد بالخصر دم لأن صاحب المفتاح قال فيه : وترى أئمة ا يقولون: 
إغا تأتي إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً لا سواه ويذكرون لذلك وجهاً لطيفاً يسند 
إلى علي بن عيسى. وكان من أكابر أئمة النحو ببغداد. وهو أن كلمة إن لما كانت 
لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية على ما يظنه 
من لا وقوف له بعلم النحو ضاعف تأكيدهاء فناسب أن تضمن معنى القصرء 
لأن قصر الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيدء 
ولأن ما تجيء على معان جمة فالحكم بأنها للنفي تحكم بلا دليل» ولأن ما هذه 
کافة فلا تكون للقي كا في إنما ولعلا وكانماٍ وليتهاء ومنع البعض الحصر بإغا 
محتجاً بقوله تعالى: لما اوْمنُونَ الَّذِينَ إذّا ذُكرٌ الله وَجِلَتْ قَلُوبيم» “فإنا 
أجمعنا على أن من ليس كذلك فهو مؤمن, والجواب أن معناه إنما الكاملون 
الإيمان. . 
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